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كتاب الشركة 


بكسر فسكون ؛ وحكى فتح فكسر وفتح فسكون , وقد تحذف تاؤها فتصير بمعنى النصيب . وهى لغة : 
الاختلاط . وشرعا : ثبوت الحق شائعا فى شىء واحد أو عد يقتضى ذلك . والأصل فيها قبل الإجماع الحبر 
الصحيح القدسى « يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين مالم يحن أحدهما صاحبه » فإذا خانه خرجتمن بينهما » 
رواه أبو داود والخاكم وسح إسناده . والمعنى : أنا معهما بالحفظ والإعانة فأمدهما بالمعاونة فى أموالمما وإنزال 
البركة فى مجارمهما » فإذا وقعت الحيانة بينهما رفعت البركة والإعانة. عنهما » وهو معنى خرجت من بينهما. 
ومقصود الباب شركةنحدث بالاختيار بقصد التصرف ونحصيلالربح وليستعقدا مستقلا » بل هى ف الحقيقة وكالة 


كتاب الشركة 

( قوله وحكى فتح ) يشعر بأن الأول هو الأفصح ( قوله وقد تنحذف تاوها ) أى على الأوّل : وظاهر إطلاق 
الشارح أنه على الجميع ( قوله وشرعا ثبوت الحق ) ولو ة قهرا انبى حج م : أى كالإرث (قوله ىشىء واحد) 
أى بين اثنين أخذا من قوله شائعا ( قوله ا بمعنى الطهارة » وسميت بذلك لنسيتها له 
جل وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن » لكن القرآن أنزل للإعجاز بسورة منه » والأحاديث القدسية ليس 
إنزالها لذلك » وأما غير القدسية فأوحى إليه معانييا وعبر عنبها بألفاظ من عند نفسه ( قوله مالم يخن ) أى ولو بغير 
متمول » ثم فى قوله مالم يخن إشعار بأن ما أخذه أحد الشريكين ما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء كشراء 
طعام أو نيز جرت العادة بمثله لايترتب عليه ماذكر من نزع الركة ( قوله والإعانة ) عطف:مغاير ( قوله فإذا 
وقعت الحيانة ) وليس من الحيانة مالوتميز بعض الشركاء بزيادة على قدر نصيبه فأخذ شريكه من المال قدو 
حصته الى أخذها الأول لأنه إنما أخذ جقه ( قوله وهو ) أى رفع البركة ( قوله بل هى فى الحقيقة وكالة ) أى 


كتاب الشركة 


( قوله وقد تحذف تاؤها الخ ) عبارة التحفة : وقد نف هاؤها فتصير مشتركة بينها وبين النصيب 
ءءء ما- 


ا 
وتوكيل كما يوؤخذ مماسيأق ( هى ) أى الشركة من حيث هى ( أنواع ) أربعة أحدها ( شركة الأبدان كشركة 
الحمالين وسائر امحترفة ليكون بينهما كسبهما ) بحرفتهما ( متساويا أو متفاوتا مع الفاق الصنعة ) كنجار ونجار 
( أو اختلافها ) كنجار ورفاء » وهى باطلة لما فيها من الغرر واللجهل . ( و ) ثانيها ( شركة المفاوضة ) بفتح الواو 
من تفاوضا فى الحديث شرعا فيه جميعا أو قوم فوضى : أى مستوون ( ليكون بينبما كسبهما ) ببدن أو مال من 
غير خلط ( وعليها مايعرض من غرم ) بنحو غصب أو إتلاف» وهى باطلة أيضا لاشمّلها على أنواع من الغرر 
فيختص كل فى هاتين بما كسبه » نعم لو نويا هنا شركة العنان ونم مال بينهما سحت . ( و ) ثالما ( شركة الوجوه 
بأن يشترك الوجيبان) عند الناس لحسن معاملتهما معهم ( ليبتاع كل منهما بمؤجل ) ويكون المبتاع ( لما » فإذا 
باعا كان الفاضل عن الأتمان ) المبتاع بها ( بينهما ) أو أن يبتاع وجيه فى ذمته ويفوض بيعه الحامل والربح بينهما » 


فيعتير فيها ما يعتبر فى الوكيل والموكل'( قوله هى ) بالمعنى اللغوى أنواع الخ حج » وهى أولى بما ذكره الشارح 
لأن التقصد مما ذكر دفع مايرد على امن من أن الباطل لايسمى شرعا شركة » وقول ابن حجر بالمعنى اللغوى أظهر 
فى دفع الإيراد مما ذكره الشارح و إن كان مرادا له “فإن قوله من حيث هى المراد به لابقيد كونها شركة عنان ( قوله 
من حيث هى) أىلابقيد كونها مأذونا فيها ولا ممنوعا منها فتشملالصحيحة والفاسدة( قوله كسبهما ) لعله بمعى 
مكسوبهما اه سم على حج ( قوله بحرفتهما ) أى سواء شرطا أن عليهما مايعرض من غرم أم لا : وعلى هذا فبينها 
وبين شركة المفاوضة عموم من وجه( قوله وهى, باطلة ) صرح بذلاك مع علمه م نكلام المصنف الانى توطتة لاتعليل 
( قوله من تفاوضا ) أى مأخوذ من الخ ( قوله أوقوم فوضى) أى من قوم هؤلاء قوم فوضى ( قوله وهى باطلة ) 
فيه ماتقدم ( قوله نعم لو نويا ) مفهومه أن الحلط بمجرده لايكنى بدون النية وإن وجدت بقية الشروط » وفيه نظر 
فإنه مع وجود الشروط لاتعتير النية » اللهم إلا أن يقال إن من جملة ماتشتمل عليه شركة المفاوضة » أن عليهما 
مايعرض من غرم وهو مفسد » فلعل المراد أنهما إذا نويا بالمفاوضة شركة العنان اقتضى حمل الغرم المشروط على 
غرم ينشأ من الشركة دون الغصب مثلا » ففائدة النية حمل المفاوضة فيا لو قالا تفاوضنا مثلا على شركة مستجمعة 
للشروط الصحيحة ( قوله شركة العنان ) أى كأن قالا تفاوضنا أو تشاركنا شركة العنان انبى مم على حج نقلا 
عن شرح الروض ثم استشكله ( قوله وثم مال ) أى وخلطاه » وأراد بالغرم العارض الحاصل بسدبب التجارة 
كالحسران والربح وإلا فهو لايلاق قوله أوّلا من غير خلط ( قوله ويككون ) بالنصب عطف على يبتاع » قاله 
عبيرة ( قوله والربح بينهما ) قد يقال هلا كان هذا جعالة : أى فيستحق أجرة مثل مله ولو فاسدة لعدم تعيين 
العوض فإن قوله بع هذا ولك نصف الربح كقولك رد عبدى ولك كذا ء إلا أن يصرر هذا بأن يقول اشتركنا 


( قوله نعم لونوياهناشركة العنان الخ) يعنى في| إذا قالا تفاوضنا . والصورة أن شروط شركةالعنانمتوفرة فيصح بناء 
على صعة العّود بالكنايات » وعبارة الروض وشرحه : فإن أرادكل »نبما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن.قالا 
تفاوضنا : أى اشتركنا شركة عنان جاز بناء على صعة العقود بالكنايات اننبت. وقد علم ما قدمته أنهما لم يشرطا أن 
عليهما غرم مايعرض وهذا ظاهر » وبهذا يندفم ما أطال به الشيخ فى حاشيته مما هو مبنى على أن الاستدراك 
فى كلام الشارح إلى صورة المفاوضة المذكورة » وقد علم أله ليس راجعا إلا للفظ المفاوضة فقط وإن كان 
فى السياق إنام ( قوله ليبتاع كل منهما بمئجل ) أى لنفسه ء ومن ثم لو وكل أحدهما الآخخر أن يشترى فى الذمة 
مما عينا وقصد المشترى ذلك صارا شريكين فى العين المشعراة . 


ته 


أو يرك وجيه لا مال له وخامل له مال ليكون امال من هذا والعمل من هذا من غير تسللم للمال والرزبح يهنهما 
والكل باطل إذ ليس بينهما مال مشئرك فكل من اشترى شيئا فهو له عليه خسره وله ربحه والثالث قراض فاسد 
لاستبداد المالك باليد ( وهذه الأنواع باطلة ) لما ذكرناه ( و) رابعها ( شركة العنان ) وسيعلم أنها اشتّراك ىمال 
ليتجرا فيه » وهى ( صحيحة ) بالإجماع ولسلامتها من سائر أنواع الغرر من عنان الدابة لاستوائمهما فى التصرف 
وغيره كاستواء طرف العنان أو المنع كل الآخر مما يريد كنع العنان للدابة » أو من عن ظهر لظهورها بالإجماع 
عليها » أو من عنان السماء : أى ماظهر منها فهى على غير الأخير بكسر العين على الأشبر وعليه بفتحها . وها 
خمسة أركان عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة . وبدأ المصنف منها بالأخير معبرا عنبا بالشرط نظير مامر فى البيع 
فقال ( ويشترط فيها لفظ ) صريح م نكل للآخر ( يدل على الإذن ) للمتصرف من كل منهما أو من أحدها 
( فى التصرف ) أى التجارة بالبيع والشراء » أو كناية تشعر بذلك لما مر آ نفا أنها مشعرة لا دالة إلا بتجوز وحينئف 
فقد يشملها كلامه » وكاللفظ الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة » فلو أذن أحدهما فقط تصرف المأذون فى الكل 


على أنك تبيع هذا والربح بيننا فليتأمل اه مم علىحج . وقد يقال إن ماذكر لايناى ,ماذكره سم من أنهجهالة لآن 
المستفاد من كلام الشارح فى هذه أن المشترى ملك الوجيه له ربحه وعليهخسره ول يتعرض فيه لمايجب للعامل » 
فيحمل على ماذ كره المحشى من أنه جعالة وعليه للعامل أجرة مثل مله ( قوله والثالث ) أى من هذا القسم الثالث 
وهو قوله أو يشرك وجيه الخ ( قوله فاسد) قال فى شرح العباب : وحينئذ يستحق الوجيه الذى هو بمنزلة العامل 
على الذى هو رب المال أجرة المثل فى مقابلة تصرفه فى ماله بإذنه على أن له حصة من الربح فدخل طامعا فيه » 
فإذا لم يحصل منه شىء إذ هو كله للمالك وجبت له أجرة المثل كالعامل فى القراض الفاسد فى نحو هذه الصورة . 
قال القمولى : ولولم يصدر منه إلا كلمة لا تعب فيها كلفظ بعت لم يستحق أجرة اه وهو ظاهر معلوم من باب 
الإجارة انبى سم على حج:( قوله لاستبداد) أى استقلال ( قوله باليد) أى ولذا قيد بقوله السابق من غير تسليم 
للمالك . لكن قد يحصل الفساد بغير ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذ على عدم تسل المال كما 
هو ظاهر انتبى مم على حج ( قوله وهذه الأنواع باطلة ) أى ومع ذلك فإن كان فيها مال وسام لأحد الشريكين 
فهو أمانة فى يده لأن فاسد كل عقد كصحيحه ( قوله لما ذكرناه ) أى من أن فيها غررا وجهلا أو نحو ذلك جما 
ذكره ( قوله فى مال ) أى مثلى أو متقوّم على مايأ ( قوله فهى.على غير الأخير ) هو قوله.من عنان السماء ( قوله 
وعليه ) أى الأخيرء وقوله بفتحها : أى لاغير » وعبارة الشيخ عميرة قول الشارح من عن إذا ذ' الخ : أى 
لأن جوازها ظاهر بارز . وقيل من عنان السماء وهو ماظهر منها . وقيل من عنان الدابة . قال القاضى عياض : 
فعلى الأولين تكون العين مفتوحة » وعلى الأخير تكون مكسورة على المشهور انتبى . وهى مخالفة لما ذكره 
الشارح بناء على الأخذ من عن الشى ء ظهر » فإن صريح الشارح أنها بالكسر على المشهور » وما ذكره الشبخ عميرة 
عن القاضى أنها بالفتح (قو لهومل) استشكل عد العم لمن الأركان مع أنه خارج عنالعقد وإن وجد فليكن بعده . 
ويمكن اللحواب بأن العمل الذى بقع بعد العقد هو مباشرة الفعل كالبيع.والشراء » والذى اعتبر. ركنا هو تضؤر 
العمل -وذكره فالعقد على وجه يعم منه ماتعلق به العقد ( قوله معبرا عنها ) أى الصيغة ( قوله من كل للآخخر) 
هوغيرظاهر بالنسبة لما لوأذن أحدهما إلا أن يقال ماذكره الشارح هوالاً صل » وأن المراد مايشملالإيجاب والقبول 
( قوله نشعر بذلك ) أى بالإذن فى التصرف ( قوله لما مامرآ نفا ) أى فى شرح قوله فى الفصل السابق لفظ يشعر 
بالالتزام » لكن قوله إلا بتجوز ظاهر فى أنه إذا استعمل على وجه الكناية لايكون حقيقته ».وقد ينافيه قوله ثم 


كر 

والآذن ى.تصببه خاصة . فإن شرط عدم تصرفه فى نصيبه لم تصح ( فلو اقتصرا على ) قولما ( اشتركنا لم يكف ) 
عن الإذن فى التصرف ( فى الأصح ) لاحّاله الإخبار عن وقوع الشركة فقط » ومن ثم لو نوياهكى كما جز م به 
السبكى . والثانى يكى لفهم المقصود منه عرفا وعبر عن الركن الثانى . والثالث وهما العاقدان بقوله ( و ) يشبرط 
(فيهما) أىالشريكين إن تصرفا( أهلية التوكيل والتوكيل) ف المال إذ كلمنهما وكيلعن صاحبه وموكل له فإن 
تصرف أحهما فقط اشترط فيه أهلية التوكل وف الآبخرأهلية التوكيل حى يصح أن يكون الثانى أعمى دون الأول 
كما فى المطلب ء ومقتضى كلامهم جواز مشاركة ألولى على مال محجوره » وتوقف ابن الرفعة فيه بأن فيه خخلطا 
قبل العقد من غير مصلحة ناجزة » بل قد يورث نقصا مردودا.بأن العرض وجود مصلحة فيه لتوقف تصرف 
الولى عليها واشتراط نحاز المصلحة ممنوع . نعم يشترط كا قاله الأخرعى كون الشريك أمينا بحيث يجوز إبداع مال 
اليقم عنده » قال غيره : وهو ظاهر إن تصرف دون ما إذا تصرف الولى وحده. » ويكره مشاركة الكافر ومن 
لايحترز من الشببة » ولو شارك المكاتب غيره لم يصح كنا قاله ابن الرفعة إنكان هو المأذون له : أى وم يأذن له 
السيد لما فيه من التبرع بعمله ويصح إنكان هو الآذن فإن أذن السيد صح مطلقا . ثم ذكر الركن الرابع وهو 


الشركة ( قوله فلو اقتصرا على قوهما ) فيه إشارة على التصوير بوقوع هذا القول منهما » وأنه إذا انضم إليه الإذن 
فى التصرف كنى » ويبى مالو وقع هذا الفول من أحدهما مع الإذن فى التصرف ع ويلبغى أن لايكى لأنه عقد 
متعلق بمالهما فلا يكنى فيه الافظ من أحد اللحانبين يل لابد معه من وقوعه من الآخخر أو قبوله وفاقا لمر انجى سم 
على حيج ( قوله أن يكون الثانى ) أى غير المتصرف ( قوله أعحى ) انظر كيف يصح عقد الأعى على العين وهو 
المال الخلوط . ويجاب بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما بأنى وقضية ذلك صعة قراضه اننبى سم على حج ( قوله 
ومقتضى كلامهم ) أى حيث لم يشرطوا فى الشريك كونه مالكا ( قوله بحيث يجوز ) أى فلو ظنه أمينا أو عدلا 
فيان خخلافه تين بطلان الشركة » وهل يضمن الولى بنسلم امال له أم لا؟ فيه نظر » والأقرب الأول لتقصيره 
بعدم البحث عن حاله قبل تسلم المال له ( قوله ما إذا تصرف الولى وحده ) قال حج : نعم قياس مامر أن 
لايكون بما له شببة : أى إن سلم مال المولى عنها امب ( قوله ومن لايحترز من الشبية ) يفبغى أن محل ذلك حيث 

مال المشارك من الشبية أو كانت فيه أقل وإلا فلاكراهة ( قوله ولم يأذن له ) أى فى الشركة المذكورة ( قوله 
صح مطلقا ) أى آذنا أو مأذونا له 


لات 
المال فقال (وتصح) الشركة ( فى كل مثل” ) بالإجماع فى النقد الحالص وعلى الأصح فى المغشوش الرائج لأنه 
باختلاطه يرتفع تميز ه كالنقد ومنه التبركما سيصرح به فى الغصب » وقول الشارح : ولا تجوز ف التبر وفيه وجخه 
فى التنمة فرعه على المرجوح القائل باختصاصها بالنقد المضروب . نعم يمكن حمله على نوع منه غير متضبط ( دون 
المتقوم ) بكصر الواو لتعذرا الحلط .فى المتقوّمات لأنها أعيان متميزة وحينذ تتعذر الشركة لأن بعفها قد يتلف 
فيذه ب على صاحبهوحده ( وقيل يختص بالنقد المضروب ) الحالص كللقراض فالمضروب صفة كاشفة إن قيل بأن 
النقد لايكون غير مضروب كا هو أحد الاصطلاحين ( ويشترط خلط المالين ) قبل عقدها » فلو وقع بعده 
ف النجلس لم يكف على الأصح لأن أسماء العقود المشتقة من المعانى يحب تحقق تلك المعانى فيها » ومعنى الشركة 
الاخخلاط والامتزاج وهو لايحصل فى ذلك لما يأتى أو بعد مفارقته لم يكف جزما ( بحيث لايتميزان ) وإنلم 
تنساو أجزاؤهما فى القيمة لتعذر إثبات الشركة مع القييز ( ولا يكى الخلط مع اختلاف جنس ) كدتراهم ودتائير 
(أو صفة كصحاح ومكسرة ) وأبيض وغيره كير أر بأبيض لإمكان القبيز وإن عسر » فإن كان لكل علامة 
مميزة عند مإلكه دون بقية الناس لم يكف فى أوجه الوجهين » وقضيةكلامه عدم اشتراط تساوى امثلين فى القيمة 


( قوله فق المغشوش ) وكالمغشوش فى .لحلاف سائر المثليات » ول ينبه الشارح على ذلك اكتفاء بما فهم 
من قول المصنف. وقيل يختص بالنقد الخ ( قوله الرائج ) أى فى بلد التصرف فا يظهر حيث كانت بلد 
التصرف غير بلد العقد بأن نص عليها » ولو أطلق الإذن احتمل أن العبرة ببلد العقد لأنها الأصل ( قوله 
يرتفع ) آى يزول ( قوله بالنقد المضروب ) أولى منه ما فى كلام مم من أن هذا مفرع على اشتراط المثلية » 
ووجه الأولوية أنه لايظهر تفريعه على اشتراط كون النقد مضروبا لأنْ الضرب منتف ف التبر ؛ وعبارة شرح 
الروض : وتصح الشركة ف التبر » وما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه مبنى على أنه متقوم اه بالمعنى » 
وهو موافق لمم ( قوله كالقراض ) قضيته أن القرض على المفشوش غير يح ( قوله نعم يمكن حمله ) أي كلام 
الشارج ( قوله هو أحد الاصطلاحين ) أى للفقهاء أحدهما أنه للنقد مطلقا وجروا عليه فى باب الركاة » 
والثانى أنه اسم للدراهم والدنانير المضروبة وجروا عليه هنا وف القراض ( قوله فلو وقع بعده) بى مألو وقع مقارنا 
وتقل عن شيخنا الزيادى بالدرس أنه كالبعدية فلا يكى وفيه وقفة » ويقال : ينبغى الحاقه بالقبلية فيكنى لأن 
العقد نما تم حالة عدم المييز وهوكاف ( قولهوهو لايحصل ف ذلك ) أى المخلوط بعد العقد ( قوله بحيث لايتميزان ) 
قال.حج ى الإيعاب ماحاصله : لوكان متميزا عند العقد وغير متميز بعده فهل يصح نظرا لعدم المي فى المستقبل 
أو لابصح نظرا لحالة العقد ؟ فيه نظر اه . أقول : الأأقرب الثانى بلدواز أن يتصرف فيه قبل وصوله إلى الحالة القى 
لايتميز فيها وبى عكسه »'والأقرب فيه أيضا الصحة » ويمكن تصوير ما قاله حج بأن يكون بكل من النقدين 
علامة تميزه عن الآخر » لكن عرض قبيل العقد مايمنع ذلك كطلاء أو صدا أو نحوه عمبنع وقت العقد لكنه ب 

زواله بعد ( قوله مع اختلاف جنس ) أى يحصل معه التمبيز كما أشار إليه بقوله “ددراهم الخ » آما خخلط أخد 
اللجنسين بآخر بحيث لاحصل معه تمبيز فإنه يكى كخلط زيت بشيرج ( قوله فى أوجه الوجهين ) ومثله عكسه 
بالأولى » لكن نقل عن الشيخ مدان أنه قال بعد مث ل كلام الشارح وحكر عكسه عكس حكه اه : أى فإذا كان 
متميزا عند غير العاقدين وليس متميزا عندهما صمت الشركة ٠‏ وقد يتوقض فيه بأنه متميز بالفعل عند عامة الناس 
وعدم العييز للعاقدين يمواز أنه لعدم معرفته بصفة النفود ( قوله عدم اشتراط تساوى المثلين ) لايقال : هذا علم من 


( قرله بالاجماع فى التقد الخالص ) بوهم قصر الثلى” على النقد » وعبارة ابلملال : نقد وغيرهكالهنطة ( قوله لأنه 
هاختلاطه الخ ) علة للممن ْ 


55 
وهو كذلك( هذا ) المذكور من اشتراط خلطهما ( إن أخرجا مالين وعقدا » فإن ملكا مشتركا ) بينهما على جهة 
الشيوع وهو مثلى إذ الكلام فيه » ولهذا قيده به الشارح لا للاحتراز عن مقابله إذ ذلك علم حكمه من قوله وامحيلة 
إلى آخره » ويصح التعمم هنا وتكون تلك الحيلة لابتداء الشركة فى عر وض حاصلة يينبما ( بإرث وشراء وغيرضا 
وإذنكل ) منهما ( للآنخرنى التجارة فيه ) أو إذن أحدهما فقط نظير مامر ( تمت الشركة ) لحصول المعنى المقصود 
بالخلط ( والحيلة فى الشركة فى ) المتقوّءمن ( العروض ) لها طرق منها أن يرثاها مثلا أو ( أن يبيع ) مثلا ( كل 
واحد نعض عرض الآخخر ) سواء أتجانس العرضان أم اختلفا » وأراد بكل : الكل البدلى” لا الشمولى » إذ يكى 
بيع واحد منهما بعض عرضه لصاحبه يبعض عرض الآخخر لأنه بائع لذن » فيكو نكل حينئذ على ظاهرها على أن 
كل لابد منه بالنسبة لقوله ( ويأذن) له ( فى التصرف ) فيه بعد التقابض وغيره مما شرط فى البيع » ومحله مالم يشرط 
ف التبايع الشركة » فإن شرطاها فسد البيع كا نقله فى الكفانة عن جماعة وأقره ؛ ولا يشترط علمهما بقيمة 
العرضين» ومنها أن بشتريا سلعة يشمن واحد ثم يدفع كل عرضه بما يخصه ( ولا يشترط تساوى قدرامالين ) أى 
تساويهما فوالقدر كا فى المحرر ( والأصح أنه لابشترط العلم بقدرههما ) أى بقدر كل من المالين أهو النصف أم 
غيره ( عند الغقد).حيث أمكنت معر فته بعد بنحو مراجعة حساب أو وكيل لأن الحق لما لايعدوهها » بحلاف 


قوله أولا و إن لم تنساو أجزاوثهما لأنا نقول : يحوز حمل مامر على أن امراد لم تنساو أجزاء مالكل منهما فى القيمة » 
لكن تساوى مجموع مالييما ف القيمة وما هنا يعدم تساوى مجموع المالين وعلى تسلم أن ماهنا مسأو لما مر 
فيجوز أنه ذكره للتنبيه عن أن كلام المصنف يفيده ( قوله وهو كذلك ) أى ويكون الاشيرالك فى المال بينهما 
. بحسب القيمة » نقله الرافعى عن العراقيين اه سم على منبج : أى فلو اخختلفا فى القيمة وقف الأمر إلى الاصطلاح 
( قوله ولهذا قيده به الشارح ) أى بقوله مما تصح فيه الشركة ( قوله لا للاحتراز عن مقابله ) أى وهو المتقوم ( قوله 
على ظاهرها ) أى من الشمول هما ( قوله على أنكل ) أى لفظ كل ( قوله لابد منه ) فيه نظر » وإن كان ظاهر 
عبارهم وقياس ماسبق فى شركة الثلى الاكتفاء بإذن أحدهما . فإن قيل : الحامل على ماقال قول المصنف الآئقا 
و:بتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر . قلت : هذا راجع لما تقدم فى المثلى أيضا مع أن الشارح بين 
الاكتفاء بإذن أحدهما فيه وجعله داخلا فى معنى المآن فليحرر سم على حج . وقد يقال يكى فى أن كلا لابد منه 
موافقته للظاهر والغالب من أنكلا من الشريكين يأذن لصاحبه » وكون ذلك هو الغالب لايناق الاكتفاء بإذن 
أحذهما ( قوله الشركة ) لعل المراد بها التصرف وإلا فلا وجه للفساد اه مم على حج ( قوله العرضين ) أى اللذين 
وقع البايع فيهما ( قوله بما يمخصه ) أى فبا يخصه ( قوله أى نساويهما فى القدر ) أى وهى أوضح لأن التساوى 
بين ذات المالين فى القدر الذى هو صعة فيهما » وعبارة ع نصها : قول المصنف تساوى قدر المالين التساوى 
هو القائل فيكون بين شيئين فأكار » وقد أضافه المصنف لقدرالمالِن وهو مقرد » فلا بد" أن يؤول قدر المالين 


( قوله مالم يشرطا فى التبايع الشركة ) أى المفيدة لصحة التصرف لزه مقصود الباب كنا هو ظاهر ( قوله 
وعدل عنه الخ ) عبازة التحفة : عدل إليه عن قول أصله وليس من شرط الشركة تسدوى المالين فى القد رلأنه 
مع كونه معناه أخصر منه » وإنكانت عبارة أصله أوضح إذ التعدد فى فاعل التفاعل الذى هو شرط فيه أظهر 
فى عبارة الأهبل منه فى عبازة امن ».إذا المضاف إلى متعدد متغاير متعدد اننهت . وقول الشارح : وعدل 
عنه لدفع البخ ساقط فى بعض النسخ » وهى الصواب إِذ لامعنى له + 


شت © اسه 


مألا تمكن معرفته . والثالى يشترط وإلا أدى إل جهل كل.منهما بما أذن فيه وبما أذن له فيه » ولوجهلا القدر وعلما 
النسبة بأن وضع أحدهما الدراهم فكفة الميزان ووضع الآخر بإزائها مثلها صح جزما كا فاله الماوردى وغيره 
ولو اشتبها ثوباهما لم يكف للشركة كما فى الروفية لآن ثوب كل منهما مميز عن الآخر ( ويتسلط كل واحد منهما 
على التصرف ) إذا أذ نكل لصاحبه ( بلا ضرر ) كالوكيل فى جميع مابأقى فيه بأن يكون فيهمصاحة وإن لم توجد 
غبطة خلافا لما أوه.ه تعبير أصله من منع شراء ماتوقع ربحه إذ هى التصرف فيا فيه ربح عاجل له وقع ز فلا ) 
بيع بشمن المثل وثم راغب » بل لو ظهر ؤلو فى زمن الحيار لزمه الفسخ وإلا انفسخ » ولا ( ببيع نسيئة ) للغرر 
( ولا بغير نقد البلد) كالوكيلكذا جزما به هنا » ولا ينافيه أنه يحوز للعامل البيع بغيره مع أن المقصود من البابين 
متحد وهو الربح » لأن العمل فى الشركة غير مقابل بعوض كما ضرحوا به » فلا وازم من امتناع التصرف بغير 
نقد البلد تضرر ء بخلاف العمل ثم فإنه يقال بالربح » فلو منعناه من التصرف بغير النقد لضيقنا عليه طرق الربح 
الذى فى مقابلة عمله وفيه من.الضرر والمشقة مالا يختى » على أن المراد بكون الشريك لايبيع بغير نقد البلد أنه 
لابييع بنقد غير نقد البلد إلا أن يروجكما صرح به ابن ألىعصرون ولما أشكلهذا المقام قال ابن يونس : إن 
اشتراط ماذكر هنا غلط وقد علم رده » إذ الشريك يجوز له البيع بالعرض أيضا » وفارق نقد غير البلد بأنه 
لايروج ثم فيتعطل الربح بحلاف العرض ء ولهذا لو راج جاز كما علم مما مر » وعلى هذا فقول المصنف ولا بغير 
نقد البلد أخرج بالنقد العرض » وفيه تفصيل وهو أنه إن راج جاز وإلا فلا » والمفهوم إذاكان فيه ذلك لايرد » 
هذا والأوجه الأخذ بالإطلاق هنا 


بقدريهما أو يرتكب ما قاله الشارح ( قوله فى كفة ) بكسر الكاف وفتحها مختار ( قوله صح جزما ) ظاهره أنه 
لافرق فى الدراهم بين أن تكون من الطببة أو المقاصيص حيث عرفت قيمتّها » ويوجه فيها بأن الشركة ليس 
وضعها على أن يرد مثل ما أخذ » بل المقصود أن يشترى بالمال المخلوط ما حصل منه ربح » ثم عند إرادة 
الانفصال محصل قسمة المالين بما يتراضيان عليه » وهذا بخلاف القرض فإن مبناه على رد المثل الصورئى » 
وهو متعذر لعدم انضباط القص فالقياس فيه عدم الصحة ( قوله لم يكف ) أى الاشتباه لصحة الشركة عن 
الاختلاط » فإن أرادا صحة الشركة فليبع أحدهما بعض ثوبه للآخر ببعض ثوبه ويغتفرذلك مع إبخهل لاضرورة 
كنا فى اختلاط حمام البرجين ( قوله لأن.ئوب كل منهما مميز عن الآخخر ) أى ولأنه قد يتلف فيذهب على صاحبه 
وحده ما مر ( قوله إذ هى ) أى الغبطة ( قوله لزمه الفسخ ) أى فى القراض ( قوله وإلا انفسخ ) أى بنفسه ( قوله 
ولا بغير نقد البلد) أى لايجوز بالعرض ولا بغير نقد البلد مر اه سم على حج وقول سم : ولا ننقد غير البلد 
ظاهره وإن راج كل منهما ( قوله أنه يجوز للعامل ) أى فى القراض ( قوله بنقد غير نقد البلد ) أى أما العرض فيبيع 
به على ماتفيده هذه العبارة وصرح به سم على منبج حيث قال : قوله ولا بنقد غير بلد البيع الخ : أى بنقد غير 
نقد بلد البيع » بحلاف العرض فيجوز البيع به وإنه خالف ماقدمناه عن مم نقلا عن الشارح وما يأنى فى قوله هذا 
والأوجه الخ ( قوله وقد علم ) أى م ن كلام مر ( قوله رده ) أى من قوله على أن المراد الخ ( قوله وفارق ) أى 
العرض ١‏ قوله وهذا لو راج ) أى نقد غير البلد ( قوله.وفيه ) أى العرض ( قوله هذا والأوجه الأخخذ بالإطلاق) 


( قوله وقد علم رده ) أى بالتأويل المذكور فى قوله على أن المراد الخ : أى فهم قائلون هنا يجواز البيع بالعرض 
أيضا لم يغلطوا ( قوله وعلى هذا ) أى بتقدير أن موصوف لفظ غير امحذوف لفظ نقد : أى ولا يبيع بنقد 
؟ - بباية المحعاجح -- ٠‏ 
ُ. ف 


ات 
فلا يبيع بعرض وإن راج ( ولا ) يبيع ولا يشترى ( بغبن فاحش ) وسيأتى ضابطه ف الوكالة » فإن فعل 
شيئا من ذلك صح فق نصيبه خاصة فتفسخ الشركة فيه ويصير مشتركا بين المشترى والشريك ( ولا يسافر 
به ) حيث لم يعطه له فى السفر ولا اضطر إليه لنحو قحط وخوف كا بحثه الأذرعى ٠‏ بل قد يحب عليه. 
كا فى نظيره من الوديعة ولا كانا من أهل النجعة وإن أعطاه له حضرا » فإن فعل ضمن وصح تصرفه 
( ولا يبضعه ) بم التحتية فسكون الموحدة أى يدفعه لمن يعمل فيه لهما ولو تبرعا أعدم رضاه بغير يده ء 
فلو فعل ضمن أيضا » واقتصار كثير على دفعه لمن يعمل فيه متبرعا باعتبار تفسير الأبضاع ( بغير إذنه ) قيد 
فى الجميع » نعم عجرد الإذن فى السفر لايتناول ركوب البحر » بل لابد من النص عليه كنظيره ى القراض » وقوله 
ما شت إذن فى الحاباة كا يأتى بزيادة فى الوكالة لا بما ترى لأن فيه تفويضا لرأيه وهو يقتضى النظر بالمصلحة » 
وعقد الشركة جائز من الحانبين كا قال ( ولكل ) من الشريكين ( فسخه مى شاء ) كالوكالة ( وينعزلان عن 
التصرف ) جميعا ( بفسخهما ) أى فسخ كلمنهما ( فإن قال أحدهما ) للآخحر ( عزلتك أو لا تتصرف فى نصيى )إن 


عبارة مم على منهج : ومحل منع نقد غير البلد إذا لم يرج فى البلد وإلا جاز اه . وهو مخالف لمقتضى ماتقدم عنه 
على حج ( قوله فلا يبيع بعرض وإن راج) أى أما نقد غير البلد فيبيع به إن راج كا صرح به مم فها تقدم ( قوله 
ويصير مشت ركا ) أى على جهة الشيوع » ولكن لايتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر ( قوله بين المشرى والشريك ) 
أى غير البائع ( قوله ولاكانا من أهل النججعة ) ينبغى أن مثل أهل النجعة من جرت عادتهم بالذهاب إلى أسواق 
متعددة ببلاد مختلفة كبعض بائع الأقمشة فيجوز له السفر بالمال على العادة ولو فى البحر حيث غلبت السلامة » 
إلا أن يقال : أهل النجعة يضطر ون للنجعة لأغراض تتعاق بهم » ولاكذلك المسافرون للبيع على الوجه الم كور 
فيضمن حيث سافر بلا إذن من الشريك ؛ وينبغى الاكتفاء بالإذن له فى السفر على وجه التعمم أو يطلق الإذن 
فيحمل على العموم ( قوله فلو فعل ضمن ) وظاهره صمة النصرف وهو ظاهر إن قلنا بصحة توكيل أحد الشر يكين 
وهو المعتمد وإلا فلا ( قوله باعتبار تفسير الأبضاع ) أئ وإلا فلا فرق فالضمان بين ذلك ودفعه لمن ,عمل فيه 
بأجرة ( قوله بغيرإذنه ) قيد فى اللجميع ؛ أما بإذنه فيصح ثم إنكان لما أذن له فيه حمل حمل عليه » كأ نكانت 
النسيئة مثلا معتادة فى أجل معلوم فيا ينهم + وإلا فينبغى اشتراط بيان قدر النسيثة ويحتمل الصحة ويبيع بأئ أجل 
اتفق لصدق النسيئة'به ( قوله لايتناول ركوب البحر ) . 

. [فائدة ع الإذن فى السفر لايتناول البحر الملح إلا بالنص مم على منبج . أقول : ينبغى ولا الأنهار العظيمة 
حيث خيف من السفر فيها » وحل ذلك حيث ل يتعين البحر طريقا بأنلم يكن للبلد المأذون فيه طريق غير البحر » 
وينبغى أن يلحق به مالوكان للبلد طريق أخرى لكن كثر فيه الحوف أو لم يكثر لكن غلب سفرهم فى البحر( قوله 
إذن فى المحاباة ) أى بلا همز كنا يوانحذ من الْتار حيث ذكره فى المعتل » ومع ذلك فينبغى أن لايبالغ فى المحاباة بل 


غير نقد البلد » وهذا مايفيدهكلام الشارح وهو غير سديد » فإن هذا إما ينبى على أخذ » المئن على ظاهره قبل 
الأويل »كما لايخنى ‏ على أن قوله أخحرج بالنقد العرض لايناسب ما قرره » ونم الذى يناسبه أن يقول أخرج بنقد 
البلد نقد غير البلد وفيه تفصيل الخ ( قوله فلا يبيع بعرض وإن داج ) سكت عن نقد غير البلد الرائج » لكن 
تمسكه بإطلاقهم يقتضى المنع فيه مطلقا كالعرض ( قوله ولا يشترى ) أى بعين مال الشركة فإن اشترى فى الذمة 
وقع له ( قوله أى فسخ كل منهما ) مراده به الكل البدلى إذ الصحيح أنه إذا فسخها أحدهما انعزل » ويحتمل 


عات 
انعزل التخاطب و (ل ينعزل العازل ) لآنه لم بمنعه أحد فيتصرف فى نصيب المعزول سواء فى ذلك المعزول وغيره 
خلافا لابن الرفعة( وتنفسخ بموت أحدهما ويجنونه وبإعمائه ) قال ابن إلرفعة نقلا عن البحر : إلا إتماء لايسقط به 
فرض صلاة : أى لم يستغرق وقت فرض صلاة فلا يئثر » لكن ظاهر كلامهم يخالفه » وبطروً حجر سفه وفلس 
فى كل تصرف لاينفذ منهما كالوكالة فى جميع ذلك » وبحث الأسنوى أن طروّ الاسترقاق والرهن كذلك » ولا 
٠‏ ينتقل الحكم فى الثالثة عن المغمى عليه لأنه لايولى عليه » فإذا أفاق مخير بين القسمة واستئناف الشركة ولو بلفظ 
التقرير أوكان المال عرضا » ولوكان الوارث غير رشيد فعلى وليه كول المهنون استثنافها ولو بلفظ التقرير عند 
الغبطة فيها وإلا فعليه القسمة » وحيث كان على الميت دين أو وصية ل بجر الاستئناف من الوارث الرشيد وولى 
غيره إلا بعد قضاء الدين ووصيته غيرالمعينة لآن المال حينئ ذكالمرهون والشركة ف المرهون باطلة والمعين كوارث 
يفعل مايغلب على الظن المسامحة به ( قوله سواء فى ذلك المعزول وغيره ) وصورته فى المعزول أن بميز حصة من 
المال الخلوط للشريك ثم يعزل أحدهما الآخر فيتصرف العازل فى الجميع دون المعزول ( قوله لم يستغرق وقت 
فرض صلاة ) هل يتتبر أقل أوقات الفروض وإنكان غير ماوقع فيه الإعماء . أو يعتبر ماوقع فيه الإعماء فإن 
استغرقه أثر وإلا فلا ؟ فيه نظر اه . سم على حج . أقول : الأقرب الأول لأن المقصود مقدار يحصل به العزل من 
غير تفرقة بين شخص وشخص ( قوله فلا يؤثر ) جزم به حج ( قوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه ) أى فيضر الإعماء 
وإن قل على المعتمد ( قوله فى كل تصرف لاينفذ ) قال سم على منبج بعد نقله مثل ماذكر عن شرح الروض : 
يحرر ويراجع محدرز قوله فى كل تصرف الخ » وفى حاشيته على حج : يمكن أنه أحتراز عن نحو شرائه الشركة بثمن 
في ذمته اه . ولم يذكر محرزه بالنسبة لحجر السفه فليراجع ( قوله والرهن ) أى للمال المشيرك . وصورته أن يرهن 
أحد الشريكين حصته من المال المشترك مشاعا فيكون فسخا للشركةٍ وظاهره ولو قبل القبض » ثم رأيت فى 'نسخة 
والرهن المقبوض ( قوله ولا ينتقل الحكم فى الثالثة ) أى وأما فى الثانية فينتقل الحكم فيها لوليه فيتخير بن القسمة 
واستئناف الشركة لولايته على انجنون ( قوله لأنه لايولى” عليه ) مخل ذلك حيث رجى زواله عن قرب » فإن أيس 
من إفاقته أو زادت مدة إعمائه على ثلاثة أيام التحق بامجنون كنا يعلم من كلامه فى باب النكاح ( قوله عند الغبطة ) 
وعلى قياس مامر تكى المصلحة ( قوله غير المعينة ) أى بأن لم يعين من أوصى له بالمال كقوله أوصيت للفقراء 
بدليل قوله الآنى والمعين كالوارث الخ » فإن المراد منه أنه إذا أوضى لمعين كز يدكان له تقرير الشركة مع الشريك 
الحى » ويحتمل بل هو الظاهر أن المراد بغير المعينة كون الموصى به غير معين كجزء مثلا من ماله واحترز به 
عما لو أوصى بهذا الثوب مثلا فإن الوصية فيه تلزم بالقبول ويكون للوارث استئناف الشركة فى غيره من بقية 


أن الشارح كالشهاب حج جرى على ماجرى عليه القاضى أبو الطيب وابن الصباغ .من أنها لاتنفسخ إلا بفسخهما 
جميعا فليراجع ( قوله فى كل تصرف لاينفذ منهما ) عبارة التحفة بالنسبة لما ينفذ :ج.رفه فيه 1 أى المفلس : أى لأن 
السفيه لايصح منه تم رف مالى إلا الوصية والتدبير اننبت . وفائدة بقاتها بالنسبة لما يصج من المفلس أنه إذا 
اشترى شيئا , الذمة بصير مشتركا يشرطه » وظاهر أن شريك المفلس لابصح تمرفه فى نصيب المفلس من الأعيان 
المشتركة فليراجع ( قوله أو كان المال عرضا ) كان الأولى تقديمه على قوله ولو بلفظ التفرير لأن المراد أله لابه 
من اسنئنااف الشركة ولو كان المال عرضا ( قوله ووصيته غير المعيئة ) بأن كان الموصى له غير معين كا يعلم من 


حا 

فله أولوليه استثنافها مع الوارث أو وليه ( والربح والحسران على قدر المالين ) باعتبار القيمة لا بالأجزاء ولا 
بقدر العمل » فلوخلطا قفيز | بمائة بقفيز بخمسين فالشركة أثلاث » ولو كان لأحدهما عشرة دنانير مثلا وللآخرمائة 
درهم فاشير يا بهما رقيقامثلا قومغير نقدالبلدمنهما ينقد البلد وعرف النساوىوالتفاضل» فإن استويا بنسبة قيمةالمتقوم 
قيمتها مائتين فبالأثلاث ؛» ولا يخالفه ما ى البيع فها لوكان لكل من اثنين عبد فباعاهها بثمن واحد فإنه لايصح 
للجهل بحصةكل من لين عند العقد وإنكانت تعلم بالتقوبم » وكذا هنا كل منهما يهل حصته من امبيع لآن 
الغالب فى قم النقود الانضباط وعدم التغير فخف الجهل » وأيضا فالمقوّم والمقوم به هنا متحدان فى النقدية ونا 
اختلفا بغلبة تكامل أهل البلد بأحدهما دون الآخر فأدير الأمر هنا على الغالب وهو لاتختلف فخف به الحهل أيضا 
فاغتفر هنالما ذكر مالم يغتفر فى مسئلة العبلدين السابقة لآن الغالب فى قيمتهما الاختلاف ولا غالب ثم مع تغاير 
القيمة المقوم جنسا وصفة فزاد فيها الغرر والحهل » ويرايد ماقررناه ما أجاب به الوالد رحمه الله تعالى أيضا بأن 
صورة المسئلة أنهما عالمان بالنسبةحالالشراء إذ الغالب معر فة نسبة النقد غير الغالب من الغالب » بخلاف العروض 
إذ القيمة فيها لاتكاد تنضيط ( تساويا ) أى الشريكان ( فى العمل أو تفاوتا ) فيه ( فإن شرطا خلافه ) أى ماذكر 
كأن شرطا تساوى الر بحو الحسران مع تفاضل المالين أو عكسه » ( فد العقد ) لنافاته لوضع الشركة ( فيرجع 
كل على الآخر بأجرة عمله فى ماله ) أى مال الآخر كالقراض إذا فسد وقد يقع التقاص » ولو تساويا فى المال 


التركة ( قوله والربح والحسران ) ومنه مايدفع للرصدى والمكاس وهل مثله »الو سرق المال واحتاج فى رده إلى 
مال أم لا لأن هذا غير معتاد بحلاف المكاس ونحوه؟ فيه نظر » والأقرب الأول لأنهكأنه نشأ عن الشركة فساوى 
مايدفع للمكاس ونحوه وليس مثل ذلك مايقع كثيرا من سرقة الدوابٌ المشتركة » ثم إن أحد الشر يكين يغرم على 
عودها من مال نفسه فلا يرجع بما غرمه على شريكه لأنه متبرع ما دفعه » ولو استأذن القافى فى ذلاث لم يحز له 
الإذن لأن أخذ المال على ذلك ظام والحاكم لايأمر به » وليس المقصود فى شركة الدواب غرما ولا هو معتاد ) 
لاف الشركة الى الكلام فيها فإنه جرت العادة فيهاءبصرف ما يحتاج إليه كأجرة الدلال والحمال ونحوها . 
| [فرع]وتم السوذال كثيرا عما يقع كثيرا أن الشخص بموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت 
فى التركة! بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال » فهل أن لم يحج ولم يتزوج منهم 
الرجوع ما بخصه على من تصرف بالز واج ونحوه أو لا؟ فيه نظر » واللحواب عنه أنه إن حصل إذن من يعتد بإذنه 
بأنكان بالغا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له ؛ وينبغى أن مثل الإذن مالو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر 
فإنلم يوجد إذن ولارضا أو حصل الإذن ممن لايعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه ( قوله إذ الغالب 
معرفة الخ ) قضيته أنهما لو جهلا القيمة حال العقد لم تصح لعدم علمهما بالنسبة » إلا أن يقال مراده بالعلم مايشمل 
العلم بالقوة وهو المكن من معرفة الحال بالسوكال عنه واكتنى به لغلبة وقوعه وانضباطه بخلاف العروض ( قوله 
فسد العقد) أى ومع ذلك المال أمانة فى يده ( قوله بأجرة عمله ) ظاهره وإنلم حصل ربح وتقدم عن سم على حج 


لمقابل ( قوله مع تغاير القيمة ) الأوضح أن يقول مع مغايرة القيمة ( قوله بأن صورة المسئلة أنهما عالمان الخ ) 
لعل مرادة أنهما فى قوّة العالمين بدليل التعليل بعده وبدليل إتيانه به على وجه التأبيد » وإلا فلا نسلم أن صورة 
المسثلة أمهما عالمان بالفعل 


ماد 
وتفاوتا فى العمل وشرط الأقل للأكثر عملالم يرجع بالزائد لأنه عمل متبرعا غير طامع فى شى ءكا لو عمل أحدهمافقط 
فى فاسده ( وتنفذ التصرفات ) منهما لوجود الإذن (والربح بينهما) فى هذا أيضا (على قدر المالين ) رجوعا 
للأصل ( ويد الشريك يد أمانة ) كالمودع والوكيل ( فبقبل قوله فى الرد ) لنصيب الشريك إليه لا لنصيبه » هو 
إليه ( والحسران والتلف ) كالوكيل فإن ادعاه ) أى التلف ( بسبب ظاهر ) >.حريق وجهل ( طولب ببينة ) 
بالسبب ( ثم ) بعد إقامنها (يصدق فى التلف به ) بيمينه كا يأنى ذلك مع بقية أحكام المسئلة آخر الوديعة . وحاصلها 
أنه إنجعر ف دون عمومه أو ادعاه بلا سبب أو بسبب خنى كسرقة صدق بيمينه + إن عرف هو وعمومه صداق بلا 
يمين ( ولو قال من فى يده المال ) من الشريكين ( هو لى وقال الآخر مشترك أو ) قالا ( بالعكس ) أى قال من 
بيده المال هو مشترك وقال الآخر هو لى ( صدق صاحب اليد ) بيمينه لدلالنها على الملك الموافق لدعواه به 
فى الأولى ونصفه ف الثانية ( ولو قال ) ذو اليد ( اقتسمنا وصار لى صداق المنكر ) بيمينه إذ الأصل عدم القسمة 
فيه » وإنما قبل قوله فى الرد مع أن الأصل عدمه لأن من شأن الوكيل قبول قوله فيه توسعة عليه » ولو ادعى كل 
منهما أنه ملك هذا الرقيق مثلا بالقسمة وحلفا أو نكلا جعل مشت ركا وإلا فللحالف ( ولو اشترى ) الشريك ( وقال 


مايصرح به ويخالفه مابأنى له فيا لو اشيرك مالك الأرض والبذر وآ لة الحرث الخ من أنه لايرجع إلا إذا حصل 
شىء » ويمكن الفرق بينهما بأن المستأجر عليه هنا العمل وقد وجد فاستحق الأجرة مطلقا » والزرع المعامل عليه 
جعل له منه جزء شركة فلا يستحق الأجرة إلا إذا ظهر منه ثى ء وإن قل » فإنلم يظهر منه ثى ءكأن كان العمل لم 
يوجد ( قوله فى فاسده ) أى القراض » وفى نسخة فاسدة » وما فى الأصل أولى لأن التاء فيه تقتضى تشبيه الى ء 
بنفسه ( قوله ويد الشريك يد أمانة) . 

[ فرع ] تلفت الدابة المشتركة تحت يد أحد الشريكين ففى ضمانها وغدمه تفاصيل : منها أنه إن دفعها أحدهما 
للآخر على أن يعلفها وينتفع بها فحصته مقبوضة بالإجارة الفاسدة فلا يضمن : أى بغير تقصير » وإن اقتصر 
على قوله انتفع بها فهى إعارة فيضمنها حيث كان التلف بغير الانتفاع المأذون فيه » وإن دفعها وديعةكأن قال 
احفظها فلا ضمان إن تلفت بغير تفريط وقس على ذلك اه سم على حج'. وينبغى أن مثل شرط علفها عليه ماجرت 
به العادة من أن أحد الشريكين إذا دفع الدابة المشتركة لشريكه لتكون نحت يده ول يتعرض للعلف إثباتا ولا نفيا » 
فإذا تلفت نحت يد من هى عنده بلا تقصير لم يضمن ولا يرجع عليه بما علفه » وإن لم ينتفع بالدابة كأن ماتت 
صغيرة لأنه متبرع بالعلف وإن قال قصدت الرجوع لأنهكان من حقه مراجعة المالك إن تيسر وإلا رجع الحخاكم 
ولوكان بينهما مهايأة واستعم لكل ف نوبته فلا ضمان لأن هذا شبيه بالإجارة:الفاسدة » وإذا باع أحد الشريكين 
نصيبه وسلم ذلك للمشترى من غير إذن الشريك صارا ضامنين » والقرار على من تلفت تحت يده اه ابن ألى شريف 
وقوله مهايأة : أى فى العمل بأن قال تستعمله المدة الفلانية » فإن لم يصرح له بالاستعمال واستعمله بغير إذنه 
ضمنه وإن جرت العادة استعمالة تلك المدة . 

[ فرع ] وقع السوال فى الدرس عما يفع كثيرا ف قرى الريف من خمان دواب الاب نكابحاموس والبقر ماحكمه 
ومايجب فيه على الأخذ والمأخوذ منه ؟ وابلحواب عنه بأن الظاهر أن يقال فيه إن اللبن مقبوض فيهبالشراء الفاسد » 
وذات اللبن مفبوضة هى وولدها بالإجارة الفاسدة » فإن مايدفعه الاخخذ للدابة من الدراهم والعلف فى مقابلة اللبن 
والانتفاع بالبهيمة بالوصول إل اللبن » فاللبن: مضمون على الآنخذ بمثله والببيمة وولدها أمانتان كسائر الأعيان 
المستأجرة » فإن تلفت هى أو ولدها بلا تقصير لم يضمنها أو بتقصير ضمن ( قوله هو إليه ) الضمير فى هو للراد: 
وف إليه الشريك ( قوله وإنما قبل قوله ) 


دعا 

اشتر يته الشركة أو لنفسى وكذيه الآخر صدق المشترى ) بيمينه لأنه أعرف بقصده سواء ادعى أنه صرح بذلك 
أم نواه 3 نعم لو اشترى ماظهر عيبه وأراد رد حصته لم يقبل قوله على البائع أنه اشتراه للشركة لأن الظاهر أنه 
اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه » قاله المتولى والعمرانى » وظاهر هذا تعدد الصفقة لو صدقه » ويوجه 
بأنه أصيل فى البعض ووكيل ف البعض فكانا بمنزلة عقدين » ولو أخذ من آخر جملا ومن آخر راوية ليستى الماء 
والحاصل بينهم لم تصح الشركة والماء للمستسى إن كان ملكه أو مباحا وقصده لنفسه أو أطلق وعليه لكل أجرة 
مثل ماله » ولو قصد الشركة بالاستقاء فالمباح بينهم وقسمته على قدر أجر أمثالهم بلا تراجع كما رجحه ابن القرى 
وجزم به فى الأنوار » وإن استأجر لحمل من واحد والراوية من آخر والمستى لاستقاء الماء وهو مباح » فإن 
استأجركلا ىعقد صح أو ىعقد واحد فسدت ولزمه لكل أجرمثله والماء المستأجر» ولوقصد به المستى نفسه 
وإن ألزم ذمتهم الاستقاء بألف صح ٠‏ ولو ألزم مالك بر فها لوكان لرجل بيت رحا ولآخر حجرها ولآخر بغل 
يديره وآخحر يطحن فيها ذمة الطحان وملاك بيت الرحا وحجر الرحا والبغل طحن بر فى عقد فى الذمة صح وكان 
المسمى بينهم أرباعا ويتراجعون بأجر المثل » وإذا استأجر الأعيان وكل واحد فى عقد صح بالمسمى أو معا فسد 
والحكم ماسبق » ولو اشترك مالك الأرض والبذر وآلة الحرث مع رابع يعمل فى أن الغلة بينهم لم يصح شركة 
فالزرعلمالك البذر وهم عليه الأجرة إن حصل من الزرع شىء وإلا فلا » ولو غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله 
ولم يتميز فله إفراز قدر المخصوب ويحل له التصرف ف الباق كما أفنى به ابن الصلاح وتبعه المصنف » ولو باع 
أحد شركاء مشتركا صفقة أو وكل أحدهما الآخر فباعه وقبض قدر حصته من الثمن اختص به كما أفبى ابن الصلاح 
أيضا وهو ظاهر » ولا ينافيه قوهم لوورث جمع دينالم يختص أحدهم بما قبضه منه بل يشاركه فيه البقية لانحاد اللحهة 
ولو آجر حصته فى مشترك لم يشارك فما قبضه مما آجر به وإن تعدى بتسليمه العين للمستأجر بغير إذن شريكه . 


أى الشريك ( قوله ولو قصد ) غاية ( قوله المستى نفسه ) ظاهره أنه لافرق بين كو نالإجارة فاسدة أو صميحة» 
ويشكل عليه فى الفاسدة ما سيأتى ف الوكالة من أنه لو وكله فى تملك المباح وقصد به الوكيل نفسه أو أطلق كان 
للوكيل » ووجه الإشكال أنه حيث فسدت الإجارةكان الحاصل من المستأجر مجرد الإذن و الإجارة لاغية فيكون 
ذلك كا لو وكله فى تملك المباح » وقد يقال لما وجدت صورة الإجارة المقتضية لازوم العمل له ظاهرا قويت على 
جرد الوكالة فاقتضت كون الماء للمستأجر ( قوله ذمتّهم ) أى الجماعة. ( قوله بألف ) أى ويقمم الألف بينهم 
على عدد رءعوسهم ثم يتراجعون أخذا بما ذكره فى مسئلة الطحن ( قوله وينراجغون ) وقد يفرق بين هذا ومامر 
فما لو قصد الشركة بالاستقاء الخ حيث قسم المماءعلى أجرة أمثاهم من غير تراجع بأنماهنا لما ألزم فيهذمة الأربعة 
بالعمل كان كأنه استأجرهم فقسمت الأجرة بينهم على عدد الرءوس » بحلاف مامر فإن الحاصل فيه مجرد قصد 
مالك الحمل والرواية بالجاء ( قوله ويحل له التصرف ف الباق ) أى وأما ما أفرزه من جهة الغصبفيجب رده 
لأربابه ولو تلف فهو فى ضمانه ومتّى تمكن من رداه وجب عليه رداه خروجا من المعصية ( قوله مشتركا ) أى 
بإذن بقية الشركاء ( قوله لم يمختص أحدهم بما قبضه منه ) ولو ادعيا عينا فى يد ثالث بالشراء معا فأقر لأحدها 
بنصغها شاركه الآخر فيه لأن الثبوت ينسب للإقرار لا للشراء (.قوله لانحاد الحهة ) أى وهى الإرث . 


( قوله ولو باع أحد شركاء مشتركا صفقة الخ ) عبارة الأنوار : ولو ملكا عبدا فباعاه صفقة واحدة أو وكل 
أحدهما الآخر فباعه فكل واحد يستقل بقبض حصته من الن ولا يشاركه الآخرفيه . 


ممهأس 


كتاب الوكالة 


هى بفتح الواو وكسرها لغة : التفويض والراعاة والحفظ واصطلاحا : تفويض شخص لخيره مايفعله عنه 
حال حياته ما يقبل النيابة أى شرعا فلا دور . والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ‏ فابعثوا حكا من أهله ‏ بناء 
على أنه وكيل وهو الأصح كا يأنى وتوكيله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى فى نكاح أم حببية 
وأبا رافع ف نكاح ميمونة وعروة البارق فى شراء شاة بدينار والحاجة ماسة إليها » ولهذا ندب قبولها لأنها قيام 
بمصلحة الغير » أما عقدها المشتمل على الإيجاب فلا إلا أن يقال 


كتاب الوكالة 


( قوله وكسرها لغة ) وهى اسم مصدر وكل بالتشديد . قال فى الختار : الوكيل معروف ٠‏ يقال وكله بأمر 
كذا توكيلا والامم الوكالة بفتح الواو وكسرها اه ( قوله والحفظ ) عطف لازم على ملزوم ( قوله واصطلاحا 
تفويضالخ ) مثله فى حج » وعبر شرح المابج بقوله وشرعاتفؤيض الخ . أقول : قد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية 
والشرعية بأن ماتلى من كلام الشارع فهو حقيقة شرعية ؛ وماكان باصطلاح أهل الفن يسمى اصطلاحية أو 
عرفية » فإن كان هذا المعنى مأخوذا من استعمال الفقهاء أشكل قول المنبج وشرعا . وإنكان متلتى م نكلام الشارع 
أشكل قول الشارح وحج واصطلاحا » ويمكن أن يجاب بما قاله سم فى حواشى البهجة فى باب الزكاة من أن 
الفقهاء. قد يطلقون الشرعى مجازا على ماوقع فى كلام الفقهاء وإن لم يرد بخصوصه عن الشارع ( قوله فلا دور ) 
الظاهر أن الدور المنى هو أن النيابة هى الوكالة وقد أخذت فى تعريف الوكالة » وحيئئذ فنى اندفاعه بقوله : أى 
شرعا نظر لأن النيابة شرعا هى الوكالة . فإن أجيب بأن النيابة شرعا أعم من الوكالة فلادور كان التعريف غير مانع 
نعم يمكن أن يجاب بأنه يمكن أن يتصور مايقبل النيابة شرعا بوجه أنه مالس عبادة ونحوها » وهذا الوجه لابتوقف 
على الوكالة فلا دور فلا يتأمل اه سم على حج . وعبارة حج بعد قوله شرعا : إذ التقدير حينئذ مما.ليس بعبادة 
ونحوه اه . وهذا عين ماترجاه المحثئى بقوله نعم يمككن أن يجاب الخ فلعل هذه الزيادة ساقطة من نسخة المحشى 
(قوله الفضسرى) بالفتح : أى للضاد المعجمة والسكون نسبة إلى ضمرة بن بكر اه لب ( قوله والحاجة ماسة إليها) 
ع يريد القياس فحينثذ هى ثابتة بالكتاب والإجماع والسنة والقياس يقتضيها أيضا اه ( قوله ولهذا ندب قبوها ) 
أى الأصل فيها الندب » وقد تحرم إنكان فيها إعانة على حرام » وتكره إنكان فيها إعانة على مكروه » وتجحب 
إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره فى شراء طعام قد عجز المضطر عن شرائه » وقد تتصور 
فيها الإباحة أيضا بأن لم يكن للموكل حاجة فى الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض ( قوله فلا ) أى فلا يندب ( قوله 
إلا أن يقال الخ ) وقد يقال لايختص الندب بما ذكر بل مى كان التوكيل طريقا لمندوب ندب كالتوكيل فى شراء 


كتاب ال وكالة 
( قوله والحفظ ) ومنه وحسبنا الله ونعم الوكيل 


ا 


مالا يم المندوب إلا به فندوبهو ظاهر إن لم يرد الموكل غرض نفسه. و أركانها أربعة : موكل » ووكيل » وموكل فيه 
وصيغة. وقد شرع فى الأرّل فقال (شرط الموكل صحةمباشرته ماوكل) بفتتح الواو(فيه بملك) لكونه مطلق التصرف (أو 
ولاية) ككونه أبا ىما لأو نكاح (فلا يصح توكيل صبى ولا مجنون) ولا مغمى عليه ولا محجور عليه بسفه ف نحو 
مال لأنهم إذا عجز واعن تعاطىماوكلوا فيه فنائبهم أولىو خرج بملك أو ولاية الوكيل فإنه لايوكل كا يأنىلانتفاء 
كونه مالككا أوولِيا وصحة توكيله عن نفسه فى بعض الصور أمرخارج عن القياسفلا يرد نقضا والقن المأذون له 
فإنه نما يتصرف بالإذن فقط ( و) لا توكيل (المرأة) لغيرها ف النكاح لأنها لاتباشره ولا يرد صحة إذنها لوليها بلفظ 
الوكالة لانتفاءكونه وكالة حقيقة وإنماهومتضمن للإذن (و) لاتوكيل(انحرم) بضم امم خلال (ف التكاح ) يعقد له 
أو لموليته حال إحرام الموكل لأنه لايباشردفإن وكله ليعقد عنه بعد تحلله أوأطلق صح » ”ما لو وكله ليشرى له هذه 
الحمرة بعد تخللها » أو أطلق أو وكل حلال محرما ليوكل حلالا فى التزويج لأنه سفير محض ( وريصح توكيل الولى ) 
أبا أو جدا رفى حق الطفل ) أو امجنون أو السفيه نى المال والتكاح أو وصيا أو قها فى المال إن عجز عنه أو لم 


مايجدد به الوضوء وطعام يتسحر به أو يعجل الفطر به وقد عجز عن تمحصيله بنفسه » وقد يحب كأن اضطر إلى 
مايتطهر به أومايدفع به ضرورة الحوع الى تببح التيم » وقد تحرم إ كانت وسيلة إلى حرام كالتوكيل فى المحطبة 
على خطبة الغير أو الشراء على الشراء ( قوله مالا يتم المندوب إلا به فندوب ) أى فيئاب على ذلك وإن لم يقصد 
الامتثال ( قوله فندوب ) أى فيكون إيجابها مندوبا كقبوها ( قوله ككونه أبا فى مال الخ ) قال حج أو غيره 
ف مال( قوله وخرج بملك أو ولاية الوكيل الخ ) قد يقال يجوز أن يراد بالولاية النسليط من جهة الشارع فيدخل 
فيها الوكيل وغيره ويدخل فى قول المصنف بلك الملتقط فإنه إنما يتصرف بعد للك وقبله هى أمانة فى يده ( قوله 
وصعة توكيله ) فى هذا الحواب نظر لايخنى لآن المقصود ضبطه لا بيان ما كان منه على القياس » هذا ويمكن دفع 
النقض عن المصنف بأن مفهو م كلامه هنا خصوص بما سيبينه من أحكام توكيل الوكيل » فغاية الأمر أن ما ذكره 
هنا مع الآنى من قبيل العام والخاص أو المطاقوالمقيد ولاإشكال فيه فتأمله اننبى سم على حج ( قوله والقن ) أى 
وخرج القن الخ ( قوله أو أطلق ) عبارة حج بعد قوله تخللها : أو هذه وأطلق اه . فصور مسئلة الإطلاق بما إذا 
قال هذه ولم يذكر الحمرة فاقتضى الفساد فما إذا قال ذلك فليراجع ( قوله إن عجز عنه الخ ) فى اعتبار هذا فى 
التوكيل عن المولى نظر » فينبغى تخصيص هذا الشرط بالوصى والقم لمنا قرره فى باب النكاح ما نبهنا عليه هناك 
انهى سم على حج . وعبارته ثم قوله وبه فارق كون الوكيل لايوكل الخ » هذا تصريح بأن الولى ولو غير مجبر 
ومنه القاضى يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم » فقوله فى باب الوكالة ما نصه » 
ويصح توكيل الولى فى حق الطفل أو المجنون أو السفيه كأصل فى تزويج أو مال أو وصى أو قبم فى مال إن عجز 
عنه أو لم تلق به مباشرته » لكن رجح جمع متأخرون أنه لافرق كا اقتضاه إطلاقهما هنا اه . ينبغى أن مرجع قوله 
فيه إن عجز عنه الخ لقوله ووصى أو قم دون ماقبلهما وإلا خخالف هذا الذى ذكره هنا فليتأمل اه . فالحاصل أن 


( قوله ككونه أبا فى مال أو نكاح ) أى أو غيره فى مال "كما هو كذلك فى عبارة الشهاب حج » ولعله ساقط من 
تبخ الشارح من" التسلح يقرينه غازائة للشيات. الك كور هنا فى حل المن ا رجه للافتضان عل 
ما ذكره» ومعلوم أن مراده يالاب مايشمل الحد » على انه لم يظهر وجه التقييد بالاب فى النكاح مع أنه سياق أن 
غير المجبر إذا أذن ف النكاح له أن يوكل وإنلم يؤْذن فى خخصوص التوكيل فليحرر 


لاا 
تلق به مباشرته سواء أوقع التوكيل عن المولى عليه أم عن نفسه أم عنهما معا » وفائدة كونه وكيلا عن الطفل انه 
لو بلغ رشيدا لم ينعزل الوكيل » بخلاف مالو كان وكيلا عن الولى » وحيث وكل لايوكل إلا أمينا كنا يأتى » 
وبصح توكيل سفيه أو هفلس أو قن فى تصرف يستبد" به لاغيره إلا بإذن ولى أو غريم أو سيد ( ويستثنى ) من 
عكس الضابط المارٌ وهو أن كل من لاتصح منه المباشرة لايصح منه التوكيل ( توكيل الأعمى فى البيع والشراء ) 
وغير هما ما يتوقف على الروئية كإجارة وأخذ بشفعة ( فيصح ) وإن لم يقدر على مباشرته للضرورة » وما نازع به 
ال ركشى فى استثنائه بأن بيعه صحيح ف اللحملة وهو السلم وشراوئه لنفسه صصيح أيضا » وبأن الشرط صة المباشرة 
فى الحملة بدليل أنه لو ورث بصير عينالم برها صح توكيله فى بيعها مع عدم حعته منه يمكن رده بأن الكلام ف بيع 
الأعيان وهو غير سميح منه مطلقا وفى الشراء الحقيق وشراوئه لنفسه ليس كذلك.بل هو عقد عتاقة فصح الاستثناء 
ومسئلة البصير المذكورة ملحقة بمسئلة الأعمى » لكن يأتى فى الوكيل عن المصنف مايوئيد ماذكره الزركشى وبه 
يسقط أكثر المستثنيات الآنية » ويضم للأعمى فى الاستئناء من العكس المحرم فى الصور الثلاث السابقة » وتوكيل 
المشترى البائع فى أن يوكل من يقبض المبيع عنه مع استحالة مباشرته الفبض من نفسه والمستحق لنحو قود طرف 


التوكيل من الأب وابحد” يصح مطلقا » ومنالوصى والقم إن عجز أو لم تلق به المباشرة ومثلهما الوكيل . وكتب 
على منهج مانصه : قال مر : الولى » وفى مرة قال : الوصى كالوكيل فى أنه إنما يوك لكل فيا عجز عنه أو لايليق 
به كا ذكروه فى باب الوصايا » وكلام المباج هذا مطلق يحمل على ذلك اه ( قوله أم عنهما معا ) أى أما إذا 
أطلق فينبغى أن يكون وكيلا عن الولى اه سم على حج . وف الزيادى أنه يكون وكيلا عن المول عليه » والأقرب 
ماقاله سم لأن التصرف مطلوب منه فيقع التوكيل عن نفسه وإنكانت منفعته عائدة على المولى عليه » وفائدة كونه 
وكيلا عن الولى أنه ينعزل ببلوغ الصبى رشيدا لكن ماقاله الزيادى هو قياس ماى خلع الأجنى من أن وكيلها 
لوأطلق فلم يصف العوض له ولا هما وقع هما لعود المنفعة إلمها (قوله عن الطفل) أى ولو معالولى” لكن فىحوائى 
شرح الروض ولووكلهعنهما وبلغ رشيدا انعزل عنالولى دون المولمعليه فيتصرف عنه ( قوله لم ينعزل الوكيل ) 
أى من جهة المولى عليه وينعزل من جهة الولى أخذا من كلام حوائبى شرح الروض المذكور ( قوله عن الولى ) 
أى وحده ( قوله ويصح توكيل الخ ) وسيأتى أنه يصح توكيل العبد فى القبول بغير إذن سيده والسفيه بغير إذن 
وليه فالتقييد بالإذن هنا إنما هو ليكون حكمهما مستفادا من الضابط » أما من حيث الصحة مطلقا فلا فرق ( قوله 
يستبد به ) أى يستقل به ( قوله يمكن رده ) فيه نظر بل الكلام أعم من البيع ومن بيع الأعيان إلا أن يريدبالكلام 
ماذكر ف الأعمى » لكن هذا لايناسب قوله وغيرهما مما يتوقف على الروئية » ثم قد يقال لاحاجة فى مسئلة 
البصير المذكورة إلى الإلحاق المذكور لأن توقف صحة تصرف الوارث على روؤيتها لايننى اتصافه بصحة مباشرته 
التصرف تأمل انّبى مم على حج . وقد يتوقف فى قوله ثم قد يقال لاحاجة الخ ؛ لآن ما وجه به عدم الاحتياج 
حاصله يرجع إلى أن المراد التصرف فى الحملة » وقد يقال مبنى الرد على أن المراد صحة التصرف قى خصوص ماوكل 
فيه ( قوله بأن الكلام ) أى هنا ( قوله ملحقة ) أى فهى مستثناة أيضا ( قوله لكن يأنى ) الآنى هوقوله : وأشار 
المصنف ف مسئلة طلاق الكافر للمسلمة بأنه يصح طلاقه فى الحملة ( قوله والمستحق ) هو بالحر عطفا على 
المشترى ع ( قوله ف الصورالثلاث السابقة) هى قوله فإن وكله ليعقد عنه بعد نحلله الخ (قوله من يقبض المبيع عنه) 


( قوله ويصح توكيل سفيه ) المصدرمضاف إلى فاعله لأن الكلام فى شروط الموكل » وأماكون السفيه يصح 


منه أن يتوكل فسيأنى فى شروط الوكيل بما فيه وبه يعلم مافى حاشية الششيخ 
م س باية المحهاج - ٠‏ 
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مع أنه لايباششره والوكيل ف التوكيل ومالكة أمة لوليها فى تزويجها . ويستثنى من طرده وهو أن كل من حصت 
مباشرته بملك أو ولاية صح توكيله ولى” غير مجر مبى عنه فلا يوكل وظافر بحقه فلا بوكل فى نحو كسر باب كما 
صرح به جمع ويحتمل جوازه عند عجزه » والتوكيل فى الإقرار وتوكيل وكيل قادر بناء على مول الولاية للوكالة 
وسفيه أذن له فى النكاح ومثله العبد فى ذلك » قاله ابن الرفعة . والتوكيل فى تعبين أو تببين مبهمة واختيار أربع 
.مالم يعين له عين امرأة وتوكيل مسا كافرا فى استيفاء قود من مسلم أو نكاح المهلمة » وذكرا فى توكيل المرتد لغيره 
في تصرف مالى الوقف » وجزم ابن المقرى ببطلانه » واستوجهه الشيخ رحمه الله تعالى فى فتاويه » ويجوز توكيل 
مستحق فى قبض زكاة له » قاله فى الروضة قال ف الحادم. : وإن كان الوكيل ممن لايجوز له أخذهاكما صرح به 
القفال فى فتاويه » والأوجه أنه لايملكه واحد منهما حيث لم يتحد قصد الدافع والوكيل ( وشرط الوكيل ) تعبينه 
إلافى نحو من حج عنى فله كذا فيبطل وكلت أحدكا نعم إن وقع غير المعين تبعا لمعيين كوكلتك فى كذا وكل 
مسلم صح كا بحثه الشيخ فى شر حمنبجه » قال : وعليه العمل » ومانظر فيهمن قياسهعلى الموكل فيهغير صحيح فسيأنى الفرق 
بينهماء ودعوى أنه يحتاط ف العاقد مالا يحتاط ف المعقود عليه لاالتفات له هنا إذ الغرض الأعظم الإتيان بالمأذون 
فيه و( صحة مباشرته التصرف)الذىوكل فيه( لنفسه)و إلا لم يصح توكيله إذ تصرفه لنفسه أقوى منه لغيره » فإذا لم بملك 
الأقوى يمك دونه بالأولى (لاصى و) لاإمجنون)ولا مغمى عليه ولا نام ولامعتوه لسلب ولاينّهم نعم يصح توكيل صبى 


أى المشترى ( قوله فلا يوكل فى نحوكسر باب الخ ) ومقتضاه ولو تعين طريقا : أى لايمكن من مباشرته 
لأنه ربما يردد الآلة فيقضى ذلك للنفس » ومع ذلك لو باشر بنفسه اعتد به ( قوله وجزم ابن المقرى ببطلانه ) 
وأما توكيل المرتد ف التصرف عن غيره فصحيح عنده وعندهما كغير هما وسيأق » وعبارة الروض وتوكيل المرتد 
كتصرفه قال فى شرحه : فلا يصح » ثم قال فى الروض : ولو وكله : أى المرتد أحد صح تصرفه انتبى قال 
فى شرحه : وفهم منه بالأولى ماصرح به أصله من أنه لو ارتد الوكيل لم يئثر فى التوكيل اه . وقال فها تقدم : 
وأفهم كلام المصنف ما اقتضا هكلام أصله من أنه لو ارتد الموكل لم يوئثر فى التوكيل بل يوقف كلكه بأن يوقف 
استمراره » لكن جزم ابن الرفعة فى المطلب بأن ارتداده عزل وليس بظاهر اه مم على حج ( قوله واستوجهه ) 
أى البطلان وهو معتمد » ويوديده أن مايقبل الوقف هو الذى يصح تعليقه وذلك منتف ف الوكالة ( قوله له ) 
أى لنفسه ( قوله قال فى الحادم ) عبارة حج : وقيده الزركشى نقلا عن القفال بما إذا كان الوكيل من لايستحقها 
وفيه نظرالخ ٠‏ وعليه فالص واب حذفالواو من قول الشارح وإن ( قوله منهما ) أى الوكيل والموكل ( قوله حيث 
لم يتحد ) أى قصداهما بأن قصدا أحدهما الموكل والآخر الوكيل . أما إذا اتحد فيملكه من اتفقا على قصده وإن 
وجد قصد من أحدهما وأطلق الآخخر اعتبرت نية الدافع اننبى حج بالمعنى ( قوله من قياسه على الموكل ) أى حيث 
قيل بالبطلان ( قوله ودعوى ) أىاعتراضا على الفرق الآنى ( قوله لا التفات له ) أى هذا القول ( قوله ولا معتوه ) 


(قوله بناءعلى شمول الولاية للوكالة)حبى يصح كونه مستثى من طرد الم ن(قوله وتوكيل مس كافرا الخ) فى استثناء 
هذه نظر لمهم على الأصل من أن الموكل يصح أن يوكلغاية الأمر أنه يشترط فىوكيلههنا أن يكون مسلما كا أنه 
يشتر ط فيمن يوكله الولى أن يكون ثقة وإلا فلم يستثنوا الولى أيضا (قوله وذكرا فتوكيل المرتد) عبارة التحفة : 
ورجحا فى توكيل الخ ( قوله والأوجه أنه لأبملكه واحد منهما حيث لم يتحد قصد الدافع والوكيل ) يفهم أنه إذا 
قصد الوكيل نفسه وهو غير مستحق وقصده الدافع أيضا أنه بملك » ومعلوم أنه ليس كذلك ٠‏ فالمفهوم فيه 
تفصيل بسط القول فيه العلامة حج( قوله فإذا لم يملك الأقوى لم يملك دونه الخ ) فى هذا التعليل نظر لايختى » 


لدة#أس 

فى نحو تفرقة زكاة وذبح أضحية وما يأنى ( وكذا المرأة وانحرم ) بضم المم ( فى ) عقد ( النكاح ) إيجابا وقبولا 
لسلب عبارتهما فيه ولا توكيل المرأة فى الرجعة ولا فى الاختيار للتكاح إذا أسلم على أكثر من أربع » ولا ف 
الاختيار للفراق إذا عين للمرأة من يختارها أو يفارقها » فإنلم يعين لم يصح من الرجل أيضا كما مر » واللحنى 
كام أةكا قاله ابن المسلى فى أحكام الحنافى وذكره شرح المهذب تفقها . نعم لو بان الحنى ذكرا بعد تصرفه ذلك 
بانت صعته » ويشترط فى الوكيل العدالة إذا وكله الولى فى نحو بيع مال محجوره ء و يمتنع توكيل المرأة لغير زوجها 
بغير إذنه علىما قاله الماوردى » قيل وكأنه أراد الحرة . أما الأمة إذا أذن سيدهالم يكن لزوجها اعبراضكالإجارة 
وأولى . قال الأذرعى : الوجه ما اقتضاهكلام الرويانى من الصحة إنلم يفوت على الزوج حقا اننبى . والأوجه 
الصحة مطلقا وإ نكان للزوج منعها ما يفرّت حما له لأن هذا أمر خارج » ويفرق بين ما هنا والإجارة بأن حقها 
لازم يتعلق بالعين فعارض حق الزوج وهو أولى فأبطله ولاكذلك الوكالة » وتوكيل مسلم كافرا فى استيفاء قود 
من مسلم ء وهذه فردودة بأن الوكيل لايستوفيه لنفسه وبأن المصنف إنما جعل صعة مباشرته شرطا لصحة توكله » 
ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط » وإعما يلزم من عدمه عدمه » والأول صحبح والثانى فى غير محله » 
إذ الشرط وهو صعة المباشرة غير موجود هنا رأسا ( لكن الصحيح اعمّاد قول ضبى ) ولو رقيقا إذا كان مميزا لم 
يحرب عليه كذب ؛ وكذا فاسق وكاف ركذلك » بل قال فى شرح مسلم : لا أعلم فيه خلافا (فى الإذن ى دخول 
عطفه على انون من عطف الحاص على العام لأن العته نوع من الحنون ..وف الختار : المعتوه الناقص العقل » 
وقد عته فهو معتوه بين العته اه . وعليه فيمكن حمل المجنون على من زال عقله بالكلية والمعتوه على من عنده أصل 
العقل لا كاله فيكون مباينا للمجنون ( قوله ولا فى الاختيار ) أى ولا توكيل المرأة فى الخ ( قوله ويشرط قف 
الوكيل العدالة ) ظاهره وإن وكله فى بيع معين من أموال المحجور ولو قيل بصحة توكيل الفاسق فى ذلك حيث 
لم يسام المال لهلم يبعد » ثم رأيت فى حج فها يأنى قبيل قول المصنف وأحكام العقد تتعلق بالوكيل الخ ما يوتخحذ 
منه ذلك (قوله ويمتن توكيل المرأة ) فهو مستثنى هما أفاده المآن أن من صح تصر فه لنفسه صحتوكيله( قوله والأوجه 
الصحة مظلقا ) فوّت أولا حيث كانت حرة أو أمة فها تستقل به أو غيره وأذن ها السيد كما مر فى توكيل القن 
( قوله والإجارة ) أى حيث قيل فيبا بالبطلان إذا فوّتت حق الزوج ( قوله وتوكيل مسلم ) أى ويستثنى أيضا 
( قوله بأن الوكيل ) أى فى هذه الصورة » وقوله لايستوفيه لنفسه : أى فلم يشمله هذا الشرط فلا حاجة لاستثنائه اه 
سم على حج ( قوله والأول صحبح ) هو قوله بأن الوكيل الخ » والثانى هو قوله وبأن المصنف إبما الخ ( قوله 
فى غير محله ) قد يجاب بأن الثانى مذكور على التنزل ويرئيد ذلك أنه صرح فى الأول بأن الوكيل لايستوفيه لنفسه 
فقد صرح بأن هذا الشرط لم يوجد هنا أصلا اه مم على حج . لكن الصحيح اعهاد قول الصبى . 

[ فرع ] قال الحطيب الشربينى : يجوز توكيل الصبى والسفيه ليتصرف بعد بلوغ الصبى » ورشد السفيه 
كتوكيل انحرم ليعقد بعد خله » وفيه نظر » والوجه وفاقا لمر عدم الصحة لأن اخحرم فيه الأهلية إلا أنه عرض له 
مانع يخلافهما فإنه لا أهلية لهما » وفى الروضة مايفهم منه عدم الصحة اه سم على منبج » ومثله على حج ( قوله 
م بحرب عليه كذب ) ولم تقم قرينة على كذبه اه شيخنا زيادى ( قوله وكافر ) أى ولو بالغا ( قوله كذلاك ) أى لم 
يحرب عليه كذب ( قوله لا أعلم فيه ) 


وعبارة غيره : لأنه إذا لم يقدر عنه التصرف لنفسه فلغيره أولى ( قوله ويمتنع توكيل المرأة ) مصدرمضاف ١!‏ 
للفعوله ( قوله لا أعلم فيه ) أئ فى اعمّاد قول الفاسق والكافر كا يعلم بمراجع ةكلام النووئ خلا؛ لما وقع فى حاشية 


)١(‏ (قوله مصدر مضاف الخ ) ليس فى نسخة المؤلف لفظ مصدر أه, 


ل 


دار وإيصال هدية ) ولو أمة قالت له أهدانى سيدى لك "كنا اقتضاه كلامهم وإن استشكل فيجوز وطؤها وطلب 
صاحب ولية لتسامح السلف ف مثل ذلك » أما غير المأمون بأن جرب كذبه ولو مرة فها يظهر بحيث 
جوزنا كذبه لما مر منه فلا يعتمد قطعا » وما حفته قرينة يعتمد قطعا » وى الحقيقة العمل حينئذ بالعلم لا بالحبر » 
ويكخل منه عدم الفرق هنا بين الصادق وغيره » وللمميز ونحوه توكيل غيره فى ذلك بشرطه الآثى ( والأصح صمة 
توكيل عبد ) مصدر مضاف للمفعول » ولو حذفت الياء لكان مضافا للفاعل وهو أوضح (ف قبول نكاح ) وإن 
لم يأذن له سيده لانتفاء ضمرره » وتعبيره بلكن فيه إشارة إلى استثناء هذين من عكس الضابط وهو من لاتصح 
مباشرته لنفسه لايصح توكله » ويستثى أيضا صحة توكل سفيه فى قبول نكاح.بغير إذن وليه وتوكل امرأة فى طلاق 
غيرها ومرتد فق تصرف لغيره مع امتناعه لنفسه » وإتما يصح ذلك إن لم يشرط فى بطلان تصرفه لنفسه حجر الحخاكم 
ا عدن نكاح أخت زوجته مثلا أو خامسة ونحته أربع والموسر فى قبول 
نكاح أمة واستثناء بعضهم توكل كافر عن مسلم فى شراء مسام أو طلاق , مسامة غير صحيح » إذ لو أسلمت زوجته 
فطلق ثم أسلم ق العدة بان نفوذ طلاقه . وأشار المصنف ق مسئلة طلاق الكافر للمسلمة بأنه يصح طلاقه فى الحملة 
إلى أن المراد حة مباشرة ا ا ا و مامر 

من المستثنيات » وقياسه جريان ذلك فى الموكل أيضا كنا قدمناه ( ومنعه ) أى توكيل العبد أى من فيه رق ( ى 
الايجاب ) للنكاح لأآنه إذا امتنع عليه تزويج ابنته فبنت غيره أولى » ويصح توكيل المكاتب فى تزويج أمته كما 


أى فى الكافر » وعبارة حج فيهما ( قوله فيجوز وطرها ) أى بعد :الاستبراء : أى ولو رجعت وكذبت نفسها 
لانمامها فى حق غيرها وخرج بكذبت نفسها مالو كذبها السيد فيصدق فق ذلك بيمينه » وعليه فيكون وطء 
الملهدى إليه وطء شببة » ولا يجب عليه المهر لآن السيد بدعواه ذلك يدعى زناها » ولا الحد أيضا لاشببة » 
وينبغى أن لاحد عليها أيضا لزعمها أن السيد أهداها له وأن الولد حر لظنه أنها ملكه وتلزمه قيمته لتفويته رقه على 
السيد بزعمه » وأما لو وافقها السيد على وطء الشببة فيجب المهر ( قوله لتسامح السلف فى مثل ذلك) 
وليس فمعنى من ذكر الببغاء والقرد ونحوهما إذا حصل منهم الإذن ولم يجرب عليهم الكذب لأمهم ليسوا من 
أهل الإذن أصلا » يلاف الصبى فإنه أهل ف الحملة » ولا يناى هذا ماقدمناه من جعل الببغاءكالصى لآن 
ذاك قها لو ا<تفت به قريئة لأنها المعرّل عليها بخلاف ماهنا ( قوله فلا يعتمد قطعا) ظاهره وإن هذى عليه سنة 
فأكثر لم يجرب عليه فيها كذب ٠‏ ولو قبل يجواز اعتاد قوله حينئذلم يبعد بل وإن لم مض.المدة المذكورة ويكون 
المدار على مايغلب على الظن صدقه ( قوله بالعلم ) وعلى هذا فينبغى أن الببغاء » ونحوها مع القرينة كالصبى لأن 
التعويل ليس ع خيرها بل على القرينة » وى .الو _جهل حال الصى » والأقرب فيه أنه لابتمد قو إلابقرينة 
تدل على صدقه لأن الأصل عدم قبول خبره ( قوله بشرطه الآنى ) وهو العجز أوكونه ل تلق به مباشرته ( قوله فيه 
إشارة إلى استثناء الخ ) أى لأن الكلام هنا فى الوكيل ( قوله وإنما يصح ذلك ) أى استثناء المرتد ( قوله وسيأق. 
فى بابه) والمعتمد منه أنه لايشترط فيكون مستثنى ( قوله إذ لو. أسلمت زوجته ) هذا التعليل لايصاح لرد استثاء 
توكيل المسلم الكافر » فالأولى التعليل بأن الكافر يصح طلاقه لزوجته المسلمة فيصح توكيل المسلي له فى طلاق 
زوجته الكافرة ( قوله أكثر بما مر ) ومنه توكيل المسلم الكافر فى شراء مسلم لأنه يصح شرارئه له فى اللحملة وذلك 


الشيخ ( قوله غير صحيح ) أى بالنسبة لشقه الثانى فقط وكان ينبغى أن يقول غير صحيح فى الثانى 


للابت 
يحنه الأذرعى إن قلنا إنه يزوّجها » ومثله المبعض فى ذلك بل أولى » ويجوز توكيل رقيق فق نحو بيع إذن سيده 
ولو يجعل © ويمتنع نوكيله على طفل أو ماله مطلقا كما قاله الماوردئ لأنها ولاية ( وشرط الموكل فيه أن يملكه 
الموكل ) حالة التوكيل وإلا فكيف يأذن فيه ؛ قال الأذرعى : وهذا فيمن يوكل فى ماله وإلا فنحو الولى وكل 
من جاز له التوكيل فى مال الغير لاملكه » ورد" الغزى له بأن المراد التصرف الموكل فيه لاحل التصرف يرد _بمنع 
ماذكره لأنه مر أول الباب ء وإنما المراد المحل ومن ثم فرع عليه قوله ( فلو وكل ببيع ) أو إعتاق ( عبد سيملكه ) 
سواء أكان معينا أم موصوفا أم لا » لكن هذا لاخلاف فيه ولم يكن تابعا لمملوك كما يأنى عن الشيخ أنى حامد 
وغيره ( وطلاق من سينكحها ) مالم تكن تبعا لمتكوحة أخذا مما قبله ( بطل فى الأصح ) لانتفاء ولايته عليه حينئك » 
وكذا لو وكل من يزوج موليته إذا تقضت عد”نها أو طلقت على ما قالاه هذا واعتمده الأسنوى » وكذا لو قالت 
له وهى ق نكاح أو عدّة أذنتلك فىترويجى إذا حللت » لكن أفتى الوالدرحمه الله تعالى بصحة إذن الممأة 
المذكورة لوليها كما نقلاه فى كتاب النكاح عن فتاوى البغوى وأقراه » وعدم صعة توكيل الولى المذكور كنا صصحاه 
فى الروضة وأصلها هنا . وأما قول البغوى فى فتاويه عقب مسئلة الإذن كا لو قال الولى للوكيل زوج بنى إذا 
فارقها زوجها أو انقضت عذتها » وفيهذا التوكيل وجه ضعيف أنه لايصح » وقد سبق فالوكالة فبنى على 
رأيه إذ هو قائل بالصحة فى هذه المسثلة وقد عام أت الأصح خلافه فالأصح صحة الإذن دون التوكيل » والفرق 
بينهما أن تزويجالؤلى بالولاية الشرعية وتزويجالوكيل بالولاية المعلية » وظاهر أن الأولى أقوى فيكتى فيها 
ما لايكتى به فى الثانية » وأن ياب الإذن أوسع من باب الوكالة » وما جمع به بعضهم بين ماذكزق البابين بحمل 


كنا لو حكم بعتقه عليه ( قوله إن قلنا إنه يزوجها ) وهو المعتمد ( قوله وبجعل ) وفى نسعخة بعد قوله بإذن سيده 
ولو يجعل ويمتنع الخ وما فى الأصل هو الصواب ( قوله مطلقا ) معنى مطلقا بإذن أولا » وينبغى مراجعة ذاك 
فإن القياس البطلان بغي إذن سيده » وقد يستدل على الصحة بصحة قبول الهبة والوصية بغير إذن . ويفرق بأن 
هنا إتلاف منفعة للغير اه سم على حج : أقول : قول سم والوصية » بفيد أن قبوله لاوصية لايتوقف على إذن من . 
السيد والمعتمد خلافه » والفرق بينها وبين الهبه أن القبول فى الهبة فورى» فلو منعناه منه فر بما طال الفصل بين 
الإيجاب وقبول السيد لغيبته مثلا فيفوت المقصود من الهبة » ولاكذلك الوصية فإن الشرط فيا كون القبول بعد 
الموت اتصل بالموت أو تراخئ عنه ( قوله وهذا ) أى شرط ملكه ( قوله لا يملكه ) أى ما يريد أن يوكل فيه ( قوله 
وإنما المراد لمحل ) قد ينافيه قوله الآنى ووبما تقرر عام أن ششرط,الموكل فيه أن يماك الموكل التصرف فيه حين التوكبيل 
( قوله ومن ثم فرع ) قد يقال التغريع لايناى كون المزاد ملكه التصرف لأنه ليس مالكا التصرف الذى وكل فيه 
(قوله لكن هذا ) أى قوله أم لا . وأما الأولان ففيهما الحلاف وهما ما لوكان معينا أو موصوفا ( قوله كما يأنى ) 
أى فى قوله وعلم ما مر أنه لو جعل المعدوم تبعا لحاضر الخ ( قوله بطل فى الأصح ) لايقال : كان الأولى التعبير 
بلم يصح لأنه ليس المقصود الحكم بالبطلان فها مضى لأنا نقول : الأفعال الواقعة فى عبارات المصنفين إتما 
يقصدون منها مجرد الحدث دون الزمان » فلا فرق ف المراد من التعبير بين الماضى وا حال والاستقبال ( قوله على 
ما قالاه ) ضعيف ( قوله والفرق بينهما ) أى الإذن منالمرأة والتوكيلمنالولى (قوله وماجمع به بعضهم)أى 
(قوله ولو بجعل)غاية فىاشتراط الإذن فإن هناك من يقول إنه إذاكان ثم جعل لايحتاج للإذنوف نسخة عقب قوله 
بإذن سيدهمانصهورلويجعل مطلقا لأنه تكسب اد.وعبارة التحفة عقب مثل هذه النسخة نمهها: كذا عبر بمشارح 
وصوابه لايتوكل بلا إذن عن غيره فها يلزم ذمته عهدته كبيع ولو بجعل بل فها لايلزمها كقبول نكاح ولو بغير 
إذن اننهت . ونسخ الشارح ممتلفة كما ذكرناه فليراجع مختاره ( قوله على ماقالاه ) تبع فى هذا التبرى كلام حج : 
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عدم الصحة على الوكالة والصحةعل التصرف إذ قدتبطل الوكالة ويصح التصرف رد بأندخطأ صريح مخالف المنقول 
إذ الأبضاع يحتاط لها فوق غيرها ومقابل الأصح أنه يصح » ويكتى بحصول الملك عند التصرف فإنه المقصود من 
التوكيل » ولو وكله ف المطالبة بحقوقه دخل مايتجدد بعد الوكالة كا أفى به ابن الصلاح لكن خالفه الحورى 
فقال : لو وكلة فى كل حق هو له فلم يكن له دين ثم حدث لم يكن له قبضه لأنه غير موكل إلا فها كان واجبا 
يومئذ » وقد يقال لامخالفة بينهما إذ عدم الدخول فى مسثئلة الجورى إنما هو لوصف احق فيها بكونها للموكل حال 
التوكيل » ولا يضرنا وجود الإضافة فى كل منهما لأنه يكنى فيها أدنى ملا بسة كما ف التصوير الأول يلاف الثانى 
فقويت فيبا باللام الدالة على الملك فلم يدخل المتجد'د » وعام مما مر أنه لو جعل المعدوم تبعا لحاضر كبيع مملوك وما 
سيملكه ففيه احمّالان للرافعى » والمنقول عن الشبخ أنى حامد وغيره الصحة كما لو وقف على ولده الموجود ومن 
سيحدث له من الأولاد » ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشترى له بثمنها كذا فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء 
كم فالمطلب » ومثله إذن المقارض للعامل فى بيع ما سيملكه » وألحق به الأذرعى الشريك » وبما تقرر علم أن 
شرط الموكل فيه أن يملك الموكل النصرف فيه حين التوكيل أو يذكره تبعا لذلك » ولا حاجة لما زاده بعضهم هنا 
بقوله أو ملك أصله لآنه أشار به إلى ماحكاه ابن الصلاح عن الأصعاب وجزم به فى العباب من أنه لو وكله فى بيع 
المرة قبل إطلاعها صح » ووجه بما مر منكونه مالكا لأصلها إذ هو مفرع على مرجوح كما نبه على ذلك الزركشى 
( وأن يكون قابلا للنيابة ) لأن التوكيل استنابة ( فلا يصح ) التوكيل ( فى عبادة ) وإنلم تتوقف على نية إذ القصد 
امتحان عين المكلف وليس منبا نحو إزالة النجاسة لأن القصد مها الثرك ( إلا الحج ) والعمرة عند العجز 
ويندرج فيها توابعهماكركعى الطواف ( وتفرقة زكاة ) ونذر وكفارة وصدقة ( وذبح أضحية ) وعقيقة وهدى 
وشاة ولهة سواء أوكل الذابح المسلم المميز فى النية أم وكل فيها مسلما مميزا غيره ليأ بها عند ذيحه كنا لو نوى الموكل 
عند ذبح وكيله » ودعوى عدم جواز توكيل آخر فيها غير مسلمة ونحو وقف وعتق وغسل أعضاء لافى نحو غسل 
ميت لأأنه فرض فيقع عن مباشره » وقضيته صحة توكيل من لم يتوجه عليه فرضه كالعبد » على أن الأذرعى رجح 
جواز التوكيل هنا مطلا لصحة الاستئجارعليه ( ولا فى شهادة ) لبنامها على التعبد واليقين الذى لاممكن النيابة فيه » 


حج حيث قال : ولو علق ذلك ولو ضمنا على الانقضاء أو الطلاق فسدت الوكالة ونفذ التزويج اه ( قولهدخل 
مإيتجدد ) معتمد ( قوله لم يكن له قبضه ) معتمد ( قوله كما فى التصوير الأول ) هو قوله ولو وكله فى المطالبة 
نحقوقه ( قوله يلاف الثانى ) هو قوله دخل مايتجدد بعد الوكالة ( قوله ومن سيحدث له من الأولاد ) أى فإنه 
صميح ( قوله إذ هو مفرّع ) أى الصحة فى بيع الرة قبل إطلاعها ( قوله وإنلم تتوقف الخ ) أى كالآذان ( قوله 
نحو إزالة النجاسة ) أى فيصح التوكيل فيها ( قوله توابعهما ) أى المتقدمة والمتأخرة ( قوله فيها) أى فىالنية ( قوله 
عن مباشره ) أى ولو عبدا ( قوله وقضيته صعة توكيل الخ ) معحتد ( قوله جواز التوكيل هنا ) قال مر : المعتمد 
ما قاله فى البحر من عدم حة التوكيل فى الغسل » ومثله غيره من نخصال التجهيز لآنه يقع عن الوكيل » ويفارق 


لكن سيأتى له نقل هذا عن إفتاء والده بما يشعر برضاه به فكان ينبغى له عدم التبرى منه هنا » وفى نسخة كما 
قالاه هنا » وهى لانناسب الاستدراك الآتى لآنه يلزم عليه استدراك الشىء على نفسه ١‏ ) قوله وعلم ما مر أنه 
لو جعل المعدوم تبعا الخ )حق العبارة : وعلم مما مر الصحة فا لو جعل المعدوم تبعا الحاضر الخ وفيه احمالان 


٠ قوله ( على نفسه ) نسخة المؤلف من نفسه ام‎ )١( 
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ولا يرد على المصنض صعة الشبادة عنالشهادة إذ ليست بتوكيل كما صرح به القاضى أبو الطيب وابن الصباغ بل 
الحاجة جعلت الشاهد المنحمل عنه بمنزلة الحاكم المؤدى عنه عند حاكم آخر( وإيلاء ) لأنه حلف وهو لايدخله 
النيابة ( ولعان ) إذ هو يمين أو شهادة » ولا مدخل لانيابة فييما كما مر ومن ثم قل ( وسائر الأبان ) أى باقيبا 
لأن القصد بها تعظيمه تعالى فأشببت العبادة » ومثلها النذر وتعليق نحو الطلاق والعتق والتدبير وهل يصير 
بتوكيه مدبرا أو معلقا وجهان » أصحهما لا . وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق صحة التوكيل بتعليق غيرهما 
كالوصاية : والظاهر كما أفاده الشيخ أنه جرى على الغالب فلا يعتبر مفهومه » ومقتضى إطلاقهم عدم صحة ذلك 
فى التعليق أنه لافرق بين تعليق عار عن حثٌ أو منع كهو بظلوع الشمس وبين غيره » وهو الأوجه خلافا للسبكى | 
(ولا) فى (ظهار) كأن يقول أنت على موك ىكظهر أمه أو جعاته مظاهرا منك (فى الأصح ) لأنه منكر ومعصية 
وكونه يترتب عليه أحكام أخر لاتمنع النظر لكونه معصية » وعم منه عدم صعة التوكيل فى كل معصية . نعم 
ما الثم فيه لمعنى خارج كالبيع بعد نداء الجمعة » الثانى يصح التوكيل فيه وكذا الطلاق فى الحيض ٠‏ قاله البلقينى 
فى تدريبه . فالحاصل أن ماكان مباحا فى الأصل وحرم لعارض صح التوكيل فيه ويمتنع فها كان محرما بأصل 
الشرع » والثانى يلحقه بالطلاق ( ويصح فى طرق بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح) للنص ف النكاح والشراء كنا مر 
وقياسا عليهما فى الباق ( و ) فى ( طلاق ) منجزلمعيئة ع فلو وكله بتطليق إحدى نسائه لم يصح فى الأصح كا فى 
البحر ( وسائرالعقود ) كصلح وإبراء وحوالة وضمان وشركة ووكالة وقراض ومساقاة وإجارة وأخذ بشفعة » 
وصيغة الضهان والوصية والحوالة جعلت موكلى ضامنا لك أو موصيا لك بكذا أو أحلتك بمالك على موكلى من 
كذا بنظير ه من ماله على فلان » ويقاس بذلك غيره ( والفسوخ ) ولو فورية لابحصل بالتوكيل تأخير مضر : أما 


صعة الاستئجار لذلك بأن بذل العوض يقتضى وقوع العمل للمستأجر انّبى سم على منهج : وهو يدل على أن 
الثواب للمستأجر ولو بلفظ الوكالة ( قوله فلا يعتبر مفهومه ) أى فالتوكيل بسائر التعاليق باطل ( قوله الثانى ) أى 
وهو الأذان الذى بين يدى اللحطيب ( قوله صح التوكيل فيه ) أى ولا يلزم من الصحة جواز التوكبل فيحرم 
التوكيل فى البيع وقت نداء االجمعة لمن تلزمه وإن صح ( قوله وى طلاق منجز ) . 

[ فرع ] وكله فى طلاق زوجته ثم طلقها هوكان للوكيل التعليق إذا كان طلاق الموكل رجعيا » بحلاف حكم 
الزوج فى الشقاق إذا سبق الزوج إلى الطلاق ليس له هو الطلاق بعد ذلك لأن الطلاق هناك لحاجة قطع الشقاق » 
وقد حصل بطلاق الزوج بخلافه هنا مر اه سم على منيج . وظاهره عدم الحرمة وإن علم بعالاق الزوج أولا . 
ولوقيل بالحرمة فى هذهلم يكن بعيد ا ولاسما إذا ترتب عليه أذى للزوج ٠‏ وقول مم رجعيا : أى وإن بانت 
البينونة الكبرى. بما يحصل من الوكيل( قوله وسائر العقود ) هذا تقدم فى قوله كصلح وإبراء » ولعله ذكره هنا 
توطبة لما بعده ( قوله جعلت موكلى ضامنا ) ينبغى أن ماذكره جرد تصوير فيصح-.الضمان بقول الوكيل ضمنت 
مالك على زيد عن موكلى » أو بطريق الوكالة عنه والوصية بنحو أوصيت لك بكذا عن موكلى ٠‏ أو نيابة عنه 
والحوالة بنحوجعلت موكلى محيلا لك بما عليه من الدين على زيد ( قوله لابحصل بالتوكيل ) أى حالة كونه 


للرافعى ( قوله والتدبير ) معطوف على الاذروليس من مدخول تعليق ( قوله وإبراء ) لا حاجة إليه هنا لأنه سيأقي 
ما فيه ( قوله جعلت موكلى ضامنا لك ) وصيغة التوكيل ف الضمان كما نقله الأذرعى عن العجلى أن يقول الموكل 
اجعانى ضامنا لدينه أو اجبدلنى كفيلا ببدن فلان اه . ولا يى أن ماذكره الشارح من التصوير : أى تبعا لابن 
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الى بحلاف ذلك فلا التقصير ومر » ويأتى امتناعه أن فسخ نكاح الزائدات على أُزبع ( و) فى ١‏ فبض الديون ) 
ولو مئجلة كا شمله إطلاقهم لإمكان قبضه عقب الوكالة بتعجيل المدين » فإن جعلها تابعة الحال لم يحتمل سوى 
الصحة » وشمل كلامه قبض الربوى ورأس مال السلم إذا قبضه الوكيل قبل مفارقة الموكل الجلس ولا يرد منع 
ذلك فى غيبة الموكل لأنه بغيبته بطل العقد فلا دين ( وإقباضها ) لعموم الحاجة إلى ذلك ويصح فى الإبراء منه » نعم 
لو قال وكلتك فى إبراء نفسلك لابد من الفور تغلييا للتمليك » لكن ذكر السبكى أن قياس الطلاق جواز التراختى » 
وخخرج بالديون الأعيان فلا يصح توكيله فا قدر على رده منها بنفسه مضمو نةكانت أو لا لانافاء إذن مالكها فيه » 
ومن ثم ضمن به مالم تصل بحالها المالكها » وشمل ذلك مالو كان الوكيل من عيال المالك وهو ثقة مأمون خلافا 
لالجورى » نعم له الاستعانة من يحملها معه فوا يظهر كما يأتى فى الوديعة (و ) فى (الدعوى) بنحو مال أو عقوبة لغير 
الله ( والحواب ) وإنكره الخصم وينعزل وكيل المدعى بإقراره بقبض موكله أو إبرائه » ولو قال وكيل الخصم 
إن موكله أقر بالمدعى به انعزل » وتعديله لبينة المدعى غير مقبول » وتقبل شهادته على موكله مطلقا » 


لم يحصل ». وعبارة حج : إذالم حصل الخ ( قوله ويأتى امتناعه ) أى التوكيل ( قوله فى فسخ ) أى حيث ل يعين له 
امختارة للفراق على ما أفهمه قوله فها مر ولا ف الاختيار. للفراق إذا عين للمرأة من يختارها أو يفارقها » فإِنلم 
يعين لم يصح من الرجل أيضا ( قوله ويصح ف الإبراء ) هذا تقدم فى قوله كصلح وإبراء » ولعله ذكره هنا توطئة 
لما بعده ( قوله لابد من الفور ) معتمد ( قله أن قياس الطلاق ) أى فيا لو قال وكلتك فى أن تطلى نفسك فلا 
يشترط الفور علىما أفهمه كلامه ( قوله ومن ثم ضمن ) أى الموكل وكذا الوكيل فى المضمون له مطلقا وق 
الأمانة إن علم أنها ليست ملك الدافع ( قوله به ) أى بسبب التوكيل وذلك إذا سلم العين للوكيل ( قوله خخلافا 
للجورى ) قال فى اللبْ : الحورى بضم أوله والراء نسبة إلى جور بلد الورد بفارس ومحلة بنيسابور» وبالزاى 
إلى جوزة قرية بالموصل » ثم قال : وبالضم والفتح والراء إلى جور قرية بأصببان ( قوله بمن يحملها ) أى إذا كان 
ملاحظا له لأن يده لم تزك عنها ( قوله وفى الدعوى ) عبارة المبج وشرحه : وخصومة من دعوى وجواب رضى 
الحصم أم لا اه . وى حاشية شرح الروض لوالد الشارح مانصه : قال القاضى : ولو قال وكلتك لتكون مخاصا 
عنى لايكون وكيلا فى مماع الدعوى والبينة إلا أن يقول جعلتك.مخاصما ومحا كا اه ( قوله بإقراره ) أى الوكيل 
( قوله أو إبرائه ) ومع ذلك لايقبل إقراره على موكله ( قوله أقرٌ بالمدعى به ) أى أنه ملك لمن هو نحت يده ( قوله 
انعزل ) أى وكيل الحصم ( قوله وتعديله ) أي تعديل وكيل الحصم الذى هو المدعى عليه » لكن يتأمل وجه عدم 
قبوله لأن شهادته لانجر لنفسه نفعا ولا تدفع ضررا . نعم هذا واضح فها لو عدل وكيل المدعى فى الحصومة بينته 
فلا يقبل لأنه متهم بإثبات ما وكل فيه : ثم رأيت فى مم على حج مانصه : قوله ولا يقبل تعديله الخ لأنه كالإقرار 
فى كونه قاطعا الخصومة وليس للوكيل قطع الحصومة بالاختيار » فلوعدل انعزل كا نبه عليه الأذرعى . قال 
شرح الروض :ويفهم منعدم قبول التعديل عدم الصحة فليحر ر(قوله وتقبل شهادته) أى الوكيل (قولهمطلقا) 


الرفعة متعين » وما صور به الشيخ فى.حاشيته يلزم عليه انتفاء حقيقة الوكالة 5 يءلم بتأمله ( قوله ويصح فى الإبراء 
الخ ) عبارة التحفة : ويصح فالإبراء منه لكن فى أبرثى نفسسك لابد من الفور تغليبا للتملياك . قيل وكذا ى 
وكلتك لتبرئى نفسك على ما اقتضاه إطلاقهم » لكن قياس الطلاق جواز التراخى » ذكره السبكى اننهت ( قوله 
ومن ثم ضمن به) أى فى صورة الأمانة 


عند 0 م 
وله فهالم يوكل فيه وفها وكل فيه إن انعزل قبل خوضه فى الحصومة » ويلزمه إقامة ببنة بوكالته عند عدم نصديق 
الحصم له وتسمع وإنلم تتقدم دعوى حضرانفصم أو غاب فإن صدق اللفصم عليبا جازله الامتناع من التسليم حى 
يئبها ( وكذا فى تملك المباحات كالإجياء والاصطياد والاختطاب فى الأظهر ) كالشراء لأن كلا سبب للملك 
فيملكها الموكل إذا قصده الوكيل » بخلاف ما لولم يتقصده . والثانى المنع قياسا على الاغتنام ولأن سبب المللك وهو 
وضع اليد قد وجد منه فلا ينصرف عنه بالنية أما التوكيل فى الالتقاط فلا كا قالاه هنا ء وهو محمول على التوكيل 
على العموم فلا يناى ما يأنى فى اللقطة إذ هو مفروض فى مخصوص بعد وجودها فافترقت أحكام اللقطة الخاصة 
والعامة (لا فى إقرار ) كوكلتك لتقر عنى لفلان بكذا (فى الأصح ) لأنه إخبار عن حق فلم يقبل التوكيل كالشهادة 
نعم يكون بحمقرًا لإشعاره بثبوت الحق عليه فإنه لايأمر غيره بأن يخبر عنه بشى ء إلا وهو ثابت . والثانى يصح لأنه 
قول يلزم به الحق فأشبه الشراء . نعم إن قال أقر له عنى بألف له على كان إقرار ا جزما ؛ ولوقال أقر له بألف لم 
يكن مقرا قطعا ( ويصح ) التوكيل ( فى استيفاء عقوبة آدى ) ولو قبل ثبوتما فها يظهر ( كقصاص وحد قذف ) 
بل يتعبن فى قطع طرف وحد قذف كما يأى » ويصح فى استيفاء عقوبة له تعالى من الإمام أو السيد لا فى إثباتما 
مطلقا . نعم للقاذف أن يوكل فى ثبوت زنا المقذوف ليسقط الحد” عنه قتسمع دعواه عليه أنه زنا ( وقيل لايجوز ) 
التوكيل فى استيفائها ( إلا بحضرة الموكل ) لاحمال عفوه » ورد بأن احماله كاحمال رجوع الشهود إذا ثبت 
ببينة فلا يمتنع الاستيفاء فى غيبتهم اتفاقا ( وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه.) لثلا يعظم الغرر ( ولا 


أى وكل فيه أم لا( قوله وله ) أى وتقبل له الخ ( قوله إذا قصده ) أى الموكل واستمر قصده » فلو عن" 
له قصد نفسه بعد قصد موكله كان له ذلك ويملك ماأحياه الخ منحينئذ ( قوله بخلاف مالولم يقصده ) بأن قصد 
نفسه أو أطلق أو قصدواحدا لابعيئه لأن قصد واحد لابعينه غير يح فكأنه لم يوجد فيحمل على حالة الإطلاق»؛ 
فإن قصد نفسه وموكله كان مشتركا فيا يظهر » وقد يشكل هذا على مامرٌ لاشارح فيا لو استأجر الحمل من وأحد 
والراوية من آخرالخ » وقد قدمنا الحواب عنه فليراجع ( قولةه لآنه إخبارعن حق ) قال فى شرح الروض.: وقبل 
ليس بإقرار كا أن التوكيل بالإبراء ليس إبراه» وبه يتضح قول الشارحالآىكان إقرارا جز ما ( قوله ولو قال أقر 
له بألف ) وكذا لوقال: أقر له على" بألف فإنه لغو اه شيخنا زيادى وحج ( قوله ويصح ف استيفاء عقوبة له) 
ظاهره ولوقبلثبوها وهو متجه اه سم على حج ( قوله لا فى إثباما مطلقا ) قد يشكل عليه ما فى خبر « اغد 
يا أفيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارحمها » فإن قوله فإن اعترفت فارجمها توكيل من الإمام فى إثبات الرجم وى 
استيفائه » إلا أن يحاب يأن المراد فإن دامت على الاعتراف بناء على أنها كانت اعترفت له صلى الله عليه وسلم أو 
بلغه اعترافها بطريق معتبر اه سم على حج ( قوله ليسقط الحد عنه ) لى القاذف ( قوله فتسمع دعواه ) أى الوكيل 
( قوله عليه) أى المقذوف ( قوله فى استيفاتها ) أى العقوبة ( قوله إلا بحضرة الموكل ) متعلق بقول الشارح 
استيفاتما اه مم علىحج ( قوله إذا ثبنت ) أى العقوبة 


قوله كان إقرارا جزما) أشعر بأن ماصور به المأن فيه لاف وه وكذلك ( قوله من الإمام أوالسيد ) عبارة 
التحفة : لكن من الإمام أوالسيد وهى الى .يتضح عليها معنى قوله مطلقا (قوله فلا يمتنع الاستيفاء الخ) عبارة 
التحفة مع الاستيفاء فى غيبهم الخ 

- عباية الحعاج - ٠‏ 


بل - 

بشعرط علمه من كل وجه ) ولا ذكر أوصاف المسلم فيها لأنها جوزت للحاجة فسومح فيبا ( فلو قال وكلتك 
فى كل قليل وكثير ) لى ( أو فى كل أمورى ) أو حقوق ( أو فوّضت إلي ككل ثبىء ) لى أو كل ماشئت من مالى 
لم يصح ) لما فيه من عظم الغرر لأنه يدخل فيه مالا يسمح الموكل ببعضهكعتق أرقائه وطلاق زوجاته والتصداق 
بأمواله . وظاهر كلامهم بطلان هذا وإن كان تابعا لمعين وهوكذلك كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى » فلا ينفذ 
تصرف الوكيل فى شىء من التابع لأن عظٍ الغرر فيه الذى هو السبب فالبطلان لايندفعم بذلك » وفارق مامز 
عن أنى حامد بأنذاك ىجزنى خاص معينفساغكونه تابعا لقلة الغرر فيهبخلا ف هذا ويخلاف مامرفى وكلتك ى 
كذا وكل مسلم» إذ الوكيل المتبوع معين والتابع غير معين » وهو مستننى من أن يكون الوكيل-معينا وليست هذه 
المسئلة مثل ذلك لما تقرر من كثرة الغرر فى التابع فيها ( وإن قال ) وكلتك ( فى بيع أموالى وعتق أرقانى ) ووفاء 
د يونى واستيفائها ونحو ذلك ( صح ) وإنلم يكن ماذكر معلوما عندهما لقلة الغرر فيه ولو قال فى بعض أموالى 
أو شى منهالم يصح كبع هذا أو هذا بخلاف أحد عبيدى لتناوله كلا منهم بطريق العموم البدلى فلا إبيام فيه » 
لاف ماقبله » أو أبرئ فلانا عن ثىء من ديق وصح وحمل على أدنى شىء إذ الإبراء عقد غبن فتوسع فيه 
بحلاف البيع » أو عما شئت من دينى فليبق عليه شيئا منه أو عن جميعه صح إبراوئه عن بعضه » بحلاف بيعه لبعض 
ماوكله ببيعه بأنقص من قيمة الجميع لتضمن التشقيص فيه الغرر إذ لايرغب عادة فى شراء البعض » ولو باعه 
بأنقص من قيمة الجميع بقدر يقطع عادة بأنه يرغب ف الباق بهلم يبعد حته ( وإن وكله فى شراء عبد) مثلا للقنية 
( وجب بيان نوعه )كتركى وهندى أو نحوهما » ولا يغنى ذكر انس كعبد ولا الوص ف كأبيض . ويشترط أيضا 
بيان صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا وصفة اختلف بها الغرض . نعم لايشتر ط ذكر أوصاف السام ولا 
مايقرب منها » أما إذا كان للتجارة فلا يحب فيه ذكر نوع ولا غيره » بل يكى اشتر ماشئت من العروض أو 
ماه حظ كالقراض كما اقتضاه كلام الروضة ٠»‏ وثنقله ابن الرفعة عن الماوردى وغيره وأقرّه وهو ظاهر » ولو 
اشيرى من يعتق على الموكل صح وعتق عليه » 


( قوله أو حقوق ) لايخالف هذا مامر عن ابن الصلاح من أنه لو وكله فى المطالبة بحقوقه دخل مايتجدد الخ 
فإنه ضريح فى صحة الوكالة فى ذلك لما أشار إليه الشارح بقوله لما فيه من عظم الغرر . وأما مامر 
فلتعلقه بخصوص المطالبة يقل الغرر فيه ( قوله وفارق مامر عن أبى حامد ) أى فى قوله وعلم مما مر 
أنه لو جعلالمعدوم تبعا الخ ( قوله وبخلاف مامر ) أى فإنه يصح ( قوله ونحو ذلك ) من النحو اقتراض 
أو شراء ما يحتاج إليه الوكيل فى ماله تعلق بما.وكل فيه » ومن ذلك مايقع كثيرا أن شخصا يوكل آخر فى التصرف 
فى قرية من قرى الريف بالزرع والزراعة ونحوهما ( قوله بخلاف أحد عبيدى ) قد يشكل هذا بعدم الصحة 
فها لو قال : وكلت أحدكما أو وكلتك فى تطليق إحدى نسانى كا تقدم عن البحر ( قوله بخلاف ماقبله ) أى 
أو قال الخ ( قوله وحمل على أدنى شىء) أى بشرط أن يكون متموّلا أخذا من العلة » إذ العةود لاترد على غير 
متمول ( قوله عما شئْت من دينى ) بى مالو حذف من ديى . وق حوائى الروض : ولو حذف منه » وقال 
أبرئه عما شت أب شيئا احتياطا للموكل إذ المغنى على أنه منه ( قوله صح إبراراه ) أى كما يصح عن موكله ( قوله 
بخلاف ببعه لبعض ) أى فإنه غير حيح ( قوله صح وعتق ) أى مالم يبن معيبا كا يأنى له فى الفصل الآنى بعد قول 
المصنف فلكل من الوكيل والموكل الرد » وقياس ماذكره الشارح أنه لو اشترى له زوجته أو لها زوجها صح 


[# لا له 

لاف القراض لنافاته موضوعه من طلب الربح » ولو وكله فى ترويج امرأة اشترط تعيينها ولا يكتى 
بكولها مكافثة له لأن الغرض يختلف مع وجود وصف المكافأة كثيرا فاندفع ماذكره السبكى هنا نعم 
إن أتى له بلفظ عام كزرجنى من شت صح للعموم وجعل الأمر راجعا إلى رأى الوكبل ٠‏ بخلاف الأول 
فإنه مطلق ‏ ودلالة العام على أفراده ظاهرة » وأما المطلق فلا دلالة فيه على فرد فلا تناقض (أو) فى شراء ( دار ) 
للقنية أيضا ( وجب بيان الة ) أى الحارة » ومن لازمها بيان البلد فلذالم يصرّح به ( والسكة ) بكسر أوله 
وهى الزقاق المشتملة عليه وعلى مثله الحارة لاختلاف الغرض بذلك » وقد يغنى تعيين السكة عن الحارة 
(لاقدر اله ) فى العبد والدار مثلا (فى الأصح ) لأن غرضه قد يتعلق بواحد من النوع من غير نظر لحسة 
ونفاسة . نعم يراعى حال الموكل وما يتعلق به . والثانى لابد” من تقديره كماثة أو بيان غاية كائة إلى ألف لتفاوت 
أثمان الحنس الواحد إذ امحلة تجمع دار الغنى والفقير » ثم شرع ى بيان الركن الرابع وهو الصيغة فقال ( ويشترط 
من الموكل ) أو نائبه ( لفظ ) صربح أو كناية ككتابة أو إشارة أخرس مفهمة لا لكل أحد ( يقتفى رضاه كوكلتك 
فى كذا أو فوّضته إليك ) أو أنبتك فيه أو أقمتك مقاتى فيه ( أو أنت وكيلى فيه ) كبقية العقود » إذ الشخص 
ممنوع من التصرف ف مال غيره إلا برضاه » وخرج بكاف الحطاب ومثلها وكلت فلا نا ما لو قال : وكلت من 
أراد بيع دارى مثلا فلا يصح » ولا ينفذ تصرّف أحد بهذا الإذن لفساده . نعم لولم يتعلق بعين الوكيل فيه غرض 
كوكلت من أراد فى إعتاق عبدى هذا أو تزويج أمى هذه صح على مابحثه السبكى وأخذ منه صمة قول من 
لاولىّنها أذنت لكل عاقد فالبلد.أن يزوّجنى . قال الأذرعى : وهذا إن صح 
وانفسخ التكاح ( قوله بْلاف القراض) أن فإنه لايصح ولا يعتق عليه لأن صمته تستدعى دخوله فى ملكه وهو 
مقتض للعتق كنا يأنى فى شرح المنبج فى القراض ( قوله ولو وكله فى تزوبج امرأة الخ ) ولو قالت لوايها : زوجنى 
من رجل نقياس ذلك الصحة مطلقا ولا يزوجها إلا من كنء وإن قالت له : زوجنى ممن شئت زوجها ولو 
من غير كفء ( قولهفلا دلالة فيه على ذرد ) أى بعينه ( قوله وجب بيان المحلة ) بفتحالحاء وكسرها كما يؤخذ من 
المختار ( قوله ومن لازمها بيان البلد) أى غالبا اه حج ( قوله ويشترط من الموكل لفظ ) 

[[فرع] لو قال وكلتك فى أمور زوجتى هل يستفيد طلاقها ؟ فيه نظر » ويتجه لاخيث لافرينة احتياطا مر 
اه سم على حج ( قوله لا لكل أحد ) أئ فإن فهمها كل أحد كانت صريحة ( قوله فى"اعتاق عبدى ) قال ابن 
الثقيب : ومثله مالو قال وكلت من أراد فى وقف دارى هذه مثلا اه . وهو ظاهر حيث عين الموقوف عليه » 
وشروط الوقف الى أرادها كما لو قالت المرأة وكلت كل عاقد فى تزويحى حيث اشترط لصحته تعيين الزوج 
ويحتمل الأخذ بظاهره فيصح مطلقا ؛ ويعتبر تعبين مايصحح الوقيف من الوكيل وكأن الموكل أراد تحصيل وقف 
يح على أى حالة ( قوله أو تزويج أمتى هذه صح ) عدم تعلق الغرض فى هذه ظاهر إن عين له الزوج كا يأى 
عن الأذرعى ف الحرة ( قوله وأخذ منه صحة الخ ) قال مم على منهج : واعتمد مر عدم الصحة إلا نبعا لغيره » فلا 
يصح إذن المرأة على الوجه المذكور اه ( قوله لكل عاقد ) 
(قوله مفهمة لا لكل أحد ) أى حتى يكون كنابة وكان عليه حينئذ أن يذكرالمفهمة لكل أحد فى الصربح » 
والشباب حج لم يذكر قوله لكل أحد لأن الكاف فى قوله ككتابة للتنظير » لأن موضوع مسئلة لان أن هناك 
لفظا فكأنه قال ومسألة الكتابة والإشارة على التفصيل المعلوم فيبا ( قوله وخرج بكاف الحطاب ) لو أسقط لفظ 
كاف ليشمل ما ذكر من الأمثلة لكان واضحا ( قوله وهذا إن صح ) يعنى ماذكر من تزويج الآمة » وعبارته 
فى قوته نصها : وما ذكره يعنى السبكى فى تزويج الأمة إن صح -ينبغى أن يكون فا إذا عين الزوج ولم يفوض إلا 
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فحله عند تعيينها الزوج ولم تفوّض سوى صيغة العقد خاصة وبذاك أفى ابن الصلاح » ويحرى ذلك التعمم فى 
التوكيل إذ لايتعلق بعينالوكيل غرض وعليه عمل القضاة. نعم كتابة الشهود ووكلا ىثبوت ذلك وطلبالحكم به 
لاغية إذ ذلك ليس توكيلا لمعين ولامبهم فيتعين أن يكتبوا وكلا فى ثبوته وكلاء القاضى أونحو ذلك لوقالوا فلانا وكل 
مسلم رجاز كا مرّر ولو قال : بع أواعتق حصل الإذن ) فهوقاهم مقام الإيجاب وأبلغ منه( ولا يشترط) فىوكالة 
بغير جعل( القبول لفظا ) بل الشرط أن لايرد وإن أكرهه الموكل » ولا يشترط هنا فور ولا مجلس إذ التوكيل رفع حجر 
كإباحة الطعام » ومن ثم لوتصرف غير عالم بالوكالة صح كا لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا » وسيأق 
.فى الوديعة الاكتفاء بافظ من أحدهما وقبول من الآخر » وقياسه جريان ذلك هنا لأنها توكيل وتوكل » وقد 
يشترط القبول هنا لفظا كا لوكان له عين موئجرة أو معارة أو مغصوبة فوهبها لآخر وأذن له فى قبضها فوكل من 
هى بيده فى قبضها له لابد” من قبول لفظا لتزول يده عنها به . أما لوكانت يجعل فلابد” من قبوله لفظا كما 
فى المطلب » وينبغى تصويره بما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة حينئد إجارة ( وقيل يشترط ) 
مطلقا لأنه تمليك للتصرّف( و قيل يشترط فى صيغ العقود كوكلتك) قياسا عليها ( دونصيغ الأمركبع أو أعتق) لأنه 
إباحة ( ولا يصح تعليقها بشرط ) من صفة أو وقت ( فى الآأصح ) كسائر العقود سوى الوصية لقبوها الحهالة 
والأمارة للحاجة . والثانى تصح كالوصية ورد بما مر » وعلى الأول ينفذ تصرّفه فى ذلك عند وجود الشرط 


أى ممن له ولاية العقد من القضاة ( قوله ويجرى ذلك التعمبم ف التوكيل ) قال حج ف الدعوى اه ( قوله ووكلا) 
أىالزوجة والمدعى( قوله ووكلا) أى المدعيان ( قوله ولو قالوا) أى فكتابتهم أوعند القاضى ( قوله ولا يشترط 
هنا فور ) قال فى شرح الروض : نعم لو وكله فى إبراء نفسه أو عرضها الحاكم عليه عند ثبونها عنده اعتبر القبول 
بالامتثال فوراء ذكره الرويانى وغيره » وهذان لايستثنيان الحقيقة لآن الأول منهما مبنى على أنه تمليك لاتوكيل 
كنظيره فى الطلاق . والثانى إتما اعتبر فيه الفور لإلزام الحاكم إبقاء حق الغريم لاللوكالة اه فليتأمل . فإنهقد لايتعلق 
بما فيه.غريم اه سم على حج( قوله وقبول)أىقبول ماخوطب به من أخذ الوديعة أو دفعها (قوله وأذن) أى الواهب 
( قوله له ) أى الآخر ( قوله فوكل ) أى الآخر ( قوله لابد من قبول ) أى يمن هى نحت يده ( قوله أما لوكانت 
بجعل ) ظاهره أنه لافرق بين كون التوكيل بصيغة 'الأمر أو غيره وهو ظاهر. وىحج أما الى بجعلفلابد فيها من 
القبول لفظا إن كان الإيحاب بصيغة العقد لا الأمر اه ( قوله فلابد من قبوله لفظا ) أى وفورا أيضا أخذا من قوله 
لتكون الوكالة حينئذ إجارة ( قوله وقيل يشترط مطلقا ) أىسواء صبغ العقود وغيرها ( قولدسوى الوصية ) أى 
بأن يقول إذا جاء رأس الشبرفقد أوصيت له بكذا » وقضية ماذكرناه غن سم أن حل الصحة فى تعليق الإيصاء 
كنا لو قال إذا جاء رأس الشبر 'ففلان وصى ( قوله والإمارة ) فى فتاوى البلقينى ف باب الوقف مسئلة هل يصح 
تعليق الولاية ؟ الحواب لايصح تعليق الولاية 

صيغة العقد » ثم قال : وسثل ابن الصلاح عمن أذنت أن يزوّجها العاقد فى البلد من زوج معين بكذا فهل لكل أحد 
عاقد بالبلد تزويجها ؟ فأجاب إن اقترن بإذنها قرينة تقتضى التعيين فلا شك إن سبق إذنها قريبا ذكر عاقد معين 
أو كانت تعتقد أن ليس باليلد غير واحد » فإن إذنها حينئذ يختص ولا يعم » وإن لم يوجد شىء من هذا القبيل 
فذكرها العاقد محمول على مسمى العاقد على الإطلاق » وحينئذ لكل عاقد بالبلد تزويجها. هذا مقتضى الفقه 
ى هذا اه . وبه تعلم ماى كلام الشارح كالشهاب حج ( قوله تعيينها ) صوابه تعبينه كما علم ما قدمناه ( قوله 
وقبول من الآخخر ) أى ولو الموكل هنا ( قوله ورد بمامر) أى بقبول الوصية الحهالة أى بما لاتقبله الوكالة 


ال 
لوجود الإذن » وينفذ أيضا تصرّف صادف الإذن حيث فسدت الوكالة مالم يكن الإذن فاسدا "ما لو قال وكلت 
من أراد بيع دارى فلا ينفذ التصرف كما قاله الزركشى » والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز كما قاله ابن 
الصلاح ؛ إذ ليس من تعاطى العقود الفاسدة لأنه إنما قدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة ( فإِنْ نجزها وشرط 
التصرف شرطا جاز ) اتفاقا كوكلتك الآن بيع هذا ولكن لاتبعه إلا بعد شبر » ويظهر الاكتفاء بلا تبعه إلا بعد 
شهر . قال بعضهم : وعلم من ذلك أنه لو قال لآخر قبل رمضان وكلتك فى إخراج فطرتى وأخرجها فى رمضان 
صح لتنجيزه الوككالة » وإما قيدها بما قيدها بهالشارع ؛ مخلاف إذا جاء رمضان فأخرج فطرتى لآنه تعليق حض » 
وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من أطلق الحواز.ومن أطلق المنع اه . والأقرب إلى كلامهم عدم الصحة » إذ 
كل من الموكل والوكيل لايملك ذلك عن نفسه خال التوكيل » وظاهر صعة إخراجها عنه فيه حبى على الثانى لعموم 
الإذن كما علم مما تقرر » ويصح تؤقيت الوكالة كوكلتك شهرا » فإذا مضى الشهر امتنع على الوكيل التصرف ( ولو 
قال وكلتك ) فى كذا (ومى ) أو مهما أوإذا (عزلتك فأنت وكيلى عت ) الوكالة (فى الحال فى الأصح ) لأنه 
نجزها . والثانى لاتصح لاشتانها على شرط التأبيد وهو إلزام العقد الحائز » ورد بمنع التأبيد بما ذكر لما يأتى . 
وللخلاف .شروط هنا لاحاجة للإطالة بذكرها , فى انتبى واحد منها حت قطعا ( وى عوده وكيلا بعد العزل 
الوجهان فى تعليقها ) لأنه علقها ثانيا بالعزل » والأصح عدم العود لفساد التعليق » والثانى تعود مرة واحدة » 
نعم يعود الإذن العام على الأول الراجح فينفذ تصرفه » فطريقه أن يقول عزلتك ومتى أو مهما عدت وكيل فأنت 
معزول لأنه ليس هنا ما يقتضى التكرار » ومن ثم لو أتى بكلما عزلتك فأنت وكيلى عاد مطلقا لاقتضائها التكرار » 
فظريقه أن يوكل من يعزله » أو يقول : وكلما وكلتك فأنت معزول » فإن قال : وكلما انعزلت فطريقه وكلما 
عدت وكيل لتقاوم التوكيل والعزل واعتضاده بالأصل وهو الحجر فى حت الغير فقدم » وليس هذا من التعليق 
قبل الملك خلافا للسبكى لأنه ملك أصل التعليقين ( ويجريان فى تغليق العزل ) بنحو طلوع الشمس ٠‏ والأصح 


عدم هته 


فى مذهب الشافعى إلا فى صحلالضرورة كالإمارة والإيصاء اه . ومنه تستفيد أن مايحصل ف مواضع الإحباس من 
جعل النظر له ولأؤلاده بعده لايصح فى حق الأولاد بر اه سم على منيج ( قوله والإقدام ) أى بعد وجود الشرط 
( قوله ويظهر الاكتفاء بلا تبعه ) قضيته وإنلم يسبقه وكلتك ويحتمل أن المراد الاكتفاء بذلك بعد قوله وكلتك 
وإنلم يقل الآن » ثم رأيت حج جزم فى تصوبر المسئلة بهذا الاحمال ( قوله لآنه تعليق ) أى فلا يصح ( قوله 
عدم الصحة ) أى للوكالة فى الشقين وهما مالو قال وكلتك فى إخراج فطرنى الخ وما لو قال إذا جاء رمضان 
فأخرج الخ ( قوله وظاهر الخ ) معتمد ( قوله إخراجها ) أى الفطرة ( قوله فينفذ تصرفه ) أى إذا أراد منعه من 
التصر ف بالإذن العام (قوله أن يقول عزلتك )عز لتك اه حج ( قوله وليسهذا) أى قوله وكلما عدت الخ ( قوله 
لآنه ملك أصل التعليقين ). أى تعليق العزل وتعليق الوكالة ( قوله والأصح عدم ته ) أى فلا ينعزل بطلوعها 


(قوله ويظهر الاكتفاء بلا تبعه إلابعد شبر) إن كان المراد أنه يكتى بذلك عن أصل التوكيل فظاهر أنه غير صحيح . 
والظاهر أن مراده أن ذكر الآن غير قيدكا ذكره غيره فقصرت عنه عبارة » ويدل على أن هذا مراده مارتبه عليه 
من قولهوعلومن ذلك الخ فإن الشباب حج رتبه عليه 


0 ال 
فيمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كنا أن التصرف ينفذ ى الوكالة الفاسدة بالتعليق عند 
وجود الشرط لوجود الإذن » وقيل لاينعزل بطلوعها » وحينثدذ فينفذ التصرف على ما اقتضاه كلامهم » وما 
أطال به جمع فى استشكاله بأنه ينفذ تصرفه مع منع المالك منه . أجيب عنه بأنه لايلزم من عدم العزل نفوذ التصوف 
ولا رفع الوكالة بل قد يبى ولا ينفذ كما لو نجزها » وشرط للتصرف شرطا وأخذ بعضهم بقضية ذلك حي جزم 
بعدم نفوذ التصرّف يمكن رذه بمنع ذلك مالم تكن الصيغة مختلة من أصلها فلا يستفيد بها شيثا » وهذا المعول عليه 
الأول . 


اه حج ( قوله فيمنع من التصرف ) أى ومع عدم العزل بمنع من التصرف ( قوله وقيل لاينعزل ) هذا عين الأصح 
السابق فكان الأظهر » وقيل ينعزل» ولايتأتى حينئذ ما فرّعه عليه بقوله وحينئذ فينفذ التصرف الخ » اللهم إلا أن 
يقال المراد من قوله لاينعز ل أنهلاينعزل من التصرف بناء على عدم انعزاله من الوكالة فليتأمل » ولعل ف العبارة سقطا . 
وقد يقال المقصود من حكاية القيل صعة التصرف لعدم العزل وكأنه قال والأصح عدمصحته » ومع ذلك لاينفذ 
التصرف لوجود المنع » ولا يلزم من عدم العزل جواز النصرف "كنا أنه لايلزم من فساد الوكالة فساد التصرف » 
وقيل حيث قلنا لاينعزرل صح تصرفه » فيصير حاصل الحلاف أنه إذا علق بطلوع الشمس لاينعزل بطلوعها 
لفساد التعليق » وى صعة التصرف وجهان أحمهما عدمه ( قوله والمعوّل عليه الأول ) وهو المنع من التصرف 
المذكور فى قوله والأصح عدم حته فيمنع الخ . 
( قوله فيمنع من التصرف ) المناسب لكن يمنع من التصرف لأن المنع من التصرف لايتفرع على عدم العزل وإما 
يتفرع على العزل( قوله وقيل لاينعزل ) لايصح أن يكون هذا مابلا لما اختاره إذ هو عينه » وإنما محط احالف 
نفوذ النصرف وعدمه » فالشارحموافق ذا القيل فىعدم نفوذ العزل كنا هو واضح » فكان المناسب خلافهذا 
السياق » وعذره أنه كان أوّلا تبع العلامة حج فى هذا القيل كا هو كذلك فى بعض النسخ » ثم رجع عنه بعد أن 
سطر العبارة فزاد قوله والأصح عدم صحته الخ » ثم دخل على ماكان سطره من العبارة بقوله وقيل فحصل ما تراه 
( قوله وما أطال به جمع إلى قوله فلا يستفيد بها شيئا) من كلام القيل وقائله الشباب حج » لكن لا بهابا اللفظ وعبارته 
والأصح عدمصحته فلا ينعزل بطلوعها وحينئذ فينفذ التصرف على ما اقتضاه كلامهم » لكن أطال جمع فى 
استشكاله بأنه كيف ينفذ. مع منع المالك منه وتخلص عنه بعضهم بأنه لايلزم من عدم العزل نفوذ التصرف 
ولا رفع الوكالة بل قد تبى ولا ينفذكا لو نجزها وشرط للتصرف شرطا : وأخذ بعضهم بقضية ذلك فجزم بعدم 
نفوذ التصرف . وقد يجاب بأنا لانسلم أن المنع مفيد إلا لو حت الصيغة الدالة عليه » ونحن قد قررنا بطلان هذه 
المعلقة فعملنا بأصل بقاء الوكالة إذلم يوجد له رافع صحيح ‏ وحينئد اتضح نفوذ التصرف عملا بالأصل المذكور فتأمله 
اننبت » وبه تعلم ما فى كلام الشارح أولا وآخرا . 
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فصل فى أحكام الوكالة بعد صحتها 


وهى ماللوكيل وعليه عند الإطلاق » وتعيين الأجل وشرائه للمعيب » وتوكيله لغره ( الوكيل بالبيع ) حال 
كون البيع ( مطلقا ) فالتوكيل بأنلم ينص له على غيره أو حال التوكيل المفهوم من الوكيل مطلقا : أى غير مقيد 
بشىء » وقد أشارالشارح لذلك بقوله أى توكيلالم يقيد ( ليس له البيع بغير نقد البلد ) الذى وقع فيه البيع بالإذن 
لدلالة القرينة العرفية عليه » فإن سافر بما وكل فى بيعه لبلد بلا إذن لم يحز له بيعه إلا بنقد البلد المأذون فيها » 
ومراده بنقد البلد مايتعامل به أهلها غالبا نقدا كان أو عرضا لدلالة القرينة العرفية عليه » فإن تعدد لز مه بالأغلب » 
فإن تساويا فبالأنفع وإلا تخير أو باع بهما كما قاله الإمام والغزالى » ومحل الامتناع بالعرض فى غير مايقصد للتجارة 


( فصل ) فى أحكام الوكالة 

( قوله وتعيين الأجل ) أى وحكم تعيين الأجل.؛ ويجوز رفعه ( قوله وشرائه ) أى وحكم شرائه » ويجوز 
رفعه . ويوافقه رمم حج له بالواو وهو أولى لسلامته من حذف المضاف وإبقاء عمله ( قوله وتوكيله لغيره ) أى 
وما يتبع ذلك كانعزال وكيل الوكيل وعدمه ( قوله على غيره ) أى التوكيل فى البيع ( قوله أو حال التوكيل المفهوم 
الخ ) زاد حج : ويصح كونه صفة لمصدر محذوف : أى توكيلا مطلقا ( قوله ليس له البيع بغير نقد البلد) لو 
أمره أن يبيع بنقد عينه فأبطل بعد التوكيل وقبل البيع وجدد آخر فيتجه امتناع ابييع بالحديد لأنه غير مأذون فيه 
وكذا بالقديم » ويحتاج إلى مراجعته مر اه سم على حج . أقول : ولو قيل يجواز البيع بالحديد تعويلا على القرينة 
العرفية لم يكن بعيدا ؛ إذ الظاهر من حال الموكل إرادة ما يروج فى البلد وقت البيع من النقود سما إذا تعنرت 
مراجعة الموكل ( قوله ل يجزلهببعه إلا بنقد البلد المأذون فيها ) أى وإذا باع بنقد البلدصحوضمن المن.ء وعبارة 
الشارح بعد قول المصنف ف الفصل الآثى : ولا ينعزل بالتعدى فى الأصح الخ ٠‏ ويزول ضمانه عما تعدى فيه 
ببيعه وتسليمه ولا يضمن ثمنه لانتفاء تعديه فيه » ثم قال : وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن 
منه وإنتسلمه وعاد من سفره فيستثنى مما مر : أى قوله ويزول ضمانه عما تعدى الخ ( قوله نقدا كان أوعرضا ) 
تقدم فى نظيره من الشركة عند الشارح أن الأوجه امتناع البيع بالعرض مطلقا فلينظر الفرق بينهما بناء على ما اعتمده 
وقد يجاب بأنه لانخالف فإن المراد بالنقد ف باب الشركة ماذكره هنا وهو مايغلب التعامل به ولو عرضا » وعليه 
فالعرض الذى يمتنع البيع به ثم مالا يتعامل به مثلا إذا كان أهل البلد يتعاملون بالفلوس فهى نقدها فيبيع الشريياك 
بها دون نحو القماش . نعميشكل على ما فى الشركة جوازالبيع هنا بالعرضحيث كان المقصود به التجارّة وقد 
يفرق بأن متعلق الوكالة هنا معين كا لو قال وكلتك فى بيع هذا العبد فحيث كان غرض البائع التجارة فيه كى 
مايحصل الربح من أى-نوع والشركة لمال يكن متعلقها خاصا » بل إما نوع مخصوص كالقماش أو مطلق مايتجر 
فيه كان الغرر فيها أكثر فاحتيط لها ( قوله لزمه بالأغلب ) أى ولو كان غيره أنفع للموكل ( قوله فبالأنفع ) هذا 
ظاهر إن تيسر من يشترى بكل منهما » فلول يحد إلاامن يشترى بغير الأنفع فهل له البيع منه أم لا فيه نظر . وظاهر 


( قوله أو عرضا ) لايخالف مامر فى الشركة من امتناع البيع بالعرض مطلقا لأن المراد به حيث لم يكن معاملة 


ع 7 له 

وإلا جاز ب هكالقراض "كا بحثه الزركشى وغيره » وبما تقرر فى معنى مطلقًا اندفع ماقي لكان ينبغى أن يقول بمطلق 
البيع فإن صورته أن يقول بع كذا ولا يتعرض لبلد ولا أجل ولا نقد » بخلاف البيع المطلق لتقييد البيع بقيد 
الإطلاق » وإنما المراد الببع لابقيد اه . وما تقرر من أن مطلتقا حال من البيع المراد به البيع بقيد الإطلاق بأن 
لم ينص له على صفة من كبع هذا أو كبعه بألف » فعنى الإطلاق فى هذا الإطلاق فى صفاته فاندفع قوله فإن 
صورته إلى آخره » وكذا مارتبه عليه ( ولا ) البيع ( بنسيئة ) ولو يأكثرمن من المثل لآن المعتاد غالبا الحلول مع 
الخطر ف النسيثة ( ولا بغبن فاحش وهو مالا يحتمل غالبا ) فى المعاملة كدرهمين فى عشرة إذ النفوس تشح به؛ 
بخلاف اليسير كدره, فيها . نعم قال ابن أنى الدم : العشرة إن سومح بها فى الماثة فلا يتسامح بالماثة فى الألف » 
فالصواب الرجوع لملعرف » ويوافقه قولهما عن الرويانى إنه يختلف بأجناس الأموال » لكن قوله ف البحر إن 
اليسير يختلف باختلاف الأموال » فربع العشر كثير ف النقد والطعام ونصفه يسير فى الحواهر والرقيق ونحوها 
حل نظر » وهو محمول على عرف زمنه إذ الأوجه اعتبار العرف المطرد فى كل ناحية بما يتسامح به فيها . ولو باع 
شمن المثل وثم راغب 


كلام الشارح الثانى » ولو قيل بالأوّللم يكن بعيدا لآن الأنفع حينئذ كالمعدوم ( قوله اندفع ماقيل الخ) أى 
لصلاحيته لما قررته به فلا يرد أن أوّل وجوه إعرابه لاينافى كونه ولو بمعناه م ن كلام الموكل فتأمله اه سم على 
حج ( قوله وكذا مارتبه عليه ) أى من قوله كان ينبغى الخ » ووجه ترتدبه أنه جعل كون صورته كذا علة » 
والمعلول مرتب على علته تقدم فى اللفظ أو تأخر (( قوله بنسيئة ) ويظهر أنه لو وكله وقت نبب جاز له البيع نسيئة 
من يأتى إذا حفظ عن النبب » وكذا لو وكله وقت الأمن ثم عرض النبب لأن القرينة قاضية قطعا برضاه بذلك » 
وكذا لو قال له بعه ببلد أو سوق كذا وأهله لايشترون إلا نسيئة وعلم الوكيل أن الموكل يعلم ذلك فله البيع نسيئة 
حينئذ فيا يظهر» ثم رأيت ماسأذكره آخخر مهر المثل عنالسبكى كالعمرانى أنالولى يجوز له العقد بمواجلاعتيد وهو 
يويد ماذكرته » لكن سبأتى فيه كلام لايبعد مجيئه هنا حج » وعبارته ثم بعد أن ذكر كلام السبكى والعمرااى 
نصها : فالذى يظهر أنه يشترط هنا ما فى الولى إذا باع وجل للمصلحة من يسار المشئرى وعدالته وغيرهما وأنه 
بشترط أيضا فيمن يعتدنه : أى الأج ل أنيعتدن أجلا معينا:مطردا فإناختلف فيه احتمل إلغاوئه واحتمل اتباع أقلهن 
فيه . وقوله أقلهن فيه هو الأقرب لاتفاق الكل عليه إذ الأقل فى ضمن الأكثر ( قوله بخلاف اليسير ) ينبغى 
أن يكون المراد حيث لا راغب بام القيمة أو أكثر » وإلا فلا يصح أخذا مما سيأتى فيا لو عين له المن أنه لايجوز 
له الاقتصار على ما عيته إذا وجد راغبا كا سيأ وقد يفرق اه سم على منبج . أقول وقد يتوقف ف الفرق بأن 
الوكيل يحب عليه رعاية المصلحة وهى منتفية فها لو باع بالغين اليسير مع وجود من يأخذ بكامل القيمة ( قوله 
ولو باع بثمن المثل وثم راغب ) أى ولو بما لايتغابن به أخذا من إطلاقه » وى شرح الروض التقييد بما 
لايتغاين بمثله . قال سم على منبج بعد نقله ذلك عن شرح الروض : وهو يفهم الصحة إذا وجد الراغب بالذى 
يتغابن بمثله وفيه نظر اه . أقول : وقد يقال العرف فى مثله جار بالمساحة وعدم الفسخ للزيادة اليسيرة اه . وهذا 
كله مالم ير ممصلحة ف البيع بالأقل كأن يكون من يريد الشراء بالزيادة يواكس فى قبض العن أو يمخشى منه خروج 


أهل البلد ويدل له قوله فها يأنى ويحل الامتناع بالعرض الخ ( قوله المراد به البيع بقيد الإطلاق ) لعل" الكتبة أسقطوا 
لفظ لا قبل قوله بقيد حتّى يلاق مامرّ » وه وكذلك ف عبارة التحفة ( قوله محل نظر ) أى بالنظر للتمثيل نخاصة 


الأ م 
أو حدث ف زمن الحيار ألى جميع مامر فى عدل الرهن وأفهم قوله ليس له إلى آخره بطلان تصرقه فلهذا 
فرع عليه قوله ( فلو باع على أحد هذه الأنواع وسار المبيع ضمنه ) الحيلولة بقيمته يوم التسليم ولوق مثق 
كنا ذكره الرافعى» فإن تلف ولم يصح العقد طالب المشرىٍ بالمثل ف المثلى والقيمة فى المتقوم » وإن صح 
وتعدى إلوكيل بالتسلم » فإن شاء طالبه بالْن أو بالبدل المذكور » وله مطالبة الوكيل برده فى صورة البطلان 
لتعديه بتسليمه من لايستحقه ببيع باطل فيسترده إن كان باقيا » وله حينئذ ببعه بالإذن السابق وقبض العُن ويده 


الْن مستحقا أو نحوذلك » ويحتمل خلافه لأن الأمور المستقبلة لانظر إليها وهو ظاهر إطلاق الشارح كشرح 
المميج . ثم رأيت الأول فى الخطيب حيث قال : ومحلهكا قال الأذرعى إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوها ولا 
ماله ولا كسبه حراما اه ( قوله أو حدث ) أى الراغب ( قوله فى زمن الحيار ) أى وكان الحيار للبائع أو لما فإن 
كان للمشترى امتنع انه شيخنا زيادى فبا أ فى فصل فيا يحب على الوكبل . وقوله جميع مامر » ومنه أنه إذالح 
يفسخ» انفسخ بنفسه لأن العبرة فى العقودبما فى نفس الأمر » وينبغى أن يكون منه أيضا هنا ما لو اجتهد الوكيل 
فى البيع وأد”اه اجتباده إلى أن فيه مصلحة ثم تبين خلافها فيتبين بطلانه ( قوله ضمنه لاحيلولة ) أى وعليه فإذا 
تلف المبيع فى يد المشترى وأحضر بدله وكان مساويا لما غرمه جنسا وقدرا وصفة فهل له أن يأخذه بدل ماغرمه 
للحيلولة » ويجوز له التصرف فيه بتراضيهما أم لا؟ فيه نظر » والأقرب الأول لأنه بيع الدين لمن هو عليه وهو 
جائر .. أما لو أراد أخذ ماقبضه الوكيل من المشترى فى مقابلة القيمة الى أخذها الموكل منه لم يجز لآن ماقبضه عن 
المشّرى عين والقيمة الى يستحقها دين » والتقاص” إنما يكون بين دينين استويا » فلو تلفت القيمة فى يد الاخحذ 
ضصمنبا » فإنكان المضمون به منجنس القن وتوفرت فيه شروط. التقاص حصل التقاص » وكتبأيضا قوله ضمنه 
للحيلولة : أى ويجوز للموكل التصرف فا أخذه من الوكيل لأنه يملك كلك الفرض ( قوله بقيمته ) فإن قلنا إنه : 
أى الوكيل يغرم القيمة مطلقا فهل يرجع ف المثلى با على المشترى لأنها التى غرمها أو بالمثل لآنه الواجب على 
المشترى فيه نظر اه سم على حج . أقول : والذى يظهر أنه إنما يطالبه بالمثل لأنه المضمون به ماتلف فى يده » وإذا 
أخذه بعد تلف المبيع فيد المشترى دفعه للموكل واسترد” القيمة » ويحتمل وهو القياس أنه لو تلف المبيع فى يد 
المشترى رجع الوكيل على الموكل بالقيمة وغرم له المثل لأنه الذى يضمن به متاعه الآآن ( قوله فإن تلف ) ليس هذا 
تفر يعا على خصو ص ماذكره لأن البيع فيه باطلدائما » فلعله بيانللحكم فيا لو تعدىالوكيل بالتسليم لابقيد ما الكلام 
فيه (قوله فإن شاء ) أى الموكل ( قوله طالبه ) أى الوكيل ( قوله أو بالبدل ) قد يتوقف فالمطالبة بالبدل فإنه لم يتعد 
بالبيع » وحيث صح فقد انتقل الملك فى المبيع للمشترى واستحق البائع عليه منه » والذى فوته بالتسلم إنما هو 
الو فكيف يطالب بالبدل » والمتبادر من قوله بالبدل أن المراد به المثل ف المثلى والقيمة فى المتقوّم » لكن قضية 
قوله الآتى ضمن لامركل الخ أنه القيمة فقط( قوله إنكان باقيا) وهو يزول الضمان بالاسترداد أو لايزول إلا ببيعه 
ثانيا أو باستئان من المالك ؟ فيه نظر وقياس ما يأتى من أنه لو تعددى بالبيع لايرول ضمانه باسترداده أنه هنا 
كذلك ( قوله بالإذن السابق ) قال الشارح بعد قول المصنف ف الفصل الآتى ولا ينعزل فى الأصح : فلو رد عليه 


( قوله فإن تلف ولم يصج ) أى كما هو الصورة هنا . وأما قوله بعد فإن صح إلى آخره فلا محل له هنا كنا هو ظاهر 
( قوله وإن شاء طالبه بالمن الخ ) هذا قد يعارض ما سيأ له فها قربه فى قول المصنف فإن خالف ضمن » ثم 
لايخنى ما فى هذه السوادة من القلاقة ونسخ الشارح فيها محتلفة فليحرر.. 

ه - نهاية المحتاج - 
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أمانة عليه ؛ فإنلم يب كان طريقا فى الضمان وقراره على المشترى ء وعام بما تقرر فى التفريع رد من زعم أنه كان 
ينبغى أن يقول لم يصح ويضمن » فلو لم يطلق اتبع ماعينه » فى بع بما شئت أو تيسر له غير النقد لابنسيئة ولا 
غبن لأن ما للجنس خلافا الجمع منهم السبكى ى تجويزه بالغبن أو بعهكيف شئْت جاز بنسيئة فقط لأنكيف للحال 
فشمل الحال والمؤجل » أو بكم شئت جاز بالغبن فقط لأنكي للعدد القليل والكثير » أو بما عر وهان جاز غير 
النسيئة لآن ما للجنس فقرنها بما بعدها يشمل عرفا القليل والكثير من نقد البلد وغيره ( فإن وكله ليبيع موئجلا وقدار 
الأجل فذاك ) أى فبيعه بالأجل المقدر ظاهر » وله النقص مالم ينهه عنه أو يترتب عليه ضرر كأن يكون لحفظه 
موانة : أى أو يعرنب خو ف كهب قبل حلوله كنا هو ظاهر أو عين له المشترى كا بحثه الأسبوى لظهور قصد المحاياة 
كنا يؤخذ مما يأتى فى تقدير المن ( وإن أطلق ) الأجل ( صح ) التوكيل (فى الأصح وحمل) الأجل (على المتعارف) 
بين الناس ( فى مثله ) أى المبيع فى الأصح أيضا لأنه المعهود » فإنلم يكن عرف راعى الأنفع لموكله ثم يتخير 
نظير مامر . ويشترط الإشهاد قياسا على عامل القراض كما صرح به القاضى 


بعيب مثلا بنفسه أو بالحاكم عاد الضمان مع أن العقد يرتفع من حينه على الراجح ٠‏ غير أنا لانقطع النظر عن أصله 
بالكلية ( قوله وقراره على المشترى ) أى فيضمنه بالمثل فى امثلى وأقصى القم فى المتقوم ( قوله وعلم بما تقر فى . 
التفريع ) أى من قوله وأفهم قوله ليس له الخ ( قولهخلافا لجمع منهم السبكى فى تجويزه بالغين ) هذائخالف لما 
قدمه فى الشركة قبيل قول المصنف ولكل فسخه مبى شاء الخ حيث قال وقوله بما شئت إذن فى المحاباة كنا يأى 
بزيادة فى الوكالة » فكأنه جرى ثم على ما قاله السبكى » وحيث رداها هنا دل على اعّاد ماهنا » هذا وفرق ثم بين 
بما شت وبين بما ترى حيث قال لا بما ترى لان فيه تفويضا لرأيه وهو يقتضى النظر بالمصلحة اه . وسوى شيخنا 
الزيادى بينهما هنا فى أنه ليس له البيع بانحاباة ( قوله جاز بنسيئة فقط ) أى لا بغبن فاحش ولا بغير نقد البلد 
( قوله جاز بالغبن ) وينبغى أن لايفرط فيه بحيث يعد إضاعة وأن لايكون ثم راغب بالزيادة ( قوله فقط ) أى 
لا بالنسيئة ولا بغير نقد البلد ( قوله لأنكم للعدد ) قال حج : وبظهر أن الكلام فيمن يعلم مدلول تلك الألقاظ كما 
ذكر » وإلا فإن عرف له فيها عرف مطرد حملت عليه » وإنلم يعلم له ذلك لم يصح التوكيل للجهل عراده منها اه 
سم على منيج . وعبارته] فى شرحه : وظاهر كلامهم أنه لافرق فى هذه الأحكام بين النحوئ وغيره » وهو محتمل 
لأن لها مدلولا عرفيا فيحمل لفظه عليه » وإن جهله وليس كا يأنى فى الطلاق فى أن دخلت بالفتح لأن العرف فى غير 
النحوى ثم لايفرق . نعم قياس ما يأتى فى النذئز أنه لو ادعى الحهل بمدلول ذلك من أصله صدق إن شهدت قرائن 
حاله بذلك اه . فلعل مانقله سم عنه له فى غير الشرح المذكور ( قوله بما'بعدها ) أى'عر وهان ( قوله يشمل عرفا 
القايل والكثير ) قال حج : ويتردد النظر فى بأى ثىء شئت وبمهما شئت ولو قيل بما شئت لم يبعد ( قوله ليبيع 
موئجلا ) هل له البيع حالا حينئذ ينبغى نعم إلا لغرض اه سم على حج ( قوله لظهور قصد المحاباة ) يوخذ منه أن 
الكلام فها إذا دلت القرينة على قصد المحاباة وإلا جاز له النتقص عن الأجل والزيادة على القن المعين وإن كان 
المشترى معينا ( قوله نظير مامر ) أى فى تعدد النقدين ( قوله ويشترط الإشباد ) سكت عن الرهن اه سم على حج . 
أقول : والظاهر أنه لايشترط لأن ذلك قد يؤدى لامتناع البيع ‏ إذ الغالب عدم رضا المشترى به » وعليه فلعل 


( قوله ويشترط الإشباد الخ ) عبارة التحفة : ويلزمه الإشباد الخ » ومر فى البيع أنه لو شرط عليه الإشباد كان 
شرطا الصحة . 


©" له 


وبيان المشترى إن ل يعرفه الموكل وإلا ضمن وإن نسى وليس له قبض العّن بعد حلوله إلا إن نص له عليه أو دلت 
علبه قرينة ظاهرة كنا قاله جمع كأن أذن له فى السفر لبلد بعيد والبيع فيبا بمجل ومقابل الأصحعدم الصحة لاختلاف 
الغرض بتفاوت الأجل طولا وقصرا (ولايبيع لنفسه) وإن نص له على ذلك وقدرالمن ونهاه عن الزيادة خلافا لابن 
الر فعة ودعواه جوازاتحاد الطرفين عند انتفاء الهمة بعيد من كلامهم إذ علة منع الانحاد ليست الهمة بل عدم 
انتظام الاجاب والقبولمن شخص واحد» وخرج عن ذلك الأب لعارض فبى من عداه على المنع (وولده الصغير) أو 
امجنون أوالسفيه ولو مع مامرلئلا يلزم تولى الطرفين » ومن ثم لوأذن ف إبراء أوإعتاق من ذكرصح لانتفاء 
التولى ولأنه حريص طبعا وشرعاءلى الاستقصاء لموكله فتضادا وأخذ من ذلك أنه عند انتفائهما بأنكان ولده فى 
ولاية غيره وقدار الموكل المن ونهاه عن الزيادة جاز البيع له إذ لا تولى ولا تهمة كا أفهم هكلام المصنف ف تعليقه 


الفرق بين هذ وبين ببع الولى مال المولى عليه حيث اشترطء فيه الرهن الاحتياط مال المولى عليه » وأفهم قوله 
يشترط الخ أنه لولم يشهد لم يصح البيع » فظاهره أنه لو لم تكن الشبود حاضرة وقت البيع لم يصح العقد وإن أشهد 
فيا بعد » وعبارة حج : ويلزمه الإشهاد وبيان المشترى حيث باع بمجل وإلا ضمن اه. وهو محتمل للإثم بيرك 
الإشهاد مع صحة العقد والفمان » ومن ثم كتبعليه'سم : ليس فيه إفصاح بصحة البيع أوفساده عند ترك الإشهاد اه . 
وسيأق بما فيه » وكتب أيضا قوله ويشترط الإشهاد وينبغى رجوع هذا ء وقوله وبيان المشترى الخ لما لو باع بموئجل 
سواء قدر الموكل الأجل أو أطلق ١‏ قوله وبيان المشترى ) أى كأن يقول الوكيل للموكل بعته لفلان فلو لم يبينه له 
كأن قال بعته لرجل لا أعرفه ضمن ( قوله وإلا ضمن ) أى القيمة لا البدل فها يظهر لآأنها تغرم الحيلولة . وكتب سم 
قوله وإلا ضمن ليس فيه إفصاح بصحة الببع أو فساده عند ترك الإشهاد اه سم على حج . أقول : والذى ينبغى 
أنه شرط لعدم الضمان لا للصحة لأن الإشهاد إنما يكون بعد تمام العقد » لكن نقل عن شيخنا الزيادى بالدرس 
اعّاد أنه شرط للصجة وقال خلافا لحج حيث جعله شرطا للضمان اه فليحرر ( قوله وإن نسى ) أى الوكيل ( قوله 
كأن أذن له فى السفر) هو ظاهر إل تحر عادة الموكل بالسفر إلى ذلك البلد عن قرب وإلا فينبغى أن لايقبض إلا 
بعد مراجعة الموكل » ويحتمل أن تركه السفر على خلاف العادة كاف فى جواز القبض بل وجوبه لأن فى تركه 
ضياعا له وهو لايرضى به ( قوله إذ علة منع الانحاد ) أى فيا ذكر فلا ينافى أن النهمة قد تكون مانعة مع انتفاء تولى 
الطرفين ( قوله فبى من عداه ) شمل الوصى والقم وناظر الوقف فلا يجوز لهم تولى الطرفين ( قوله لثلا يلزم تولى 
الطرفين ) أى لأن الأب إنما يتولى الطرفين فى معاملته لنفسه مع موليه أو لموليته وهنا ليس كذلك لأن المعاملة 
لغيره » ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا فى أحد الطرفين ويتولى هو الطرف الآخخر » ولا وكيلين فى الطرفين أخذا 
مما يأنى' فى النكاح أن من لايتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلا فى أحدهما أو وكيلين فيهما . نعم لو وكل وكيلا 
عن طفله كما صرحوا به ويتولى هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر المْن » ونهى عن الزيادة إذ لانهمة ولا تولى 
الطرفين لأن الوكيل حينئذ نائب طفله لا نائبه كما صرّحوا بذلك أيضا فليتأمل اه مم على حج . وينبغى أن مثل 
توكيله عن طفله مالو أطلق فيكون وكيلا عن الطفل . وقوله ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا فىأحد الطرفين : 
أى عن نفسه أو يطلق فلا ينافى قوله الآنى . نعم لو وكل وكيلا الخ . وقوله إذا قدار المن أقول : لو قيل يعدم 
اشتراط ذلك لم يكن بعيدا لأن المّن له مرد” شرعى يرجع إليه وهو كونه حالا من تقد البلد فلا حاجة إلى التقدير 
( قولهومن ثم) أى من أجل أن العلة تولالطرفين( قوله أوإعتاق )ومثل ذلك مالا يترتب عليه تولى الطرفين » ومنذلك 
مايأق من جوازالتوكيل ف العفوعن نفسه ف القصاص وحد القذف( قوله من ذكر ) أى من نفسه أو ولده الخ 
( قوله وشرعا على الاستقصاء لموكله ) عبارة حج : طبعا وشرعا على الاسترخاص له وشرعا على الاستقصاء لموكله اه 
( قوله فى ولاية غيره ) أى لفسق أبيه مثلا ( قوله وقدار الموكل الْن ) أفهم أنه لو لم يقدر الكن أو قدر ولم ينبه عن 
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على التنبيه وهو ظاهر » ولو وكله ليبب من نفسه لم يصح لما مر أو فىتزويج أو استيفاء حد او قصاص أو دين 
من نفسه فكذلك » ومقتضاه منع توكيل السارق فى القطع » وبه صرح ف الروضة هنا لكن صرحوا فى باب استيفاء 
القود بخلافه ‏ وجمع البلقينى بينهما حمل ماهنا على حالة وما هناك على أخرى » وهوالأوجه كا سيأنى بيانه ثم إن شاء 
الله تعالى » ويصح توكيله فى إبراء نفسه بناء على عدم اشتراط القبول فيه وى إعتاقها والعفو عنها من قصاص أو 
حد قذف ( والأصح أنه يبيع ) أى الوكيل بالبيع مطلقا لآبيه ( وسائر آصوله ( وابنه البالغ ) وسائر فروعه 
المستقلين » سواءأعين العن أم لا لانتفاء ماذكر . والثانى لا لأنه متهم بالميل إلييم » وإنمالم يجز لمن فوّض إليه أن 
يولى القضاءتولية أصله وفرعه لأن هنا مرادا يننى الهمة وهوثمن المثل ولاكذلك ثم » ويجرى ذلك فى وكيل الشراء 
فلا يشترى من نفسه ومحجوره (و ) الأصح (أن الوكيل بالبيع) بحال ( له قبض المّن وتسلم المبيع ) الذى بيده 
مالم ينبه لأمهما من توابع البيع . والثانى لا لعدم الأذن فيهما وقد يرضاه للبيع دون القبض . نعم له فى نحو الصرف 
القبض والإقباض قطعا والقبض من مشثر مجهول والموكل غائب عن البيع لثلا يضيع لاف البيع بموئجل وإن حل 
إلا بإذن جديدكا مر وهنا له تسلم المبيع من غير قبض » وظاهر إطلاقهمجريان ذلك وإن باعه بحاله وصححناه لآن 
إذن الموكل فالتأجيل عزل له عن قبض القن وإذن له فى إقباض المبتع قبل قبض المُن فام يرتفع بما أتى به الوكيل 
وإنكان أنفع للموكل : ويحتمل خلافه لآن الموكل إنما رضى بذلك مع التأجيل دون الحلول » وليس لمن وكل 
فى هبة تسلم قطعا لأن عقدها غير ملك » فإنكان موئجلا وحل أو حالا ونهاه عن قبضه لم ملك قبضه قطعا ( ولا 
يسلمه ) أى المبيع ( حتى يقبض المن) الحال لما ف التسلم قبله من الحطر ( فإن خالف ) بأن سلمه له باختياره قبل 


الزيادة لايحوز البيع له » وهو مشكل بأن العلة فى امتناع بيعه لمن هو فى ولايته تولى الطرفين » وهو منتف هنا 
كنا ذكره الشارح بقوله : إذ لاتولى ولا مهمة وبأنه يجوز ببعه لأبيه وابنه البالغ وإن لم يقدر المن ولم ينهه عن 
الزيادة ولا نظر لّبمة فى ذلك » اللهم إلا أن يقال : إن النّبمة مع صغر الولد أو جنونه أقوى منها فى الأب 
والابن الكبير لما جرت به العادة من زيادة الحنوً من الأب على ابنه الصغير أو الخنون فليتأمل . ثم رأيت سم على 
منبج صرح بالفرق المذكور ( قوله أو قصاص ) لعل العلة فى ذلك عدم حصول المقصود من النشى المستحق مع 
أنه فى إقامة الحد على نفسه قد يأتى بما لابحصل به ماهو مقصود الحد" شرعا مما يحصل الألم للمحدود والعلة 
فى التزويج واستيفاء الدين من نفسه تولى الطرفين ( قوله ويصح توكيله فى إبراء ) هذا عين قوله السابق » ومن ثم 
لو أذن فى إبراء الخ ( قوله بناء على عدم اشتراط القبول فيه ) وهو المعتمد ( قوله وفى إعتاقها ) أى نفسه » وهذه 
علمت من قوله قبل أو إعتاق من ذكر الخ ( قوله سواء أعين ) أى الموكل ( قله لانتفاء ماذكر ) أى من تولى 
الطرفين واللهمة ( قوله تولية ) فاعل يجز ( قوله ولاكذلك ثم ) أى لأآنه قد يكون هناك من هو أصلح منهما مع 
وجود الشروط ف الكل حتى لو فرض انحصار الأمر فى أحدهما أمكن تولية السلطان له ( قوله من نفسه ومحجوره ) 
أى ولا بأكثر من من المثل ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش على قياس مامر فى الوكيل بالبيع ( قوله فى نحو الصرف ) 
أى كالمطعومات ورأس مال المسلم ( قوله القبض ) أى لأن القبض ف المجلس شرط لصحة العقد ( قوله والقبض ) 
أى قطعا ( قوله إلا بإذن جديد ) أى أو دلالة القرينة عليهكما مر أيضا ( قوله وهنا ) أى ف البيع بموئجل ( قوله 
من غير قبض ) أى وإن حل القن ( قوله وظاهر إطلاقهم الخ ) معتمد ( قوله وصححناه) أى على الراجح 
حيث لاضرر يلحق الموكل بالحلول ( قوله فى هبة ) أى عقدها ( قوله تسللم ) أى للموهوب له بأن بقبضه إياء 
( قوله فإنكان مرجلا وحل ) هذا علم من قوله أولالا فى البيع بموئجل وإن حل ( قوله حتى يقبض الع الحال ) 
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قبض المن (ضمن ) للموكل قيمة المبيع » ولومئليا كنا مر وإن زادت على الدن يوم التسلم للحيلولة » فإذا قبضه 
ردها » أما لو أجبره حاكم على التسلم قبل القبض فلا ضمان عليه كما فى البحر أنه الأشبه حيث كان يرى ذلك مذهبا 
بالدليل أو تقليدا معتبرا » فلوأكرهه عليه ظالم فكالوديعة فيضمن » قاله الأذرعى » وهو الأوجه » والوكيل 
بالشراء لايسلم المْن حتى يقبض المبيع وإلا ضمن ( وإذا وكله فى شراء ) موصوف أو معين كما اقتضاه كلامهما 
وإن جهل الموكل عيبه ومنع السبكى إجراء الأقسام الآنية فيه غير صعيح ( لايشترى معيبا ) أى لاينبغى له لما يأنى 
من الصحة المستلزمة للحل غالبا فى أكثر الأقسام وذلك لأنالإطلاق يقتضى السلامة » وإنما جاز لعامل القراض 
شراوه لأن القصد منه الر بح ويوتخذ منه أنه لوكان القصد هنا ذلك جاز له شراوه ( فإن اشتراه ) أى لمعيب ( ف الذمة) 
ول ينص له على السلم ( وهو يساوى مع العيب ما اشتراه به وقع ) الشراء ( عن الموكل إن جهل ) الوكين ( العيب ) 
لانتفاء امخالفة والتقصير والضرر لمكنه من رده . نعم لو نص له على السلم لم يقع للموكل كا قال الأسنوى إنه 
الوجه لأنه غير مأذون فيه وخرج بذمة الشراء بعين مال موكله فيقع للموكل أيضا بهذه الشروط لكن ليس للوكيل 
رده لتعذره انقلاب العقد له » بخلاف الشراء فى الذمة فالتقييد للاحتراز عن هذا خاضة ( وإن علمه فلا ) يقع 
الشراء للموكل ( فى الأصح ) سواء أساوى ما اشتراه أم زاد لأنه غير مأذون فيه عرفا . والثانى يقع له لآن الصيغة 
مطلقة ولا نتقص ف المالية ( وإنلم يساوه) أى ما اشراه به (لم يقع عنه ) أى الموكل ( إن علمه ) أى الوكيل العيب 
لتقصيره إذ قد يتعذر الرد فيتضرر ( وإ جهله وقع للموكل فى الأصح ) لعذر الوكيل بجهله مع اندفاع الضرر 


ع انظرلو كان البائع وكيلا والمشترى وكيلا اه . أقول فى العباب فى باب البيع فى بحث التسلم مانصه : ولو 
تبايع وكيلان أو وليان أجبرا مطلقا اه سم على منبج . وقوله مطلقا : أى سواء كان العن معينا أم فى الذمة ووقع 
السؤال فى الدرس عما لو قال له وكلتك فى كذا لتنصرف فيه تصرف الملاك هل هو يح أم باطل ؟ فيه نظر. 
والحواب عنه أن الظاهر فيه الصحة » ويحمل على التصرف فيه بالبيع دون الهبة والقرض فله بيعه بغير نقد البلد 
و بالغين الفاحش والنسيئة ( قوله ولو مثليا كنا مر ) الذى مر هو قوله وإن صح وتعدى الوكيل بالتسلبم الخ وليس 
فيه ماذكر فليتأمل » إلا أن يقال إن اللام فى البدل للعهد الذ كرى المتقدآم فى قوله ضمنه للحيلولة بقيمته يوم 
التسلم الخ ( قوله أما لو أجبره حاكم ) أى أو متغلب فيا يظهر اه حج . وهو ظاهر على ما قاله حجأيضا من أنه قد 
يفرق بين | كراه الظالم على التسليم هنا وبين الوديعة بأن للمكره هنا شببة انتقال المللكوثم لاشيبة له بوجه» وأما على 
ما استوجهه الشارح من الفرق بين إكراه الظالم وإكراه الخاكم الذى يراه فقد يشكل إلحاق المتغاب بال حااكم 2 
إلا أن يقال : المتغلب يصير كالحاكم لدفع المفاسد المتولدة بالفين مخالفته ( قوله فيضمن ) أى 'اركيل أى يكون 
طريقا فى الضوان ( قوله وإلا ضمن ) أى القيمة للحيلولة قياسا على مامر له فى تسلم المبيع قبل قبض القن ( قوله 
عيبه ) بالموحدة ( قوله لايشترى معيبا ) وهل له الشراء نسيئة وبغير نقد البلد حيث رأى فيه مصاحة أم لا ؟ فيه 
نظر » والأقرب الأول إذ لاضرورة فيه على الموكل ( قؤله لاينبغى له ) أى لايحسن له ( قوله فى أكثر الأقسام ) 
احتر ز بقوله ‏ ىأكثر الأقسام عما لو اشترى بالعين وكان عالمابالعيب فإنه لايقع لواحد منهما » ويخرم لتعاطيه عقدا 
فاسدا اه زيادى ( قوله لمكنه ) أى الموكل ( قوله نعم لو نص ) كان الأولى أن يقول أما لو نص الخ لأنه محترز 
قوله ولم ينص له ( قوله ببذه الشروط ) هى عدم النص على التسابم ومساواته ما اشتراه وجهل الوكيل العيب 
( قوله فالتقيبد ) أى بقوله فى الذمة ( قوله عن هذا ) أى.قوله لكن ليس لاوكيل رده ( قوله وإِن ل يساوه ) أى 


( قوله وإنما جاز لعامل القراض الخ ) أى جاز له ذلك داثما وبه.يحصل الفرق بينه وبين الوكالة . 
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بثبوت الحيار له . والثانى لا لأن الغين يمنع الوقوع عنه مع السلامة فعند العيب أولى » ورده الأول بأن الحيار 
يثبت فى العيب فلا ضرر يلاف الغبن ( وإذا وقع ) الشراء ف الذمة لما مر أنه ليس للوكيل الرد فى المعين( للموكل ) 
فى صورق اللحهل ( فلكل من الوكيل والموكل الرد ) بالعيب . أما الموكل فلأنه المالك والضرر لاحق به . نعم 
يشترط لرده على البائع أن يسميه الوكيل فى العقد أو ينويه ويصدقه البائع وإلا رده على الوكيل » ولو رضى به 
امتنع على الوكيل رده بخلاف عكسه . وأما الوكيل فلأنه لو منع لر بما لايرضى به الموكل فيتعذر الرد لكونه فوريا 
فيقع للوكيل فيتضرر » ومن ثم لو رضى به الموكل ل يرد كنا مر » والعيب الطارئ قبل القبض كالقارن فى الرد 
وعدمه كما اعتمده ابن الرفعة ناقلا له عن مقتضى كلام أنى الطيب » وعال مما مر أنه حيث نم يقع للموكل فإن وقع 
الشتراء بالعين لم يصح وإلا وقع للوكيل » وله عند الإطلاق شراء من يعتق على موكله فيعتق كنا مرما لم يين معيبا 
فللموكل رده ولا عتق خلافا للقمولى ( وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأقى منه ماوكل فيه ) لآن الموكل لم برض 
بتصرف غيره ولا ضرورة كالمودع: لايودع » وشم ل كلامه مالوأراد إرسال ما وكل فى قبضه من دين مع بعض 
عياله فيضمن إن فعله خلافا للجورى » وعلى رأيه يشترط ف المرسل معه كونه أهلا للتسلبم بأن يكون رشيداء 
ويوخذ من تعليلهم منع التوكيل بما ذكر عدم الفرق بين وكلتك فى بيعه وفى أن تبيعه » وهو كذلك كما هو مقتفى 
إطلاق المصئف خلافا للسبكى حيث فرق بينهما فجوز التوكيل مطلقا فى الأول دون الثانى ( وإنلم يتأت ) ماوكل 


سواء كان الشراء فى الذمة أو بالعين ( قوله نعم يشترط لرده ) أى الموكل ( قوله ولورضى ) أى الموكل ( قوله 
امتنع على الوكيل رده ) لو رده قبل علمه برضا الموكل ثم تبين أنه كان راضيا بدحين الرد فيغبغى أن يتبين بطلان 
لرد اه مم على حج ( قوله فلأنه لو منع الخ ) أورد عليه أنه بتقدير أن لارد له يكون أجنييا فتأخير الرد منه حينئذ 
لا أثر له . قال سم على حج : ويجاب بأن عبردكونه أجنبيا لايقتضى عدم النظر إليه اه . هذا وقد يقال عدم رضا 
الموكل به بعدالحكم بوقوع العقدله لغوفلا عبرة بعدم رضاه ولا يقع بذلك للوكيل » اللهم إلا أن يقال إن المرادبعدم 
رضاه أن يذكر سببا يقتضى عدم وقوع العقد لمكإنكار الوكالة بما اشترى به الوكيل » أو إذكار تشمية الوكيل إياه 
فى العقد أو نيته فليتأمل ( قولهكالمقارن فى الرد وعدمه ) أى لا فى عدم وقوعه للموكل لأنه مأذون له فى شرائه وقت 
العقد لسلامته عنده ( قوله فى الرد وعدمه ) أى وقد تقدم أنه إنكان الشراء بالعين فلا رد للوكيل أو فى الذمة فلكل 
منهما الرد ( قوله فإن وقع الشراء بالعين لم يصح ) لو تعذر الرد على البائعنى هذه ا حالة بأن قصرالوكيل ولم يصداق 
البائع أن الشراء للموكل وأخذ العن المعين فينيخى أخذا مما سبأتى فىمسائل الخارية أن يقال يرده الموكل على الوكيل 
وبعرمه بدل العّن وللوكيل بيعه بالظفر واستيفاء ماغرمه من ثمنه اه سم على حج( قوله وإلا وقع لاوكيل) والكلدم 
فى العيب المقارن » أما الطارئ فيقع فيه الموكل مطلقا سواء اشتراه بالعين أو فى الذمة ( قوله شراء من يعتق ) أىوإث 
علم بكونه يعتق عليه ؛ ولا نظر إلى ضرر الموكل لتقصيره بعدم التعيين وظاهره وإنكان الغرض من شرائه التجارة 
فيه من الموكل وعبارته فما مر بعد قول المصنف كحج : فإن وكله فى شراء عبد وجب بيان نوعه » ولو اشترى من 
يعتق على المركل صح وعتق عليه بخلاف القراض لمنافاته موضوعه ( قوله ولا عتق ) قياس مامر فيا لو اشرى معيبا 
لايعلم عيبه وأعتقه ثم اطلع فيه على عيب من أنه ينفذ العتق ولا رد وله الأرش أنه هنا كذلك » اللهم إلا أن بقال 
إنه لما أنشأ العتق هناك عومل بمقتضى ما أنى به » بخلافه هنا فإنه إنما حكم عليه بالعتق ولم يوجد منه مايدل عليه 
فاشترط نصحة شرائه أن لايكون فيه مابمنع من الرضا به ( قوله بعض عياله ) والذى يظهر أن اماد بهم أولاده 
ومماليكه وزوجاته اه حج . وينبغى أن يلحق يمن ذكر خدمتة بإجارة ونحوها ( قوله فيضمن ) أى خلافا الحج 
( قوله وعلى رأيه) أى الحورى ( قوله فى الأول ) هو قوله عدم الفرق بين وكلتك فى بيعه ( قوله دون الثانى ) 


وت 

فيه منه ( لكو نه لايهسنه أو لايليق به ) أو يشق عليه تعاطيه مشقة لاتحتمل فى العادة كما هو واضح ( فله التوكيل ) 
عن موكله دون نفسه لآن التفويض ثله إنما يقتصد به الاستنابة » ومن ثم لوكان الموكل جاهلا يداله أو اعتقد خلاف 
حاله امتنع توكيله كما أفهمه كلام الرافعى . وقال الأسنوى : إنه ظاهر ويأتى مثله فى قوله ( ولوكثر ) الموكل فيه 
( وعجز ) الوكيل ( عن الإيان بكله فالمذهب أنه يوكل ) عن موكله فقط » فلو وكل عن نفسه لم يصح أو أطلق 
وقع عن الموكل ( فها زاد على الممكن ) دون غيره لأنه المضطر إليه خلاف الممكن : أى فى العادة بأن لايكون فيه 
كبير مشقة لا نتحتمل غالبا فها يظهر » وف كلام مجى ما يقارب ذلك وتزييف مقابله القائل بأن المراد عدم تصور 
القيام بالكل مع بذل امجهود » ولو طرأ العجز لطرو نحو مرض أو سفر امتنع توكيله كما فى المطلب » وكطرو العجز 
مالو جهل الموكل حال توكيله ذلك كما يوتخذ مما مآ نفا عن الأسنوى » فإ نكان التوكيل فى حال علمه بسفره أو 
مرضه جاز له ذلك ( ولو أذن ) الموكل فى التوكيل وقال ) للوكيل ( وكل على نفسك ففعل فالثانى وكيل الوكيل ) 
على الأصح لأنه مقتضى الإذن» وللموكل عزله أيضاكا أفهمه جعله وكيل وكيله» إذ من ملك عزل الأصل ملك 
عزل فرعه بالأولى ؛ وعبارة المصنف تفهم ذلك أيضا فلا اعتراض عليه ( والأصح ) 


هو قوله وى أن تبيعه » ووجهه أن الثانى مشتمل على نسبة البيع للوكيل صريحا ولاكذلك الأول ( قوله لكونه 
لايحسنه) أى أصلا: أما إذا أحسنه لكن كان غيره في هأحذق منه لم يجز التوكيل لأن الموكل لم يرض بيد غيره( قوله 
إما يققصد به الاستنابة ) قضيته أنه يتعين ذلك فى حقه وإن صار أهلا لمباشرته بنفسه ( قوله امتنع توكيله ) أى ولو 
فعله لم يصح وإذا تسلم ضمن (قوله ويأنى مثله ) أى مثل قوله ومن ثم لو كان الموكل جاهلا الخ ( قوله امتنع 
توكيله) أى وذلك لما تقدم من أن الموكل لم يرض بتصرف غيره » لكن قضية قوله ثم ولا ضرورة كالمودع الخ 
أنه لو دعت الضرورة إلى التوكيل عند طروٌ ماذكر كأن خيف تلفه لولم يبع ولم يتيسر الرفع فيه إلى قاض ولا 
إعلام الموكل جاز له التوكيل » بل قد يقال بوجؤبه وهو ظاهر » وبى عكسه وهو ما لو وكل عاجزا ثم قدر هل 
له المباشرة بنفسه أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى أخذا من قول الشارح الما كحج لأن التفويض لمثله نما يقصد 
به الاستنابة » لكن عبارة شرح المبج : لأن التفويض لمثل هذا لابقصد منه عينه اه . ومقتضاها أنه إنما قصد 
حصول الموكل فيه من جهة الوكيل فيتخير بين المناشرة بنفسه والتفويض إلى غيره ( قوله وكطروٌ العجز ) لاحاجة 


( قوله أو أطلق وقع عن الموكل ) لايخنى جريانه فى المسئلة الأولى وكان ينبغى ذكره هناك ( قوله فإ ن كان التوكيل 
فى حال علمه الخ ) هذا قسبم قوله ولو طرأ العجز لطروّ نحو مرض الخ » فكان ينبغى ذكره عقبه من غير فصل 
بقوله وكطرو العجز الخ مع أن قوله وكطرو العجز الخ مكرر مع قوله السابق وسيأتى مثله فى قوله الذى دخل به 
على قول المصنف ولوكثر الخ » وعذره أنه تبع هناك صنيع التحفة ثم تبع هنا شرح الروض بهذا التصرف فحصل 
التكرار مع الإمهام » وعبارة شرح الروض : ولو وكله فيا بمكنه عادة ولكنه عاجز عنه بسفر أو مرض » فإن كان 
التوكيل فى حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكل » وإن طرأ العجز فلا خلافا للجورى » قاله فى المطلب » 
وكطرو العجز مالو جهل الموكل حال توكيله ذلك كا يوخ مما مر1 نفا عن االأسنوى اننبت ( قوله وعبارة الملصنف 
تفهم ذلك أيضا ) أى كا أفهمته عبارة أصله حيث عبر فيا يأتى بقوله لكن الأصح أنه ينعزل بعزله » فى إتيانه 
بلكن تنبيه على ذلك ٠‏ فحينئذ ما أشار إليه انحرر مفهوم من قول المهاج فالثانى وكيل الوكيل باللازم » ويكون 
قوله والأصح أنه ينعزل بعزله زيادة على المحرر » إذ الضمير فى عزله راجع فى عبارة ا نحرر للموكل وى عبارة 


: موه 
على الأصح السابق أنه أى الثالى (ينعزل بعزله) أى الأول إياه (وانعزالهم بنحو موته أو جنونه أو عزل الموكل له 
لأنه نائبهوسيعلم من كلامه فيا ينعزل به الوكيل أنه ينعزل بغير ذلك» والثانى لاينعزل بذلك بناء على أنه وكيل عن 
الموكل (وإن قالوكل عنى ) وعينالوكي ل أولا ففعل (فالثانى وكيل الموكل) لأنه مقتضى الإذن (وكذا إن أطلق) بأن 
م يقل عنكولا عنى (فى الأصح)إذ توكيله للثالث تصرف تعاطاه بإذن الموكل فوجب وقوعه عنه والثانى أنه وكيل 
الوكيل وكأنه قصد تسهيل الأمر عليه كما لوقال الإمام أوالقاضى لنائبه استنب فاستناب فإنه نائب عنه لا عن منيبه 
وفرق الأول بأن الوكيل ناظر فى حق موكله فحمل الإطلاق عليه وتصرفات القاضى للمسلمين فهو نائب عنهم ولذا 
نفذ حكه لمستنيبه » وعليه فالغرض بالاستنابة معاو نته وهو راجع له (قلت : وف هاتين الصورتين ) وهما إذا قال 
عنى أو أطلق (لايعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله ) لانتفاءكو نه وكيلا عنه ( وحيث جوز نا للوكيل التوكيل ) 
عنه أو عن الموكل ( يشترط أن يوكل أمينا ) كافيا لذلك التصرف وإن عين له العّن » والمشيرى إذ شرط الاستنابة 
عن الغير المصلحة ( إلا أن يعين الموكل خيره ) أى الأمين فيتبع تعيينه لإذنه فيه . نعم لو عام الوكيل فسقه دون موكله 
م يوكله فها يظهر كا بحثه الأسنوى كما لايشترى ما عينه موكله ولم يعلم عيبه والوكيل يعلمه » فإن عين له فاسقا فزاد 
فسقه امتنع توكيله أيضا كما بحثه الرركشى أخذا مما مر فى نظيره فى عدل الرهن لو زاد فسقه » ومحل ماتقرر فيمن 
وكل عن نفسه فإن كل عنغيرهكولى لم يوكل إلا عدلا » ومقتضى كلام المصنف عدم توكيل غير الأمين وإنا 


إليه مع قوله آ نفا ويأق مثله الخ ( قوله أو عزل الموكل له ) أى للأول ( قوله لأنه ) أى الثافى ( قوله نائبه ) 
أى الأول ( قوله بخير ذلك )-كجنونه أو إعمائه ( قوله عنه ) أى الموكل ( قوله فإنه نائب عنه ) أى عن النائب 
زقوله لاعن منيبه ) أى وهو الإمام أو القاضى ( قوله أن يوكل أمينا ) شمل ما لوكان الأمين رقيقا وأذن له سيده 
ف التوكيل المذكور وهو واضح » وكتب أيضا قوله أن يوكل أمينا قضيته أنه لو وكل فاسقالم يصح وإنكان المال 
تحت بد الموكل أو غيره وإنما وكل الفاسق فى جرد العقد » وهو مقتضى كلام الشارح الآثى فبا لو وكل الولى عدلا 
ففسق حيث قال ولا ينافيه : أى عدم عزله وبقاء المال ى يده مامر من أن الولى لابوكل فى مال ا حجور عليه 
فاسقا لأن ذا بالنسبة للابتداء » لكن قال حج : ثم توجيها لعدم انعزاله بالفسق أن الذى يتجه أن محل مامر من 
منع توكيل الفاسق فى ببع مال ا حجور ما إذا تضمن وضع يده عليه » وإلا فلا وجه منعه من بود ل ٠٠,‏ 
وهو صريح فى جواز توكيل الفاسق حيث لم يسلمه امال ( قوله لم يوكله ) أى لم يجز وم ينفذ توكيله ( قوله وم 
يعلم ) أى الموكل ( قوله إلا عدلا ) أى مطلقا سواء عين له فاسقا أو غيره 


المهاح للوكيل بدليل قوله وانعزاله إذ لا انعزال للموكل فتأمل ( قوله على الأصح السابق ) ظاهره أن الأصح 
السابق ترتب عليه خلاف هل ينعزل بعزله وانعزاله أولا » وليس كذلك بل الحاصل أن اللحملاف هل هو فق الحالة 
المذكورة وكيل الوكيل أو وكيل الموكل » فإن قانا بالأول انعزل بعزل الوكيل وانعزاله » وإن قلنا بالثاى فلا 
وحينئذ فلا بد من العناية بكلام الشارح ليصح بأن يقال معنى قوله على الأصح السابق : أى بناء عليه بقرينة 
تصريحه بالبناء فى المقابل » فالأصح مبنى على الأصح ومقابله على مقابله ( قوله فإن وكل عن غيره ) عبارة 
الأخرعى قيدت إطلاقه بقولى عن نفسه احترازا عما لو عين الولى ونحوه لوكيله غير الأمين فإنه لايجوز للوكيل 
توكيله قطعا ولا توكيل غير ه لأنهلم يأذن فيه اننبت ( قوله ى الصورالمتقدمة ١‏ ) أى حيث وقع التوكيل عن الموكل 


)60 ( قوله فى الصورة المتقدمة ) ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأيدينا أه مصححه , 


ع أأات 
قال له وكل من شنْت وهو كذلك خلافا السبكى » وفارق مالو قالت لوليها زوجنى من شئُت حيث جاز له 
تزويجها. من غير كفء بأن المقصود هنا حفظ المال وحسن التصرف فيه وغير الأمين لايتأق منه ذلك » وثم 
جرد صفة كال هى الكفاءة » وقد يتسامح بتركها بل قد يكون غير الكفء أصلح ( ولمو وكل ) الوكيل ( أمينا ) 
فى شى ء من الصدورتين المتقدمتين ( ففسق لم بملك الوكيل عزله فى الأصح » والله أعلم ) لأنه أذن فى التوكيل دون 
العزل . والثافى نعم لأن الإذن ف التوكيل يقتضى توكيل الأمناء فإذا فسق لم يحز استعماله فيجوز عزله . 


فصل فى بقية من أحكام الوكالة أيضا 
وهى مايجب على الوكيل عند التقييد له بعير الأجل ومخالفته لما أذن له فيه وكون يده يد أمانة وتعاق أحكام 


العقد به ( قال بع لشخص معين أو فى زّمن ) معين ( أو مكان معين تعين ) يعنى بتعبينه فى الجميع نحو لزيد 
فى يوم الجمعة فى سو قكذا ٠‏ كا قاله الشارح مر يدا به أن قول المصنف معين وما بعده حكاية الفظ الموكل بالمعنى » 


( قوله لأنه ) أى الموكل . 
( فصل ) فى بقية من أحكام الوكالة 

( قوله ومخالفته ) عطف على قوله ما يحب بتقدير مضاف » والأصل وحكر مخالفته فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليهمقامه لأن المخالفة ليست من الأحكام ( قوله قال بع ) ومثل البيع غيره من سائر العقودكالنكاح والطلاق 
( قوله لشخص ) ظاهره أنه يديع منهو يمتنع البيع من غيره وإنلم يدفع وهو إلا تمن المثل وإن رغب غيره بزيادة عن من 
المثل لأنه لاعبرة بهذه الزيادة لامتناع البيع من الراغب بها فهى كالعدم ؛ و ينبغى أن محل التعين إذا لم تدل القرينة 
على عدم إرادة التقييد به وأنه لوكان لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات على امالك جاز البيع من غيره القطع 
برضا المالك بذلك ٠‏ وأن المراد التقييد به ى غير مثل هذه الحالة . فإِنْ قلت : قياس ذلك أن الشخص لولم يأذن 
فى بيع ماله لأحد فرأى شخص أنه لولم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه يجوز بيعه . قلت : فيه نظر » 
والفرق واضح لآنه هنا إذن ف البيع فى الحملة بخلافه هناك فإنه لا إذن مطلقا اه سم على حج . أقول : وينبغى أن 
محل المنع إذا لم يغلب على ظنه رضا مالكه بأنه يبيعه وإلا فلا وجه للمنع » وقد قيل بمثله عدم صحة بيع الفضولى 
وغاية الأمر أن هذا منه وفرضه فى الشخص المعين ليس قيدا بل مثله المكان المعين إذا حرج عن الأهلية ففيه 
التفصيل المذكور فيجوز له البيع فى غيره حيث خيف عليه النبب أو التلف لولم يبعه فغيره » أما لوخرج 
السوق المعين عن الصلاحية مع بقاء الأمن فى البلد وعدم اللحوف على الموكل فيه فلا يحوز بيعه فى غير المكان المعبن . 


( فصل ) فى بقية من أحكام الوكالة 
( قوله يعنى بتعيبنه فى الجميع الخ ) هذا إنما قاله الشارح الحلال عقب قول المصنف معين » فراذه به تفسبر 
المراد من قول المصنض معين : أى إن مراد المصنف من تعيين الموكل الذى عبر به عنه بمعين أن يقول الموكل لزيد 
فى يوم الجمعة فى سوق كذا فنحو ف كلامه مفعول ليعنى ( قوله مريدا به أن قول المصنف معين وما بعده ) 
الصواب إسقاط لفظ وما بعده » وعذره أنه شرح كلام الحلال بكلام الشباب حج » والشهاب المل كور 
نما قال هذا الذى ذكره الشارح عقب قول المصنف لشخص معين وأحال عليه مابعده كا يعلم بمراجعة ضنيعه 
؟ - نباية الهاج - ه 


اوه 
د الموكل لايقول ذلك بل من فلان وهذا واضح » ووجه تغين الأول أنه قد يكون لهغرض ف تخصيصه كطيب 
ماله وإن لم يكن له غرض أصلا عملا بإذنه » فلو باع من وكيله لم يصح سواء أتقدم الإيجاب أم القبول ولم يصرح 
بالسفارة أم لانكا شمله كلامهم خلافا لابن الرفعة » وبحث البلقينى أنه لو قال بع من وكيل زيد : أى لزيد فباع 
من زيد لم يصح أيضا » وهو ظاهر حيث كان الوكيل أسبل منه أو أرفق » ولو مات زيد بطلت الؤكالة "ما 
صرح به الماوردى + بخلاف مالو'امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك ؛ والأوجه أنه لو قال بع هذا من 
أيتام زيد ونحو ذلك حمل على البيع لوليهم » ولا نقول بفساد التوكيل أصلا عملا بإذنه » فاو باع من وكيله لم يصح : 
نعم لو دلت قرينة على إرادة الر بح وأنه لاغرض له فى التعيين سواه لكون المعين يرغب فى تلك السلعة كقول 
التاجر لغلامه بع هذا على السلطان فالمتجه كما قاله الزركشى جواز البيع من غير المعين » واعترض بأنه لرغبته فيه 
قد يزيده فى الدن وهذا غرض صعيح » وقد يقال إنما يأ أصل البحث جلى الوجه الآثى فى المكان مالم يفرق بكون 


[فرع ] قالع : لو قال أنفق هذه الدراهم على أهلى فى رمضان فأنفقها فى غيره ضمن اه مم على منهج 
( قوله ووجه تعين الأول ) هو قوله قال بع لشخص ولو امتنع المعين من الشراء لم يحز ببعه لغيره بل يراجع الموكل 
كنا يصرح به قوله بعد ولومات زيد بطلت الوكالة الخ » وينبغى أن محلهملم يغلب على الظن أنه لم برده خصو صه 
بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره ( قوله فلو باع من وكيله ) أى أو عبده وفاقا لمر لأنه يتعذر إثبات إذنهلعبده 
وتتعلق العهدة بالعبد وقد لايكون غرضه ذلك كنا قيل بمثله فى امتناع البيع من الوكيل اه سم على منهج ( قوله لم 
يصح ) وينبغى أن محل البطلان إنلم يكن وكيله مثله أو أرفق منه أخحذا مما ذكره فيا لو قال بع من وكيل زيد فباع 
من زيد لكن يرد عليه ماقيل ى عدم صعة البيع منعبده إلا أن يفرق بياهما بأن عدم ثبوت الإذن للعبد يدى إلى 
تأخر المطالبة إلى العتق واليسار وقد لايتفق ذلك ( قوله ولم يصرح ) راجع لقوله القبول ( قوله أى لزيد ) أى دون 
نفس الوكيل ( قوله بطلت الوكالة ) أى بخلاف مالو جن أو أنى أو حجر عليه فلا تبطل فيا يظهر بهواز زوال 
المانع عن زيد فيبيع له الوكيل بعد الزوال ولأن المقصود وصوله لزيد وزيد باق » نعم لولم تدل قرينة على إرادة 
زيد وإتما دلت على إرادة البيع من وكيل زيد بصفة الوكالة احتمل أن يقال بالبطلان لآن وكالة زيد بطلت يجنون 
زيد وإن قل واحتمل بتماء الوكالة هنا لاحمّال إفاقة زيد بعد وتجديده الوكالة » وينبغى له مراجعة الموكل و ينبغى 
أيضا أن محل عدم البطلان ما إذا كان الزمن المعين باقيا » فلو دام اللحنون مثلا إلى مضى الزمن المعين انعزل ( قوله 
ولا نقول بفساد التوكيل ) وعليه فهل يصح الببع من الآيتام لو بلغوا رشداء ؟ فيه نظر » وتتجه الصحة لأنه إنما 
انصرف للولى للضرورة فإذا "كلوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف اه سم على حج . وظاهره وإنكان الولى 
أسبل ف المعاملة منهم وهو ظاهر » ويفرق بينه وبين ما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد حيث قيل بالبطلان 
إذا كان الوكيل أسمل بأنه لا ضرورة ثم إلى البيع من الموكل فعدوله عن الوكيل السبل إلى الموكل مع إمكانه 
تقصير » يلاف ماهنا فإنه تعذر البيع للولى بعد رشد المولى عليه ( قوله واعترض بأنه ) أى المعين ( قوله إنما يأى 
أصل ) كأنه إنما زاد لفظ الأصل ثلا يسبق الذهن إلى قوله واعترض الخ ( قوئله البحث ) هو قوله فالمتجه 


( قوله خلافا لابن الرفعة ) أى فى تقييده البطلان بما إذا تقدم الإيحاب أو القبول ولم يصرح بالسفارة : أى بخلاف 
ما إذا تقدم أحدهما وصرح بالسفارة فى المتقدم فإنه يصح عنده( قوله نعم ايخ ) استدراك على أصل المسئلة ( قوله 
فالمنجه كما قاله الزركثى الخ ) كان المناسب حيث هو ضعيف عنده كما سيأ له أن بقول "ما قال الزركشى 
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التعيين ثملى يعار ضه مايلغيه وهنا عارضته القرينة الملغية له » لولا أن ذلك المعين قد يزيد على تمن مثله وذللك موافق 
لغرضه وهو زيادة الربح » فاتضح أن تعبينه لاينائى غرضه بل يوافقه خلافا للأذرعى . ووجه الثانى أن الحاجة قد 
تدعو للبيع فيه خاصة فلا يجوز قبله ولا بعده ولو فى الطلاق كنا صرح به فى الروضة فى كتاب الطلاق نقلا عن 
البوشنجى » ومثله فى ذلك العتق » ومن فرق بينه وبين الطلاق بأنه يختلف باختلاف الأوقات فى الثواب فقد وهم 
بل قد يكون له غرض ظاهر فى طلاقها فى وقت مخصوص » بل الطلاق أولى لحرمته زمن البدعة بخلاف العتق » 
ولو قال يوم اللجمعة أو العيد مثلا تعين كنا بحثه الأسنوى وغيره أول جمعة وعيد يلقاه كما لو وكله ليشيرى له مدا 
فى الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراوءه فى الصيف الأنى كما قاله البغوى وليلة اليوم مثله إن أستوى 
الراغبون فيهما ومن ثم قال القاضى : لو باع : أى فها إذالم يعين زمنا ليلا والراغبون نبارا أكر لم يصح . ووجه 
الثالث أنه قد يقصد إخفاءه وإن ل يكن نقده أجود ولا الراغبون فيه أكثر . نعم لو قذر له القن ولم يبه عن غيره 
صح البيع فى غيره » قال القاضى اتفاقا » ورد السبكى له باحهاله زيادة راغب مردود بأن المانع تحققها لاتوسمها 


كا قاله الزركشى الخ ( قوله فاتضح أن تعيينه ) أى الشخص ( قوله لاينانى غرضه ) أى الموكل ( قوله ولو ى 
الطلاق ) غاية لتعين الزمان الذى ذكره فى التوكيل لالقبوله قد تدعو للبيع فيه الخ لآن الطلاق ليس غاية للبيع ( قوله 
ومثله فى ذلك العتق ) وينبغى أن مثلهما غيرهما من بقية التصرفات والكلامكله حيث لاقرينة أما مع وجودها فالمدار 
على ما دلت عليه ( قوله ومن فرق بينه ) أى العتق ( قوله وبين الطلاق ) يتعين الزمن فى العتق دون الطلاق ( قوله 
ولو قال يوم الحمعة ) أفهم قوهم الجمعة أو العيد أن يوم جمعة أو عيد بخلافه وهو محتمل إلا أن يقال الملحظ فيهما 
واحد وهوصدق المنصوص عليه بأول ما تلقاه فهوحقق ومابعده مشكوك فيه فيتعين الأول هنا أيضا اه حج . وقول 
حج بخلافه : أى فلا يتقيد بالجمعة الى تليه ( قوله أوّل جمعة وعيد ) دل على أنه قال ذلك قبل دخول يوم اجتمعة 
ويوم العيد وبى مالو قاله فىيوم الحمعة أو العيد فهل يحمل على بقيته أو على أول جمعة أو عيد تلقاه بعد ذلك اليوم 
فيه نظر » والأقرب الثانى لأن عدوله عن اليوم إلى يوم اللجمعة أو العيد قرينة على عدم إرادته بقية اليوم ( قوله 
وعيد يلقاه ) المراد بالعيد مايسمى عيدا شرعا كالفطر والأضحى » وينبغى أن مثل ذلك مالو اعتاد قوم تسمية أيام 
فيا بنهم بالعيد كالنصارى إذا وقع ذلك فها بينهم فيحمل على أول عيد من أعياده, يكون بعد يوم الشراء مالم 
يصرحوا بخلافه أو تدل القريئة عليه ( قوله جمدا فى الصيف ) هل صورة ذلك أن يقول الموكل اشثر لى جمدا فى 
الصيف فيحمل على صيف يليه أو ماهو فيه كنا هو مقتضى النشبيه. » أو يكثى وقوع الوكالة فى الصيف وإنْلم 
يذكره عملا بالقرينة ؟ فيه نظر ولا يبعد الثانى ( قوله نعم لو قدر له الن )لم يستثنوا نظير هذا فى تعيين الزمن فلبحرر 
الفرق وقد يفرْق بشدة تفاوت الغرض بالتقدم والتأخر فى إزالة الملك سم على حج . وإذا تأملت ماتقدم من قوله 
والحاصل الخ علمت أنه لافرق بين الثلاثة ( قوله صح الببع فى غيره ) قد يشكل صعة الببع مع ماذكر بما علل به من 
أنه قد يققصد إخفاؤهو برد البيع الع المذكور قد يفوت معه الإخفاء ( قوله قال القاضى اتفاقا) أى ولو قبل مضى 


فالمنجه الخ » ثم إن فى نسبة ماذكره للزركشى عخالفة لما فى كلام غيره من نسبته للأذرعى وهو الذى يوافقهقوله 
الآتى خلافا للأذرعى» فلعله فكلام الزركشى أيضاكا هو الغالب من تبعيته لشيخه الأذرعى » لكنكان المناسب 
أن يذ كر الشارح الرركشى فى الموضعين أو الأذرعى ف الموضعين ( قوله ولو فى الطلاق ) فى هذه الغاية نباف لاييخى 
( قوله ومثله فى ذلك العتقى ) الأولى إسقاطه لأن التعيين فيه محل وفاق وإتما الملاف فى الطلاق 
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( وف المكان وجه ) أنه لايتعين( إذا لم يتعلق به غرض ) صحيحللموكل ولم ينبه عن غيره لأن تعيينه حينئذ اتفاق » 
وانتصرله جمع كالسبكى وغيره » ومع جواز النقل لغيره يضمن ويفارق مالو قال للمودع احفظه فى هذا فنقله 
مثله حيث لاضمان عليه على ما يأتّى بأن المدار ثم على الحفظ ومثله فيه بمنزلته من كل وجه فلا تعدى بوجه وهنا 
على رعاية غرض الموكل فقد لايظهرله غرض ويكون له غرض ختى فاقنضت عخالفته الضمان » ولو قال 
اشبّر لى عبد فلان وكان فلان قد باعه فللوكيل شراره من المشترى » ولو قال طلق زوجى ثم طلقها الزوج فللوكيل 
طلاقها أيضا ف العدة ٠‏ قاله البغوى فى فتاويه ( وإن قال ) بع ( بماثة ) مثلا( لم يبع بأقل ) منهاولو بتافهلفوات 
اسم الماثة المنصوص عليها له » وبه فارق البيع بالغين البسير أنه لابمنع كونه بثمن المثل ( وله )بل عليه ( أن يزيد ) 
عليها ولو من غير جنسها كا يأقى لأن المفهوم من تقديرها عرفا امتناع النقص عنها فقط وليس له إبدال صفتما 
ككسرة بصحاح وفضة بذهب ( إلا أن يصرح بالنبى ) عن الزيادة فتمتنع إذ النطق أبطل حكم العرف » وكذا 
لو عين الشخص كبع بكذا من زيد فليس له الزيادة لأن تعيينه دال على محاباته . نعم لو قال بعه منه بمائة وهو 
المدة الى يتأتى فيها الوصول إلى"المكان المأذون فيه لأن الزمان إنما اعتبر تبعا للمكان لتوقفه عليه فلما سقط اعتبار 
المتبوع سقط اعتبار التابع اه سم على حج ( قوله ومع جواز النقل ) أنى على هذا الوجه المرجوح » وعبارة سم 
على حج هذا فرعه الأسنوى على هذا الوجه » ويمكن تفريعه على الأول أيضا فيا إذا قدر المن ولم ينهه عن البيع 
ف غيره ناهوقضية كلامالشيخين ؛ لكن عبر الشارح فى شرح الإرشاد بقوله ومى نقله لغير ماوجب عايه البيع فيه 
ضمن القن والمثمن اه . فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل إذ لايتعين حينئذ البيع فيه وهو متجه معنى اه ( قوله 
ويفارق الخ ) أى على هذا الوجه أيضا( قوله من كل وجه ) قد يكون شرطه الحفظ ف المكان الخاص لمعتى خى 
علينا اه مم على حج . وقد يقال اشيّال المكان الموصوف با ذكر على معنى خخى بعيد » بخلاف الأسواق فإن 
اختلافها فى أنفسها يكثر فربما علم الموكل فى بعضها معنى ختى على الوكيل ( قوله ولو قال اشير لى عبد فلان ) مثال 
فثل العبد غيره بالأولى( قوله فللوكيل طلاقها الخ ) أى على غير عوض كا قدمناه من نقل سم عن مر لأن الموكل قد 
يريد تأديبها ومراجعتها فلا يتمكن منها إذا فعل الوكيل غير ماذكر بأن طلقها بعوض ؛ وعلى هذا فيحتمل أنه لو 
كان الطلاق الذى أوقعه الزوج ثانيا امتنع على الوكيل أن يطلق الثالثة لما ينرتب عليه من لحوق الضرر بالزوج وهو 
ظاهر » : وكتب أيضا قوله فللوكيل طلاقها الخ وحيث طلق الوكيل وقد أطلق الموكل التوكيل فلم يقيده بعدد هل 
يمتنع على الوكيل الزيادة على الواحدة أولا ؟ فيه نظر » وينبغى امتناع الزيادة لأن الإذن فى الواحدة محقق وما زاد 
مشكوك فيه والأصل عدمه : ويحتمل جواز ذلك لصدق لفظ الموكل به فليراجع : ثم نقل ف الدرس عن الشيخ 
حمدان الحزم بما قلناه والتعليل بما عللنا به وبى مالو طلق ثلاثا هل يلغو ذلك أم تقع واحدة؟ فيه نظر» وعبارة حج 
فى الطلاق فى فصل مر بإنسان نائم نصها :ومن ثم قال لرجل طلق زوجى وأطلق فطلق الوكيل ثلاثا لم يقع إلا 
واحدة (قوله بل عليه ) ينبغى أن هذا بخلاف مالو قال له الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له البيع بالغين وإن 
تيسرخلافه لأنه جعل القدر إلى خيرته رم اه سم على حج . أقول : وقد يتوقضفيه ويقال بعدم الفرق كا تقدم عنه 
أيضا ( قوله وفضة بذهب ) قياس مامرأن محل الامتناع حيث لم تقم قرينة على أنه إنما عينالصفة لتيشرها لا لعدم 


( قوله بل عليه ) أئ إذاكان هناك من يرغب بالأ كثر 


ل - 
يساوى خمسين لم تمتنع الزيادة كما قاله الغزالى وإنما جاز لوكيله فى خلع زوجته بمائة مثلا الزيادة آنه غالبا يقم عن 
شقاق فلا محاباة فيه » وألحق به مالو وكله فى العفو عن الفود بنصف فعى بالدية حيث صح بها وقد ينظر فيه بأنه 
لاقرينة هنا تنانى المحاباة » يلاف الحلع وقرينة قتله لمورثه يبطلها سماحة بالعفو عنه لاسها مع نصه على النقص 
عنها » ولا ينافى ماتقرر أنه لو وكله أن يشترى له عبد زيد بمائة جاز له شراواه بأقل » ولم حمل على ذلك لأن البيع 
ممكن من المعين وغيره فتمحض التعيين للمحاباة » والشراء لتللك العين غير ممكن إلا من مالكها فضعف احمال 
ذلك القصد وظهر قصد التعريف » ولو أمره ببيع الرقيق مثلا بمائة فباعه بها وثوب أو دينار صح عند جواز البيع 
بالزيادة لأنه حصل غرضه وزاد خيرا » ولو قال اشر بمائة لابخمسين جاز الشراء بالمائة: و بما بينها وبين الحمسين 
لا بماعدا ذلك » أو بع بماثة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن الماثة ولا استكمال الماثة والححفسين ولا الزيادة 
عليبما لللبى عن ذلك ويجوز ماعداه » أو لا تبع أو لانشتر بأكثر من مائة مثلا وباع بثمن المثل وهو ماثة أو 
ما دوتها لا أكثر جاز لإتيانه بالمأمور به » حلاف ما إذا اشترى أو باع بأكثر من ماثة للنبى عنه ( ولو قال اشر 
بهذا الدينار شاة ووصفها) بصفة بأن بين نوعها وغيره مما مر فى شراء العبد وإلالم يصح التوكيل ؛ فإنأر يدبالوصف 
زيادة على مامر ثم كان شرطا لوجوب رعاية الوكيل له فى الشراء لا لصحة التوكيل حت . يبطل بعقده ( فاشيرى به 
إرادة خلافها سما إذا كان غيرها أنفع منها ( قوله كنا قاله الغزالى ) نقل سم على منهج عن الشارح امتناع الزيادة 
فى هذه أيضا » ويوافقه قول حج . وقد يجاب بأنه يحابيه بعدم الزيادة على المائة وإن لم يحابه محاباة كاملة اه . 
وقد نقل هذا ع عن ابن الرفعة فيجوز أنه تابع له ( قوله وإنما جاز لوكيله فى خلع زوجته ) أى مع أنه نظير بعه 
لزيد بماثة اه سم ( قوله وألهق به الخ ) معتمد ( قوله وقد بنظر فيه ) أى الإلحاق ( قوله وقرينة قتله لمورثه يبطلها 
الخ ) ممنوع اه سم على تحج : أى لحواز ظنه عدم قدرة انجّى عليه على الزيادة على النصف أو عدم الرضا بالزيادة 
( قوله ولا يناى ماتقرر ) أى فى كلام المصنف ( قوله ولم يحمل على ذلك ) أى النحاباة ( قوله بمائة ) هذا علم من 
قوله قبل وله بل عليه أن يزيد عليها ولو من غير جنسها ( قوله صح عند جوازالبيع بالزيادة ) أى بأن لم يعين له 
المشترى ول ينبه عن الزيادة ( قوله لا بما عدا ذاث ) أى من الشراء بخمسين والزيادة على المائة مالم تدل القرينة على 
جواز الريادة أيضا ( قوله ولااستكمال المائة واللحمسنين ) أى فيبيع بما دونها وإن كان ما نقص منها تافها ( قواه 
مما مر فى شراء العبد ) أى من ذكر نوعه وصنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا وصفته إن اختلف بها الغرض 
( قولهءكون المساوية هى المشتراة الخ ١‏ ) عبارة التحفة : ويظهر أنه لابد من شرائهما فى عقّد واحد » أو تكون 
المساوية هى المشتراة أولا اننبت . فلعل لفظ أولاساقط من نسخ الشارح عقب قوله هى المشتراة » لكن الظاهر أن 
الشهاب حج إنما قيد بذلك بالنسبة لوقوعهما للموكل : أى فإن كانت غير المساوية هى المشتراة أولا فى حالة 
تعدد العقد لم.تقع للموكل » ثم إن كانت بالعين لم تصح وإلا وقعت للوكيل كنا هو ظاهر » ولا يخى وقوع 
الثانية للموكل » ويحتمل أن مراد الشارح أن المساوية تقع للموكل مطلقا فى حالة تعدد العقد تقدمت أو 
تأخرت فيكون قوله هى المشتراة : أى للموكل : ويكون قوله فتقع المساوية للموكل فقط إيضاحا لما قبله : 
وفى نسخة من نسخ الشارح مانصه : وأما حالة تعدد العقد فتقع المساوية للموكل فقط اننهت . وهى تعين 
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(1) (قول المحشى كون المساوية هى المشتراة الخ ) ليس موجودا بنسخ الشرج الى بأيدينا اه مصححه . 


45ة- 
شاتين بالضفة ) ومثل ذلك ما لو اشترى شاة كذلك وثوبا ( فإن لم تساو واحدة ) منهما ( دينارا لم يصح الشراء 
للموكل ) وإن زادت قيمتهما حميعا على الدينار لانتفاء نحصيل غرضه » ثم إن وقع بعين الدينار بطل من أصله أو 
فى الذمة ونوى الموكل » وكذا إن سهاه خلافا لما وقع للأذرعى هنا وقع للوكيل ( وإن ساوته كل واحدة فالأظهر 
الصحة ) أىصعة الشراء ( وحصول الملك فيهما للموكل ) حبر عروة المار فى بيع الفضول ولأنه حصل غرضه 
وزاد خيرا ون توجد الصفة الى ذكرها فى الزائد فها يظهر وإن ساوته إحداهما فقط فكذلك » ولا ترد عليه لأن 
الحلاف الذى فيها طرق لا أقوال » والأوجه اعتبار وقوع شرائهما فىعقد واحد تقدمت ف اللفظ أو تأخرت» 
وأما حالة تعد العقد فتقع المساوية للموكل فققط . والثانى. يقول إن اشترى فى الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار 
والأخرى للوكيل ويرد على الموكل نصف ديناروإن اشترى بعين 'الدينار فقد اشترى شاة بإذن وأخرى بغير إذن 
فيبطل فى واحدة ويصح فى أخرى عملا بتفريق الصفقة ( ولو أمره بالشراء بمعين ) أى بعين مال كما فى اثهرر 
كاشتر بعين هذا ( فاشترى فى الذمةلم يقع للموكل ) مخالفته إذ أمره بعقد ينفسخ بتلف المدفوع حى لايطالب الموكل 
( قوله وقع للوكيل ) أى ولغت التسمية ( قوله لحبر عروة ) قد يشكل بما مر له ثم من الحواب عن تمسلك القديم به 
من قوله . وأجيب عنه بأنه محمول على أن عرو ة كان وكيلا مطلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه باع الشاة 
وسلمها اه . ووجه الإشكال أنه حيث كان وكيلا مطلقا كان مأذونا له فى شراء الثانية وغيرها فلا يم الاستدلال به 
على ما الكلام فيه لأنه مفروض ف التوكيل فى شراء شاة فقط ( قوله فى بيع الفضولى ) لعله إنما أحال على بيع 
الفضول مع أنه تقدم فى أول الوكالة لكونه ذكره ثم بطوله » ثم راجعته فوجدت عبارته واستدل له : 
أى القديم بظاهر خبر عروة اه . ولعله إنما أحال عليه لتقدمه لاالما ذكر ( قوله فكذلك ) أى فالأظهر الصحة 
( قوله تقدمت ) أى غير المساوية ( قوله فتقع المساوية ) تقدمت أو تأخحرت . وأما الثانية فإن اشتراها بعين مال 
الوكيل لم يصح + أو فى الذمة وقع للوكيل وإن سمى الموكل هذا إن ساوته إحداهما دون الأخرى » فإن ساونه كل 
منبما وقعت الأولى للموكل دون الثانية . ثم رأيت مايقتضى ذلك فى سم على حج نقلا » عن الكنز للبكرى » وأنه 
نقله عن الزركشى وعبارته : ولو اشترى الشاتين صفقتين والأولى تساوى دينارا فإن للموكل الأولى فقط . قاله 
الزركشى إه . وقضية قوله والأولى تساوى ديناراأنه لافرق فى ذلك بينمساواة الثانية دينارا وعدمه وقع السوال 
عن شخص اشترى بعين مال الموكل ثم ادعى وقت الحساب أنه اشتراه لنفسه وأنه تعدى بدفع مال الموكل فهل 
البيع صصيح وعليه فهل هو للوكيل أو للموكل أو الشراء باطل ؟ والحواب عنه أنه إنكان اشيرى الوكيل بعين مال 
الموكل بأن قال اشتريت هذا بهذا وسمى نفسه فالعقد باطل » أما ماجرت به العادة بين المتعاقدين من أنه يقول 
اشر يت هذا بكذا ول يذكر عينا ولا ذمة فليس شراء بالعينبل فى الذمة فيقع العقد فيه للوكيل » ثم إن وقع مال 
الموكل عما فى ذمته لزمه بدله وهو مثله إنكان مثليا وأقصى قيمة من وقتالدفع إلى وقت تلفه إن كان متقوما » 
وللموكل مطالبة البائع للوكيل بما قبضه منه إن كان باقيا و ببدله المذكورإنكان تالفا » وقرار الضمان عليه والحال 
ماذكر ( قول هكاشتر بعين هذا ) وحينئذ فيتعين على الوكيل الشراء بتلك العين » فلو اشترى فى الذمةلم يقع للموكل » 
لاف مالو حذف لفظة عين كأن قال اشتر بهذا الدينار أو اشتر لى بدينار أو اشير كذا فإنه يتخير بين الشراء بعبن 
الدينار المدفوع إليه والشراء فى الذمة » وعلى كل فيقع الشراء للموكل فإن نقد الوكيل دينار الموكل فظاهر » وإن 
نقده من مال نفسه برئ الموكل من العن ولا رجوع للوكيل عليه ويلزمه رد ما أخخذه من الموكل إليه » وهذا ظاهر 
إن نقد بعد مفارقة المجلس » أما لو اشترى فى الذمة لموكله ودفع العّن من ماله قبل مفارقة امجلس فهل اللحكي كذلك 


بالاع سل 
بغيره فأى بضده للوكيل بل وإن صرح بالسفارة ( وكذا عكسه فى الأصح ) بأن قال : اشتر فى الذمة وسلم هذا 
فى ثمنه فاشترى بعينه فإنه لابقع للموكل وكذا لابقع للوكيل أيضا لأنه أمره بعقد لاينفسخ بتلف المقابل فخالفه وقد 
بقصد نحصيله بكل حال فلا نظر هنا لكونه لم يلزم ذمته بشىء . والثانى يقع له لأنه زاد خيرا حيث لم يلزم ذمته 
شيئاء ولودفع له شيئا وقال اشر كذا تخير بين الشراء بعينه وى الذمة لتناول-الشراء هما » أو اشر بهذا تخير أيضا 
على المعتمد خخلافا للإمام وأنى على الطبرى ( ومبى خالف ) الوكيل ( الموكل فى بيع ماله ) أى الموكل بأن باعه على 
غير الوجه المأذون فيه ( أو ) فى ( الشراء بعينه ) كأن أمره بشراء ثوب بهذا فاشتراه بغيره : أى بعينه من مال موكله 
أو بشراء فى الذمة فاشترى بالعين ( فتصرفه باطل ) لإنتفاء إذن الموكل فيه وكذا لو أضاف لذمة الموكل مالفا له 
( ولو اشترى فى الذمة ) مع الخالفة كأن أمر» بشراء عبد فى الذمة بخمسة فزاد أو بالشراء بعين هذا فاشترى فى الذمة 
( ول يسم الموكل وقع) الخزاء الوكين قوف الركل يو إن راواه لان شوو اليه غيل بمرت بم خمالفة رودت 
( وإن سماه فقال البائع بعتك فقال اشتريت لفلان ) أى موكله ( فكذا ) , بقع الوكيل ( فى الأصح ) وتلغو تسمية 
الموكل فق القبول لأنها غير معتبرة ف الصحة . فإذا وقعت محخالفة للإذن من غير عذر لغت » والثالى يبطل العقد 
لتصريحه بإضافته للموكل وقد امتنع إيقاعه له فألخى » وقضي ةكلام المصنف عدم وجوب تسمية الموكل فى العقد 
وه وكذلك ..نعم قد تجب تسميته وإلا فيقع العقلد للوكيل كأن وكله فى قبول نحو هبة وعارية وغيرهما ما لا عوض 


أو بقع العقد للوكيل وكأنه سى مادفعه فى العقد لقولم الواقع فى المجلس كالواقع فى العقد ؟ فيه نظر » والأقرب 
الأول لصحة العقد بمنجرد الصيغة وحصول الملك للموكل بذلك وقوهم إن الواقع أن المجلض كالواقعم ى صلب 
النند غير مطرد ( وله بل للوكبل) أى بل بقع للوكيل ( توله وإن) غاية رقوله عالقا له) أى بآن قال له اشكم 
بالعين أو نى ذمتك فأضاف لذمة الموكل » وقضيته أنه لو قال اشر فى الذمة وأطلق لم يمتنع الشراء فى ذمة الموكل 
لكن فى ب ا ل ل ا ال 00 
ذمة الوكيل لآنه لو اشترى فى ذمة الوكيل لم يصح العقد اه . وقد يقال لا مخالفة بينهما لأن ماذكره الزيادى مفروض 
فها لو خالف ف الشراء فى الذمة بأن قال اشتر بخمسة فاشكرى بعشرة فى ذمة الموكل فلا سبيل إلى وقوعه للوكيل 
لتنصيصه على ذمة الموكل ولا للموكل بالعشرة للمخالفة فتعين البطلان ( قوله وتلغو تسمية الموكل ) ظاهره وإن 
صدقه البائع فى أنه اشترى لموكله » وفى حج أنه حيث صدقه وحلف الموكل على ننى الوكالة بطل العقد وأقره سم 
( قوله قد نجب تسميته) وقضية قوله تحب تسميته أنه لوقال وقفت عليك أو أوصيت للك فقال قبلت لموكلى وقع 
العقد للموكل ونظر فيه سم علىرحج حيث قال بعد ماذكر وهو بعيد : إذكيف ينصرف إل الموكل مع قوله وقفت 
عليك أو أوصيت لك والقياس ماقدمناه فى قولنا شثمل ذلك مالو نوى الخ حة الوقف والوصية على الوكيل . 

[ فرع ] قال فى الروض وشرحه : وإن أعطى وكيله شيئا ليتصداق به فنوى التصد ق عن نفسه وقع للآمر 
ولغت النية اه . فعلم أنه مع الخالفة قد يقع عن لكل انتم عل منج از قوله و إلااقيقم عقا الع كل .دلئكا الى 
نوى الواهب الوكيل والوكيل الموكل فتلغونية الموكل ويقع العقد للوكيل وعليه. فيفرق بين نية الوكيل والموكل 
وتسميته إياه بأن الدسمية أقوى من النية ( قولهكأن وكله فى قبول نحو هبة ) أى ولم يصرح الواهب بكو نما للوكيل 
( قوله وكذا لو أضاف لذمة الموكل ) أى بحلاف ما إذا أضافه للموكل ولم يذكر لفظ الذمةكا سْيأنى ف المئن ( قوله 
لأنبا غير معتبرة فى الصحة الخ ) قد يكخذ من ذلك صحة ما يقع كثيرا من إجارة الناظر على الوقف حصة منه 


علقت 

فيه » ولا تجزى النية ى وقوع العقد للموكل . إذ الواهب ونحوه قد يسمح بالتبرع له دون غيره . ثعم لو نواه 
الواهب أيضا وقع عنهكا بحثه الأذرعى وغيره » وهو مأخحوذ من تعليل الشيخين وغيرهما بما مر من أن الواهب قد 
يقصد بتبرعه المخاطب » وكأن تضمن عقد البيع العتاقة كأن وكل قنا فى شراء نفسه من سيده أو عكسه لأن صرف 
العقد عن مو ضوعه بالذمةمتعذر » ولآن المالك قدلايرضى بعقد يتضمن الإعتاق قبل قبض المُن ( ولو قال بعت ) 
هذا ( موكلك زيدا فقال اشر يت له فالمذهب بطلانه ) ولو وافق الإذن وحذف له لانتفاء خطاب العاقد » وإنما 
كان ذكره متعينا فى النكاح لأن الوكيل فيه سفير محض إذ لابمكن وقوعه له حال » فإن قال بعتك لموكلك وقال 
قبلت له صح جزما كا قاله فى المطلب » ولم يصرح فى الروضة ولا أصلها بمقابل المذهب » ويوخط من التعليل 
أن ذلك فى موافق الإذن ( ويد الوكيل يد أمانة وإنكان يجعل ) لنيابته عن موكله فى اليد والتصرف ولآنه عقد 
إحسان والضمان منفر عنه ( فإن تعدى ضمن ) كسائر الأمناء » ومن التعدتى أن يضيع المال منه ولا يعرف كيف 
ضاع أو وضعه بمحل ثم نسيه » وهل يضمن بتأخير ماوكل فى بيعه وجهان أوجههما عدمه إن لم يكن بما يسرع 
فساده وأخخره مع علمه بالحال 


بأن قال وهبتك وأطلق أو وهبتك لموكلك » أما لو قال وهبتك لنفسك أو وهبتك ونوى كون اهبة للوكيل 
دون غبره فقال الوكيل قبلت لموكلى فينبغى بظلان الهبة لأن الوكيل لم يقبل ما أوجبه الموكل » ثم رأيت مم على 
منيج نقلا عن الشارح اعمّاد ماجنحنا إليه ( قوله ولا تجرى النية ) أى من الوكيل ( قوله نعم لو نواه ) أى الموكل 
( قوله أيضا ) أى مع نية الوكيل ( قوله وقع عنه ) أى الموكل ( قوله فى شراء نفسه ) أى لنفسه ( قوله أوعكسه ) 
أى بأن وكل القن" غير مايشتريه من سيده اه سم على منيج ( قوله لأن صرف العقد ) تعليل لقوله وكل قن الخ ام 
سم على حج ( قوله ولأن المالك ) تعليل لقوله أو عكسه اه سم على حج ( قوله تمقابل المذهب ) عبارة امحل 
بعد ماذكر ف الكفاية حكاية وجهين ف المسئلة ( قوله فإن تعدى الخ ) أى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب اه 
محل . ومن ذلك مايقع كثيرا بمصرنا من لبس الدلآلين للأمتعة الى تدفع إلييم وركوب الدواب أيضا الى تدفع 
إلييم لبيعها مالم يأذن ف ذلك أو تجرىبه العادة ويعلم الدافع بحريان العادة بذلك فلا يكون تعديا لكن يكون عارية 
فإن تلف بالاستعمال المأذون فيه حقيقة أو حكما بأن جرت به الغادة على مامر فلا ضمان وإلا من بقيمته 
وقت التلف ( قوله ضمن ) أى ضمان الغصوب ( قوله ثم نسيه ) أى أو نسى من عامله ( قوله أوجههما عدمه ) أى 
عدم الضمان ثم إن كان الإذن له فى البيع فى يوم معين وفات راجعه فى البيع ثانيا وإلا باعه بالإذن السابق » وكتتب 
أيضا قوله أوجههما عدمه وعليه فلو سرق أو تلف لاضمان عليه وإن أخر البيع بلاعذر ( قوله.مع علمه بالحال ) 


ويضيفها لبعض المستحقين وتكون الإجارة لضرورة العمارة بأن يقول أجرت حصة فلان وهى كذا لضرورة 
العمارة فتصح الإجارة وتلغو التسمية المذكورة وتقع الإجارة شائعة على الجميع لهذه العلة فتأمل ( قوله قد يسمح 
بالتجوع له ) أى للوكيل بقرينة ما يأنى ( قوله أو عكسه ) أى بأن وكل القن" غير ه ليشترى له.نفسه » وقوله لآن 
صرف إلى آخره تعليل لقوله كأن وكل قنا الخ » وقوله لآن الماللك الخ تعليل لقوله أو عكسه كنا نبه عليه الشباب 
سم ( قوله ويواخخذ من التعليل أن ذلك فى مواقف الإذن ) لايناسب قوله السابق ولو وافق الإذن وهو تابع ى 
السابق للشهاب حج وهوإنما ذكرهكذلك لأنه لايراعى الملاف » وتبع ف اللاحق الشارح الخلال فلم يلثم الكلام 
ر قوله إن لم يكن مما يسرع فساده الخ ) انظر هل المراد ضمانه بالفساد أو بضياعه فى مدة التأخير 


44 
من غير عدر (ولاينعزل ) بالتعدى بغير إتلاف الموكل فيه (فى الأصح) لأن الوكالة إذن فى التصرف 
والأمانة حكم يترتب عليها ولا يلزم من ارتفاعها' ارتفاع أصلها كالرهن . والثانى ينعزل كالمودع ورد بأن 
الوديعة محض اثتان » ومحل هذا الوجه إذا تعدى بالفعل » فإن تعدى بألقول كما لو باع بغين فاحش ولو بسلم 
لم ينعزل جزما لأنه لم يتعد فيا وكل فيه ونحوه فى الكفاية عن البحر . نعم لوكان وكيلا عن ولى أو وصى 
انعزل كا بحثه الأذرعى وغيره كالوصى يفسق إذ لايجوز إبقاء مال محجور بيد غير عدل وهو محمول على عدم 
إبقاء المال فى يده . أما بالنسبة إلى عدم بقائه وكيلا فلا لعدمكو نه وليا فلا يمتنع عليه الإتيان بالتصرف الموكل فيه » 
ولا ينافيه مامر من أن الولى” لايوكل فى مال المحجور عليه فاستًا لأن ذاك بالنسبة للابتداء » ويغتفر هنا طرو فسقه 
إذ يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء » و يزول ضمانه ما تعدى فيه ببيعه وتسليمه ولا يضمن ثمنه لانتفاء 
تعديه فيه . فلو رد عليه بعيب مثلا بنفسه أو بالحاكم عاد الضمان مع أن العقد قد يرتفع من حينه على الراجح غير أنا 
لانقطع النظر عن أصله بالكلية » فلا يشكل بما لو وكل مالك المخصوب غاصبه فى بيعه فباعه فإنه يبرأ ببيعه وإن 
ل يخرج من بده حى لو تلف فى يده قبل قبض مشاريه لم يضمنه لوضوح الفرق بينهما وهو قوة يد الوكيل الذى 
طرأ تعديه لكونه نائبا عن الموكل ف اليد والتصرف مع كونها يد أمانة فكأنهالم تزل وضعف يد الغاصب لتعديه 
فليست بيد شرعية فانقطع حكمها بمجرد زواها » وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه وإن 
تسلمه وعاد من سفره فيستئتى مما مر » ولو امتنع الوكيل من التخلية بين الموكل والمال بعذر لم يضمن وإلا ضمن 
كالمودع . ولوقال له بع هذا ببلدكذا واشتر لى بثمنه قنا جاز له إبداعه الطريق أو المقصد عند حاكم أمين ثم 
أمين إذ العمل غير لازم له ولا تغرير منه بل المالك هو امخاطر بماله ومن ثم لو باعهلم يلزمه شراء القن" ولو اشتراه 


أى فإن لم يعلم وأخر فلا ضمان » وقضيته أنه دفع إليه ظرفا فيه شى ءلم يعلم هل هو ما يسرع فساده أو لا فأخر ولم 
ينظر ما فى الظرف عدم الضمان وهو ظاهر ( قوله من غير عذر ) أى فيضمن ضمان المغصوب لو تلف بنحو السرقة 
ضمنه لأنه بالتأخير صار كالغاصب لعدم استحقاقها وضع يده عليه بعد فوات الزمن الذى أمكن البيع فيه ( قوله 
ومحل هذا الوجه ) هو قوله والثانى ينعزل الخ ( قوله ونحوه فى الكفاية ) فى نسخة ذكره فى الخ ( قوله وهو 
محمول) هو قوله نعم لوكان وكيلا عن ولى الخ ( قوله ولا ينافيه مامر) أى فى شر حقول المصنف ويصحتوكيل الولى 
فى حق الطفل وانجنون الخ من قوله وحيث وكل لايوكل إلا أمينا ( قوله لانتفاء تعديه فيه ) أى المّن ( قو لهلانقطع 
النظر عن أصله ) أى العقد ( قوله فلا يشكل ) أنى عود الضمان ( قوله فباعه ) أى الغاصب ( قوله حى لو تلف 
فى يده) أى الغاصب . 

[ فرع ] لو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف ف الطريق ضمنه المرسل لا الرسول اه عب . ويواخل 
منه جواب حادئة وقع السؤال عنها وهى أن رجلا أرسل إلى آخر جرة ليأخذ فيها عسلا فملأها ودفعها لارسول 
ورجع بها فانكسرت منه ف الطريق وهوأن الضمان على المرسل . ومحله ف المسثلتين كما هو واضححيث تلف الثوب 
والحرة بلا تقصير من الرسول وإلا فقرار الضمان عليه . وينبغى أن يكون المرسل طريقا ى الضمان ( قوله فلييست ) 
أى يد الغاصب( قوله وتقدم ) أى فى الفصل الذى قبل هذاربعد قول المصنف بغير نقد البلد ( قوله وإن تسلمه ) 
أ المّن ( قوله وعاد) ظاهره وإن وصل به إلى امحل الذى كان حقه أن يبيع فيه ( قوله فيستثنى مما مر ) أى فى قوله 
أو يزول ضمانه ( قوله جاز له إبداعه ) أى الموكل فى بيعه ( قوله ومن ثم لو باعه ) أى الوكيل 
(قوله نير لوكان وكيلا عن ولى" الخ) استدراك على قول المصنف ولا ينعزل(قوله فيستئنى مما مر) أى من عدم مان 
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م يلزمه رده بل له [بداعه عند من ذكر ء وليس له رد القن حيث لاقرينة ظاهرة تدل على رده فما بظهر لأن 
المالك لم يأذن فيه » فإن فعل فهو فى ضمانه إلى وصوله لمالكه ( وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر 
فى الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض ف امجلس حيث«يشترط )كالر بوى والسلم ( الوكيل ) لأنه العاقد 
( دون الموكل ) فله الفسخ بخيارى المجلس والشرط وإن أجاز الموكل » بحلاف خبار العيب لا رد للوكيل إذا رضى 
به الموكل لأأنهلدفع الضررعن المالك وليس منوطا باسم المتعاقدين كما نيط به فى الفسخ بخيار المجلس بخبر ٠‏ البيعان 
بالحيار مالم يتفرقا» و بيار الشرط بالقياس على خيار ا مجلس ( وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالمّن إنكان دفعه ) 
إليه ( الموكل ) للعوف سواء اشترى بعينه أم فى الذمة ولتعلق أحكام العقد بالوكيل وله مطالبة الموكل أيضا على 
المذهب كا ذكراه ف معاملة العبيد ( وإلا) بأنل يدفعه إليه ( فلا) يطالبه( إنكان المن معينا ) لآنه ليس ى يده وحق 
البائع مقصور عليه ( وإن كان ) الع ( فى الذمة طالبه ) به دون الموكل ( إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها ) لأن 
الظاهر أنه يشترى لنفسه والعقد وقع معه ومسئلة عدم العلم من زيادته على امحرر ( و إن اعترف بها طالبه ) به ( أيضا 
فى الأصح ) وإن لم يضع يده عليه ( كا يطالب الموكل ويكون الوكي ل كضامن ) لمباشرته العقد ( والموكل كأصيل ) 
لأنه المالك ومن ثم رجععليه الوكيل إذا غرم .والثانىلايطالب الوكيل بل الموكل فقط لأن العقد وقع له والوكيل 


(قوله وليس له ردالٌن) أى فى صورة مالو قال له اشترلى بثمنهكذا الخ (قوله تدل على رده ) وليس من القرينة 
على الرد ارتفاع سعر ما أذن فى شرائه عن العادة فله شراوئه وإن ارتفع سعرهوإن لم يشر فلا يرجع بالمن بل يودعه ثم 
( قوله لأن المالك ل يأذن فيه ) ويوةخذ من هذا ماذكره سم على منبج من أنه لو قال احمل هذا إلى المكان الفلانى فبعه 
فحمله وردهصارمضمونا ىحالة الرد فلو حمل ثانيا إليه صح البيع اه. وقضيته أنه لافرق ى ذلك بين أن يتيسرله 
البيع فى المكان فيتركه ثم يرجع به بلا عذروبينمالوتعذرعليه ذلك لعدم وجود مشر بثمن المثل أوعر وض مانع 
للوكيل من البيع » وفيه نظر وينبغى أنه لايضمن حينئذكأن عدم البيعلمانع لأن العرف قاض ف مثله بالعود به 
للموكل ( قوله حيث يشترط ) مفهومه أنه إذا لم يشترط يعتبر الموكل دون الوكيل . وقياس مامر فى جواز قبض 
الوكيل المُن الحال جواز قبض المبيع المعين والموصوف لكل من الوكيل وموكله حيشكان حالا » ثم رأيت 
الأذرعى صرح بذلك » وكتب أيضا قوله حيث يشترط : أى التقابض اننهى سم على حج ( قوله فلا يطالبه ) 
فى عدم المطالبة نظرحيث أنكر وكالته » وأن المعين ليس له بل الوجه المطالبة حينئذ وقوله فى المأن إنكان الغن 
معينا ظاهره وإن أنكر وكالته بدليل التفصيل فيا بعده وفيه نظر وقولهكما يطالب الموكل قال فى شرح الروض: 
والظاهر أن له ذلك : أى مطالبة الموكل وإن أمره الموكل بالشراء بعين مادفعه إليه بأن يأخذه من الوكيل ويسلمه 
للبائع اه سم على حج ( قوله إنأتكر ) أى البائع ( قوله ويكون الوكيل كضامن ) قال فى شرحالروض : فلا 
يرجع عليه الوكيل إلا بعد غرمه وبعد إذنه له فى الأداء إن دفع إليه مايشترى به وأمره بتسليمه فى المن وإلا فالوكالة 
تكى عن الإذن اه . وحاصله أنه إن لم يدفع إليه شيئا رجع لأن الوكالة تتضمن الإذن : وإن دفع فإنل يأمره 
بتسليمه فكذلك وإلالم يرجع إلا إن أذن له ف الأداء على المعتمد الذى جز م به فى الروض من الرجوع على الوكيل 


تمن ماتعدى فيه ( قوله وليس له رد الْن) أى لاف القن كا فهممن قوله ولو اشراه لم يلزمهرده بل له إيداعه 
عند من ذ كر( قوله إ كان العّن معينا) قال الشهاب سم : ظاهرهوإن أنكروكالته بدليل التفصيل فيا بعده وفيه نظراه > 


اإه- 

سغير حض » وقيل عكسه لأن الالنزام وجد معه » ولو أرسل من يقترض له فاقترض فهو كوكيل المشترى فيطالب 
وإذا غرم رجع على موكله ( وإذا قبض الوكيل بالبيع ان ) حيث جوزناه له ( وتلف فى بده ) أو بعد خروجه 
عنها ( وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشئرى ) ببدل الن ( وإن اعرف بوكالته فى الأصح) لدخوله فى ضمانه بقبضه 
والثانى يرجع به على الموكل وحده لأن [الوكيل سفير محض ( ثم يرجع الوكيل ) إذا غرم ( على الموكل ): بما غرمه 
لأنه غرّه . ومحله مالم يكن منصويا من جهة الحاكم وإلا فلا يكون طريقا فى الضمان لأنه نائب الاك وهولايطالب 
(قلت : وللمشترى الرجوع على الموكل ابتداء ف الأصح » والله أعلم ) لأن الوكيل مأمور من جهته ويده كيده 2 
وعلم من كلامه تحير المشيرى فى الرجوع على من شاء منهما ؛ وأن القرار على الموكل ويأنى ماتقرر فى كيل مشر 
تلف المبيع فى يده ثم ظهر مستحقا . والثانى لايرجع على الموكل لأنه تلف نحت يد الوكيل وقد بان فساد الوكالة 
وخرج بالوكيل فها ذكر الوفى فيتضسمن وحده الن إنلم يذكر موليه فى العقد وإلا ضمنه المولى » والفرق أن شراء 
الولى لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يازم الولى ضمانه بخلاف الوكيل . وفى أدب القضاء للغزى : لو اشترى 
فى الذمة بنية أنه لابنه الصغير فهو للإين ومن فى ماله : أعنى الاين » بخلاف ما لو اشترى له بمال نفسه يقع 
الطفل ويصير كأنه وهبه القن : أىكا قاله القاضى . وقال القفال : لايقع للأب » قال : فى الأنوار وهو الأوفق 
لإطلاق الأصعاب والكتب المعتيرة . 


أى مطالبته اه سم على حج ( قوله فاقترض ) حرج به مالو افْرض هو وأرسل ما يأخخذه فالضمان على المرسل لا على 
الرسول » وبه صرح حج فراجعه ( قوله رجع على.موكله ) ظاهره وإن صرح بالسفارة » لكن.قال سم على منهج 
نقلا عن القوت إذ اصرح بالسفارة لايطالب . وحله حيث صداقه الموكل فى التوكيل بالقرض » فإ نكذبه فى ذلك 
صدق الموكل بيمينه والمطالبة حينئذ على الآخذ لانتفاء. وكالته » وعليه فلو تكرر الاقتراض منه مرات وصدقه 
الموكل فى بعضها دون بعض لكل حك,ه ( قوله حيث جوّزناه له ) بأنكان الْن حالا أو مجلا وحل ودلت 
القرينة على الإذن فى القبض كما تقدم ( قوله ومحله مالم يكن منصوبا ) أى الوكيل اه سم على حج ( قوله تلف 
المبيع فى يده ) أى الوكيل ( قوله وخرج بالوكيل الخ ) هذا مفروض فى شرح الروض فبا قبل مسائل الاستحقاق 
اه سم على حج ( قوله وإلا ضمنه المولى ) أى فى ذمته ,فل يلزم الولى نقده من مال نفسه وإنما يبذله من مال المولى 
عليه إنكان له مال وإلا ببى ف ذمته » وفى سم على منبج بعد هذا : لكن ينقده الولى من ماله انمى : أى مال المولى 
عليه ( قوله وبصير الخ ) معتمد ( قولهكأنه وهبه الذْن) أى حيث لم يقصد أنه أدى ليرجع عليه وإلا فيكون قرضا 
للطفل فير جع عليه . 


لاهم 


ظ فصل 
فى بيان جواز-الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الموكل والوكيل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك 
( الوكالة ) ولو يحعل بناء على أن العبرة بصيغ العقود هنا كما رجحه الرويانى وجزم به الحوينى ى ختصره 
مالم تكن بلفظ الإجارة بشروطها وليس الكلام ذلك ( جائزة ) أى غير لازمة ( من الحانيين ) لأن الموكل قد 
قد تظهر له المصلحة فى ترك ما وكل فيه أو توكيل آخخر ولأن الوكيل قد يعرض له مايمنعه عن العمل » نعم لوعلم 
الوكيل أنه لو عزل نفسه فى غيبة موكله استولى على المال جائر حرم عليه العزل إلى حضور. موكله أو أمينه على 
المال قياسا على الوصى كا بحثه الأذرعى » وهو ظاهر وقياسه عدم النفوذ ( فإذا عزله الموكل فى حضوره ) بأن 
قال عزلتك ( أو قال ) ى حضوره أيضا ( رفعت الوكالة » أو أبطلها ) أو فسختها أو أزلها أونقضنها أو صرفتها 


( فصل ) فق بيان جواز الوكالة 

( قوله وما يتعلق بذلك ) أىكالتلطف ( قوله ولو يجعل) أى ووقع التوكيل بلفظ الوكالة فإن وقع بلفظ 
الاستئجار فلازم اه سم على منبج . وهو مأخوذ من قول الشارحمالوتكن بلفظ الخ » وقوله ولو يجعل الخ تقدم 
عند قول المصنف ولايشترط القبول لفظا أنها إذا كانت يجعل اشترط فقول سم على حج وقياس ذلك عدم وجوب 
القبول لفظا مخالف له اه . لكنه مقتضى قول الشارح هنا مالم تكن بلفظ الإجارة فإنه ظاهر فى ثبوت جميع أحكام 
الوكالة حيث لم يعقد بلفظ الإجارة ومنها عدم اشتراط القبول( قوله بصيغ العقود) أى وذلك لأن لفظ وكلتك 
فى عل كذا بكذا معئاه إجارة وهى لازمة من اللحانبين وصيغة وكالة فلو غلب المعنى كانت لازمة لكن الراجح 
تغليب اللفظ فهى جائزة » وأشار بةوله هنا إلى أنهم قد يغلبون المعنى كالمبة بثواب فإنها بيع مع لفظ الهبة نظرا 
للمعنى ( قوله وجزم به الحوينى ) وهو المعتمد ( قوله أى غير لازمة ) أى فليس المراد بالحواز ما قابل التحريم 
( قوله نعم لو علم الوكيل ) وينبغى أن مثل ذلك ما لو عام الموكل مفسدة تترتب علىعزل الوكيل كنا لو وكل فى هال 
المولى عليه حيث جوزناه وعلم أنه إذا عزل الوكيل استولى على هال المولى عليه ظام أو وكل فى شراء ماء لطهره أو 
ثوب للستربه بعد دخول الوقت أو شراء ثوب لدفع الحر أو البرد اللذين يحصل يسببهما عند عدم السبر محذور 
تيمم وعلم أنه إذا عزل الوكي للايتيسرله ذلك فيحر مالعزلولا ينفذ ( قوله حر معليه) أى وكذا لوترتب على عز له 
نفسه فى حضور الموكل الاستيلاء المذكور اه مم على حج : أى ولم ينعزل وإنكان المالك حاضر فيا يظهر اه 
حج . ولعل وجهه أنهمن باب دفع الصائل وهوالمعتمد اه زيادى . لكن فى شرحه على المهاج تقييد الحكم المذكور 
بما إذا كان العزل فى غيبة الموكل وما ذكرناه عن سم مثله » ويستفاد منهما أن قول الشارح فى غيبة موكله ليس 
قيدا ( قوله أو قال فى حضوره) قيد به لقوله بعد فإن عزله وهو غائب عميرة ( قوله أو أبطللها) قال حج : ظاهره 
انعزال الحاضر بمجرد هذا اللفظ وإنل ينوه به ولا ذكر مايدل عليه » وأن الغائب فى ذل ككالحاضر » وعليه فلو 
تعدد له وكلاء ولم ينو أحده, فهل ينعزل الكل لأن حذف المعمول يفيد العموم أو يلغو لإبهامه ؟ للنظر فى كل 
ذلك ممال : وألذى يتجه فى حاضرأو غائب ليس له وكيل غيره انعز اله بمجرد هذا اللفظ » وتكون أل للعهد الذهنى 


( فصل ق بيان جواز الوكالة ) 


ا 
( أو أخرجتك منها انعزل ) منها فى الحال لدلالة كل من الألفاظ المذكورة عليه ( فإن عزله وهو غائب انعزل 
فى الحال )لأنه لم يحتج للرضا فلمجج للعلم كالطلاق » وينبغى للموكل الإشهاد على العزل إذ لايقبل قوله فيه بعد 
تصرف الوكيل وإن وافقه بالنسبة للمشترى مثلا من الوكيل » أما فى غير ذلك فإذا وافقه على العزل ولكن ادعى 
أنه بعد التصرف ليستحق الحعل مثلا ففيه التفصيل الآنى فى اختلاف الروجين فى تقدم الرجغة على انقضاء العدة ‏ 
فإذا اتفقا على وق تالعزل وقال تصرفت قبله وقال الموكل بعده حلف الموكل أنه لايعلمه تصرف قبله لآن الأصل 
عدمه إلى مابعده أو على وقت التصرف وقال عز لتك قبله فقال الوكيل بل بعده حلف الوكيل أنه لابعلم عزله قبله » 
فإن تنازعا فى السبق بلا اتفاق صدق من سبق بالدعوى لآن مدعاه سابق لاستقرار الحكم بقوله ( وى قول لا ) 
يتعزل ( حتى يبلغه الحبر ) من تقبل روايته كالقاضى » وفرق الأول بتعلق المصالح الكلية بعمل القاضى ٠‏ فلو 
انعزل قبل الحبر عظم ضر الناس بنقص الأحكام وفساد الأتكحة بخلاف الوكيل . قال الأسنوى : ومقتضاه 
أن الجا كم فى واقعة خاصةكالوكيل . قال البدر بن شهبة : ومقتضاه أيضا أنالوكيل العامكوكيل السلطا نكالقاضى 
اه . والأوجه خلاف ما قالاه إلحاقا لكل بالأعم الأغلب فى نوعه » ولا ينعزل وديع ومستعير إلا ببلوخ الخبر 
وفارق الوكيل بأن القصد منعه من التصرف الضار بموكله بإخراج أعيانه عن ملكه فأثر فيه العزل وإن لم يعلم به 
بؤلافهما » وإذا تصرف بعد عزل بموت أو غيره جاهلا لم يصح تصرفه وضمن ماسلمه فيا يظهر إذ الجهل غير 


الموجب لعدم إلغاء اللفظ وأنه فى التعدد ولا نية ينعزل الكل لقرينة حذف المعمول ولآن الصريح حيث أمكن 
استعماله فى معناه المطأبق له خخارجا لايجوز إلغاوكه ( قوله فإذا اتفقا الخ ) بيات للتفصيل ( قوله وقال ) أى الوكيل 
(قوله أنه لايعلمه) أى فيصدق ( قوله حلف الوكيل ) فيصدق ( قوله صدق من سبق ) أى جاءا معا أم لا ( قوله 
لاستقرار الحكم بقوله)وإن جاءا معا فالذى يظهر تصديق الموكل لأأن جانبه أقوىإذ أصلعدم التصرف أقوى من 
أصل بقائه لأن بقاءه متنازع فيه » ثم رأيت شيخنا جزم بتصديق الموكل ولم يوجهه اه حج . وكتب عليه سم عبارة 
شرح الروض : ولووقع كلامهما معا صدق الموكل اه . وعليه فالمراد من قوله جاءا معا أنهما ادعيا معا » ويدل 
عليه قوله قبل صدق من سبق بالدعوى دون قوله من جاء للقاضى أوّلا » وقوله أقوى من أضل بقائه : أى بقاء 
جواز التصرف النائى' عن الإذن ( قوله وفرق الأول ) أى بين الوكيل والقاضى ( قوله ومقتضاه أن الحاكم الخ ) 
عبارة حج أن | الخ : أى الذى حكه القاضى فلا تخالف, بين كلام الشارح وحج ( قوله والأوجه خلاف 
ماقالاه ) أى فينعزل الوكيل العام بالعزل ولولم يبلغه الحبر » ولا ينعزل القاضى فى أمر خاص إلا بعد بلوخ الحبر 
اعتبارا بما من شأنه فى كل منهتا » ولكن لاشك أن ما قالاه هو مقتضى التعليل ( قوله ولا ينعزل وديع ) وفائدة 
عدم عزله فى الوديع وجوب حفظه ورعايته قبل بلوغ البر حتى او قصر فق ذلك كأن لم يدفع تافات الوديعة 
عنها ضمن ؛ وف المستعير أنه لا أجرة عليه فى استعمال العارية قبل بلوغ الحبر » وأنها لوتلفت بالاستعمال 
المأذون فيه قبل ذلك لم يضمن ( قوله بأن القصد ) أى من الموكل (قوله منعه ) أى الوكيل ( قوله بخلافهما ) أى 
الوديع والمستعير ( قوله وضمن ماسلمه ) ومثله ما.لو أذن له فى صرف مال فى شىء للموكل كبناء وزراعة وثبت 


(قوله بالنسبة للمشترى مثلا ) وانظر ماذا يفعل فى الثْن وكل من الموكل والوكيل معترف بأن الموكل لايستحقه 
وهل يأتى فيه مابأتى فى الظفر » وهل إذالم يكن قبض المن لهما المطالبة أو لا( قوله فإذا اتفقا الخ ) هوبيان للتفصيل 
المشار إليه ( قوله والأوجه خلاف ماقالاه ) لامحى مافيه بالنسبة للثانية لما يترتب عليه من المفاسد الى من حملتها عدم 


لا8©# سه 
مكثر فى الهمان ومن ثم غرم الدية والكفارة إذا قتل جاهلا بالعزل كا سبأتى قبيل الديات » ولا رجوع له بما غرمه 
على موكله على الأصح وإن غره خلافا لبعضهم » وهذا.هو مقتضى كلام الشاشئى والغزالى » وما تلف فى يد 
الوكيل بلا تقصير ولوبعد العزل لاضمان عليه بسببه » ؛ وكالوكيل فيا ذكر عامل القراض » ولو عزل أحد وكيليه 
مبهمالم يتصرف واحد منهما حبى بميز لاشك فى الأهلية » ولو وكل عشرة ثم قال عزلت أكترهم انعزل ستة » وإذا 
عينهم فى تصرف الباقين وجهان أصعهما عدمه : أى بالنسبة للتصرف الصادر منهم قبل التعيين ( ولو قال ) الوكيل 
الذى ليس قنا للموكل ( عزلت نفسى أو رددت الوكالة ) أوفسختها أو أخخ رجت نفسى منها ( انعزل ) حالا وإن 


عزله له قبل التصرف فإنه يضمن ماصرفه من مال الموكل ثم ما بناه أو ز رعه إنكان ملكا للموكل وكان ماصرفه من 
المال فى أجرة البناء ونحوهكان البناء على ملك الموكل وامتنع على الوكيل التصرف فيه ولا رجوع له بما غرمه » وإن 
كان اشتراه يمال الموكل جاز للوكيل هدمه ولو منعه الموكل وتركه إن لم يكلفه الموكل بهدمه وتفريغ مكانه » فإن 
كلفه لزمه نقضه وأرش نقص موضع البناء إن نقص » وما ذككر من التخيير محله إنلم تثبت وكالته عند البائع فها 
اشتراه وإلا وجب عليه نقضه وتسليمه لبائعه إن طلبه ويجب له على الوكيل أرش نقصه إن نقص ( قوله ومن ثم 
غرم ) أى الوكيل الدية : أى دية عمد ( قوله جاهلا بالعزل ) أى ولا قصاصى( قوله على موكله ) أى وإن تمكن 
من إعلامه بالعزل ولم يعلمه » لكن هل يأثم بعدم إعلامه حيث قدر و يعزر على ذلك ؟ فيه نظر » ولا يبعد الإثم 
فيعزر ( قوله وهذا هو مقتضى كلام الشائى والغزالى ) أى حيث قالا لو اشترى شيئا لموكله جاهلابانعز اله فتلف 
فى يده وغرم بدله رجع على الموكل لأنه الذى غره ( قوله فها ذكر ) أى من عدم الضمان ولوبعد العزل ( قوله 
للشك فى الأهلية ) قال سم على منبج بعد ما ذكر أقول : لو تصرف ثم عين غيره للعزل هل ينبين صعة تصرفه أو لا 
كا هو ظاهر هذه العبارة راجعه » ويحتمل أنه يبنى على أنه إذا عين تبين انعز اله باللفظ دون الآخر فتكون الولاية 
للآخخر فى نفس الآمر وهى كافية » وهو تالف لقول الشارح أصحهما عدمه الخ » لكن ماقاله سم هو مقتضى 
قولم العبرة فى العقود بما فى نفس الأمر وأنه لو تصرف بظن عدم الولاية فبان خلافه بأن صحة تصرفه » ويمكن حمل 
قول الشارح أحعهما عدمه على أن المراد فى ظاهر ا حال ( قوله انزل ستة ) أى وأما لو قال رفعت الوكالة أو أحد 
وكلاثى ونوى معينا فتصرف الوكلاء جاهلين بالعزل ثم أخبر عن نفسه بأنه نوى زيدا مثلا منهم فقياس ماذكره 
الشارح من بطلان تصرف من ل يعينه للعزل فها لو قال عزلت أكثر وكلائى ثم عين ستة منهم البطلان هنا تتصرف 
الوكيل قبل إخبار الموكل بنية من أبقاه للوكالة » وقد يفرق بأن الوكيل فى مسئلة الشارح كان حاله مبهما وقت 
التصرف فى نفس الأمر ء بخلاف مالونوى حال العزل معينا فإن الإبهام إما هو فى الظاهر لا فى نفس الأمر ( قوله 
وإذا عينهم ) أى الستة ( قوله الباقين ) وه الأربعة ( قوله أصعهما عدمه ) أى عدم النفوذاه سمعلى حج ( قوله 
بالنسبة للتصرف ) أما الستة فتصرفهم باطل قطعا لتبين انتفاء ولاينهم فى نفس الأمر » واستقر ب سم على حج . 

[ فائدة ] قال الولف : ولو عزل أحد وكيليه فتصرفا معا قبل التعيين صح التصرفاه . أقول : قد يتوقف 
فيه بأن العزل ينفذ من اللفظ » اللهم إلا أن يقال إن المراد أتهما تصرفا ىشى * واحد معاء ويوجه النفوذ نحينئذبآن 
أحدهما غيرمعزول فالنفوذ النسبة لتصرفه لا بالنسبة لرفيقه ونىسم على حج مايوئيده نقلا عن مر( قوله وإن غاب) 


صحة تولية قاض ولاه حيث فوّض له ذلك خخصوصا إذا وقعت منه أحكام ( قوله أصعهما عدمه ) أى عدم نفوذه 
فهو على حذف مضاف 


شد © # اح 
غاب الموكل لما مر أن مالا يحتاج للرضا لايحتاج للعلم » ولأن قوله المذدكور إبطال لأأصل إذن الموكل له فلا يشكل 
لما مر أنه لايلزم من فساد الوكالة فساد التصرف لبقاء الإذن . أما مو وكل السيد قنلّه فى تصرف مالى” فلا ينعزل بعزل 
نفسه لأنه من الاستخدام الواجب ( ويئعزل ) أيضا ( بخروج أحدهما ) أى الموكل والوكيل ( عن أهلية التصرف 
بموت أو جنون ) وإن ل يعلم به الآخر أو قصر زمن انون لآنه لو قارن منع الانعقاد » فإذا طرأ أبطله » وخالف 
ابن الرفعة فقال : الصواب أن الموت ليس بعزل وإنما تنهى به الوكالة . قال الزركشى : وفائدة عزل الوكيل بموته 
انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه اه . وقيل لافائدة لذلك فى غير التعاليق ( وكذا إتماء ) ينعزل به 
فى الأصح إاللحاقا له بالنحنون كما مر فى الشركة ٠‏ والثانى لاينعزل به لأنه لم يلتحق بمن يولى عليه . نعم لاينعزل وكيل 
رى الحمار بإغماء موكله لأنه زيادة فى عجزه المشترط لصحة الإنابه » وذكره لهذه الثلاثة مثال فلا يرد عليه أن 
مثلها طروً نحو فسقه فيا شرطه السلامة من ذلك على مامر ‏ وردة الموكل ينينى العزل بها على أقوال ملكه » وى 
ردة الوكيل وجهان » والذى جزم وبه فى المطلب الانعزال بردة الموكل دون الوكيل » ولو تصرف حو وكيل 


غاية ( قوله لما هر ) أى فى قوله لأنه لم يحنج للرضا ( قوله أما لو وكل السيد) محترز قوله ليس قنا ( قوله 
فى تصرف مالى" ) هو للغالب ول يحترز به عن شى ء وإنكان قضيته أنه لو وكله فى غير ألما ل كطلاق زوجته انعز اله 
( قوله قال الزركشى الخ ) بيان لكرة الحلاف بين ابن الرفعة وغيره » وعبارة حج : وإبداء الزركشى له فائدة 
أخحرى <تأى غير التعاليق منظور فيه اه. ولعل وجه النظر أنه ينعزل » سواء قلنا إن الوكيل ينعزل بالموت أو تنتبى 
به وكالته ( قوله إن جعلناه وكيلا عنه ) أى بأن أذن له المالك فى التوكيل عن نفسه ففعل أو قلنا بالمرجوح فها لو 
أذن له وأطلق ( قوله إلحاقا له بالحنون ) قضيته أنه لافرق بين طول الإعناء وقصره ء وهو الموافق لما مر » له 
فى الشركة بعد قول المصنف وتنفسخ بموت أحدهما » لكن فى سم على منبج مانصه : فرع : دخل ف كلامه 
الإماء فينعز ل به » واستثنى منه قدر مايسقط الصلاة.فلا انعزال به واعتمده مر . 

[فرع ] لو سكر أحدهما بلا تعد انعزل الوكيل أو بتعد فيحتمل أنه كذلك » ويحتمل خلافه لآن المتعدى 
حكه حك الصاحى . وقال مر . بحثا بالأؤل فى الوكيل فليراجع اه سم على منبج : أى فإن فيه نظرا لما مر من 
صدة تصرفاته عن نفسه وهى مقتضية لصحة توكيله فى حال السكر وتصرفه » إلا أن يقال مراده انعزاله فها يشترط 
فيه انعز ال ككونه وكيلا عن محجور اه . أو يقال إنهالم تبطل تصرفات السكر ان عن نفسه تغليظا عليه بناء على أنه 
غير مكلف » وهذا يقتضى عزل الوكيل لأن موكله ليس .محلا للتغليظ والسكران خر جعن الأهلية بزوال التكليف 
فأشبه المغمى عليه والنجنون » . 

[ فرع ] لاينعزل الوكيل بتوكيل وكيل آخر كما فى الروض اه مم على منبج » ثم يمجتمعان على التصرف اه حج 
( قوله وذكره هذه الثلاثة ) هى الموت واللحنون والإتماء ( قوله ظروٌ نحو فسقه ) أى من الرق والتبدير اه حج 
( قوله على مامر ) أى من أن عز لهبالنسبة لزع المال من يده لالعدم صمة تصرفه( قوله على أقوال ملكه ) والراجح 
الوقف » وقوله والذى جزم به الخ ضعيف ( قوله بردة الموكل ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية 
كلام الشيخين عدم الانعزال بردة.الموكل اه سم على حج . وقول الشارح دون الوكيل يفيد أن ردته لاتوجب 
انعزاله » وعليه فتصح تصيفاته فى زمن ردته عن الموكل ( قوله ولا تصرف نحو وكيل ) أى كشريك 


( قوله ننعزل به ) هو خبر قوله وكذا (قوله الانعزال بردة الموكل ) أى وهو ضعيف لما علم من جز مه بحلافه 1 


ماف 


وعافل راض بعد انعزاله جاهلا فى عين مال موكله لم يصح وضمنها إن سلمها كنا مر أو فى ذمته انعقد له 
( وبخروج ) الوكيل عن ملك الموكل و ( محل التصرف ) أومنفعته ( عن ملك الموكل ) كأن أعتق أو باع ماوكل 
فى ببعه أو إعتاقه أو آجر ما أذن فى إيجاره لزوال ولايته حينئذ » فلو عاد لملكه لم تعد الوكالة » ولو وكله ىبيع 
م زوج أو أجر أو رهن وأقبض كا قاله ابنكج أو وصى أو دبر أو علق العتق بصفة أخرى كا بحثه البلقينى وغيره 
أو كاتب اتعزل لأن مريد البيع لايفعل شيئا من ذلك غالبا » وقياس ما يأتّى فى الوصية الانعزال بما يبطل الاسم 
كطحن _الحنطة وهو الأوجه » ولو وكل قنا بإذن مالكه ثم باعه أو أعتقه لم ينعزل . نعم يعصى بتصرفه بغير إذن 
مشتريه لصيرورة منافعه مستحقة له ( وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان ) منه لها ( أو لغرض ) له ( فى الإخفاء ) 
كخوف أخذ ظال المال الموكل فيه ( ليس بعزل ) لعذره ( فإن تعمده ولاغرض ) له فيه ( انعزل ) بذلك لآن الححد 
حينئذ رد لها والموكل فإنكارها كالوكيل فى ذلك وما أطلقاه فى التذبير من كون جحد الموكل عز لا محمول كنا 
قاله ابن التقيب على ما هنا( وإذا اختلفا فى أصلها ) كوكلتنى فى كذا فقال ما وكلتك ( أو ) فى ( صفنها بأن قال 
وكلتنى فى البيع نسيئة أو ) فى ( الشراء بعشرين فقال بل نقدا ) راجع للأول ( أو بعشرة ) راجع للثانفى( صدق 
الموكل بيمينه ) فى الكل لأن الأصل معه . وصورة المسثلة الأولى كا قال الفارقى أن يتخاصما بعد التصرف ء أما 


( قوله ويخروج الوكيل ) كأن وكل عبده ثم باعه لكن إذنه فى الحقيقة له ليس توكيلا بل استخدام » وف نسخة بدل 
الوكيل الموكل فيه عن الخ » ومافى الأصل هو الصواب لأن هذه هى عين قوله محل التصرف ( قوله أو آجر ماأذن 
فى إيجاره ) أى أو بيعه كا يأتى ( قوله ثم زوج ) أى سواءكان الموكل فى ببعه عبدا أو أمة ( قوله أو أجر ) محترز 
قوله أو منفعته ( قولهكما قاله ) أى فها لو رهن وأقبض ( قوله انعزل ) أى الوكيل ( قوله كطحن الحنطة ) ظاهره 
أنه لافرق بين أن يكون فى توكيله قال وكلتك فى بيع هذه الحنطة أو فى بيع هذه . قال فى شرح الروض ما حاصله 
أن محل بطلان الوصية بالطحن إذا قال أوصيت بهذه الحنطة » فلو قال أوصيت بهذه مشيرا إلى الحنطة لم تبطل 
الوصية بطحنها فيأىَ هنا مثل ذلك » قال لكن الأوجه خلافه( قوله لم ينعزل ) والفرق بين هذه وبين مالو وكل 
المالك قنه فى تصرفحيث ينعزل يخروجه عن ملكه علىمامر أن توكيل المالك لقنه استخدام وبخروجه عن ملكه 
م يبق له حق ى الاستخدام » قاله سم على منبج » ومثله مالو وكل زوجته ثم طلقها.اه واعتمده مر ( قوله نعم 
يعصى ) أى ولعل محل العصيان إن فوّت على المشترى بخلاف نحو إيجحاب البيع من غير معار ض ةكلام يتعلق بالسيد 
فلا وجه للعصيان به اه مم على حج ( قوله نعم يعصى ) أى العبد ( قوله مستحقة له) أى المشترى ( قوله أو لغرض ) 
ينبغى أن المعتبر فى كونه غرضا اعتقاده حتى لو اعتقد ماليس غرضا غرضا كى وصدق ف اعتقاده لذلك عند 
الإمكان اه سم على حج . 

[ تنبيه ] لو وكل شخصا فى تزويج أمته وآخر فى بيعها فإن وقعا معا يقينا أو احمالا فهما باطلان فيبطل 
مايترتب عليهما من تزويج الوكيلٍ أو بيعه » وإن ترتبا فالثانى مبطل للأول لآن مريد التزويج لايريد البيع وكذا 
عكسه اه حج بالمعنى . ولو آجر ثم زوج كان التزويج عزلا سواء التزويج لآمة أو عبد اه سم على حج بالمعنى 
( قوله على ماهنا) أى من قوله وإنكار الوكيل الخ ( قوله وصورة المسثلة الأولى ) هى قوله وإذا اختلفا فى أصلها 


قبيله » وكأنه إنما ساق كلام المطلب لب منه حكم رداة الوكيل فقط ( قوله كما مر ) يعنى فى الوكيل خاصة ( قوله 
كأن أعتق أو باع ( أى أو أجر كا سبق (قوله أو أجر ما أذن ىإيجاره) هذا من صور خروج محل التصرف عن 


ع لأة سه 
قبله فتعمد إنكار الوكالة عزل فلا فائدة للمخاصمة وتسميته فيها موكلا بالنظر لزع الوكيل ( ولو اشترى ) الوكيل 
رجارية ) مثلا( بعشرين ) هى تساويها فأكثر ( وزع, أن الموكل أمره ) بالشراء بها ( فقال ) الموكل ( بل ) إنما 
أذنت ( بعشرة ) وى بعض النسخ ى عشرة ( صدق الموكل بيمينه ) حيث لابينة ( و ) حينئذ فإذا (حلف الموكل » 
فإن ) كان الكيل قد ( اشترى بعين مال المركل ومماه فى العقد ) بأن قال اشتر يها لفلان ببذا وامال له ( أو قال 
بعده ) أى الشراء بالعين احالى عن تسمية الموكل ( اشتريته ) أى الموكل فيه ( لثلان والمال له وصدقه البائع ) فيا 
ذكره » أو قامت به حجة ( فالبيع باطل ) فى الصورتينلأنه ثبت بالتسمية والتصديق أو البينة أن المال والشراء 
لغير العاقد » وثبت بيمين ذى المال عدم إذنه ى الشراء بذلك القدر فيبطل الشراء وحينئذ فابحارية لبائعها وعليه 
رد ما أخذه للموكل » وخرج بقوله بعين مال الموكل شراوئه فى الذمة ففيه نفصيل أت البطلان فى بعضه أيضا فلا 
يرد هنا وبقوله والمال له ما لو اقتصرع لل شر يتهلفلان فلا يبطل البيع إذ مناشترى لغيره بمال نفسه ولميصرح باسم 
الغير بل نواه يصح الشراء لنفسه وإن أذن له الغير فى الشراء ( وإنكفبه ) البائع فى الصورة الثانية بأن قال له إا 


(قوله وتسميته فيبا) أى الأولى( قوله ولواشيرىالوكيل الخ)من فروع تصديق الموكل وكان الأولى أن يقول فلو اشترى 
الخ » ولعله نا عبر بالواو لأنه ليس المقصود بذلك مجرد تصديق الموكل بل تفصيل ما يأتى بعده من بطلان العقد 
ارة وو قوعه للوكيل أخرى وهذا لايتفرع على ماسبق (قوله وهى تساويها فأكثر) أىأما إذا لم تساو العشرين فينبغى أن 
يقال إن كان الشراء بعين مال الموكل فباطل وإلا وقع للوكيل ولانحالف» ولو تنازع الوكيل والمالك فال الوكيل 
المال للموكل فالعقد باطل وقال البائع المال لك فالعقد صمح » فمقتضى قوم إذا اختلفا فى الصحة والفساد صدق 
مدعى الصحة أن يصدق البائع (قوله وزعم) أى قال (قوله"صدق الموكل بيمينه) أى أنه إنما وكله فى الشراء بعشرة 
( قولهفإذاحلف ) وهل يكق حلفهعلى أنه إنما أذن بعشرة أولا لما مر ف التحالف أنهلايكى ذلك »و الجامع أنادعاء 
الإذن بعشرين أوعشرةكادعاء البيع بعشرين أوعشرةإلا أنيفرق بأنالاختلاف هنا فى صفة الإذن دون ماوقع العقد 
به » ولايستلزم ذكر نى ولا إثبات وثم فها وقع به العقد المستلزم أن كلا مداع ومداعى عليه وذلك يستلزمهما 
صريحا وهو الأقرب إلى كلامهم اه حج . فيكون الأقرب الاكتفاء بالحلف على أنه إنما أذن فى الشراء بعشرة 
(قوله والمال له) ليس بقيد بل مثله مالو سكت عن ذلك أو قال والمال لى أخذا من مفهوم قول الشارح الآتى 
إذ من اشترئى لخيره بمال نفسه ولم يصرح باسم الخ فإنه يقتضى أنه حيث صرح باسم غيره والمال له لاينعقد ببعه 
لأنه فضولى ( قوله أو قامت به حجة ) أى بينة ولعل مستند الحجة فى الشمادة قرينة غلبت على ظنها ذلك لعلمها 
بأن المسال الذى اشترى به لزيد وسمعت توكيله وإلا فن أين نطلع على أنه اشترلاه له مع احمال أنه نوى نفسه( قوله 
ولم يصرح باسم الغير ) أى فلو صرح به وقد ثبت بيمين الموكل عدم التوكيل ف ذلك فهو شراء فضولى . لايقال : 
هو هنا ماصرح باسم الموكل حيث قال اشر ينها لفلان . لآأنا تقول : هذه النسمية إنما وقعت بعد العقد كنا يصرح 
به قوله ف الثانية وأما العقد فلا تسمية فيه ( قوله ويصح الشراء لنفسه ) يستثى من ذلك مالو اشترى لابنه الصغير 


( قوله وعليه رد ما أخنذه الموكل ) قال الشهاب حم : وحله إن لم يصدقه البائع على أنه وكيل بعشرين » وإلا 

فهى باعترافه ملك للموكل فيأقى فيه التلطف الآتى اه ( قوله وبقوله والمال له) أى ف الثانية كما صرح به حج ( قوله 

إذن من اشترى لغيره بمال نفسه إلى آخره ) أى لأن الصورة أنهلم يسم الموكل فى العقد وثم يذكر بعده إلا أنه اشتر اه له 
م- نهاية العا - ٠‏ 


دمة 
اشئريت لنفسك والمال لك أو سكت عن امال كما هو ظاهر ولا بينة وقال له الوكيل أنت تعلم أنى وكيل فقال 
لا أعلم ذلك أو بأن قال له لست وكيلا( وحلف ) البائع ( على نى العلم بالوكالة ) وإنما فرقنا بين الصورتين بفرض 
الأولى ى دعوى الوكيل عليه بما ذكر دون الثانية » لأن الأولى لاتتضمن نى فعل الغير ولا إثباته فتوقف اهلف 
على ننى العلم على ذكر الوكيل له ذلك » والثانية تنضمن نى توكيل غيره له وهذا لايمكن الحلف عليه لأنه حلف 
على نى العلم » و ببذا التفصيل يندفع استشكال الأسنوى الحلف على نى العلم اذى أطلقوه » وقرر الشارح كلام 
المصنف بقوله الناشئة عن التوكيل مشيرا به لرد ما اعترض به على المصنف » ووجه الرد أنه ليس المراد به الحلف على 
ننى توكيل مطلق ولا نى علم مطلق بل نى وكالة خاصة ناشئة عن توكيل فيستلزم أن المال لغيره ( و ) إذا حلف 
البائع كما ذكرناه زوقع الشراء للوكيل ) ظاهرا فيستلم المن المعين للبائع ويغرم بدله للموكل ( وكذا إن اشترى فى الذمة 
و يسم" الموكل ) فى العقد بأن نواه وقال بعده اشتريته له والمال له وكذبه البائع فيحلف كا مر ويقع شراوئها 
للوكيل ظاهرا » فإن صدقه البائع بطل الشراء ما قاله القمولى » وقول ابن الملقن إن ظاهر كلام المصنف وغيره 
وقوع العقد للوكيل صرح بالسفارة أولا صدقه البائع أو لا رده الأذرعى بأنه غير يسديد( وكذا إن مهاه فى العقد 


بنيته فإنه يقع الشراء للابن كما مر ( قوله أنت تعلم أنىوكيل ) أى أو قال الوكيل أنا وكيل أونحوه وإنلم يقل أنت 
تعلم أنى وكيل ( قوله الذى أطلقوه ) فى الصورتين المذكورتين وهما قوله بأن قاله له إنما الو قوله أو بأن قال له 
الخ ( قوله فإن صدقه البائع ) أى فى أنه نوى الموكل ( قوله بطل الشراء ) وعليه فيمكن الفرق بين هذا وبين مالو 
اشترى لغيره بمال نفسه وقد أذن له حيث ل تكف نيته بل لابد من التصريح باسمه بأنه لما كان المال له تضمن 
ذلك الغرض الحكمى للآذن والغرض إنما يحصل بلفظ يدل عليه » فاشترط التصريح بالامم ليوجد مايقوممقام 
الصيغة » وهذا أولى ما يأى عنه أيضًا لاشهاله على جهة الضعف فلا يعد تكرارا ( قوله بأنه غير سديد ) وعليه 
فيفرق بينه و بينمامر” من أنه لو اشترى بعال نفسه ونوى غيره وقد أذن له حيث يقع للوكيل » ثم إنه لما كآن الشراء 
ماله ( قوله ولا بينة ) أى بالوكالة كماصرج به حج وكان ينبغى تأخخيره عن الصورة الثاني كنا صنع حج ( قوله وهذا 
لمكن الحلف عليه ) أى بتا ( قوله لأنه حلف على نى العلم ) أى لأن قاعدته الحلف على نى العلم لأنه حلف على تتى 
فعل الغير » وعبارة التحفة : وهذا لايمكن الحلف عليه لأنه حلف على نى فعل الغير فتعين الحلف فيه على ننى العلم 
فلعل فى عبارة الشارح سقطا من الكتبة ( قوله مشيرا به لرد ما اعترض به على المصنف الخ) كأن مراده اعتراض 
الأسنوى الذى من تتمة استشكاله السابق » وعبارة الأسنوى فى قول المصنف وإن كذبه حلف على نى | 
بالوكالة ما نصه » اعلم أن ماذكره المصنف قد ذكره الرافعىى شرحه » وفسر التكذيب بأن يقول إنما اشتريت 
لنفسك والمال لك » وتبعه على ذلك فى الروضة وفيه أمران : أحدهما أن التكذيب المذكور ليس هو نى علم 
حتى يحلف قائله على نى العلم» إلى أن قال : الثانى أن مع هذا التفسير لايستقم الاقتصار فى التحليف على ننى | 
بالوكالة بل القياس وجوب الحلف على نى العلم بكون المال لغيره » فإنه لو أذكر الوكالة ولكّن اعترف بأن المال 
لغيره كان كافيا فى [بطال البيع اه المقصود منه . وحينئذ فى دفعه بما ذكره الشارح نظر » والحواب عنه فى شرح 
الروض فراجعه » والظاهر أن الذى أراده الشارحالحلال بما ذكره إنما هو دفع الاعتراض الأول كأنه يقول إن 
الحلف على تى الوكالة حلف على نى فعل الغير فى المعنى لأن نفيها يستلزم نى التوكيل الناشئة هى عنه وهو فعل 
الغير » على أن قول الشارح هنا ليس المراد به الحلف على نى توكيل مطلق الخ كلام لايكاد يعقل فتأمل 


4©- 
والشراء فى الذمة أو بعد العّد والشراء بعين مال الموكل ( وكذبه البائع فى الأصح ) أى ى الوكالة بأن قال ميته ولسست 
وكيلا عنه وحلف كا ذكر يقع الشراء للوكيل ظاهرا وتسميته للموكل تلغو » وكذا لولم يصدقه وم يكذبه فيسام 
الغمن المعين للبائع ويغرمبدله للموكل » وهذا الحلاف هو الذى قدمه بقوله وإن سماه فقال البائع بعتك فقال اشر يت 
لفلان (وإن) اشترى فى الذمةوسماه فى العقد أو بعدهكما جزم به القمولى وغيره و ( صدقه ) البائع فها سماه أو قامت 
به حجة ( بطل الشراء ) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبت كونه بغير إذنه بيمينه » ولا يشكل هذا بما مر 
من وقوع العقد للوكيل إذا اشترى فى الذمة على خلاف ما أمر به الوكيل وصرح بالسفارة لآأن ما هناك 
محمول على ما إذالم يصدقه البائع ( وحيث حكم بالششراء للوكيل ) مع قوله إنه للموكل ففما إذا اشرى بالعين وكذبه 
بائعه إن صدق فالملك للموكل وإلا فبائع فيستحب للحاكم الرفق هما جميعا ليقول له البائع إنلم يكن موكلك أمرك 
بشرائها بعشرين فقدبعتكها بها فيقبل والموكل إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها فيقبل وفيا إذا اشرى 
فى الذمة وسماه وكذبه البائع أولم يسمه إن صدق الوكيل فهى للموكل وإلا فهى للوكيل فحينئذ ( يستحب للقاضى ) 
ومثله امحكم كا هو ظاهر بل وكل من قدر على ذلك من غيرهما من يظن من نفسه طاعة أمره لو أمر بذلك فيا يظهر 
( أن يرفق بالموكل) أى يتلطض به ( ليقول للوكيل إن كنت أمرتك ) بشرائها ( بعشرين فقّد بعتكها بها ويقول هو 
اشتريت) وإنماندب له ذلك ليتمكن الوكيل منالتصرف فيها لاعتقاده أنها الموكل و (لتحل له) باطنا إن صدق ى 
إذنه له بعشرين » واغتفر التعليق المذكور بتقدير صدق الوكيل أو كذبه للضرورة على أنه تصريح بمقتضى العقد 
كا لو قال إن كان ملكى فقد بعتكهو بعتك إن شئت » ولو نجز البيع صح جزما ولا يكون إقرارا بما قاله الوكيل إذ 
إتيانه به امتثالا لأمر الحاكم للمصلحة فإنلم يحب البائع ولا الموكل لذلك أولم يتلطف به أحد فإن صلق الوكيل 
فهو كظافر بغير جنس حمّه لأنها للموكل باطنا فعليه للوكيل العْن وهو ممتنع من أدائه فله بيعها وأخذ حقه من 
تمنها » وإنكذب لم يحل له التصرف فيها بشى ء إن اشترى بعين مال الموكل لأنها للبائع لبطلان البيع باطنا فله بيعها 
من جهة الظفر لتعذر رجوعه على البائع بحلفه » فإ نكان فى الذمة تصرف فيها بما شاء لأنها ملكه لوقوع الشراء له 
باطنا ( ولو قال ) الوكيل ( أتيت بالتصرف المأذون فيه ) من بيع أو غيره ( وأنكر الموكل ) ذلك ( صدق الموكل ) 


بعين مال الوكيل ضعف انصرافه للموكل فلم تكثر نيته » وهناالماكان الشراء فى الذمة وقد نوى الموكل ولم يوجد 
مايصرفه عنه للوكيل عمل بنيته وحكم بوقوعه للموكل وقد ثبت أنه لم يأذن فيه فأبطل ( قوله والشراء بعين مال 
الموكل ) هذه قد تقدمت فى قول المصنف وإ نكذبه حلف على نى العلم بالوكالة وإنكان الأولى إسقاطها ( قوله 
وحلف كا ذكر ) قضيته أنه لايكنى الحلف فى هذه على نى العلم وقد تقدم فى قوله وإثما فرق بين الخ مايقتضى 
خلافه ( قوله وثبت) أى والحال ( قوله والموكل ) عطف على البائع ( قوله امتثالا لأمر الحاكم ) وكاخاكم 
المحم وكل من قدر على ذلك من غير هما ( قوله صدق الموكل ) بيمينه . 

[ فرع ] قال الموكل باع الوكيل بغبن فاحش وقال المشترى بل بثمن المثل صدق الموكل » فإن أقاما بينتين 
قدم المشترى لأن مع بينته زيادة عام بانتقال الملك . أقول : قضية هذا القول بمثله فى تصرف الولى والناظر إذا 
تعارضت بينتان ىأجرة المثل ودونبها أو من المثل ودونه اه عميرة . وقد يقال ماذكرمن تصديق الموكل مشكل 


( قوله أو بعد العقد والشراء بعين مال الموكل ) لاحاجة له هنا لأنه تقدم 1 نفا ( قوله إذ اتيانه به امتثالا لأمر ا حا كم 
المصلحة ) ربما يقتضى أن يكون إقرارا إذا أنى به لا لأمر احاكم فليراجع 


ع نت 
بيمينه لأن الأصل معه فلا يستحق الوكيل ماشرط له من الحعل على التصرف إلا ببينة » نعر يصدق وكيل بيمينه 
فى قضاء دين ادعاه وصدقه رب الدين عليه فيستحق جعلا شرط له ( وفى قول ) يصدق ( الوكيل ) لآنه أمينه 
ولقدرته على الإنشاء ومن ثم لوكان:بعد العزل ضدق الموكل قطعا ( وقول الوكيل فى تلف المال مقبول بيمينه ) 
لأنه أمين كالوديع فيأنى فيه تفصيله الآثى آخر باب الوديعة ولا ضمان عليه وهذا هو غاية القبول هنا وإلا فنبحو 
الغاصب يقبل فيه قوله بيمينه. نعم يضمن البدل ولو تعدى فأحدث له الموكل استئانا صار أمينا كالوديع ( وكذا ) 
قوله كسائر الأمناء إلا المكترى والمر هن( ف الرد” ) للمعوّض أو العوض على موكله مقبول لأنه أخخذ العين لنفع 
الموكل وانتفاعه يجعل إنكان إنما هو ليعمل فيها لا بها نفسها ؛ وسواء فى ذلك أكان قبل العزل أم بعدهكا اقتضاه 
إطلاقهما خلافا لابن الرفعة والسبكى فى عدم قبول ذلك منه بعده» ودعوى تأييده بقول القفال لايقبل قول قم 
الوقف ف الاستدانة ممنوعة بمنع كورن ذلك نظير مانحن فيه » بل هو نظير مامر فها لو قال الوكيل أتيت بالتصرف 
المأذون فيه وقد مر عدم تصديق الوكيل فيه ( وقيل إن كان يجعل فلا ) يقبل قوله فى الرد لأنه أخذ العين لغرض 
نفسه فأشبه المر هن » ورد بما مر ومحل قبول قوله فى الرد مالم تبطل أمانته » فلو طالبه الموكل فقال لم أقبضه منك 
فأقام الموكل بينة على قبضه فقال الوكيل رددته إليك أو تلف عندى ضمنه » ولا يقبل قوله فى الرد لبطلان أمانته 
باالجحود وتناقضه » وأفى البلقينى بقبول قول الوكيل فى الرد وإن ضمن كما لو ضمن لشخص مالا على آخر 
بأنه يدعى خيانة الوكيل ببيعه بالغبن والأصل عدمها » فالقياس تصديق المشترى لدعواه صضعة العقد وعدم خيانة 
الوكيل . ثم رأيت فى مم على منبج بعد نقله كلام ع قال : وقوله صدق الموكل الخ نقله الأسنوى . وقال مر : 
هذا مبنى على أن القول قول مدعى الفساد اه . وى حواشى الروض لوالد الشارح مانصه : ولو ادعى الموكل 
أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل أو المشترى منه فالأصح تصدي قكل منهما اه : أى من الوكيل والمشترى 
( قوله فلا يستحق الوكيل ) أى ويحكم ببطلان التصرف الذى ادعاه وإن وافقه المشترى من الوكيل على الشراء منه 
( قوله فى الرد ) خرج به مالو ادعى أنه أرسله له مع وكيل عن نفسه ف الدفع فلا يقبل لآن الموكل لم يأتمن الرسول 
وم يأذن للوكيل فى الدفع إليه فطريقه فى براءة ذمته مما بيده أن يستأذن الموكل فى الإرسال له مع من تيسر الإرسال 
معه ولو غير معين( قوله مقبول ) حيث لم تبطل أمانته كما يأنى ( قوله وسواء فى ذلك) أى قبول قوله ( قوله بعده) 
أى العزل (.قوله ودعوى تأييده ) أى عدم القبول بعد العزل ( قوله رذدته إليك أو تلف عندى الخ ) راجع 
ماذكره فى نظير ذلك من الوديعة حيث قال بعد قول المصنف وجحودها بعد طلبالمالك لها مضمن مانصه : بأن 
قال لم يودعنى فيمنع قبول دعواه الرد أو التلف قبل ذلك للتناقض لا البينة بأحدهما لاحمال نسيانه » وقضيته عدم 
قبول دعواه النسيان فى الأول » وقد يوجه بأن التناقض من متكلم واحد أقبح فغاظ فيه أكثر , بخلاف نحو قوله 
لا وديعة لك عندى يقبل منه الكل لعدم التناقض » وسواء ادعى غلطا أو نسيانالم يصدقه فيه لأنه خيانة اه . فإنه 
يقتضى أنه لو أقام هنا بينة على رده قبلت منه لاحمّال أولا لم أقبض منك كان عن نسيان وأنه لو قال ليس ا 
عندى شىء قبل دعواه الرد أو التلف لعدم مناقضته لما ذكره ( قوله وأفبى البلقنى) هذا مقابل قوله قبل ومحل 
قبول قوله فى الرد مالم تبطل أمانته » وقضيته ذلك عدم قبولأقوله فى الرد إذا تعدى فوا وكل فى بيعه مثلا لصير ورته 
ضامنا بالتعدى » إلا أن هذا لاتناقض فيه فيحتمل أنه يخص ماتقدم بما فيه تناقض كالصورة الى ذكرها الشارح 


( قوله فلا.يقبل قوله فى الرد) أى أما بينته فتقبل على الراجح ( قوله وإن ضمن ) أى ضمانا جعليا بفرينة ما بعده 


ات 
فوكله ف قبضه من المضمون عنهفقبضه ببينة أو اعتراف موكله وادعى رده له وليس هو مسقطا عن نفسه الدين لما 
تقررآن قبضه ثابت وبهيبران مع كون موكله هو الذى سلطه على ذلك وكالوكيل فها مرمالوادعى اللحانى تسلم 
ماجباه على*من استأجره للجباية ( ولو ادعى ) الوكيل ( الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول ) 
بيمينه لأنه لم يأتمنه فلم يقبل قوله عليه ( ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ) لأنه يدعى الرد على غير من 
اثتمنه فليثبته عليه . والثانى يلزمه لاعترافه بإرساله ويد رسوله كيده فكأنه ادعى عليه ولو صدته الموكل على 
الدفع إلى رسوله لم يغرم الوكيل كما قال الأذرعى إنه الأصح ولو اعترف الرسول بالقبض » وادعى التلف فى يده 
م يلزم المالك الرجوع إليه لأن الأصل عدم القبض ( ولو قال الوكيل ) بالبيع ( قبضت المن ) حيث جاز له قبضه 


فى قوله فلو طالبه الموكل الخ ونحوها » وهذا إن أريد بالضمان دخول الموكل فيه فى ضمانه » فإن أريد مايحتاج إلى 
أصيل وهو ما أشعر به قوله كنا لو ضمن الخ فهى مسئلة أخرى ( قوله فوكله ) أى المضمون له( قوله وادعى ) 
أى الضامن ( قوله رده له ) أى الموكل ( قوله وليس هو ) أى الضامن ( قوله وبه يبران ) أى الضامن والأصيل 
( قوله ماجباه ) أى أو أتلفه بلا تقصير . وقياس ما يأتى من عدم تصديق الرسول فى أنه قبض ماوكله فى قبضه أن 
المستأجر للوقف مثلا هنا لو أنكر قبض الحانى من أصله صدق مالم يقم بينة هو أو من جبى منه ٠‏ وكما لايقبل قوله 
فى القبض لايقبل قول من جبى منهم فى الدفع إليه . أما لو شهد بعضهم على اللحانى بالقبض من غيره وشهد غيره 
عثل ذلك قبلت لأ ن كلا من الشهادتين مستقلة لاتجلب نفعا ولا تدفع ضررا ( قوله على من استأجره ) سواءكان 
المستأجر مستحقا لقبض ما استأجره له بملك أو غيرهكالناظر إذا وكل من يجبى له الأجرة » وهذا بخلاف مالوكان 
الحانى مقررا من جهة الواقف فلا يقبل قوله فى دعوى الرد على الناظر لأن الناظر لم يأتمنه ( قوله فليثبته عليه ) قال 
حج : فإن صدقه ف الدفع لرسوله برئ على الأوجه ولا نظر إلى تفريطه بعدم إشهاده على الرسول انبى . أقول : 
وهذا يشكل على مالو أدى الضامن الدين لرب الدين فأنكر و صدقه الأصيل فإنه لايرجع على الأصيل لتقصيره 
بعدم الإشهاد وعدم انتفاع الأصيل بما أداه » إلا أن يفرق يأن الضامن لما كان مو ديا عن غيره طلب منه الاحتياط 
حق الغير فامتنع رجوعه لتقصيره بعدم الاحتياط » ومن عليه الدين هنا مؤد” عن نفسه فلا ينسب لتقصير فى عدم 
الإشهاد كنسبة الضامن لأن تصرفه ليس عن غيره حبى يطلب منه الاحتياط ( قوله وادعى التلف ) وكذا لو ادعى 
ألرد على الموكل فإنه لايصدق لما ذكر من أن الأصل عدم القبض » وقد يقال يصدق فبهما لأن الموكل اثتمنه 
( قوله لم يلزم المالك الرجوع إليه ) أى إلى الرسول بل يرجع على المدين ولا رجوع للمدين على الرسول 
حيث اعترف بوكالته لأنه أمين والقول قوله فى التلف » والدائن هو الظالم للمدين بالأخذ منه » والمظلوم 
لايرجع على غير ظالمه . 

[ فرع ] وكل الدائن للمدين أن يشترى له شيئة بما فى ذمته لم يصح خلافا لما فى الأنوار » لأن مافى الذمة 
لايتعين إلا بقبض صعيح ولم يوجد لأنه لايكون قابضا مقبضا من نفسه اه سم على منيج . واعتمد حج فى شرحه 
مافى الأنوار ومنع كونه من اتحاد القابض والمقبض فليراجع وقول مملم يصح أى وإذا فعل وقع الشراء المدين 2 


(قوله على من استأجره للجباية) خرج بقوله على من استأجره ما لو ادعى اللحالى المقرر فى الوقف الرد على الناظر 
لأن الناظر لم يستأمنه حهى يقبل عليه ( قوله كما قال الأذرعى إنه الأصح ) وجه مقابله أنه ترك الإشهاد ( قوله ل 
يلزم الحالك الرجوع إليه ) أى فيحلف على نى العلم بقبض رسوله كما صرح به الأأذرعى 


]سب 


(وتلف) فى يدى ( وأنكر الموكل ) قبضه ( صدق الموكل إنكان ) الاختلاف ( قبل تسلم المبيع ) إذ الأصل بقاء 
حقه وعدم القبض ( وإلا ) بأنكان بعد تسلم المبيع ( فالوكيل ) هو المصدق بيمينه ( على المذهب ) لآن الموكل 
ينسبه إلى تقصير وخيانة بتسلم المبيع قبل القبض والأصل عدمه » وى وجه تصديق الموكل إذ الأصل بقاء حقه . 
والطريق الثانى فى المصداق منها فى الحالين القولان فى دعوى الوكيل التصرف وإنكار الموكل له » فلو أذن له 
فى التسلم قبل القبض أو فى البيع بموئجل وف القبض بعد الأجل فهو كا قبل التسلم إذ لاخيانة بالتسليم وإذا 
صداقنا الركيل فحلف برئ المشترى فى أصح الوجهين عند الإمام » ونقله ابن الرفعة عن القاضى الحسين و صححه 
الغزالى فى بسيطه والأصح عند البغوى عدمه » وعلى نقله اقتصر فى الشرح الصغير وهو الأوجه وجزم به 
فى الأنوار » ولو قال الموكل لوكيله قبضت العُن فسلمه لى وأنكر الوكيل قبضه صدق الوكيل بيمينه وليس للموكل 
مطالبة المشترى به لاعترافه ببراءة ذمته ولا مطالبة الوكيل بعد حلفه إلا أن يسلم الوكيل المبيع بلا إذن فإنه يغرم 
للموكل قيمة المبيع للحيلولة لاعترافه بالتعدى بتسليمه قبل القبض فلا يشكل بكون القيمة أكثر من الكن الذى 
لايستحقه غيره ( ولو) أعطاه موكله مالا و ( وكله بقضاء دين ) عليه به ( فقال قضيته وأنكر المستحق ) دفعه إليه 
( صدق المستحق بيمينه ) لأن الأصل عدم القضاء فيحلف.ويطالب الموكل فقط ( والأظهر أنه لايصدق الوكيل 
على الموكل ) فها قال ( إلا ببينة ) أو حجة أخرى لدعواه الدفم لغير من ائتمنه فكان حقه إما الإشهاد عليه ولو 
واحدا مستورا وإما الدفع بحضرة الموكل نظير مامر آخر الضمان » ومن ثم يأتى هنا ما لو أشهد فغابوا أو ماتوا من 
أنه لايرجع ويصدق الموكل بيمينه فى أنه لم يؤد" بحضرته » ولا عبرة بإنكار وكيل بقبض دين لموكله ادعاه المدين 
وصدقه الموكل لأن الحق له ( وقيم اليتم )من جهة القاضى إذ ذاك مرادهم بالقم حالة الإطلاق » ودعوى أن المراد 
ادم الأب والحد مردودة بأن اليثم لا أن له ولا جد » والوصى يأتى فى بابه فتعين ما مر ومثله ولى انجنون 
والسفيه ( إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ ) والعقل والرشد ( يحتاج إلى بينة على الصحيبح ) إذلم يأتمنه 
والمشبور كا فى المطلب وجزم به ابن الصباغ أن الأب والحدكالقم فى ذلك » وهو الأوجه خلافا للسبكى حيث 
جزم بقبول قوهما تبعا لتصربح الماوردى والإمام وألحق بهما قاض عدل أمين ادعى ذلك زمن قضائه : 


ثم إن دفعه للدائن رده إنكان باقيا وإلا رد بدله ( قوله عدمه ) إأى عدم براءة المشترى ( قوله وعلىنقله ) أى 
البغوى ( قوله وهو الأوجه ) وذلك لأن تصديق الوكيل إنما ينى الضمان عنه ولا يلزم من ذلك سقوط حق البائع 
(قوله أكثر ) أى قد يكون أكثر ( قوله من أنه لايرجع ) أى حيث صدقه الموكل فى الدفع للمستحق ( قوله ولا 
عبرة بإنكار وكيل ) أى فليس للموكل مطالبة الوكيل ولا المدين لتصديق المدين فى دفعه الوكيل وتصديق الوكيل 
عدم القبض بحلفه ( قوله لآن الح له ) أى للموكل ( قوله بأن اليتتم لا أب له ) مراد من فسر اليتم هنا يمن لا أب 
له ولا جد أن قيم القاضى لايكون إلامع فقدهما ولا دخل له مع وجود الحد الأصل فلا ينا ما قيل فى قسم 
الصدقاتمن أنه صغير لا أب له وإنكان له جد ( قوله وهو الأوجه ) معتمد ( قوله وألحق .هما قاض ) معتمد 


(قوله ولاعبرة بإنكار وكيل بقبض دين الخ ) انظر ما حاصله » وف الروض. كغيوه ماقد يخالفه » وعباره 
الروض وشرحه : ولو صدق الموكل بقبض دين "أو استرداد وديعة أو نحوه. مدعى التسليم إلى وكيله 
المتكر لذلك 'لم يغرمه : أى الموكل مدعى التسلم بتركه الإشباد اه . ولعل اراد أنه لاعيرة بقول الوكيل 
بالنسبة لتغريم المدين ويبى الكلام فى مطالبة الوكيل » وى بعض المحوامش أنه لايطالبه لإنكاره القبض اه . 
وعليه فإنكار الوكيل له عبرة بالنسبة لدفع المطالبة عنه فليحرر( قوله وأحق بهما) أى 


ا حم 
ووجهجزمه ف الؤصى بعدمقبولهوحكايتههذا الدلافف القم بأنه فى معنىالقاضى لأنه نائبه فكان أقوى من الوصى 
والثانى يقبل قوله مع يمينه لأنه أمينفأشبه المودع والوصى ( وليس لوكيل ولامودع ).ولا غيرهما ممن يقبل قوله 
فى الرد كشريك وعامل قراض ( أن يقول بعد طلب المالك ) ماله ( لا أرد المال إلا بإشباد فى الأصح ) لانتفاء 
حاجته لذلك مع قبول قوله ف الرد وخشية وقوعه فى الحلف غير مثرة إذ.لا ذم فيه-معتد به آجلا ولا عاجلا » 
والثانى له ذلك حتى لايحتاج إلى يمي نلأن الأمناء يحتر زون عنها حسب الإمكان ( وللغاصب ومن لايقبل قوله ) من 
الأمناء كر تبن ومستأجر وغير هم كستعير ( فى الرد ) أو الدفع كالمدين ( ذلك ) أى التأخير للإشهاد واغتفر له 
الإمساك هذه اللحظة وإذكان الحروجمن المعصية فوريا للضرورة هذا حيث كان عليه بينة » بالأخخذ » وإلا فنقل 
عنالبغوى : أى وعليهأ كثر المراوزة والماوردىأن له الامتناع لأنه ربما يرفعه لمالكى يرى الاستفصال » ومن 
ثم جزم به الأصفونىورجحه الأسنوى واقتض ىكلام الشرح الصغير فىترجيحه ‏ وعن العراقيين أنه ليس له 
الامتناع: واقتضى كلامهما:توجيحه وجزم به فى الأنوار لكنه من أن يقول ليس له عندى ثىء ويحلف (ولو 
قال رجل ) لآخر عليه أو عنده مال للغير ( وكلنى المستحق بقبض ماله عندك من دين ) استعمل عند فى الدين 
اليا بل وجدة بيع كا رمم ماياق ل الإقرار ( أو عين وصدآقه )من عنده ذلك ( فله دفعه إليه ) لآنه محق بزعمه . 

نعم حل ما ذكر ف العين حيث غلب على ظنه إذن المالك له فى قبضها بقريئة قولية فلا بناق قوم لايجوز دفع 
العين المدعى وكالة ل يثبتها لأنه تصرف ق ملك غيره بغير إذنه وحينئذ فلا اعتراض على عبارة المصنف لظهور المراد 

مع النظر لقوهن الملل كور وإذا دفع إليه ثم أنكر المستحق وحلف على نى وكالته فإ ن كان المدفوع عينا اسيردها 
إن بقيت وإلا رم من شاه مهما ولا رجوع اغاوم على الآخر لأن مظوم زمه + قا انول هذا إن تف 
بتفرنط القابض ٠»‏ وإلا فإن غرمه لم يرجع أو الدافع رجع لأن القابض وكيل بزعمه والوكيل يضمن بالتفريط 
والمستحق ظلمه وماله فى ذمة القابض فيستوفيه بحقه أو دينا طالب الدافع فقط لأأن القابض فضتولى بزعمه » وإذا 
غرم الدافع فإن بى المدفوع عند القابض استرده ظفرا وإلا فإن فرط فيه غرم وإلافلا ( والمذهب أنه لايلزمه ) الدفع 
إليه ( إلاببينة على وكالته)لاحمال إنكار المستحق لها فيغرمه : فإِنْلم تكن بينة ا يحلفه لأن النكول كالإقرار » وقد 
تقرر أنه وإن ضدته لايلزمه الدفع إليه . والطريق الثانىفيه قولان : أحدهما هذا وهو المنصوص . والثانى وهو 
مخرج من مسئلة الوارث الآنية يازمه الدفع إليه منغير بينة لاعترافه باستحقاقه الأخذ ( وإن قال ) لمن عليه دين 
( أحالنى ) مستحقه ( عليك ) وقبلت الحوالة ( وصدقه وجب الدفع ) إليه ( فى الأصح ) لما سيأنى فى الوازث 


( قوله آأجلا ولا عاجلا ) أى بل قد يندب الحلف فما لو كان صادقا وترتب على عدم حلفه فوات حق له ( قوله 
يحترزون عنها ) أى الهين ( قوله واقتضى كلام الشرح الصغير الخ ) وهو المعتمد ( قوله بل وحده ) أى من غير 
تغليب ( قوله وإلا غرم ) أى المالك ( قوله من شاء منهما) أىالوكيل ومن كانت تحتيده العين ( قوله فإن غرمه ) 


بالأب والحد : أى فى القبول الذى جزم به السبكى بدليل قوله أمين ادآعى ذلك زمن قضائه : أى والأوجه عدم 
القبول فى المشبه كالشبه به ( قوله ووجه جزمه ) أى ف المن ( قوله فأشبه المودع والوصى ) كذا فى نسخ الشارح 
ولعل الوصى حرف عن الوكيل ( قوله ثم أنكر المستحق ) أىالوكالة بقرينة ما بعده ( قوله استردها إن بقيت ) 
عبارة شرح الروض أخذها أو أخذها الدافع وسلمها إليه ( قوله فإن ل تكن بيئة ) أى والحال أنه مكذب له فى 
الوكالة (قوله لآن النكول ) يعنى مع الحلف 


54 
يلاف مالو كذبه وله تحليفههنالاحمّال أن يقر أو ينكل فيحلف المدعى ويأخذ منه » وإذا دفم إليه ثم أنكر الدائن 
الحوالة وحلف أخذ دينه من كان عليه ولا يرجع المؤدى على من دفع إليه لأنه اعرف بالملك له . والثانى لابجب 
إلا ببينة لاحّال انكا رصاح باحق الحوالة ( قلت : وإن قال ) لمن عنده عين أو دين لميت ( أنا وارثه ) المستغرق 
لتركته كما فىالكفاية والشامل وغيرهما ولعلهم لم ينظروا إلى أن أنا وارئه صيغة حصر فلا يحتاج إلى نحو قوله 
لا وارث له غير ْحفائه جدا فاندفم ماذكره ابن العماد هنا أو وصية أو موصى له بما تحت يدك وهو يخرج من 
منالثلت وصدقه وجبالدفع إليه ( على المذهب » والله أعلم ) لاعترافه بانتقال الحق له وليس من التكذيب وبه 
فارق مامر ف الوكيل . والطريق الثانىفيه قولان أحدهماهذا وهو المنصوص . والثانى وهو مخرج من مسئلة الوكيل 
السابقة لايجب الدفع إليه إلا ببينة على إرثه لاحيّال أنه لايرثه الآن لحياته ويكونظن موته خطأ » وإذا سلمه ثم 
ظهر المستحق حيا وغرمه رجع الغريم على الوارث والوصى والموصى له بما دفعه إلييم لتبين كذبهم » بحلاف 

صورة الوكالة لارجوع فيها فى بعض صورها كا مر لأنه صدقه على الوكالة وإتكار المستحق لايرفع تصديقه 
وصددق الوكيل لاحمّال أنه وكله ثم جحد وهذا يخلافه . ش 


كتاب الإقرار 


هو لغة : الإثبات » من قر الشىء يقر قرارا ثبت . وشرعا : إخبار عن حق سابق على احبر » فإن كان له 
على غيره فدعوى » أو لغيره على غيره فشبادة هذا إن كان خاصا » فإن اقتضى شرعا عاما وكان عن أمر محسوس 


أى القابيض ( قوله وله ) أى مدعى الحوالة : 
كتاب الإقرار 

( قوله يقر ) بفتح القاف وكسرها » يقال قررت بالمكان بالكسر أقر بالفتح» وقررت بالفتح أقر بالكسر 
اه مختار ( قوله على احبر ) قال سمعلى منهج : فرع : التوكيل فى الإقرار لايجوز على الأصح فإن جوز ناه فهو 
وارد على التعريفاه . أقول : بمكن الحواب عنه بأنه إخبار منهحقيقة أو حكما لأن فعل الوكيل كفغل الموكل » 
أو أن التعريف بالأخص وهو جائزعند بعضهم : هذا ولعل المراد بالوارد علىالتعريف هو إقرار الوكيل لا التوكيل 
فى الإقرار» وعليه فنى كلام امحشى مسامحة » ويرد على كلامه أيضا إقرار الإمام أو نائيه أو ولى المحجور عليه » 
والحواب أن الإمام نائب عن المسلمين وولى المحجور عليه نائب عنه فكأن الإقرار صدر ممن عليه الحق 
( قوله على الخبر ) أىلغيره ( قوله هذا إنكان ) أى الإخبار ( قوله فإن اقتضى شرعا عاما ) أى أمرا مشروعا 


( قوله المستغرق ) أى حلاف غيره فإن ما يأخذهلايختص به كما هوظاهر 


أ 
( قوله فإنكان ) أى مطلق الإخبار لا الإخبار المذكور ف التعريف ( قوله أو لغيره عل, غيره )أى بشرطه 


هك 

فرواية » أو ع نأمر شرعى فإن كان فيه إلزام فحكم وإلا ففتوى : وأصله قبل الإجماع قوله تعالى ‏ شهداء لله ولو 
على أنفسكم ‏ قال المفسرون : شهادة المرء على نفسه هى الإقرار : وخبر الشيخين ٠‏ اغد ياأنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارحمها » وأركانهأربعة مقر ومقر له وبه وصيغة » وبدأ بالأؤل فقال ( يصح ) الإقرار ( من مطلق 
التصرف ) أىالمكلف الرشيد ولو إماما بالنسبة لبيت المال ووليا بالنسبة لما يمكنه إنشاوكه فى مال موليه » وسيعلم 


لا يختص بواحد ( قوله أو عن أمر شرعى ) عطف على غير محسوس فهل يشمل يلزم زيدا كذا فى جواب هل 
يلزم زيدا كذا : أى بسبب فعلهكذا » وجوابه أنه يشمل لأن هذا الحكم لايختص به وإن فرض أن متعلقه لم يتحقق 
إلا فيه لأنه لو تتحقق غيره ثبت له هذا الحكم اه سم على محج ( قوله شبادة المرء ) أى فسرت شبادة الخ ( قوله 
اغد يا أنيس ) هو أنيس بن الضحاك الأسلمى معدود فى الشاميينٌ » وقال ابن عبد البر : هو أنيس بن أنى مرثد » 
والأوّل هو الأصح المشهور : وهو أسلمى والمرأة أيضا أسلمية . قال الحافظ : أننيس هو ابن الضحاك الأسلمى » 
نقله ابن الأثير عن الأكثر ين » ويوئيده أن فى الحديث « فقال رجل من أسلم » ووه من قال إنه أنيس بن أنى مرئد 
فإنه غنوى » وكذا قول ابن التين كان الحطاب فى ذلك لأنس بن مالك لكنه صغر اه من مختصر شرح مسلم 
للنووى للطيب بن عفيف الدين الشيير ببا مخرمة الهنى ( قوله وأركانه أربعة ) زاد بعضهم المقر عنده من حاكم أو 
شاهد , وقد ينظر فيه بأنه لو توقف تحقق الإقرار على ذلك لزم أنه لو أقر خاليا بحيث لايسمعه إلا الله تعالى 
ثم بعد مدة تبين أنه أقر خاليا فى يوم كذالم يعتد بهذا الإقرار ولم يكن امقر له المطالبة بمقتضاه ولا الدعوى 
بسببه لفساده وعدم صحته شرعا لعدم وجود ركنه المذكور » والظاهر أن ذلك منوع قطعيا فليتأمل اه سم على حج 
( قوله أى الكلف الرشيد ) المراد غير المحجور عليه كما تقدم فى أول البيع » فلا يرد السكران المتعدى ولا الفاسق ولا 
من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه ( قوله ولو إماما ) إنما أخذهما غاية لآنه قد يتوهم أنكلا يس مطلق التصرف لأن 
تصرفه مقيد بالمصلحة فر بما يتوهم أن هذا ألقيد ينان الإطلاق . 

[ فرع ] قال فى الروض : ويقبل إقرار الرشيد بجناية فى الصغر . قال فى شرحه : قال البلقيى : وينبغى تقيبده 
بما إذا لم يكن على وجه يسقط عن المحجور عليه فإنكانكذلككالمقرض والمبيع فلا ينبغى أن ياخذ به اه . 

[ فرع ] إقرار المرتد بالعقوبة فى بدنه مقبول وفى ماله موقوف اه سم على منهج ( قوله بالنسبة لما يمكنه 
إنشاواه ) كأن أقر بثمن شى ء اشتراه له وتمنه باق للبائع » أو أنه باع هذا من مال الطفل على وجه يصح بيعه فيه ؛ 
بخلاف مالو أقر على موليه بأنه أتلف مالا مثلا فلا يصح إقراره عليه بذلك » وعليه فها طريقه فى الحروج من ذلك 
مع أن متلفات الصبى مضمونة فى ماله » وينبغى أن الأحوط فى حقه أنه إنكان ثم حاكم يرى صحة إقراره وجب 
الرفع إليه وإن لم يكن ثم من يراه أخر الأمر إلى بلوغه » ولمن أتلف الصبى ماله أن يدعى على الصبى ويقم وليه 
شاهدا ويقبم آخر أو يحلف مع الولى » ولولم يتيسر له ذلك جاز له الدفع باطنا » ومع ذلك لو ظهر الأمر ولو بعد 
بلوغه رجع عليه به ( قوله لما يمكنه إنشاواه فى مال موليه ) ظاهره رجوع قوله لما يمكنه إنشاواه الخ للولى فقط 
دون الإمام بالنسبة لبيت المال » واقتصر حج على مسئلة الإمام ولم يذكر إقرار الولى » وظاهر كلامهما أن 
إقرار الإمام على بيت المال مقبول مطلقا فليحرر » ثم قضية قوله يمكنه إنشاوه أنه لايصح إقراره على الصبى بعد 


( قوله فإنكان فيه إلزام فحكم ) فى كون الحكم يقتضى شرعا عاما نظر ظاهر » ولذالم يذ كره غير كالشهاب حج 
والدميرى ى هذا التقسيم » بل فى كون الحكم إخبار انظر أيضًا » بل الظاهر أنه إنشاءكصيغ العقود وإن كان لفظه 


4 - أباية امحتاج - ل 


0 
من آخر الباب اشتُراط عدم تكذيب الحس والشرع له . ومن الطلاق الاختيار على أن هذا قد يونخذ من كلامه 
هنا بادعاء أن المكره غير مطلق التصرف على الإطلاق » بل سيأ بعد بقليل اشتراط أن لايكون مكرها » ولو 
أقرّ بشىء وأنه مختار فيه لم تقبل بيئته بأندكان مكرها إلا أن يثبت أنه كان مكرها حتى على إقراره بأنه مختار "كما يأنى 
ومر أن طلب البيع إقرار بالملك والعارية وإجارة إقرار بملك المنفعة لكن تعبينها فى الأخيرة إلى المق رما هى واضح 
( وإقرار الصبى ) و لومراهقا وأذن له وليه (وانجنون) والمغمى عليه وكل من زال عقله بما يعذر به ( لاغ ) لسقوط 
أقواهم ( فإن ادعى ) الصبى ( البلوغ بالاحتلام ) أى نزول المى يقظة أو نوما أو الصبية البلوغ بالحخيض ( مع 
الإمكان ) له بأنكان فى سن يحتمل البلوغ » وقد مر بيان زمن الإمكان فى بالى الحيض والحجر( صدق ) فى ذلك 
إذ لايعرف إلا من جهته ولا يعارضه إمكان البينة على إمكان الحيض لأنه مع ذلك عسر ( ولا يحلف ) عليه وإن 
فرضت خصومة لأنه إن صدق لم يحتج إلى يمين وإلا فالصبى لاخلف » وإنا توقف عليها عند انهامه إعطاء غاز 
«ادعى الاحتلام وطلب سهمالمقاتلة أو إثبات اسمه » وكذا ولد مرتزق اداعاه وطلب إثبات اسمه فى الديوان وامهم 
بلوغه ورشده بنحو بيع ثبىء من أمواله قبل بلوغه ورشده ( قوله على أن هذا ) أى الاختيار » وقواه من كلامه 
هنا : أى فى قوله يصح من مطلق التصرف » وقوله له : أىالمقر » وقوله وأنه مختار : أى وذكر أنه ان ؛ قوله 
ا يأنى ) أى فى قوله بعد قول المصنف ولا يصح إقرار مكره ولو ادعى أنه باع كذا مكرها الخ » وقوله ومر : 
أى فى باب الصلح » وقوله والعارية : أى وطلب العارية ( قوله فى الأخيرة ) هو طلب العارية والإجارة » ولو 
عبر بالأخيرتي ن كان أوضح ( قوله وإقرار الصبى ) قيل الأولى التفريع بالفاء اه ء وفيه نظر » إذلاحصر فيا قبله » 
ومفهوم اجرور ضعيف اه حج . وكتب عليه سم قوله إذ لاحصر الخ هذا لايمنع الأولوية » ومفهوم اتجرور 
وإن ضعف يعتد به » والمراد بانغجرور قوله مطلق التصرف » وقوله ولو مراهقا غاية ( قوله فإن اد'عى الصبى ) أى 
ليصح إقراره أوليتصد”ق فى أمواله ( قوله فى بانى الحيض ) وهو تشع سنين تحديدية ى خروج الى وتقريبية 
فى الخيض » ولابد فى ثبوت ذلك من بينة عليه ( قوله على إمكان ) الأولى التعبير بقوله على وجود الحيض وإثما 
خصه بالذكر لتصريحهم بقبول البينة على الحيض ويأتى مثله ف المنى ( قوله وإنما توقف عليها ) أى على العين 
رقوله ادعى الاحتلام ) أى قبل انقضاء الحر ب فأنكرهأمير اليش لأنه لم يلزم من تحليفه امحذور السابق اهحج . 
وكتب عليه سم قوله لأنهلم يلزم الخ : أى لآن الغرض البلوغ حين التحايف » إذ صورة المسئلة أنه بالغ بعد انقضاء 
الحرب مدع أنهكان بالغا قبل انقضائها فيحلف بعد الانقضاء أنهكان بالغا حينئذ كما صور بذلك فى شرح الروض 
( قوله وطلب سهم المقائلة ) ويستثنى أيضا مالو أسلم الأب وادعى عدم بلوغ ولده حى يتبعه فى الإسلام وادعى 
الولد البلورغ فإنه يحلف الولد : أى ويترك على دينه سم » وإن نكل حلف الآب وحكم بإسلامه » قاله مر » وانظر 
هذا مع دعوى الولد البلوغ فإنها تتضمن إنكار الإسلام ثم ظهر مع مباحثة مر أنه يكون مرتدا بعد دعوى البلوغ 
بعد دعنوى الأب الصغر فليحرر اه سم على منيج . أقول : قد يقال لم يثبت إسلامه بمجرد قول الأب حى يكون 
إنكاره ردة بل فها لو نكل الصى وحلف الأب إنما ثبت صباه فكيف يكون إنكاره الإسلام ردقا» اللهم إلا 
أن يغال : يصور ما قاله مر بما إذا مضى بعد إسلام الأب مدة يحكم فيها ببلوغ الابن » وقوله أيضا حلف الأب 
نقل فى الدرس عن حواشى شرح الروض للرملى عدم تحليف الأب ( قوله أو إثبات اسمه ) عطف على إعطاء اه 
لفظ الخبر فليراجع ( قوله فى الأخيرة ) لعل مراده بالأخيرة مسئلة الإقرار بالمنفعة فيشمل طلب العارية والإجارة 
ليوافقكلام الشباب حج ؛ وظاهر أن المراد تغيين جهة المنفعة من وصية أو إجارة أو غيرهما حتى لو عينها بإجارة 
يوم مثلا قبل وهذا ظاهر فليراجع ( قوله وإنما توقف الخ ) عبارة التحفة : وإنها توقف عليها إعطاء غاز ادعى 


١‏ ا 

على بمينه احتياطا لأنه هنا يريد مزاحمة غيره فناسب تحليفه » وإذالم يحلف فبلغ مبلغا يقطع ببلوغه لم يحلف لانثهاء 
الحصومة لقبوله قوله أولا فلا ننقضه , قاله الإمام وأقره الرافعى فى الشرح الكبير وجزم به فى الصغير من غير 
عزو ( وان ادعاه بالسن طولب ببينة )عليه ولو غريبا غير معروف لسبولة إقامها فى الحملة » ولا بد بينة السن 
من بيان قدره للاختلاف فيه . : لاببعد الاكتفاء بالإطلاق من فقيه موافق الحاكم فى مذهبه كا فى نظائره لأن 
هذا ظاهر لا اشتباه فيه . أما لو شهدت بالبلوغ ولم نتعرض لسن فتقبل وهى رجلان . نعم لو شهد أربع نسوة 
بولادته يوم كذا قبلن وثبت بهن السن تبعا فيا يظهر وخخرج بالسن والاحتلام مالو أدعاه وأطلق فيستفسر على 
ما رجحه الأذرعى » وجمكن حمله على الندب إذ الأوجه القبول مطلقا » وقول بعضهم تفريغا على الأول فإن تعذر 
استفساره عمل بأصل الصبا مردود» فقدقال ف الأنوار : ولو شهدا ببلوغه ولم يعينا نوعا قبلا : أى إن كان فقيبين 
موافقين لمذهب الحاكم فى البلوغ كما مر نظيره وما فرق به بين هذه وما قبلها بأن عدالهما مع خبر هما إذ لابد 
منها قاضية بتحققهما أحد بوعيه قبل الشهادة ليس بشى ع(والسفيه والمفلس سبق حك, إقرارهما) فى باببهما . 


سم على حج ويمكن عطفه على سهم : أى لو طلب إثبات الخ وكأنه لم يذكره المحشى لقوله بعد وكذا ولد مرترق 
الخ ( قوله على بمينه )متعلق بما تضمنه وكذا ولد مرترق الخ » و لوحذفهكان أولى لعلمه من التشبيه ( قوله احتياطا ) 
علة لتوقف » وقوله لأآنه علة الاحتياط ( قوله يريد مزاحمة غيره ) يوئخذ منه أنه لو ادعى البلوغ ودفع الحزية 
لايحلف » وهو ظاهر ( قوله لانتهاء الحصومة ) لقبول قوله وقت الحصومة بلا يمين » ويواخذ منه أنه لو وقعت 
ا لحصومة فى زمن يقطع ببلوغه فيه فادعى أن تصرفه وقع فى الصبا حلف ».وهو كذلك ( قوله للاختلاف فيه ) 
لايقال : إتما يظهر هذا إنكان ذهب أحد إلى أنه أقل من.خمسة عشر » ويحتمل أن الأمر كذلك على أنه يكى 
فى التعليل أن الشاهد قد يظن كفاية دون الحمسة عشر . لأنا تقول : منهم من ذهب إلى أنه أكثر من خسة عشر 
اه سم على حج ( قوله موافق للحاكر, فى مذهبه ) ينبغى أو حنى والحاكم شافعى لأن السن” عند الحتى أكثر منه 
عند الشافعى فيلزم من وجوده عند الحنى وجوده عند الشافعى ؛ فالشاهد الفقيه الحنى سواء أراد السن عنده 
أو عند الشافعى يثبت المطلوب اه سم على حج ( قوله تبعا ) أى للولادة » وقوله ويمكن حمله استفساره وقوله مطلقا 
سواء فسره أم لا وقوله تفريعا على الأول هو قوله فيستفسر ( قوله ولم.يعينا نوعا ) أى من الاحتلام والسن وقوله 
كا مر : أى فى قوله ولم يتعرض لسن فتقبل ( قوله.وما فرق) الفارق حج » وقوله بين هذه هى قوله ولو شهدا 
ببلوغه ولم يعينا نوعا وقوله وما قبله هى قوله ما لو ادعاه وأطلق وقوله أحد نوعيه : أىكالسن أو الاحتلام ( قوله 
ليس بشىء ) لم يبين وجه الرد للفرق مع أنه قد يقال إن الفرق ظاهر قوذى فى نفسه وكتب سم على حج مانصه : 


الاحتلام قبل انقضاء الحرب فأنكره أمير الحيش لأنه لايلزمه من نحليفه انحذور السابق وإثبات ولد مرترق طلبه 
احتياطا لمال الغنيمة ولأنه لاخصم هنا يعرف ١‏ بعدم صعة بمينه اننبت ( قوله على بمينه ) متعلق بنظير العامل 
فى عليبا مقدرا وكان الأولى حذفه ( قوله مردود فقد قال فى الأنوار الخ ) لايحى أنكلام الأنوار إتما يعارض 
أصل بحث الأذرعى لا التفريع المذكور الذى هو للعلامة حج » وعبارته بعد جزمه بكلام الأذرعى : 'فإن تعذر 
استفساره اتجه العمل بأصل الصبا » وقد يعارض ما رجحه : أى الأذرعى قول الأنوار الخ » ثم قال : إلا أن 


(1) ( قوله يعرف الخ ) فى نسخة المؤلف يفترق فتأمل ذلك اه . 
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أما إقرار المفلس بالتكاح فقبول يخلاف السفيه فلا يقبل » ويقبل إقرارالسفيبة به لمن صدقهاكالرشيدة إذ لا أثر للسفه 
من جانبها لتخصيلها المال به بحلاف الذكر ( ويقبل إقرار الرقيق بموجب ) بكسرالحم ( عقوبة ) كقود وزنا 
وشرب خمر وسرقة بالنسبة القطع لبعد النهمة لأن النفوس عجبولة على الاحتراز عن المئلم ما أمكنها » ولو عفا عن 


القود على مال تعلق برقبته وإ نكذبه السيد لأنه وقع تبعا ( ولو أقر ) مأذون له فالتجارة أو غيره ( بدين جناية . 


لاتوجب عقوبة ) أىحدًا أو قودا كجناية خطأ أو غصب وإتلاف أو أوجبتها كسرقة وإن زعي كون المسروق 


باقيا يده أو يد سيده ( فكذبه السيد ) فى ذلك أو سكت ( تعلق بذمته دون رقبته ) للهمة فيتبع به إذا عتقفإن - 
صداقه ولم'يكن جانيا ولا مرهونا تعلق برقبته فيباع فى ذلك مالم يفده السيد بأقل الأمرين من قيمته والمال ولا , 
يتبع بما بى بعل عتقه إذ ماتعلق بالرقبة منحصر فيها ( وإن أقر بدين معاملة ) وهو ماوجب برضا مستحقه (لم بقبل | 


على السيد ) ولو صدقه ( إن لم يكن مأذونا له فى التجارة) بل يتعلق بذمته يتبع به بعد عتقه لتقصير معامله بحلاف 
الحناية ( ويقبل ) إقراره بدين التجارة( إنكان ) مأذونا له فيها لأنه قادر على الإنشاء » ولهذا لوحجر عليه لم يقبل 
وإن أضافه لزمن الإذن لعجزه عن الإنشاء حينئذ » وإنما كان إقرار المفلس على الغرماء صحيحا لبقاء مايبى لهم ى 
ذمته والعبد لو قبل فات حق السيد بالكلية . أما مالا يتعلق بالتجارة كالقرضٍ فلا يقبل منه. لا يقال : ما اقدرضه 
إن كان لنفسه كان فاسدا أو للتجارة بإذن سيده فينبغى أن يئدى منه لأنه مال نجارة » فقد رد بأن السيد منكر 


قوله إلا أن يفرق أنعدالتهما الخ » قيل هذا الفرق ليس بشى ء اه فليتأمل( قوله بموجب) أى بسبب وقوله بكسر 
الحم أما بالفتح فهومايترتبعليها كالضمان أوعدمه( قوله بالنسبة للقطع ) أىوأما المال فيغبت ف ذمته تالفاكان أوباقيا 
5 يأنى ( قوله وإن كذبه ) غاية وقوله لأنه أى المال ( قوله أى حد! الخ ) إنما فسر العقوبة بذلك لإخراج نحو 
الغصب والإتلاف » فإنكلا منهما يوجب التعزير الذى هو عقوبة » ولا يصح إقراره به حيث كذبه السيد ( قوله 
وإن زعم ) إنما أخذها غاية لأنه بتقدير كونها باقية لم يكن ثم دين حتى يثبت فى الذمة ( قوله فإن صداقه ) أى 
السيد » وقوله ولم يكن: أى العبد » وقوله جانيا : أى جناية أخرى ( قوله تعلق برقبته ) قضيته أنه لوكان جانيا أو 
مرهونالم يدثر تصديق السيد فيقدم حق المر تبن والمينى عليه » وعليه فلو افك الرهن أو عفا امحنى عليه عن حقه أو 
بيع فى الحناية أو الدين ثم عاد للك السيد فينبغى أن يتعلق برقبته ماخذة للسيد بتصديقه ( قوله وإتما كان ) دفع به 
مايرد علىالشق الأوّلوهو عدم صحة الإقرارمن غير المأذون(قو له لبقاء مايبتى لهم) أى الغرماء الذين قبل إقراره 
علييم كقوله لفلان عل ىكذا قبل الحجر ( قوله لو قبل ) أى إقراره ( قوله فلا يقبل منه ) عبد على السيد ( قوله فقد 
ره بأن السيد الخ ) مفهومه أنه لو صدقه السيد على الاقترلض تعلق بكسبه وما فى يده » ومقتضى قوله والقرض 
ليس من لوازم الخ خلافه فكان الأولى الاقتصار عليه هذا وقضية ماذكره الشارح من أن القرض ليس منالخ 
أنه لو اضطر إلى اقتراض مايصرفه على مال التجارة كأن ماتت الحمال الى تحمل مال التجارة واحتاج إلى مايصرفه 
فى أجرة الحمل فاقترض مايصرفه عليه أن ما اقترضه يكون ف ذمته لأن القرض من حيث هو ليس من لوازم التجارة 
وينبغى أنه حيث تعين الاقتراض طريقا لذلك وصدقه السيد عليه أوثبت ببينة تعلق بمال التجارة للعلم برضا السيد 
يفرق بأن عدالنهما مع خبرتهما إلى آخر ماذكره الشارح ( قوله أما إقرار المفلس بالتكاح ) لاموقع للتعبير بأما هنا 
إذ هذا من حملة مامر ( قوله ويقبل إقرارالسفيه به ) قال والد الشارح : بأن تقول زوجنى منه ولى بحضرة عدلين 
ورضاى إنكان شرطا ( قولهكالقرض ) قال والده : مثل القرض الشراء فاسدا لأن الإذن لايتناول الفاسد ( قوله 
بأن السيد منكر الخ ) قضيته أن السيد لو اعترف به لزم 
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والقرض ليس من لوازم النجارة الذى يضطر إليها التاجر فلم يقبل إقراره به على السيد » ولو أطلق الدين لم يقبل 
أيضا : أى إلا إن استفسر وفسر بالتجارة كا قاله الأسنوى وغيره وإن خالف ف ذلك القاياتى ( ويدى ) مالز مه 
(من كسبه ) بنحو شراء صحيح لا فاسد لعدم تناول الإذن له ( وما فى يده ) لما مر فى بابه وإقرار مبعض بالنسبة 
لبعضه القن كالقن لما مر ولبعضه الح ركا حر فيا مرء والأوجه خلافا لبعض المتأخرين أن مالزم ذمته فى نصفه 
الرقيق يحب تأخبر المطالبة به إلى العتق كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى إذ لايتعلق بما ملكه بنصفه الحر فاقتضى الحال 
تأخير المطالبة به ( ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجننى ) بمال عين أو دين فيخرج من رأس المال بالإجماع 
كما قاله الغزالى . نعم بلوارث تحليف المقر له على الاستحقاق » فإن نكل حلف وبطل الإقرار كنا أفى بذلك الوالد 
رحمه الله تعالى شخلافا للقفال » ويوئيد ماقررناه قولم تتوجه العين فى كل دعوى لوأقر بمطلوبما لزمته » وما 
يأنى فى الوارث وكون الجمة فيه أقوى غير مناف توجيه المين ( وكذا ) يصح إقراره ( لوارث ) حال الموت بمال 
وإقرار من لا وارث له سوى بيت المال » ولو أقر له بنحو هبة مع قبض فى الصحة قبل» فإِنلم يقل فى الصحة 
أو قال فى عين عرف أنها ملكه هذه لوارثى نزليعلىحالة المرض كا بأتى ( على المذهب ) وإنكذبه بقية الورثة أو 
بعضهم لانتهائه إلى حالة يصدق فهها الكاذب ويتوب الفاجر فالظاهر أنه ممق : وفى قول لايصح لأنه منهم يحرمان 


بذلك قطعا وبى ما لول يكن مأذونا له فيالتجارة واضطر لنحو جوع أو برد ولح تمكنه مراجعة السيد فهل يجوز له 
الاقتراض حينئذ أم لا؟ فيه نظر » والأقرب جواز الافتراض بإذن القاضى إن وجده وإلا أشهد على الاقتراض » 
ويتعلق ما اقترضه بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على السيد بوجوبه عليه وإنْلم يكن كسوبا رجع به على 
السيد للعلة المذكورة ( قوله ولبعضه الحر كالحر ) إطلاقه شامل لما إذاكان بينه وبين سيده مهايأة ولما لولم تكن 
فنى سم على منبج مانصه : فرع لم يفرقوا فى تفاصيل المبعض بينالمهايأة وغيرها اه . أقول : وهو واضح إن كان 
إقراره بدين جناية لأنه لم يختلف بالمهايأة وعدمها ومشكل بالنسبة لديون المعاملة ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) هو 
حج ( قوله فى نصفه الرقيق ) أى أما مالزمه بنصفه الحرفيطالب به حالاء وقد يفرق بينه وبين ماتقدم للشارح 
فى معاملة الرقيق من أن الرقيق لو اشتّرى مثلا بغير إذن سيده تعلق الضمان بذمته » ولا يطالب به إلا بعد العتق لكله 
بأن ما تقدم لما كان رقيا وقت المعاملة استصحب لككال الحرية وما هنا لما كان بعضه حرا قوى جانب 
تعلقه به حالا لأنه لم يكن ثم مانع يستصحب( قوله إذ لايتعلق ) أى مالزمه ( قوله يمال عين ) أى غير معروفة 
الممر لما سيأتى من أن المعروفة به ينزل الإقرار بها على المريض ( قوله فإن نكل ) أ المقر له : وقوله حلف : أى 
الوارث » وقوله بذلك : أى الوالد ( قوله لزمته ) أى الدعوى بمعنى أن ما ادعى به عليه إذا آنكره تتوجه عليه 
المين » لأنه لو أقرلزمه ما ادعى به عليه ( قوله وما يأتى ) أى فى قوله لانتهائه إلى حالة يصدق فيها الكاذب » 
وقوله غير مناف توجيه المين : أى وذلك لآنه وإن وصل إلى تلك الحالة يحتمل أن إقراره غير مطابق للواقع ومن 
ثم قال الشارح فالظاهر أنه محقق ( قوله وإقرار ) أى فى المرض أو غيره ( قوله على حالة المرض ) أى فيتوقف 
نفوذه على إجازة باق الورثة كذا قيل » والمستفاد م ن كلام الشارح أنه يكون من ر أسسالمال ولا يتوقف على إجازة 
لكن على المذهب : فإنه لم يفرق بين الصحة والمرض إلا من حيث أن فى الإقرار حال المرض خلافا دون الصحة » 
وفيه أنه حيث نزل على المرض والعين معرو فة به أشبه مالو تبرّع بها فى مرضه للوارث فيتوقف على إجازة بقية 
الورئة » هذا وخخرج بما ذكره فى العين المعروفة من أن الإقرار إذا كان فى حالة المرض ينزل عليه مالو أقر بالعين 
المذكورة فى الصحة فتسلم للمقر له لاحمال بيعها له أو هبنها منه مع إقباضها أوغير ذلك من طرق المايك 


ا ولاس 
بعض الورثة . والطريق الثانى القطع بالقبول » واختار جمع عدم قبوله إن انهم لفساد الزمان بل قد تقطع القرائن 
بكذبه . قال الأذرعى : فلا ينبغى لمن يخشى الله أن يقضى أو يفتى بالصحة ‏ ولاشك فيه إذا عل أن قصده 
الحرمان » وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ وأنه لاحل للمقر له أخذه . ويجرى لحلاف فى إقزار الزوجة بقبيض 
صداقها من زوجها فى مرض موتها ولبقية الورثة تحليف المقر له إن أقر له بحق لازم يازمه الإقرار به » فإن تكل 
حلفوا وقاسموه » ولا يسقط العين بإسقاطهم كما صرح به جمع » ويصح إقراره بنحو عقوبة أو نكاح جزما وإن 
أفضى إلى مال » ولوكان للمريض دين على وارئه ضمن به أجني فأقر بقبضه من الوارث ل يبرأ » وى الأجنى 
وجهان ذكرهها الحواهر أوجههما براءة الأجنى » وقد نظر بعضهم فى:'عدم براءة الوارث والنظر ظاهر إذ 
هذا لايزيد على الإقرار له بدين ( ولو أقرّ صعته بدين) لشخص ( وفى مرضه ) بدين (للآخخر لم يقدم الأول ) بل 
يآساويان كا لو أقر بهما ىالصحة أو المرض( ول أقرىصحته أو مرضه) بدين لشخص (وأقر وارثه بعد موته) 
بدين ( لآخرلم يقدم الأول ف الأصح ) لأن إقرارالوارثكإقرار المورث فكأنه أقرّ بالدينين» والثانى يقدمالأول 
لأنه بالموت تعلق بالتركة فليس للوارث صرفها عنه » ولو أقر الوارث لمشاركه فى الإرث وما مستغرقان كز وجة 


(قولهواختار جمع عدم قبوله) أى للوارث ف امرض (قوله لمن يش الله أن يقضى ) أى ولو لم يكن ف البلد غيره( قوله 
ولاشك فيه ) أى فيا قاله الأذرعى ( قوله وأنه لايحل للمقرله أخذه) أى لكن يقبل ظاهرا ولو حكم به القاضى نفل 
حكه ( قوله ولا يسقط ابمين بإسقاطهم ) أى فإن أرادوا التحليف بعد الإسقاط مكنوا منه ( قوله ويصح إقراره ) 
أئ المريض » وقوله تمن ؛ أى ضمنه به الخ » وقوله فأقر بقبضه : أى المريض ( قولهلم يبرأ) أى الوارث»؛ 
ذكر حج أن صاحب الحواهر فرّعه على عدم صعة الإقرار للوارث » قال فظنه بعضهم مبنيا على الصحيح فاعوضه 
مما ليس فى محله ( قوله لم يقدم الأول فى الأصح ) هذا ظاهر فيا لو كان الإقرار بدين مثلا » فلو كان الإقرار إن 
بعين كأن قال المورث هذا العبد لزيد وقال الوارث بعد موته هذا لعمرو فقياس ما بأتى من أن المقر إذا قال هذا 
لزيد ثم قال هذا لعمرو وجب تسلم المقر به لزيد ويغرم لعمرو قيمته لأنه أحال بين عمرو وبين حقه لإقراره لزيد 
أنه هناكذلك فيسام المقر به لمن سماه المورث ويغرم الوارث قيمته للثانى تعزيلا لإقرار الوارث منزلة إقرار المورث » 
وقد يفرق بأنا إنما غرمنا المقر لعمرو لأنه أحال بإقراره الأول بين عمرو وبين حقه » بخلاف ماهناء فإن إقرار الوارث 
به لعمرو وقع فى حالة كون لمر به ليس بيده لأن المورث أخرجه من يده بإقراره للأول فأشبه مالو كان بيد المقر 


( قوله قد تقطع القرائن الخ ) هذا أوّل كلام الأذرعى» فكان يذبغى تقديم قول الشارح قال الأذرعى عليه . 
قال الأذرعى عقب مانقله الشارح عنه : نعم لو أقر لمن لايستغرق الارث معه إلا بيت المال » فالوجه إمضاوه 
فى هذه الأعصار لفساد بيت المال » وظاهر كلامهم أنه يقبل إقراره لذونى الأرحام قطعا حيث لايرئه إلا 
بيت المال » ولا يحرىفيه الدلاف السابق مع تطرق الهمة ولا بأس به لما ذكرناه اه ( قوله وأنه لاحل للمقر له 
أخذه ) لايخى أن حل" الأخذ وعدمه منوط بما فى نفس الأمر ( قوله وهما مستغرقان ) اعلم أن فرض المسئلة ى 
المستغرقين لابظهر له أثر ء لأنه لو ثبت دينالروجة بالبينة لا بالإقرار فامكم كذلك لأنها لاتأخذ مندينها الذى على 
الزوج إلا مابخص غيرها من الورثة ويسقط منه مابخص إرثها كما مر فى باب الرهن فلا خصوصية للإقرار ى 
ذلك » وبهذا يعلم ما فى حاشية الشيخ مما هو مبنى على أن الإقرار فى ذلك له أثر » ولو صور الشارح المسئلة بغير 
المستغرقين لظهر الأثر كما لايخى 


4/غخ _ 
وابن أقر.لها بدين على أبيه وهى مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصعاب الديون لأن الإقرار صدر من 
عبار ته نافذة فى منبعة أنمان فعنملت عبارته فيها كعمل عبارة اللحائز فى الكل.: قاله البلقينى . ولو ادعى إنسان على 
الوارث أن مورثه أوصى له بثلث ماله مثلا وآخخر بأن له عليه دينا مستغرقا وصدق الوار ثمدعى الوصية ثم مدعى 
الدين المستغرق أو بالعكس أو صدقهما معا قدم الدين كما لو ثبتابالبينه ولو أقرٌ المريض لإنسان بدين ولو مستغرقا 
ثم أقر لآخر بعين قدم صاحبها كعكسه لأن الإقرار بالدين لايتضمن حجرا فى العين بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير 
تبرع » ولو أقر بإعتاق أخيه فى الصحة عتق وورث إن لم يحجبه غيره » أو بإعتاق عبد فى الصحة وعليه دين 
مستغرق لتركتهعتق لأن الإقرار إخبار لا تبرّع ( ولا يصح إقرار مكره ) بما أكره عليه بغير حق لقوله تعالى - إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ‏ جعل الإأكراه يسقطا لحكم الكفر فبالأولى ماسواه كأن ضرب ليقر أما مكره على 
الصدق كأن ضرب ليصدق فى قضية انهم فيها فيصح حال الضرب وبعده ويلزمه ماأقر به لأنه غير مكره » إذ 
المكره من أكره على ثى ء واحدوهذا إثما ضرب ليصدق » ولم ينحصر الصدق فى الإقرار لكن يكره إلزامه حبى 
يرجع ويقرثانيا » واستشكل المصنف قبول إقراره حال الضر ب بأنه قريب من المكره وإنْلم يكن مكرها . وعلله 
بما مر ثم قال : وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر وقال الأذرعى : 
الصواب فيا لوضرب ليق بالحق ويراد بذلك الإقرار بما ادعاه خخصمه أنه إكراه سواء أقر فى حال ضر به أم بعده 
وعام أنه لولم يقر بذلك لضرب ثانيا » وما ذكره ظاهر جلى” : ولو ادعىأنه باع كذا مكرهالم تسمع دعوى 
الإكراه والشبادة به إلا مفصلة : وإذا فصلا وكان أقرى كتاب التبايع بالطواعية لم تسمع دعواه حبى تقوم بينة 
بأنه أكره على الإقرار بالطواعية ؛ قاله ابن عبد السلام فى فتاويه . وإذا فصل دعوىالإكراه صدق فيها إن ثبتت 
قرينة تدل عليه كحبس بدار ظالم لاعلى دين وكتقييد وتوكل به . قال القفال : ويسن أن لاتشهد حيث دلت قرينة 
على الإكراه » فإن شبد تكتب صورة الحال لينتفع المكره بذكر القرينة » وأخذ السبكى م ن كلام لحر جانى حرمة 
الشبادة على مقيد أو محبوس » وبه جزم العلاثئى . ثم شرع فى الركن الثانى فقال ( ويشترط ف المقر له ) تعيينه 


وديعة مثلا وغصبت فى حياة المورث فإنه لايازم الوارث إعطاء بدلها من التركة ( قوله ضاربت بسبعة أتمان 
الدين ) أى دون مايستحقه من ثم الدين فلا يضارب به لعدم صحة إقرار غيرها بالنسبة له » وهى لايقبل قوها فيه 
بمجرده على الغرماء فتوفى الديون مع السبعة أثْمان المذكورة من التركة ٠‏ فإن بتى شىء قسم على الورثة فا يخصها 
من باق الُن الذى كانت تأخذه لولا الديون يؤاخذ به المقر حيث كان جائزا "كما هو الغرض فيدفع لازوجة إن بى 
بعد الديون ما ببى به ( قوله كعكسه ) أى كا لو أقر بعين لشخص ثم بدين لآخر ( قوله ولو أقر) أى فى المرض 
وقوله إن لم يحجبه غيره أى بأنلم يكن له وارث يحجب الخ كالإبن» وقوله عتق : أى وببى الدين فى ذمته ( قوله 
بغير حق ) أى أما بحق كأن أقر بشىء مجهول ول يبينه وطولب ببيانه فامتنع فأكره على بيانه فيصح ( قوله كأن 
ضرب ليصدق ) وظاهر جدا أن الضرب حرام فى الشقين خلافا لمن توه, حله إذا ضرب ليصدق وظاهره وإن 
كان الضرب خفيفا وهو ظاهر ( قوله وعلله ) أى وعللكونه قريبا من المكره لا مكرها » وقوله بما مر : أى 
فى قوله إذ المكره من أكره على ى ء واحد ( قوله أم بعده ) أى وسواءكان الضارب له حاكم الشرع أم السياسة 
أم غيرهما كشايخ العرب ( قوله وما ذكره ) أى الأذرعى وهو المعتمد : وقوله وأخذ السبكى الخ معتمد أيضا 
( قوله أو محبوس ) على الإقرارمن مقيد أو محبوس حال إقراره ( قوله وبه جزم العلانى ) فقال إن ظهرت قرائن 


(قوله وغلله بما مر ) أى علل كونه غير مكره بنا تقدم فىقوله المكره م أكره الخ كما م عراجعة كلامه 


3 ع لاه 

بحيث بمكن مطالبته كنا يشير إليه قوله لحمل هند كعلى” مال لأحد هوكلاء العشرة » بحلاف لواحد من البلد على 
ألف إلا إنكانوا محصورين فما يظهر » ولو قال واحد منهم أنا المعنى بذلك ولى عليك الف صد ق المقر بيمينه 

ولو أقر بعين نجهول كعندى مال لا أعرف مالكه لواحد من أهل البلد نزع منه : أى'نزع منه ناظر بيت المال 
لأنه إقرار بمال ضائع وهو لبيت المال » والأوجه تقييد ذلك بما إذا لم يدع أو تقم قرينة على أنه لقطة و ( أهلية 
استحقاق المقربه ) حسا وشرعا إذ الإقرار بدو نه كذب ( فلو قال ) له على" الألف الذى فى هذا الكيس وليس فيه 
شىء أو ( هذه الدابة على كذا ) وأطلق ( فلغو ) أى الإقرار لانتفاء أهلية استحقاقها لعذم قابليها للملك حالا 
ومآلاء ولا يتصور منها تعاطى السبب كبيع ونحوه بخلاف الرقيق كما سيأئى . نعم لو أضافه إلى سبب بمكن كإقرار 
مال من نحو وصية صح كما قاله الماوردى ٠‏ ومحل البطلان كا قاله الأذرعى فى المملوكة » أما الإقرار لحيل 
مسبلة فالأشبه فيه الصحة كالإقرار لخيره » ويحمل على أنه من غلة وقف وقف عليها أو وصية لها » وبه صرح 
الرويانى واقتضىكلامهأنه لاخلاف فيه( فإن قال) على هذه الدابة ( بسببها لمالكها ) كذا ( وجب ) لإمكانه بسبب 


الإكراه ثم أقر لم تجز الشهادة عليه » والأوجه أنه عند ظهور تلك القرائن تقبل دعواه سواءكان الإقرار للظالم المكره 
أو لغيره الحامل للظالم على الإكراه » وتقدم بينة الإكراه على بيئة اختيار لم يق لكان مكرها وزال إكراهه ثم أقر اه 
حج ( قولهكعلى مال ) مثال للتعبين ( قوله فما يظهر ) وظاهر أنه هذه الحالة لابقبضه احا كم منه لآنه لايقبض 
مال الغائبين فى الذسم » اللهم إلا أن خشى عليه بحيث نوجب المصلحة قبضه » وفيه نظر فليتأمل . وقوله منهم : أى 
من العشرة » وقوله ناظر بيت المال الذى نقله شيخ الإسلام عن الروضة وأصلها أن القاضى يتولى حفظه اه سم 
على حج ( قوله صدق المقر بيمينه ) أى أنه ل يرده بالإقرار ».وعبارة حج بعد ماذكر : فإ نكان قال لأحده, على 
ألف فلكل الدعوى عليه وتحليفه » فإن حلف لتسعة فهل تنحصر الألف ف العاشر فيأخذه بلا بمين أو يحلف له 
أيضا لاحمال كذبه فى حلفه للذى قبله ؟ كل محتمل » ثم رأيتهم قالوا فى إنكان هذا الطائر غرابا فنسائى طوالق وإلا 
فعبدى حر وأشكل لو أنكر الحنث فى بمين أحدهما كان اعترافا به فى الآخر » فقوله لم أحنث فى يمين العبد كقوله 
حنثت ف بمين النسوة وعكسه وهذا ظاهر فى ترجيح الأول اه . وهو كون العاشر يستحقه بلا يمن ( قوله تزع 
منه ) قال فى شرح الروض : فهو إقرار صميح . مخلاف ما يأتى قريبا من أنه لو قال على مال لرجل لايكون إقرارا 
لفساد الصيغة » ويحتمل أن يقال ماهنا فى العين وما هناك فى الدين كما يشير إليه كلامه كأصله » ثم رأيت السبحى 
أجاب به اه سم على حج ( قوله وهو لبيت المال ) هذا ظاهر إن أيس من معرفة صاحبه » ويقبل تفسيره بما بأق 
فما لو أقر بمبهم ثم فسره ( قوله أو تقم قرينة ) فإن ادعى ذلك أو قامت عليه قرينة لم يزع منه ( قوله حسا وشرعا ) 
أى بأن لايكذبه فيه الحس ولاالشرع » وقول المصئف فلغو : أى لتكذيب الحس ف مسئلة الكيس والشرعر 
فى مسئلة الدابة ( قوله فالأشبه فيه الصحة ) معتمد ( قوله فإن قال على هذه الدابة ) تقديرهذا مع قوله أى المن 


( قوله ولى عليك عشرة ) إتما احتاج لهذا لتصح الدعوى إذ لاتصح الدعوى بمجرد الإقرار كا صرحو! به فتنبه 
( قوله صدق امقر بيمينه ) ولكل من العشرة الدعوى عليه وتحليفه فإن حلف لتسعة انحصر الألف ف العاشر بلا 
تحليف كا بميل إلى ترجبح هكلام التحفة ( قوله ولو أقر بعين النجهول ) حرج بالعين الدين فالإقرار به جهول باطل 
كنا مر قبيله (قوله لا أعوف مالكة لواحد من أهل البلد) مثله ف التحفة وانظر ماوجه التقييد بواحد من أهل البلد 
وليس هو فى شرح الروض (قوله له على الألف الذى فىهذا الكيسالخ ) انظرما مناسبة إيراده هنا مع أنه سيأق 
فى كلامه مبسوطا ثم ظهر أنه إنما ذكره ليثل للمستحيل حسا (قوله على" هذه الدابه) كأن الداعى له إلى ذكر هذا 


الات 

جناية عليها أو اسنيفاء منفعتها بإجارة أو غصب ويحمل مالكها فى كلامه على مالكها حال الإقرار لأنه الظاهر ) 
إن أراد غيره قبل و لولم يقل الكهالم يحكم بذلك للمالكها حالا بل يراجع ويعمل بتفسيره » وليس فيه إبهام المقر له 
إنما ربط إقراره بمعين هو هذه الدابة فصار المقر له معلوما تبعا فاكتى به » مخلاف مامر فى رجل من أهل هذه 
البلد لأنها وإن عينت ليست سببا للاستحقاق فلم تصلح للا ستتباع » ولو أقر بعين أو دين لحربى ثم استرق أو 
بعد الرق وأسنده لحالة ابلحرابة كنا هو ظاهر لم يكن المقربه لسيده : أىبل يوقف » فإن عتق فله وإن مات قنا 
فهو ف ( وإن قال لحمل هند كذا ) على أو عندى ( بإزث ) من تحوأبيه ( أو وصية ) له مقبولة ( لزمه ) ذلك 
لإمكانه والحصم فى ذلك ولى الحمل إذا وضع ٠‏ نعم | إن انفصل لأكثر من أربع سنين من حين الاستحقاق مطلقا 
أو لستة أشهر فأكثر وهى فراش لم يستحق نظير ما يأنى فى الوصية » ثم إن استاحقه بوصية-فله الكل » أو بإرث 
من الأب وهو ذكر فكذلك » أو أنثى فلها النصف » وإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما بالسوية إن أسنده إلى 
إلى وصية وأثلاثا إن أسنده إلى إرث فإن اقضت جهة ذلك التسوية كولدى أم سؤى بينهما فى الثلث » وإن أطلق 
الإرث سألناه عن الحهة وتملنا بمقتضاها » فإن تعذرت مراجعة المقر . قال فى الروضة :خنتي القطع بالسوية .. 
قال الأسنوى : وهو متجه ( وإن أسنده إلى جهة لاتمكن فى حقه ) كقوله باعنى شيئا ( فلغو ) أى الإقرار القطع 


يها لادكيا لأخى مافيه من المزارة اهام عل يحي . أقول : ومع ذلك فيمكن توجبهه بأن قوله لمالكها بدل 
من لهذه الدابة ( قوله فإن أراد غيره ) أىكأن قال أردت من انتقلت منه إلى من هى نحت يده الآن وإن طالت 
هدة كونها فى ملك من هى نحت يده ( قوله ولولم بقل لمالكها ) بل قال على بسبب هذه الدابة ( قوله لمالكها 
حالا ) أى بل ولا لمالكها مطلقا لحواز أن تكون فى يده بنحو إعارة أو غصب فأتلفت شيئا فهومضمون عليه 
لالكه لا لمالكها فيستفسر ويعمل بتفسيره اه سم على حج عن شرح الببجة بالمعنى ( قوله لآنها ) أى البلد وقوله 
ثم استرق أى الحرلى ( قوله فإن عتق فله ) وهذا إذا كان المدين المقر مسلماء فإن كان حر بيا سقط المدين باسترقاق 
الدائن نما ذكروا فى المير أن المتداينين الحر بيين يسقط الدين باسترقاق أحدهما اه سم على حج ( قوله مطلقا) أى 
سواء كانت فراشا أولا ( قوله فكذلك ) أى فله الكل حيث كان مستغرقا ( قوله فإن اقنضت جهة ذلك ) أى الإرث 
( قوله فإن تعذرت مراجعة المقر ) أو روجع ولم يتفق منه بيان لدعواه عدم معرفة السبب أو موته بعد المراجعة وقبل 
بيانه » وقوله وهو متجه هو المعتمد ( قوله فلغو ) يوجه كلام القائل بلغوية الإقرار بأن مسئلة لمن فيها صلاحية 


التصويرمجاراة ظاهرالمآن وإلافعبارة الروض كغيرهفلوقال على لمالكها بسببها ألفاه.على أنه قد يتوقف فىهذا 
التصويرالذى ذ كرهالشارح تبعا للشبابحج منحيث الحكم والإعرا ب(قوله لأنها وإنعينتغير سيب للاستحقاق) 
أى لأنه وإنعينها فى إقراره ل مجعلها سببا للاستحقاق كالدابة وإنما ذكرها جرد التعريف » وقضيته أنه لو جعلها سببا 
للاستحقاقكالدابة يأنى فيها أحكامها وهوظاهر(قوله بإرث أو وصية) أى مثلا (قوله من الأب) أى مثلاكما علم 
مما مر (قوله أو بإرث من الآب وهو ذكر فكذلك) أى وإن كان هناك وارث غيره كاءهوظاهر ووجه احهال أخذ 
غيره حصته إذ الصورة أنه أقر الحصوص الحمل لكن هذا ينافيه قوله عقبه أو أنثى فلها النصف فتعين أن 
الصورة أنه لاوارث غيره ( قوله فينبغى القطع بالتسوية ) ظاهره فى الكل » وقد يتوقف فيه لأن النسوية لاتكون 
إلا فى إخوة الأم » ومعلوم أنها فى الثلث فقط فانظر المراد ( قوله باعنى شيئا ) أى به 
٠‏ نجاية اياج - ٠‏ 


ل[ 8لاسه 

يكذبه بذلككذا فى الروضة وقطع به فى امحرر » والذى فى الشرحين فيه طريقان أصحهما للقطع بالصحة ‏ والثائق 
على القولين فى تعقيب الإقرار ما يرفعه . قال الأذرعى : وطريقة الترجيح جزم بها أكثر العراقيين » وطريقة 
القطع بالصحة ذكرها المراوزة » وماصححه النووى ممنوع » ولم أر من قطع بإلغاء الإقرار وما عزاه للمحرر بناه 
على فهمه من قول المحرروإن أسنده إلى جهة لاتمكن فهو لغو من أنه أراد فالإقرار لغووليس مرادا بل مراده فالإسناد 
لغو بقريئةكلام الشرحين اه . وذكر مثله صاحب الآنوار والزركشى واستحسنه الشيخ ؛ هذا والمعتمد الأول » 
ويوجه بأن قرينة حال المقر له ملغية للإقرار له » وتقريره إنما يحسن عند الإطلاق دون التقييد يجهة مستحيلة » 
بخلاف ألف من ثمن خر فإنه لاقرينة فى امقر لهملغية فعمل به وألغى المبطل » وهذا معنى ظاهر يصح الاستمساك 
فى الفرق » فتغليظ المصنف فى فهمه ليس فى محله » وقول بعضهم ويمكن اللجمع بينهما بحمل بطلان الإقرار على 
تقديم المنانى كله على من ما باعه إلى ألف كنظيره فى باعنى را بألف وحمل بطلان الإسناد فقط على تأخيره كله 
على أل ف أقرضني هكنظيره لهعلى ألف من من خخ ر غير صعيح لما فيهمن تسلمكوناللاغى الإسنادلا الإقرارء ومن المستحيل 
شرعا أن يقرلقن” عقب عنقه بدين أو عين» والأوجه تقيبده بمن لم تعلم حرابته وملكه قبل لما مر فيه بحلاف من 
احتمل فيه ذلك » وأن يثبت له دين بنكو صداق أوخطع أو جناية فيقر به لغيره عقب ثبوته لعدم احمال جريان 
ناقل حيلئذ » ومن ذلك أيضا أن يقرعقب إرئه لآخر بما بخصه ( وإن أطلق ) الإقرار بأن لم يسنده إلى شى + ( مح 
فى الأظهر) ويحمل على الممكن فى حقه وإن نذر كوصية أو إرث صونا لكلام المكلف عن الإلغاء ما أمكن ‏ 
والثانى لا يصح لأن الغالب أن المال لايح إلا بمعاملة أو جناية وهما منتفيان فى حقه فحمل الإطلاق على الوعد 
اللفظ لغير الحمل فبطلانهلعارض» بخلاف نحو من ثُمنخر فإنه لايصح لشخص دون غيره بل ممنوع لكل أحد » 
فقوى أول اللفظ ولغا آخره اه مؤلف ( قوله وطريقه الرجبح ) أى الحاكية للقولين كما يدل له قوله وما صححه 
ممنوع ايخ وقوله من أنه : أى اخخرر وقوله وما عزاه : أى للنووى ( قوله والمعتمد الأول ) هو قوله أى الإقراد 
لقطع بكذبه الخ ( قوله وتقريره) أى إثبات ماقاله المقر » وقوله فعمل به : أى الإقرار » وقوله وألغى المبطل 
وهو من بن الخ ( ق لكل ) أ كقوله له الخ » وقوله وملكه قبل: أى قبل الإرقاق ‏ وقوله وأن يثيت عطف 
على أن يقر الخ ( قوله ومن ذلك أيضا ) لعل محله مالم يرد الإقرار بدليل ما يأ أول فصل يشترط فالمقر به عن 
الأنوار ف الدار الى ورثتها من ألى لفلان أنه إقرار إن كان شاملا للإقرار عقب الإرث اه سم على حج 


(قوله قال الأذرعى الخ) عبارة الأذرعى : وأراد المصنف فالإقرار لغوكماعزاه فى الروضة للمحرروفيهنظروالأقرب 
أن مراد امحر ر فالإسناد لغويؤيده قو لالش رحين إنا إذا صحنا الإقرار المطلق كا هو الأظهر فهنا طريقان أصعهما القطع 
بالصحةوالثانية على القو لين تعقيب الإقرار بما يرفعه » وطر يقة التخر بج مشهورة جزم بها أكير العراقيين وغير هم 
وأما القطع بإلغاء الإقرارفام أره لأحد. نعم من صمح البطلان عند الإطلاق يقول بالبطلان عند هذا الإسنادء وأما 
طريقة القطع بالصحة فذ كرها المراوزة اه المقصود منها ( قوله وقول بعضهم ) يعى الشباب حج ( قوله لما فيه 
من تسلي م كون اللاغى الإسناد ) أى فى أحد الشقين » قال الشهاب سم : وأقول هو اعتراض عجيب فأى مذور 
فى ذلك التسلم ف الحملة حبّى يقتضى عدم صحة ذلك الجمع فعليك بالتأمل الصحيح اه ( قوله أن يقر عقب إرئه 
لآخر بما بخصه ) خرج به ما إذا أقر له بعين فظاهر أنه يوثاخذ بإقراره » وظاهر أيضا أنه لايصح الإقرار' فيا 
ذكره الشارح وإن أراد المقر الإقرار لاستحالة أن خصوص مايخصه بالارث للغير إذ الصورة أنه لم يتميز له » 


هلال 
وعلى الأول لوانفصل الحمل ميتا فلا ثىء له للشك فى حياته » فيسأل القاضى المقر حسبة عن جهة إقراره من 
إرث أو وصية ليصل الحقلمستحقه » وإن مات قبل البيان بطل كنا صرح به البغوى » وغيره ولو ألقت حيا وميتا 
جعل المال للحى إذ المي تِكالمعدوم » ولو قال لهذا الميت على كذا فنى البحر عن والده أن ظاهر لفظ امختصر 
يقتضى صحة الإقرار وأنه بمكن القطع بالبطلان لأن المقر له لايتصور ثبوت الملك له حين الإقرار اه . والأوجه 
الأول . والإقرار لرباط أو قنطرة أو مسجدكالإقرار للحمل » أما إذا أسنده لممكن بعد الإقرار فيصح جزما كما 
لو أقر لطفل وأطلق . ويشترط لصحة الإقرار عدم تكذيب المقر له كنا يوئخذ من قوله ( وإذا كذب المقر له امقر ) 
بمال ( ترك المال ) المقر به ( فى يده ) فى صورة العين ول يطالب بالدين فى صورته ( فى الأصج ) لأن يده مشعرة 
بالملك ظاهرا والإقرار بالطارئ عارضه التكذيب فسقط »؛ ومن ثم كان المعتمد أن يده تبى عليه يد ملك لامجرد 
استحفاظ » وما بحثه الزركثبى من حرمة وطثه لإقرارهبتحر يمهعليه بل قال ينبغى حريم جميع التصرفات حى يرجع يرد 
بأن التعارض المذكور أوجب له العمل بدوام الملك ظاهرا فقط » وأما باطنا فالمدار فيه على صدقه وعدمه ولو 
ظنا » وحينئذ فلا يصح ماذكره بإطلاقه. والثانى ينزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه ( فإن رجع المقر فى حال 
تكذيبه ) مصدر مضاف للمفعول ( وقال غلطت ) ف الإقرار أو تعمدت الكذب « قبل قوله ى الأصح ) لما مر 
من أن يده عليه بد ملك . والثانىلا بناء على أن الحاكم ينزعه منه إلى ظهور مالكه » أما رجوع المقر له وإقامة 
بينة به فلا يقبل منه حبى يصدقه ثانيا لأن نفيه عن نفسه بطريق المطالبة ونى المقر بطريق الالتزام فكان أضعف » 
ولو أقرت له امرأة بالتكاح وأنكرسقط حقه » قال المتولى : حبى لو رجع بعد وادعى نكاحهالم تسمع مالم يددع 
تكاحا مجددا . وإنما احتيج لهذا الاستثناء لأنه يعتبر فى صحة إقرار المرأة بالتكاح تصديق الزوج لا فاحتيط له 
بحلاف غيره » ولو أقرلآخر بقصاص أو حد قذف وكذبه سقط وكذا حد سرقة وفى المال مامر من كونه يرك 


(قوله فيسأل القاضى ) أى وجوبا فما يظهر ( قوله ليصل الحق لمستحقه) وهو ورثة أنىالحمل إن قال أستحقهبإرث 
وورثة الموصى إن قال بوصية ( قوله وإن مات) أى امقر ( قوله فنى البحر ) أىللرويانى ( قوله والأوجه الأول ) 
أى فيدفع المقربه لورثة الميت » والأول هو قوله يقتضى صحة الإقرار ( قولهكالإقرار للحمل ) أى فيأقى فيه تفصيله 
المتقدم ( قوله وإذاكذب المقر له ) زاد حج أو وارثه ( قوله مال ) ومثل المال الاختصاص » ولو أقر له بموجب 
عقوبة ورد لايستوىمنه فالتقييد بالمال إنما هو لقول المصنف ترك المال الخ » وإلا فيشترط لصحة الإقرار عدم 
التكذيب مطلقا كما مر ( قوله فلا يقبل منه ) ظاهره وإن بين لتكذيبه وجها محتملا » وقياس نظائره أن تسمع 
دعواه وبينته إن بين ذلك ( قوله حبى يصدقه ) أى المقر » وقوله وإنما احتيج لهذا الاستثناء هو قوله مالم يدع 
نكاحا » وقوله وكذبه : أى المقر له » وقولهلم يقبل فيا عينه : أى المقر له . 


وبهذا يعلم الفرق بينماهنا وبين ما سيأتى فى دارى الى ورثتها من أنى لفلان » وإن توقف الشهاب مم فى الفرق 
بينهما ( قوله بعد الإقرار ) متعلق بأسنده . وعبارة الأذرعى : والقولان إذا أطلق ولم يبين بعد أما إذا بين بعد ذلك 
وجها حيحا عمل به بلاخلاف اه ( قوله كما لو أقر لطفل وأطلق ) أى فيصح جزما ( قوله ونى المقر) أى عن 
نفسه : يعنى الذى تضمنه إقراره للغير إذ يلزم من إقراره به للغير أنه ليس له ( قوله فكان أضعف ) أى فلهذا 
قبلنا رجوعه ( قوله لهذا الاستثناء ) يعنى المشار إليه بقوله مالم يدع نكاحا مجددا » وعبارة شرح الروض إلا أز: 
يدعى الخ » والتعبير بالاستثناء عليها ظاهر , 


اال 
فى يده ولو أقرله بعبد فأنكره م يحكم بعتقه لأنه حكو م برقه فلا يرفع إلا بيقين » بحلاف اللقيط فإنه محكوم بحر يته 
بالدار » فإذا أقرونفاه المقر له ببى على أصل الحرية » ولو أقر له بأحد عبدين وعينه فرد"ه وعين الآخر لم يقبل فيا 
عينه إلا ببينة وصار مكذبا للمقر فما عينه له . ثم شرع ف الركن الثالث ميرجما له بفصل فقال : 
فصل فى الصيغة 

وشرطها لفظ أوكتابة ولو من ناطق أو إشارة أخرس تشعر بالالعزام بحق فحينئذ ( قوله لزيد ) على ألف فيا 
أحسب أو أظن لغو , أو فها أعلم أوأشهد صحيح » وقوله ليس لك على ألفان ولكن لك ألف درهم لم يجب مايعد 
لكن لمناقضة ماقبلها لها أخذا مما يأتى ف الاستئناء من نبى خاص وقوله لزيد ( كذا صبغة إقرار ) إذ اللام للملك » 
ثم إن كان ذلك معينا كلزيد هذا الثوب فإن كان بيده حال الإقرار أو انتقل إليه لزمه تسليمه لزيد أو غيرهكله 
ثوب أو ألف اشترط أن ينضم إليه ثبى ء مما يأنى كعندى أو على لأنه جرد خبر لايقتضي زوم شىء للمخبر » وهذا 
التفصيل ذكر كونه صيغة ولم يذكر الثزوم . نعم إن وصل به مايخرجه عن الإقرار كله على كذا بعد مو ىأو إن 
فعل كذا لم يلزمه شىء كما يحثه الأخرعى » والثانية مأخوذة مما يأى فى نحو إن شاء الله تعالى أنه ليس من تعقيب 


( فصل ) فى الصيغة 

( قوله فى الصيغة ) لعل وجه تأخيرها إلى هنا تقدم كل من المقر والمقر له عليها وابتدأ بها فى الممهج لما تقدم 
فى أول البيع من أنه لايتحقق كون العاقد عاقدا إلا بالصيغة فهى متأخرة بالوجود متقدمة فى الاعتبار ( قوله 
وشرطها لفظ ) أى كونها لفظا وإلا فالافظ هو ذات الصيغة » والمراد باللفظ أع, من أن يكون صريحا أو كناية 
( قوله تشعر ) أى المذكورات من اللفظ الخ ( قوله فها أحسب أو أظن لغو ) أى لعد إشعارهما بالإلزام ( قوله 
ليس لك الخ ) عبارة حج : ولو قال ليس لك على ثبىء بدل ألفان والتناقض عليها قريب فى اللحملة بحلاف ماذ كر 
( قوله لمناقضة ماقبلها لها )قد يدفع ما ذكر بما بأتى من أنه لو أتى بكلام فى جملتين عمل بما يضره تقدم أو تأخر إلا 
أن يقال هاتان الحملتان بمنزلة حملة واحدة لأن لكن بمنزلة إلا الاستثنائية ومع ذلك فيه شبىء ء وكان الأولى أن 
يعلل بمثل ماعلل به سم وهو أن قوله ليس له على” ألفان لكن له على" ألف بمنزلة ليس له على عشرة إلا خمسة 
واللازم فيها خسة فقط » لأن عشرة إلا خمسة هى خسة فكان قوله ليس له على" عشرة الخ كةوله ليس له على 
خمسة وقوله ليس له على ألفان الخ بمنزلة ليس له على ألف» ومع هذا قال سم : قد يفرق بين ليس لمعلى عشرة 
إلا خسة » وقوله ليس له ألفان لكن له ألف انهى . قال : وهو الأقرب . أقول : ولعل وجهه أن آحاد العشرة 
تستثنى منها عرفا ى الاستعمال ؛ ويقال له على عشرة إلا واحدا مهلا » والألف لا تستثنى من الألفين فا فوقها 
بل يقال له على ألف أو له على" ألفان بدون استثناء ( قوله أو غيره ) أى غير معين وقوله هى بمعنى أو أى الواو 

( فصل ) ف الصيغة 

( قوله وليس لك على" ثبىء ولكن لك ألف در الخ ) كذا ىهذه النسخة وف النسخة الى كتب عليها 
الشيخ مانصه ولو قال لك على” ألفان ولكن لك على" ألف الخ» وكأن الشارح أصلح عليه النسخة بعد أنكان تبع 
التحفة لقول الشباب.سم لايخى إشكاله ويخالفته لقولم الآتى فى فصل الاستثناء إنه لوقال ليس له على شى ء إلا خسة 
لزمه حمسة إلى أن قال نعم لوقال ليس لك على” ألفان ولكن لك على" ألف كان عدم الوجوب مكنا لأنه مثل ليس 
لك على" عشرة إلا سة وسبأتقى فيه أنه لامجب شىء لأنه بمازلة ليس لك على خمسة . قال ويحتمل الفرق ولعله 


١#.‏ /#/ا لالد 
الإقرار بما يرفعه » وقول الشارح على أو عندى بعدكلام المصنف أشار به إلى نى.توهم أن مقول القول كذا فقط 
( وقوله على وفى ) هى بمعنى أو كالتى بعدها ( ذمتى كل ) على انفرادها ( للدين ) الملنزم فى الذمة إذ هو المتبادر 
منه عرفا » فإن ادعى إرادته العين قبل فى على فقط لإمكانه : أى على حفظها ( ومعى ) ولدى ( وعندى ) كل على" 
انفرادها ( للعين ) لذلك فيحمل كل منهما عند الإطلاق على عين له بيده » فلو ادعى أنها وديعة وأنها تلفت أو أنه 
ردها صدق بيمينه وقبلى بكسر أوله صالح لما "كا رجحاه وهو المعتمد » فإن أتى بلفظ يدل عليهما كقوله على 
ومعى عشرة فالقياس أنه يرجع إليه فى تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين ( ولو قال لى عليك ألف ) أو 
اقض الألف الذى لى عليك فقال لايلزمنى اليوم تسلم ذلك لم يكن إقرارا لانتفاء ثبوته بالمفهوم : أى لضعف 
دلالته نيا المطلوب فيه اليقين أو الظن الغالب وهوالإقرار » وبذلك يندنم قول التاج السبكى مضعفا له » 
وهذا يقوله من يقصر المفاهم على أقوال الشازع » ووجه اندفاعه أنه يأنى حتى على الأصح المقرر فى الأصول 
أن المفهوم يعمل به فى غير أقوال الشارع لما قررناه من خروج الإقرار عن ذلك بمزيد احتياط » ومن ثم أطلق 
الشافعى رضى الله عنه أنه إنما يأخف فيه باليقين ولا يستعماع الغلبة » لكن مراده ما تقرر من إلحاق الظن القوى 
باليقين كا صرحوا به فى أكثر مسائله » ويويد ماذكر قولم لو قال لى عليك ألف فقال ليس لك أكثر من ألف 
لم يلزمه ثبىء لأن ننىالزائد عليه لايوجب إثباته ولا إثبات ما دونه » ولو قال لزيد على أكثر مما لك بفتح اللام 
لم يكن إقرارا » بخلاف مالوكسرها فإنه إقرار لزيد. لايقال يوكيد ما قاله التاج قول الروضة لوقال أقرضتك كفا 


( قوله قبل فى على فقط ) أى بخلاف مالو قال فى ذمى فلا يقبل منه إن ذكره منفصلا » وكذا فها لو ذكره متصلا 
أو قال له على" ألف فى ذمبى وديعة فإنه يقبل كما يأتى له فى قوله بعد قول المصنف فصل قال له عندى سيف 
فى تمد الخ فإ نكان قال له فى ذمتى أو دينا صدق المقرّ له من قوله » بخلاف مالو قال له على ألف فى ذمى أو 
دينا وديعة فلا يقبل متصلا ولا منفصلا على ماقاله بعض المتأخرين » فأشبه مالو قال له على" ألف من تمن خر 
لكن الأوجه قبوله متصلا لا منفصلا اه ( قوله كل على انفرادها ) أى من على" وفى ذمبى وهو مستفاد من قوله 
أولا هى بمعنى أو ( قوله أوأنه رداها ) أى بعد ذلك فىزمن يمكن فيهالرد(قوله صالح لمما) أى للدين والعين (قوله 
بالعين ) أى فيقبل دعواه التلف والرد للعين الى فسر بها ( قوله أو اقض ) قسيم لقوله ولو قال لى علك ( قوله 
وبذلك ) اسم الإشارة راجع لقوله لانتفاء ثبوته ( قوله وهذا ) أى كونه ليس إقرارا ( قوله إما يأخذ فيه ) أى 
الإقرار ( قوله لكن مراده ) أى الشافعى ( قوله ويرئيده ماذكر ) أى من أنه ليس إقرارا ( قولهلم يكن إقرارا ) أى 
لأنه مع فتح اللام صادق بكل ماينسب لزيد وإن لم يكن من جنس مايقر به كالعلم والشجاعة ( قوله فإنه إقرار 
لزيد ) أىويلزمه له مافسره به وإنلم يتمول كما بأنى للشارح ( قوله لايقال يويد ماقاله التاج ) وهو قوله وهذا 


أقرب اه ( قوله أشاربه إلى نى توهم أن مقول القولكذا فقط:) الأصوب أن يقول نى توهم أن مقول القول لزيد 
كذا فط ( قوله وأنها تلفت أوأنه ردها ) أى إذا ادعى ذلك بعد مضى زمن يمكن فيه التلف أو الزد كنا هو واضح 
( قوله فالقياس أنه يرجع إليه فتفسير بعض ذلك الخ ) كأن المراد أن هذه الصيغة عند الإطلاق تكون إقرارا 
بالعين والدين معا لكنه مبهم فيرجع إليه فى تفسير مقدار العين ومقدار الدين ٠‏ وإلا فوضع الأول الدين والثانى 
العين فلا يحتاج فى انصرافه إليهما إلى رجوع إليه » وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين فقط يقبل أخذا مما مر قبيله أنه 
يقبل فى تفسير على بالعين » بل نقل الشهاب سم عن الشارح أنه لو فسر معى وعندى بما فى الذمة قبل لأآنه غاظ 


لا 
فقال ما اقترضت غيره كان إقرارا به » ففيه ثبوت الإقرار بالمفهوم لأنا تمنع التأييد » إذ هذا فى قوة ما اققرضت 
إلا هوء ومفهوم هذء الصيغة وهى .ثبوت اقتراضه أعلى المفاهم» بل ذهب جمع إلى صراحته فلا يقاس به مفهوم 
الظرف المحتلف فى حجيته » ولا يرد على هذا قوله إن المفهوم من هذه الألفاظ عرفا الإقرار » وهذا صربح 
فى العمل فيه بالمفهوم لأن محله فى ألفاظ اطرد العرف فى استعمالها مرادا منها ذلك » وهذا لا تزاع ف العمل به » 
وكلامنا فى مفهوم لفظ لم يطرد العرف فى قصده منه» ولو قال له أحد تينك الصيغتين ( فقال ) مع سين أو(زن 
أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله فى كيسك ) أو هو صحاح أو مكسرة ( فليس بإقرار ) لآنه ليس بالتزام 
وإنما يذكر فى معرض الاستهزاء ( ولو قال ) فى جوابلى عليك مائة أو أليس لى عليك مائة ( بلى أو نعم أو صدقت) 
أو أجل أو جير أو [ى( أو أبرأتتى منه أو قضيته ) أو اقضى غدا وإنلم يأت بضمير وقياسه إن قضيت بدون 
ضمير كذلك ( أو أنا مقر به ) أولا أنكر ماتدعى به ( فهو إقرار-) لآن الستة الأول موضوعة للتصديق . نعم لو 
اقترن بواحد مما ذكر كصدقت ونحوه قريئة استبزاء كإيراد كلامه بنحو هزر رأس وضحك مما يدل على التعجب 
والإنكار لم يكن به مقرا » ولآن دعوى الإبراء أوالقضاء اعتراف بالأصل » ولو حذف منه لم يكن إقرارا لاحماله 
الإبراء من الدعوى وهو لغو » وكذا أقر أنه أبرأنى أو استوى منى كا أفبى به القفال » وهى حيلة لدعوى البراءة 
مع السلامة من الالتزام » ويلحق به أبرأتنى من هذه الدعوى » ولآن الضمير فى به عائد للألف المداعى بها فلا 
حاجة لقوله لك كما أجاب به السبكى عن قول الرافعى يحتمل أنه مقر لغيره عند حذف لك » ولو سأل الحاكم 
المدعى عليه عن جواب الدعوى فقال عند ى كان إقرارا » قاله السبكى ‏ ولو قال إن شهدا على بكذا صدقنهما أو 
قالا ذلك فهو عندى أو صدقتهما لم يكن إقرارا لانتفاء الحزم ولأن الواقع لايعلق » مخلاف فهما صادقان لآنبه' 
يقول الخ ( قوله تينك ) هما قوله لى عليك ألف وقوله أو اقض الألف الذى لى الخ ( قوله أو أليس لى عليك ) 
الأولى عدم ذكر هذه لما بأتى فى قول المصنف ولو قال أليس لى عليك كذا الخ من حكاية االحلاف فى نعم » بل 
لا حاجة إلى قوله أيضا ولو قال فى جواب لى عليك مائة لأنه مستفاد ( قوله موضوعة للتصديق ) قد يقال 
فى نعم وما بعدها نظر بالنسبة لقوله أليس لى عليك لأنه ننى وتصديق النى ليس إقرارا » وسيأق الحواب عنه 
ف كلام الشارح بأن الإقرار مبنى على العرف ( قوله لدعوى البراءة ) أى أو الاستيفاء وقوله ويلحق به : أى بقوله 
م يكن إقرارا وقوله المدعى بها الأولى به لأن الألف مذكر وقوله وكذا أقر : أى ليس إقرارا ( قوله مهما 
صادقان ) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر : وينبغى وفاقا لمر أن الحكي كذلك وإ نكان لاتقبل شهادته كعبد 
وصى فلينظر » ولعل الفرق بين مالو قال إن شهدا على بكذا صدقتهما وبين إن شهدا على فهما صادقان أن 
الجواب فى قوله فهما صادقان اسمية مدلوها الثبوت وهو لايعلق فيوئول بأن المعنى إن شهدا على قبلت شهادتهما 
لأنهما صادقان ومبى كان صادقين كان ذلك إقرار! منه باعترافه بالحق » بخلاف صدقتهما فإن المعنى فيه إن شهدا 


على نفسه ( قوله ولا يرد على هذا قوهم ) أى فىشأن ألفاظ ذكروا أنما إقرار مما سيأق وغيره ( قوله لآن محله 
فى ألفاظ اطرد العرف ) الخ أى فليس المراد منه المفهوم الاصطلاحى الذى هو دلالة اللفظ فى غير محل النطق » 
بل المراد منه أن هذا اللفظ غلب استعماله فى هذا المعنى بحيث صارلايفهم منه عند الإطلاق إلا هذا المعنى » لكن 
قوله وكلامنا فى مفهوم لفظ الخ قد لايوافق ذلك فليحرر( قوله فى جواب لى عليك ماثة ) الأولى ألف لأنها الى 
فى لمن ولمراعاة تذكير الضمير فى المئن ( قوله وإنلم يأت بضمير ) أى وهذا بخلاف ما إذا وقع فى جواب اقض 
الألف الذى لى عليك كا سيأتى عن الأسنوى . 


ها _- 
لابكو نان صادقين إلا إنكان عليه المدعى به الآن فيلز مه وإنْلم يشهدا » فلو قال فهما عدلان فها شهدا به فالأوجه 
أنه كقوله فهما صادقان لأنه بمعناه » ولو قال لمن شهد عليه هو عدل أو صادق فليس بإقرار حى يقول فها شهد 
به ولو ادعى عليه بعين فقال صالحنى عماكان على فهر إقرار بمبهم له المطالبة بيبانه » ويفارق كان لك عندى أو 
'على” ألف بأنه لمالم يقع جواباعن شى ءكان باللغو أشبه » ولو ادعى عليه ألفا فأنكر فقال اشر هذا منى بالألف 
الذى ادعيته كان إقرارا به كبعنى بحلاف صالمنى عنه به إذ ليس من ضرورة الصلح كونه بيعا حّى يكون ثم ثمن 
. بحلاف الشراء » ولو قال فى جواب دعواه لاتدم المطالبة وما أكثر ماتتقاضى لم يكن إقرارا لانتفاء صراحته » قاله 
ابن العماد » ولو قال فى جواب دعوى عين بيده اشتريتها أو ملكنها منك أو من وكيلك كان إقرارا لتضمنه ذلك 
الملك المخاطب عرفا ولم ينظروا إلى احمال كون المخاطب وكيلا فى البيع ولا إلى احمال كون الوكيل باع ملك غير 
امخاطب لبعده عن المقام » بخلاف قوله ملكا على يدك لايكون إقرارا لأن معناه كنت وكيلا فى تمليكها » ولو 
طالبة بوفاء ثبى ء فقالبسم اللهلم يكن إقرارا كا أقى به الوالد رحمه الله تعالى ( ولو قال أنا مقر ) ولم يقل به ( أو أنا 
أقر به فليس بإقرار ) لصدق الأو لبإقراره ببطلانه أو بوحدانيته تعالى ولاحمال الثانى للوعد بالإقرار فى ثانى الحال» 
ولا يرد على ذلك قولم فى لا أنكر ماتدعيه أنه إقرار مع احمال الوعد لأن العموم إلى الننى أسرع منه إلى الإثبات 
بدليل الدكرة فإنها تع فى حيز النى دون الإثبات :وما شككك به الرافعى من فرض كون الفرق مبينا لكنه غير ناف 
للاحعال وقاعدة الباب مبنية على اليقين » أجيب عنه بأن المفهوم عرفا من لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار لاف أنا 
أقر به ( ولو قال أليس) أو هل كا فى المطلب (لى عليك كذا فقال بلى أو نعم فإقرار ) لأنه المفهوم من ذلك ( وى 
نعر وجه ) لأنها فى اللغة تصديق للنى المستفهم عنه بخلاف بلى فإنها رد له ونى التى إثبات » وهذا جاء عن ابن عباس 


على نسبتهما للصدقوذلك لايلزم منه الدلالة على صدقهما ( قوله فا شهدا به ) فإن أسقط فيا شهدا بهلم يكن إقرارا 
اه حج . قال فى شرح الروض : ولول يأت بصيغة الشهادة بل قال إذا قال زيد إن لعمرو على كذا فهو صادق 
كان الحكر كذلك كما قاله ابن العماد اه . ومنه يعلم جواب حادثة وقع السؤئال عنها وهى أن رجلا انهم بمتاع إنسان 
فشهد عليه شخص بأنه رأى بعض المتاع عنده فقال المدعى عليه إن حلف هذا الشاهد أنه رأى عندى هذا المشهود 
به فهو صادق وهو أن يكون مقرا بذلك وإن لم يحلف الشاهد » لأنه إذا حكى بصحة الإقرار بمجرد التعليق على 
الإخبار الخال عن العين فع الإخبار عز. التعليق بالعين يكوذ كذلك ( قوله له المطالبة ببيانه ) قضية كونه تفسير 
المبهم أن يقبل تفسيره بما لايتمول كحبة بر وفيه أن غير المتمول لايصح الصلح عنه بمال لآن الصلح عن العين أو 
الدين بمال بيع وما لايتمول لايصح ببعه فلعل المراد أنه يصح تفسيره بما يصح الصلح عنه بمال فليحرر ( قوله 
وما أكثر ماتتقاضى ) أى تطلب وقوله دعوى عين بيده أى المدعى عليه ( قوله فقال بسم الله) ومثله مالو قال على 
الرأس والعين بالأولى ( قوله مبينا ) أى واضحا ( قوله أو نعم ) قال سم على منبج : ولو وقعا : أى نعم وبل ى 
جواب الخبر المنى نحو ليس لى عليك ألف . قال الأسنوى : امس د ا 0 
أقول : ولعل الفرق بينهما أن نعم لإثبات النى وتقريره فكأنه قال نعم ليس لك على" شثبىء » وبلى لرداه ف نه قال 
لك على” لأنه إذا رد اللثى فقد أثبت نقيضه وهو ما نفاه » ولعل الأسنوى جار على مقتضى اللغة لأن الألفاظ إذا 
أطلقت حملت على حقائقها اللغوية مالم يرد ما يخالفه » وفى أليس قد'يدعى وجود عرف يخالف اللغة » ولعله عدم 
تفرقة حملة الشربعة بين بلى ونع فى أليس كما أشار إليه بقوله لآنه المفهوم من ذلك ( قوله بخلاف بلى ) وقد نظي هذا 
المعنى شيخنا العلامة الأجهورى فقال : 


نس لااسية 

0 الله عهما فى آية - ألسبت بربكم ‏ لو قالوا نعم كفروا ء ورد هذا الوجه بأن الأقارير ونحوها مبئية على 
على العرف المتبادر من اللفظ لا على دقائق العربية وعلم منه عدم الفرق بين النحوى » وغيره خلافا للغزالى ومن 
تبعه » ويفرق بينه وبين نظيره فى الطلاق من الفرقر بينهما فى أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الهمزة بأن المتبادر 
هنا عند النحونى عدم الفرق لحفائه على كثير من النحاة مخلافه ثم » ولا ينافى ما تقرر قول ابن عبد السلام لو لقن 
العرنى كلمات عر بية لايعرف معناها لم يوذاخذ بها لأنه لما لم يعرف مدلوها يستحيل عليه قصدها لأن هذا اللفظ 
يفهمه العااى أيضا وكلام ابن عبد السلام فى لفظ لايعرفه العائىأيضا » والأوجه أن العائى غير انخالط لنا يقبل 
دعواه الجهل بمدلول أكثر ألفاظ الفقهاء » حلاف انخالط لنا لابقبل فى الحى الذى لايحى على مثله معناه ( ولو 
قال اقض الألف الذى لى عليك ) أو أخبرت أن لى عليك ألفا ( فقال نعم ) أو جير أو بلى أو إى ( أو أقضى غدا ) 
ذلك أو نحوه مما يمخرجه عن احمال الوعدتكما بحثه الأسنوى ( أو أمهلنى ) فى ذلك ( يوما أو حى أقعد أو أفتح 
الكيس أو أجد ) أى المفتاح ( فإقرار فى الأصح ) لأنه المفهوم من هذه الألفاظ عرفا . والثانى لا لأنها ليست 
صريحة فى الالتزام » ولو قال اكتبوا لزيد على ألف درهم فليس بإقرار كما قاله الزبيلى لآنه إنما مر بالكتابة فقط » 
ولو قال اشهدوا على بكذا كان إقرارا كا أفبى به الغزالى واعتمده الوالد رحمه الله تعالى ى فتاويه آخرا ولا يعارض 
ما أفنى. به من أنه لو قال اشهدوا على" أنى وقفت جميع أملاكى وذكر مصرفها ولم يحدد شيئا منها صارت جميع 
أملاكه الى يصح وقفها وقفا ولا يضر جهل الشهود يحدودها ولا سكوته عنها » ومهما شهدوا بهذا اللفظ ثبت 
الوقف ما فى فتاوى البغوى لو قال المواضع الى أثبت أساميها وحدودها فى هذا ملك لفلان وكان الشاهد لايعوف 
حدودها ثبت الإقرار » ولم تجز الشهادة عليها : أى بحدودها وتجوز على تلفظه بالإقرار » وأفى السبكى بأن قوله 
ماترل فى دفترى صحبح يعمل به فيا علم أنه به حالة الإقرار ويوقف ماحدث بعده أو شك فيه قال غيره وفى وقف 
ماعلم حدوثه نظر اه .:وهو ظاهر » ولو قال لى عليك عشرة دانير فقال صدق له على" عشرة قراريط لزمه كل 
منهما غير أن القراريط مجهولة . ثم شرع ف الركن الرابع وهو المقر به مّرجما عنه بفصل فقال : 


نعم جواب للذى قبله إثباتا أو نفيا كذا قرروا 

بلى جواب الى لكنه يصير “إثبانا كذا حرروا 
( قوله وغيره ) أى فى كون نعم وبلى إقرارا ( قوله بينبما ) أىالنحوى وغيره ( قوله أو نحوه ) أى كقوله حى يتيسر 
أو إذا جاءنى مال قضيت ( قوله ما أفتى به ) أى الوالد ( قوله ى هذا ) أى المكتوب مثلا ( قوله ونحوز على تلفظه 
بالإقرار ) لم يبين وجه عدم المعارضة ولعله أن الشهادة إنما امتنعت فى مسئلة البغوى لن المقر لم يبين شيئا من الحدود 
حتى يشهد به » وجازت فيا أففى به والده لأنهم إنما يشهدون على جرد أنه وقف ما يملكه ول يثبتوا شيئا بخصوصه 
أنه ملكه » وعليه فها ثب تأنه ملكه ثبت وقفه وما لا فلا ( قوله ويوقف ) أى عن العمل به ( قوله وهو ظاهر ) 
أى بل هو لغو » ويجزم بعدم الوقف , لأن معنى ما تزل أى الذى هو منزل فى دقترى الآن » وهو لايشمل 
ماحدث تيز يله بعد . 


(قوله أى المفتاح) أى مثلا ( قوله كا أفى به الغزالى) ليس هذا إفتاء للغز الى مستقلا وإنما هو مأخوذ من إفتائه الأتى 
عقبه كا يعلم من التحفة ( قوله أى بحدودها ) هذا هو الدافع للمعارضة فاندفع ما فى حاشية الشيخ 
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فصل 

( يشترط فى المقر” به) أن يكون مما تجوز به المطالبة و ( أن لايكون ملكا.المقر ) حين يقر لأن الإقرار ليس 
إزالة عن الملك » وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له فلا بد من تقد.م امخبر عنه على احبر ( فلو قال دارى 
أو ثوى ) أو دارئ الى اشتربّها لنفسى لزيد ( أو دينى الذى على زيد لعمرو ) ولم يرد الإقرار ( فهو لغو) لآن 
الإضافة إليه تقتضى الملك له فينافى إقراره لغيره إذ هو إخبار بسابق عليه كها مر فخمل على الوعد بالمبة ومن ثم صبح 
مسكنى أو ملبوسى له لأنه قد يسكن ويلبس غير ملكه .”فلو أراد بالإضافة فى دارى لز يد إضافة سكنى صح 
كا قاله البغوى فى فتاويه » وبحثالأذرعى استفساره عند الإطلاق والعمل بقوله » ولو قال الدين الذى كتبته 
أو بإسمى على زيد لعمروصح إذ لا منافاة أيضا » أو الدين الذى لى على زيد لعمرو لم يصح إلا إن قال واسمى 
فى الكتاب عارية » وكذا إن أراد الإقرارفئا يظهر أخذا ما مرء“فلو كان بإلدين المقر به رهن أو كفيل انتقل إلى 
المقر له بذلك كما فتاوى المصنف ؛ لكن الأوجه مافصله التاج الفزارى وهو أنه إن أقر بأن الدين صار لزيد 


( فصل ) يشترط فى المقر به الخ 

(قوله وأن لايكون ملكا للمقرً الخ ) لعل المراد من هذا أن لايأنى فى لفظه بما يدل على أنه ملك للمقر ولييست 
صضة الإقرار وبطلانه دائرين على ما فى نفس الأمر لأأنه لا اطلاع لنا عليه حهى نرتب اللمهكم عليه . نعم فى الباطن 
العبرة بما فى نفس الأمر حبى لو قال هذه الدار لزيد ولم تكن لزيد لم يسح الإقرار » أو دارى الى ملكا لريد 
وكانت له ف الواقع فهو إقرار بح ويحب تأويل الإضافة وألكذب لايحصل الملك ( قوله الى اشتريها لنفسى 
لزيد ) قياسه أن مثل ذلك مالو قال مالى الذى ورثته من أنى لزيد ( قوله فهولغو ) أى بخلاف مالو قال له على 
ف دارى أو مالى ألف فلا يكون لغوا بل هو إقراركا يأتى مايوذخذ منه ذلك فى الفصل الآنى بعد قول المصنف ولو 
قال له فى ميرائى من أى ألف الخ ( قوله لأن الإضافة إليه تقتضى املك ) أى حيث لم يكن المضاف مشتقا ولا 
فى حكه » فإ نكا نكذلك اقتضى الاختصاص بالنظر لما دل عليه مبدأ الاشتقاق » فقوله فن ثم كان قوله دارى 
أو وى لزيد لغوا لأن المضاف فيه غير مشتق فأفادت إضافته الاختصاص مطلقا » ومن لازمه الملك بخلاف 
مسكنى فإن إضافته إنما تفيد الاختصاص من حيث السكنى لا مطلقا لاشتقاقه ( قوله ويلبس غير ملكه الخ ) 
وبتردد النظر فى قوله دارى الى أسكنها لأن ذكر هذا الوصف قرينة على أنه لم يرد بالإضافة الملك اه حج . أقول : 
الأقرب عدم الصحة لأن ما ذكره لايصلح لدفع مادلت عليه الإضافة . ونقل سم على حج مايصرح به والكلام 
عند الإطلاق فلو أراد به الإقرار عمل به ( قوله إضافة سكنى ) أى لنفسه ( قوله صح ) أى ويكون إقراره لزيد 
بالدار ( قوله كنا قاله البغوى الخ ) معتمد ( قوله وكذا إن أراد الإقرار ) أى فيصح ؛ وقياسه الصحة فيا لو قال 
دارى التى هى ملكى لزيد وقال أردت الإقرار» لكن فى سم على منيج عن شرح الروض أنه لايصحالإقرار 


فى هذه وعن ع أن ظاهر شرح انبج عدم قبول إرادة الإقرار له.. ولو قيل بقبول إرادته وحمله على إرادة 


( فصل ) يشترط ف المقر به 
(قوله فلو أراد بالإضافة فى دارى الخ ) أى أو آراد فى دارى الى اشتر يها لنفسى أنه اشتراها سابقا وخرجت 
١‏ - ناية المحماج - ٠‏ 
حّ 


4م 
فلا ينتقل بالرهن لأن صير ورته إليه إنما تكون بالحوالة وهى تبطل الرهن » وإن أقر بأن الدين دان له بى الرهن 
بحاله » ومر أن دين الرهن ونحو المتعة والحلع وأرش الحناية والحكومة لايصح الإقرار بها عقب ثبوتما » وعليه 
حمل قول البغوى محل صحة الإقرار فها مر إذالم يعلم أنه للمقر إذ لايزول الملك بالكذب ( ولو قال هذا لفلان وكان 
ملكى إلى أن أقررت ) به ( فأول كلامه إقرار وآخره لغو ) فليطرح آخره فقط ويعمل بأوله لاشهاله على جملتين 
مستقلتين » ومن هذا علم سحة هذا ملكى هذا لفلا نكما صرح به الإمام واقتضا هكلام الرافعى » أو هذا لى وكان 
ملك زيد إلى أن أقررت لأنه إقرار بعد إنكار أو عكسه » وإنما لم يقبل قول شاهد تناقض كأن حكى ماذكر وإن 
أمكن اهمع فيه لأنه يحتاط فى الشبادة ما لا يحتاط للإقرار ( وليكن المقر به ) من الأعيان ( فى يد المقر ) حسا أو 
حكن ( ليسلم بالإقرار إلى المقر له ) لآنه عند انتفاء يده عنه إما ملاع أو شاهد بغير لفظيهما فلم يقبل واشتراط كونه 
بيده بالنسبة لأعمال الإقرار وهو التسلم لا لصحته فلا يقال إنه لاغ بالكلية بل مبى حصل بيده لزمه تسليمه إليه 
كما سيأتى . ويستثنى مالو باع بشرط الحيار له أو لحما ثم ادعاه رجل فأقر البائع فى مدة الحيار له به فإنه يصح 
وينفسخ البيع لآن له الفسخ » وما لو باع الحاكم مال غائب بسبب اقتضاه ثم قدم وادعى أنه كان قد تصرف فيه 


لجاز باعتبار ماكان أو فى ظاهر الحال لم يبعد ( قولهكان له ) أى أو أطلق » واقتضى الإطلاق الصحة ( قوله ومر) 
أى قبل فصل الصيغة بعد قول المصنف وإن أسنده إلى جهة لاتمكن فى حقه الخ فى قوله » ومن المستحيل شرعا 
أن يقر لقن" عقب عتقه وأن يثبت له دين. بنحو صداق أو خلع أو جناية فيقر به لغيره الخ ( قوله أن دين الرهن ) 
عبارة حج أن دين المهر وهى الصواب والموافقّة لما مر من تعبيره بالصداق ( قوله ونحو المتعة ) كوطء الشببة 
( قوله لايصح الإقرار ) ظاهره وإن أراده وهو ظاهر لظهور الكذب فيه » وأفهم قونه دين المهر الخ إن عبن 
ماذكرهكأن أمهر أو أمتع عينا يصح الإقرار بها عقب ثبوتها وهو ظاهر كا يفهم من قوله الآنى , فاو أقر ولم يكن 
بيده ثم صار عمل بمقتضى الإقرار فليتأمل اه سم على حج وقول سم بمقتضى الإقرار : أى لحواز أن تكون العبن 
مغصوبة فلم تدخل فى ملكها ( قوله ومن هذا ) الإشارة راجعة إلى قوله على جملتين ( قوله علم مة هذا ) أى 
فيكون إقرارا ( قوله أو عكسه ) أى وكل منبما حمبح » وامراد بعكسه الإنكار بعد الإقرار ( قوله كأن حكى 
ماذكر ) بأن قال إن زيدا أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به شرح الروض » وظاهره أنه لافرق 
فى عدم القبول بين كونه يجعل ذلك إخبارا من نفسه أو نقلا ع نكلام امقر » وقال سم على حج : إنه محمول على 
مالو جعله من نفسه حكاية لكلام الغير بالمعنى . ثم قال : لكن كلام الشارح ظاهر فى خلافه فليراجع » ومع ذلك 
فالأوجه معنى ما اقتضاه كلام شرح الروض من أنه لموقال قال زيد هذا ملك عمرووكان ملكى إلى أن أقررت به 
كان إقرارا لأن هذا نقل الحصوص ماقاله المقر » فلا فرق بين كونه صادرا منه أو من الشاهد إخبارا عنه ( قوله أو 
حكما ) أى كالمعار أو المواجر نحت يد غيره ( قوله وينفسخ البيع ) لعل المراد أنه يتبين بطلانه لعدم دخوله فى ملك 
المشترى وبقاء ملك البائع عليه فلايصح بيعه له ؛ أو أن المراد وينفسخ الآثر الذى كان يترتب على العقبد لولم يأت 
بها يقتضى الانفساخ ( قوله لأن له الفسخ ) مقتضاه أنه لو اطلع البائع على عيب فى العن المعين أو المشترى على 
عيب فالمبيع ثم أقر البائم أو المشترى بالمبيع لأجنى صح لأن لهما الفسخ فليراجع . وقياس ما يأنى فى قوله وما 
أفنى به صاحب البيان الخ خلافه لأن جرد الاطلاع على العيب لايحصل به الفسخ , هذا والأولى تعليل صمة الإقرار 


عن ملكه بناقل( قوله فى المئن وليكن المقر به فى ند المقر) أى فى تصرفه فلا يرد نحوالغاصب ( قوله ىمدة الحيارله) 
لفظ له متعلق بأقر. واعلم أن الصورة أن الإقرار بعد القبض كما هو ظاهر 


#ا ل 
قبل بيع امحاكم فإنه يقبل منه كا نقله الرافعى قبيل كتاب الصداق عن النص » وما أفى به صاحب البيان من قبول 
إقرار من وهب لولده عينا ثم أقبضه إياها ثم أقر بها لخيره مفرع كما قاله الأذرعى على أن تصرف الواهب رجوع 
والأصح خلافه » ومحل ماذكره المصنف إذا كان فى يده لنفسه » فلو كان نائبا عن غيره كناظر وقف وولى 
محجور لم يصح إقراره وخرج بما ذكرناه فى تقرير كلامه الدين فلا يأقى فيه ماذكر ( فلو أقر ولم يكن فى يده ثم 
صار ) يده ( عمل بمقتضى الإقرار ) بأن يسلم المقر له فى الحال ( فلو أقر بحرية عبد ) معين ( فى يد غيره ) أو 
شبد بها ثم ( اشتراه ) لنفسه أو ملكه بوجه آخحر وخص الشراء لأنه الذى يترتب عليه جميع الأحكام الاتية ( حكم 
بحريته ) بعد انقضاء مدة خيار البائع » وترفع يد المشترى عنه لوجود الشرط » ومحل ذلك إذا اشتراه لنفسه » 
فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته لأن الملك يقع ابتداء للموكل » وكا لو اشترى أباه بالوكالة وتسميته الحر فى زعم 
المقر عبدا باعتبار ظاهر الاسرةاق أو باعتبار ماكان أو باعتبار مدلوله العام ( ثم إنكان قال ) ف إقراره ( هو حر 
الأصل فشراوءه افتداء ) من جهة المشّرى كا فى المحرر فلا يثبت له أحكام الشراء لأن اعترافه بحريته مانع من ذلك . 


بزمن الحيار المذكور بأن المقر به لم يخرج عن ملك المقر بالبيع لفرض الكلام فيا لو كان اللحيار للبائع أواهما » 
وعليه فلا بشكل مايأتى فالحبة ولا يتوجه إلحاق خيار العيب بخيار الشرط فلا يكون الإقرار به صحينجا ( قوله فإنه 
يقبل منه) أى بيمينه على القاعدة من أنهم حيث أطلقوا القبول حمل على ما هو بالعين » فإن أرادوا خلافه قالوا 
بلا مين ( قوله والأصح خلافه) أى فيكون قوله لغوا » وظاهره وإن دلت القرينة على صدقه ( قوله لم يصح 
إقراره ) أى مالم يستأذن الحاكم ويقب المدآعى بينة تشهد بذلكفيصح تصديقا للبينة بل لو أنكر عمل بالبينة » وإما 
احتيج لاستئذان الحاكم لتقام البينة علىمدعى عليه ( قوله ورج بما ذكرناه ) من قوله من الأعيان ( قوله فلا 
يأتى فيه ) أى لكن لوأقر الوارث فحياة مورثه بأن مالمورثه على زيد لايستحقه ثم ماتمورثه وصار الدين المقر 
عمل بمقتضى إقراره فليس له مطالبة المدين أخذا من قول المصنف » فلو أقر ولم يكن الخ ( قوله عمل بمقتضى 
الإقرار ) . 

[ تنبيه ] يوكخف من المان وغيره صححة ما أجبت به فىممر مستطيل إلى بيوت أو مجرى ماء كذلك إلى أراضى 
لايقبل : أى كل منهما قسمة : فأقر بعض الشركاء لآخر بحق فيه من صحة الإفرار ووقف الأمرلتعذر تسلم المقر به. 
لأن يد الشركاء حائلة » فإن صار بيد المقرماعكنه به تسلم الحق المقر به أوأخذ به وإلا فلاء ولا قيمةهنا للحيلولة 
لأن الشرط أن تكون من المقر وهى هنا من غيره لتعذر القسمة والمرور فى حت الغير اه حج . وقول حج لتعذر 
تسلم المقر به قد يشكل على هذا ماقيل من أنه يجوز بيع جزء شائع من دارويصح تسليمه بغيرٍ إذن الشريك » وم 
ينظر لكون يده حائلة إلا أن يقال إن الدار بمكن انتفاح الشريكين بها مهايأة أو قسمتها أو إيجارها من القاضى 
عليهما بخلاف ماذكر من الممر والجرى ( قوله وترفع يد المشترى ) الأولى فترفع ( قوله إذا اشيراه لنفسه ) هذا 
التقبيد تقدم التصريح به فى قوله لنفسه بعد قول المصنف اشتراه فكان الأولى أن يقول أما لو اشيراه الخ ( قوله فلو 
اشتراه لموكله) وينبغى أن مثل موكله مو ليه كا أفهمه التقبيد بنفسه » ثم الكلام فى الحكم بالصحة ظاهر » أما بحسب 
نفس الأمر فإنكان صادقا فيا ذكره من الحرية فالعقد باطل ويأثم بإقدامه عليه ( قوله أو باعتبار مدلوله ) وهو 


(قوله ومحل ذلك إذا اشتراه لنفسه الخ ) حق العبارة أما لو اشتراه لموكله ( قوله أو باعتبار ما كان ) يعنى فما إذا. 


-4م- 
وأما البائ ففيه الحلاف الآتى كنا صرح به فى المطلب فيثبت له الحياران ولا يرد على المصنف لأنه قد لايرتضيه » 
وإذا مات المدعى حريته بعد الشراء لميرائه لوارثه الخاص فإن لم يكن فلبيت المال . وليس للشمترى أخذ شىء 
منه لأنه بزعمه ليس للبائع كا مر واعتراف المشترى بأنه كان ماوكا ولكن أعتقه مالكه قبل شراء البائع له كاععرافه 
بحرية أصله لكنه هنا يورث بالولاء بشرطه ويأخد المشيرى من تركته أقل العُنين ( وإن قال أعتقه ) البائع وهو 
يسترقه ظلما( فافتداء ) أى فشراوءه حينئذ افتداء ( من جهته ) أى المشترى لذلك ( وبيع من جهة البائع على المذهب ) 
فيهما عند السبكى أو فى البائع فقط عند الأسنوى بناء على اعتقاده . قال ابن التقيب : إن الأول أقرب إلى ظاهر 
العبارة » والثانى أقرب إلى ما فى نفس الأمر ( فيثبت فيه الحياران) أى النجلس والشرط » ومثل ذلك خيار عيب 
العُن ( للبائع فقط ) لاللمشترى لما مر أنه افتداء من جهته 2 ومن ثم امتنع رده بعيب ولم يستحق أرشا » حلاف 
البائع إذ لو رد امن المعين بعيب جاز له استرداد العبد؛ 


الإنسان ( قوله ولايرد ) أى الحلاف ( قوله قد لايرتضيه ) أى فيكون ماهنا افتداء من - جهة المشترى وبيعا من جهة 

البائع قطعا ( قوله لوارثه الخاص ) أىكالإبن ( قوله لأنه ) أى ما يأخذه ( قوله لكيه ) أى العبد ( قوله بشرطه ) 
أى وهو عدم وارث نخاص ( قوله من تركته ) أى المدعىحريته ( قوله أقل المنين ) أى تمن البائع الأول والبائع 
الثانى » ووجهه أن الأقل إنكان هو الذى وقع به البيع الأول فهو الذى تعدى سيد العبد بقبضه فيواخذ من تركته 
دون مازاد » وإنكان الأقل هوالثانى فلأن المقر بالحرية ل يغرم إلا هو فلا يأخذ زيادة عليه . 

[ فرع ] قال الشافعى : لو اشترى أرضا ووقفها مسجدا : أى مثلا » فجاء آخر وادعاها وصدقه المشررى 
لم تبطل الوقفية وعابه قيمنها اه حوائى شرح الروض . أقول وهو ظاهر جلى مأخوذ مما تقدم من أن الحق إذا 
تعلق بثالث لا التفات إلى قول البائع والمشترى إذا اتفقا على بطلان البيع » ولا يثبت ما ادعاه الثالث إلا ببينة ولا 
رجوع للمشترى على البائع دشى ء حيث لم يصدقه البائع على الوقفية ( قوله أى المشترى لذلك ) اسم الإشارة راجع 
إلى قوله لأن اعترافه الخ ( قوله أو ف البائع ) أى أو على المذهب ف البائع ( قوله الأول ) هو قوله فيهما عند السبكى 
وجرى عليه المحلى ( قوله والثانى ) هو قوله أو فى البائع ( قوله ومثل ذلك خيار عيب المن ) أى فإن تعذر رده فله 
الأرش ( قوله ومن ثم امتنع رده ) أىالمشترى( قوله إذ لو رد ) أى البائع( قوله جاز له استرداد العبد ) قضيته 
أن الأكساب الحاصلة من العبد إذا رد بعد ذلك على البائع ليست للبائع بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه » 
وعليه فانظر ماذا يفعل فيها لأن المشترى يمتنع عليه أخذها لدعواه حريته والمبيع رقيق بزعم البائع والرقيق لايملك 
فيه نظر فليراجع . ثم رأيت ف العباب ما نصه : فله دون المقر الحياران والفسخ فى العن المعيب » فإن عين ى 
العقد اسمرد المبيع . وكتب ببامشه شيخنا الشوبرى مانصه : قوله استرد المبيع : أى وما كسبه من البيع إلى الفسخ 
لايأخذه البائع بل يوقف نحت يد من يختاره القاضى إن عتق فله وإن مات فحكم الىء كمال من رق من الحربيين 
كا أوضح ذلك الشباب حج ف الفتاوى . وقوله جاز له التعبير بالحواز يشعر بأن له حالة أخرى » وانظر ما هى 
فإنه برد امن المعين ينفسخ العقد فيعود له المبيع » ولو قال فباطلاعه على عيب ف القن المنين يجوز له استر داد 


قال أعتقه مالكه قبل الشراء ( قوله لأنه قد لايرتضيه ) فى حواشى التحفة مانصه : يمكن جعل قوله الأنى وبيع من 
جهة البائع على المذهب راجعا لهذه أيضا وإنكان خلاف المتبادر اه ( قوله وإذا ما تالمدعى حريته ) أى وهو 
صورة المأن (,قوله بناء على اعتقاده ) هذا تعليل لقول الما وبيع من جهة البائع وكان الأولى تأخيره عما بعده 


©8/ سه 

بخلاف رده بعد عتق المشترى فى غير ذلك لاتفاقهما على عتقه ثم ويوقف ولاه لانتفاء اعتراف البائع 

بعتقه والمشترى لم يعتقه » فإن مات بلا وارث بغير الولاء وله تركة ورثه البائع ورد العن للمشترى 
إن صدق البائع المشرى بعتقه » فإن م يصدقه فالمشترى أخذ قدر الن من تركته ويوقف الباق إن 
كان لأنه إما كاذب فى حريته فجميع الكسب له أو صادق فالكل للبائع إرثا بالولاء وقد ظلمه بأخذ المن 
منه وتعغذر استرذاده وقد ظفر بماله . أما إذا كان له وارث بغير الولاء » فإن لم يكن مستغرقا فله من ميراثه 
مايخصه وف الباق ما مر وإلا فجميع ميرائه له » وليس للمشترى أخذ شىء منه لأنه بزعمه ليس للبائع إلا 
إذا كان البائع يرث بغير الولاء كأنكان أخا للعبد فلا إرث له » بل يكون الحكم كما لولم يكن وارث بغير الولاء 
كا اقتضاه التعليل » وصرح به البلقينى وغيره » ولوأقر بأن ما ويد زيد مغصوب صح شزالؤه منه لأنه قد يقصد 
استنقاذه » ولا يثبت الحيار للمشترى كا قاله الإمام لأنه إنما يغبت لمن يطلب الشراء ء ملكا لنفسه أو مستنيبه » ولو 
أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها ازمته الأجرة أو نكحها لزمها المهر » وليس له فى الأولى استخدامها ولا فى الثانية 
وطرها إلا إن كان نكحها بإذنها وسبدها عنده ولى بالولاءكأن قال أنت أعتقتها أو بغير الولاءكأنكان أخاها » 


امبيع كان ظاهرا ( قوله بخلاف رده ) أى القن فلا يحوز له ( قوله فجميع الكسب له ) أى المشيرى ( قوله وقد 
ظلمه ) أى ظم البائع المشترى( قوله وقد ظفر ) أى المشترى بما له : أى البائع ( قوله فإنلم يكن مستغرقا ) أى 
كبنت وزوجة مثلا (قوله وف الباق مامر ) أى من أنه إن صدق البائع المشترى بعتقه أخذ الباق ورد قدر امن 
للمشترى » وإن لم يصدقه أخذ المشترى قدر الهْن من الباق ووقف الزائد ( قوله فجميع مبرائه له ) أى الوارث 
( قوله وليس للمشترى أخذ ثبىء منه ) أى ميراث العبد ( قوله كأنكان ) أ البائع ( قوله فلا إرث له ) أى 
للبائع ( قوله كما لولم يكن وارث ) أى فإن صدقه البائع دفع قدر الكن للمشترى وأخط التركة وإلا أخذ المشرى 

من التركة قدر الع ووقف الباق » وقد يوئخذ مما تقدم عن حج فى كسب العبد أن ماخلفه هنا يكون لبيت المال 
لكن ظاهر ماقدمناه الوقف ( قوله صح شراوأه ) أى حكم بصحة شرائه منه . ويجب رده لمن قال إنه مغصوب منه 
إن عرف وإلا ؟ننزعه الحاكم منه » وينبغى أن يأنى مثل ذلك فى كتب الأوقاف » فإذا علم بوقفيتها » وليس من 
العلم مايكتب . ببوامشها من لفظ وقف ثم اشتراها كان شراواه اقتداء فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها إن 
عرف وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة » فإن عرفها هو وأبقاها فى يده وجب عليه دفعها والإعارة منها على ماجرت 
به العادة فى كتب الأوقاف ( قوله أمة لغيره ) أى مملوكة لغيره ظاهرا ( قوله وليس له فى الأو لى استخدامها ) أى 
لآن الموكجر لم يملك منفعتها فى زعي المستأجر لاعترافه بحريتها . 

[ تنبيه ] لوكان المقر بحريته مستأجرا أو مرهونا أو جانيا » ثم انتقل إلى ملك المقر بإرث أو نحوه فهل يحكم 
بحريته حتّى تكون أكسابه فى حالة الرهن والحناية له ولوكانت أمة فوطئت بشببة كان المهر لها أو حدث مايوجب 
فسخ الإجارةكانت المنافع له ؟ فيه نظر . ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكر كذلك اه حوائى 
الروض . وقوله فيه نظرالذى يظهر فيه أنه لابنقل الرهن ولاتبطل الإجارة بانتقاله لمدعى الحرية » ثم إن انفك 
بطريق من الطرق استقل العبد بالأكساب الماضية والآتية » ومادام عد الإجارة موجودا استحق المستأجر المنفعة 
الى عقد عليها بمقتضى الإجارة لأن قول مدعى الحرية لايقبل فى حق غيره » وأنه لو بطلت الإجارة ملك العبد 
منفعة نفسه لأنه حكم بحريته بانتقاله لمن أقر بها وأن مهر الأمة إذا وطئت بشببة بعد انتقاها لمن أقر بحر يها تأخذه 
لعدم المعارض فيه » وإذا لم ينفك الرهن ولا فدى اللحانى بيع العبد فى الحناية والرهن والأكساب الى تحصلت 


كم 
وسواء أحلت لهالآمة أم لا لاعترافه بحرينها » قاله الماوردى . لكن قال السبكى وغيره : ينبغى عدم الصخة إلا أن 
يكون من حلت له الأمة لاسترقاق أولادهاكأمهم » وهو الأوجه . ويديده ما أفبى به الوالد رحمه الله فيمن أوصى 
بأولاد أمته لآخر ثم مات وأعتقها الوارث فلا بد فى تزويجها من شروط نكاح الأمة . ثم شرع فى بيان الإقرار 
با مجهول فقال ( ويصح الإقرار بامجهول ) إجماعا ابتداءكان أو جوابا لدعوى لأنه إخبار عن حق سابق فيقع جملا 
ومفصلا » وأراد به مابع, المبهم كأحد العبدين كا ألحقه به السبكى ( فإذا قال ) مايدعيه زيد فى تركى فهو فى حق 
عينه الوارث أو ( له على ء قبل تفسيره بكل ما يتمول.وإن قل ) كفلس لصدق امم الشىء عليه » فلو امتنع 
من التفسير أو نوزع فيه فسيأنى قريبا.وضابط المتمول كا قاله الإمام مايسد مسدا أو يقع موقعا بحصل به جلب 
نفع أو دفع ضرر » وتنظير الأذرعى مردود بأن المراد بالأول ماله فى العف قيمة ولو قلت جدا كفلس . 
والحاصل أن كل متمول مال ولا ينعكس كحبة بر وقوهم فى البيع لايعد مالا . أى متمولا ( ولو فسره بما 
لايتمول ) أى لابتخذ مالا ( لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتنارئه ككلب معلم ) الحراسة أو صيد وقشرة 
نحو لوز وميتة لمضطر كما قاله الإمام خخلافا للقاضى ( وسرجين ) وهو الزبل » وكذا بكل نجس يقتتى “كجلد ميتة 
يطهر بالدباغ وخر محترمة ( قبل ) كما لو فسره بحق شفعة وحد قذف ووديعة (فى الأصح ) لصدق ماذكر على 
هذه الأمور ويحرم أخذه ويحب رده » والثانى لايقبل فيهما لآن الأول لاقيمة له فلا يصح التزامه بكلمة على" 
والثانى ليس بمال » وظاهر الإقرار المال وخرج بعلى فى ذمته فلا يقبل فيه بنحو حبة حنطة وكلب قطعا لأنه 
لاثبت فيها » ولو قال لزيد هذه الدار وما فبيا صح واستحق جميع مافيها وقت الإقرار » فإن اختلفا فى شى ء أهو 
بها وقتدصدةالمقر وعلى 'المقمر له البينة أخذا منقو لالروضة لوأقر له مجميع مانىيده أو ما ينسب إليه صح وصداق 
فىتلك المدة قبل بيعه ف اللحناية أو الرهن يأتى فيها ماتقدم عن فتاوى حج( قوله وسواء ) آى فىصعة النكاح( قوله 
ويصح الإقرار با نجهول ) أى لأى شخص كان ( قوله فهو فى حق عينه ) أى صح وإِنلم يذكر الم له شيثا وعينه 
الوارث ومع ذلك فهو مشكل لأنه فوض أمر المقر به للمقر له دون الوارث فكيف يرجع لتعيينه . وقد يحاب بأن 
ماذكره إقرار منه حالا لكن المقر به مجهول , فلمالم تتوقف حة الإقرار على تعيين المقر له رجع لتعيين 
الوارث ( قوله فسيأنى قريبا ) أى فى قول المصنف ف الفصل الآنى ومتى أقر بمبهم الخ ( قوله بأن المراد بالأول ) 
هو قوله مايسد الخ ٠‏ والثانى هو قوله أو يقع الخ لكن فى عحج التعبير بالؤاو وعليها فهو عطف تفسير وأن المراد 
بالأول مايبحصل به نفع ( قوله أى متمولا ) يمكن أن لايحتاج لذلك إلا لو قالوا ليست مالا فليتأمل اه سم على 
حج . ووجهه أن قولم لايعد مالا ننى لإعداده : أى تسميته فى العرف مالا » وعدم التسمية فى العرف لاينائى أنه 
مال فى نفس الأمر وإِن لم يسم به لحقارته ( قوله يظهر بالدباغ ) هذا يخرج المغلظ فلا يحل اقتنارذه » وقد يتوقف 
فيه بما فى اللباس من أنه يحل جعله غشاء لنحو الكلب ( قوله لأنه لابثبت فيها ) يمكن أن يصور ثبوت نحو الحبة 
بما لو أتلف له حبات متمولة كائة معلومة الأعيان لهما ثم أبرأه المالك مما عدا حبة معينة فإن الظاهر بقاوها فى ذمته 2 
إلا أن يقال مثلهذا نادر فلا اعتبار به اه سمعلى حج ( قوله صد ق المقر ) أىحيث لابينة( قوله أو ما ينسب إليه) 
( قوله فيقع جملا ومفصلا ) أى ما هو شأن سائر الإخبارات » وعبارة شرح الروض :لأن الإقرار إخبارعن 
حؤسابق والشى ء يخبر عنه منصلا تارة رمحملا أخرى ( قوله كما ألحقه به السبكى) المناسب لما قبله كنا أدخله فيه 
السبكى » فإن كان السبكى إنما ذكره على وجه الإلحاق فكان ينبغى أن يقول وإن جعله السبكى ملحقا به ( قوله 
لصدق ماذكر على هذه الأمور ويحرم أخذه ) عبارة التحفة : لأنه ثى ء ويحرم أخذه ويحب رده 


ل/أمملت 
ذا تنازعا فى شى عأكان بيده حينئذ » وقضيته أنه لواختلف وارث المقر والمقرله صدق وارث امقر لأنهخليفة مورئه 
فيحلف على ننى العلم بوجود ذلك فيها حالة الإقرار ونحو ذلكء ولا يقنع منه بحلفه أنه لايستحق فيها شيئا » وبه 
أفتى ابن الصلاح » وهو أوجه من قول القاضى يصدق المقر له » قال ابن الصلاح : ولو كان للمقر زوجة 
ساكنة معه فى الدار قبل قوها فى نصف الأعيان بمينها لأن اليد لها معه على جميع مافيها صلح لأحدهما فقط أو 
لكليهما (ولا يقبل بها لايقتتى كخزير وكلب لانفع فيه ) بوجه حالاولامآ لاوخر غير مئرمة » لأن على" تقتضى 
ثبوتحق وهذا ليس حا ولا اختصاصا ولايحب ردها » وبحث الأسنوى أخذا من التعليل قبول تفسيره خزير 
وخمر إذا أقرّ لذى لأنه يقر عليهما إذا لم يظهرهما ويحب ردهما له » وهو الأوجه وإن نوزع فيه بإطلاقهم » ولو 
قال له عندى شىء أو غصبت منه شيئا صح تفسيره بما لايقتتى إذ ليس فى لفظه مايشعر بالتزام حق إذ الغصب 
لايقتضى التزاما وثبوت مال وإنما يقتضى الأخذ قهرا يخلاف قوله على" » ولا يشكل ماتقرر فى الغصب بأنه 


عبارة حج عن الأنوار أنه لو قال جميع ماعرف لى لفلان صح ( قوله وبه أفى ابن الصلاح ) فى حج ٠»‏ وبه 
أفتى ابن الصباغ » وى نسخة منه : ابن الصلاح ( قوله ولوكان للمقر زوجة ساكنة معه) أى فلو كان الساكن معه 
أكر من زوجة جعل فى أيديهم بعدد الروئوس ( قوله فى نصف الأعيان ) أى الى فى الدار » بخلاف ما فى يدها 
كخلخال ونحوه فإنها تختص به لانفرادها باليد » وسواءكان ملبوسا لها وقت المنازعة أولا حيث علم أنها تتصرف 
فيه » وعبارة الدميرى فى النفقات . 

[ تفبيه ] قال الشافعى رضى الله عنه : إذا اختلف الزوجان فى متاع الِيت فن أقام البينة على شىء من ذلك 
فهو له » ومن ل يقم بين فالقياس الذى لايعذر أحد عندى بالغفلة عنه أن هذا امتاع فى أيديهما معا فيحلف كل 
منهما لصاحبه على دعواه ‏ فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفين » وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى للحالف » 
وسواء اختلفا مع دوام التكاح أم بعد التفرق واختلاف ورثنهما كهما وكذلك أحدهما ووارث الآخر » وسواء 
مايصلح للزوج كالسيف والمنطقة أو للزوجة كالحلى والغزل أو لمما كالدراهم والدنائير » ولا يصلح هما 
كالمصحف وههما أميان والنبل وتاج الملوك وهما عاميان . وقال أبو حنيفة : إنكان فى يدهما حسا فهو لما » وإن 
كان فى يدها حكما فا يصلح للرجال لاروج أو لها فلها » والذى يصلح هما فلهما » وعند أحمد ومالك قريب من 
ذلك . واحتج الشافعى بأن الرجل قد يملك متاع المرأة والمرأة تملك متاع الرجل » إذ لو استعملت الظنون لحكم 
فى دباغ وعطار تداعيا عطرا ودباغا فى أيديهما أن يكون لكل مايصلح له ء وفها إذا تنازع موسر ومعسر فى لوالو 
أن يجعل للموسر ولا يجوز الحكم بالظنون اه . وينبغىأن مما يقتضى الحكم لأحدهما بيده معرفته بدقبلالتنازع كلبوس 
الزجل الذى يشاهد عليه فى أوقات انتفاعه به » ومعرفة المرأة بحل تلبسه فى بينها وغيره » لكن اتفق وقت التنازع 
أن الحلى والملبوس موضوعان ف البيت فتستصحب اليد الى عرفت فى كل منهما ( قوله أو لكليهما ) أى أو لم يصلح 
لواحد منهما اه سم على حج ( قوله وبحث الأسنوى ) الذى فى حج أن الذى بحث هذا هو السبكى وأن الأسنوى 
اعتمده ( قوله وخر ) أى وإن عصرها الذى بقصد الحمرية ( قوله لأنه يقر عليهما ) يوخذ منه أنه لو فسره لحتق 
بنبيذ قبل منه وهو ظاهر ( قوله وإن نوزع فيه بإطلاقهم ) أى إن الحمرة غير امحرمة لايقبل التفسير منه بها 


( قوله ولا يقنع منه بحلفه أنه لايستحق فيها ) أى فالدار : أى لآن قضية إقرار مورثه أن فيها شيئا فلم يقبل من 
وارئه مابنافيه ( قوله ولوكان للمقر زوجة الخ ) سيق هذا فى الدعاوى بأيسط مما هنا 


مه غيم عد 


استيلاء 00 ذلك لغة وعرفا فصح التفسير به 
( ولا ) يقبل أيضا ( بعيادة ) لمريض ( ورد ل 
اسه ا او ل 1 7 
على المملم والثثى ء الأعم من الحق هوالشى ء المطلق لا الث المقر به » قاله السبكى رادا به استشكال الرافعى 

رت مع كون الثى' أعم » ؛ فكيف يقبل فى تفسير الأخص : مالا يقبل فى تفسير الأعم » وما 
اعترض به الفرق من أن الشافعى لايستعمل ظواهر الألفاظ وحقائقها فى الإقرار بل قال : أصل ما أبنى عليه الإقرار 
أن لا ألزم إلا اليقين وأطرح 1 مج لل وهر 0 يم 
عل الروك فى هذا الب ام . رد بمنع كونه صريحا فى ذلك بل ولا ظاهرا فيه ؛ كيف وموم هذا النى النائى 

فهم أن المراد باليقين هنا ما انتفت عنه الاجهالات العشرة المقررة فى الأصول يقتضى أن لايوجد إقرار 0 
ارا ولا بت هنا ست :وين عرف فروع اباب طهز ل أن مذة باق الل لوج + وزقول ولا سجس 
الغلية : أى حيث عارضها ماهو أقوى منها » وحينئذ اتجه فرق السبكى » ولو قال غصبتك أو غصبتك ماتعلم لم 
بصح إذ قد يريد نفسه » فإن قال أردت غبر نفسك قبل لأنه غلظ على نفسه » وإن قال غصيتك شيثاثم قال 
أردت نفسك لم تقبل إرادتهود راخف بإقراره » وقضيته أن المكم كذلك لو قال خصبتك شيئا تعلمه وهو ظاهر » 
ويفرق بينه وبين ما مر فى غصبتك ماتعلم بأن شيئا اسم تام ظاهر فى المغايرة بخلاف ما ( ولو أقر مال ) مطلق ( أو 
مال عظم أو كبير ) بموحدة ( ( أو كثير ) بمثلثة أو جليل أو خطير أو وافر أو نفيس أو أكثر من مال فلان أو ما 
بيده أوثما شهد به الشهود د عليه أوحكم به المخا كرعلى فلان أو نحو ذلك( قبل تفسيره بماقل'منه) أىالمالولولم يتمول 
كحبة بر وقمع باذنجانة : أى صالح للأكل وإلا فهو غير مال ولا من جنسه لأن الأصل براءة الذمة فيا فوقه » 
ووصفه بنحو العظم يحتمل أنه بالنسبة لتيقن حله أو الشحبح أو لكفر مستحله وعقاب غاصبه وثواب باذله لنحو 


(قوله لبعد فهمهما ف معرض) كجلس كا فى المصباح ١ه‏ . ونقل الشنوانى فىحواشى شرح الشافية لشيخالإسلامأنها 
بكسر الميم وفتح الراء ( قوله الاحمّالات العشرة ) منها عدم احمال المجاز والإضمار والتقل والاشتراك والتخصيص 
والتفيبد والنسخ وعدم المعارض العقلى ( قوله انيجه فرق السبكى ) أى السابق فى قوله والشىء الأع, من الحق هو 
الشىء المطلق لا الشىء المقر به ( قوله ولو قال غصبتك ) أى نفسك ( قوله فإن قال ) أى فيهما ( قوله من مال 
فلان ) المشهور بالمال الكثير اه حج ( قوله أى صالح ) هلا قال مثلا أو لغيره من وجوه الانتفاع لأنه حينئذ من 
جنس المال اه سم على حج . وقد يقال : لمالم يكن المقصود منه إلا ذلك ولم يصلح له عد غير مننفع به بالمرة 


(قوله لشموله ذلك ) أى لشمول الغصب مالا يقتضى . وحاصل هذا الحواب أن الإشكال مبنى على تفسير 
الغصب بالمبى الشرعى ونحن لانلتزمه وننظر إلى اللغة والعرف وكل منهما يعد" ما ذكر غصبا ( قوله لا الثبىء 
امقر به ) أىلأأنه صارخاصا بقرينة على" كا هو كذلك فكلام السبكى » وكان على الشار حأن يلكره ( قوله وما 
اعترضص به الفرق ) أى فرق السبكى بين الشىء المطلق والشى ء المقيد بالإقرار كما يعلم من قول الشارح الآنى وحينئذ 
اتجه فرق السبكى ( قولهكيف وعموم هذا النى ) أى المذكور فى قول المعمر ض إن الشافعى لايستعمل ظواهر 
الألفاظ ش 


مضطر ؛ ولو قال له على" مثل ما فى يد زيد أو مثل ما على” لزيد كان مبهما جنسا ونوعا لاقدرا فلا يقبل بأقل 
من ذلك عددا لأن امثلية لاتحتمل مامر لتبادر الاستواء عددا منها ( وكذا ) يقبل تفسيره ( بالمستولدة فى الأصح ) 
لأنها توئجر وينتفع بها وتجب قيمنها إذا أتلفها أجنبى ولأنها تسمى مالا وبه فارقت الموقوف لأنه لايئماه . والثائى 
لاحر وجها عن آسم المال المطلق إذ لايصح بيعها وسواء على الأول أقال له على" مال أم له عندى مال ( لا بكلب 
وجلد ميتة ) وسائر النجاسات لانتفاء اسم المال عنها ( وقوله له) عند أو على" ( كذا كقوله ) له (شىء) جمايع 
الإهام فمهما فيقبل تفسيره فيه بما يقبل ثم مما مر » وكذا مركبة فى الأصل من اسم الإشارة وكاف التشبيه » م 
نقل عن ذلك وصار يكنى به عن المبهم وغيره من الغدد » ويجوز استعماها فى النوعين مفردة ومركبة ومعطوفة 
( وقوله شىء شىء أو كذا كذا ) وإن زاد على مرتين من غير عطف ( كما لو لم يكرر ) حيث لم يرد الاستئناف 
لظهوره فى التأكيد ( وقوله شىء وشىء أوكذا وكذا ) والأوجه أن مثل الواو هناما يأتى ( وجب شيئان ) متفقان 
أو ممتلفان بحيث يقبل كل منهما فى تفسير شى ء لاقتضاء العطف المغايرة وما صصحه السبكى فى كذا درهما بل كذا 
إنه إقرار بشغىء واحد » ويلزمه مثل ذلك فى كذا درهما وكذا بعيد من كلامهم لأن تفسير أحد المبهمين غير مقتض 
لاتحادهما ولو مع بل الانتقالية أو الإضرابية » وإئما المقتتضى للاتحاد نفس بل لما يأتى فيها فقوله درهما يوه أنه 
سب الاتحاد ولي سكذلك ( ولو قال ) له عندى أو على" ( كذا درهما ) بنصبه تمييزا لإبهام كذا ( أو رفع الدرهم ) 
على أنه بدل أوعطف بيان كما قاله الأسنوى أو خبر مبتد! محذوف كما قاله غيره ؛ ودعوى السبكى كونه لحنا 
بعيدة وإن سبقه لذلك ابن مالك فقال تجويز الفقهاء للرفع خطأ لأنه لم يسمع من كلامهم » ولعله بى ذلك على عدم 
لتقل السابق فى كذا ( أوجره ) وهو لحن عند البصريين أو سكنه وقفا ( لزمه درهم ) ولا نظر للحن لعدم تأثيره هنا 


( قوله أُومثل ) أى أوله على" مثل ماعلى” لزيد ( قوله فلا يقبل بأقل من ذلك عددا ) أى ويقبل بغير جنسه ونوعه 
( قوله فى النوعين ) أى المبهم وغيره ( قوله ومركبة ) أى مكررة مرة فأكثر( قوله وإن زاد ) أى وإنكان اغجلس 
مختلفا ( قوله والأوجه أن مثل الواو هنا ما يأتى ) لكن محله فى الفاء حيث أراد العطف وإلا فلا تعدد خبيئها كثيرا 
لتفريع وتزيين اللفظ ومقيرنة يجزاء حذف إلى آخرما يأتى ف الفصل الآتى بعد قول المصنف فإن قال ودرهم لزمه 
درهمان ( قوله ويلزمه )-أى السبكى ( قوله وما المقنضى الخ ) هذا على خلاف ما صححه فى بل بعد من لزوم 
التعدد (قوله لما يأنى) أىف الفصل الآنى بعد قول المصنف فإن قالودرهم لزمه درهمان (قوله على عدمالنق ل السابق) 


( قوله لانحتمل مامر ) أى الأقل ( قوله لتبادر الاستواء عددا منها) فى كون التبادر فى معنى بمنع احمال غيره 
بالكلية نظر لايخنى (قوله الانتقالية أو الإضرابية ) يوه, أنهما قسيان وليس كذلك » بل الانتقالية قسم من 
قسمى الإضرابية لأن بل للإضراب مطلقا وتنقسم إلى انتفالية وإبطالية ( قوله وإنما المقتضى للاتحاد نفس 
بل ) تبع فى هذا الشباب حجج » لكن ذاك جار على طريقته أن العطف ببل لايوجب إلا شيئا واحدا ٠‏ 
وأما الشارح فإنه سيأ له قريبا اختيار أحد الوجهين القائل بلزوم شيئين وهذا لايناسبه » وقد فرق 
الشارح كما نقله عنه سم فى حواشئى شرح اليج بين ما اختاره من لزوم شيئين وبين ما سيأ لهفى الفصل 
الآتى فيا لو قال درهم بل درهم من أنه لايلزمه إلا درهم بأنه فى مسئلة الدرهم أعاد نفس الأول » 
حلاف كذا فإن معاد صالح لإرادة غير ما أريد به الأول ( قوله فقوله درهما بوهم أنه سبب الانحاد ) قال الشباب 
مم : قد يقال إنما ذكر درهما ليدفع توهم التعدد لتفسير الأول قبل ذكر الثانى فيفهم منه الاتحاد إذا لم يذكر درهما 
؟ ١‏ - لباية المحتاج - ٠‏ 


فقت 
ودعوى لزومعشرين لنحوى لأنها أقل عدد بميز بمفرد مجرور ولم يقل به أحد وقول جمع بوجوب بعضدرهم 
فى الحر إذ التقدي ركذا من درهم مردود » وإن نسب للأكثرين بأنكذا إنما تقع على الآحاد دو نكسورها ( والمذهب 
به لو قال كذا وكذا) أوثم كذا أو فكذا أو أراد العطف بالفاء لما يأتىفيها مع الفرق بينها وبين بل ( درهما بالنصب 
وجب درهمان ) لإقراره بشيئين مبهمين وتعقيبهما بالدرهم منصوبا فالظاهر أنه تفسير لكل منهما » واحهال 
التأكيد بمنعه العاطف » ولآن القييز وصف ف العنى وهو يعود لكل ماتقدمه كما سيأق فى الوقف ولو زاد 
فى التكرير كا فى نظيره الآتى » وفى قول يلزمه دره, بلحواز إرادته تفسيرا للفظين معا بالدرهم وى قول درهم 
وشىء » أما الدرهم فلتفسيره الثانى وأما الى ء فللأول الباق على إبهامه والطريق الثانى القطع بالأول (و) 
المذهب ( أنه لو رفع أو جر ) الدرهم أو سكنه ( فدرهم ) أما الرفع فلأنه خبر عن المجهمين : أى هما درهم ويجوز 
كونه بدلا منهما أو بيانالهما نظير مامر وهو الأولى » وأما الحر فلأنه وإن امتنع ولم يظهر له معنى عند جمهور النحاة 
لكنه يفهم منه عرفا أنه تفسير ,لحملة ماسبق فحمل على الضم » وأما السكون فواضح » والطريق الثانى قولان ثانيهما 
درهمان لأنه يسبق إلى الفهم أنه تفسير هما وأنه أخطأ فى إعراب التفسير ( ولو حذف الواو فدرهه فى الأحوال 
كلها )رفعا ونصبا وجرا لاحّال التأكيد حينئذ ويتحصل مما تقرر اثنتا عشرة مسئلة» لأنكذا إما أن يق بها مفردة 
أو مركبة أو معطوفة » والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن ثلاثة فى أربعة يحصل ما ذكر ء والواجب 
فى جميعها درهم إلا إذا عطف ونصب تمييز ها فدرهمان » ولو قال كذا بلكذا ففيه وجهان أوجههما لزوم شيئين » 
إذ لايسوغ رأيت زيدا بل زيدا إذا عنى الأول » فإن عنى غيره صح ( ولوقال) له (على” ألف ودرهم قبل تفسير 
الألف بغير الدراهم ) من المال اتحد الحنس أو اختلف لأنه مبهم » والعطض إنما يفيد زيادة عدد لاتفسيرا 
كألف وثوب » ولو قال ألف ودرهم فضة فالجميع فضة كما قاله القاضى ؛ وهوظاهر مالم يجرها بإضافة درهم 
إليها » ويبى تنوين ألف فالأوجه حينئذ بقاء الألف على إبهامها » ولو قال ألف وقفيز حنطة بالنصب الم يعد 
للألف إذ لايقال ألف حنطة » ولو قال ألف درهما أو ألف درهم بالإضافة فظاهر. » وإن رفعهما ونونهما 
أو نون الألف فقط فله تفسير الألف با لا تنقص قيمته عن درهم فكأنه قال ألف مما قيمة الألف منه درهم 


أى فى قوله ثم نقل عن ذلك وصار يكنى به عن الهم وغيره الخ ( قوله بأن كذا ) متعلق بقوله مردود 
( قوله إنما تقع ) يتأمل وجه ذلك فإن المفهوم مما سبق أنها بمعنى شىء » وهو كا يشمل الأحاد يشمل الأبعاض » 
إلا أن يكون المراد أنها تقع على الأحاد فى الاستعمال أو يثبت أنها إنما نقلت للآحاد دون غيرها ( قوله أو أراد 
العطف ) أما ثم والواو فلا يحتاجان إلى الإرادة ( قوله لما يأنى ) أى من أنه يحب فيها درهى واحد إن لم يرد العف 
لأنها تأتى للتفريع وتزيين اللفظ كثيرا فلا تحمل على العطف إلا بقصده ( قوله كما فى نظيره الآتى ) أى فى قول 
المصنف ولو حذف الواو فدره, ف الخ ( قوله وأما السكون فواضح ) أى لإمكان أن التقدير هما درهم ( قوله 
وجرا ) أى وسكونا ( قوله ثلاثة ىأربعة ) أى وضرب ثلاثة فى أربعة يحصل ماذكر الخ ( قوله ولو قال كذا ) 
هذا مخالف لما يأتى فىقوله على أن الأوجه فى بل اعتبار الخ إلا أن يحمل ماهنا على قصد الاستئناف ( قوله لم يعد 
للألق ) أى'لفظ حنطة ( قوله فظاهر ) أى لزوم الألف من الدراهم فى كل منهما ( قوله أو نون الألف ) أى 


بالأولى اه ( قوله أوجههما لزوم شيئين ) ظاهره مطلتا خصوصا بالنظر للتعليل » لكن سيأتى له فى الفصل الآنى 
ما يخالفه فى غير موضع ( قوله فالحميع فضة ) لكن لايلزم أن تكون دراه كما هو واضح فليراجع 


ا 

(ولو قال) له على'(خمسة وعشرون درها ) أوألف ومائة وخسة وعشرون درهما أوألف ونصف درهم( فالجميع 
درام على الصحيح ) بمعله الدره تمييزا فالظاهر أنه تفسير لمميع المذكورات بمقتضى العطف » والشاهر ب 
أفاده الشيخ أنه لو رفع الدراهم أو نصبه فق الأخيرة كان الحكم كذلك » ولا يضر فيه اللحن وأنه لو رفعه 
أونصبه فيها لكن مع تنوين نصئ أورفعه أوخفضه ف بقية الصور لزمهماعدده العدد المذكور وقيمته درم أخذا 
ما مر فى ألف دره, منونين مرفوعين . والوجه الثانى يقول الحمسة فى مثال المصنف مجملة والعشرون مفصلة 
بالدراهم لمكان العطف فالتحقت بألف ودرهم . وعن ابن الوردى أنه يازمه فى اثثى عشر درضما وسدسا سب 
دراه لأمهما تمييزان لكل من الاثنى عشر » فيكون كل مميز النصف الاثنى عشر المبهمة حذرا من الترجيح 
بلا مرجح ونصفها دراهم ستةوأسداسادرهم أو درهما أو درهما وربعا فسبعة ونص أو وثلثا فهانية أوونصفا فنسعة 
كنظير ماتقرر من أن نصف المبهم بعد ذلك الكسر » فإِن قال أردت وسدس درهم صدق بيمينه لاحماله وكذا 
الناق. . قال الوالد رحمه الله تعالى : وما حكى عنه غير بعيد بل هو جار على القواعد » ولكن الأصح أن الكسر 
فى هذه المسائل ونحوها من الدرهم فيازمه ف الأولى اثناعشر درهما وسدس درهم وف الثانية ائناعشر درهما 
وربع درهم وف الثالثة اثناعشر درهها وثلث درهم وق الرابعة اثنا عشر درهها ونصف درههم » ومعلوم أنه 
فى قوله اثناعشر درهما وسدسا لاحن وهو لابمنع الحكم هذا إنلم يكن نحويا » فإنكان كذلك لزمه أربعة عشر 
درها » أما لو قال اثنا عشر ذرهما وسدس بالرفع أو سدس بالحر فلا نزاع فى لزوم اثنى عشر درهما وزيادة 
سدس » والمعتير فى الدراهم المقر بها دراهم الإسلام وإنكانت دراهم البلد أكثر وزنا منها مالم يفسرها المقر بما 
يقبل تفسيره فعلى هذا ( لو قال الدراهم الى أقررت با ناقصة الوزن ) كدراهم طبر يةكل درهم منها أربعة دوائق 
( فإنكانت دراهم البلد) أو القرية الى أقر بها (تامة الوزن ) أى كاملته بأ نكان كل در هم ستة دوائق ( فالصحيح 
قبوله ) أى التفسير بالناقصة ( إن ذكره متصلا ) بالإقرار لأنه حينعذ كالاستثناء وحينئذ يرجع لتفسيره فى قدر 
الناقص » فإن تعذر بيانه نزل على أقل الدراهم » والثانى لايقبل لأن اللفظ صربح ف التام وضعا وعرفا ورد بح 
الصراحة ( ومنعه إن فصله عن الإقرار ) وكذبه اللقر له فيئزمه دراهم تامة لأن اللفظ والعرف ينفيان قوله والثائى 
يقبل لآن اللفظ محتمل والأصل براءة الذمة ( وإنكانت ) دراهم البلد ( ناقصة قبل ) قوله ( إن وصله ) بالإقرار إذ 
اللفظ من حيث الاتصال والعرف يصدقانه ( وكذا إن فصله ) عنه ( فى النص ) عملا بعرف البلد كنا فى المعاملة 
وفى وجه لابقبل حملا لإقراره على وزن الإسلام » ويجرى ذلك على الأوجه ى بلد زاد وزنهم على درهم الإسلام » 


وسكن الدرهم أو رفعه أو جره بلا تنوين ( قوله لمكان العتلف ) أى لأجل العطف ( قوله لأنهما ) أى الدرهم 
والسدس ( قوله فإن قال أردت وسدس ) وعبارة حج أن جملة ذلك الغدد تساوى درهما اه( قوله وما حكى عنه ) 
أى ابن الوردى ( قوله أربعة عشر ) أى فوا لو قال وسدسا ( قوله دراهم الإسلام ) ووز نكل واحد منها بالحب 


(قوله تمييزان لكل من الاثنى عشر ) الوجه حذف لفظ من (قوله ولكن الأصح) أى من ثلاثة أوجه أحدها 
ما ذكره ابن الور دى كا يعلم بعراجعة الدميرى وغيره ( قوله ويجرى ذلك على الأوجه فى بلد زاد وزنهم الخ ) هذا 
ينا ماقدمه 1 نفا من حمل الدر اهف الإقرار على دراهم الإسلام مالم يفسربغيرها مما يحتمل » وعذره أنه خالف ىهذا 
لمتقدمآ نفا الشباب حج » فإن ذاك يختارأنه عند الإطلاق يحمل على دراه, البلد الغالب» ثم تبعه فى جميع ما يأ ما 


داوب 
فإن قال أردته قبل إن وصله لا إن فصله ( والتفسير بالمنشوشة كهو بالناقصة ) فإن الدرهم عند الإطلاق محمول 
على الفضة الخالصة وما فيها من الغش ينقصها فكانت كالناقصة فى تفصيلها المذكور » ولو فسرها يجنس ردىء 
أو بغير سكة البلد قبل مطلقا وفارق الناقص بأنه يرفع بعض ما أقر به بخلافه هنا وبخلاف البيع حيث يحمل على 
سكة البلد لأن البيع إنشاء معاملة » والغالب أنها فى كل محل تقع بما يروج فيه » والإقرار إخبار عن حق سابق محتمل 
ثبوته بمعاملة فى غير ذلك امحل فيرجع إلى إرادته » ولو فسرها بالفلوس لم يقبل لانتفاء تسميتها دراهم ؛ سواء 
أفصله أم وصله . نعم لو غلب التعامل بها ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة » وإتما تواخذ عوضا عن الفلوس 
كالديار المصرية فى هذه الأزمان ‏ فالأوجه كما بحثه بعض المتأخرين القبول وإن كان منفصلا » ولو تعذرت 
مراجعته مل على در اهم البلد الغالبة على الأصح » ويحرى ذلك فى المكيل كما هو ظاهر , فلو أقر له بأردت برو بمحل 
الإقرار مكابيل مختلفة ولا غالب فبها تعين أقلها مالم يختص المقر به بمكيال منها فيحمل عليه لا على غيره ويحكم عليه 
بذلك ولو قال أردت غيرها » وفى العقود يحمل على الغالب المختص من تلك المكابيل كالنقد » ويصدق الغاصب 
والمتلف بيمينه فى قدر كيل ما غصبه أو أتلفه » ولو أقر لغيره بكذا كذا أشرفيا حمل على القدر المعلوم من الذهب 
والفضة لشمول العرف لذلك فهو مجمل فيرجع فى تفسيره إلى المقر ثم إلى ورئته » فالقول قولم بأيمانهم فى أن 
القدر امقر به من الفضة كا أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى » ودعوى أنه ينافيه قوله فى محل آخر أنه موضع 
لضرب مخصوص من الذهب فيحمل ف البيع وغيره عليه غير مسلمة : وقول المنازع بأن وضعه لمقدار معلوم من 
الذهب هو الأصل فيه . وأما استعماله فيا يعم الفضة أيضا فهو اصطلاح حادث . وقاعدة الباب قبول مثله متصلا 
لامنفصلا ممنوع بأنحل ذلك فيا للشرع فيهعرف قديم » وهذا ليس من هذا القبيلإذ الأشرف حادثواستعمالهفى قدر 
معلوم من الذهب متجدد فجاز فيه ماتقرر. ولوقال له على" دريهم بالتصغير أو درهم صغيرازمه صغيرالقدر وازن 


خسون شعيرة وخمسا شعيرة » وبالدوائق ست وكل دانق مان حبات ومسا حبة ( قوله قبل مطلقا ) أى فصله أو 

وصلهكانت دراه البلدكذلك أولا ( قوله كالديار المصرية ) أى فى زمنه إذ ذاك » وأما فى زماننا فلا يقبل منه 
التفسير بها لأنها لابتعامل بها الآن إلا فى المحقرات ( قوله ولو قال ) هى غاية ( قوله فى قدر كيل ) أى وف قيمته 
أيضا ( قوله والفضة) الواو بمعنى أولآن” الأشريطلق تارة على الذهب الخالص وتارة على قدرمعين من الفضة 
كغشرة ( قوله فجاز فيه ماتقرر ) أى من أنه مجمل فيقبل تفسيره بالفضة 


هومتعلق بالمسئلة فوقع فالتناقض ف مواضعكما سيأ التنبيه على بعض ذلك (قوله فالأوجه كما بحثه بعض المتأخرين 
القبول إن كان منصلا ) وفى نسخة : وإنكان منفصلا » وهى الموافقة لما ف التحفة ( قوله ويحرى ذلك ف الكيل) 
تبع فى هذا الشبابالمذكور » لكن ذاك جار على طريقته » فعنى قول الشهاب ويجرى ذلك : يعنى الحمل على 
الغالب عند الإطلاق الذى يقول به هو دون الشارح ( قوله ولو تعذرتمراجعته حمل على دراهم البلد ) تبع فيه 
أيضا الشباب المذكور » وهو نقيض ما صدر به من الرجوع إلى دراه, الإسلام » فهذا اختيار الشهاب المذكور 
القابل لاختيار الشارح ( قوله فيحمل عليه لا على غيره ) أى الأنقص منه إلا إن وصله كما فى التحفة ( قوله وف 
العقود حمل على الغالب المختص من تلك المكاييل كالنقد ) هذا لايخالف ماقبله فى الحكم '» والعلامة حج ذكر 
عقب هذا ما نصه : مالم مختلفا فى تعيين غيره فإنهما حينثذ يتحالفان اه . فالذى ذكره العلامة المذكور هو محط 
اتخالفة فكان على الشارح أن يذكره ( قوله غير مسلمة ) انظر ما وجه عدم التسليم 


5 
إن كان فى محل أوزانهم فيه وافية لأن الدرهم صربح فى الوازن » والوصف بالصغر يجوز أن يكون فى الشكل وأن 
يكون بالإضافة إلى الدره البخى فلا تك الصربح بالاحمال » فإنكان فى محل أوزانهم ناقصة قبل قوله فى إرادت 
منها ولزمه درهم ناقص ويجب عليه بقوله له على دراهم كثيرة أو قليلة ثلالة » ولا يشرط تساوما فى الوزك بل 
يكنى أن تكون اللحملة زئة ثلائة دراهم وبقوله له على أقل عدد الدراهم درهمان لأن الواحد ليس بعدد ( ولو قال 
له على من درهم إلى عشرة لزمه تسعة فى الأصح ) كا مر فى الضمان بتوجيبه » وقيل عشرة إدخالا الطرفين » وقيل 
ثمانية إخراجا لما كما لو قال عندى أو بعتك من هذا الحدار إلى هذا الحدار فإنهما لايدخلان » وفرق الأول بأن 
المقر به أو المبيع هناك الساحة وليس الحدار منها بخلاف الدراهم » وذكر الحدار كنا قاله بعضهم مثال فالشجرة 
كذلك » وما ذكره من أنه لو قال من هذه الدراه, إلى هذه الدراهم فكذلك فبا بظهر لأن القصد التحديد لا التقبيد 
منوع بالفرق المذكور » ولا يخالف ماتفرر هنا مافى الطلاق أنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث حيث وت 
لنادث لأن عدد الطلاق محصور فأدخلوة فيه الطرفين بخلافه هنا » فإن قال له على مابين الدرهم والعشرة أو إلى 
العشرة لزمه ثمانية إ خخراجا الطرفين لأن مابينهما لايشملهما (وإن قال) له على ( درهم فى عشرة ) أو درهم فى دينار 
(فإن أراد المعية لزمه أحد عشر) أو الدره, والدينار نبىء فى بمعنى مع كادخلوا فى أم : أى معهم واستشكال 
الأسنوى وغيره له يحزمهم فى درهم مع درهم فإنه يلزمه درهم لاحمال إرادته مع دره, لى فلم يحب سوى واحد 
فالمسئلتان على حد سواء ؛ وفيه تكلف ينافيه ظاهر كلامهمف الموضعين . أجيب عنه بأن نية المعية تجعل فى عشرة 
بمعنى وعشرة بدليل تقديرههم جاء زيد وعمرو مع عمرؤ» بحلاف لفظة مع فإن غايتها المصاحبة وهى صادقة بمصاحبة 
درهم للمقر : وما نظر به فيه من أن الواو ليست بمعنى مع بل تحتملها وغيرها برد بلززوم الدرهم الث » بل ولا 
إشارة إلبه فلم يحب فيه إلا واحد » وأما فى عشرة فهو صريح فى الظرفية المقتضية للزوم واحد فقط فنية بع م 
قرينة ظاهرة على أنه لم يرد ما مر بمع درهم لأنه يرادفها بل ضم العشرة إلى الدره, فوجب الأحد عشر . والحاصل أن 
الدره لازم فيهما والدرهم الثافى فى مع دره لم تقم قرينة على لزومه والعشرة قامت قرينة على لزومها » إذ لولا 


(قوله لأن الواحد ليس بعدد) أى والمقصودبيان أقل عدد هذا الحنس وأقل مايصدق عليه ماذكر و بهذا فارق 
ما لو قال له على دراهم فإن ذلك جمع وأقله ثلاثة ( قوله وفيه تكلف ‏ قضيته أنه تكلف فى الإشكال نفسه 
وفيه نظر فإن التكلف إنما هو فى جواب عنه للبلقينى كا يعلم من حج حيث قال كعشرة ( قوله بل ضم العشرة ) 


(قوله وما ذكره) أىالبعض المذ كور (قوله من هذه الدراهم إلى هذه الدراهم) أى بأن كانتمعينة بدليل الإشارة 
والتنظير فليراجع (قولهلاحمال إرادته مع درهم لى فلم يجب سوى واحد الخ) هنا سقط فق النسخ عقب قوله مع درهم 
وعبارة الشباب حج الذى تبعه الشارح ف جميع هذه السوادة ببعض تصرف نصبها : لاحمال إرادتهمع درهه لى فع 
3 أولى. وأجاب البلقينى بأن فرض ما ذكرأنه لم برد الظرف بل المعية فوجب أحد عشر وفرض درهم مع درهم أله 
أطلق وهوبحتمل الظرف : أى مع درهم لى فلم يحب سوىواحد إلى آخرما فالشر ح(قوله أجيب عنه ) أى عن أصل 
الإشكال » وهو ف النسخ بلا واو عاطفة » وحذفها مبنى على أنه لاسقط ؛ وقد عرفت الساقط وأنه متضمن 
الحوابه البلقينى فيجب هنا العطف عليه بالواو ( قوله يرد بلزوم الدرهم الخ ) هنا أيضا سقط فى النسخ عقب 
يرد" » وحاصله أن الشباب حج لما أورد الحواب الثانى المذكور فى قول الشارح أجيب إلى آخره نظر فيه بما 
ذكره الشارح » فالشارح أشار إلى رده إلا أنه ل يذ كر المردود به فى النسخ » وأما قوله بلزوم الدرهم الخ فهو ليس 


44 - 
أن نية المعية تفيد معنى زائدا على الظرفية الى هى صريح اللفظ لما أخرجه عن مدلوله الصريح إلى غيره » وما 
أستث به أيضا من أنه ينبغى أن العشرة مبهمة كالأألف فى ألفودره, بالأولى . أجاب عنه الزركشى بأن العطف 
فى هذه يقتضى مغايرة الألف للدراهم فبقيت على إبهامها بخلافه فى دره, فى عشرة . وأجاب غيره بأن العشرة هنا 
عطفت تقديرا على مبين فتخصضت به إذ الأصل مشاركة المعطوف المعطوف عليه وثم المبين على الألف فلم 
يمخصصها » ونظر فيه بأن قضية ألف فى ألف دره, وعشرة تكون العشرة دراهم وكلامهم يأباه» فالأوجه أن يفرق 
بأن فى الظرفية المقترنة بنية المعية إشعارا بالتيجانس والاتحاد لاجمّاع أمرين كل منهما مقرب لذلك » بخلاف ألف 
ودرهم فإن فيه تجرد العف وهو لايقتضى عمفرده صرفالمعطوف عليه عن إمامه الذى هو مدلول لفظه» وقد 
أجاب عنه السبكى بأن المراد بنيته بذلك إراة مع عشرة دراه له وجرىعليه غير واحدوعليه فلا يرد ثى' من الإشكالين » 
ولا حاجة لتلك الأجوبة لولا أن ظاهركلامهم أنه لم يرد إلا مجرد معنى مع عشرة فعليه يرد الإشكالان ويحتاج إلى 
الجواب عنهما بما ذكر ( أو ) أراد ( الحساب ) وعرفه ( فعشرة ) لأنها مو جبة » فإنلم يعرفه فدرهم وإن قصد معناه 
عند أهله كما فى الكفاية ( وإلا ) بأن ل يرد المعية ولا الحساب بأن أطلق أو أراد الظرف ( فدرهم ) لأنه المتيقن . 


( فضل )ف بيان أنواع م نالإقرار وفى بيان الاستثناء 
( قال له عندى سيف فى تمد ) بكسر المعجمة وهو غلافه ( أو ثوب فى صندوق ) أو زيت فى جرة أو أمرة 
على شجرة ( لاياز مه الظرف ) لمغايرته للمظروف ومعتمد الإقرار على اليقين » وهكذاكل ظرف ومظروف لايكون 


الإقرار بأحدهما إقرارا بالآخر ( أو عمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده ) دون المظروف 


أى بل أراد ضم الخ ( قوله أجاب عنه ) أى أصل الإشكال بنوعيه . 
( فصل ) فى بيان أنواع من الإقرار 
( قوله فى بيان أنواع ,بين الإقوار ) أى و'مايتبع ذلك كالذى يفعل بالممتنع من التفسير ( قوله وهكذا كل ظرف 
ومظروف ) أى بأنكان الظرف خخلقيا المظروف كما يدل عليه قوله بعد جارية فى بطنها حمل الخ » ومنه ما لو 
أقر له بنوى فى تمر أو طلع فى كوز فيكون إقرارا بالمظروف دون الظرف للحواز أنه أوصى له به ( قوله لزمه الظوف 
الخ ) بق ما لو قال له عندى سيف بغمده أو ثوب بصندوق هل يلزمه الجميع كا لو قال دابة بسرجها أو لا؟ 


مايرد به » وإئما هو جواب ثالث للشهاب المذكور سقط من نسخ الشارح ضدره » وعبارة الشباب المذكور عقب 
الحواب الثانى نصها : وفيه نظر وتكلف » وليست الواو بمعنى مع بل تحتملها وغيرها . وقد يجاب بأن مع درهم 
صربح فالمصاحبة الصادقة بدرهم له ولغيره فليس فيه تصربح بلزوم الدرهم الثانى بل ولا إشارة إليه إلى آخر 
ما فى الشرح ( قوله وقد أجاب عنه السبكى الخ ) قال الشباب سم : الوجه التعويل على جواب السبكى لظهور 
المعنى عليه » وكلامهم لاينافيه بل قواعده, تقتضيه قطعا ودعوى أن كلامهم صريح فى خلافه غير صميح قطعا 
أو أنه ظاهر فى خلافه لا أثر له . بل كلامهم مع ملاحظة المعنى وقواعدهم لايكون ظاهرا فى خلافه بل لايكون 
إلا ظاهرا فيه فأحسن التأمل اه . 
( فصل ) فى بيان أنواع من الإقرار 


سقفت 
لما مرومثل ذلك له عندى جارية ف بطنهامل أو خاتم فيه أوعليه فصأودابة فىحافرها نعل أوقمقمة عليها عروة 
أوفرس عليها سرج لزمته الحارية والدابةوالقمقمة والفر سلا الحمل والنعل والعروة والسرج ولو عكس انعكس 
الحكم » ولو قال له عندى جارية .وأطلق وكانت حاملالم يدخل الحمل لأن الحارية ل تتناوله بخلاف البيع لآن 
الإقرار إخبار عن حق سابق كما مرء وربما كانت الحارية له دون الحمل بأنكان موصى به » وهذا لو قال 
هذه الدابة لفلان إلا حملها صح » ولو قال بعتكها إلا حملها فلا والشجرة كالحارية والكرةكالحمل فها ذكر » ولو 
قال عندى خاتم دخل فى الإقرار فصه لتناول احاتم له فلو ادعى عدم إرادته الفص لم يقبل لأنه رجوع عن بعض 
ما أقر به ( أو ) قال له عندى ( عبد على رأسه عمامة ) بكسرالعين وضمها (لم تلزمه العمامة على الصحيح ) لما مرء 
والثانى تلزمه لأن العبد له على ملبوسه يد ويده كيد سيده » ورد بأنه لو باغه لم تدخل ف البيع فكذا الإقرار . 
وضابط ذلك كا قاله القفال وغيره أنكل ما دخل فى مطلق البيع دحل هنا ومالا فلا » إلا الغرة غير المذبرة والحمل 
والحدار فيدخل ثم لآن المدار فيه على العف لا هنا ( أو ) له عندى ( دابة بسرجها ) أو عبد بعمامته ( أو ثوب 
مطرز ) بالتشديد ( لزمه الجميع ) إذ الباء معنى مع نحو اهبط بسلام ‏ أى معه » والطراز جزء من الثوب باعتبار 
فيه نظر » والأقرب أن يقال يازمه المظروف فقط » ويفرق بينه وبين دابة بسرجها بأن الباءإذا دخلت على الظرف 
كانت فى استعمالم بمعنى فى كثيرا فتحمل عليه ( قوله لما مر ) أى فى قوله لمغايرته ( قوله وكانت حاملا ) مفهومه 
أنها لوكانت حائلاكان الحمل الحادث للمقر له » ومقتضى قوله وربما كانت الحارية الخ أنه لا فرق فى عدم 
دخول الحمل بين الموجود والحادث » لأنه لو أوصى بحمل جارية ثم مات كان حملها للموصى له وإن تكرر » 
ومثل ماذكر يأتى ف العْرةِ مع الشجرة ( قوله لما مر) أى من مغايرة الظرف للمظروف (قوله أنكل مادخل فىمطلق 
البيع الخ ) قضية تخصيص الاستثناء بما ذكره أنه لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة وفيها شجر أو حجر حى مثبت 
أو ساقية أو وتد أو غير ذلك من كل منفصل توقف عليه نفع متصل دخل » ولعله غير مراد لأن هذه المذكورات 
ليست من مسمى الأرض » وقد تقدم فى الأصول والعار ماهو صريح فى عدم الدخول ( قوله والحمل واللحدار ) 
أى فها لو أقر له بأرض أوساحة أو بقّعة أما لو أقر له بدارأو بيت دخلت الحدران لأنها من مسماهما ( قوله أو عبد 
بعمامته ) قياسه أن مثل ذلك مالو قال له عندى جارية بحملها أو خاتم بفصه إلى آخر الصور السابقة ( قوله أو ثوب 
مطرز ) المراد به هنا ما يخاط على كتف الثوب مثلا للزينة من قطع الحرير ونحوها . قال سم على حج : وهل الآمر 
كذلك وإن كانالطراز بالإبرة نظرا لأنه زائد علىالثوب عارض لا ؟ فيه نظراه . ولعلتردده بالنسبة لقوله عليه طراز 
دون المطرز فإن دخول الحرير فى المطرز بالإبرة اذا قال له عندى ثوب مظرز أو لى من قطع الحرير انخيطة على 
الكتف » هذا ولو أقر بثوب ثم أحضر ثوبا فيه طراز وقال لم أرد الطراز فى مم على حج أن مقتضى ما قيل فها 
لو قال عندى خناتم ثم أحضر خاتما به فص وقال لم أرد الفص من عدم القبول فيه عدم القبول هنا . أقول : وقد 
بفرق بينه وبين اللحاتم حيث دخل فصه فيا لو قال عندى خاتم الخ بأن الفص جزء من احاتم » مخلاف الطراز فإنه 
عارض بعد تمام صنعته» والفص إنما يتخذ فى اللحاتم عند صوغه إذا لميعهد اتخاذ احاتم بلافص ثم يركب عليه 
حلاف الوب ( قوله إذ الباء بمعنى مع ) وعبارة شيخنا الزيادى : مخلاف مالو أق بمع : أى فلا يلز مه سوى 


( قوله لزمته ابلحارية والدابة الخ ) أسقط ذكر احاتم فى الموضعين ( قوله إلا الكرة غير الموابرة والحمل الخ ) 
ولا يرد خاتم فيه فص وإن أورده السبكى حيث يدخل ف البيع لا هنا لآن الكلام عند الإطلاق كا هو صريح 


ماقت 
أفظه وإنكان فى الواقع مرتبا عليه » وما بمثه ابن الرفعة من إحاق عليه طراز بما ذكر » والأوجه خخلافه كا بجله 
ابن الملقن إذ هو عليه كعليه ثوب » ولو قال .له على ألف فى هذا الكيس لزمه ألف وإنلم يكن فيه ثىء لاقنضاء 
على اللزوم ولا نظر إلى ماعقب به » فإن وجد فيه دون الألف ازمه تمام الألف كا لولم يكن فيه ثىء فيلزمه 
الألف » فإن قال له على الألف الذى في الكيس فلا تتمم لو نقص » ولاغرم لولم يكن فيه شى ء لأنه لم يععرف 
بشىء.ى ذمته على الإطلاق » وفرق أيضا بين المنكر والمعرف بأن الإخبار عن ا1كر الموصوف فى قوة خبرين, 
فأمكن قبول أحدهما وإلخاء الآخخر » والإخبار عن المعرف الموصوف يعتمد الصفة فإذاكانت مستحيلة بطل احبر 
كله ( ولو قال ) ابن حائز مثلا لزيد ( فى ميراث ألى ألف فهو إقرار على أبيه بدين ) لإضافة جميع الركة المضافة 
إلى الأب دونه » وهذا واضح فى تعلق المال يجميعها وضعا تعلقا يمنعه من مام التصرف فيها » ولا يكون كذلك 
إلا الدين فاندفع بالتعلق بالجميع احمّال الوصية لأنها إنما تتعلق بالثلث واحمال نحوطلرهن عن دين الغير » ووجه 
اندفاع هذا أن الرهن عن دين الغير لايتصور عمومه لها من حيث الوضع » وعلم من قولنا وضعا مفارقة ذلك قوله 
له فى هذا العبد ألف حيث قبل تفسيره منه بنحو جناية أو رهن » لأ نكلام.الوارث هنا ظاهر فى التعليق يجميع 
التركة من حيث ذاتها لا بالنظر لزيادة ماذكر عليها أو نقصه عنها وذلك لايوجد إلا فى نحو الدين » بحلاف اجلحناية 
والرهن فإنه إنما يتعلق فى الموجود بقدره منه » وحينئذ فلا نظر هنا لتفسيره مابع الميراث ولا ثم إلى تفسيره بما يخص 
البعض كله فى هوكلاء ألف وفسرها بجناية أجده, ( ولو قال ) له ( فى ميرائى من أنى ) ألف أو نصفه ولم يرد الإقرار 
ولم يأت بنحو على ( فهو وعد هبة ) بأن .ببه ألفا لإضافته الميراث لنفسه » وهو يقتضى عرفا عدم تعلق دين با 
وما يكون مضافا له يمتنع الإقرار به لغيره كا مر فى مالى لزيد فجعل جزء له منه لايتصور إلا بالهبة كما نص عليه 
فى المسئلتين » وقول الشارح وتخرج بعضهم ف الثانية أنه إقرار من نصه على أن قوله له فى ماللى ألف إقرار رد بأنه 


الدابة ( قوله مرتبا) عبارة حج مركبا عليه وهى أولى ( قوله إذ هو ) لكن يويد ما قاله ابن الرفعة أن الطراز يطلق 
عليه أنه من الاوب ولاكذلك الثوب بالنسبة للعبد ( قوله عليه ) أى الطراز وفى ححج إسقاط عليه وهو أولى ( قوله 
الذى فى الكيس ) هى مجرد تصوير » فلو أسقطها “وقال الألف فى الكيس كان الحكم كذلك كما يفيده الفرق 
لآثى ‏ بو حج التصريح بذلك ( قوله دونه ) أى الابن وقوله وهذا واضح أىظاهر( قوله منعه ) أى الإبن 
( قوله ووجه اندفاع هذا ) أى الاحّال ( قوله من حيث الوضع ) أى وإن أمكن عمومه من حيث الانحصاربآن 
تكون تركة الأب العيد المرهون فقط ( قوله مفارقة ذلك قوله) أى الوارث أو المقر ( قوله فإنه إنما يتعاق ) يتأمل » 
وقوله هنا : أى فىميراث الحائز » وقوله ثم : أى نحوله فىهذا العبد ألف وتوضيح المقام شرح الروض اه سم 
على حج . ولعل وجه التأمل أن أرش الحناية ودين الرهن يتعلقان يجميع المرهون واحانى لابقدر الدين وحده ( قوله 
فجعل جزء له ) أى لغير ه اه حج ( قوله منه ) أى الميراث ( قوله رد" بأنه ) أى ما قيل إنه نص قول مرجوح 


العيارة ( قوله ولو قال له على ألف ىهذا الكيس الخ ) هذا لا مناسبة له فيا نحن فيه من أنه إذا أقر بظرف لايلز مه 
مظروفه وعكسه » فلعله إنما أورده هنا لمطلق مناسبة أن فيه صورة الظرف والمظروف ( قوله أو نصفه ) أى 
نصف ميراثه ( قوله كما نص عليه ) أى نص الشافعى فى مسثلى المان ( قوله رد ) يعنى التخريج لا قول الشارح 
وإنكان مو ابر عنه فى العبارة » وكان حت التعبير أن يقول قال الشارح وخرّج بعههم الخ » ثم يقول وهذا 
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فول مرجوح » بل قال بعضهم إنه من خخط الناسخ » وربما أولوه على ما إذا أنى بالتزام كعلى فى مالى . ومحله "كما 
بحثه ابن الرفعة وقال الأسنوى إن فى كلام الرافعى مايشير إليه ما إذا كانت التركة دراه وإلا فهو كله فى هذا العبد 
ألف فيعمل بتفسيره . أما غير الحائز إذا “كذبه بقية الورثة فيتعلق فى الأولى بقدر حصته فقط . وأما لو أراد 
الإقرار فى الثانية أو أتى بنحو على كان إقرارا كما فى الشرح الصغير ولو أقر فى الأولى يجزء شائع صح وحمل 
على وصية قبلها وأجيزت إن زادت على الثلث ولا ينصرف للدين لأنه لايتعلق ببعض التركة بل بكلها » ذكره 
الأسنوى ومن تبعه » وهو أوجه مما فصله السبكى بين النصف فهو وعد هبة والثلث فإقرار بوصية به ( ولو قال له 
على" درهم درهم لزمه درهم ) واحد وإنكرره ألوفا فى تجالس لاحماله التأكيد مع انتفاء مايصرفه عنه وأخذ من 
ذلك رد ما سبأى ف الطلاق مع زده أيضا من تقييد إفادة التأكيد بثلاث فا دونها ( فإن قال ودرهم لزمه 
درهمان ) لأن العطف يقتضى المغايرة وثم كالواو ‏ وأما الفاء فالنص فيها لزوم درهم مالم يرد العطف مجيئها كثيرا 
للتفريع وتزيين اللفظ ومقترنة يحزاء حذف شرطه : أى فيتفرع على ذلك درهم يلزمنى له فتعين القصد فيها كسائر 
المشتركات ٠‏ وإنما وقع فى نظير ذلك من الطلاق طلقتان لأنه إنشاء » وهو أقوى مع تعلقه بالأبضاع الى مبتاها 
على الاحتياط ؛ والأوجه فى بل اعتبار قصد الاستثناف فيها وأن جرد إرادة العطف بها لايلحقها بالفاء لأنها مع 
قصد العطف لآ تناق قوم فيها لايلزم معها إلا واحد لاحمّال قصده الاستدراك فيذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد 
الأول ( ولو قال ) له على ( دره, ودره, ودره, لزمه بالأولين درهمان ) لمكان الواو كما مر. ( وأما الثالث فإن 
أراد به التأكيد الثانى ) بعاطفه (لم يجب به شىء ) كنظيره ف الطلاق ملافا لمن فرق ببنهما ( وإن نوى الاستئناف لزمه 


(قوله ومحله) أىكون قوله له فميرانى من أنىالخوعد هبة'كا يعلم منحج (قوله فيعمل بتفسيره) المراد أنه يعكون 
إقرارا بدين متعلق بالتركة ويطلب تفسيره منه فإن فسره بنحو جناية قبل ( قوله وحمل على وصية ) أى صدرت من 
أبيه وقوله قبلها : أى الموصى له ( قوله وأجيزت ) هذا الحمل يقتضى أنه لوكان ثم وصايا بالثلث غير هذه لم 
تشارك المقر له ف الحزء الذئ عين له لأذالظاهر من قولهله أنه يستحقه ولايكون كذلك إلاحيثلم يشاركه غيره فيه 
( قوله من تقيبد الخ) بيان لما من قوله ما سيأقى ( قوله فتعين القصد ) أى توقف اللزوم فيها غلى قصد العطف » 
وقوله فيها : أى الفاء ( قوله وإنما.وقع. فى نظير ذلك من الطلاق ) أى وهو مالو قال أنت طالق فطالق ( قوله 
والأوجه ) هذا قد يخالف ما استوجهه فيا لو قال كذا بل كذا من التعدد حيث لم يقيد ثم بإرادة الاستئناف إلا أن 
يحمل ماتقدم على إرادة ذلك وهو لاف الظاهر ( قوله اعتبار قصد الاستئناف ) أى فلا يتكرر عند الإطلاق 
أو إرادة العطف ( قوله لايلحقها بالفاء) أى بحيث يتكرر الدرهم بل لايلزمه مع ذلك إلا واحد ( قوله فيذ كر) 
أى يتذ كر ( قوله ودرهم ودرهم ) أى أو زاد على ذلك فإن فيه هذا التفصيل » وهو أنه إن قصد بكل واحدتأ كيد 
مايليه قبل » وإن فصد به تأكيد مالا يليه أو الاستئناف أو أطلق تعدد ( قوله لمكان ) أى لوجود ( قوله بعاطفه ) 


التحريج على قول مرجوح بل قال بعضهم الخ » وقوله بأنة يعنى ما نسب للنص فى له فى مالى ( قوله وسمله ) أى 
محل مسئلة المآن الأخخيرة كنا يعلم من التحفة ( قوله فيتعلق فى الأولى بقدر خصته) عبارة التحفة : فيغرم فى الأولى 
قدر حصته فقط على ما فى بعض نسخها وى بعضها كالشارح . قال الشهاب مم : المراد من هذه العبارة ما سيأق 
فى الفائدة الآنية آخر الفصل بقوله فن فروعها هنا إقراربعض الورثة على التركة بدين أو وصية فيشيع حى لايلزمه 
إلا قسطه من حصته البركة اه ( قوله فيتفرع على ذلك درهم يلزمنى ) هذا بيان لمعنى التفريع » ولم يذكر معنى 
الحزاء » وقد ذكره حج فى تحفته ولفظه : إن أردت معرفة ما يلزمنى بهذا الإقرار فهو درهم اه . ولعله سقط من 
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ثالث » وكذا إن نوى تأكيد الأول ) بالثالث لمنع الفصل والعاطف منه ( أو أطلق ف الأصح ) إذ العطف ظاهر 
فى المغايرة ومقابل الأصح فيهما يلزمه درهمان » لأن الثانى فى قوله درهم ودره, معطوف على الأول فامتنع 
تأكيده » وهنا الثالث معطوف على الثانى على رأى فأمكن أن كد الأول به » ولوعطف بم فى الثالث كقوله 
دره, ودره, ثم درهم لزمه ثلائة بكل حال لأنه لابد من اتفاق حرف العطف ف الموئكد والمكد » ولو قال له 
على درهم بل درهم أولا بل درهم أو لكن درهم لزمه درهم أو درهم بل درهمان أولا بل درهمان أو لكن درهمان 
لزمه درهمان» وهذا كله عند انتفاء تعيين الدرهمين ول يختلف الحنس » فإن عينهما أواختلف الحنس كهذا الدرهم بل 
هذان الدرهمان أوله على درهم بل دينار لزمه ثلاثة دراه فى الأول ودرهم ودينار فى الثاى لعدم دخول ماقبل 
بل فها بعدها ولا يقبل رجوعه عنه » وكاختلاف الحنس اختلاف النوع والصفة أو له عندى درهمان بل درهم 
أولا بل درهم أو درهم ودرهم بل درهم لزمه درهمان أو درهم ودرهمان فثلاثة أو درهم مع أو فوق أو نحت درهم 
أو معه أو فوقه أو نحته درهم فدرهم فقط ؛ لأنه ربما أراد مع أو فوق أو تحت درهم لى أو معه أو فوقه أو نحته درهم 
لى أو يريد فوقه فى الحودة ونحته فى الرداءة ومعه فى أحدهما ويلزمه فى على درهم قبل أو بعد درهم أو قبله أو بعده 
دره, درهمان لاقتضاء القبلية والبعدية المغايرة وتعذر التأكيد » وفرقوا بين الفوقية والتحتية وبين القبلية والبعدية 
بأنهما يرجعان إلى المكان فيتصف بهما نفس الدرهم والقبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان فلم يتصف بهما نفس 
الدرهم فلابد من أمر يرجع إليه التقدم والتأخر وليس إلا الوجوب عليه ( ومتى أقرّ بهم ) ول تمكن معرفته بغير 
مراجعته ( كشىء وثوب وطولب بالبيان ) لما أبهمه ( فامتنع فالصحيح أنه حبس ) لامتناعه مما وجب » فإن مات 
قبل البيان طولب وارثه وتوقف جميع التركة ولو فها يقبل فيه التفسير بغير المال كما مر احتياطا لحق الغير » 
وسمعت الدعوى هنا بامجهول والشهادة به للضرورة إذ لايتوصل لعر فته إلا بسماعها » ومن ثم لو أمكن معرفةانجهول 
من غيره كأن أحاله على معر وف كزنة هذه الصنجة أو ما باع به فلان فرسه أو ذكر مابمكن استخراجه بالحساب 
وإن دق لم تسمع 

قضيته أنه لو لم يرد.ذلك بل أراد تأكيد الثانى مجردا عن عاطفه وجب ثالث » ويوجه بأن المواكد حينئد زائد على 
المي كد فأشبه توكيد الأول بالثانى( قوله لزمه درهم ) تقدم أنه يتعدد.إن قصد الاستثناف ببل فلعل ما هنا عند 
الإطلاق أو إرادة العطف ( قوله أولا بل درهمان ) أى بأن قال فى إقراره له على درهم لا بل الخ فلا فرق بين ذ كر 
لا وعدمه ( قوله لزمه ثلاثة ) الأنسب بما مر لزمه الثلاثة المعينة فى الأول ( قوله فالصحيح )لم يذكر الشارح مقابل 
الصحيح » وعبارة امحلى : والثانى لايحبس لإمكان حصول الغرض بدوف الحبس ( قوله أنه يحبس ) هلا قال يعزر 
بحبس أوغيره ليشمل كل مابحصل به التعزير من ضرب أوغيره . وقد يقال : وجه الاقتصار على الحبس أنه 
حل الحلاف ف كلامهم ( قوله طولب وارثه ) قضية اقتصاره على مطالبة الوارث أنه إن امتنع لم يحبس » وقد 
يوجه بأنه لايلزم من كونه وارثا علمه بمراد مورثه والمقر له بمكنه الوصول إلى حقه بأن يذكر قدرا به ؤيدعى » 
فإن امتنع الوارث من الحلف على أنه لايعلم أنه مراد المورث ونكل عن الهين ردت على المقر له فيحلف ويقضى 
عا ادعاه ثم رأيت فى ابن عبد الحق له ما يصرح به وبى ما لولم يعين الوارث ولا المقر له شيئًا لعدم علمهما بما 
أراده المقر فاذا يفعل فى التركة ؟ فيه نظر » والأقرب أن القاضى يجبرهما على الاصطلاح على ثى' لينفنك التعلق 
بالتركة إذا كان ثم ديون متعلقة بها وطلبها أربابها ( قوله من غيره ) أى المقر ( قوله وإن دق ) أى قل جدا 


الشرح من النساخ ( قوله كزنة هذه الصنجة ) أى من الذهب مثلاكما ف التحفة » فلا ينا مامر فى مثل ما فى بد 
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ولم يحبس » والأوجه إلحاق النجنون بالغائب . وقد نقل المروى عن الشافعى فيه أن له أن يعين مقدارا ويحلف 
غليه وعلى أن المقر أراده بإقراره ويأخذه وقد يتوقف فى اشتراط الحلف على أنه أراده بإقراره ( ولو بين ) 
المقر إقراره الهم تبيينا صحيحا ( وكذبه المقر له ) فى ذلك ( فليبين ) المقر له جنس الحق وقدره وصفته 
( ولبدع ) به إن شاء ( والقول قول المقرّ فى نفيه ) أى ما ادعاه المقر له ثم إن ادعى بزائد على المبين من جنسة كأن 
بين بمائة وادعى بمائتين فإن صدقه على إرادة المائة ثبت وحلف امقر على ننى الزيادة » وإن قال بل أردت 
المائتين حلف على نى إرادتهما وأنه لايلزمه سوى مائة» فإن نكل حلف أنه يستحقهما لا أنه أرادهما لأن الإقرار 
لابثبت حقا وإنما هو إخبار عن حق سابق » وبه فارق حلف الزوجة أن زوجها أراد الطلاق بالكناية لآنه إنشاء 
يغبت الطلاق » أو من غير جنسه كأن بين بمائة دره فادعى بماثة دينار فإن صدقه على إرادة الدراهم أو كذبه 
فى إرادها وقال إنما أردت الدنانير فإن وافقه على أن الدراهم عليه ثبتت لاتفاقهما عليها وإلا بطل الإقرار بها وكان 
مدعيا للدنانير فيحلف المقرّ على نفيها.ء وكذا على ننى إرادما فى صورة التكذيب ( ولو أقرٌ بألف ) فى يوم( ثم 
أقر له بألف فى يوم آخر لزمه ألففقط ) ولوكتب بكل وثيقة محكوما بها لأنه إخبار» ولا يلزم من تعدده تعدد 
الخبر عنه إلا إذا عرض مايمنع منه » ولا يرد ذلك على قاعدة أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الآولى لأن هذا مع 
كونه مختلفا فيه غير مشهر ولا مطرد » إذ كثير ماتعاد وهى عين الأولى كما فى نحو وهو الذى فى السماء إله وق 
الأرض إله ‏ فلم يعمل بقضينها لذلك وبفرض:تسلم اطرادها فصرف عن ذلك قاعدة الباب وهو الأخذ باليقين مع 
الاعتضاد بالأصل وهو براءة الذمة بما زاد على الواحد ( ولو اختلف القدر ) كأن أقر له بألف فى يوم وى آخر 
قبله أو بعده بخمسمائة ( دخخل الأقل فى الأكثر ) لاحمأل كونه قد ذكر بعض ما أقر به ( ولو وصفهما بصفتين 


(فولهوم يحبس) هو ظاهر مادام المحال عليه باقيافلو تلفت الصنجة أو ما باع به فلانغرسه هل يحبس أولا ؟ فيه نظر» 
والأقرب الأول لأن إقراره حبح وتعذزت معرفة المقر به من غيره فيرجع فى التفسير إليه لأنه الأصل ( قوله 
والأوجه إلحاق المجنون بالغائب ) أى فا لو أقر ثم جن أو أقر وهو حاضر ثم سافر أو فى سفره ثم شهد عليه به 
وأراد المقر له أخذه ( قوله فيه ) أى الغائب ( قوله وقد يتوقف فى اشتراط الحلف ) أى فينبغى أن لايقبل قوله 
فى شىء حى بحضر الغائب أو يفيق المجنون فيبينِ » وهذا هو الذى ينبغى العمل به » لكن المفهوم من كلامه أنه 
يكى تعينه والحلف على استحقاقه فيسلم له مايدعيه وعليه فإذا حضر الغائب وأفاق المجنون قبل قوله بيمينه إنه 
لايستحق ماذكره وأنه لم يرده بإقراره ( قوله تيبينا حيحا ) أى بأن فسر مايقبل منه ( قوله وأنه لايلزمه سوى ماثة ) 
ويكى هما يمين واحدة على الصحيح المنصوص اننهى شيخنا زيادى ( قوله فإن نكل ) أى المقر ( قوله حلف ) 
أى المقر له ( قوله وبه ) أى بكونه [إخبارا عن حق ( قوله وإلا بطل الإقرار بها ) أى الدراهم ( قوله ثم أقربألف 
فى يوم آخخر لزمه ) بى ما لو اتحد الزمن كأن أقر فى ثانى عشر ربيع الثانى بأنه أقرضه بمصر فى ذلك اليوم ألفا ثم 
ثم أقر له فى اليوم المذكور بأنه أقرضه بمكة فى ذلك اليوم ألفا فهل يلزمه ألف فقط أو يلزمه الألفان ؟ فيه نظر 
والأقرب أن يقال يتعذر الإقرار فى مصر ومكة فى يوم واحد فتسقط الإضافة إليهما لأن الإضافة إلى أحدهما 
ترجيح بلا مرجح والنسبة إليهما معا مستحيلة ( قوله ولوكتب ) غاية » وقوله محكوما بها أى فيا بالإقرار بالألف 


زيد » ومثله يقال في المثال بعده ( قوله إلا إذا عرض مايمنع منه ) صوابه إلا إذا عرض مايقتضيه 
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مختلفتين ) تأكيد لما قبله كثائة صماح فى مجلس ومائة مكسرة فى آخر ( أو أسندهما إلى جهتين ) كثمن مبيع مرة 
وبدل قرض أخرى ( أو قال قبضت ) منه ( يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة لزما ) أى القدران 
فى الصور الثلاث لتعذر امحادها » إذ اختلاف الوص أو السبب يوجب اختلاف الموصوف أو المسبب. ؛ ومن 
ثم لو أطلق مرة وقيد أخرى حمل المطلق على المقيد ولم يلزمه غيره ( ولو قال له على" ألف من ثمن خر أوكلب ) مثلا 
( أو ألف قضيته لزمه الألف ) ولوكافرا » جاهلانؤكا اقتضاهكلامهم (فى الأظهر ) إلغاء لآخر لفظه الرافع لما 
أثبته فأشبه على" ألف لاتلزمنى » نعم لو قال ظننته يلزمنى حلف المقر له على نفيه رجاء أن ترد ايعين عليه فيحلف 
المقر ولا يلزمه » ولو صذته المقرّ له على ذلك فلا شىء على المقر » وإ نكذبه وحلف لزمه المقر به مالم نم بينة 
على المنافى فلا يلزمه » وما بحثه بعضهم وتبعه غيره فى حتى أقر بأن لزيد عنده ماثة قيمة نبي أتلفه عليه أنه لو رقع 
لشافعى وقد أقر" بذلك لايلزمة لانتفاء قصده رفع حكم الإقرار فليس مكذبا لنفسه محل نظر » بدليل قوهم إن 
العبرة بعقيدة الجاكم لا الخصم » وحيث كان كذلك فالحاكم الشافعى بحمله على تعقيب الإقرار بما يرفعه ويلز مه 
بذلك » ومقابل الأظهر لايازمه شى ء لأن الكل كلام واحد.فتعتبر جملته ولا يتبعض ويفصل أوله عن آخره » 
وعليه فللمقر له تحليفه أنه كان من ثمن خمر » ولو قال له على من تمن خر مثلا كذالم يلزمه قطعاء ؤلو أشهد على 
نفسه أنه سيقر له بما ليس عليه فأقر أن لفلان عليهكذا لزمه ولم يتفعة الإشهاد » ولو قالكان له على" ألف وَل 
( قوله تأكيد) أى قوله مختافتين » وقوله لما قبله : أى قوله بصفتين ( قوله ومن ثم لو أطلق ) ومنه مالو أقر بأنه 
' ندر له ألفام أقر بأن له عليه ألا فيحمل الألف المطلق على المقيد سواء سبق إقراره بالمقيد أو المطلق ( قوله.ولو 
كافرا )قد.يتوقف فيه إذا كان المقر والمقر لهءكافرين بعلمنا بالتعامل بالحمر فها بينهم وباعتقادهم حله » وقضيته 
عدم لزوم الألف قياسا على'مالو نكحها بخمر فى الكفر وأقبضه لما ثم أسلما » ولا ينافيه ما يأ من أن العبرة بعقيدة 
الخاكم . لأنا تقول : القرينة مخصصة ومقتضاها عدم الازوم فليس هو من تعقيب الإقرار بما يرفعه » وسياق 
مايصرح بهذا التوقف عن مم فى قوله قد يقال اعتبار عقيدة الحاكي الخ ( قوله جاهلا ) سبأتى فايفيد قبول ذلك 
منه لو قطع بصدقه ككونه بدويا جلفا فا هنا محله حيث لايذكر ما بمنع من صعة الإقرار ( قوله أتلفه عليه ) أى 
وكذبه المقر له ( قوله لانتماء قشده ) أى الحنى ( قوله محل نظر ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لاينافيه العمل 
بالقربنة » لكن قضيته عدم الازوم إذا كان المقر كافرا أيضا للقرينة وهو وجيه اه'مم على حنج ( قوله عليه ) أى 
القابل وقولهلم يلزمه قطعا : أى سواءكان مسلما أوكافرا عالما أو جاهلا » ونقل فى الدرس عن سم مايوافقه ( قوله 
ولم ينفعه الإشباد ) وخرج بالإشهاد مالو صدقه المقر له حين الإقرار الأول على أنه لايستحق عنده شيئا ثم أقر له 
بشىء فينبغى أن يقال إن مضى زمن يمكن لزوم ذمة المقر بما أقر به لزمه عدم منافاته تصديق المقر له وإن لم بمض 
ذلك لم يلزمه ثبىء ( قوله ولو قالكان له على ألف ) عبارة سم على حج : ولو قال كان له على ألف قضيته فاخو 


(قوله إذ اختلاف الوص ف أوالسبب الخ) كأنه أدخل فى هذا تعليلالمسئلة الثالثة توسعا تنزيلا لاختلاف الإضافة إلى 
الزمن منز لة اختلا ف الوصف (قوله نعم لو قال ظننته يلزمنى) عبارة التحفة : نعم إن قال من نحو خمروظئته يلزمتى 
(قوله حلف المقرله على نفيه ) أى ننى 'كونه من ثمن خم ر( قوله مالم تقم بينة على المناق) انظرماوجه قبول هذه البينة 
مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهى شاهدة بنى غير حصو( قوله بدليل قوم الخ) أى ولآنه كالكافر 
بالنسبة للخمر مثلا فهامر بل:أولى : ولعل هذا الباح ثيجعل الكافر مثله فى ذلك ( قوله فالحاكم الشافعى يحمله الخ ) 


٠١١ 
يكن فى جواب دعوى فلغ وكا مز لانتفاء إقراره له حالا بثى ءويفرق بينه وبين كان له على ألف وقد قضيته‎ 
» بأن جملة فضيته وقعت حالا مقيدة لعلى” فاقتضت كونه معترفا بازومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فيب الازوم‎ 
بخلاف الأول فإنه لا إشعار فيه بلزوم شىء حالا أصلا فكان لغوا » ولو قال له على أل أولا بسكيون الواو فلغو‎ 
» للشك » ولو شهدا عليه بألف درهم وأطلقا قبلا » ولا نظر لقوله إنها من ثمن خمر ؛ ولا يجاب لتحليف المدعى‎ 
ولا يتافيه‎ ٠ وللحاكم استفسارهما على الوجه الملزم بالألف » ولوقال له على" ألف أخذته أنا وفلان لزمه الألف‎ 
قوم لو قال غصبنا من زيد ألفا ثم قال كنا عشرة أنفس وخالفه زيد صدق الغاصب بيمينه لأنه أتى هنا بنون‎ 
الجمع الدالة على ماوصله به فلا رفع فيه ( ولوقال ) له على الألف ( من ثمن ) بيع فاسد لزمه الألف أومن تمن‎ 
(عبدلم أقبضه إذا سلمه) إلى (سلمت) له الألف وأنكر المقرٌ له البيع وطالبه بالألف ( قبل ) إقراره كماذكر ( على‎ 
المذهب وجعل ثمنا ) إذ المذكورآخرا لايرفع ماذكر ألا .. ولا بد هن اتصال قوله من من عبد » والأوجه إلحاق‎ 


كذا فى أصل الروض » وى شرح عر ما نضه : ولو قالكان على الخ » ويفرق بينه وبين كان له على ألف وقد 
قضيته_بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلى” فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلافينبغى الثروم 
بحلاف الأول فإنه لا إشعار فيه بلزوم شىء حالا أصلا فكان لغوا اه . فليتأمل فيه فى نفسه ثم مع مسئلة الروض 
المذكورة » فإن قضيته بدون الواو حال أيضا : إلا أن يقال : هى مع الواو أقرب للحالية » لكن ليس فى كلام 
مر قضيته » وإنما قا لكان له على ألف والفرق عليها ظاهر ( قوله وقد قضيته ) حيث لزمه » وقوله بخلاف الأول 
هى قوله ولو قال كلن له الخ ( قوله وللحاكم استفسارهما ) أى فإن امتنعالم يثر فى شهادتهما فيا يظهر كا يأنى 
بقيده فى الشباداتف بحث المنتقبة وغيرها اه حج . وقد يقال بالتأثير لحوا زأن يعتقد لزومه بوجه لايراه القاضى 
( قوله لزمه الألف ) أى ولا شىء على فلان ( قوله وخالفه زيد) أى فادعى أنه غصبه وحده مثلا » وقوله صدق 
الغاصب : أى فيازمه عشر الألف ( قوله الدالة على ما وصله ) وعليه فلو قال هنا أنا وفلان أخذنا من زيد ألفا 
كا نكالغاصب فياز مه النصف ( قوله من تمن بيع فاسد ) أ من ثمن مبيع ببيع فاسد ( قوله ولا بد من اتصال قوله 
من ثمن عبد ), أى بخلاف قوله لم أقبضه فيقبل سواء قاله متصلا به أو منفصلا عنه اه شرح منيج . أقول . والفرق 
بين قوله من ثمن عبد وبين قوله لم أقبضه أن ذكر العن بعد قوله له على أ لف قد يؤدى إلى إسقاط الحق بعد 
لزومه كأن يتلف ابيع فى يد البائع فلم يقبل منه ووجب الألف لاحهال كونه يسبب آخر لايقاضى السشقوط 


وظاهر أنه يأتى هنا ما مر فى الاستدراك من تحليف المقر له رجاء أن يرد الهين ( قوله ولم يكن فى جواب دعوى ) 
انظر ماحكم مفهومه ( قوله ولابد من اتصال قوله من تمن عبد الخ ) عبارة التحفة : ولابد من اتصال قوله من 
ثمن عبد » ويلحق به فها يظهر كل ثقييد لمطلق أو تخصيص لعام كاتضال الاستثناء كما هو ظاهروإلا لبطل 
الاحتجاج الخ » فقوله كاتصال الامتتثناء متعلق بقوله اتصال من قوله ولابد من اتصال الخ » ومراده بذلك أن 
ضابط الاتصال هنا كضابطه الآتى فى الاستثناء » وقوله ويلحق به الخ معئرض بين المتعلق والمتعلق كما لايخى » 
والشارح فهم أن مراده أنه يقيس كلا من تقيبد المطلق وتخصيص العام والاستثناء غلى ماهنا فى وجوب مطلق 
الاتصال فعبر عنه بما ترى مع أنه غير ما أراده قطعا » كيف ووجوباتصال الاستثناء سنأتى قريبا فى الان فكيف 
يبحنه بقوله فها يظهر فيج بإصلاح عبارة الشارح بأن يحذف منها لفظ بما تقرر ويجعل بدلة لفظ به عقب قوله 
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كل تقييد لمطلق أو تخصيص لعا كاتصال الاستثناء بما تقرر وإلا لبطل الاحتجاج بالإقرار بخلاف لم أقبضه » وقوله 
إذا إلى آخره إيضاح لحكم لم أقبضه وكذا جعل ثمنا مع قبل . والطريق الثانى طرد القولين فى المسثلة قبلها لأنه يرفعه 
على تقديرعدم إعطاء العبد » ولو أقرٌ بقبض ألف عن فرض أو غيره ثم ادعى عدم قبضه قبل لتحليف المقر له 
بخلاف مالو قال أقرضنى ألفا ثم ادعى أنه لم يقبضه فإنه يقب ل كما جرى عليه الشاشى وغيره تبعا للماوردى فى الحاوى 
وقال فى المطلب : لا أظن أن يأتى فيه خلاف » ولا فرق فى القبول بين أن يقول ذلك متصلا أو منفصلا » وقد 
صرح به الماوردى فى الحاوى وهو المعتمد خلافا لما فى الشامل . ولو ادعى عليه بألف فقال له على ألف من تمن 
مبيع لم يلزمه شى ء إلا أن يقول من من قبضته منه » بخلاف له على" تسلم ألف ثمن مبيع لآن على وما بعدها هنا 
تقتضى أنه قبضه » ومن ثم لو ادعىعدم قبضه لم يفبل ( ولو قال له على ألف إن شاء الله ) أو إن أو إذا مثلا شاء 
أو قدم زيد أو إلا أن يشاء أو يقدم أو إن جاء رأس الشبر ول يرد التأجيل (لم يلزمه نثىء على المذهب ) لآنه 
ل يجحزم بالإقرار بل علقه بما هو مغيب عنا كا فى نظيره من الطلاق ؛ ومن ثم اعتبر هنا قصده التعليق قبل فراع 
الصيغة كما بحثه الأسنوى وفارق من من كلب بأن دخول الشرط على الحملة يصيرها جزءا من جملة الشرط فازم 
تغيير أول الكلام » بخلاف من ثم نكلبلأنه غير مغير بل مبين لحهة اللزوم بما هو باطل شرعا فلم يقبل . والطريق 
الثانى أنه على القولين فى قوله من ثمن خر لأن آخره يرفع أوله ورد" بما مرّ ( ولو قال ألف لا تلزم لزمه ) لأنه غير 
منتظم فلم يبطل به الإقرار ( ولوقال له على ألف ثم جاء بألف وقال : أردت هذا وهو وديعة فقال المقرله لى علبلك 
ألف آخر ) غير ألف الوديعة وهو الذى أردته بإقرارك ( صدق المقر فى الأظهر بيمينه ) أنه لايلزمه تسلم ألف 
أخرى إليه وأنه لم يرد بإقراره سوى هذه لأن عليه حفظ الوديعة فصدق لفظه بها » ويحتمل أنه تعدى بها فصارت 
مضمومة عليه فحسن الإتيان فيها بعلى وقد تستعملعى,بمعنى عندى كا فى - ولم عل ىذنب - والثافى يصدق المقر 
له لأن كلمة على" ظاهرة فى الثبوت ف الذمة والوديعة لاتثبت فيها ( فإنكان قال ) له ألف (فى ذمتى أو دينا ) 
ثم جاء بألف وفسر بالوديعة كنا تقرر( صد قالمقرّ له ) بيمينه(علىالمذهب) إذ العين لاتكون فى الذمة ولادينا 
والوديعة لاثثبت فى ذمته بالتعدى بل بالتلف ولا تلف » وأفهم قوله ثم جاء أنه لو قال على ألف وديعة قبل » 
نخلاف مالو قال له على ألف فى ذمتى أو دينا وديعة فلا يقبل متصلا ولا منفصلا على ماقاله بعض المتأخرين فأشبه 
ما لو قال له على"ألف من ثمن خخر » لكن الأوجه قبوله متصلا لا منفصلا » وقوله وأردت هذه أنه لو جاء هنا 
بألف وقال الألف الى أقررت ببا كانت وديعة وتلفت وهذه بدلا قبل منه الحواز أن يكون تلف منه بتفريطه 
فيكون ثابتا فى ذمته كما اقتضاه كلام ألى الطيب وابن الصباغ » وقال ابن الرفعة : إنه المشبور . والطريق الثانى 
(قوله بما نقرر) أى أنه لابد مناتصاله(قوله لم يلزمه شى ع) أى لم يلزمه تسلبم شىء (قوله ولم يرد التأجيل) أى فإن 
قصد التأجيل ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به » قاله فى شرح الروض اهسم على حج . وقول سم بأجل فاسد : 
أى كأن قال له على" ألف إذا جاء الحصاد ( قوله ومن ثم اعتبر هنا قصده التعليق ) يفبغى أن المراد قصد الإتيان 
بالصيغة أعم من الإنيان بها بقصد التعليق أو مع الإطلاق بخلاف قصد البرك فليتأمل اه سم على حج ( قوله وفارق ) 
أى قوله إن شاء الله الخ ( قوله لكن الأوجه قبوله) قد ينانىهذا ما تقدم من قوله إذ العين لايكون فى الذمة الخ » 


أو تخصيص لعام ليوافق عبارة التحفة ( قوله بل علقه بما هو مغيب عنا ) هذا تعليل لما فى الممن خاصة كما هى 
عادته فى غالب التعاليل ( قوله وأفهم قوله ثم جاء أنه لو قال الخ ) عبارة التحفة : وأفهم قوله ثم جاءته لو وصله 


د##ع ةد 
حكاية وجهين ثانيهما القول فيه قول المقر بلحواز أن يريد لزوم ذلك عند تلف الوديعة ( قلت : فإذا قبلنا التفسير 
بالوديعة فالأصح أنها أمانة فتقبل دعواه) وإن طالت المدة ( التلف ) الواقع ( بعد ) تفسير ( الإقرار) بما ذكر 
( ودعوى الرد ) الواقع بعده أيضا لأن هذا شأن الوديعة . والثانى أنها تكون مضمونة حبى لاتقبل دعواه التلف 
والرد نظرا إلى قوله على الصادق بالتعدى فيها . وأجاب الأول بصدق وجوب حفظها ونخرج بقوله بعد الإقرار 
الذى هو ظرف للتلف "كما تقرر مالو قال أقررت بها ظانا بقاءها ثم بان لى أو ذكرت تلفها أو إنى رددتها قبل 
الإقرار فلا يقبل لآنه يخالف قوله على كما قاله السبكى وجرى عليه الأسنوى( وإن قال له عندى أو معىألف 
صدق ) بيمينه ( فى دعوى الوديعة و) دعوى ( الرد والتلف ) الواقعين بعد تفسير الإقرار نظير ما تفرر فى على 
( قطعا » والله أعلم ) إذ لالإشعار لعندى ومعى بذمة ولا ضمان ( ولو أقر ببيع ) مثلا ( أو هبة وإقباض ) بعدها 
( م قال ) ولو متصلا قت جرد الترتيب ( كان ) ذلك ( فاسدا وأقررت لظنى الصحةلم يقبل ) لآن الإسم محمول 
عند الإطلاق على الصحيح » ولأن الإقوار يراد به الالتز ام فلم يشمل الفاسد لانتفاء الالتز ام فيه . نعم لو كان 
مقطوعا بصدقه بمقتضى ظاهر الخال كبدوى جلف فالأوجه قبوله » واحترز بقوله وإقباض عما لو اقتصر على 
الإقرار بالهبة فإنه لايكون مقرا بالإقباض » فلو قال وهبته له وخرجت إليه منه أو وملكه ل يكن إقرارا بالقبض 
لحواز إرادة الحروج إليه منه بالحبة » ويوئسجذ منه أن إلفقيه الذى لايخنى عليه ذلك بوجه يكون فى حقه بمنزلة 
الاعبر اف بالإقباض وهو ظاهر » ومحل مامر حيث لم يكن بيد المقر له وإلا فهو إقرار بالقبض ( وله تحليف 
امقر له ) على نى كونه فاسدا لإمكان ما يدعيه وقد تخى جهات الفساد عليه ولا تقبل منه البينة لتكذييها بإقراره 
السابق ( فإن نكل) عن الحلف (حلف المقر) أنه كان فاسدا وحكم به (وبرئ) لأن المينالمردودة كالإقرار وتعبيره 
برئ صيح لأنه وإنكان النزاع فى عين فقد يترتب عليه دين كالثّن فغلب'على أنه يصح أن يريد ببرئ بطل الذى 
بأصله . وأجا بالوالد رحمه الله تعالى بأن قوله وبرئْ أىمن الدعوى فيشمل حيئئذ العين والدين فلا اعتراض 
حينئذ على المصنف وإن كان الشارح قد سلم الاعتراض ( ولو قال هذه الدار ) مثلا ( لزيد بل ) أو ثم والفاء هنا 1 


إلا أن يقال : إن قوله ذلك متصلادل على أنه لم يرد بنى ذمى ودينا معناهما بل أراد بنى ذمتى معنى جهتى أو قبلى وأن 
ذينا معنا كالدين فى لزوم رده لمالكه ( قوله الواقع بعد تفسير الإقرار الخ ) فضيته أنه لو أضاف الإتلاف أو الرد 
بعد التفسير إلى مابينه وبين الإقرار لم يقبل منه » والمعتمد خلافه نا نقله مم على منيج عن الشارح » ويمكن جعل 
الإضافة فى كلامه بيانية ويكون التفسير هو نفس الإقرار ( قوله ثم بان لى ) قد يتوقف فى عدم القبول فى قوله بان 
لى تلفها لآنه أخبر بأن إقراره بناء على الظاهر من بقائها وقوله أو ذكرت أى تذكرت ( قؤله لم يقبل ) أى 
بالنسبة لسقوط الحق وله نحليف المقر له أن كلا منهما صحيح كا يأنى ( قوله لحواز إرادة الحروج ) أى أوالملك 
( قؤنه بوجه يكون ) أى نخرجت الخ ( قوله ومحل مامر ) أى فى قوله لايكون مقرا بالإقباض ( قوله فهو إقرار 
بالقبض ) وفيه أن جرد اليد لايستلزم كون القبض عن الهبة بل يجوز كونه فى يده عارية أو غصبا ولم يأذن له بعد 
الهبة فى القبض عنها ( قوله وحكم به ) أى الفساد 

كعلى” ألف وديعة قبل ( قوله كما تقرر ) أى بقوله الواقع ( قوله |لحواز إرادة الحروج إليه منه بالبة ) أى أو أنه 
يعقد الملك بمجرد الهبة ( قوله على أنه يصح أن يريد ببرئ بطل ) عبارة التحفة : أن يريد ببرئ غاية بطل اننبت. 
فلعل لفظ غاية سقط من الشرح من الكتبة » وإلا فالبراءة لايصح أن يراد بها البطلان لتباين مفهوميهما من كل وجه 


سد ؤاأا- 
مثلها » وفما يأى ( لعمرو أو غصبتها من زيد بل ) أو ثم كما فىالوسيط (من عمرو سلمت لزيد ) إذ من تعلق حقّه 
بشىء بمقتضى إقرار أحد به لم بملك رجوعه عنه سواء أقال ذلك متصلا بما قبله أم منفصلا عنه وإن طال الزمن 
( والأظهر أن امقر يغرم قيمتها ) ولو مثلية ( لعمرو ) إن أخذها زيد منه جبرا بالحاكم لحيلولته بينه وبين ملكه 
بإقراره الأول كا يضمن قنا غصبه فأبق فى يده. والثانى لايغرم له لأن الإقرار الثانى صادف ملك الغير فلا يلزمه به 
شىء كما لو أقر بالدار الى بيد زيد لعمرو ويحرى اللحلاف فى غصبتها من زيد وهو غصبها من عمرو كما هو أوجه 
الوجهين ورجحه السبكى » فإن قال غصبتها منه والملك فيها لعمرو وسلمت لزيد لآنه اعرف له باليد ولا يغرم 
لعمرو لحخوازكونها ملك عمرو وهى فى يد زيد بإجارة أو وصية بمنافعها أو نحو ذلك كرهن » ولو قال عن عين 
فى تركة مورثه هذه لزيد بل لعمرو فنى غرمه له طريقان : أوجههما القطع بعدمه والفرقكونه معذورا هنا لعدم 
كال اطلاعه . ثم شرع فى بيان الاستثناء وهو إخراج ما لولاه لدخل بنحو إلا فقال ((ويصح الاستئناء) هنا ككل 
إنشاء وإخبار لوروده فى الكتاب والسنة وهو مأخوذ من الثثى بفتح فسكون : أى الرجوع لرجوعه عما اقتضاه 
لفظه ( إن اتصل ) بالإجماع وما حكى عن ابن عباس قيل لم يثبتعنه ولئن ثبت فهو مول . نعم السكوت اليسير 
بقدر سكتة تنفس أو عى أو تذكر أو انقطاع صوت غير مضر ويض ركلام أجنبى يسير أو سكوت طويل » فلو 
قال له على" ألف الحمد لله إلا ماثة أو أستغفر الله أو يافلان ضر على ما أشار إليه فى الروضة » فإنه لما نقل صعة 
الاستثناء مع ذلك نظر فيه واستوضح غيره النظر فى يافلان يخلافه فى أستغفر الله لقول الكاق لايضر لآنه 
( قوله والأظهر أن المقر يغرم قيمتّها ) وهل يجب مع القيمة أجرة مثلها مدة وضع الأول يده عليها لآن المغروم 
للحيلولة كما فى سائر صور الغصب أو لا؟ فيه نظر اه سم على حج . والأقرب الأول . لايقال : لايلزم 
من كونة أقر بها للثانى استحقاق الثانى منفعتها الحواز كونه أجرها هو أو غيره واشيراها مثلا مسلوبة 
المنفعة . لأنا نقول : ماذكر خلاف الظاهر » والأصل أن من ملك منفعتها حبى يوجد مايخالفه وبى 
مالو رجع المقر به للمقر بعد غرم. القيمة هل له جبسه حى يرد له ما غرمه أم لا؟ فيه نظر » والأقرب الأول . 
م رأيت سم على. بهجة ذكر خلافا فى الغاصب إذا غرم القيمة للحيلولة هل يجوز له حبس العين المغصوبة 
حى يسترجع القيمة أم لا؟ وذكر أن المعتمد منه عدم جواز الحبس فيختمل أن ماهنا مثله فلا يجوز الحبس ويحتمل 
خلافه » وهو قياس ما ف المجموع من عدم جواز حبس البيع ونحوه بعد الفسخ ليقبض المّن » وإن جرى ف 
الروضة على جواز الحبس للمبيع ونحوه فى جميع الفسوخ » وجرى الشارح فالمبيع قبل قبضه على ما فى الروضة 
وى خيار العيب على ما فى المجموع ( قوله ولوكانت مثلية ) وفى بعض النسخ إنكانت متقومة ومثلها إنكانت 
مثلية » وقال سم : إنه رجع عما فى ذلك البعض إلى هذه النسخة ( قوله ويجرى اللحلاف فى غصبتها من زيد ) أى 
فنسم لزيد ويلزمه قبمها لعمرو ( قوله وهى فى يد زيد) أى لعمرو ( قوله أوجههما القطع بعدمه ) أى عدم الغرم 
لعمرو ( قوله وما حكى عن ابن عباس ) من عدم اشتراط الاتصال ( قوله أو استغفر الله الخ ) عبارة حج وكذا 
الخ ومى. تفيد أنه لم ينظر فى الروضة فى الحمد لله ( قوله واستوضح غيره النظر فى يافلان ) سكت عن الفصل 


كا لايخ ( قوله لم بملك ) أى الأحد ( قوله والفرق ) أى بين هذه ونظيرتها فى المن ( قوله على ما أشار إليه ف 
الروضة ) يعنى فى أستغفر الله ويافلان » وإلا فسئلة الحمد لله ليست فى الروضة ( قوله واستوضح غيره النظر 
فى يافلان ) أى ومثله الحمد لله كما يوخذ من علة الكاق وصرح به الزيادى 


سمه 8 4[ اعد 
لاستدراك ماسبق وأفبى به الوالد رحمه الله تعالى » ويشترط أن يقتصده قبل فذاغ الإقرار نا فى نظيره من الطلاق 
ولكونه رفعا لبعض ماشمله اللفظ احتاج إلى نية ول وكان إخبارا ولا بعد فيه خلافا للزركشى ( ولم يستغرق ) المستثنى 
المستئنى منه » فإن استغرقه كخمسة إلا خمسة كان باطلا بالإجماع إلا من شذ لما فى ذلك من المناقضة الصريحة » 
ولهذالم يخرجوه على الجمع بين مايجوز وما لايجوز لانتفاء المناقضة فيه » هذا كله إن اقتصر عليه » وإلا كخمسة 
إلا خسة إلا ثلاثة فهو صعيح لأأنه استئنى من الحمسة خمسة إلا ثلاثة وخمسة إلا ثلائة اثنان أو لآن الاستثناء من النتى 
إثبات وعكسه فا قال ( فلو قآل له ) على" ( عشرة إلا تسعة ) أى إلا تسعة لاتلزم ( إلا ثمانية ) تلزم فتضم الواحد 
الباق من العشرة فلذا كان الواجب ماذكره بقوله ( لزمه تسعة ) وطريق ذلك ونظائره أن تجمع كل هثبت وكل منى 
وتسقط هذا من ذاك فالباق هو الواجب » فثبت هذه الصورة ثمانية عشر ومنفيها تسعة أسقطها منها تبى تسعة » 
ولو زاد عليها إلى الواحد كان مثبنها ثلاثين ومنفيها خمسة وعشرين أسقطها منها تبى خمسة » هذا كله عند تكرره 
من غير عطف ء و إلا كعشرة إلا خمسة وثلاثة أو إلا خمسةوإلا ثلاثة كانامستثنيينمن العشرة فيلز مه درهمان » فإن كان 
لو حمعا استغرقا كعشرة إلا سبعة وثلاثة اختص البطلان بما به الاستغراق وهو الثلاثئة فيلزمه ثلاثئة » وى ليس له 
على" شبى ء إلا خسة يازمه خسة وفى ليس له على عشرة إلا خمسة لايلزمه شىء لأن عشرة إلا خسة خسة ء فكأنه قال 
ليس له على" خمسة يجعل الننى موجها إلى كل من المستثنى والمستثنى منه وإنكان نخارجا عن القاعدة السابقة أنه من 
النى إثبات احتياطا للإلزام » وفى ليس له على" أكثر من ماثة لاتلزم المائة ولا أقل مها » ولا يجمع مفرق 
فى المستئنى منه ولا فى المستثنى ولا فيهما لاستغراق ولا لعدمه فعلى' درهمان ودرهم إلا درهما مستغرق وثلاثة إلا 
درهمين ودرهما أو إلا درهما ودرهما ودرهما نلغى درهما لمحصول الاستغراق به فيجب دره, » وكذا ثلاثة إلا درهما 
ودرهما يلزمه دره, بحواز الحمع هنا فلا استخراق » ولوقال لدعلى” شى ءإلا شيئا أو مال إلا مالا أونحوهما فكل من 
المستثنى والمستثنى منه مجمل فليفسرهماء فإن فسرالثانى بأقل ممافسر به الأوّل صح الاستثناءو إلا لغاء ولو قال لهعلى” 


بالحمد لله والقياس الضرر ء ثم رأيت شيخنا الزيادى جزم به فى حاشيته ومثل ذلك فى الضرر الفصل بالصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم ( قوله قبل فراغ الإقرار ) أبى ولو مع آخر حرف منه أو عند أوّل حرف مئلا وإن 
عزبت النية قبل فراغ الصيغة » ثم قضية قوله ويشترط أن يقصده الخ أنه لابد من قصد الإخراج قبل الفراغ من 
الصيغة '» وقئاس ماتقدم عن سم ف التعليق بإن شاء الله فى قوله ينبغى أن المراد قصد الإتيان بالصيغة إلى آخره أن 
يكتى هنا بقصد الإتيان بصيغة الاستثناء قصده أو أطلق ( قوله ولم يستغرق ) أى وأن يسمعه من بقربه ( قوله فهو 
صحعيح ) أى فيلز مه ثلاثة . 

[ فائدة ] ذكرها ابن سراقة عليه ألف لرجل وله عليه قيمة عبد أو ثوب أو عشرة دنانير مثلا ويخشى أن يقر 
له بألف فيجحد الدى له فطريقه أن يقول له على" أل ف إلاكذا وكذا ويقوم الذى له ويحلف عليه ع ( قوله فتضم ) 
أى المانية ( قوله ولو زاد عليها أى العائية وقوله إلى الواحد كأن قال إلا سبعة إلا ستة الخ ( قوله فيلزمه ثلاثة ) 
أى الباقية من العشرة بعد استثناء السبعة ( قوله ولا أقل منها ) أى لأن دلالة المفهوم ضعيفة لايعمل بها ى الأقارير 
( قوله ولا فيهما ) أى وإن قصد ابجمع لايعتد" بقصده ( قوله مستغرق ) فتلزمه ثلاثة 


( قوله ولا بعد فيه ) مافيه من البعد لاينكر كنا يعرف بالتأمل لوضوح الفرق بين الإنشا آت والإخبارات ( قوله 
الحواز الجمع هنا فلا استغراق ) عبار ةالتحفة : إذ لا استغراق 
١4‏ - جاية المحعاج - ه 


لأمسه 

ألف إلا شيئا أو عكس فالألف والثىء مجملان فليفسهها مع الاجتناب فى تفسيره لما يقع به الاستغراق » ولو 
قال له على" ألف إلا درهما فالألف عجمل فليفسره بما فوق الدره, » فلو فسره:بما قيمته درهم فما دونه كان الاستئناء 
لاغيا وكذا التفسير » ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح كما قاله الرافعى أو ل كتاب الأبمان ( ويصح ) الاستثناء 
( من غير الحنس ) وهو المنقطع ( كألف ) درهه ( إلا ثوبا) لوروده فى الكتاب وغيره نحو لايسمعون فهها 
لغوا إل سلاما ‏ ونحو مالم به من عام إلا اتباع الظن- (ويبين بثوب قيمته دون ألف) خشية الاستغراق » فإن فسره 
ثوب قنمته ألف بطل الاستثناء والتفسير كا مر( و ) بصحّ أيضا (من المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه 
الدراهم له إلا هذا الدرهم ) أو هذا القطيع له إلا هذه الشاة أو الثوب له إلا كنه لصحة المعنى قيه إذ هو إخراج 
بافظ متصل فأشبه التخصيص ( وف المعين وجه شاذ ) أنه لايصح الاستثناء منه إذ الإقرار بالعين يتضمن ملك 
حميعها فالاستثئناء يكون رجوعا يخلافه فى الدين . قلت كما قال الرافعى فى الشرح ( لولا قال : هؤلاء العبيد له إلا 
واحدا قبل ) والاعتبار باحهل بالمستثنى كما لو قال إلا شيئا ( ورجع فالبيان إليه ) لكونه أعرف عراده ويجبر على 
على البيان لتغلق حتى الغير به » فإن مات خلفه وارثه كما قاله القاضى الحسين ( فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه 
المستئنى صدق بيمينه ) أنه الذى أراده بالاستثناء ( على الصحيح » والله أعلم ) لاحهال ما ادعاه » والثانى لايصدق 
للبمة ولو قتلوا قتلا مضمنا قبل قطعا لبقاء أثر الإقرار وهو القيمة » ويوئخذ منه أنه لو قال غصبتهم إلا واحدا 
فاتوا وبى واحد وزعم أنه المستتنى أنه يصدق لأن أثر الإقرار باق وهو الضمان » ولو أقر أحد شريكين بنصف 
الألف المشترك بينهما لثالث تعين ما أقر به فى نصيبه وهو من أفراد قاعدة الحضر والإشاعة ولا يطلق فيها ترجيح 
كا قاله الزركشى » بل يختلف باختلاف الأبواب » ولو أقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحدهم لم يددخعل إذ المتكلم 
غير داخخل فى عمو مكلامه ومحله كنا قاله السرخسى عند الإطلاق » فإن نص على نفسه دنل فى الأوجه » ولو قال 
له على” أل إلا أن يبدو لى ففيه وجهان . قال المصنف : لعل الأصح أنه إقرار وقيل لايلزمه شى » ونقله الهروى 
عن النص كا لو قال له على" ألف إلا أن يشاء الله والمعتمد الأول » ولو قال غصبت داره ولو بإسكان الحاء ثم 
ادعى دارة الشمس أوالقمر لم يقبل قوله إذ غصب ذلك محال فلم يقبل إرادته » ولو أقر أو أوصى بثياب بدنه 
دخل فيه كل مايليسه ولو فروة لا الحف لأنه ليس من مسمى الثياب . 


(قوله من غير الحنس) وينبغى أن مثله النوع والصفة ( قوله إلاهذه الشاة أو الثوبالخ) أىوإن كانت الشاة من 
نوع الغنم المعينة وصقها والكم بصفة بقية الثوب وليسثم من يصلح نسبة الكم له من المقر به إلا المقر له (قوله 
قبل ) أى تفسيره ( قوله فى نصيبه ) أى الحمسواثة فيستحقه المقرله . 


أى قطعا > 


لالاثهؤة - 


( فصل ) فى الإقرار بالنسب 

وهو مع الصدق واجب ومع الكذب فى ثبوته أو نفيه حرام » وما صح فى الحبر من أنه كفر محمول على 
مستحله أو على كفر النعمة إذا ( أقر ) بالغ عاقل ولو سكران ذكر ممتار وإنكان سفيها قناكافرا ( بنسب إن ألحقه 
بنفسه ) من غير واسطةكهذا ألى أو اببى لا أنى لسبولة إقامة البينة بولادتما على ما قاله فى الكفاية والأصح خلافه » 
ولو قال يد فلان ابنى فاخو أخذا من قوم كل تصرف قبل التعليق صح إضافته لبعض محله بخلاف ما لا يقبله كما 
هنا وهذا شامل لنحو رأسه ما لابق بدونه فالتفرقة بينبما قيامنا على الكفالة وهم ( اشترط لصحته ) أى الإلحاق 
( أن لايكذبه الحس ) بأن يكون فى سن بمكن كونه منه » فإن كذبه بأنكان فى سن لايتصور أن يولد اثله مثله 
ولولطرو قطع ذكره وأنثيبه قبل زمن إمكان العلوق بذلك للد كان إقراره لغوا بالنسبة للشب لا للعتق فلواستلحق 
رقيقه عتق عليه ولحقه حي ث كان مجهول النسب وأمكن ذلك وإلا بأن عرف نسبه من غيره عتق فقط » ولو قدمت 


( فصل ) فى الإقرار بالنسب 

( قوله فى الإقرار بالنسب ) أى وما يتبعه من ثبوت الاستيلاد وإرث المستلحق ( قوله حرام ) أى بل كبيرة 
( قوله أو على كفر النعمة ) أىفإن حصول الولد له نعمة من الله فإنكارها جحد لنعمته تعالى » ولا نظر لما قد 
يعرض للولد من عقوق وحوه » وشمل ذلك مالوقال أنى زيد جوابا لمن سأله عن أبيه وليس زيد أباه فى الواقع فإن 
ذلك يتضمن نى أبوة أبيه عنه » وبه يندفع مايقال إنكارالنعمة ظاهر فى النى دون الإثبات كذبا ( قوله ولو سكران 
متعديا ( قوله وإن) غاية كان : أى المستلحق ( قوله على ما قاله الكفاية) أى لابن الرفعة » واعتمده حج ( قوله 
والأصح خلافه ) أى فيصح الحاق نسب الم به ( قوله وهم ) أى فلا فرق بين أن يعيش بدونه أو لا فى كونه لغواء 
وقوله لنحو رأسه شامل للجزء الشائع كربعه ء وصرح حج بخلافه وعبارته ومثله : أى مثل مالا يب بدونهكالرأس 
الحزء الشائع كر بعه ( قوله لا للعتق ) قضية هذا عتقه وإن لم يمكن كونه منه لكونه أكبرسنا منه مثلا » والذى 
فى شرح الروض خلافه » ونقله سم على منبج » وأقره» ومثله فى الزيادى » ولا يقدح فى القضية المذكورة قوله 
بعد : وأمكن ذلك بحواز أن يكون اعتبار الأمرين للعتق وثبوت النسب معا » وإن اقتصر فى بان المحئرز على . 
معلوم النسب » ويوافق ما شرح الروض ماصرح به الشارح فى كتاب العتق بعد قول المصنف : أنت مولاى 
الخ من قوله وقوله أنت ابنى أو بنتى أو أنى أو أى إعتاق إن أمكن من لحيث السن وإن عرف كذبه ونسبه من غيره 
اه ( قوله عتق عليه ) أى سواءكان معروف النسبمن غيره أم لاحيث أمكن كونه منه ليوافق مانقدم عن شرح 
الروض ( قوله وأمكن ذلك ) أى بأن لايكون أكبر سنا من المقرء وأفهم أنه إذالم يمكن أن يكون ولذ له لايعتق 6 


( فصل ) فى الإقرار بالنسب 
( قوله أو نفيه ) فىهذا العطف مساهلة لانخى ( قوله من أنهكفر ) يعنى نفيه » وعبارة التحفة : ومع الكذب 
ف, ثبوته حرام كالكذب فى نفيه بل صح فى الحديث أنه كفر الخ 2 فالضمير فى قوله أنه راجع للنتى فقط وجعله 
مقيسا عليه للنص عليه فى الحبر ( قوله لا للعتق ) يخالفه ما سيأتى له فى باب العتق من أن شرط العتق أيضا إمكان 
كوله منه » وصرح به هنا شرح الروض وغيره » ويوافقه قول الشارح وأمكن ذلك إن جعلناه راجعا لكل من 


اهأ سه 
كافرة بطفل وادعاه رجل وأمكن اجمّاعهما بأن احتمل أنه خرج إليها أو أنها قدمت إليه قبل ذلك لحقه » وما 
زاده بعضهم من احمال أنه أنفذ إليها ماءه فاستدخلته رأى مردود لأنى حامد غلطه فيه الماوردى وغيره لأنه إحبال 
بالمراسلة والحمهو على خلافه » وقول كافرة : أى من دار الكفر مثال فكل بلد بعيدكذلك (و) أن (لا ) يكذبه 
( الشرع ) فإ ن كذبه ( بأن يكون معروف النسب من غيره ) أو ولد على فراش نكاح صحيح لم يصح استلحاقه وإن 
صدقه المستلحق لأن النسب لايقبل النقل » وعام بما تقرر عدم صعة استلحاق منى بلعان ولد على فراش نكاح صميح 
لمافيه من إيطال حق النافى د له استلحاقة » وأن هذا الولد لايؤثر فيه قائفءولا انتساب يخالف حكم الفراش » 
نل لا ينتى إلا باللعان رخصة أثبتها الشارع لرفع الأنساب الباطلة » فإن ولد على فراش وطء شببة أو نكاح فاسد 
جاز للغير استلحاقه » لأأنه لو نازعه قبل الننى سمعت دعواه ؛ ويمتنع استلحاق ولد الزنامطلقا . واعلم أن اشتراط 
عدم تكذيب المقر الحس والشرع غير مختص بما هناء بل هوشامل لسائر الأقاريركا علم مما مرأنه يشترط ف امقر 
له أهلية استحقاق المقر به حسا وشرعاكا أفنى بذلك الوالد رحمه اللهولا بد أن لايكون المستلحق بفتح الجاعرقيقا 


وقدمنا مافيه عن شرح الروض إلا أن يحعل قوله حي ثكان. مجهول النسب الخ راجعا لقوله و-لبقه دون ماقبله 
( قوله وادعاه رجل وأمكن اجماعهما ) أى سواءة زعم نكاحها قبل أولا لاحّال وطثه لها بشبهة » أو أنه قصد 
الاستيلاء غليها ببلاد الحرب ( قوله فكل بلد بعيدكذلك ) أى ولا عبرة بإنكار أمه ولوكانت أدين من الأب : أى 
كأن كانت مسلمة والمدعىكافرا فيثبت نسبه ويحكم بإسلامه تبعا للأم ( قوله ولد على فراش نكاح- صميح ) ومثله 
ولد الآمة ولو غيرمستولدة المننى بحلف السيب فليس لغير السيد استلحاقه كما يوئخذ من قوله الآتىلأنه لو نازعه قبل 
النى الخ » بل وكذا لولم يكن منفيا لأنه ملك لسيدها ولا يصحاستلحاق رقيق الغير لما فيه من إبطأل حق السيد 
( قوله أو ولد على فراش نكاح صحيح ) قال حج : وأخذ ابن الصلاح من هذا المذكور فى الهاية وغيرها إفتاءه 
فى مريض أقرّ بأنه باع كذا من ابنه هذا فات فادعى ابن أخيه أنه الوارث وأن ذلك الابن ولد على فراش فلان 
وأقام به بينة وفلان والابنمنكران لذلك بأنه لايلحق بذىالفراش ولا أثر لإقرار المبت ولا لإنكار ذينك » وسمعت 
دعوى ابن الأخ وبينته وإنكان إثبانا للغير لأنه طريق فى دفع الحصم ويستحق الابن ما أقر له به وإن انتى نسبه 
نظرا للتعيين فى قوله هذا وتقبل بينته أنه ولد على فراش المقر ولا وارث له غيره فيرئه » وكأن وجه تقديم بينته أنها 
ترجحت بإقرار هذا لاسيأ مع إنكار صاحب ذلك الفراش ( قوله بل لاينتتى ) أى حكم الفراش أو الولد ( قؤله أو 
نكاح فاسد ) عطن خاص على عام إذ الموطوءة بتكاح فاسئ من الوطء بشببة ( قوله هطلقا ) أى سواء أمكن 
نسبته إليه من حيث السن أولاكان المستلحق الواطىء أم لا ( قوله رقيقا ) أى صغيرا أخذا من قوله فلو صدقه الخ 


قوله عتق عليه ولحقه كما هو المتبادز (:قوله وما زاده بعضهم ) يعتى فى تصوير الإمكان » وعبارة الروض 
وشرحه : وأفكن اجمّاعهما بأن احتمل أنه خرج إليها أو أنها قدمت إليه قبل ذلك أو أنه أنفذ إليها ماءه فاستدخلته 
( قوله]أى من بلاد الكفر ) هو تفسير للمراذ من الكافرة فى كلامهم » ومن ثم اقتصر فى الحترز على مفهومه وليس 
تقييدا الكافرة ( قوله معروف النسب ) أى مشهوره كا عبر به غيره ( قوله وأن هذا الولد ) أى المولود على فراش 
نكاح صعيح ( قوله سمعت دعواه ) ظاهره أنه لايصح استلحاقه قبل ننى صاحب الفراش وأنه لابد من بينة فليراجع 


ل لك 

للغير أو عتيقا صغيرا أو مجنونا » فإ نكان لم يصح استلحاقه محافظة على حق ولاء السيد بل لابد من بينة » فلو 
صدقه البالغ العاقل قبل كما رجحه ابن المقرى خلافا لترجيح الأنوار نى القبول ويبى العبد على رقه إذ لامنافاة 

بين الرق والنسب لانتفاء استلزامه الحرية ول تثبت ( وأن يصدته المستلحق ) بفتح الحاء ( إنكان أهلا للتصديق ) 
بأن يكون مكلفا لأن له حقا فى نسبه وهو أعرف به من غيره » وتخرج بالتصديق سكوته فلا يثبت معه النسب 
خلافا لما ؤقع لحما ى موضع ل اران اك ار و و 1 
بالغا ) عاقلا ( فكذبه ) أو قال لا أعلم أو سكت وأصر (ل يثبت نسبه ) منه ( إلا ببينة ) أو يمين مردودة كبقية 
الحقوق ولو تصادقا ثم رجعا لم يبطل نسه لأن النسب المحكوم بثبوته لايرتفع بالاتفاق كالثابت بالافتراش ( وإن 
استلحق .صغيرا ) أو مجنونا ( ثبت ) نسبه منه بالشروط السابقة ما سوى التصديق لعسر إقامة البينة فيترتب عليه 
أحكام النسب ( فلو بلغ ) الصغير أو أفاق الجنون ( وكذبه لم يبطل ) استلحاقه بتكذيبه ( فى الأصح ) فيهما لآن 
النسب يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته » والثانى يبطل فيهما لأنا حكمنا به حين لم يكن أهلا للإنكار » وقد صار 
والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما » وشمل كلام المصنف ما لو استلحق أباه المجنون ثم أفاق وكذبه 


( قوله محافظة على حق ولاء السيد ) أى الثابت حالا ف العتيق ووبتقديرالإعتاق ف القن ( قوله فلوصدته البالغ العاقل ) 
أى من كل من الرقيق والعتيق أخذا من قوله ويبى العبد الخ ( قوله ويبى العبد على رقه) أى ومن له الولاء على 
استحقاقه كما فى حج ( قوله وهو أعرف به من غيره ) أى لأن العادة جارية بأن الشخص يبحث عن نسبه فلذلك 
كان أدرى به من غيره ( قوله قبل تمكنه من التصديق ) قال مم علىحج : ينبغى أو بعده اه . أقول : ويصور ذلك 
بما ذا استمر المستلحق على دعوى النسب منه » ويتزل ذلك على ما إذا استلحقه وهو ميت ( قوله لم يثبت نسبه 
منه إلا ببينة ) فهم منه أنه لايعرض على القائف فى هذه » ويمكن أن يفرق .بين هذه وبين ما لو استلحقه اثنان 
فسكت الآتى بأن عرضه على القائف ثم لقطع المنازعة بين المستلحقين وهنا المنازعة بين المستلحق والنجهول » 
وألحق فى النسب له فلم ينظر القائف » ثم رأيت فى سم على حج مايصرح به حيث قال : ولعل الفرق أن القائف 
إنما يعتير عند المزاحمة ونحوها » ولو أقاما بينتين قدمت بينة الأب لأنها مثبتة وتلك نافية . 

[ فرع ] الذى إذا ننى ولده ثم أ سلم لايحكم بإسلام المنى لأنا حكئنا بأن لانسب بينهما فلا يتبعه فى الإسلام » 2 
ولو مات مره وصرنا موا ل ار كار ثم أسطمه الى حكم بلقب وين آنه مارصله باد 
تبعا ويستر د ميراثه من ؤرثته الكفارويصرف إليه اه دم وخطيب . وعليه فهل ينقل إلى مقابر المسلمين مالم يمر 
أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب أنه إن لم يكن غسل وجب نبشه لغسله والصلاة عليه » لآن من مات من المسلمين 
ودفن بلا غسل وجب نبشه لغسله والصلاة عليه ؛ وإنكان غسل احتمل نبشه ليدفن فى مقابر المسلمين وعدمه » 
ويصلى عليه فى القبر وهوالأقرب حفظا له عن اننهاك حرمته بالنبش ( قوله أو مجنونا ) أى لم يسبق له عقل بعد 
بلوغه أخذا من قوله الآتى : والوجهان جاريان الخ . وبى مالو استلحق مغمى عليه هل يصح استلحاقه أوتنتظر 
[فاقته ؟ فيه نظرء والآقرب الثانى بدليل أنه لايولى عليه زمن إتمائه » نعى إن أيس من إفاقته كان حكمه حكم 
امجنون ( قوله وشم لكلام المصنف ) أى من قوله.إنكان أهلا للتصديق ( قوله ثم أفاق ) أى الأب » وقوله وكذبه 


( قوله محافظة على حق ولاء السيد ) قضيته انه لو صح استلحاقه بطل ولاء السيد » وسيأى أنه لا منافاة بين الرق” 
والننسب ٠‏ وظاهر أن الولاء فرع الزق فليتأمل 


الات 
فلا اعتبار بتكذيبهخلافا للماوردىومن تبعه من فرق بين الأب وغيره بأن استلحاق الأب علىخلاف الأصل 
والفياس فاحتيط له أكثر (ويصح أن يستلحقميتا صغيرا ) ولو بعد قتله له ولا أثرلهمة الميراث ولا لسقوط القود 
للاحتياط فى النسب وهذا لو نفاه فى حياته أو بعد موته ثم استلحقه لحقه وورثه ( وكذا كبير ) ميت يصح 
استلحاقه ( فى الأصح ) لأن الميت لما تعذر تصديقه كان كانجنون الكبير » والثانى لايصح لفوات التصديق » 
وهو شرط لأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يشعر بإنكاره لو وقع فىحياته » والوجهان جاريان فيمن جن بعد 
باوغه عاقلا ولم يمت لأنه سبق له حالة يعتبر فيبا تصديقه وليس الآن من أهل التصديق ( ويرئه ) أى المستلحق 
بكسر الحاء الميت الصغير والكبير لأن الإرث فزع النسبوقد ثبت ومسئلة الإردث مزيدة على انحر والروضة 
( ولو استلتحقا اثنان بالغا) عاقلا( ثبت ) نسبه (لمن صدته ) منهما لاجمّاع الشروط فيه دون الآخر » فلولمم يصدق 
واحدا منهما بأن سكت عرض على القائف كا قالاه وما اعترض به منأن استلحاقالبالغ يعتبر فيه تصديقه يرد بما 
يأنى أن قول القائف حك فلا استلحاق هنا ححى يحتاج للتصديق ( وحكم الصغير ) الذى يستلحقه اثنان واستلحاق 
لمرأة والعبد ( يأتى ف اللقيط إن شاء الله تعاللى ) ولو اشتبه طفل مسلم بطفل نصرانى وقف أمرهما نسبا وغيره إلى 
وجود بينة فقائف فانتساب بعد التكليف ؛ فإن لم يوجد واحد من هذه وقف النسب ويتلطف بهما حى يسلما 
باخحتيازهما من غير إجبار ء فإن ماتا قبل الامتناع من الإسلام فكمسلمين لكن دفنهما يكون بين مقبرتى الكفار 
والمسلمين أو بعده فلا ( ولو قال لولد أمته هذا ولدى ) وإنلم يقل منهاء وذكره فىالروضة كالتنبيه تصوير فقط 
أى الابن ( قوله فلا اعتبار بتكذيبه ) وقال حج : لايصح استلحاقه فى زمن جنونه حى يفيق ويصدق ( قوله 
يصح استلحاقه) أى وإن نفاه بلعان فى حياته أخذا مما قبله ( قوله وهو ) أى التصديق ( قوله لأن تأخير الاستلحاق 
الخ ) قد يؤخذ منه أنه لولم بعلم به إلا الآن ككونه قدم من أرض بعيدة وعلمت أمه دون أبيه فاستلحقه بعد 
موته أنه يغبت نسبه قطعا ( قوله وليس الآن منأهل التصديق ) أى فجرىفيه ا حلاف » والراجح فيه الصحة ( قوله 
بأن سكت ) ومثل سكوته تصديقه هما معا اه حج . وب مال وكذبهما معا » وقضيته أنه لايعرض على القائف وهو 
ظاهر كا لو استلحقه واحد فكذبه حيث لايثبت إلا ببينة كنا تقدم فى كلام المصنف » لكن عبارة حج : فإن 
صدقهما أو لم يصدق واحدا منهما كأن سكت!ه . وهى تشمل التكذيب ( قوله عرض على القائف ) بى مالو 
صدق أحدهما وأقام الآخر بينة هل يعمل بالأول أو بالثانى ؟ فيه نظر والأقرب الثانى ( قوله وقف أمرهما نسبا 
وغيره) أى وأما نفقّهما فينبغى وجوبها على الأبوين بالسوية لتحقق النسبمنهما والاشتباه لابمنع منه » وعليه لو 
زال الاشتباه بعد وكان ما بخص أحدههما من النفقة أكثر مما يخص الآخر فهل لمن كانت نفقة ولده القليلةالرجوع 
بما زاد أم لا ؟ فيه نظر » والظاهر أنه إنكان أنفق بإذن الحاكم أو أشهد عند تعذر الحاكي أنه أنفق ليرجع رجع 
وإلا فلا ( قوله فككسلمين ) الأولى أن يقال كما لو اختلط مسلم بكافر ليفيد أنه يصلى عليهما معا » وينوى 
الصلاة على المسلم منهما أو يعلق النية إن صلى على كل وحده وعبارة حج فى تجهيزهما اه أما فى الصلاة فكاختلاط 
المسلم بالكافر ( قوله أو.بعده ) أى الامتناع ( قوله فلا ) أى فلا يكونانكالمسلمين لأن أحدهما كافر أصلى والآخر 


(قوله فلولم يصدق واحدا منهما بأن سكت) عبارة التحفة كأن سكت (قوله فلا استلحاق هنا الخ) يقال بنظيره 
فيا إذا كان المستلحق واحدا فلم تظهر فائدة فى هذا الحؤاب فليتأمل ( قوله. فككسلمين ) أى .فى تجهيز هما كما 
1 صرح به فى التحفة » وإلا فهما فى الضلاة عليهما ونحوهما ليسا كسلمين 


ما أأأا- 

أو تقبيد محل الحلاف ( ثبت نسبه) بالشروط المتقدمة فيشترط خلوّها من زوج بمكن كونه منه كا يأنى (ولا يثبت ) 
الاستيلاد ( فى الأظهر ) لا حمال ملكه لها بعد علوقها من نكاح أو شبهة وإنما استقرمهر مستفرشة رجل أنت 
بولد يلحقه وإن أنكر الوطء لآن هنا ظاهرا يويد دعواها وهو الولادة منه إذ الحمل من الاستذخال نادر وى 
مسئلتنا لا ظاهر على الاستيلاد » والثانىو صمحه جمع يثبت حملا على أنه أو لدها بالملك والأصل عدم النكاح ( وكذا 
لو قال ) فيه ( ولدىولدته فى ملكى ) لما ذ كر ( فإن قال علقت به فى ملكى ) أو استولدتما به فى ملكى أو 
هذا ولدى منها وهى قملكئ من عشر سنين والولد ابن ستة مثلا ( ثبت الاستيلاد ) قطعا لانتفاء ذلكالاحهّال 
ولا نظر لاحْمال كونها رهنا ثم أولدها مع إعساره فبيعت فى الدين ثم اشتراها لأنه نادر » وشرطه فى المكاتب قبل 
إقراره انتفاء احمال حملها به زمن الكتابة لآن الحمل فيها لايفيده كا سيأتى فى محله ( فإنكانت) الأمة ( فراشا له ) 
بأن أقر بوطنها ( لحقه)عند الإمكان ( بالفراش من غير استلحاق ) لبر « الولد للفراش » وتصير أم ولد ( وإن 
كانت مزوجة فالولد للزوج ) عند إمكانكونه منه لآن الفراش له ( واستلحاق السيد ) له حينئذ ( باطل ) للحوقه 
بالزوج شرعا ( وأما إذا ألحق النسب بغيره ) ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه 


مرتد اه حج ( قوله وإنما استقر مهر مستفرشة رجل ) بنكاح صميح أو فاسدكا شهله التعبير بالاستفراش ( قوله لأن 
هنا ) أى فى قوله وإنما استقر الخ ( قوله وى مسئلتنا ) هى فول المصنف ولا يثبت الاستيلاد الخ ( قوله والأصل 
عدم النكاح ) أى وعدم وطء الشبهة وقوله لما ذكر : أى من قوله لاحمّال ملكه لما بعد علوقها الخ ( قوله وهى 
فى ملكى ) هو قيد وخرج به ما لولم يقله وعلم دخوها فى ملكه من عشر سنين فيثبت النسب ولا يثبت الاستيلاد 
لاحهال أنها خرجت عن ملكه ببيع مثلا وحملت به ثم اشتراها وهى حامل ( قوله ولا نظر لاحمّال الخ ) وبتقدير 
ذلك يعود حكم الاستبلاد فلا وجه لهذا الاحمّال مطلتا فليتأمل » إلا أن يقال : إتما ذكره دفعا لما يرد على قوله 
قطعا » فإن فى عود استيلادها قولين مر الأرجح منهما : أى وهو النفوذ اه حج بالمعنى » وعبارته نصها : ولا 
نظر ف القطع لاحمال كونه رهنها ثم أولدها وهو معسر فبيعت فى الدين ثم اشتراها فإن فى عود استيلادها قولين 
مر الأرجح منهما لندرة ذلك ( قوله وشرطه ) أى ثبوت الاستيلاد ( قوله انتفاء احّال حملها ) أى بأن يكون 
لأكثر من أربع سنين من وقت الإعتاق » فلو ولدته مثلا لنسعة أشهر من وقت الإعتاق لم يلحقه لاحّال وجوده 
قبل الإعتاق على ما أفهمه قوله انتفاء احمال الخ ( قوله بأن أقر بوطئها ) قضيته أنها لاتصير فراشا باستدخال منيه 
امحترم » وأن نسب الولد لايثئبت بمجرد ذلك وليس مرادا ( قوله من يتعدى النسبمنه إلى نفسه ) قال سم على حج : 


( قوله ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه الخ )قال الشباب سم : لايخى أن صريح الصنيع أن من بيان للغير وذلك 
الغير هو الأب فى هذا أخى والحد فى هذا عمى » فانظر أىّ واسطة فى تعدى النسب من الآب إلى المقرّ الذى هو 
ابنه » فإنه لا معنى لتعدى النسب بواسطة إلا أن النسب يتعدى من الملحق به إليها ثم منها إلى المقر ولم يوجد ذلك 
هنا إلى آخر ما أطال به » وأجاب شيخنا عنه فى حاشيته بما لايلاق الإشكال كا يعلم بمراجعته . وأقول : الحواب 
عنه من وجهين : الأول أنه لايتعين كون من بيانا للغير » بل يحوز أن يكون متعلقا بالنسب من قول المصنف 
وأما إذا ألحق النسب بغيره » ولاايضر الفصل بلفظ بغيرهكا لايخنى » فن الموصولة واقعة على المستلحق بفتح الحاء » 
والضمير فى منه يرجع إليه . والحوابالثانى وهو الأظهر أنا نلّزم أن ممن بيان للغير إلاأن. قوله بواسطة واحدة 
ليس .متعلقا بيتعدى من قوله من يتعدى النسب منه الخ حتى يلزم الإشكال المذكور » بل هى تفصيل لوجوه 


78 ااه 
بواسطة واحدة وهى الأب (كهذاأخى) وف الروضة وأصلها هذا أخىابن ألى وأى» وفيهإشارة إلى الإنلحاق :الم 
وسيأق (أو) أ ىأو جد ىأو (عمى) أو ابن عمى .قيل : والأوجه اشتراط ذكر بيان إخوته من أبويه أوأبيه و بنوة عمه 
كذلك :كا يشترط ذلك. فى البيئة كالدعوى كا ذكره القفال وغيره وأقره الأذرعى وغيره. و جرى عليه المصنف كالرافعى 
أواخر الباب الثالثإذ هو بعد تفسيره ينظرق المقر أهو وارث الملحق به الحائز لركته فيصح أولا فلاو الملحق به 
أذكر أولا ولا بمكن ذلك إلا بعد بيان الملحق بهوقد يقال ينبغى عدم اشتراط ذلك وهو الأوجهوقد يفرق بأن المقر 
لايخنى أن صربح هذا الصنيع أن ممن بيان للغير وذلك الغير هو الأب فى هذا أخى والحد فى هذا ممى » فانظر أى 
واسطة فى تعدى النسب من الأب إلى المقر الذى هو ابنه ؛ فإنه لا معنى لتعدى النسب بواسطة » إلا أن النسب 
يتعدى من الملحق به إليها ثم منها إلى المقر ول يوجد ذلك هنا » وأى واسطتين فى تغديه من اللحد إلى المقر الذى هو 
ابن ابنه ى هذا عمى » فإن النسب لم يتعد من اللحد إلا إلى ألى المقر ثم منه إلى المقر فليس هناك إلا واسطة واحدة اه 
وقد يقال : إن قوله هذا أخى إثبات لنسبه من أبيه » فتثبت بنوّة المستلحق بالآاب له ثم ينتقل الحكم بالأخوة 
من ثبوت الأبرة المستلحق به فقد تحققت الواسطة الواحدة فى الأب والواسطتان فى الإلحاق بالحد ( قوله أو أبى ) 
انظر هذا مع ماقدمه من أن هذا أنى الحا بالنفس » إلا أن يقال : إنه صالح للأمرين ٠‏ فالمثيل فى كل بما 
يناسبه » وى بعض النسخ : أو إلى ألى : أى أخى إلى ألى وعليها فلا تعارض ( قوله عدم اشيراط ذلك ) أى بيان 


الإلحاق » والمعنى حينئذ : وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى النسب من ذلك الغير إلى نفسه إما بأن يكون ذلك 
الالحاق بواسطة واحدة وهى الأب الخ ( قوله بواسطة واحدة وهى الأب الخ ) ظاهر هذا السياق أن جميع الأمثلة 
الآنية للواسطة الواحدة وظاهر أنه ليس كذلك » وعذره أنه تبع الشباب حج فى صدر العبارة ولم يتبعه فى باقيها ؛ 
فلزم ماذكر » وعبارة الشباب امذكور مع المآن نصها : بواسطة واحدة وهى الأب كهذا أخى أو ثثتين كالاب 
واللحد فى هذا عمى أو بثلاثة كهذا ابن عمى ( قوله أو ألى ) هذا من الإلحاق بالنفس كا قدمه هناك فلا وجه لذ كره 
هنا ( قوله قيل والأوجه الخ ) قائله الشباب حج » وآخر كلامه قوله : ولا بمكن ذلك إلا بغد بيان الملحق به . 
ولقائل أن يقول : إن ما استوجهه العلامة حج لامحيد عنه » وأما ما استوجه الشارح فيا يأف فيزم عليه أمور منما 
غالفة المتقول الذى استند إليه حج مما ذكر » ومنها أنه يلزم منه إلغاء اشتراطهم كون امقر وارثا حائرا الآتى » 
إذ لابعرف ذلك إلا بعد معرفة جهة الأخخرة مثلاكا أشار إليه حج فيا نقله عنه الشارح » وأما قول الشارح عقب 
استيجاهه الآثى : ويفرق بأن المقر يحناط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق فيقال عليه إن الأخوة وبنوة العمومة مثلا 
كا أنبما حقيقتان فما كان من جهة الأبوين أو الأب كذلك هما حقيقتان فبا كان من جهة الأم » وكذلك هما 
حقيقتان عند وجود مانع من الإرث + وإطلاقهما على ذلك من إطلاق المشثرك على أحد معانيه فهو لابنا التحقيق 
الذى ذكره الشارح بقوله فلا يقر إلا عن نحقيق 3 وليس الكلام فى قول المقر: هذا وارثى حتى يعلل بذلك وإتما 
الكلام فى عبرد قوله هذا أخى أو ابن عمى مثلا والإرث هنا إنما يقع تابعا للنسب لا مقصودا » وأما ما استظهر به 
الشارح من قوله ومن ثم لو أقر بأخوة مجهول لم يقبل تفسيره بإخوة الرضاع أو الإسلام » فيقال عليه إنه إمالم يقبل 
تفسيره بذلك لأنه صرف اللفظ عن حقيقته إلىجازه» عخلاهما إذا فسره بإخوة الأم فظاهر أنه يقبل لما تقر رأنه 
تفسير للفظ بأحد حقائقه وما صدقاته فتأمل وأنصئ ( قوله كما ذكره القفال ) ماذكره عن القفال لايوافق مانقله 
عنه غيره » وعبارته خسب مانقله فى القوت : لو قال فلان عصبتى ووارثئى إذا مت من غير عقبلم يكن هذا 


11 
يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحفيق » ومن ثم لو أقر بأخوّة مجهول ل يقبل تفسيره بأخوة الرضاع ولا الإسلام ؛ 
وسواء فها تقرر أقال فلان وارث وسكت أم زاد لا وارث له غيره » وثفرقة الحروى بينهما مردودة » وتبعه جمع 
عليه كالتاج السبكى » ويك ف البينة أن تقول ابن عم لأب مثلا وإنل تسم الوسائط بينه وبين الملحق به كما جزم 
به بعضهم ء والأوجه فرضه فى فقيهين عارفين بحكر الإلحاق بالغير » بحلاف عاميين لايعرفان ذلك فيجب 
استفصالهما » وكذا يقال فى المقر » ولهذا بحث الغزى فى مسثلتنا قبول شهادة الفقيه الموافق لمذهب القاضى ولو 
لم يفصل ٠‏ ثم نقل عن شريح أنه لوحكم قاض بأنه وارثه لا وارث له غيره ثم حمل على الصحة ثم قيده بقاض عام : 
أى ثقة أمين ‏ قال : وبقاس به كل حكم أجمله اه . وهى فائدة حسنة يتعين استحضارها فى فروع كثيرة يأى 
بعضها فى القضاء وغيره ( فيثبت نسبه من الملحق به ) لأن الورثة يخلفون مورثهم فى حقوقه والنُسب من جملها » 
وقيد بعضهم كلام المصنف بالذكر إذ استلحاق المرأة غير مقبول فوارثها أولى ولو رجلا لأنه خليفتها » واستوضحه 


إخوته من أبيه وقوله وهو الأوجه م نكلام الشارح وعليه فإذا أثبتنا الأخوة ولم يعين لها جهة ثم مات أحدهماكيف 
يكون إرث الحى منه ؟ فيه نظر » والأقرب أن يقال : إن احتمل الإرث وعدمه لابعطى شيئا » كا لو أقر بأخوة 
شخص ومات المقر عن أخ شقيق فالمجهول بتقدير كونه شقيقا أو لأم يرث » وبتقدير كونه لأب لايرث فيعامل 
بالأضر فى حقه وهو عدم الإرث لعدم تحقق النسب > وإن اختلف مقدار إرثئه فإن احتمل كونه لآب أو لأم 
ورث الأقل قياسا على ماقالوه فى إرث الحتنى » وهذا كله بناء على أن من ألحق بغيره وهو ميت صح وإن كان 
الميت أنثى » أما على اشتراط الذكورة بالملحق به فلا يتأنى كونه أخا لأم » ومن ثم جعل حج هذا من أسباب 
بطلان الإقرار من أصله لعدم الغلم بكونه أخخا لأم » فلا يصح لانتفاء الذكورة فى الملحق به أو لأب فيصح ( قوله 
وقد يفرق ) أى بين المقر والبينة ( قوله لم يقبل تفسيره بأخوة الرضاع ولا الإسلام ) أى حيث ذكره منفصلاكما 
يوخذ من قوله لم يقبل تفسيره فإن التفسير نما يكون للمقر به المبهم ( قوله وسواء فا تقرّر أقال ) أى الشاهد المفهوم 
من البينة ( قوله ولذا بحث الغزى فى مسئلتنا ) هى قوله ويكى فى البينة أن يقول ابن عم لآب الخ ( قوله حمل على 
الصحة ) ويأق فيه ما قدمناه من قولنا وعليه فإذا إثبتنا الأخوّة الخ ( قوله ثم قيده ) أى الغزى » وقوله قال : أى 
شيثا لأن المقر به إذا كان معروف النسب فلا فائدة فى إقراره وإن كان مجهول النسب فلا يصحأيضا مالم يفسر » 
لأنه قد يريد بقوله إنه عصبى أنه أخوه وربما يريد أنه عمه أو ابن عمه ثم بعد التفسير ينظر فيه فإن قال هو أي 
يحب أن يكون هو جميع وارث أبيه وإنكان عما فيكون هو جميع وارث جدهء وإنكان ابن عمه يحب أن يكون 
حمبيع وارث عمه ليصح منه الإقرار بالنسب على طريقة الحلافة عنه » ثم الميراث مبنى عليه عندنا انهت ( قوله 
وسواء فها تقرر أقال فلان وارث وسكت أم زاد لا وارث له غيره) كذا فى نسخ الشارح وانظر هو تعمم فياذا » 
وى حاشية الشيخ أنه تعمم فى شهادة الشاهد » وكأنه أخذه بالفهم تصحيحا للكلام من غير نظر إلى أصله » وهو 
لايوافق ما أعقبه به من قوله وتفرقة المروى بينبما مردودة » وذلك لأن تفرقة الحروى إنما هى بين الإقرار بأنه 
وارثه والإقرار بأنه وارث فلان » وعبارته : لو أقرّ أن هذا وارث فلان لايقبل » ولو قال هذا وارنى قبل انبت. 
والظاهر أن مراده بفلان كأبيه مثلا إذا ألحق به » والذى فى التحفة التى هى أصل لما هنا : وسواء فها تقرر أقال 
فلان وارلى وسكت أم زاد لا وازث لى غيره ابت . وهو مناسب لما قدمه من اختيار عدم الاكتفاء بإطلاق 
الإقرار فهو تحمم فية كنا نيه عليهالشهاب سم ( قوله فى مسئلتنا ) يعنى مسئلة الشهادة + وعبارة التحفة : ثم رأيت 
٠ 1‏ انباية المحماج - ٠‏ 


اس 


الأسنوى وجزم به ابن اللبان» لكن قول الأصحاب لابد من موافقة جميع الورثة ولو بزوجية وولاء يشمل الزوجة 
واثزوج » ويدل لذلك عبارة الروضة حيث قال : ويشترط موافقة الزوج والزوجةٍ على الصحيح اه . وصورته 
فى الزوج أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا فيقول الابن لشخص هذا أخى فلا بد من موافقة الزوج على الصحيح 
فهذا استلحاق بامرأة » وهذا "ما قاله الزركشى ىخادمه يرد" على ابن اللبان والعمرانى » فالمعتهدحة استلحاق 
وارثما » وفرق الوالد رحمه الله تعالى بين استلحاق الوارث بها وبين عدم صعة استلحقاها بأن إقامة البينة تسبل عليها 
بخلاف الوارث لا سها إذا تراخى النسب ( بالشروط السابقة ) فيا إذا ألحقه بنفسه فيصح هنا من السفيه أيضا 
( ويشترط ) هنا زيادة على ذلك ( كون الملحق به ميتا ) فلا يصح الإلحاق بالحى ولو مجنونا لأنه قد يتأهل » فلو 
ألحق به ثم صدق فالثبوت محال على التصديق لا الإلحاق » وأما تصديق ما بينهما من الوسائط فعتير » قاله 
فى المهذب وهو مقتضى كلام الحاوي : لكن قال فى البيان : إن كان بينهما اثنان بأن أقر بعم فقال بعض أصحابنا 
يشترط تصديق الأب وابخد والذى يقتضيه المذه ب .أنه يكى تصديق الحد فإنه الأصل الذى ثبت النسب به » ولو 
اعترف به وكذبه ابنه لم يكثر تكذيبه فلا معنى لاشتراط تصديقه . قال الأسنوى : وما قاله بح لاشك فيه اه . 
وهو كا قال . ولا يناى ما تقرر من اعتبار تصديق الوسائط كون الواسطة قد لايكون وارثا لآنه قد يعتبر تصديق 
من لم يرث لأن فى إثبات النسب بدونه إلحاقا به وهو أصل المقر » ويبعد إثبات نسب الأصل بقول الفرع » بخلاف 
ما إذا أحق النسب بنفسه فإن فيه إلحاقا بأصو له وفروعه لكنه بطريق الفرعية عن إلحاقه بنفسه ولا يبعد تبعية اللأصل 
للفرع ( ولا يشترط أن لايكون ) الملحق به ( نفاه فى الأصح ) فيجوز إلحاقه به كنا لو استلحقه النانى . والثانى 
يشترط ما ذكر لما فق إلحاقه من العار على الميت والوارث لايفعل إلا مافيه حظ مورثه ( ويشيرط كون المقر وارثا ) 
بخلاف غيره كرقيق وقاتل وأجنى ( حائزا ) لتركة الملحق به حين الإقرار وإن تعدد » فلو مات وخلف ابنا واحدا 
فأقرٌ بأخ آخر ثبت نسبه وورث » أو مات عن بين وبنات اعتبر اتفاق جميعهم » وكذا موافقة الزوجة والزوج 
كما مر والمعتق لأنه من الورثة » وأحمق بالوارث الحائز الإمام فيصح استلحاقه كما فى الروضة » فيلحق حينئذبالميت 
المسلم لأنه نائب الوارث وهو جهة الإسلام » ولو قاله حكقائبت أيضا لأن له القضاء بعلمه » » ولا بد أن لايكون 


الغزى( قوله فلا بد من موافقة الزوج ) أى وإنل يفت عليه ثبىء من الإرثبثبوت انجهول ( قوله فهذا استلحاق ) 
الأولى الحاق , وقوله وارثها : أى المرأة ( قوله ويشترط هنا ) أى الإلحاق بالغير ( قوله فلو ألحق به ) أى الحى 
( قوله فالثبوت محال على التصديق ) أى مرتب على الخ ( قوله وأما تصديق ما بينهما ) أى الحى والمستلحق ( قوله 
لكن قال ) أى العمرانى الخ ( قوله إن كان ببنهما اثنان ) ليس المراد أنهما بين المقر والملحق به » بل المراد بهما 
الملحق به وواحد دونهكما يفهم من قوله بأن أقر بعم فقال'الخ » وعبارة حج : إذا ألحق النسب بغيره بواسطة واحدة 
وهى الأب كهذا أخى أو اثنتين كالأب والحد فى هذا عمى اه . وهى أوضح ( قوله وهو كا قال ) أى من عدم 
اعتبار تصديق الأب ونحوه دون الوسائط الذين هم دون الأقرب الميت ( قوله ولا ينافى ماتقرر من اعبار الخ ) 
أى على ماف المهذب الذى اعتمد خلافه ( قوله ولو قاله حكما ) أى بأن حكم بثبوت نسبه منه ( قوله لآن 
له القضاء بعلمه ) أى بشرط كونه مجنهدا ش 


الغرى بحث الخ ( قوله وأما تصديق ما بينهما من الوسائط الخ ) هذا إنما يتجه إيراده بناء على أن الإلحاق بالحى له 
أثر . أما بعد ماقرره الشارح من أنه لا أثر له وإنما الإلحاق محال على التصديق فلا يتجه إيراد هذا الكلام 
هنا فتأمل ( قوله ولا يناف ماتقرر من اعتبار نصديق الوسائط الخ ) أى على ما فى المهذب الضعيف 


©أأاسهس 

أيضا عليه ولاء ‏ فلوأقرَ عتيق بأخ أو عملم يقبل لإضراره بمن له الولاء الذى لاقدرة له على إسقاطه كأصله وهو 
ملكه أو بابن قبل لأنه قادر على استحدائه بنكاح أو ملك فلم يقدر مولاه على منعه » وقضية قوهم حين الإقرار أنه 
لو أقر بابن لعمه فأثبت آخر أنه ابنهلم يبطل إقراره » لكن أفى القفال ببطلانهلأنه بان بالبينة أنه غير حائز » وعلم 
ما تقرر اعتبار كون المقر حائزا ميراث الملحق به لو قدر موته حين الإلحاق وهو كذلك » لكن مع اعتبار أن 
لايكون بالملحق مانع منميراث الملحق بهعند موتهفصح قوم لوماتمساموترك ولدين مسلماوكافرا ثم مات المسلم 
وترك ابنا مسلما وأسلم عمه الكافر فحق الإلحاق بالحد لابن ابنه المسلم لا لابنه الذى أسام بعد موته ( والأصح ) 
فما إذا أقر أحد حائزين بثالث أو بزوجة للميت وأنكره الآخر أو سكت ( أن المستلحق لايرث ) لانتفاء ثبوت 
35 وبما قررنا بوكلام المصنف تبعا للشارح وصرح به فى بعض النسخ يندفع ما اعترضه به الفزارى وأطال فيه 
وتبعهكثير ( ولا يشارك المقر فى حصته ) ظاهرا بل باطنا إذكان صادقا فبثلث مابيده . والثانى يشارك المقر حصته 
دون المنكر وعلى انتفاء الإرث بحرمعلى المقر بنت المقربه وإن ل يثبت نسبها موئاخذة له بإقراره كما ذكرهالرافعى 
ويقاس بالبنت من ف معناها : وفى عتق حصة المقر لو كان المقر به عبدا من التركة كأن قال أحدهما لعبد فيها 
إنه ابن أبينا وجهان أوجههما أنه يعتق لنشوف الشارع للعتق ( و ) الأصح ( أن البالغ ) العاقل ( من الورثة لاينفرد 
بالإقرار ) لأنه غير حائز للميراث فينتظر كال الباقين . فإن أقر فات غير الكامل وورثه نفذ إقراره من غير تجديد 
كا فى قوله١‏ و ) الأصح ( أنه لو أقر أحد الوارثين ) الحائرين بثالث ( وأنكر الآخخر ) لم يرث شيئا ولا من حصة 
المقر لكن ظاهرا فقط كما تقرر لآن الإرث فرع النسب ولم يثبت ( و ) يستمر عدم إرث المقر به إلى موت المنكر 
فإن (مات ول يرثه إلا المقر ثبت النسب ) بالإقرار الأوّل وورث لأنه صار حائزا » وكذا لو ورثه المنكر وصدقه ؛ 
( قوله فلو أقر عتيق بأخ أو عم لم يقبل ) أى إقراره فلم يثبت نسبه » وق سم على حج : هلا صح وبق الولاء ؛ 
وبه يندفع الضرر كا قدمه ف الإلحاق بنفسه والفرق ممكن اه أى بأن يقال : الولاء فيا متبق كان ثابتا قبل الإقوار 
فب بلا مزاحم ء والولاء هنا وإن كان ثابتا قبل » لكن لو صمحنا إلحاق العتيق للمجهول لزم إرثه من الملحق به 
فيفوت أثر الولاء للسيد على الملحق مع ثبوته له ولاكذلك ثم ( قوله فأثبت آخر أنه ) أى الآخر ابنه : أى ابن 
العم وقوله لم يبطل إقراره : أى المقر بابن لعمه ( قوله وعام مما تقرر ) أى فى قله حين الإقرار . 

[ فرع ] لايصح التوكيل فى الاستلحاق لأن الاستلحاق إقرار ٠‏ لكن يكون مقرا بتوكيله إن اشتملت صيغته 
على مايقبت النسب كأن يقول : وكلتك فى استلحاق ابنى هذا أو فى أن تقر بأن هذا ابنى ( قوله أو بزوجة للميت ) 
انظر ما صورته ( قوله وبما قررنا به كلام المصنف ) هو قوله فيا إذا أقر أحدهما الخ ( قوله فبثاث ما بيده ) أى 
فيشاركه بثلث الخ ( قوله والثانى يشاركه المفر فى حصته ) أى بالثلث وقيل بالنصف اهع ( قوله وق عتق حصة 
المقرالخ ) أى ظاهرا وباطنا لما تقدم من أنه لوقال المعروف النسب من غيره هذا ابنى عتق عليه إن لم يكذبه الحمس 
( قوله أوجههما أنه يعتق ) أى ولا سراية وإنكان المقر موسرا لعدم اعترافه بمباشرة العتق ( قوله لم يرث شيئا ) أى 
من حصته المنكر ( قوله وكذا لو ورثه المنكر) عبارة حج غير المقر وصداقه : أى المقر وهى الصواب 


(قوله وهوملكه ) أى كونه مملوكا للسيد فيصح أن يكون مضافا للفاعل أو المفعول وعبارة التحفه : وهو الملك 
(قوله كون المقرحائزا لميراثالملحق به) أىولو مآلا بدليل ماسيأق فا لو أقرأحد الوارثين وأنكرالاخرومات ولم 
يره إلا المقر حيث يثبتالنسب بالإقرار الأول ( قوله أوجههما أنه ) أىالشأن أو المذكورهن الحصة ( قوله وكذا 
لو ورئه) أى الملحق به غير المقرء أ كابنه مثلاء وفى بعض النسخ : وكذا لو ورثه المنكر وهو غير صميح إلابتكلتف 


-1١١5- 
ومقابل الأصح فى الأولى ينفرد دونه ويحكم بثبوت النسب فى الحال احتياطا للنسب » وى الثانية لايثبت لأن إقرار‎ 
الفرع مسبوق بإنكار الأصل وهو المورث ؛ واحترز بقوله وأنكر الآخيز عما لو أقر أحد الورئة وسكت الباق‎ 
ثم مات الساكت وورثه المفر أو غيره فصدق على النسب فلا خلاف أنه يثبت ههنا النسب لأنه لم يسبقه تكذيب‎ 
من أصله ( و) الأصح( أنه لو أقرابن حائز ) مشهور النسب لا ولاء عليه ( بأخوّة مجهول فأنكر انجهول نسب‎ 
المقر) بأن قال أنا ابن الميت ولست أنت ابنه (لم يكثر فيه ) إنكاره لثبوته وشهرته ولأنه لو أثر فيه لبطل نسب‎ 
امجهول فإنه لايثبت إلا لإرئه وحيازته » ولو بطل نسبه ثبت نسب المقر وذلك دور خككى ( ويثبت أيضا نسب‎ 

امجهول ) لأن الحائ قد استلحقه فلم ينظر لإخراجه له عن أهلية الإقرار بتكذيبه . والثانى يوتثر الإنكار فيحتاج . 
لمر إلى بينة بنسبه » وقيل لايئبت نسب الجهول لزعمه فى إرث المقر » وعلى الأول لو أقر الحائز والمجهول بسب 
ثالث فأنكر الثالث نسب الثانى سقط نسبه لأنه قد ثبت نسب الثالث فاعتبرت موافقته فى نسب الثانى وهذا من 
باب أدخلنى أخبرجك ؛ ولو آقر بأخوين جهولين معا فكذب كل منهما الآخر أو صدقه ثبت نسبهما لوجود 
الإفزار من الحائر ل صلق أحدهما الآخر فكذبه الآتحر سقط نسب المكذب بفتح الذال دون نسب المصدق 
إن لم يكونا توأمين » وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر لأن المقر بأحد توأمين مقر بالآخر » ولوكان المنكر اثنين 
والمقر واحدا فللمقر تحليفهما » فإن تكل أحدهمالم ترد انهين على المقر لأنه لايثبت بها نسب ولايستحق بما إرثا » 
ولو أقر الورثة بزوجية امرأة لمورثهم ورثت كإقرارهم بنسب شخص ومثله إقرارهم بزوج للمرأة وإن أقر البعض 
م يثبت لها ميراث ظاهر اكالنسب أما باطنا ففيه ما مر ( و )الأصح ( أنه إذاكان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق ) 
بفتح الحاء حجب حرمان ( كأخ تقر باين للميتثبت النسب ) للابن لآن الحائز ظاهرا قد استلحقه(ولا إرث) له 
للدور الحكى وهو أن يلزم من إثبات الى ء رفعه » إذ لواورث حجب الأخ فخرج عن كونه وارثا فلم يصح 
استلحاقه فلم يرث فأدى إرثه إلى عدم إرثه » ولو ادعى امجهول على الأخ فتكل وحلف انجهول ثبت نسبه ولا 
إرث إن قلنا المردودةكالإقرار وهو :الأصح ع. بخلاف مالو جعلناها كالبينة وخرج بيحجبه ما لو أقرت بنت معتقة 
للأب بأخ لها فيئبت نسبه لكونها حائرة ويرثانه أثلاثا فى أوجه الوجهين لآنة لايمجبها حرمانا وإنما يمنعها عصوبة 
الولاء ومقابل الأصح عدم ثبوتهما » أما الإرث فلما مر » وأما النسب فلأنه لو ثبت لثبث الإرث وهذا قطع 
للدور من أوله وعلى الأول قطع له من وسطه . : 


(قولهومقابل الأصح ف الأولى) هى قوله والأصح أن البالغ الخ (قوله وفالثانية) هى قوله والأصح أنه لو أقرالخ 
( قوله فإن نكل أحدهما لم ترد" الهين) أىإذ لا فائدة فى ردها » فإن غاية الرد أن يجعل الناكل كالمقر » وهو بتقدير 
إقراره لايفيد لبقاء الآخر على إنكاره وحلفه » وقوله على المقر الأولى المقر به لأنه الذى يرث على تقدير تصديق 


المذكر + 


لااا - 


كنات العاربة 


بتشديد الياء وقد تخفف وفيها لغة ثالثة عارة بوزن ناقة » وهى اءم لما يعار وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع 
به مع بقاء عينه ليرده من عاز إذا ذهب وجاء بسرعة » ومن التعاور : أى التناوب لا من العار لأنه يالى وهى واوية 
والأصل فيها قبل الإجماع وبمنعون الماعون ‏ قال جمهور المفسرين : وهو مايستعيره الحيران بعضهم من بعض 
٠‏ واستعارته صلى الله عليه وسلم فرسا لأنى طلحة فركبه متفق عليه » ودرعا من صفوان بن أمية يوم .حنين فقا : 
أغصب يامحمد ؟ فقال : لا بل عارية مضمونة » رواه أبو داود والنسا وهى سنة وكانت أول الإسلام واجبة 
كنا قاله الرويانى وغيره » وقد تكون واجبةكإعارة نحو ثوب لدفع مواذكحرٌ ومصحف على ماجزم به فى العباب 
تبعا للكفاية » أو ثوب توقفت صعة الصلاة عليه على مامر » والظاهر من حيث الفقه كما قاله الأذرعى وجوب 


“لتك 


( قوله وفيها لغة ) بشعر تعبيره بما ذكر.بقلنها بالنسبة لاتخفي ف( قوله وهى اسم لما يعار ) أى شرعا ( قوله 
وللعقد) أى فهى مشتركة بينهما » وقد تطلق على الأثر المترتب على ذلك من جواز الانتفاج بها وعدم الضمان وهذا 
مورد الفسخ والانفساخ كما تقدم نظيره فى أول البيع ( قوله ومن التعاور ) أى ومأخحوذة أيضا من التعاور فأخذها 
مشيرك بينهما ( قوله وهى واوية ) هذا بمجرده لامتع لأنهم قد يدخلون بنات الياء على بنات الواو كنا فى البيع من 
مد الباع مع أن الببع يانىو الباع واوى » اللهم إلا أن يقال : إنهم لايفعلون ذلك إلا عند الاضطرار إليه( قوله وهو 
ما يستعيره احير ان بعضهم ) فسره البيضاوى بالزكاة » وحكى ما قاله الشارح بقيل ( قوله ودرعا من صفوان ) 
أراد به الحنس وإلا فالمأخوذة من صفوان مائة درع (قوله وكانت أَوّل الإسلام واجبة ) أى للآية المشكورة اه 
حج ( قوله وقد تكون واجبة الخ ) لم يذكر أنها قد تباح اه سم على حج ٠‏ أقول : وقد تصور الإباحة بإعارة من 
لاحاجة له بالمعار بوجه ( قوله لدفع مراذ ) ظاهره وإن قل الأذى وينبغى تقييده بأذى لايحتمل عادة أو يبيح 
محذورتيمم أخذا مما يأنى عن الأذرعى فى قوله كل ما فيه إحياء مهجة ( قوله أو ثوب توقفت صمة الصلاة عايه 
على مامر ) عبارة الشارح فى باب صفة الصلاة بعد قول لمأن فإن جهل الفائحة الخ نصها : حى لولم يكن بالبلد إلا 
مصحف واحد ولولم يمكن التعل إلا منه لم يلزم مالكه إعارته » وكذا لولم يك بالبلد إلا معلم واسا لم يقزمه اننم 
إلا بأجرة على ظاهر المذهب كا لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البلد اه . وحمل 


كتاب العارية 


( قوله لإباحة الانتفاع به ) كذا فى نسخ الشارح وفيه ما لا يخى » وعبارة التحفة : لإباحة الانتفاع بما يحل 
الانتفاع بهء فلعل قوله بما يحل الانتفاع سقط من نساخ الشارحلانتقال النظر من الانتفاع إلى الانتفاع ( قوله على 
ماجزم به نى العباب ) الذى فى العباب ى باب صفة الصلاة إنما هو عدم الوجوب » وكذلك الكفاية كما نقله عنها 
غير الشارح ( قوله توقفت صعة الصلاة عليه ) أى على المصحف أو الثوب 


حا ات 
إعارة كل ما فيه إحياء مهجة نحترمة لا أجرة لمثله » وكذا إعارة سكين لذبح مآكول يخشى موته وكإعارة ماكتب 
بنفسه أو مأذونه فيه مماع غيره أو روايته لينسخه منه كا صوبه المصنف وغيره » ونحر م كاعارة غير صغيرة من 
أجنبى » وتكرهكإعارة مسلم لكافر » وها أربعة أركان : معير » ومستعير » ومعار » وصيغة ( شرط المعير ) 
الاختيار كا يعلم من باب الطلاق فلا تصح إعارة مكره » و ( صمة تبرعه ) بأن'يكون غير محجور لأنها تبرع بالمنافع 
فلا يصح إعارة محجور عليه » ويصح إعارة السفيه لبدن نفسه حيث لم يكن عمله مقصودا لاستغنائه عله بماله » 
ولاحاجة فى الحقيقة إلى استثنائه لأن بدنه فى بده فل عارية » وكذا المفلس "إعارة عين زمنا لايقابل بأجرة » ولا 
تصتح إعارة مكاتب بغير إذن سيده إلا فى نظير مامر فى المفلس فها يظهر . ويشترط ذلك ف المستعير أيضا فلا 
تصح استعارة محجور ولو سفيها ولا استعارة وليه له إلا إن انتنى الضمان كأن استعار من نحو مستأجر » ويشترط 
أن يكون مختارا وتعيينه » فلو فرش بساطه من لم يجحلس عليه لم يكن عارية بل مجرد إباحة ( وملكه للمنفعة ) ولو لم 


حج الوجوب على ما إذا أعار ذلك زمنا لايقابل بأجرة ( قوله وكذا إعارة سكين لذبح مأكول) لاينانى وجوب 
الإعارة هنا أن المالك لايحب عليه ذيحه وإنكان فى ذلك إضاعة مال لأتها بالثرك هنا » وهو غير ممتنع لأن عدم 
الوجوب عليه لايناق وجوب استعارته إذا أراد حفظ ماله كما يحب الاستيداع إذا تعين للحفظ وإن جاز للمالك 
الإعراض عنه إلى التلف : وهذا ظاهز وإ توعر يعض الطلة المثاقاة هدعم على حج ( قوله لينسخه )أى غيره 
( قوله كإعارة غير صغيرة ) وكالصغيرة القبيحة كا يأ ( قوله من أجنبى ) أى مع فسادها ؛ وعليه فليس هذا من 

أقسام العارية الصحيحة ؛ فالأولى المُثيل له بإعارة خيل وسلاح لخر عل ا يان وقول كإعارة مسر لكافر) 
ليخدمه اه حج ( قوله فلا تصح إعارة مكره ) أى بغير حق» أما به كما لو أكره على إعارة واجبة فتصح اه حج 
( قوله لأن بدنه ق بده فلا عارية ) قد يشكل با يأتى فها لو ركب منقطعا من أنه لايشيرط فى العارية كون المعار 
فى يد المستعير » ؛ بل حكم العارية ثابت له وإن كان ف بد المعير ؛ ومن ثم لو سأل شخص صاحبة الدابة فى حمل 
متاع لهعلى دابته فحمله عليها كان إعارة لها » وإِن تلفت ضمنها السائل » اللهم إلا أن يقال. : السفيه لايمكن 
جعلدنحت يد غيره لكونه حرا حلاف الدابة فكأنه يد نفسهر قوله وكذا المفلس إعارةعين الخ ) هلا قيل بالامتناع 
مطلقا فيه وى المكاتب لآأنها قد تتلف فتفوت على الغرماء وعلى السيد ولو قيل بذلك لكان وجبها ( قوله إلا فى نظير 
مامر ) أى فى قوله زمنا لايقابل بأجرة ز قوله ولو سفيها ) أى بأنكان صببا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه » أما 
المفلس فتصح استعارته لأنه لاضرورة لها على الغرماء لأنها لو تلفت تلفا مضمنا لايزاحم المعير الغرماء ببدلها ( قوله 
إلا إن انتى الضمان ) أى أو لضرورة كبرد مهلك فها يظهر اه حج ( قوله ويشترط أن يكون ) أى المستعير( قوله 
وتعينه ) أى المستعير » وقوله بل مجرد إباحة » ولو أرسل صبيا ليستعير له شيئا لم يصح » فلو تلف فى يده أو أتلفه 
لم يضمنه هو ولا مرسله : أى لأنه لم يدخل فى يده كذا ف الحواهر ؛ ونظر غيرة فى قوله أو أتلفه والنارواضح 
إذ الإعارة ممن علم أنه رسول لاتقتضى تسليطه على الإتلاف فليحمل ذلك : أى عدم الضمان على ما إذا لم يعلم 
أنه رسول' اه حج . وكتب عليه مم قوله فليحمل ذلك الخ » أقول فيه نظ ر أيضا لأن الإعارة لاتقتضى. تسليط 
المستعير على الإنلاف : أى فيضمن فيه إلا فى التلف غاية الأمر أنها تقتضى المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال 


( قوله لا أجرة لثله ) أما الذى .لثله أجرة فظاهر أنه واجب أيضا لكن لا بالعارية بل بالأجرة ( قوله فلا عارية ) 
فيه أنهم صرحوا بأنه إذا قال لغيره اغسل ثولى كان استعارة لبدنه 


وا 
بميك الرقية » إِذْ الإعارة نما ترد على المنفعة » وأخذ منه الأذرعى امتناع إعارة فقيه أو صوق سكهما فى مدرسة 
ورباط لأتهما يملكان الانتفاع لا المنفعة . ولعل مراده أن ذلك لايسمى عارية حقيقة » فإن أراد حرمته فمنوع 
حيث لم ينص الواقف على شى ء ولم تكن فى زمنه عادة مطردة بمنع ذلك » ويلحق بملك المنفعة اختصاصه بها لمأ 
سيذكره فى الأضحية من جوازإعارة أضحية أو هدىنذره مع خروجه عن ملكه » ومثله إعارة كلب لصيد وأب 
لابنه الصغير ومجنون وسفيهكا ذكره الزركشى بحا إذا كان الزمن غير مقابل بأجرة ولا يضر به لحواز استخدافه 
فى ذلك حينئذ » وأطلق الرويافى حل إعارته لخدمة من يتعلم منه لقصة أنس فى الصحبح . وظاهر أن تسمية مثل 
هذه المذكورات عارية فيه نوع تجوّزء وقول الأسنوى بإعارة الإمام مال بيت المال لأنه إذا جاز له القليك 


المأذون فيه فليتأمل اه . ويمكن الحواب بأنها وإن ل تقتض التسليط بالإتلاف لكنها اقتضته بالتسايط على العبن 
المعارة بوجوه الانتفاع المعتاد فأشبهت المبيع » وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء الفاسد من السفيه لايضمنه 
إذا أتلفه ( قوله من جواز إعارة أضحية أو هدى ) لو تلف ضمنه المعير والمستعير وليس لنا معير يضمن إلا ى 
هذه الصورة اه سم على حج . وسيأق فى كلام الشارح : ومراده إنكان طريق فى الضمان وأن القرار على من تلفت 
تحت يده ( قوله بلحواز استخدامه فى ذلك ) قضيته أنه ليس للأب استخدام ولده فيا يقابل بأجرة أوكان يضره وهو 
ظاهر فى الثانى. » وينبغى خلافه فى الأول بل هو أولى من المعلم الآثى . و بتسلم الأول فينبغى للأب إذا استخدم من 
ذكر أن يحسث أجرة مثله مدة استخدامه ثم بملكها له عما وجب عليه ثم يصرفها عليه فيا يحتاجه من نفقة وكسوة . 
وما عمت به البلوى أن يموت إنسان ورك أولادا صغارا فتتولى أمهم أمرهم بلا وصاية أو كبير الإخوة أو عم هم 
مثلا ويستخدمونهم فى رعى دواب إما لم أو لغيرهم . والقياس وجوب الأجرة على من استخدمهم سواء كان 
أجنبيا أو قريبا » ولا يسقط الضمان بقبض الأم أو كبير الإخوة أو نحوهما حيث لا وصاية ولا ولاية من القاضى 
( قوله وأطلق الرويانى حل إعارته ) أى ولده الصغير » وقوله لخدمته ظاهره سواء كان ذلك يقابل بأجرة أم لا 
وهؤ ظاهر لأن فيه مصلحة له . ومن ذلك بالأولى الفقيه » ومعلوم أن محل ذلك كله إذا أذن له وليه أما إذالم 
يأذن له أو قامت قرينة على عدم رضاه بذلك أوكان استخدامه يعد إزراء به فلا يجوز له » وبى مايقع كثيرا 
من أن المعلم يأمربعض من يتعلم منه بتعام بعض آخرهل يجوز له ذلك لأن فيه مصلحة للولد بإتقانه للصنعة بتكرارها 
أم لا؟فيه نظرء والأقرب الأول.وينبغى أن يأىمثل ذلك فها لوكان الأب هو المعلم (قوله وقول الأسنوى بإعارة) 


( قوله وأخذ منه الأذرعى امتناع إعارة فقيه الخ ) إن كانت الصورة أنه أعار لمستحق السكى ف المدرسة 
أو الرباط فلا يتجه إلا الحواز. » لكن هذا ليس عارية وإنما هو إسقاط حق » ولعل هذا هو الذى فهمه 
الشارح عن الأذرعى » وإن كانت الصورة أنه أعار لغير مستحق فلا يتجه إلا المنم » ولعله مراد الأذرعى 
فلم يتوارد معه الشارح على محل واحد » ثم لايخى أن الصورة على كل منهما أن الفقيه أو الصوق يرج من 
السكن المذكور ويعيره لغيره . أما كونه يدخل عنده نحو ضيف فالظاهر أن هذا لا نراع فى جوازه » ثم رأيت 
عبارة الأذرعى ونصها : قوله أى المصنف وملكه المنفعة يقتضى أنه لاتصح إعارة الصوف والفقيه سكنهما بالرباط 
والمدرسة » وكذاكل من فى معناهما لمهم يملكون الانتفاع لا المنفعة اننبت . وهو كا ترى لم يثبت حكما من عند 
نفسه حّى يتوجه عليه قول الشارح ولعل مراده الخ » وأيضا إذا كانت عبارته لاتصح إعارة الصو الخ فكيف 
يتأتى ما ذكره الشارح فتأمل. ( قوله وأب لابنه ) أى وأن بعير. الأب ابنه للغمر 


ءاد 
فالإعارة أولى مردود بأنه إن كان ذلك لمن له حق فى بيت المال فهو إيصال عق ستحقه فلا يسمى عارية » أو 
لمن لاحق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه » وهولايجوز له إعارة شىء منه مطلقا . ومن ثم كان 
الصواب كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى عدم صحة بيعه لقن" بيت المال من نفسه لأنه عقد عتاقة » وهو ليس من 
أهل العتق ولو بعوض كالكتابة لأنه بيع لبعض مال بيت المال ببعض آخر لملكه أكسابه لولا البيع » ولأنه يمتنع 
عليه تسلم ما باعه قبل قبض ثمنه » وهذا مثلهلآن القن" قبل العتق لاملك له وبعده قد بحصل وقد لا » فالمصلحة 
منتفية فى ذلك لبيت المال رأسا » وأخذ من ذلك جمع متأخرون عدم وجوب مراعاة شروط أوقاف الآتراك 
لبقائبا على ملك بيت المال لأنهم أرقاء له » فن له فيدحق حلت له على أى وجه وصلت إليه » ومن لا حق له 
لايحل له مطلقا اه . والأوجه اتباع. شروطهم حيث لم يعلم رقهم : وفعلوا ذلك على وجه اقتضته المصلحة فى نظرهم 
ول يتبين خطوهم فى ذلك لإخراجهم ذلك على وجه مخصوص . ولا يازم من تشبيه الإمام بالولى إعطاواه 
وأحكامه من سائر أوجهه » وقياس ذلك على إعتاق العبد من نفسه ممنوع ( فيعير مستأجر ) إجارة صحيحة لملكه 
المتفعة وموصى له بالمنفعة على ما سيأتى نحريره فى بابه وموقوف عليه لم يشرط الواقف استيفاءه بنفسه لكن بإذن 
الناظر كا أفاده ابن الرفعة وهو ظاهر ( لامستعير ) بغير إذن المالاك ( على الصحيح ) لآنه لايملكها وإنما أبيح له 
الانتفاع » ومن ثم لم يوئجر ول تبطل عاريته بإذن المالك له فيها وَلم يبرأ من ضمانها إن لم يعين له الثانى كا أفاده 
الماوردى . والثانى يعير كا أن للمستأجر أن يكجر ( وله أن يستنيب من يستوق المنفعة له ) كأن يركب مثله 


أى بحواز إعارة الخ ( قوله وهو لايحوز له إعارة شىء منه مطلقا) أى سواء كان ما أعاره يقابل بأجرة 
أم لا (قوله من نفسه ) أى القن” ( قوله ولأنه يمتنع عليه ) أى الإمام ( قوله جمع متأخرون ) منهم حج 
فى شرحه ( قوله من سائر أوجهه ) يظهر من هذا اعيراض ما رد" به على الأسنوى مع أن ظاهر كلامه فيا سبق 
اعهاد الرد” ‏ اللهم إلا أنيقال : الرد” إنما هو من جهة تسمية الأسنوى دفع الإمام شيئا لمستحقه عارية ( قوله وقياس 
ذلك على إعتاق العبد ) الأولى بيع العبد كما قدمه » ولكنه عبر بذلك تنبيها على أن بيع العبد من نفسه فى الحقيقة 
إعتاق ( قوله وموصى له بالمنفعة ) إلا مدة حياته على تناقض فيه اه حج . وكتب عليهسم : هذا مسلم إن دلت 
قرينة على مباشرة الانتفاع بنفس هكأن أو صى أن ينتفع به مدة حياته وإلا فله الإعارة وإن قيد بمدة حياته اه . وقول 
سم : وإلا أى كأن أوصى له بالمنفعة مدة حياته . وينبغى أن مثل الإعارة الإجارة حيث قيدت بمدة أو بمحل عمل 
ثم إن مات المواجر قبل استيفاء المنفعة المعقود عليها انفسخت فها ببى ( قوله لكن بإذن الناظر ) مفهومه أن الناظر 
لايعير وهو ظاهر حيث لم يكن موقوفا عليه » وإلا بأن شرط النظر للموقوف عليه وانحصر فيه فيجوز له الإعارة » 
لكن لامن حيث كونه ناظرا بل من حيث كونه مستحقا للمنفعة ( قوله إن لم يعين ) أى المالك له: أى المستعير » 
وقوله الثانى مفهومه أنه إذا عينه له وأعاره نبت عاريته وانتنى الضهان عنه ( قوله كأن يركب مثله ) أشار به لتقييد 


( قوله وفعلوا ذلك على جه اقتضته المصلحة الخ ) هذا يعرفك أن وجوب اتباع شروطهم حينذ ليس من حيثية 
الوق . إذ الواقف لايشترط فى صحة وقفهمراعاة مصلحة ولا غيرهاو إتما ذاك من حيث أن لم الولاية على بيت المال 
وقد أخرجوا منه ذلك على وجه مخصوص فلا تجوزعخالفته» وببذا يعلم أن الصورة أن يعلم أن فاعل ذلك ممن له 
دخل فى أمور بيتالمال » ففراده بالأتراك الفاعلين لذلك السلاطين وأتباعهم فتبه 
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أو دونه لحاجته دابة استعارها للركوب . قال فى المطلب: وكذا زوجته وخادمه لرجوع الانتفاع إليه أيضا . 
قال الأذرعى : نم يظهر أنه إذا ذكر له أنهيركيها زوجته زينب وهى بنت احير أو أخته أو نحوها م يجز 4 ار 
ضرتها لأن الظاهر أن المعير لايسمح بها لضرنها » ويؤخذ منه جواز إركاب ضرّة المستعار لركوبها حيث كانت 
مثلها أو دونها وم تقم قرينة على التخصيص ككون المسماة أجنبية من المعير ( وشرط المستعار كونه منتفعا به ) انتفاعا 
مباحا مقصودا فلا يعار مالا نفع به كحمار زمن . أما مايتوقع نفعه كجحش صغير فالأوجه صحة إعار ته إن 
كانت العارية مطلقة أو مواقتة زمنا بمكن الانتفاع به فيه وإلا فلا » ولا يناى ذلك اشتراط وجود النفع حال العقد 
فى الإجارة لمقابلها بعوض يخلاف ما هنا » ولا قول الرويانى كل ما جازت إجارته جازث إعارته ومالا فلا » 
واستئنى فروعا ليس هذا منهاء والاستئناء معيار العموم لقبوله التخصيص بما ذكر ناه ولا1 لة لحو وأمة لهدمة أجنى 
ونقد إذ معظم المقصود منه الإإخراج . نعم لو صرح بإعارته للتزيين به أو الضرب على طبعه صح » ويه ذلك افيه 
عن التص رب لكا بحثه الشبيخ لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت . قال فى اللحادم : ويؤخط من قوله أو الب 
على طبعهما جواز استعارة اللحط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صوراته » وحيث لم تصح العارية فجرت 
ضصمنت لأن لفاسد حك الصحيح فى الضيان » ويوخل من ذلك أنها مع اختلال شرط أو شروط ما ذ كروه تكون 
فاسدة مضمونة » بخلا الباطلة قبل استعماها والمستعير أهل للتبرع وهى اللى اختل فيها بعض الأركان كا يؤخذ 
مما يأقى ى الكتابة » وقول الماوردى : إن من الفاسدة الإعارة بشرط رهن أو كفيل صمح القول بصحما مفرع 
فيا بظهر على مقابل الأصح من صمة ضمان الدوك فيها » وإن جمع بعضهم بأ نكلامه فى شرط ذلك ابتداء ومأ هنا 
فى شرطه دواما ( مع بقاء عيته ) كثوب وعبد فلا تصح إعارة طعام لأكل ونمو شمعة لوقود لأن منفعهما 
باستهلاكهما ومن ثم حت للتزيين بهما كالنقد كما حثه الشيخ » وكون الإعارة لاستفادة المستعير محض المنفعة 
هر الغالب» فلا ينافيه أنه قد يستفيد عينا من المعار كإعارة شجرة أو شاة أو بثر لأخذ ثمرة ودر ونسل أوماء » إذ 
لمن بأن له الاستنابة إذا لم يكن فببها ضرر زائد على استعمال المستعير ( قوله أو دونه ) أى مالم يكن عدوا للمعير 
فيا بظهر مر اه سم على حج وقول مم : مالم يكن عدوا : أى فيهما ( قوله لرجوع الاتتفاع إليه ) يوخذ منه أن 
عمل جواز ذلك فيا لو أركب زوجته أو خحادمه لقضاء مصالحة . أما لو أركبهما لما لاتعود متفعته إليه كأن أركب 
زوجته اسفوها لحاجتهال يجز ( قولهكونه منتفعا به ) أى حال العقد أخذا ما يألى ( قوله لقبوله اتتخصيص ) أى 
قول الرويانى » وقوله بما ذكرناه : أى من استثناء المحش الصغير ( قوله أو الضرب على طبعه ) أى صورته 2 
وقوله'نية ذلك : أى منهما » وقوله أو الضرب على طبعهما : أى الدراه, والدنائير ( قوله ويوْخذ من ذلك ) كذا 
شرح مر وفيه نظر ؛ والوجه الضمان لأن اليد يد ضمان » ثم رأيت مر توقف فيه بعد أنكان وافقه ثم ضرب على 
قوله وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه اه سم على حج ( قوله والمستعير أهل للتبرع ) الأولى والمير 
( قوله والقول بصحئها ) أى الواقع ى كلام غير الماوردى ( قوله وكون الإعارة لاستفادة المستعير الخ ) وييجموز 
أيضا إعارة الورق للكتابة وكذلك إعارة الماء للوضوء مثلا ولغسل متاع ونجاسة لاينجس بها كأن يكون واردا 
والنجاسة حكية مثلا ( قوله وإن جمع بعضهم ) مراده حج ( قوله كإعارة شجرة أو شاة الخ ) ينبغى أن مثل هذه 
المذكورات إعارة الدواة للكتابة منها والمكحلة للاكتدال منها اه سم على حج ( قوله أو ماء) أى للغسل أو الوضوء 
رقوله منتفعا به ) أى ولو مآ لاما يعلم مما يأ ؛ وهو مخالف فى هذا احج خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ ( قوله بها 
ذكرناه ) أى مما يتوقع نفعه خلافا لما فى حاشية شيخنا ( قوله وقول الجاوردى إن من الفاسدة الخ ) كذا ى 
نسخ الشارح » وهو مرتب على كلام كان أثبته فى الشارح تبعا للتحفة ثم ضرب عليه » كا نبه عليه الشباب سم 
- اية اماج - ,. 
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الأصل ف العارية أن لايكون فيها اسّهلاك المعار » لا أن لا يكون المقصود فيها استثناء عين » وحقق الأشفوثى 
فقال : إن الدر والنسل ليس مستفادا بالعارية بل بالإباحة » والمستعار هو الشاة لمنفعة وهى التوصل لما أببح وكذا 
الباق » ولا يشرط تعيين المستعار فيكى خذ ما شئت من دوالى بحلاف الإجارة لأنها معاوضة ( وتجوز إعارة 
جارية لحدمة امرأة ) لانتفاء الحذور وسيأقى فى النكاح حرمة نظر كافرة لما لايبدو فى المهنة من مسلمة فيمتنع 
إعارتها لها فى الخالة المذكورة ( أو ) ذكر ( محرم ) للجارية لانتفاء الحذور » ومثل المحرم مالكها بأن يستعيرها من 
مستأجر » وكذا من موصى له بالمنقعة إنكانت ممن لاتحبل بحواز وطثه حينئذ بخلاف من تحبل لأنها قد تلد فتكون 
منافع ولده للموصى له أو زوج ويضمنها كما قاله ابن الرفعة ولو فى بقية الليل إلى أن يسلمها لسيذها أو نائبه 
لانتفاء المحذور » مخلاف إعارتما لأجنبى ولو شيخا هما أو مراهقا أو خصيا للحدمته وقد تضمنت نظرا وخخلوة 
محرمة ولو باعتبار المظنة فيا بظهر » بخلاف ما إذالم تتضمن ذلك » وعليه يحمل كلام الروضة » وفى معنى المحرم 
ونحوه الممسوح قال الأسنوى وغيره : وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة وهو كعكسه بلا شك » ولو كان 


مثلا » ولا نظر لما تتشربه الأعضاء لأنه بمئزلة الأجزاء الذاهبة بلبس الثوب ٠‏ وقوله وحقق الأشمونى الخ ينبغى 
أن تكون ثمرة الحلاف أن القائل بالإباحة يقول بملكه ملكا مراعى فلا يجوز نقله لغيره » كا قالوه فيمن أباح ثمرة 
بستانه لغيره لامجوز له نقله لغيره » والقائل بالملك يقول يجوز له ذلك ( قوله حرمة نظر كافرة ) فى ححبج أن مثلها 
الفاسقة بفجور أو قيادة اه . وفى عدم ذكر الشارح للفاسقة إشارة إلى أنها ليست كالكافرة فيجوز لا النظر كالعفيفة 
( قوله فتكون منافع ولده للموصى له ) فهو نوع من الإرقاق كذا قاله شارح وهو غفلة عما يأتى فى الوصية بلمنافع 
أن المالك إذا أولدها يكون الولد حرا وتلزمه قيمته ليشترى بما مثله » وأن حرمة وطثها إن كانت ممن تمحبل ليست 
لذلك بل ألحوف الخلاك أو النقص والضعف أو زوج الخ حج . وقد يقال : حيث كانت الحرمة لما ذكر كان 
القياس جوازه عند إذن الموصى له بالمنفعة لرضاه باتلاقها على نفسه » وقضية إطلاقه خلافه ( قوله أو زوج ) عطف 
على محرم وهل تسقط نفقنها عنه أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لمكنه من المتع بها أئ وقت أراده » وبفرض 
استخدامها فى وقت يريد المتع بها فيه فهو المفوّت للمنفعة على نفسه » ولو طلقها ينبغى أن يقال إن كان استعار ها 
الحدمة نفسه بطلت العارية » "ما لو استعار أمة أجنبية بل هذه أولى لما بينهما من الألفة السابقة » وإن استعارها 
لتربية ولده مثلا لاتبطل حيث لم يكن فى الانتفاع بها فيا استعارها له خلوة محرمة ولا نظر : وما تقدم من سقوط 
النفقة ظاهر إن تمتع بها وأعرض عن العارية » أما لو تمتع بها ملاحظا العارية فالأقرب الأول لأنها مسلمة عن جهة 
العارية » ويمكن أن حمل علىهذا مانقل بالدرس عن الزيادى من أنها لا نفقة لها لأنه إنما تسلمها عن العارية ( قوله 
وعليه يحمل كلام الروضة) نعم لامرأة خدمة مريضمنقطع » : أى بأنل يحد من يخدمه ولسيد أمة إعارتها للخدمته 
اه حج . ومثله عكسه كإعارة الذكر للحدفة امرأة منقطعة » ويجوز لكل منها النظر بقدر الضرورة إن احتيج إليه 


فكان ينبغئ الضرب على هذا أيضا أو سياقه على وجه مستقل ( قوله لأمها قد تلد فتكون منافع ولده للموصى له) 
هذا قد تبع فيه الشارح ما كان ف التحفة أو لاء إلا أن الشهاب حج ألحق عقب هذا ما نصه: كذا قال شارح وهو 
غفلة عما يأتّى فى الوصية بالمنافع أن المالك إذا أولدها يكون الولد حرا وتلزمه قيمته ليشترى بها مثله » وأن حرمة 
وطنها إنكانت بمن تحبل ليست لذلك بل لحوازاهلاك أو النتقص أو الضعفاه نبه على ذلك سم ( قوله أو زوج ) 
معطوف على مالكها 
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المستعير أوالمعار خنثى امتنع انحتياطا » والمفهوم من الامتناع فيه وى الأمة الفساد كالإجارة للمنفعة المحرمة » 
وهو ما بحثه فى الروضة ى صورة الأمة واستشهد عليه بإطلاق الحمهور نى الحواز وهو المعتمد » وقضية كلام 
الروضة وجوب الأجرة ق الفاسدة وهو كذلك » وقدمت ف الرهن مايعلم منه أنه لايخالف ذلك قوم إن فاسد 
العقود كصحيحها فى الضمان وعدمه » وإن زعم امخالفة بعض المتأخرين » ونجوز إعارة صغيرة وقبيحة يومن من 
الأجنبى عل ىكل منهما لانتفاء خوف الفتئة كا ذكره فى الروضة وهو الأصح خلافا للأسنوى ف الثانية » والأوجه 
أنه يلحق بالمشهاة الأمرد الحميل ولو لمن لم يعوف بالفجور وإن أوهم كلام الزركشى تقبيد المنع يمن عرف به » 
وإنما جاز إيجار حسناء لأجنى والإيصاء له بمنفعتها لأنه بملك المنفعة فينقلها لمن شاء » والمعير لا يعير فينحصر 
استيفارئه بنفسه : أى أصالة حتّى لاينافى مامر من جواز إنابته ( وتكره ) كراهة تنزيه (إعارة ) وإجارة ( عبد مسلم 
لكافر ) واستعارته لأن فبها نوع امتبان له » وقيل يحرم واختاره السبكى : ويكره استعارة وإعارة فرع أصله مالم 
يقْصد ترفهه فيندب » وإعارة أصل نفسه لفرعه واستعارة فرع أباه منه ليست حقيقة عارية لما مر فى السفيه فلا 


أخذا مما قالوه فى نظر الطبيب للمرأة الأجنبية وعكسه ( قوله أنه لايخالف ذلك قولم الخ ) أى لأن كلامهم 
مفروض فى حكم الأعيان الى لاتعدى فيها فتخرج بها المنافع والاستئجار من غاصب مثلا » وخينئل فالمفبوضة 
بالإعارة الفاسدة إن تلفت با ستعمال المأذون فيه لم تضمن"؛ وإن تلفت بغيره ضمنت عملا بالقاعدة الم كورة » 
وأما منفعتها ففضمونة مطلقا » ولا يلزم من تشبيه الفاسد بالصحيح عدم الضمان لما ذكره الشارح ؛ على أن حج 
قال بعدم الضمان للمنفع ةكالعين» والكلام فما إذا وضع يده بإذنممن يعتد بإذنه » فإن قبض من لايعتد” بإذنهكا جور 
عليه لسفه ضمن مطلقا ( قوله وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة ) لعل قياس ذلك جواز إعارة القن" الأجنبى وإن م 
يكن صغيرا ولا قبيحا من صغيرة أو قبيحة مع الأمن المذكور اه سم على حج ( قوله ولو لمن لم يعرف بالفجور ) 
قيده حج بما إذا كانت الإعارة لخدمة ضمنت خلوة أو نظرا محرما اه ( قوله وإجارة عبد مسلم لكافر ) هذا,يفيد 
جواز خخدمة المسلم للكافر :لآن المتبادر من الإعارة أنه يستخدمه فها ير بد سواء كان فيه مباشرة ا خدمته كصب ماء 
على يديه وتقديم نعل له أو كغير ذلك كإرساله فى حوائجه » وتقدج فى البيع عند الكلام على قول المصنف وشرط 
العاقد الرشد الخ أنه يحوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده عنه بأن يوئجره لغيره ولا يمكن من استخدامه » 
وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر » وعليه فقد يفرق بين الإجارة والعارية بأن الإذ لال فى الإجارة أقوى منه 
فى العارية للزومها » فلا بمكن من بقاء يده عليه فى الإجارة وتجعل تحتها فى العارية لاحمّال التخلص منه فى كل 
وقت برجوع المعير » لكن يرد على هذا أن فى جرد خدمة المسلم للكافر تعظها له وهو حرام » وقد يقال : لايلزم 
من جواز الإعارة جعله تحت يده وخدمته له لحواز أن يعيره لمسلم بإذن من المالك أو يستنيب مسلما فى استخدامه 
فها تعود منفعته عليه » فليتأمل ذلك كله وليراجع » وف غبارة انحلى مايصرح بحرمة خدمته حيث قال : وعلل 
ف المذهب عدم الحواز بأنه لايجوز أن يخدمه » وقوله عدم الحواز : أى للعارية ( قوله وإعارة أصل فرعه ) أى 
الرقيق ( قوله واستعارة فرع ) لاتخنى مغايرة هذا لقوله السابق وتكره استعارة فرع أصله ؛ إذ صورة هذه أنه استعار 
( قوله وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة الخ ) صريح الإطلاق هنا » وتقييد المنع فيا مر ىغير الصغيرة والقبيحة بما إذا 
تضمن نظرا.أو خلوة محرمة أنه موز إعارة القبيحة وإن تضمنت نظرا أوخلوة محرمة»ولا يحى مافيه »وف التحفة 
أنهما وغيرهما سواء ف التقييد المذكوز » وى بعض نسخ الشارح مثله كنا :هو منقول عن الشارح ى بعض 
الحوامش فليراجم 
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كراهة فيهما . ونحرم إعارة خيل وسلاح لحرن ونحو مصحف لكافر وإن حت وفارقت المسلم لأنه يمكنه دفع 
الذل عن نفسه بخلافها ( والأصح ) فى ناطق ( اشتراط لفظ ) يشعر بالإذن أو بطلبه إذ الانتفاع بملك الغير يتوقف 
على ذلك ويلحق بذلك كتابة مع نية وإشارة أخرس واللفظ المشعر بذلك ( كأعرتك ) هذا أو أعرتك منفعته وإن 
لم يضفه للعين كنظيره فى الإجارة ( أوأعرنى) أو خذه لتنتفع به أوأنحتك منفعته وكاركب وأركبنى » ولو شاع 
أعرنى فى القرض كما فى الحجاز كان صربحا فيه » قاله فى الأنوار » وعليه فيفرق بينه وبين قولم فى الطلاق لا أثر 
للإشاعة فى الصراحة بأنه يحتاط للأبضاع مالا يحتاط لغيرها » وظاهر كلامهم صراحة جميع هذه الألفاظ ونحوها 
وأنه لاكناية للعارية » وفيه توقف ظاهر ( ويكى لفظ أحدهما مع فعل الآخر ) وإن تأخر أحدهما عن الآخر 
كالوديعة فها يظهر خلافا لمن فرق بينهما إذ ظن الرضا حاصل حينئذ : وقد يحصل من غير لفظ ضمنا كأن 
فرش له ثوبا ليجلس عليه على ماجرى عليه المتولى ونقله الشيخان عنه نقل الأوجه الضعيفة وجرى عليه ابن المقرى 
فىبعض نسخ الروض وجزم به ف العباب : وهومينى على أن العارية لايشترط فيها لفظ والأصح خلافهوحينئذ 
فيكون ذلك إباحة لا عارية » ولا دليل للأوّل فها يأىفيمن أركب منقطعا دابته بلا سوال لإمكان حمل نى ذلك 


أصله من نفسه بأن كان أصله حرا » وصورة ذلك أنه استعار أصلة من سيده بأن كان رقيقا » وهذا ظاهر من 
عبارته » لكنى نببت عليه لأنه خنى على جماعة من الطلبة اه سم على حج ( قوله ونحو مصحف لكافر وإن حصت ) 
لعل محل الصحة إذا لم تكن استعارة الحرلى الحيل أو السلاح لمقاتلتنا والكافر المصحف لقراءته فيه مع المس والحمل 
وإلا فلا تصح على قياس ماقدمه فى استعارة الأمة الكبيرة لخدمة نفسه مع نظر أو خلوة أو يفرق فليحرر اه سم 
على حج . وهو يقتضى أنه إذا لم يغلبعلى الظنقتاله » ولنا تحرم إعارته'له وتصح وهو مشكل لأنه حيث ظن ذلك 
لا وجه الحرمة » ومن ثم قال الزيادى : إنه إذا غلب على الظن عصيانه بما ذكر حرمت إعارته له ولم تصح وإلا 
ححت ولا حرمة » ولا ينافى ما ذكره الشارح من الصحة قوله فى شرح الميج فلا تصح إغعارة مايحرم الانتفاع به 
كآ لة لهو وفرس وسلاح لحرن لأنه محمول على ما إذا غلب على الظن أن يقاتلنا به أخذا من قوله فلا تصح إعارة 
الخ لأنه لايحرم الانتفاع به إلا إذا كان يقاتلنا به ( قولهدكان صريحا ) وعليه فيمكن أن يقال : تتميز العارية بمعنى 
الإباحة عنها معنى القرض بالقرائن » فإنلم توجد قرينة تعين واحدا منهما فينبغى عدم الصحة أو يقيد حمله على الفرض 
بما اشتهر فيه بحيث هجر معه استعماله فى العارية إلا بقرينة » وظاهره أن ذلك شائع حتى فى غير الدراهم كأعرنى 
دابتك مثلا ( قوله وفيه توقف) ولو قيل إن نحو خذه أو ارتفق به كناية لم يبعد ولا يضر صلاحية خذه للكتابة- 
فى غير ذلك اه حج ( قوله وإن تأخر أحدهما عن الآخر ) ظاهره وإن طال الزمن جدا ؛ ويوجه بأنه حيث حصلت 
الصيخة لابضر التأخر إن لم يوجد من المعير مايدل على الرجوع ولامن المستعير مايدل على الرد (قوله فيكون ذلكإباحة) 


(قولهوإن لم يضفه للعين) أىوإن لم يقل أعرتكه أوعينه مثلا فهوتأ كيد لقوله أوأعرتك منفعته (قولة كان صريحا فيه) 
ظاهره ولو فيا يعار كالدابة » وقد يتوقف فيه مع القاعدة أن ماكانٍ صريحا فى بابه ووجد نفاذا ى فوضوعه 
لايكون صريحا ولا كناية فى غيره ( قوله بأنه يحتاط للأبضاع ) أى فلا نوقع الطلاق بما اشر مطلقا بل بالنية 
لأنه يلزم من القول بوقوع الطلاق القول بحل البضع لآخر وهو خلاف الاحتياط ( قوله وإن تأخر أحدهما عن 
عن الآخر ) يحتمل أن المراد بالتأخر هنا التراخجى ٠‏ وهو الذى فهمه الشيخ ف الحاشية » ويحتمل أن المراد مطلق 
التأخر : أى فلا فرق بين أن يتأخر الفعل عن القول أو عكسه ( قوله لإمكان حمل ننى ذلك الخ ) لم يظهر المراد 


©؟١-‏ 
على اللحهتين . أمارمن أحدهها فلابد منه وأنه لايشترط فى همان العارية كونها بيد المستعير » وخرج منه 
جلوسه على مفروش للعموم فهو إباحة حتى عند المتولى وكأن أذن له فى حلب دابته واللبن للحالب فهى مدة 
الحلب عارية تحت يده » وكأن سلمه البائع امبيع فى ظرف فهو عارية » وكأن أكل الهدية من ظرفها المعتاد أكلها 
منه وقبل أكلها هو أمانة » ومقابل الأصح لايشترط اللفظ حتى لو رآه حافيا فأعطاه نعلا أو نحو ذلك كان عارية 
( ولو قال أعرتكه ) أى فرسى مثلا ( لتعلفه ) أو على أن تعلفه ( أو لتعيرنى فرسك فهو إجارة ) نظرا للمعبى وهو 
وجود العوض ( فاسدة ) الحهالة المدة والعوض مع التعليق فى الثانية ( توجب أجرة المثل ) إذا مضى بعد قبضه 
زمن يقابل بأجرة ولا ضهان عليه بتلفها كالموئجرة » وكلامهم هذا صريح فى وجوب موأنة المستعار على المعير دون 
المستعير » وهو كذلك سواء أكانت العارية صحيحة أم فاسدة ٠‏ فإن أنفق لم يرجع إلا بإذن حاكم أو إشباد بينة 
الرجوع عند فقده . أما لو عين المدة والعوض كأعرتك هذه شهرا من الآن بعشرة دراه » أو لتعيرنى نوبك هذا 
شبرا من الآن فقبل فهو إجارة صميحة كا فى الأنوار وهو أصح الوجهين ولا يبرأ إلا بردها للمالك أو وكيله دوذنحو 
ولده وزوجته فيضمانها وهو طريق . نعوبراً كاف الروضةبردهالما أخذهامنه إن علم المالك به ولوبخبرثقة فتركها 


أى والإباحة لا تقتضى الضمان اه حج ( قوله وخرج منه ) أى عد العارية ( قوله وقبل أكلها هو أمانة ) 
وكذا إن كانت عرضا اه حج . قال سم : استشكل بمسئلة ظرف المبيع » وفرق فى شرح الروض بأنه لما اعتيد 
الكل من ظرف المدية قدر أن عوضبا مقابل لها مع منفعة ظرفها » بخلافه فى البيع فكان عارية فيه على الأصل : 
وعبارة الشارح فى شرح الإرشاد : وأما إذا لم تكن هدية تطوع بأن كان لها عوض » فإن اعتيد الأكل منه لم 
يضمنه بل تلزمه أجزة مثله بحكم الإجارة الفاسدة وإلا ضمنه بحكم الغصب : ثم قال : وحيث قلنا بضمانه توقف 
استعماله وإلاكان أمانة وإنكان بلا عوض كما صرح به الرافعى اه . وهو حاصل ما فى الروض وشرحه وشرح 
الببجة وغيرها . فالحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقا ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا وعارية 
بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فئجر إجارة فاسدة اه . ويواخذ من هذا حكم مايقع كثيرا أن مر يد الشراء 
يدفع ظرفه لزيات مثلا فيتلف منه وهو أنه إن كان التلفٍ قبل وضع البيع فيه فلا ضمان لأآنه أمانة وإن كان بعد 
وضع المبيع فيه ضمنه لأنه عارية فتنبه له فإنه يقع كثيرا » ولم يتعرض لحكم الظرف بعد أكل الهدية منه ولاالحكم 
الدابة قبل حلب اللبن ولا بعده » ولا لحك ظرف المبيع بهد أخذ المشترى المبيع منه » وصريح ما يأنى من الضمان بعد 
انهاء العارية أنه هنا كذلك ( قوله دون المستعير وهو كذلك ) علله فى شرح البهجة بأنها من حقوق الملك اه . 
ويوئخد منه أن أجرة المركب الذى يعدى فيها أو من يسوقها على المستعير دون المالك ( قوله فإن أنفق ) أى المستععر 
( قوله عند فقده ) أى وأخذه دراه, وإن قلت ( قوله أما لو عين ) أى المعير ( قوله ولو بخبر ثقة فركها المالك ) 
أى لم يأخذها منه وإنلم يرد إبقاءها فيه فلا يشترط منه قصد الترك بل المدار على العلم بعودها محلها مع المكن من 
من هدا الكلام » ولعل مراده به ما فحواشى التحفة للشباب سم وإن قصرت عبارته عنه » ونص مافى الحواشئى 
المذكورة لك أن تحملما يأتى على ما إذا وجد لفظ من أحد اللحائبين فإنهم لم يصرحوا فيا يأتى بأنه لم يوجد لفظ من 
أحدهما اه ( قوله وأنه لايشترط فى ضمان العارية الخ) أى ولا دليل للأول أيضا فا يأتى أنه لايشترط الخ الذى 
استدل به الشهاب حج » ولا يخنى ماافى سياق الشارح مع أنه لم يذكر ماأيرد” الاستدلال 


ا 
فيه » ولو استعارها ليركبها فركيها مالكها معه ضمن نصفها فقط » ولو قال أعطها لهذا ليجىء معى 
فى شغلى فهو المستعير أو فى شغله فالراكب إن وكلهوليس طريقا كوكيل السوم وإلا فهو المستعير والقرار على 
الراكب ( وموئنة الرد ) للعارية حيث كان له موانة أو عند الحجر عليه ( على المستعير ) من المالك أو نحو مستأجر 
رد عليه للخبر الصحيح ‏ على اليد ما أخذت حتى تؤئديه » ولأنه قبضها لغرض نفسه . أما إذا رد على المالك فا موانة 
عليه كنا لو رده عليه معيره » وظاهر كلامهم عدم الفرق بين بعد دار هذا عن دار معيره وعدمه » ووجهه أنه 
منزل مئزلة معيره » ومعيره لوكان فى محله ل تلزمه موانة » فسقط ما للأذرعى هنا » ويجب الرد فورا عند طلب 
معير أو موته أو عند الحجرعليهفيرد لوليه » فإن أخر بعد علمه وتمكنه ضمن مع الأجرة ومونة الرد . نعم لو استعار 
نحو مصحض أو مسلم فارئد مالكه امتنع رده إليه بل يتعين للحاكم ( فإن تلفت ) العين المستعارة أو شى ء من 
أجزائها » ومنها ما لو أركب مالكها عليها منقطعا وإن قصد به وجه الله تعالى ولم يسأله فى ذلك لأنها تحت يده 
(لا باستعمال ) مأذون فيه كسقوطها فى بر حالة سيرها : وقياسه كما قاله الغزى أن عثورها حال الاستعمال بذلك 
وظاهره عدم الفرق بين أن يعرف ذاك من طبعها أولا . والأوجه تقييده بما إذا لم يكن العثور مما أذن فى حمله عليها 
على أن جمعا اعترضوه بأن التعثر يعتاد كثيرا : أى ولا تقصير منه . وحله إن لم يتولد من شدة إزعاجها وإلا فهو 
ضامن لتقصيره وكأن جنى الرقيق أو صلت الدابة فقتلا للدفع ولو من مالكهما نظير قتل المالك قنه المغصوب 
إذا صال عليه فقصد دفعه فقط ( ضمنها ) بدلا أو أرشا للخبر الما 'بل عارية مضمونة حبى لو أعارها بشرط أن 
تكون أمانة لغا الشرطكا ذكراه ول يتعرّضا لصحتها ولا فسادها » ومقتضى كلام الأسنوى صعها 

أخذها منه (قوله ضمن نصفها ) أى سواء كان مقدما على مالكها أو رديفا له ( قوله فهو المستعير ) أى القائل 
( قوله فالراكب) أى هو المستعير ( قوله إن وكله ) أى القائل ( قوله وإلا ) أى وإن لم يوكله ( قوله والقرار على 
الراكب) لم يبين من القرار عليه صريحا فها لوكان الشغل للآمر » والظاهر أنه الآمر أخذا من قوله إن القائل هو 
المستعير لا الراكب ( قوله أما إذا رد ) أى المستعير ( قوله فالمئنة عليه ) أى المالك وظاهره ولو كان استجقاق 
المستأجر باقيا( قوله بعد ذار هذا ) أى الراد” ( قوله ووجهه أنه ) أى المستعير ( قوله بمازلة معيره ) أى المستأجر 
( قوله بل يتعين للحاكر) أى إنكان أمينا » وإلا أبقاه تحت يده إنكان كذلك » وإلا دفعه لأمين يحفظه ( قوله 
ومنها ) أى العارية ( قوله كسقوطها ) هو مثال لاتلف بغير الاستعمال المأذون فيه كا يشعر به قوله بعد والأوجه 
تقييد ذلك الخ » وإنما كان هذا من الغير لأنه تلف فى الاستعمال لا به » وكتب أيضا قوله كسقوطها فى بثر » 
ومنه مالو استعار ثورا لاستعماله فى ساقية فسقط فق بثرها فإنه يضمنه لأنه تلف ف الاستعمال المأذون فيه بغيره 
لا به » ومنه أيضا ما لو أصابه السلاح مثلا من آلة الحرب فيضمنه كل من المستعير والحارث وقرار الضمان على 
الحارث ( قوله وقياسه ) أى قياس سقوطها فى بثر الخ ( قوله كذلك ) أى مضمن ( قوله والأوجه تقيبده ) أى 
الضمان( قوله على أن جمعا اعترضوه) أى القياس ( قوله ومحله إن لم يتولد ) أى الضمان ( قوله فقتلا ) أى فيضمنهما 


(قوله ضمن مع الأجرة )كأنه إنما صرّح بالضمان؛مع أن حكم العارية الضمان توطئة لقوله مع الأجرة» ولآن الضمان 
هنا غير الضمان قبل الطلب إذ هو حينئذ ضامن مطلقا حتى لو تلفت بالاستعمال المأذون فيه قبل حدوث 
شىء مما ذكر ( قوله كسقوطها فى بثر الخ ) مثال للاستعمال الغير المأذون فيه 


1ت 
والأوجه فسادهاولا يعتبر للضمان التفريط فيضمنها(و لو ل يفرط وسيأ ىكيفية ضمانما آخر البابو لواستعار دابة ومعها 
تبعلم يضمنه لأنه إنما أخذه لعس رحيسهعنأمه » وكذا لوتبعها ولدها ولم يتعرض مالكها له بنىولا إثبات فهو أمانة: 
قاله القاضى » ولا تضمن ثياب الرقيق المستعار لأنه لم يأخذها لاستعمالها » بخلاف إكاف الدابة كا قاله البغوى 
فى فتاويه » ولا يضمن المعيرجلد الأضحة المنذورة» ولا يضمنه المستعير لوتلف فى بده كما قاله البلقييى لا بنتاء يده 
على يد من ليس بمالك » ولا المستعار للرهن لو تلف فى يد المرتبن » ولا ضهان عليه ولا على المستعير نظير مامر 
ولا صيدا استعاره من محرم » ولا ماقبضه من مالبيت المال من له فيه حق » لكن مر أنه ليس بعارية ولاكتابا 
موقوفا على المسلمين وهو أحدهم ؛ وقد أفبى بذلك الأذرعى » ولا ما صالح به على منفعة أو جعل رأس المال 
منفعةأوأصدق زوجته المنفعة » فإنه إذا أعار مستحقالمنفعة شخصاوتلف تحتيده فلا ضمان( والأصح أنه ) أى 
المستعير ( لايضمن ما ينمحق ) أى يتلف من ثوب أو نحوه ( أو ينسحق ) أى ينقص كا فى. ا نحرر ( باستعمال ) 
مأذون فيه لحدوثه بإذن المالك فهو كما لو قال اقتل عبدى والثانى يضمن مطلقا لما مر ( والثالث ) وهو من زيادة 
المصنف ( يضمن المنمحق ) دون المنسحق » إذ مقتضى الإعارة الرد ولم يوجد فى الأول » وموت الدابةكالامحاق 


المستعير ( قوله والأوجه فسادها ) أى فيضمن الأجرة الها ويأثم باستعمالها ( قوله وكذا لو تبعها ولدها ) عبارة 
حج : نعم إن تبعها والمالك ساكت وجب رده فورا وإلا ضمن كالأمانة الشرعية اه . ومحل ذلك حيث ل يعلم به 
كا يذل عليه تشبيبه بالأمانة الشرعية ( قوله ولم يتعرض مالكها له) أى وقد علر تبعيته لأمه » فإِنلم يعلمه وجب رده 
فورا وإلا ضمنه » و لعل المراد أنه يحب عليه إعلام مالكه : أى حيث عد مستؤليا عليه لما يأتى فى الغصب من أنه 
لو غصب حيوانا وتبعه ولده لايكونغاصبا له لعدم استيلائه عليه ( قوله ولا يضمن المعير جلد الأضحية المنذورة ) 
وهذا يلاف ماقدمناه فى الأضحية نفسها عن سم ويأق فى كلام الشارح من أنها مضمونة على ا معير والمستعير » 
وعلى هذاه فلينظر الُرق بين الأضحية وجلدها »: ولعله أن الأضحية لما كان المقصود منها ذيحها وتفرقة الحمها 
أشبهت الوديعة فضمنت على المعير والمستعير : بخلاف الحلد فإن المقصود منه مجرد الانتفاع فأشبه المباحات فلم 
يكن مضمونا على واحد منهما ( قوله لو تلف فى يد المرتهن ) خرج به ما لو تلف قبل الرهن أو بعد فكاك الرهن 
ونزعه من يد المرتهن ليرده على المالك فيضمنه فى الصورتين على ما أفهمه كلامه ( قوله لكن مر أنه ليس بعارية ) 
أى فلا يستثنى من حككها ( قوله ولاما صالح به على منفعة ) قضية تخصيص الاستثناء ى هذه الصورة بعدم الضمان 
أن موؤنة الرد فيها على" المستعير وإن كانت شبيهة بالأمانات الشرعية لعدم الضمان ( قوله والثانى يضمن مطلقا لما مر ) 
أى من نلف العين أو نقصانها المفسر ببما الاممحاق والانسحاق ( قوله وموت الدابة ) أى بالاستعمال 


( قوله ولا يضمنه المستعير لو تلف فيده) ظاهر ذكر هذا عقب ما قبله أن الضمير فيا قبله للمعير وهو خلاف 
«سياق »فلو قدم هذا على ما قبله كان أولى ( قوله ولا المنتعار للرهن ) أى ولا يضمن المستعار للرهن كا هو قضبة 
السياق ٠‏ وحينئذ فكان الأولى خلاف ماعبر به فى قوله ولا ضهان عليه الخ فتأمل ( قوله ولا ما صالح به على 
منفعة الخ ) حق العبارة ولاما صولح على منفعة أو جعلت منفعته رأس مال سلم أو صداقا على أن هذه الثلاثة 
ستأق( قوله لما مر) أىمن خبر « على اليد ما أخذت» ( قولهوموت الدابة) أىبالاستعمال كا نبه عليه الشهاب سم 
ولعل صورته أنه حملها حملا ثقيلا بالإذن فاتت بسببه » لاف ما إذا كان خفيفا لاتموت بثله فى العادة فاتفق 
موانها لما صرحوا به من الفرق بين ما إذاماتت بالاستعمال وماإذا ماتت فى الاستعمال 
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وثقرح ظهرها وعرجها باستعمال مأذون فيه » وكسره سيفا أعاره ليقائل به كالانسحاق كنا قاله الصيمرى 
.فى الأخيرة » ومرّ جواز إعارة المنذور لكن يضم نكل من المعير والمستعير ما نقص منه بالاستعمال » ولو استعار 
رقي لتنظيف نحو سطح فسقط من سلمه ومات ضمنه بخلاف مالو استأجره » ولا يشترط فى ضمان المستعيركون 
العين فى يده بل يضمن ولو كانت بيد المالك كنا صرح به الأصعاب » وى الروضة لوحمل متاع غيره على دابته 
بسوكال الغير كان مستعيرا لكل الدابةإن لم يكن عليها ثبىء لغير المستعير وإلا فبقدر متاعه » ولا يعارض ذلك قولهما 
تقلا عن أنى حامد وغيره : لو سر رجلا ودابته فتلفت الدابة فى يد صأحبهالم يضمنها المسخر لأنها فى يد صاحبها 
لأن هذا من ضهان الغصب ولابد فيه من الاستيلاء وهو مفقود » وكلامنا هنا فى ضمان العارية ولا يشترط فيها ذلك 
الحصوها بدونه » وهذا أولى مما أشار له القمولى من ضعف أحد الموضعين » ولو اختلفا فى حصول التلف 
بالاستعمال المأذون فيه أوّلا صدق المستعير بيمينه كما أفتّى به الوالد رحمه الله تعالى لعسر إقامة البينة عليه ولأن 
الأصل براءة ذمته » خلافا لما عزى للجلال البلقينى من تصديق المعير وما وجه به من أن الأصل ف العارية الضمان 
حتى يثبت مسقطه غير صحبح إذ محل ضمانها أصالة بالنسبة لليد لا للذمة » وكلام البلقينى فى تعلقه بالذمة وهو أمر 
طارئ على الأصل فافهم ( والمستعير من مستأجر ) أو موصى له أو مو قوف عليه بقيديهما السابقين أو مستحق 
منفعة بنحو صداق أو سلم أو صلح ( لايضمن ) التالف ( فى الأصح ) لأن يده نائبة عن يد غير ضامنة » هذا إن 
كانت الإجارة صميحة » فلو كانت فاسدة ضمنا معا والقرار على المستعير كما قاله البغوى فى فتاويه » ولا ينافيه 
قوم فاسد كل عفد كصحيحه » إذ الفاسدة ليست حكم الصحيحة فى كل ماتقتضيه نل فى سقوط الفهمان بما 
تناو له الإذن لا بما اقتضاه حكمهما » والثانى يضمن كالمستعير من المالك ( ولو تلفت دابته فى يد وكيل ) له 
( بعئه فى شغله أو ) تلفت ( فى يد من سلمها إليه ليروضها ) أى يعلمها المثى الذى يستريح به راكبها ( فلا ضهان ) 
عليه حيث لم يفرط لأنه إنما أخذها لغرض المالك » فإن تعدى كما لو ركبها فى غير الرياضةٍ ضمن كما لو سلمه قنه 
ليعلنه حر فة فاستعمله فى غيرها ( وله ) أى المستعير ( الانتفاع ) بالمعار ( بحسب الإذن ) لرضا المالك به دون غيره 
لو أعاره دابة ليركبها محل كذا ولم يتعرض للركوب فى رجوعه جاز له الركوبفيه كا نقلاه وأقراه بخلاف نظيره من 


(قولهولوكانت بيدالمالك) قد يتوه من هذه العبارة أنه يضمنها قبل قبضه إياها وظاهر أنه لا معنى له لأنالعارية لاتزيد 
على نحو البيع الصحيح أو الفاسد مع أنه لاضمان فيه على المشترى قبل القبض بل ليس لنا ثى ء تضمن فيه العين بمجرد 
العقد من غير قبض » ويتعين أن المراد أن تلفها فى يد المالك بعد قبض المستعير وبقاء حكم العارية أو قبل قبضها 
بالفعل لكن استعملها المالك فى شغل المستعير مضمن اه سم على حج ( قوله كان ) أى الغير مستعيرا الخ ( قوله 
عن أنى حامد ) الاسفراينى ( قوله وما وجه به ) أى البلقينى ( قوله بقيد.هما السابقين) هما قوله فيا مر بالنسبة الموصى 
له على ما يأتى تحريره :وبالنسبة الموقوف لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه لكن بإذن الناظر ( قوله أو مستحق 
منفعة ) هذا عين قوله السابق ولا ما صالح به الخ ( قوله فاستعمله فى غيرها ) أى ما يتعلق بالحرمة ( قوله جاز له 
الركوب ) أى وجاز له الذهاب والعود فى أى طريق أراده إذا تعددت الطرق ولو اختافت » لآن سكوت المعير 


( قوله بقيدمهما السابقين ) القيد فى الموقوف عليه ألا يشترط الواقف استيفاءه بنفسه » واقتصرعليه الشباب 
حج » وأماءقيد الموصى له فلعله أن لاتكون ممن تحبل إذا كانت أمة واستعارها مالكها ( قوله ضمنا شعا ) 
أى ضهان غصب كا هو ظاهر مما يأنى ( قوله بل فى سقوط الضمان با تناوله الإذن) أى والإذن إنما يتناول 
استعماله بنفسه كا هو قضية العقد » وقوله لا بما اقتضاه حكمهما: أى وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من 


-ؤ؟ا- 
الإجارة : والفرق بيثهما لزوم الرد للمستعير فيتناول الإذن الركوب فى عوده عرفا » ولااكذلك المستأجر فلا رد 
عليه » ويئخذ منه أن المستعير الذى لايلزمه ردكالمستأجر ويحتمل خلافه » ولو جاوز امحل المشروط لزمه أجرة 
مثل الذهاب منه والعود إليه » وله الرجوع منه راكبا كما صبحه السبكى وغيره بناء على أن العارية لاتبطل بامخالفة 
وهو ما صححاه ( فإن أعاره لزراعة حنطة ) مثلا ( زرعها ) لإذنه فيها ( ومثلها ) أو دونبها بالأولى أ الضرر 


عن ذلك رضا منه بكلها ( قوله والفرق بينهما لزوم الرد للمستعير ) أى وإذا لزمه الرد فهى عارية قبله وإن انهى 
الاستعمال المأذون فيه » فلو استعار دابة لحمل متاع معين فوضعه عنها وربطها فى الحان مثلا إلى أن يردها إلى 
مالكها فاتت مثلا ضمنها ( قوله فلا رد عليه ) ظاهره وإن اطردت العادة بأن المستأجر يردها على مالكها ولو قبل 
بحواز الركوب و. العود اعمادا على ماجرت به العادة لم يبعد . 

[ فرع ] قال العبادى وغيره : واعتمدوه فى كتاب مستعار رأى فيه خطأ لايصلحه إلا المصحف فيجب » 
ويوافقه إفتاء القاضى بأنه لابجوز رد الغلط فى كتاب الغير. » وقيده الريمى بغلط لايغير الحكم وإلارده » وكتب 
الوقف أولى وغيره بما إذا تحقق ذلك دون ماظنه فلا ويكتب لعله كذا » ورد بأنكتابة لعله إما هى عند الشك 
ف اللفظ لاالحكم » والذى يتجه أن المملوك غير المصحف لايصلح فيه شيئا مطلا إلا إن ظن رضا مالكه به 
وأنه يحب إصلاح المصحف لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته وأن الوقف يحبإصلاحه إن تيقن اللحطأ وكان خطه 
مستصلحا سواء المصخف وغيره » وأنه مى تردد فى عبن لفظ أو فى الحكم لايصلح شيثا وما اعتيد من كتابة لعله 
كذا لعله إنماتيحوز فى ملك الكاتب اه حج . وقال سم على منهج : فائدة : لو استعار كتابا فرأئ فيه خطأ لايصلحه 
إلا أن يكون قرآ نا . أقول : والحديث ف معناه فها يظهر اه . أقول : قول حج إن لم ينقصه خطه الخ ينبغى أن 
يدفعه لمن يصلحه حيث كان خطه مناسبا المصحف وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه ولم تلحقه مشقة فى سؤاله » 
وقوله وكان خطه مستصلحا : أى وخرج بذلك كتابة الحواشئى ببوامشه فلا تجوز وإن احتيج إليها لما فيه من 
تغيير الكتاب عن أصله ولا نظر لزيادة القيمة بفعلها للعلة المذكورة . 

[ فرع استطرادى ] وقع السؤكال فالدرس عما يقع كثيرا أن الشريك فى فرس يتوجه بها إلى عدو ويقائله 
وتتلف الفرس هل يضمن الشريك بذلك أم لا ؟ فيه نظر . والحواب عنه أن يقال : إن جاءه, العدو إلى بلدنهم 
وخرجوا للدافع عن أنفسهم وتلفت الفرس وا حالة ماذكر فلا ضمان » وإن خرجوا ابتداء وقصدوا العدو على نية 
قتاله وتلفت ضمنها لأن الشريك لايرضى بخروج الشريك بها على هذا الوجه » لاف الال الأولى فإنها المعتاد 
عندهم فى الانتفاع . 

[ فرع آخر ] وقع السكال أيضا عما يقع كثيرا أن مستعير الدابة.إذا نزل عنها بعد ركوبه لها يرسلها مع تابعه 
في ركبها التابع فى العود ثم تتلف بغير الاستعمال المأذون فيه فهل يضمنها المستعير أم التابع ؟ فيه نظر » والأقرب 
أن الضمان على المستعير لأن التابع وإن ركبها فهو فى حاجة المستعير من إيصالها إلى محل الحفظ ( قوله ويخذ منه 
الخ ) معتمد ( قوله الذى لايلزمه رد ) انظر أئ مستعير لايلزمه الرد اه سم على حج : أقول : هو المستعير من 
المستأجر ونحوه إدّا رد على المالك » فإن الواجب عليه التخلية دون الرد كمعيره ( قوله ولو جاوز امحل المشروط ) 
وينبغى ضمان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة اه سم على حجج ( قوله وله الرجوع منه ) أى من انحل المشروط فلا 


أحكامها ثبت بعد انتهاء العقد مترتبا على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة 
1س نباية الهاج - ٠‏ 


عكاؤوت 
كالفول والشعير لا أعلى منها كذرة وقطن ( إن ل ينه ) فإن نهاه عن المثل والأدون امتنعا أيضا اتباعا لنبيه وعلم 
منه ماصرح به أصله أنه لو عين نوعا ومبىعن غيره انبع ( أو ) أعاره أرضا ( لشعير ) يزرعه فيها (ل يزرع فوقه ) 
ضررا ( كحنطة ) بل دونه ومثله » ونكر المصئف الحنطة والشعير وإن عرفهما فى المحرر إشارة إلى عدم الفرق 
فى التفصيل المذكور بين أعرتك لزراعة الحنطة أو حنطة » وترجيح الأسنوى أنه إذا أشار لمعين منهما وأعاره 
لزراعته لايحوز الانلتقال عنه . قال : ولهذا عرفهما فى المحرر فيه نظر » واالصحيح فى الإجارة الحواز فكذا هنا » 
وصرح ف الشعير بما لايحوز فقط عكس الحنطة تفننا ولدلالةكل على الآخر ففيه نوع من أنواع البديع المشبورة 
وحيث زرع ما ليس له زرعه فللمالك قلعه مجانا » فإن مضت مدة لمثلها أجرة لزمه جميع أجرة المثل على المعتمد كنا 
قاله الأذرعى هو الأوجه والزركشى أنه أرجح ٠‏ ويفارق نظيره فى الإجارة بأن المستأجر استوى ماكان يملكه 
مما لايقبل الرد بزيادة » والمستعير لايعلك شيئا » فهو بعدوله عن ابكنس كالراد لما أبيح له فلا يسقط بإزائه عنه 
شىء ( ولو أطلق) المعير ( الزراعة ) أى الإذن فيباكأعرتك لنزراعة أو لتزرعها ( صح ) عمد الإعارة ( فى الأصح 
ويزرع م٠‏ شاء) لإطلاق اللفظ ومحله كا قاله الأذرعى وأفى به الوالد رحمه الله إذا كان ما يعتاد زرعه ثم ولو 
نادرا حملا للإطلاق على الرضا . والثانى لايصح لتفاوت ضرر المزروع » وإنما لم يكلف الاقتصار على أخف 
الأنواع ضررا لأن المطلقات إنمالم تنزل على الأقل ضررا لثلا يدى إلى النزاع والعقود تصان عن ذلك ٠‏ قاله 
البلقينى جوابا عن قولهما لو قيل لايزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا » ولو قال له لتزرع ماشئت زرع 
ماشاء جزما ( وإذا استعارلبناء أو غراس فله الزرع) إنل ينهه لأنه أخف ( ولا عكس ) لأن ضررهما أكثر ويقصد 
بهما الدوام ( والصحيح أنه لايغرس مستعير لبناء وكذا العكس ) لاختلاف الضرر فإن ضرر البناء ى ظاهر 
الأرض أكثر من باطنها » والغراس بالعكس لانتشار عروقه وكالزرع مايغرس فى عامه للنقل ويسمى الشتل . 
والثانى يجوز ما ذكر لأنكلا من الغراس والبناء للتأبيد» وإذا استعار لواحد مما ذكر ففعله ثم مات أو قلعهولم يكن 
قد صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى لم يجز له فعل نظيره ولا إعادته مرة ثانية إلا بإذن جديد ( و ) الصخيح ( أنه 
لاتصح إعادة الأرض مطلقة بل يشترط تعبين نوع المنفعة ) قياسا على الإجارة . نعم لو عم فقال لتنتفع بها كيف 
شئت أوبما بدا لك صح وينتفع بما شا ءكالإجارة » ومقتضى التشبيه تقييده بما كان معتادا نظير ما مر » وبه جزم 


يركب إلا بعد عوده إليه:( قوله كالفول والشعير) وعليه فلو استعار للشعير هل يزرع الفول وعكسه ؟ فيه نظر » 
والأقرب أنه إذا استعار الشعير لايزرع فولا بخلاف عكسه ( قوله ففيه نوع من أنواع البديع ) أى وهو الاحتباك 
( قوله ويفارق نظيره فى الإجارة ) أى حيث يلزمه الزائد فقط ( قوله فلا يسقط بأدائه ) قضيته أن الإباحة ترتد 
بالرد » وفى سم على منبج أول الباب عن شرح الإرشاد ليع ما حاصله أن العارية ترتد بالرد » وإن قلنا إنها إباحة 
لا هبة للمنافع . ثم قال : فإن قلت مر ف الوكالة أن الإباحة لاترد بالك . قلت : ذاك فى الإباحة المحضة وهذه 
ليست كذلك اه . أى وبتقدير أنها إباحة محضة فهو لم يستوف ما أببح له وقد استوف مال يأذن له خاصة ( قوله 
زرع ماشاء ) أى بما جرت به العادة اه سم على حج ( قوله ويسمى الشتل ) وينبغى تقييده بما إذا لم تطل المدة الى 
يبى فيها الشتل قبل نقله على مدة الزرع المعتادة » وإلا فبعد انقضاء مدة الزرع يقلم عجانا كما يشمله قوله الآنى 
أو زرع غير المعين ما يبطئ أكثر منه كما فى نظيره الخ ( قوله ومقتضى النشبيه الخ ) معتمد 


( قوله بزيادة ) متعلق باستو والباء بمعنى مع ( قوله لأن المطلقات ) هو تعليل من جانب السائل والحواب قوله 


5 
والآر ض مثال لماينتفع يجهتين أو أكثر كالدابة» أما ما انمحصرت منفعته ىسجهة واحدةكبساط لايصلح إلاللفرش فلا 
يحتاج فى إعارته إلى بيان الانتفاع » ويستعمل فى ذلك بالمعروف قال فى المطلب : وكذا لو كان الانتفاع يجهات 
لكن إحداها هى المقصود منه عادة اه . 


( فضل ) 

فى بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد فى عارية الأرض وحكم الاختتلاف 
وهى من العقود الحائزة من الطرفين كالوكالة » فحينئذ ( لكل منهما ) أى المعير والمستعير( رد العارية ) ولو 
مؤقتة بوقت لم ينقض أمده ( مبى شاء ) لأنها مبرة من المعير وارتفاق من المستعير فالإلزام غير لائق بها » والرد” 
فى المعير بمعنى الاسترداد الذى عبر به أصله » ولو استعمل المستعار أو المباح له منافعه بعد الرجوع جاهلا فلا أجرة 
عليه كنا مر » فلا ينافيه قولم إن الضمان لايختلف بالعلم والجهل إذ له عند عدم تسليط المالك ولم يقصر بيرك 


( قوله ويستعمل فى ذلك ) أى فإن استعمله فى غيره كأن تغطى به ضمن . 

( فصل ) فى بيان جواز العارية 
( قوله وعليه بعد الرد الخ ) أى انهاء العارية ؛ وإنكانت العين فى يد المستعير أو اننبت بفراغ المدة لكونها 
موقتة ( قوله وحكم الاختلاف ) أى وما يتبع ذلك كوجوب تسوية الحفر وإعراض القاضى ( قوله وارتفاق من 
مستعير ) أى شأنها ذلك فلا ينانى أنه قد يستعير ماهو غَنى عن الارتفاق به لوجود غيره فى ملكه ( قوله ولو 
ستعمل المستعار. أو المباح له منافعه ) خرج بها الأعيان فإنها مضمونة ( قوله بعد الرجوع جاهلا ) وخرج به مالو 
ستعمل العارية بعد جنون الغير غير عالم به فعليه الأجرة لأنه بعد جنونه ليس أهلا للإباحة اه حواشى شرح 
الروض : أو ولا ينسب له تقصير بعدم الإعلام » ومثل الحنون إتمائه أو موته فتلزمه الأجرة مطلما لبطلان 
الإذن بالإعماء والموت ( قوله فلا أجرة عليه ) وانظر لو استعمل العين بعد انقضاة المدة فى الإعارة المكقتة جاهلا 
بانقضائها هل هو كاستعماله بعد الرجوع ف المطلقة حى لاتلزمه أجرة أولا ويفرق اه سم على حج . وقد يقال : 
الأقرب الفرق ؛ فإن الاستعمال فالمواقتة بعد فراغ المدة ل يتناوله الإذن أصلا فاستعماله محض تعد" وجهله إنما يفيد 
عدم الإثم كنا لو استعمل مال غيره جاهلا بكونه ماله » وقد يشعر بالفرق قول الشارح إذ محله عند عدم تسليط 
المالك الخ » وقوله بعد الرجوع » وينبغى أن مثل المستعير المستعمل بعد انقضاء المدة وارثه فى وجوب الأجرة 
لآن الإذن لم يشمله » هذا ويرد على قوله إذ محله عند عدم تسليط امالك الخ ماذكره فى القسم والنشوز من أنه لو 


لئلا يواد ى الخ ( قوله فى إطلاق الزراعة ) صوابه فى إطلاق الإعارة كنا يعلم من شرح الروض » ومراده بهذا 
( فصل ) ف بيان جواز العارية 
( قوله الذى عبر به أصله ) الذى فى أصله إنما هو التعبير بالرجوع فهو قد عبر عما فى الأصل بالمعنى ( قوله 
فلا ينافيه ) الأولى التعبير بالواو بدل الفاء 
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إعلامه » وفارق نظيره فى الوكالة بأنها عقد والإعارة إباحة » وإثما ضمن وكيل اقتص جاهلا بعفو موكله لأنه 
مقصر بتوكيله فى القود إذ هو غير مستحب » لأن العفو مطلوب فضمن زجرا عن التوكيل فيه » ولو أعاره لحمل 
متاعه إلى بلد فرجع قبل وصوله لزمه لكن بالأجرة نقل متاعه إلى مأمن » ويظهر أن مثله فى ذلك نفسه إذا عجز 
عن المثى أو خاف وعل,م من جوازهاكالوكالة انفساخها يموت أحد المتعاقدين أو جنونه أو إعمائه أو الحجر عليه 
بسفه » وكذا بحجر فلس :على المعبر كما بحثه الشيخ » وحيث انفسخت أو اننبت وجب على المستعير أو ورئته إن 
مات ردها فورا 


أباحه ثمرة بستانه ثم رجعولم يعلم من أبيح له بالرجوع فأكل العْرة من أنه يضمن مع الفرق بين المنافع والأعيان » 
اللهم إلا أن يخص بالمنافع أو أنه جرى هنا على القول بالتسوية بينهما » ثم ماتقرر من أن المنافع غير مضمونة حيث 
استوفاها جاهلا بالرجوع لتسليط المالك له يقتضى أن البائع لو اطلع على عيب ف العن المعين ففسخ العقد ولم 
يعلم بذلك المشترى فاستعمل المبيع جاهلا لم يضمن ما استوفاه من المنافع ؛ مخلاف الأعيان كاللبن فإنها مضمونة 
عليه » وكذا يقال فى المشرى لو اطلع على عيب ف المبيع ففسخ العقد ولم يعلم به البائع واستعمل الكن المعين أو 
استوق منه عينا ويجرى مثل ذلك فى نظائره ( قوله توجبها للنسوية بين العلم والحهل فى الضمان ١‏ ) بقوله إذ محله 
عند عدم تسليط ( قوله ولم يقصر ) أى المعير » وقوله برك إعلامه أى المستعير ( قوله وفارق نظيره فى الوكالة ) 
حيث قيل ببطلان تصرف الوكيل بعد عزل الموكل له وقبل بلوغ الحبر ( قوله وإنما ضمن وكيل ) أى بالدية 
لا بالقصاص ( قوله إذ هو غير مستحب) أى بل ينبغى كراهته ( قوله فرجع ) أى المعير ( قوله لزمه ) أى المعير 
( قوله إذا عجز عن المثى ) أى ويقبل قوله فى ذلك إن دلت قرينة على ما ادعاه ( قوله أو جنونه ) هذا شامل لما 
لوكانت العارية غير مضموبنة عليه كأ نكانتمن مستأجر أو دعت إليها ضرورة فهلا قيل بعدم انفساخها » والحالة 
ماذكر لحواز إنشائها من الولى » اللهم إلا أن يقال :لما كان الانتفاع بها مستندا لعقّد المستعير وقد زالت أهليته 
قلنا ببطلان عقده » وليس ثم ما يستند إليه فى الانتفاع ليكون استدامةٍ » والولى متمكن من إنشاء العقد إن 
أراده بأن رآه مصلحة ( قوله أو الججر عليه بسفه ) أى على أحدهما ( قوله وكذا بحجر فلس ) لكن تقدم أن 
المفلس تجوز له [عارة عين من ماله زمنا لايقابل بأجرة » وعليه فينبغى أنه إذا كان الباق من المدة مثلاكذلك عدم 
الانفساخ ( قوله أو انتّبت ) أى بأنكانت مؤئقتة بمدة وانقضت ( قوله ردها فورا ) ظاهره وجوب الرد فورا على 
المالك وإن استعار من المستأجر فلا يكى الرد عليه » لكن قدمت ف الإقرار عند قول المصنف ولو غصبوا من زيد 
الخ أن المغصوب من المستأجر أو المرمبن يرد" عليه ويبرأ الغاصب فيحتمل أن المستعير من المستأجر ووارثه كذلك اه 
سم على حج . وقد يتوقف ف كون ماذكر قضية كلامه إذ جرد قوله وجب على المستعير الخ لايقتضى قصر الرد 


( قوله ومن ثم ضمن وكيل اقتص جاهلا الخ ) فى هذا الاستنتاج وقفة لانخق » سها وقد علل الحكم بما يأى 
فهو غير معلوم مما قبله حبى يستنتج منه . وق بعض النسخ : وإنما ضمن وكيل الخ »وهو الموافق لسياق شرح 
الروض » إذ هو جواب عما يرد على مامر من أن محل عدم الاختلاف بالعلم والحهل عند عدم تسليط المالك 
فيقال : مسثلة الوكالة المذكورة فيها تسليط فلم ضمن الوكيل مطلقا ؟ فأجاب بما ذكر 


)1١(‏ قول المحثى ( قوله توجها الخ ) هكذا فى حميع النسخ الى بأيدينا وليست فى نسخ الشرح » و لعل موضع القولة بياض فى نسخة 
المزلف أو غير ها من النسخ الصحيحة أو كلام ساقط » فكب النساخ موضمها قوله بالأعر أو غير ذلك والعلم عن الشداه . 
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كنا مر وإنلم يطلب المعير » فإن أخر الورثة لعدم تمكنهم ضمنت ف التركة ولا أجرة وإلا ضمنوها مع الأجرة » 
ومؤنة الرد فى هذه عليهم وفيا قبلها على التركة ٠‏ فإنلم تكن لم يلزمهم سوى التخلية » وكالورثة فى ذلك 
وليه لوجن أو حجر عليه بسفه » والمراد بجواز العارية جوازها أصالة وإلا فقد يعرض ها اللزوم من 
الحانبين أو أحدهما كما أشار إليه بقوله ( إلا إذا أعار لذفن ) ميت ةنرم ودفن ( فلا يرجع حى يندرس أثر 
المدفون ) بحيث لايق منه شى ء فير جع حينئ بأن يكون قد أذن له فى تكريرالدفن وإلا فالعارية انّبت وذلك لأنه 
دفن بحق وف النبش هتك حرمةءولا يرد عليه عجب الذنب فإنه وإن لم يندرس إلا أن الكلام ف الأجزاء الى 
نحس وهو لايحس » وحكم الورثة حكم مورثهم فى عدم الرجوع » ولا أجرة لذلك محافظة على حرمة اميت 
ولقضاء العرف بعدم الأجرة والميت لا مال له ؛ وعلم من تعبيره بالاندراس لزومها فى دفن الننى والشهيد لعدم 
بلائهما » فلا يرد أن هذا كله إن رجع بعد تمام الدفن » فلو رجع بعد وضع الميت فى القبر ولم يوار.لم يذثر كما 
اقتضاه كلام الشر حالصغير» وهوالمعتمد وإن نقل ف الروضةعن المتولممن غير محالفة جوازه وللمعير سىشجرةالمقبرة 


على المالك ( قوله كما مر ) أى فى موت المعار وبها عبر حج ( قوله ولا أجرة ) أى للعين المعارة فى مدة التأخير 
( قوله وإلا ضمنوها ) ظاهره وإن لم يضع أحد منهم يده عللها » ولعل محله إذا وضع يده عليها ولا يتوقف عليه 
وصوا إلى مستحقها . ووجهه أنه خليفة المورث فيلزمه ما يلزمه اه سم على حج . وأفهم قوله ولا توقف الخ 
أنه لو توقف ردها على وضع يده عليها فأخذها ليردها على مالكها فتلفت لم يضمنها كما لو تلفت قبل وضع اليد 
عليها وهو ظاهر ( قوله وفيا قبلها ) لعل المراد بما قبلها أنهم حيث ردوا فورا أو عقب زوال المانع من الرد لا أجرة 
عليهم إذ لم يتمكنوا من الرد ( قوله فإن لم تكن ) أى التركة ( قوله لو جن ) لم يقل أو أعمى عليه لآن المغمى عليه 
لاولى” له إلا إن زادت مدة إعمائه على ثلاثة أيام على ما ذكره الشارح فى كتاب النكاح ( قوله وكالورثة فى ذلك 
وليه ) أى المستعير ( قوله لدفن ميت محترم ) وهو كل من وجب دفنه فيدخخل فيه الزانى امحصن وتارك الصلاة 
والذى وقاطع الطريق » وخرج بالمعير المستأجر فليس له أن يدفن موتاه فيها إلا إن ع له المؤجر فى الانتفاع 
ونص له على الدفن بخصوصه فله ذلك » وعليه فهل للمستأجر أن يعيرها لغيره للدفن فيها حواز ذلك له فيتزل مثز لته 
أم لا فيه نظر ء والأقرب الأول للعلة المذكورة ( قوله ودفن ) ب مآلو وضع ف القبر بالفعل ثم أخرج منه 
لغرض من كتوسعة القبر أو إصلاح كفنه مثلا فهل له الرجوع أم لا ؟ فيه نظر ء والأقرب أن يأنىفيه ماقيل فها لو 
أظهره سيل أو سبع الآنى ( قوله فلا يرجع حتى يندرس ) ويعلم ذلك بمضى مدة يغلب على الظن اندراسهم فيها 
( قوله بأن يكون قد أذن له ) نصوير لصورة الرجوع ( قوله إلا أن الكلام ) الأولى لأن الخ ( قوله فى الأجزاء الى 
تحس" ) قضيته أن كل ما لايح س'من الأجزاء كعجب الذنب اه سم على حج ( قوله لزومها ) أى العارية ( قوله 
لعدم بلائهما ) يخذ منه أن مثلهما غيرهما بمن ثبت فيهم عدم الاندراس » ولعله لم يذكره لعدم علمنا بالشروط 
المقتضية لعدم بلائهم ( قوله فلو رجع بعد وضع الميت ) أى أو إدلائه اه سم على حج وعبارته بل يتجه امتناع 
الرجوع بمجرد إدلائه وإنلم يصل إلى أرض القبر لأن فى عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به فليتأمل » وقول 
سم بمجرد إدلائه : أى أو إدلاء بعضه فيا يظهر ( قوله لم يوكثر ) أى الرجوع ( قوله وللمعير سبى شجرة المقبرة ) 


( قوله وإلا ضمنوها ) أى فى أموالم كما هو ظاهر ( قوله لم يوئثر ) هو غين ماقبله فكان اللائق خملاف هذا 
التعبير . وحاصل الغايرة بين هذا وبين ماقبله اللحلاف فى هذا والوفاق فى ذاك ٠‏ فكأنه قال : 


14 
إن أمن ظهور شىء من الميت وضرره ء ولو أظهره السيل من قبره وجب إعادته فيه فورا مالم يمكن حمله 
إلى موضع مباح يمكن دفنه فيه من غير تأخير فلا يجوز كما بحثه ابن الرفعة » وعلى المعير لولى الميت كما 
فى الروضة موئنة حفر مارجع فيه قبل الدفن لأنه المورّط له » وفارق ما لو بادر إلى الأرض بعد تكريب المستعير 
ها فإنه لايلزمه أجرة التكريب بأن الدفن لايمكن بدون الحفر والزرع يمكن بددف التكريب » ويوخذ منه أنه لو 
أعاره لغراس أو بناء من لازمه التكريب ورجع بعده غرم له أجرة الحفر وهو كذلك » وأنه لو انفسخت بنحو 
جنون المعير لم تلزمه موانة حفر القبر كنا يوئخذ من التعليل 2 ولا يازم الوارث طى ماحفره للإذن له فيه . وق 
الروضة عن البيان : لو أعاره أرضا لحفر بثر فيها صح » فإذا نبع الماء جاز للمستعير أخذه لآنه مباح بالإباحة 
وللمتولى تفصيل حاصله أن للمعير إذا رجع منعه من الاستقاء وله طمها مع غرم ما العزمه من الموانة وتملكها بالبدل 
إن كان له فيها عين كآجر وخشب » وإلا فإن قلنا القصارة ونحوهاكالأعيان » وهو الأصح فكذلك وإلا فلا » 
والتقرير بأجرة إن احتاج الاستقاء إلى نحو استطراق فى ملكه وأخذها فى مقابلته » فإن أخذها فى مقابلة الماء فلا بد 


أىوإن حدئت بعد الدفن لحواز تصرفه فى ظاهر الأرض بما لا يضر الميت( قوله ولوأظهره السيل) أى أو السبع 
( قوله وجب إعادته فيه فورا ) أى على كلمن عا به فهو فرض كفاية » » واعتمد مر أنه إن كانت الركة لم تقسم 
فونة الرد فيها وإن قسمت فعلى بيت المال وإلا فعلى المسلمين 5 اقالوه فها لو سرق كفنه اه سم على حج ( قوله من 
غير تأخير ) أى عن مدة إرجاعه للأوّل بأنكان مساويا أو أقرب ( قوله فلا تجوز ) أى إعادته » والأولى فلا 
تجب لأنه حيث كان المباح مساويا للأوّل أو أبعد منه بل أو أقرب فلا مغنى لوجوب إعادته للأول لأن عوده إليه 
لا إزراء'فيه بالنسبة لغيره ويمكن تخصيص عدم الحواز بما إذا كان محله أبعد من المباح أو كان عوده إلى الأول 
يحتاج إلى إصلاح القبر ( قوله لولى الميت ) أى وارثه ( قوله مئنة حفر ما رجع فيه ) ظاهره سواء حفره بنفسه أو 
استأجر من يحفر له وهو ظاهر أو حفره له متبرّع بقصد المستعير ( قوله لأنه المورّط له ) أى إعارته إياه اللأرض 
فنعه من الدفن تقصير ( قوله ما لو بادر الخ ) أى بادر المعير إلى الرجوع فى الأرض »ء وقوله بعد تكريب : أى 
حرث » وقوله يئخذ منه : أى من قوله بأن الدفن الخ ( قوله أو بناء ) أى أو زرع ( قوله غرم له أجرة الحفر وهو 
كذلك ) . قال سم على منبج بعد ماذكر : قال مر : وصورة مسئلة القبر أن يكون ا حافر الوارث » فلو كان الحافر 
الميت بأن استعار الأرض ليحفر له فيها قبرا فحفره ثم مات فرجع المعير لم يغرم أجرة الحفر » وأظنه علله 
بأنه لاحق له فها حفره فى حال حياته فليراجع اه ( قوله كنا يوخذ من التعليل ) لعله بملاحظة ماقدمناه من أن رجوعه 
بعد الإذن تقصير وإضرار وهم منتفيان هنا ( قوله للإذن له ) أى للوارث ( قوله وللمتولى الخ ) معتمد ( قوله وله ) 
أى المعير طمها مع غرم ما التزمه : أى المعير بتوريط المستعير فى الحفر والمراد بالموؤنة ما يقابل الحفر 
عادة لا ماصرفه المستعير على الحفر ( قوله إنكان له ) أى المستعير ( قوله فكذلك ) أى له تملكها بالبدل ؛ ولعل 
المراد بتملكها غرم مازاد فى قيمّها بسبب الحفر ( قوله وأخذها) أى الأجرة وقوله فى مقابلته : أى الاستطراق.» 
فلو رجع بعد وضع الميت ففيه خلاف المعتمد منه عدم التأثير أيضا ( قوله من لازمه التكريب ) الأولى الحفر 
والتكريب الحرث ( قوله وللمتولى تفصيل حاصله الخ ) عبارة شرح الروض : وقال المتولى : إن قصد أن.يستى 
منها فلا حلاف أنه إذا رجع المعير فله منعه من الاستقاء » وإن أراد طمها ويغرم ما التزمه من المونة.جاز » وإن 


ه# ل 
من شروط المبيع أو ترك العم "لم يمز لآن وضع الإجارة جلب النفع لا دفع اللضرر ؛ فإ ن كانت بثر حش أو يجتمع 
فيها ماء المزاريب » وأراد الطم” أو القلك فكما مر » أو التقرير بعوض فكما لو صالح على إجراء المماء على سطح 
بعال وإلا إذا أعار كفنا وكفن فيه وإن لم يدفن فإن الأصح بقاره على ملكه ولا يرجع فيه حتى يندرس أيضا » 
وإلا إذا قال أعيروا دارى بعد موتى لزيد سنة مثلا وحرجت من الثلث فيمتنع على الوارث الرجوع » أو نذر 
أن يعيره مدة معلومة أو أن لايرجع » وإلاإذا رجع معير سفينة بها أمتعة موضوعة وهى ف اللجة ويستحق الأجرة 
من حينئذ كما بحثه ابن الرفعة كنا لو رجع قبل إتتهاء الزرع » وإلا إذا أعار ثوبا للستر أو الفرش على نجس 
ف مفروضة كا بحثه الأسنوى لحرمة قطع الفرض » ويوافقه قول البحر ليس للمعير الاسترداد ولا للمستعير الرد 
إلا بعد فراغ الصلاة » لكن يرد على ذلك قول المجموع : لوررجع المعير فى أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلاته 
ولا إعادة عليه بلا خلاف ؛ وقياسه ذلك فى المفروش على النجس إلا أن عليه الإعادة » وعلى الأول فالأوجه 
لزوم الاقتصار على أقل مجزئ من واجباتها بعد الرجوع » وقد حمل الوالد رحمه الله تعالى الأول على ما إذا استعار 
ذلك ليصلى فيه الفرض ورجع بعد الشروع فهى لازمة من جهدهما . والثانى على ما إذا استعارها لمطلق الصلاة 


وقوله فلا بد من شروط البيع وذلك بأنه يبيعه الأرض وما فيها من الماء ( قوله أو ترك الط لم يح ) قضيته أنه إذا 
خلا عن الاستطراق فى ملكه لا يجوز أخذ الأجرة وإنكانت الأوض :الى حفر فيها البثر تقابل فى نفسها بأجرة » 
وينبغى جواز أخذ الأجرة لمثل تلك الأرض مجردة عن احفر ( قوله فكما مر ) من جواز الطر إن غرم له المؤنة . ومن 
التخبير بين الملك بالقيمة إلى آخر مامر ( قوله فكما لو صالح على إجراء الماء الخ ) أى فيجوز ( قوليوإلا إذا أعار 
كفنا الخ ) ولو أعار كفنا فينبغى امتناع الرجوع بوضع الميت عليه وإنلم يلف عليه لأن فى أخذه إزراء بالميت بعد 
الوضع ٠‏ ويتجه عدم الفرق فى الامتناع بين الثوب الواحد والثلاث بل واللدمس بخلاف ما زاد مر : وقولهوإن 
لم يلف عليه : أى بخلاف هويه عليه من غير وضع فلا يمتنع الرجوع ( قوله وإلا إذا رجع معير سفينة بها الخ ) 
فال سم على حج أى فيلزمه الصبر إلى أقرب مأمن : أى ولو مبدأ السير حبى يجوز له الرجوع إليه إن كان أقرب » 
وقوله ويستحق الأجرة الخ ظاهر العبارات المذكورة فى هذا المقام أنه حيث قيل بوجوب الأجرةاستوقف وجوبها 
على عقد » بل حيث رجع وجب له أجرة مث لكل مدة مضت » ولا يبعد أنه حيث وجبت الأجرة صارت العين 
أمانة لأنها وإنكانت فى الأصل عارية صاز لها حكم المستأجرة . 

ل فائدة ] كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها تيجب له الأجرة إلا فى ثلاث مسائل : إذا أعار أرضا للدفن 
فبها فلا رجوع له قبل اندراس الميت ولا أجرة له » ومثلها إعارة الثوب للتكفين فيه لعدم جريان العادة بالمقابل » 
وإذا أعار النتوب لصلاة الفرض فليس له الرجوع بعد الإحرام ولا أجرة له أيضا » ومثلها إذا أعار سيفا للقتال » 
فإذا التى الصفان امتنع الرجوع ولا أجرة لقلة زمنه عادة كا يفيد ذلك كلام سم على منبنج ونقل اعتهاد مر فيه( قوله 
ويستحق الأجرة من حينئذ ) أى الرجوع ف السفينة فقط ( قوله لحرمة قطع الفرض ).وينبغى لزوم الأجرقحيث 
كان الباق من زمن الصلاة يقابل بأجرة » لكن فى سم على منهج ما يخالفه » ويمكن توجيبه بأن العرف قاض بعدم 
أخعذ الأجرة لذلك كما قيل به فيا لو رجع فى الأرض بعد الإعارة للدفن ( قوله الأول على ما إذا استعار الخ ) هو 
قول البحر ليس للمعير الاسيرداد الخ ( قوله والثانى على ما إذا استعارها ) وهو قول المجموع لو رجع المعير نزعه 


أراد تملكها بالبدل فإنكان له فيها عين كآجر وخشب جاز كا ف البناء والغراس الخ ( قوله أو ترك ) باحر ( قوله 
أمتعة موضوعة )كذا فى النسخ » وعبارة التحفة : أمتعة معصومة » ولعل ما فى الشرح محرف عنه من النساخ 
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فتكون لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم بفرض » وللمعير الرجوع ونزع الثوب » ولا إعادة وجائرة من 
جهبهما إن أحرم بنفل » » وإلا إذا أعار سترة ليستتر بها فى الحلوة أو أعار دارا لسكنى معتدة فهى لازمة من 
جهة المستعير » وإلا إذا أعار جذعا ليسند به جدارا مائلا فيمتنع الرجوع فيا يظهر وفاقا البحر » والأوجه ثبوت 
الأجرة له » وكذا لو أعار ما يدفع به عما يحب الدفع عنه كا لة لس محتّرم أو ما يى نحو برد مهلك أو ما ينقذ به 
غريقا وقباس مامر ثبوت الأجرة أيضا ( وإذا أعار للبناء أو ) لغرس ( الغراس ولم يذكر مدة ) بأن أطلق ( ثم 
رجع ) بعد البناء والغراس ( إن كان ) المعير ( شرط القلع مجانا ) أى بلا بدل ( لزمه ) عملا بالشرط » فإن امتنع 
فللمعير القلع » ويلزم المستعير أيضا تسوية حفر إن شرطها وإلا فلا » واحترز بمجانا عما لو شرط القلع وغرم 
أرش التقص فيلزمه » وإن ذهب جمع تبعا للنص واللحمهور إلى أن الصواب حذف عجانا » ولو اخختلفا فى وقوع 

شرط القلع بلا أرش أو معه صدق المعير خلافا لما بمثه الأذرعى كا لو اخختلفا فى أصل العارية » 


وبنى على صلاته ( قوله إن أحرم بفرض ) وعلى هذا لو تبين بطلان صلاته بعد الفراغ منها ليس له إعادما فى الثوب 
إلا بإذن جديد » كذا نقل بالدرس عن سم ببعض الموامش » وأما إذا تبين ذلك ف الأثناء فينبغى أن يقال 
إن كان ذلك فى الركعة الأخيرة.أو نحوها مما يطول زمنه بعد الإحرام كا نكالتبين بعدها » وإنكان فى أوّل الصلاة 
بحيث يكون الماضى قبل التبين مما يقع قدره فى تطويل الصلاة عادة جاز إعادتها فيه بلا إذن » لأنه لولم يتين 
بطلانها وطول ذلك القدر لم ينع منه » وب ما لو استعار سترة لصلاة فصل غيرها هل للمعير الرجوع أولا؟ 
فيه نظر » والأُقرب أن يقال : إن أحرم بمثلها أو دونها ليس له أن يرجع فبها » بخلاف ما لوكانت أكثر عددا 
منها كأن أعاره لصلاة الصبح فصل الظهر مثلا فله الرجوع » وهل يرجع من الابتداء أو بعد صلاة ركعتين نقل 
عن مم بالدرس الثانى » وبى أيضا ما لو استعاره ليصلى فيه مقصورة فأحرم بها ثم لزمه الإتمام فهل للمعير أن 
يرجع بعد تمام الركعتين لأنهما المأذون فييما ولا تبطلصلاته لأنه عاجز أولا لأنه أذن له فى الدخول فها فلا 
يجوز له الرجوع ويلزمه الإبقاء ؟ فيه نظر » والأقرب أنه حيث لزمه الإتمام بعد اختياره ليس له الرجوع » فلو 
رجع لزمته الأجرة فى الركعتين الأخيرتين » بمخلاف ما لو لزمه باختياره فيازع الثوب منه ويصلى عاريا ولا إعادة 
عليه . وبق أيضا ما لو استعاره لصلاة فرض وأطلق'فهل يحب عليه الاقتصار على أقل الفرانض أو يتخير ؟ فيه 
نظر » والأقرب الثانى . وب أيضا ما لو استعاره ليخطب فيه فهل له فعل ماجرت به العادة الآن من الدعاء 
للسلطان ونحوه وإن رجع المعير © فيه نظر » والأقرب أنه يحب عليه الاقتصار على الأركان فقط حيث رجع 
لمعير ( قوله فهى لازمة ) أى فى إعارة الثوب ليستئر بها فى اللخلوة الخ ( قوله من جهة المستعير ) أى لا المعير 
( قوله فيمتنع الرجوع ) أىمن المعير ( قوله بوت الأجرة'أيضا ) أى فى السى وما بعده ( قوله ثم رجع بعد البناء 
والغراس ) بى مالو رجع قبلهما فليس له فعلهما » قال فى الروض : فإن فعل عالما أو جاهلا برجوعه قلع تجانا 
وكلف تسوية الأرض اه . ولا يبعد أن تلزمه الأجرة وهو ظاهر عند العلم بالرجوع اه سم على جنج ( قوله إن 
كان المعير شرط القلع ممانا » أى أو سكت عن ذكر مانا فيلزمه القلع فى الصورتين بلا أرش "كا أفهمه قوله 
واحّرز بمجانا عما لو شرط القلع وغرم أرش النقص ( قوله.وإلا فلا) دغل فيه ما لو اخختار المعير:القلع وطلبه من 
المستعير ففعله فلا يازمه تسوية الحفر لأنه لم يفعله اختيارا ( قوله عما لو شرط ) أى المعير 


(قوثهو لا إعادة) يعنى فى صورة السّر (قوله ف الحلوة) أى ومثلها غيرها بالأولى كا هو واضح» فكان ينبخى ولو 
فى اللحلوة ( قوله ولو اختلفا ى وقوع شرط القلع ) هذا هو محل الاخختلاف أى بأن قال المعير : شرطنا القلع والمستعير 
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أن من صدق فىشى ء صدقفى صفته ؛ وإن ذهب بعضهم إلى تصديق المستعير لأنالأصل غدم الشرط واحترام ماله 
(وإلام بأنلم يشرط عليه القلع (فإن اختار المستعير القلع قلع) بلا أرش لأنه ملكه وقد رضى بنقصه (ولا تلزمه نسوية 
الأرض ف الأصح ) لأن الإعارة مع علم المعبر بأن للمستعير أن يقلع رضا بما يحدث من القلع ( قلت : الأأصح 
تلزمه ) النسوية (والله أعلم ) لأنه قلع باختتياره ولو امتنع منه لم يحبر عليه فيلزمه إذا قلع ردها إلى ماكانت عليه 
ليرد كنا أخذ » وهذا هو مراده بالتسوية عند إطلاقها فلا يكلف ترابا آخر لوكان ترابها لايكفيها » ومحله كنا بحثه 
السبكى وغيره فى حفر حاصله بالقلع » بخلاف ما حصل ق زمن العارية لأجل الغرس والبناء فإنها حدثت 
بالاستعمال وهذا ظاهر » بل قال الأذرعى : إن كلام الأصءاب مصرّح بهذا التفصيل » ولو حفر زائدا على 
حاجة القلم لزمه الزائد جزما ( وإن لم يختر ) المستعير القلع (لم يقلع مجانا ) لاحرامه إذ هو موضوع بحق ( بل 
للمعير اخيار ) لأأنه الحسن ولأنه مالك الأرض الى هى الأصل ( بين أن يبقيه بأجرة ) لمثله . واستشكل مع 
جهالة المدة فلذا قال الأسنوى : وأقرب مايمكن سلوكه مامر فى بيع حق البناء دائما على الأرض بعوض حال” 
بلفظ بيع أو إجارة فينظر لما شغل من الأرض ء “ثم يقال لو أجر هذا لنحو بناء دائما بحالكم يساوى ؟ فإذا قبل 
كذا أوجبناه وعليه فالأوجه أن له إبدال ما قلع لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض على الدوام لأن المالك لما 


(قوله لأن من صد"ق ىشئ عصدق فى صفته) ويمكن أن يفرّق بينهذا وبين ماتقدم فيا لواختلفا فى حصول التلف 
بالاستعمال حيث صداق المستعير ثم على المعتمد بأن ماادغاه المعير هنا راجع العقد وهو لوادعى عدمه صدق » بحلاف 
“ما تقدم فإنالتلف ليس من صفاتالعقد فرجح جانبالمستعير فإن الأصل عدءضمانه ويؤخذ هذا منقو لالشارح 
لأن من صدق فى شىء الخ (قوله فيلزمه إذا قلع رد"ها إلى ماكانت عليه) أئ بأن يعيد الأجزاء الى انفصلت منها 
فقط ( قوله لو كان ترابها لايكفيها ) أى فلا تلزمه إعادته ( قوله لزمه الرائد) أى طمه وأرش نقصه إن نقص ( قوله 
بين أن يبقيه بأجرة )هل يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكى مجرد اختيار المعير فتلز مه بمعجرد 
الوجه الحارى على القواعد أنه لابد من عقد إيجار » ثم رأيت الشارح بسط الكلام عليه فى فتوى واستدل من 
كلامهم بما هو ظاهر فيه . وقد يقال إن عقد فلا كلام وإلا وجبت أجرة المثل اه سم على حج . لكن قول الششارح 
لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض قد يخالقه » فإن قوله لأن المالك لما رضى بالأجرة وأخذها كان كأنه 
أجره ظاهر فى أنه لم يحر بينهما عقد . ويمكن الحواب بأنه لامخالفة لاختصاص قوله لأن المالك لما رضى الخ بما 
صوّر به من جريان عقد بينهما وكتبأيضا بين أن يبقيه بأجرة لوأراد المعير أن يسكن فبناء المستعير ويدفع له 
أجرتهلم تلزمه موافقته لما فيه من الحجر عليه فى ملكه ( قوله وعليه ) أى قول الأسنوى وأقرب ما يمكن الخ ( قوله 
فالأوجه أن له إبدال ما قلع ) هو ظاهر بناء على ما صوّر به » وتقدم عن ع فى باب الصلح أن من طرق التبعية 


ل ا ا الأرش أولا » لكن 
قوله وإن ذهب بعضهم: الخ موه لآن هذا البعيض هوا ذرعى والتعليل له » وى النسخ بدل قوله خلافا لما بحثه 
الأذرعى مانصه : كما بحثه الأذرعى » وهو موافق لمافى التحفة » لكن الموجود فى كلام الأذرعى اختيار تصديق 
المستعير » وعبارته : ولو الفا فى وقوع شرط القلع فالظاهر تصديق المستعير إذ الأصل عدمه واحترام ماله ولم 
أره نصا اننبت( قوله ولو امتنع منه لم يجبرعليه) لاينافيه قوله الى وإذا اخختار ماله اختياره لزم المستعير موافقته » 
فإن أنى كلف تفريغ الأرض عجانا لتقصيره لأن ذاك فى امتناعه بعد اختيار المعير وهذا فى امتناعه قبل الاختيار 
( قوله بخلاف ماحصل فى زمن العارية لأجل الغرس الخ ) أى فالذى حفره وغرس فيه أو بنى إذا ظهر بعد ذلك 
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رضى بالأجرة وأخذها كان كأنه آجرة الآن إجارة موابدة ( أو يقلع ) أو هدم البناء ون وقف مسجدا خلافا لما 
نقل عن ابن الرفعة أنه يتعين إبقاوكه بالأجرة (ويضمن أرش نقصه ) وهو مابين قيمته قائما ومقلوعا كما فى الكفاية » 
ولا بد منملاحظة كونه مستحق الأخذ لنقص قيمته حينئذ كما ذكره العمرانى » والظاهركا قاله ابن الرفعة أن 
موئنة القلع على صاحب البناء » والغراس كالإجارة حيث يحب فيها ذلك على المستأجر . أما أجرة نقل النقض فعلى 
مالكه قطعا » ولو أراد تملك البعض وإبقاء البعض بالأجرة أو القلع بالأرش وإبقاء البعض فالأوجه كا بحثه 
الزركشى عدم إجابته لكثرة الضررعلى المستعير » إذ ما جاز فيه التخبير لاجوز تبعيضهكالكفارة ( قيل أو يتملكه ) 
بعقدٍ مشتمل على إيجاب وقبولولا يلح بالشفيع كما قالالأسنوىإنهيئخذ من كلام الرافعى( بقيمته )حال الكلك 
مستحق القلع وهو الأصح كنظائره من الشفعة وغيرها » ومن ثم قيل [نهما جزما به فى مواضع » وجرى عليه جمع 
متأخرون » ولم يعتمدوا ما فى الروضة هنا من تخضيص التخبير بالملك والقلع ولا ما فى الكتاب فالمعتحد تخييره 
بين الأمور الثلاثة » بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك . قال الرافعى فى باب الهبة فرجوع الأب فىهبته : إنه يتخير 
بين الأمور الثلاثة كالعارية » وأيضا فيستفاد اعّاد ذلك من مجموع ما صمحه المصنف فى الروضة والكتاب » 
وقد يتعين الأول بأن ببى أوغرس شريك بإذن شريكه ثم رجع كا نقلاه عن المتولىوأقراه » فإِنلم يرض بما 
أعرض عنها كما يأتى خلافا لابن الصلاح.» ومحل التخيير بين الثلائة إذا لم يوقف وإلا تخير بين الأولين وامتنع 
الثالث . وإذالم توقف الأرضء فإن وقفت لم يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة ولم يتملك 
بالقيمة إلا إذا كان الواقف شرط جواز تحصيل مثلها من ريعه ٠‏ وبذلك أفى ابن الصلاح فى نظيره من الإجارة . 
وظاهر ماتقرر أن التبقية بالأجرة تأتّى فى هذه الحالة حتى على ما مر عن الشيخين . وبحث فى الإسعاد أن المعير 


بالأجرة أن يتوافقا على تركه كل شهر بكذا » ويغتفر ذلك للحاجة كا حراج المضروب على الأرض » وعليه فلو 
قلع غراسه أو سقط بنازه ليس له إعادته لأنه لايستحق المنفعة وإنما يحبره عليه أجرة ما استوفاه » وكتب أيضا 
لطت أنه بناقزلة فالأوجه أن له إبدال ما قلع : أى ولو من غير انس حيث لم يزد ضرره عن الأوّل ( قوله كأنه 
آجره الآن) أى أوقع فى الرمن الحاضر إجارة الخ ( قوله وإن وقف مسجدا ) أى وينغى إن بنى بأنقاضه مسجدا 
آخر إن أمكن على ما يأنى نظيره فى الوقف فها لو انهدم مسجد وتعذرت إعادته ( قوله مستحق الأخذ ) أى القلع 
( قوله ولو أراد) أى المعير (.قوله وإبقاء البعض ) أى بأجرة » وقضية قوله إذ ما جاز فيه التخيير الخ امتناع تملك 
البعض وقلع البعض مع أرش نقصه » ويمكن شمول قوله وإبقاء البعض للصورتين ( قوله ولا يلحق بالشفيع ) 
أى ف الأخذ قهرا من غير عقد ( قوله فالمعتمد تخيبره بين الأمور الثلاثة )ع قال البغوى : إذا اشترى شراء فاسدا 
وبنى أو غرس.فالحكم كما هنا اه سم على منبج » وقد تقدم فى الشرح أل حكنه حكم الغصب فيقلع مجانا ( قوله 
ذالم يوقف) لى البناء أو اغراس ( قوله وإلا تخير.بين الأوَلين) وهم التبقية بالأجرة والقلع وغرامة الأرش ( قوله 

من التبقية بالأجرة) وهى من الريع ثم من بيت المال اه عباب : أى فإن لميكن فى بيت المال شىء أو منع متوليه 
فعلى مياسير المسلمين » كذا نقل عن شيخنا الشوبرى » وفيه وقفة بأن مياسير المسلمين نما يلزمون بالضرورى دون 
غيره وهذا لاضرورة إليه ( قوله على مامر ) لم يتقدم له شبى ء عنهما فانظره ( قله وبحث فى الإسعاد أن المعير الخ ) 


لاتلزمه نسويته غ لاف ما اتسع عليه بسبب القلع (قوله كأنه آجره ) صريح ف أنه لايحتاج هنا إلىعقد » و لعل 
الفرق بينه وبين مامرفالبيع أن هناك ابتداء انتفاع فلا يحوزمن غير عقد ء بخلاف ماهنا فهودوام انتفاع كان 
ابتداوذه بعقيد العارية(قؤله إذ ما جازالخ) هو علة ثانية للحكم كا لايخى فكان ينبغى فيه العطف (قوله فى هذهالحالة) 


"ا 


لوتكان ناظرا لم يتعذر عليه الملك لنفسه : ثم بعد انتقال الاستحقاق فى الأرض لغيره ممن ليس وارئا له يبى بأجرة 
المثل . ويمكن رده بأن القلك بالقيمة إئما هو تبع للك الأرض ء فحيث انتنى ملكها لوقفينها امتنع على الناظرالقلك 
وإنما جاز العلك من ريع الوقف لأأنه يصير بذلك وقفا تبعا للأرض » وإذالم يكن على الغراس مر لم يبد صلاحه 
وإلالم يتخيرإلا بعد الحذاذ كما ف الزرع لأنله أمدا يننظرء قاله القاضى وغيره . قال الأسنوى : لكن المنقول ى 
نظيره من الإجارة التخيير » فإن اختار الملك ملك الكرة أيضا إن كانت غير موئبرة وأبقاها إلى الحذاذ إن كانت 
موذبرة » وإذا اختار ماله اختياره لزم المستعير موافقته » فإن ألى كلف تفريغ الأرض انا لتقصيره ( فإنلم يخر ) 
المستعير شيئا مما ذكر(لم يقلع عجانا ) فيمتنع عليه ذلك ( إن بذل ) بالمعجمة : أى أعطى ( المستعير الأجرة ) لانتفاء 
الضرر ( وكذا إن لم يبذها ف الأصح ) لتقصير المعير برك الاختيار مع رضاه بإتلاف منافعه » والثانى يقلع لأنه 
بعد الرجوع لايجوز الانتفاع بماله جانا (ثم ) عليه ( قبل يبيع الحاكم الأرض وما فها ) من بناء وغراس ( ويقسم 
بينبما ) ويجوز بيعهما بشمن واحد للضرورة فيوزع المن على قيمة الأرض مشغولة بالغراس أو البناء وعلى قيمة 
مافيها وحده » فحصة الأرض للمعير وحصة مافيها للمستعير كذا جزم به ابن المقرى » وجزم به صاحب الأنوار 
والحجازى وقدم المصنف فى'الروضة كلام المتولى القائل بالتؤزيع كما فى الرهن ( والأصح أنه ) أى الحاكم ( يعرض 
عنما حتى يختارا شيئا ) أى ينتار المعير ماله اختياره ويوافقه عليه المستعير قطعا للتزاع بينهماء وقوله يختار امجكى 
عن خطه هنا وعن أصله وأكثر نسخ الشارحين قد ينافيه إسقاط الألف من خطه فى الروضة » وسمح عليه 
واستحسنه السبكى وصوّبه الأسنوى لأن اخختيار المعير كاف فى فصل الحصومة مع أنه مع حذف الألف يصح 
الإسناد لأحدهما الشامل للمستعير » لأنه إذا اختار ماله اختياره كالقلع مجانا تنفصل أيضا . وأيضا فالمعير وإنكان 


يتأمل جواز الإعارة من الناظر إذ لايباح له التبرّع بالمنفعة فلا تجوز إعارته . وقد يقال : يمكن تصويره بما لو كان 
مالكا للأرض فأعارها ثم وقفها وشرط النظر لنفسه ثم رجع » أو أن الوقف انحصر فى الناظر فكان له التصرف فيه 
الوح ا لو ا لكو و ا رم 
عطف على قوله إذا لم يوقف وإلا تخير الخ ( قوله كما فى الزرع ) قضيته أنه إذا أعار أرضا للزراعة ثم رجع قبل 
أوان الحصاد يتخير بعد إدراكه » وهو مالف لقول المصنف الآنتى وإذا أعار أرضا للزراعة فرجع الخ » 
فإنه صريح فى عدم الأخير وأنه تيجب عليه التبقية بالأجرة » وقيل له القلع : أى حالا » وقيل يتملك بالقيمة كذلك 
اه . فى التشبيه مساعحة . ويمكن أن يقال : أى كا يمتنع القلع حالا فى الزرع ( قوله لكن المنقول فى نظيره من 
الإجارة التخئير ) أى فى الحال » ونقل سم على منبج عن الشارح اعمّاده اه ( قوله وأبقاها إلى الحذاذ ) وينبغى 
وجوب الأجرة كما فى الزرع (.قوله أى أعطى) أىالتزم ذلك وليسالمراد دفعها بالفعل فوايظهر ( قوله و يجوز 
ببعهما الخ ) مستأنف وليس مفرعا على قوله قيل الخ ( قوله كنا جزم به ابن المقرى)معتمد ( قوله تنفصل أيضا ) 


أى فها إذا وقفت الأرض » وقوله مامر عن الشيخين : أى من نخصيص التخبير بالقلع والملك وإن عزاه 
هو فا مر إلى الروضة فقط : أى فحل منع الإبقاء بالأجرة على ما فى الروضة إذا لم توقف الأرض ( قوله وإنما 
جاز الملك) جواب عما يرد علىالرد” المذكور ( قوله ثم عليه ) يعنى على الأضح وكان الأولى الإظهار ( قوله وقدم 
المصنف ف الروضة كلام المتولى ) أى قدم حكايته على حكاية مقابله الذى هو قول البغوى المتقدمهنا ( قوله ماله 
اختياره ) يعنى من غير الثلاث المارة كا يعلم ما سيأتى عن التحفة من قوها وأما الثانى الخ » ويعينه قول الشارح 
الآتى كنا قررناه على ما سيأنى فيه ( قوله.لأن اختيار المعيركاف فى فصل اللحصومة ) الظاهر أن هنا سقطا فى نسخ 


ءاس 
هو الأصل لكن. لايم الأأمر عند اختيار غير الثلاث إلا بموافقة المستعير كما قرر ناه فصح الإسناد إلييما » ثم فرع 
على الإعراض عنهما حتى يختارا فقال ( وللمعير دخوها والانتفاع بها ) فى مدة المنازعة لأنها ملكه » ويوئخذ من 
التعليل كما فى الحادم أنه لوكان البناء مسطبة امتنع الجلوس عليها وهو واضح » وله الاستناد إلى بناء المستعير وغراسه 
والاستظلال ببما وإن منعه كنا مر فى الصلح » وتمحل فرق بينهما غير صحيح » وإطلاق جمع امتناع الإسناد محمول 
على مايضر حالا أو مآلا وإن قل . والأوجه كما فى البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن احير ذلك إليه 
خلافا للإمام ( ولا يدخعلها المستعير بغير إذن ) من المعير ( لتفرج ) وغيره بن الأغراض التافهة كالأجنبى وهى 
مولدة قيل لعلها من انفراج اهم : أى انكشافه ( ويجوز) دخوله ( للسى والإصلاح ) للبناء بغير 5 لة أجنبية ونحوها 
كاجتناء الع ( فى الأصح ) صيانة لملكه عن الضياع » فإن عطل منفعتها بدخوله لم يازمه أن يمكنه من دخوها إلا 
بأجرة كما نقله الرافعى عن التدمة وأقره . أما إصلاح البناء بآ لة أجنبية فلا يمكن منه لأن فيه ضرا بلمعير » لأنه 
قد يتعين له تفلك أو النقض مع الغرم فيزيد الغرم عليه من غير حاجة إليه بخلاف إصلاحه بآ لته » كنا أن سى 
الشجر يحدث فيها زيادة عين وقيمة . والثانى لا لأنه يشغل ملك الغير إلى أن ينّهى إلى ملكه » و قد علم من جواز 
الدخول لما ذكرناه جوازه لأخذ الْار بالأؤلى ( ولكل ) منهما ( بيع ملكه ) من صاحبه وغيره» ويثبت للمشيرى 
م نكل ماكان لبائعه أو عليه » : إنكان جاهلا بالحال فله الفسخ ( وقيل ليس لمستعير ببعه لثالث ) إذ بيعه غير 
مستقر لأن للمعير تملكه . ورد" بأن غايته أنه كشقص مشفوع » وقيل ليس للمعير ذلك أيضا للجهل بأمر 


أى الحصومة ( قوله عدم لزوم الأجرة ) أى للبناء والغراس » وقوله إليه : أى المعير ( قوله وهى مولدة ) أى 
ليست فى كلام العرب وإنما الذى فى كلامهم على مايستفاد من الختار الفرجة بفتح الفاء التفصى من الم ( قوله 
والإصلاح للبناء بغير آلة ) لعل المراد بهذا القيد الاحترازعما بمكن إعادتها بدونه كالحديد من الحشب والآجر » 
أما نحو الطين مما لابد منه لإصلاح الممهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا ( قوله لم يلزمه ) أى المعير ( قوله إلا بأجرة ) 
أى لدخوله وإلا فتقدم أن على المستعير أجرة الأرض مدة التوقف فتأمل اه سم على منهج . لكن الذى تقدم للشارح 
قريبا أن الأوجه عدم لزوم الأجرة مدة التوقف ( قوله كما أن سئى الشجر يحدث فيها زيادة عين ) هذا التوجيه 
يقتضى امتناعه لأنه قد يحرٌ إلى ضرر بالمعير كا فى الإصلاح بالآلة الأجنبية » فكان الأولى توجيه جواز السى بنحو 
الاحتياج إليه. ( قوله وقد علم من جواز الدخول لما ذكرناه الخ ) لم يذكر حج قوله وقد عام الخ » ولعله تركه 
لأنه عين قوله أولا ونحوهما كاجتناء الكرة » وقد يقال : أراد الشارح بالغار هنا الكار الساقطة قبل أوان الحذاذ 


الشارح » وعبارة النحفة بعد ماذكر نصها : ورجح الأذرعى إثباتما لأنه الموافق”لتعبير جمع بأنه يقال لهما انصر فا 
حتى تصطلحا على شىء » ولآنه قد يختار المعير ما لايحبر عليه المستعير ولا يوافقه كلام الأذرعى اه . والوجه 
صعة كل -من التعبير ين » أما الأول فلأن المعير هو اير أوّلا فصح إسناد الاختيار إليه وحده » وقد صرح ابن 
الرفعة وغيره بأنه إذا عاد وطلب شيئا من الحصال الثلاث أجيب كالابتداء » وإن اختار شيئا من غير الثلاث 
ووافقه المستعير انفصل الأمر وإلا استمر الإعراض عنهما مع أنه مع حذف الألف يصح الإسناد لأحدهما الشامل 
للمستعير » لأنه إذا اختار ماله اختياره كالقلع مجانا انفصلت الحصومة أيضا . وأما الثانى فلأن المعير وإنكان هو 
الأصل إلى آخر ما سيأتى فى الشارح إلا قوله كما قررناه فتأمله لتعلم ما فى نسخ الشارح من السقط ( قوله لأخخذ 
امار بالأولى ) وقد مر أيضا 


١41 

البناء والغراس »: ولو اتفقا على بيع الخميع من ثالث بثمن واحد جاز للضرورة ووزع كما مر ( والعارية الموقتة 
لبناء” أو غراس أو غيرهما ( كالمطلقة ) فما مر من الأحكام إذا انتبت المدة أو رجع قبل انقضائها إذ التأقيت 
وعد لايلزم » وبيان المدة كا يحتمل كونه للقلع يحتمل كونه لمنع الإحداث أو لطلب الأجرة ( وفى قول له القلع 
فيه ) أى الموقنة بعد المدة ( عمانا إذا رجع ) أى اننبت بانتهاء المدة لأن فائدة التأقيت القلع بعد المدة » وجوابه مامر 
قبيله ( وإذا أعار ) أرضا ( لزراعة ) مطلقا ( ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيحأن عليه الإبقاء إلى الحصاد ) إن 
نقص بالقلع قبله لأنه حرم وله أمد ينتظر بخلاف البناء والغراس . ومقابل الأصح وجهان : أحدهما له القلع ويغرم 
أرش نقصه ء وثانيهما له العغلك بالقيمة فى ال حال . أما إذا لم ينقص بالقلع وإنلم يعتد قطعه أو اعتيد قلعه لكونه 
قصيلا فإنه يكلف ذلك كا بحثه ابن الرفعة لانتفاء الضرر ( و ) الصحيح ( أن له الأجرة ) أى أجرة مدة الإبقاء من 
وقت رجوعه إلى حصاده لانقطاع الإباحة به » فأشبه ما لو أعاره دابة ثم رجع فى أثناء الطريق فإن عليه نقل 
متاعه إلى مأمن بأجرة المثل كما مر . والثانى لا أجرة له لأن منفعة الأرض إلى الحصادكالمستوفاة بالزرع ( فلو عبن ) 
المعير ( مدة ) لازراعة ( ونم يدرك ) أ الزرع ( فيها لتقصيره ) أى المستعير( بتأخير الزراعة ) أو بنفسهاكأن كان 
على الأرض نحو ثلج أو سيل ثم زرع بعد زواله مالا يدرك فى بقية المدة أو زرع غير المعبن مما يبعلىء أكثر منه 
كافى نظيره الآتى فى الإجارة نبه عليه الأسنوى ( قلع عبانا) لما تقرر من تقصيره » وعليه أيضا تسوية الأرض » 
فإِنلم يقصر لم يقلع عباناكا لو أطلق سواءكان عدم الإدراك لنحو برد أم لقصر المدة المعيئة ( ولوحمل السيل )أو شحو 
المواء ( بذرا ) بمعجمة : أى ما سيصير مبذورا ولو نواة أو حبة لم يعرض عنها مالكها ( إلى أرض ) لغير مالكه 
( فنبت فهو) أى النبات( لصاحب البذر ) لأنه عين ماله تحوّل إلى صفة أخرى فلم يزل ملكه عنه » ويجب رده إليه 
إن حضر وعلمه ٠‏ وإلا فالحاكم لآنه مال ضائع . أما ما أعرض عنه مالكه وهو ممن يعتد بإعراضه لا كمحجور 
سفه فهو لرب الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد الإعراض . واعا أنه سيعلم مما يأنى قبيل الأضحية 
جواز أخذ ما يلق مما يعرض عنه غالبا » ويوكخذ منه أن ماهناكذلك يملكه مالك الأرض هنا وإنلم يتحقق 
إعراض المالك » وحينئذ فالشرط أن لايعلم عدم إعراضه لا أن يعلم إعراضه وإن أوهم كلامهم هنا خلاف ذلك 
( والأصح أنه يجبر على قلعه ) لانتفاء إذن المالك فيه فصار شبيها بما لو انتشرت أغصان شجرة غيره إلى هواء دازه 
فإن له قطعها » ولا أجرة لمالك الأرض على مالك البذر لمدته قبل القلع وإن كان كثيرا كما فى المطلب لعدم الفعل 
منه ومن ثم أجبر على تسوية الحفر الحاصلة بالقلع لأنه من فعله .. والثانى لايجبر لأنه غير متعد به فه وكالمستعير 


وبالهُر فىقوله أوّلاكاجتناء الف مايقطع وقت الحذاذ ( قوله لكونه قصيلا ) أى شتلا ( قوله لانقطاع الإباحة به) 
أى الرجوع ( قوله قلع مجانا) أى وإنل يكن المقلوع قدرا ينتفع به ( قوله لنحو برد) كحر أو مطر أو جراد أكل 
أعلى الزرع ثم.نبت من أصله ( قوله بمجرد الإعراض ) وهو الراجح ( قوله فالشرط أن لايعلم عدم إعراضه ) قد 
يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل هو مما يعرض عنه غالبا أولا وفى ملكه نظر » فالوجه أن الشرط علم الإعراض 
أو عل كون الموجود مما يعرض عنه غالبا مع الشك فى الإعراض اه سم على حج ( قوله لمدته ) أى. بقاء البذر ( قوله 
قبل القاع ) مفهومه الوجوب لمدة القلع اه مم على حج . وينبغى أن يلحق بمدة القلع ما لو تمكن من القلع وأخره 
أخذا مما مرّ فوارث المستعير من أنه إذا أخر مع المككن لزءمته الأجرة ( قوله لأنه من فعله ) مفهومه أنه لو أجبره 
( قوله أم لقصر المدة المعينة ) ظاهره وإنكان المعير جاهلا بالحال والمستعير عالما به ودلس وفيه بعد( قوله وإلا 
فللحاكم ) يعنى إنلم يعلمه فهو الداخلنحت وإلا فقط كما هو واضح وإنكان خلاف السياق 
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( ولو اركب دابة ) لغيره ( وقال لمالكها أعرتنها » فقال ) له ( بل أجرتكها ) مدة كذا بكذا » ويجوز كنا رجحه 
السبكى إطلاق الأجرة بناء على الأصح الآتى أن الواجب أجرة المثل ( أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك 
فالمصدق المالك على المذهب ) ى استحقاق الأجرة أو القيمة بتفصيلهما الآنتى لافىبقاء العقد لو بى » إذ الغالب 
أنه لا يأذن ف الانتفاع ملكه إلا بمقابل » فيحلف لكل يمينا تجمع نفيا وإثباتا أنه ما أعاره بل أجره واستحق أجرة 
المثل إن وقع الاختلاف مع بقائها وبعد مضى مدة لا أجرة » فإن وقع قبل مضى تلك المدة صداى مدعى العارية 
بيمينه جزما لأنه لم يتلف شيئا حبى يجعل مدعيا لسقوط بدله أو بعد تلفها » فإنلم تمض مدة لها أجرة فذو اليد مقر 
بالقيمة لمنكرها » وإلا فهو مدع لالمسمى وذو اليد مقر له بأحرة المثل والقيمة » فإنلم يزد المسمى عليبما أخذه بلا 
بمين وإلا حلف للزائد . والثانى يصدآق الراكب والزارع لأن المالك وافقهما على إباحة المنفعة لهما » والأصل 
براءة ذمّهما من الأجرة التى يدعيها.والثالث يصداق المالك فى الأرض دون الدابة لآن الدابة تكثر فيها الإعارة 
بخلاف الأرض (وكذا )يصداق المالكفها ( لوقال) الراكب أوالزارع (أعرتنى وقال املك ( غصبته منى) وقد 
مضت مدة لمثلها أجرة والعين باقية لأن الأصل عدم الإذن فيحلف ويستحق أجرة المثل . والثانى أن القول قول 
المستعير لأن الظاهر أن تصرفه بحق ( فإن تلفت العين) قبل ردها تلفا تضمن به العارية ( فد اتفا على الضمان ) ها 
لضمان كل من المعار والمخصوب ( لكن:) هى للاستدراك ووجهه خلافا لمن زعم أنه لاوجه له أن قوله اتفقا على 
الضمان يقتضى مساواة ضمان العارية لضمان الغصب الذى سيذكره » وما قبله من ذكر الاختلاف يقتضى تخالفهما 
وأنه متفق عليه » فبين تحالفهما بذكر ماتضمن به العارية هنا اتخالف لما سيذْكره فى الغصب وما فيها من الحللاف 
المشتمل على بيان اتحادهما على و جه( الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف ) متقومة كانت أو مثلية كما هو 
ظاهر كلامهم » وجرىعليه الأسنوى وغيره وجزم به فى الأنوار وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى : فقد قال الرويانى 
فى البحر : لايضمنه بالمثل بلا خلاف» فالمذهب أنه يضمن بالقيمة وإنكان مثليا . قلت : ويمكن توجهه بأن 
رد عين مثلها مع استعمال جزء منها متعذر فصار بمنزلة نقد المثل فيرجع للقيمة و ( لا ) تضمن العارية ( بأقصى 
القم ولا بيوم القبض ) خلافا لمقابل الأصح ٠‏ ولو أعاره شيئا على أن يضمنه إذا تلف بأكثر من قيمته فإجارة 
فاسدة كا فى البذيب » وإن ذهب بعضهم إلى أن الأقيس أنها إعارة فاسدة أو بشرط أنها أمانة أو ضمانها بقدر معين 
فسد الشرط والعارية فيا يظهر خلافا لمن ذهب إلى فساده فقط ( فإ نكان مايدعيه المالك ) بالغصب ( أكثر ) 


المالك أو الحاكم لايلزمه ما ذكر اه سم على منبج . أقول : ويوجه ما ذكره بأنه لم يحصل منه فى الأصل تعد ء 
ثم رأيت الأذرعى فى قوله صرح بالمفهوم المذكور ( قوله لا فى بقاء العقد) لو ببى بعض المدة اه حج ( قوله إن 
وقع الاختلاف مع بقائها ) أى العين ( قوله فإن تلفت العين قبل ردها تلفا ) أى بأن كان التلف بعد الاستعمال 
المأخون فيه ( قوله فسد الشرط والعارية )' أى فتكون مضمونة بقيمها إن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه 2 
والفرق بين هذه وما لو شرط أن تضمن بأكثر من قيمتها على مامر له أنه كأنه جعل الرائد على قيمما فى مقابلة 


(قوله فيحلف لكل ) أى لكل من المدعيين فى مسثلى الدابة والأرض ( قوله أو بعد تلفها فإن لم ممض مدة 
الخ ) فى بعض النسخ هنا تغيير وموافقة لما فى التحفة وفيه بعض خالل ( قوله وذو اليد مقر له بأجرة المثل والقيمة ) 
لعل الصواب إسقاط لفظ بأجرة المثل ولم أره فكلام غيره ( قوله مع استعمال جزء منها ) أى من العين المغرومة 
( قوله فسد الشرط والعارية فها يظهر) تقدم له استيجاهه أيضا فى صورة الأمانة مالفا فيها للأسنوى . 


ات 

من قيمة يوم التلف ( حلف لازيادة ) أنه يستحقها . وأما مساويها وما دونه فيأخذه من غير يمين لاتفاقهما عليه 
نظير مامر . وذكر فى الروضة أنه لو قال المالك غصبتنى وذو اليد أودعتنى حلف المالك على ننى الإيداع لأنه 
يدعى عليه الإذن والأصل عدمه وأخذ القيمه إن تلف والأجرة إن مضت مدة اثلها أجرة : ومحله حيث لا استعمال 
من ذى اليد وإلا فالمصداق المالك من غير بمين . ولا يخالف ما تقرر ما مر فى الإقرار من أنه لو أقرٌ بألف ثم 
فسرها بالوديعة قبل : أى سواء أقال أخذتها منه أم دفعها إلى وم ينظر لدعوى المقر له الغصب لأن الفرق بينهما 
كون الألف لم تثبت ثم إلا بإقراره فيصداق فى صفة ثبوتها . ويوئيده قوم من كان القول قوله ىأصل الإذن كان 
القول قوله فى صفته » ولأنه لا أصل هنا يخالف دعواه الوديعة » بخلافه فب نحن فيه فإنه لما علم أن يده على العين 
اقتضى ذلك ضمانه إذ هو الأصل ف الاستيلاء على مال الغير فدعواه الإذن يخالف أصل الفمان الناثى' عن 
الاستيلاء والأصل عدم الإذن فيصدق المالك . وبما تقرر ظهر ضعف قول البغوى لو دفع لغيره ألفا فهلكفادعى 
الدافع القرض والمدفوع له الوديعة صدق المدفوع له » وقد أفى الوالد رحمه الله تعالى يتصديق المالك » ويؤيده 
قول الأنوار عن منهاج القضاة : لو قال بعد تلفه دفعته قرضا وقال الآخر بل وكالة صداق الدافع . 


المنافم فكانت إجارة فاسدة ؛ وما هنالم يحعل فى مقابلة المنافع شيئا لكن شرط شرطا فاسدا فأفسدها . ويئخذ مما 
ذكر أن الكلام فيا لوشرط ضمانها بقدر معين دون قيمئّهاء فإنكان أكثر كان كما لوشرط ضمانها بأكثر من قيمما 
فتكون أمانة ( قوله حلف للزيادة ) وينبغى أن يحلف للأجرة الى يستحقها فى مدة وضع يده عليه ( قوله وإلا 
فالمصدق المالك من غير بمين ) أى لأنها بتقدير كونها وديعة صارت بالاستعمالكالمغضوبة ( قوله فادعى الدافع 
القرض الخ ) ومثل ذلك ما لو ادعى الأخذ الهبة والدافع القرض فيصدق الدافع فى ذلك » ولافرق فىذلك بين أن 
يكون للدافع به إلمام لكونه خادمه مثلا م لا ( قوله بتصديق المالك ) ومثله وارثه ( قوله وقال الآخربل وكالة 
صدق الدافع) وعلى قياسه لو اداعى الدافع أو وارثه البيع والآخذ الوكالة أو القراض أو الشركة أو نحوها ثما 
لايقتضى الضمانصدق الدافع لكن بالنسبة للزوم البدل الشرعى » ولواختافا فى قدر البدل صدق الغارم لإبقاء العقد . 
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(هو) لغة : أنخذ الشىء ظلما » وقيل بشرط المجاهرة . وشرعا ( الاستيلاء ) ومداره على العرف كما يظهر 
بالأمثلة الآنية » فليس منه منع المالك من سى زرعه أو ماشيته حتى تلف فلا ضمان لانتفاء الاستيلاء سواء أقصد 
منعه عنه أم لا على الأصح » وفارق هذا هلاك ولدشاة ذيحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه 
هنا » وبهذا الفرق يتأيد ما بأتى عن ابن الصلاح وغيره قبيل والأصح أن السمن ويأنى قبيل قول المصنف : فإن 
أراد قوم سئى أرضهم فيمن عطل شرب ماء الغير مايوئيد ذلك ( على حق الغير ) ولو كلبا وخمرا محرمين » 


كتاب الغعصب 


زقوله ومداره) أى الاستيلاء ( قوله فليس منه منع المالك ) أى أوغيره منعا خخاصا كنع الحالك وأتباعه 
مثلا » أما المنع العام كأن منع جميع الناس عن سقيها فيضمن. بذلك" » ونقل عن شيخنا الشبشيرى بالدرس ما يوافقه _ 
(قوله من سى زرعه ) أىكأن حبسه مثلا فيترتب عليه عدهالسى فلا يناى قوله بعد سواء أقصد منعه أم لا( قوله بأنه 
ثم ) أى فالشاة ( قوله ما يأتى عن ابن الصلاح ) لم يذكر فىذلك الموضع عن ابن الصلاح شيا » وفى حج ثم 
مانصه : وأفتى أيضا : أىابن الصلاح بغمان شريك غوّر ماء عين ملك له ولشركائه فييس ماكان يسى بها من 
الشجر ونحوه أفى الفقيه إسماعيل الحضرى ونظر فيه بعضهم وكأنه نظر لقولم لوأخذ ثيابه مثلا فهلك بردا ل 
يضمنه وإن عل أن ذلك مهلك له» ومر أول الباب مايرده : أى النظر فتأمله اه . وأما قول الشارح ويأقى قبيل 
قول المصنف فإن أراد قوم الخ لعله أراد به قوله ثم والأوجه أن من لأرضه شرب من ماء مباح فعطله آخر بأن 
أحدث ماينحدر به الماء عنه تأثم فاعله ولا تلزمه أجرة منفعة الأرض مدة تعطيلها لو سقيت بذلك اما أخعذا ما 
مر ف المساقاة اه إلا أنه يتأمل حينئذ كون هذا ميدا للفرق » فإن المتبادر منه رده لا تأبيده . إلا أن يقال : وجه 
التأييد أنه بعل عاة عدم الضمان فيا يأنى أن سبى الأرض لم يتعين له ذلك الماء بل بمكن السى بغيره » بخلاف الشاة 
فإنه ليس ثم مايصلح لغذاء ولد الشاة سوى لبن أمه أوأن مابأتى عن ابن الصلاح مؤيد لضان ولد الشاة وما بعده 
موديد لعدم ضمان الزرع » والأولى أن يقال : إن وجه تأبيد ماهنا لما يأتقى عن ابن الصلاح أن لبن الشاة من حيث 
نسبته إليها متعين لولدها ومكذلك العين الى أعدت بخصوصها لسى زرع فإنها معداة بحسب القصد ممن هيأها 
لذلك الزرع . وعليه فيتعين فرض ماذكره من عدم الضمان هنا فى مسئلة الزرع فا إذا لم يكن الماء معدا له كاء 
الأمطار والسيول ونحوهما ( قوله ول وكلبا) أى نافعاء وخرج به العقور : أى وكذا مالا نفع فيه ولا ضرر كالفواسق 


كتئاب الخغصب 
( قوله وفارق هذا هلاك ولد شاة الخ ) قضية السياق أن هذا يسمى غصبا والظاهر أنه غير مراد » وسيعيد 
المسئلتين مع فرق آخر أظهر من هذا ( قوله يتأيد ما يأنى عن ابن الصلاح الخ ) هو تلح فىهذا لما فى التحفة » 
لكنه أغفل ماف التحفة فاحل الذى أحالعليه عن ابن الصلاح وهو ضمان شريك غور ماء عبن ملك له ولشركائه 


فييس ما كان يسى بها من الشجر » وقوله قبيل قول المصنف فإن أراد قوم الخ أى فى باب إحياء المؤات 


-هؤآا” 
وشمل الاختصاصات كحق متحجر ومن قعد بنحو مسجد أو شارع لايز عج: عنه وجعل المصنف فدقائفه حبة 
البر غير مال مراده به غير متمول لما قدمه ف الإقرار" أنها مال» وعبرعنه أصله بالمال إذ هو المثرتب عليه الضمان 
الى » وعدل عنه إلى أعم منه ليكون التعريف جامعا لأفراد الغصب المحرم الواجبه فيه الرد” » وأما الضهان 
فسيص رح بانتفائه عن غير المال بقوله ولا يضمن الحمر » فا صنعه هنا أحسن من أصله وإن عكسه بعضوم 
( عدوانا ) أى على وجه الظلم والتعدى فخرج به نحومأخوذ بسوم وعارية وما كان أمانة شرعيةكثوب طيرته اليريح 
إلى داره أو حجره » ولا يرد على ذلك ما لوأخذ مال غيره يظنه ماله حيث ضمنه بضمان الغصب لآن الثابت ى هذه 
الصورة حكم الغصب لا حقيقته قاله الرافعى نظرا إلى أن المتبادر والغالب من الغصب مايقتضى الإثم » واستحسن 
تعبيره فى الروضة يغير حت لشموها هذه الصورة واقتضائها أن الثابت فيها حقيقة الغصب نظرا إلى أن حقيقته 
صادقة مع انتفاء التعدى» إذ القصد بالحد ضبط جميع صور الغصب الى فيها إثم واللى لا إثم فيها » وما استحسنه 
الرافعى من ز يادة قهرا لإإخراجالسرقة وغيرها ومن زيادة لا على وجه اختلاس أو نحوه رد بخروج الثلاثة بالاسئيلاء؛ 
فونه ينى' عن القهر والغلبة » والتنظير فيه بادعاء أن السرقة نوع من الغصب أفرد بحكم خاص فيه نظرء و صنبعهم 


اللحمس فلا بد “لبها ولايحب ردتها بر اه سم على منيج . وهو ظاهر لكن قد يشكل عليه قولهم فالإقرار ولو قال 
له عندى شى ء قبل تفسيره بنجس لايقتنى » بحلاف ما لو قال على" فإنه ظاهر فى ثبوت اليد عليه وأنه تسوخ المطالبة 
به . وأجيب ثم بأن قبول التفسير به إنما هولصدق الشىء عليه ووصفه بكونه عنده لايستدعى أن له عليه يدا 
( قوله وشمل ) أى التعريف أو ألحق الاختصاصات : أى فيكون غصبها كبيرة فيا يظهر أخذا مما يأنى فى حبة 
ابر بل أولى لأن النفع بها أكثر من النفع بحبة الب" » وقوله صلى الله عليه وسلم وأموالكم جرى على الغالب ( قوله 
ومن قعد) أى وشمل من الخ ( قوله لايزعج عنه ) أى قعود لايزعج عنه ( قوله مراده به غير متمول ) بفتح الواو 
أخذا من قول المصباح تموّل اتخذ مالا وموّله غيره . قال الأزهرى : تمرّل مالا اتخذه قنية » فقول الفقهاء مايتمول 
مايعد مالا ف العرف والمال عند أهل البادية النعم اه . فإنه صريح فى أن ما كان صفة للمال اسم مفعول وما كان 
صفة الفاعل امم فاعل ( قوله وعبر عنه ) أى الح ( قوله والتعدى ) عطف تفسير( قوله أو حجره ) أى بخلاف 
مالو طيرته إلى محل قريب منه وليس له عليه يد كالمسجد( قوله فإنه ينى' عن القهر) فى إخراجه للانهاء نظر» فإن 
الآخعذ فيه يعد مستوليا بالقهر والغلبة بل قد يتوقف فى إخراجه للجميع » سما وقد جعلالشارح الأستيلاء شاملا 
لما قبضه لسوم أو أمانة كثوب طيرته الريح إلى دار أو حجره ( قوله والتنظير فيه ) أى فى إخراج السرقة ونحوها 


(قولهوشمل الاختصاصات) لعل لفظ شمل محرف غن لفظ سائر من. الكتبة » وعبارة التحفة :وسائرالحقوق 
وا لاختصاصات كحق: متحجر ( قوله ومن قعد بنحو مسجد ) أى وكحق من قعد بنحو مسجد 2 وعبارة 
النحفة : وكإقامة من قعد بسوق أو مسجد لايزعج منه والحلوس مله انذّبت . وقوله لايزعج منه وصف لمسجد 
أو شارع : أى بأنكان جلوسه بحق ( قوله نظرا إلى المتبادر والغالب ) صربح فى أن هناك صورا من الغصب 
الحقينى لا إثم فيها » وهو قد ينان مامر ء بل قد تدخعل الصورة المذكورة بادعاء أنها من غير الغالب ( قوله وما 
اسفحسنه الرافعى الخ ) عبارة التحفة : واستحسن الرافعى زيادة قهرا ليخرج السرقة » وغيره زيادة لا على وجه 
اختلاس أو انتهاب ورد"ًا بأن الثلاثة الخ ( قوله والتنظير فيه ) أى فى الرد الم كور 
و نباية الماح -- ه 


144 
بإفر ادها بباب مستقّل وجعلهامنمباحث الحنايات قاض حلافه , وقد أفاد الوالد رحمه اللّتعالىأن الذى يتحصل من 
كلام الأصعاب فى تعريف الغصب أنه حقيقة وإثما وضمانا الاستيلاء على مال الغير عدوانا » وضمانا الاستيلاء على 
مال الغير بغيرحق » وإتما الاستيلاء على حق الغير عدوانا » ولو أخذ مال غيره بالحياء كان له حك الغصب ء 
فقد قال الغزالى : من طلب من غيره مالا فى الملا فدفعه إليه لباعث الحياء فقط لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه 
والأصل ف الباب الكتاب والسئة وإجماع الأمة وهو كبيرة ء قالا نقلا عن الهروى إن بلغ نصابا . لكن نقل ابن 
عبد السلام الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة » وتوقف فيه الأذرعى + ويوافقه إطلاق الماوردى 
الإجماع على أن. فعله مع الاستحلال ما لايخى عليه كفر ومع عدمه فسى ٠‏ ولعل هذا التفصيل إنما هو من جهة 
حكاية الإجماع عليه » وإلا فصريح مذهبنا أن استحلال ما تحريمه ضرورى كفر ومالا فلا وإن فعله فتفطن له 
(فلو ركب دابة ) لغيره من غير إذنه و إن كان مالكها اضرا وسيرهاء بخلاف ما لو وضع عليها متاعا من غير إذنه 
بحضوره فسيرها المالك فإنه يضمن المتاع ولا يضمن مالكه الدابة إذ لااستيلاء منه عليها ( أو جلس ) أوتحامل 


( قوله قاض بلافه ) أى لكنه يقتضى تخلف أحكام الغصب عنها كالضمان بأقصى القهم والأجرة وهو نخلاف الواقع 
( قوله بغير حق ) أىحيث ظنه ماله ( قوله وإنما الاستيلاء الخ ) زاد ف العباب ولا إثما ولااضمانا اه . وصورته أن 
يستولى على اختصاص غيره يظنه اختصاصه ٠‏ وقوله أيضا أوتحامل برجله زاد حج : أى وإن اعتمد معها على 
الرجل الأخرى فا يظهر ( قوله كان له حكم الغصب ) أى وإنلم يحصل طلب من الآخذ فالمدار على جرد العلم بأن 
صاحب المال دفعه حياء لا مروءة أو رغبة فى خير » ومنه مالوجلس عند قوم يأكلون مثلا وسألوه فى أن يأكل 
معهم وعء أن ذلك جرد حيائهم من جلوسه عنده, ( قوله وهو كبيرة ) إطلاقه شامل للمال وإن قل وللاختصاصات 
وما لو أقام إنسانا من نحو مسجد أو سوق فيكون كبيرة وهوظاهر جلى” » بل هو أولى من غصب نحو حبة البر 
لآن المنفعة به أكثر والإيذاء الحاصل بذلك أشد ( قوله ومع عدمه ) أى الاستحلال ( قوله ولعل هذا التفصيل ) 
أى ولعل نسبة هذا التفصيل للماوردى الخ » وإلا فصريح المذهب يفيد ذلك ولا حاجة لعزوه نلماوردى ( قوله 
وإن فعله ) أى وعام بحرمته ( قوله من غير إذنه بحضوره ) أى أو ساقها أوأشار إليها بحشيش مثلا فى بده فتبعته 
( قوله أو تحامل برجله ) ومنه مايقع كثيرا من المشى على مايفرش فى سحن اخامع الأزهر من الفراوى والثياب ونحوهها 
(قوله أن الذى يتحصل منكلام الأصعا بف تعريف الغص بأنه حقيقة وإئما وضمانا الخ) لايخىماى هذا العطيف 
وعبارة العباب : وحقيقته ضمانا وإثما الاستيلاء على مال غيره عدوانا »وضمانا فقط الاستيلاء بلا تعدكلبس 
مودع غلطاوإئما فقط الاستيلاء على ممترم ولامالية له عدوانا انبت. فجعل الكل حفائق للغصب لكن باعتبارات 
وزاد الشهاب سم عليه : وحقيقة لاضمانا ولا إثما بل وجوب رد فقط الاستيلاء بلا تعد على محرم غير مال 
كأخذسرجين الغير يظنه له ع قال : وبى حقيقته الأعم منالضمان والإثم والرد” وهو الاستيلاء على محترم الغير بغير 
حق مطلقا اه.وهذا الأخير قد يشمل الاستيلاء على زوجة الغير والظاهر أنه غير مراد (قوله وضمانا الاستيلاء على 
مال الغير بغير حق ) صريح السياق كما لايحخى أن حقيقة الضمان غير موجودة فيه » وفيه نظر من جهة المعنى ومن 
جهة أن المقسم الغصب فتأمل » وكذا يقال فى الذى بعده ( قوله وسيرها ) أى المالك فهو مدخول الغاية ( قوله 
مخلاف مالو وضع علبها متاعا الخ ) لعل صورته أنه وضعه ليقضى حاجة مثلا ثم يأخذه » إذ يبعد أن مالك الدابة 
لو كان قاصدا نحو دار صاحب المتاع فوضع المتاع على الدابة ودلت الحال على إذنه له فى إيصاله إلى مله أنه 
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برجله كما قاله البغوى( على فراش ) لم تدل قر ينة الحال على إباحة لحاوس مطلقا أو لناس مخصوصين كفرشس 
مساطب التجاز لمن له عندهم حاجة فغاصب: وإنل ينقله إذ غاية الاستيلاء حاصلة بذلك » وهى الانتفاع به متعديا 
وسواء أقصد الاستيلاءأم لا كما فى الروضة وإن نظرفيه السبكهى » وصوب الزركشى قول الكاق من لم يقصده 
لايكون غاصبا ولاضامنا » وأفهم كلام المصنف اعتبار النقل فى كل منقول سوى الأمرين المذكورين » وهو 
كذلك وإن ذهب جمع إلى أنه لورفع منقولا ككتاب من بين يدىمالك لبنظره ويرده حالا من غير قصد استيلاء 
عليه لم يضمنه . اللهم إلا أن يحمل كلامهم على ماإذا دلت قرينة على رضا مالكه بأخذه للنظر فيه » ولا دليل هم 
فيا يأتى فالدخول للتفرج » لآن الأخذ والرفع استيلاء حقيى فلم بحتج معه إلى قصد » ولاكذلك مجرد الدخول 

ومحل اشتراط نقل المنقول فى الاستيلاء عليه فمنقول ليس بيده » فإ ن كان بيده كوديعة 


وينبغى أن حل الغمان مالم تعم الفراوى و نحوها المسسجد بأ ن كان صغيرا أوكثرت وإلافلا ضمان ولاحرمة لتعدى الواضع 
بذلك ( قوله على فراش) قال سم على حج : لو جلس عليه ثم انتقل عنه ثم ججلس آخر عليه فكل منهما غاصب » 
:ولا يزول الغصب عن الأول بانتقالهعنه لأن الغاصب إنما يبرأ بالردللمالك أو لمن يقوم مقامه » فلو ثلف فينبغى 
أن يقال إن تلف فيد الثانى فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضا عنه فعلى كل القرار ) لكن هل للكل أو للنصف ؟ 
فيه نظر »”ويظهر الأول ؛ ولو نقل الدابة ومالكها راكبعليها بأن أخحذ برأسبا وسيرها مع ذلك فيحتمل أن يكون 
غاصبا لأنه يعد مستوليا عليه مع استقلال مالكها بالركوب» بدليل أنهما لو تنازعا أو أتافت حكم بها للركب 
واختص به الضمان اه . أقول : ولعل المراد بقوله فع لكل القرار أن من غرم منهما لايرجع على صاحبه لأن المالك 
يأخذ م نكل منهما بدل المغصوب . لا يقال : بل معناه أن من غرم منهما يرجع على صاحبه بالنصف . لأنا نقول : 
هذا عبن الاحّال الثانى» ولآن معناه أن المالكيطالب كلا بالنصف لما مر أن كلا طريق ف الضمان هذا . وبى 
فى المقام احمّال آخحر . وهوآن قرار الضمان على الثانى وحده لآن يده أزالت يد الأول الحسية ولم يوجد بعد ما بزيلها 
فهى مستصحبة وإن انتقل عنه هذا . وقد يقال : الأقرب الثانى لدخوها ف ضهان كل منهما وتساويهما فى كونها 
تلفت لاق يد واحد منهما . وقال سم فى قولة أخرى : الظاهر أن الفراش مثال » وعليه فيوكخذ من ذلك مع ماذكره 
عن البغوى أن من حامل برجلهعلى خشبة كانغاصبا لها وقد يفرقاهى وقول سم ف القولة الأول فيحتمل أن لايكون 
غاصبا الخ» ويصرح بعدم الضمان ماتقدم فى الشارح ع نأنى حامد بعد قول المصنف ف العارية : والأصح أنه لايضمن 
ماينمحق الخ من أنه لوسخر رجلا ودابته فتلفت الدابة فى يد صاحبيالم يضمنها المسخر لأنها فى يد صاحهاء وقوله 
أيضا ف القولة الأخرى : وقد يفرق : أى بأن الفراشلما كانمعد"! للانتفاغ بالحلوس عليه كان الحلوس ونحوه انتفاعا 
من الوجه الذى قصد منه فعد” ذلك استيلاء , يلاف الحشبة ونحوها فألحقت بباق المقولات ويدل للفرقعموم قول 
الشارحء وأفهمكلام المصنف اعتبار النقل الخ وقوله أيضا لوجلس عليدثمانتقل الخ ينبغي أنيأتىمثل ذلكفها لو 
تعاقب اثنان على دابة ثم تلفت ( قوله وسواء أقصد الخ )معتمد ( قوله فى كل منقول ) وهو كذلك حيث لم يكن 
نابعا كا يأى ( قوله سوى الأمرين المذكورين ) أى وسوى مايأنى فى قوله وشم ل كلامه ما فى الدار من الأمتعة » 
والأمران المذكوران هما قول المصنض فلو ركب دابة » وقوله أو جلس على فراش ( قوله ومحل اششراط نقل 
المنقول الخ) عبارة العباب ونقل المنقول كالبيع . وقضيتها أن عجبرد رفع المنقول الثقيل وإن وضعه مكانه لايكون 
غصبا » بخلاف الحفيف الذى يتناول باليد اه مم على حج . وقضيته أيضا أن النقل إلى موضع يختص به المالك 
لايكورن غصبا » لكن مر فى باب المبيع قبل قبضه أن عدم صعة القبض بذلك إنما هو فىعدم جواز التصرف لا ى 
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أوغيرها فنفس إنكاره غصبلايتوقف على نقل كا قالهالأصماب.وأفهم اشتر اط النقل أنه لوأخذ بيد قن ولم يسيره‎ 
لم نضمنه » وقول البغوى إنه لوبعث عبد غيره ىحاجة له بغير إذنسيده لم يضمنه مالم يكن أعجميا أو غير ممبز‎ 
ضعيف فقد رجح" خلافه ف الأنوار.ونقل عن تعليق البغوى آخر العارية ضمانه و صر حكثير بأنه لوأخذ بيد قن”‎ 
غيره وخوفه بسبب لهمة ولم ينقله من مكانه إلى آخر أو نقلهلابقصد الاستيلاء عليه : أىبناء على نجلاف مامر عن‎ 
. الروضة لم يضمنه » وكذا إن انتقل هومن محله باختياره أو ضرب ظلم قن غيره فأبق لأن الضرب ليس باستيلاء‎ 
نعم إن ل يبتد إلى دارسيده ضمنه » ولو زلق داخل حمام مثلا فوقع على متاع لغيره فكسره ضمنه » ولا يضمن‎ 
صاحبه الزالق إلا إن وضعه بالممر بحيث لا يراه الداخل » ولودفع قنه إلى من يعلمه حرفة كان أمانة وإن استعمله‎ 
فى مصالح تلك الحرفة بخلااف استعماله فى غير ذلك» وأفهم أيضا عدم الفرق بين حضور المالك وغيبته » لكن‎ 
نقلا عن المتولى أن حل ضمان الجميع حيث كان غائبا » فإن حضر اشترط أن يزعجه أو نعه التصرف فيه وإلا‎ 
» بأن جلس أو ركب معه لم يضمن سوى النصف » ولوكان المالك ضعيفا أخذا مما يأنى فى نظيره من العقار‎ 
وقول الأذرعى : إنما يكون قياس ذلك إن استولى على نصف البساط بجلوسه » فإن استولى على ثلاثة أرباعه‎ 
يجلوسه وقماشه والمالك على ربعه ضمن ثلاثة أرباعه مردود بأن قياس ذلك أن الضمان نصفان مطلقا لكون يدهما‎ 


عدم الضهان» وقياسه هنا أن يكون ضامنا فى المسئلتين لحصول الاستيلاء » وعبارة الشارح ثم بالنسبة للثانية وقوله 
لم يكف محله بالنسبة إلى التصرف . أما بالتسبة إلى حصول الضمان فإنه يكون كافيا لاستيلائه عليه اه . ويوخذ مما 
يأتى فى رفع السجادة أنه لو رفع طرف المنقول بيده عن الأرض ولم ينفصل لايكون غاصبا له ولا ضامنا » وق 
العباب : فرع : لو دخل على حداد يطرق الحديد فطارت شرارة أحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد وإن دخل بإذنه أه . 
أقول : وكذا لاضمان عليه لو طارت شرارة من الدكان أحرقت شيئا حيث أوقد الكور على العادة » وهذا بخلاف 
مالو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لاعلى العادة وتولد منه ذلك فإنه يضمن لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة 
العاقبة . وفى العباب أيضا : فرع : من ضل” نعله فى مسجد ووجد غيرها لم جز له لبسها وإنكانت لمن أخذ نعله 
اه . وله فىهذه ا حالةببعها وأخذ قدرقيمة نعله من ثمنها إن علم أنها لمن أخذ نعله » وإلارفهى لقطة . وف العباب : 
فرع : من أخذ إنسانا ظنه عبدا حسبة فقال أنا حر" وهو عبد فتركه فأبق ضمن اه ( قوله أو غيرها ) أى من سائر 
الأمانات ( قوله فنفس إنكاره غصب ) ينبغى أن محل ذلك مالم تدل قرينة على أن إنكاره لغرض المالك كأن خاف 
عليه من ظالم ينتزعه منه ( قوله لوأخذ بيد "ن ولم يسيره الخ ) وقياسه أنه لو أذ بزمام دابة أو برأسها ولم يسيرها 
لم يكن غاصبا ( قوله نعم إن ل ببتد إلى دار سيده ضمنه ) انظر ما وجه الضمان حيث لم يكن غاصبا » وقد يقال 
لما ترتب عدم رجوعه على فعله كان ضامنا كما لو فتح قفصا عن طائر لما يأنى فيه من التوجيه ( قوله بحيث لايراه 
الداخل ) أى ووجد له محلا سوى الممر فيهدر المتاع دون الزالق به اه حج . وقوله ووجد صوابه وإن وجد له الخ 
لعذر الزالق بكون المتاع بمحل ل يره الداخل » وقوله وأفهم : أى كلام المصنف ( قوله وإلا بأن جلس الخ ) قسيم 
مافهم من قول المصنف فلو ركب دابة الخ من أن الكلام فيمن ركب أو جلس لا مع صاحب الدابة والفراش 
( قوله ولوكان ) غاية » وظاهر إطلاقه أنه لافرق فى غير المالك بين أن يكون قويا أو ضعيفا جدا بحيث لاتنسب 
له يد أصلا مع المالك » وقياس ما يأقىمن أن الضعيف بحيث لاتنسب له يد مع المالك إذا دخل دار غيره والمالك 


( قوله وأفهم أيضا ) يعنى المئن ( قوله أن حل ضمان الحميع ) أى جميع المغصوب ( قوله بأن جلس أو ركب معه ) 


1١44 
معا على الفراش . ألا ترى أنهم لم يفرقوا فى كونه غاصبا فى الصورة الآنية بين كونه مستوليا على نصفها أولا » ولو‎ 
رفع شيئا برجله بالأرض لينظر جنسه ثم تركه فضا م يضمنه » قاله المتولى . وقول بعضهم إن نظيره رفع سجادة‎ 
برجله ليصلى مكانها محمول على رفع لم ينفصل به المرفوع عن الأرض على رجله وإلا ضمنه كا لابخ ؛ إذ الأخذ‎ 
بالرج ل كاليد فى حصول الاستيلاء ؛ ولو أخذ شيا لغيره من غاصب أو سبع حسبة ليرده على مالكه تلفؤيده قبل‎ 
إمكان ردهلم يضمن إنكان المأخوذ منه غير أهل الضمانكحربى وقن” المالك وإلا ضمن وإنكان معرضا لشاف‎ 
خلافا للسيكى . وإطلاق الماوردى واب نكج الضمان حمول على هذا التنفصيل » ولا ينافيه عدم ضمان حرم صياا‎ 
ليداويه » إذ هو حق له تعالى فسومح فيه ؛ ولو غصب حيوانا فتبعه ولده الذى من شأنه أن يتبعه أو هادي الغنم‎ 
فتبعه الغنم لم يضمن التابع فى الأصح لانتفاء استيلائه عليه ؛ وكذا لو غصب أم” النحل فتبعها النحل لايضمنه إلا‎ 
إن استولى عليه خلافا لابن الرفعة ( ولو دخل داره ) أى دار غيره ( وأزعجه عنها ) أى أخرجه منها فخاصب ولو‎ 
لم يقصد استيلاء لأن وجوده مغن عن قصده » وسواء ى ذلك أكان بأهله على هيئة من بقصد السكنى أم لا » فا‎ 
الروضة تصوير لا قيد ( أو أزعجه ) أى أخرجه عنها ( وقهره على الدار ) أى منعه التصرف فيها وهو ملازم‎ 
للإزعاج فالتصريح به تصريح باللازم ومن ثم حذفه غيره ( ولو لم يدخل فخاصب ) ولو لم يقصد الاستيلاء عليها‎ 


فيا من أنه لايكون غاصبا لشى منها أنه هنا كذلك ‏ إلا أن يفرق بأن اليد على المنقول حسية وعلى الدار ح”نية 
( قوله ى الصورة الآنية) وهى مالو دخل دار غيره وهو فبها ( قوله ولو'رفع شيئا برجله ) أى وم ينفصل أخذا 
ما بأتى بعده ( قوله ولو أخذ شيئا لخيره من غاصب) بى ما يقع كثيرا أن بعض الدواب يفر من صاحبه ثم إن شخصا 
يحوزه على نية عوده لمالكه فيتلف حينئذ هل يضمنه أم لا؟ فيه نظرء والأقرب الثانى للعلم برضا صاحبه بذلك » 
إذ المالك لايرضى بضياع ماله ويصدق ف أنه نوى رده على مالكه لأن النية لاتعوف إلا منه » والأصل عدم 
الضمان . ويكيد هذا ما نقله حج عن القاضى بأن من ظفر بآبق لصديقه : أى أو خلصه من نحو غاصب فأخذه 
ليرده فهرب قبل تمكنه من رده ورفعه لحاكم لم يضمنه 3 لكنه نقل بعد عن الماوردى وابن كج الفمان » وعن 
الشيخين التصريح به ( قوله ولخ كان معرضا ) قضيته أنه لو وجد متاعا مثلا مع سارق أو مهب وعلم أنه إذا م 
يأخذ مئه ضاع على صاحبه لعدم معرفته الآخذ فأخذه منه ليرده على صاحبه ولو بصورة شراء أنه يضمئه حى 
لو تلف فى يده بلا تقصير غرم بدله لصاحبه » ولا رجوع له بما غرمه على مالكه لعدم إذنه له فى ذلك » وقد 
يتوقف فيه حيث غلب على الظن عدم معرفة مالكه لو بى بيد السارق فإن ماذكر طريق لحفظ مال المالك وهو 
لايرضى بضياعه ( قوله ليداويه ) أى أخذه ليداويه ( قوله أو هادى الغنم ) وهو المسمى الآن بالناعوت ( قوله وكذا 
لو غصب أم” النحل ) ومثل ذلك مالو غصب ولد ببيمة فتبعته أمه وإن كانت لاتتخلف عنه عادة ( قوله إلا إن 
استولى عليه ) قيد فى المسائل الثلاث . قال حج : ولو سيقت أو انساقت بقرة إلى راع ل تدخل فى ضمانه إلا إن 
ساقه مع البقر ( قوله خلافا لابن الرفعة ) أى ىأم الحل ( قوله ولولم يقصد استيلاء) أى بأن أطلق أو قصد أخد 
الرجل ومنعه من العود لا والتصرف فيبا حبّى يكون مستوليا عليها » أما لو قصد أخذ الرجل ليسخره حمل من 


بنى ما إذا جلس وحده أو ركب بحضور المالك فليراجع ( قوله محمول على رفع لم ينفصل الخ ) عبارة التحفة : 
ويتعينحملهما : أى كلام المتولى والبعض على رفع الخ » لكنه عبر بدل قول الشارح وقول بعضهم بقوله قاله 
شارح و نظيره الخ ( قوله كحربى ) أى أو سبع ( قوله وهو ملازم للإزعاج ) قال الشهاب مم : فيه نظر مع 


لاؤ©أ1 


خلافا الجمع ( وف الثانية وجه واه ) أنه لايكون غاصبا عملا بالعوف » وشم ل كلامه ما فى الدار من الأمتعة فيكون 
غاصبا لما أيضا كما ذكره الحوارزتى » وقال الأذرعى وغيره : إنه الأقرب » وفيه كما قال القمولى إشارة إلى أن 
المنقول لايتوقف غصبه على نقله إذا كان تابعا » وذهب إليه القاضى ( ولو سكن بيتا) من الدار ( ومنع المالك 
منسدون باق الدار فغاصب للبيت فقط ) لآنه الذى استولى عليه ( ولو دخل بتقصد الاستيلاء وليس المالك فيها ) 
ولا من يخلفه من أهل ومستعير ومستأجر كما بحثه الأذرعى ( فغاصب ) وإن ضعف الداخل وقوى المالك حتى 
لو البدمت حينئذ ضمنها لآن قوته إنما هى باعتبار سهولة النزع منه حالا ولا يمنع استيلاءه 3 أما إذا لم يقصد 
الاستيلاء كأن دخل لتفرج لم يكن غاصبا » وإنما ضمن منقولا رفعه لابقصد ذلك لأن يده عليه حقيقة كما مر » 
ويده على العقار حكلية فتوقفت على قصد الاستيلاء ء (وإذكان ) امالك أو نحوه فيها ( وم يزعجه ) عنها ( فغاصب 
لنصف الدار ) لاجماع يدهما فيكون الاستيلاء هما معا ( إلا أن يكون ضعيفا لايعد” مستوليا على صاحب الدار ) 
فلا يكون غاصبا لشى ء منها وإن قصد الاستيلا ء إذ لاغبرة بقصد مالا يمكن تحققه . وأخذ السبكى منه وتبعه 
الأسنوى وغيره أنه لو ضعف المالك بحيث لابعد له مع قوّة الداخل استيلاء يكون غاصبا لجميعها ؛ إذ قصد 
الاستيلاء عليها غير صحيح كما رده الأذرعى وتبعه الوالد رحمه الله تعالى بأن يد المالك باقية لم تزل فهى قوية 
لاستنادها للملك » والمعارضة بمثله فى الداخل الضعيف بقصد الاستيلاء مردودة بوضوح الفرق بأن يد المالك 
الحسية منتفية ثم فأثر قصد الاستيلاء وموجودة هنا فلم يوكثر قصده معها فى رفعها من أصلها وإن ضعفت . وحيث 
لم يجعل غاصبا لم تلزمه أجرة على ما'أفبّى به القاضى فى سارق تعذر خروجه فاختبأ فى الدار ليلة » لكن قال 
الأذرعى : إنه مشكل لايوافق عليه اه . فالأوجه خلافه » والأقرب فما تقرر أنه لافرق بين كون المالك وأهله 
وولده معهما فى الدار أولا » ولا.بينكون الدار معروفة بصاحبها أولا » وإن قال الأذرعى لم أر فيه شيئا فقد قال 
الكوهكيلونى فى شرح الحاوى : إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لافرق بين أن يكون مع الداخل أهل مساوون 
لأهل الساكن أم لا حتى ل عاب وي لداعل سن اهن عترا ل عيضم ١ل‏ كان القن بان 
اثنين كان ضامنا الثلث وإن كان معه عشرة من أهله ( وعلى الغاصب الرد) فورا عند المٌكن وإن عظمت الوانة 
ف رده ولولم يكن متمولا كحبة بر أوكلب يقتتى » وسواء أكان مثليا أم متقوماتببلد الغصب أم مستنقلا عنه ولو 
بنفسه أو فعل أجنبى لبر « على اليد ما أخذت حبى توديه ؛ ولو وضع العين 

غير قصد منع له عنها لايكون غاصبا لها لعدم استيلائه عليها ( قوله وفى الثانية وجه واه) هى قوله أو أزعجه الخ » 
وقوله وذهب إليها القاضى معتمد » وقوله ولا من يخلفه من أهل المراد به هنا مايشمل أتباعه كخدمه لاخصوص 
الزوجة والأولاد » وقوله لأن وجوده أى وجود المزعج ( قوله كأن دخل لتفرج ) أى أو لسرقة ثبى ء من أجزاء 
الدار » وقوله لم يكن غاصبا : أى وإن منع وأمر بالحروج ( قوله لابقصد ذلك ) أى الاستيلاء ع( قوله فتوقفت ) 
أى اليد ( قوله يكون غاصبا ) أى الداخل ( قوله فالأوجه خلافه ) م نكلام مر : أى فتلزمه الأجرة فى الصورتين » 
قال حج : إلا أن يكون القاضى نظر إلى أن الليلة لا أجرة لها غالبا فيصح كلامه حينئذ اه ( قوله والأقرب فها 
تقرر ) أى من لزوم أجرة النصف فقط على الغاصب ( قوله معهما ) أى الغاصب والسارق ( قوله لزمه النصف ) 
أى الغاصب ( قوؤله ببلد الغصب ) أى سواءكان ببلد الخ ( قولهحتى تؤئديه ) كذا استدلوا به » وهو إنما يدل على 


تفسير الإزعاج بمجرد الإخراج عنها ( قوله من أهل ومستعير ومستأجر ) قال الشهاب سم : ينبغى وغير هم كحارس 


ماؤهأسه 
لابد لها بين يدى المالك مع علمه وتمكنه م نأخذها أوىداره وعلم ولو بإخبارثقة كنىويبرأ بالرد” لمن غصب مه 
ولونحومودع ومستأجر ومرتهن لاملتقطوف مستعير ومستام وجهان أوجههماكا اقتضاه كلامهما أنهما كالول 
لأنبما مأذون لحمامن جهة المالك » وإنكانا ضامنين ولو أخذ من رقيق شيئا ثم رده إليه فإ ن كان سيده دفعه إليه 
كلبوس وآ لاتيعمل بها برئ» وكذا لو أخذ الآلة من الأجير وردها إليه لأن المالك رضى به قاله البغوى ف فتاويه 
وقد يجبمع الرد القيمة الخيلولة » كما لو غصب أمة فحملت بحر لتعذر بيعهاء قاله انمحب الطبرى.وقد لايجحب الرد” 
ككونهملكه بالغصب كأن غصب حروىمال حرنىء أو للحوف ضرر كأن غصبخيطا وخاط به جرحا فمحترم 
فلا يتزع منه مادام حيا إلا إذا لم يخف من نزعهمبيح تيمم أو لتعذر تمييز كأنخلط بالحنطة أخرى أجود منها فإنهما 
يباعان ويقسم بينهما على نسبة القيمة أو لملك الغاصب لها بفعله فما يسرى للهلاك وغرم بدلا وهى باقية » وقد 
لايجب الرد فورا كأن غصب لوحا وأدرجه فى سفينة وكانت ف الماء وخيف من نزعه هلاك محترم وكان أخره 
للإشهاد كما مر آخر الوكالة ( فإن تلف عنده ) المغصوب أو بعضه وهو متموّل بإتلاف أو تلف ( ضمنه ) إجماعا » 
نعم لو غصب حرلى مال محتر م ثم عصم فإ نكان باقيا رده أو تالفالم يضمنه » كقن غير مكاتب غصب مال سيده 
وأتلفه » وباغ أو عادل غصب شرا وأتلفه حال القتال أو تلف فيه بسببه » فإن كان غير متموّل كحبة أتلفها 


وجوب الفمان » ولعلهم وكلوا ذلك إلى ماهو معلوم مجمع عليه أن الحروج عن المعصية واجب فورى اه حج . 
وكتب عليه سم قوله وهو إنما يدل الخ قد يمنع هذا الحصر » بل قوله حتى توديه أى نفس ما أخذته كما هو ظاهر 
النفظ قد يدل على وجوب الرد( قوله لابد لها ) خلافا لمج » ووجه ما قاله الشارح أن بدها تعويض عنبها والعوض 
لابملك إلا بالرضا » ومجرد علمه به ليس رضا » وسيأتى نظير ذلك فى قول الشارح أما إذا غصب حباولحما أو 
عسلا الخ ( قوله وعلم ولو بإخبار ثقة ) ظاهره براءة الغاصب بمجرد عام المالك بكونما فى داره وإن لم تدخل 
فى يده ولا تمكن من الوصول إليها » ولو قيل بخلافه لم يكن بعيدا » ويقيد قوله وعلم بما لو مغست مدة يمكنه 
الوصول إليها والاستيلاء عليها ( قوله ولو نحو مودع ) من نحو المودع القصار والصباغ ونحوهما من الأمناء ( قوله 
أنهما كالأوّل ) أى فيبرأ ( قوله كلبوس ) أى وإنكان غير لاثق به » وقوله رضى به : أى الأجير ( قوله وقد 
يحب مع رد القيمة للحيلولة ) وقضية ذلك أن مالك الأمة إذا أخذ القيمة ملكها ملك قرض فيتصرف فيها مع كون 
الأمة يده لأن تعذر بيعها عليه نرها منزلة الحارجة عن ملكه ( قوله فحمل تبحر ) أى بشبهة منه أو من غيره 
( قوله فإنهما يباعان ) هذا مخالف لما يأنى فى قول المضصنف ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن المييز لزمه فإن 
تعذر فالمذهب أنه كالتالف اه . إلا أن يقال ٠‏ إن خلط فى كلامه مبنى للمفعول وحمل على ما إذا لم يكن الخلط 
فعل الغاصب ( قوله وخخيف من نزعه هلاك محترم ) ولو لغاصب عل المعتمد خلافا لما فى الببجة ( قوله ثم عصم ) 
أى الحرنى ( قوله غصب شيئا وأتلفه ) أى فإنه لايضمن ( قوله.حال القتال ) ظاهره وإن غصبه فى غير القتال وقد 
يتوقف فيه فليراجع . 

ها ( قوله وقد يحب مع الرد القيمة للحيلولة كا لوغصب أمة الخ) انظر لو مانت بعد الرد ما الحكم » ويظهر أنها 
إن مانت بسبب الحم ل كانت مضمونة » وسيأق مايصرح به » وإن مانت بغيره استرد.القيمة فليراجع ( قوله أو 
ملك الغاصب ها بفعله فها يسرى للهلاك الخ ) لايخى ما فى هذه العبارة ( قوله حال القتال ) قيد فى كل من الغصب 


ماقام 
ل يضمنها كاختصاص وإن غرم المالك على نقله أجرة » واستطرد المصنف تبعا للأصعاب هنا مسائل يمع بها الضمان 
بلا غصب بباشرة أو سيب لمناسبتها له وإنكان الأنسب بها باب الحنايات فقال ( ولو أتلف مالا ) محترما ( ى يد 
مالكه ضمنه ) بالإجماع » وقد لايضمنه ككسر باب ونقب جدار فى مسئلة الظفر وكسر إناء خمر لم يتمكن من 
إراقته إلا بذلك » أو قتل دابة صائل وكسر سلاح لهلم يتمكن من دفعه بدونه » وما أتلفه باغ على عادل وعكسه 
حال القتال وحرنى على معصوم وقن” غير مكاتب على سيده ومهدر بنجو رداة » أو صيال أتلف وهو فى يد 
مالكه وخرج بالإتلاف التلف فلا يضمنه » كأن نخر دابة فى يد مالكها فتلفت يضمنها كا قالاه فى كتاب الإجارة 
إلا إذا كانالسبب منه »كا لوا كترى لحمل مائة فحمل زيادةعليها وتلفت بذلك وصاحببامعها فإنه يضمن قسط الزيادة : 
أما أجرة مثل ذلك العمل فلازمة » وأفتى البغوى بضمان من سقط على مال غيره لصرع حصل له فأتلفه » كنا 
لو سقط عليه طفل من مهده ‏ ولا ينافيه ما فى الروضة فى إتلاف البهائم أنه لو سققطت الدابة ميتة لم يضمن راكبها 
ماتلف بها » لأن الأول إتلاف مباشرة . والثانى إتلاف سبب ويغتفر فيه لضعفه مالا يغتفر فى الأول لقوتما ( ولو 
فتح رأس زق ) بكسر الزاى وهو السقاء وتلف ضمن لباشرة إتلافه » فإ نكان مافيه جامدا فخرج بتقريب 
غيره نارا إليه فالضهان على المقرب لقطعه أثر الأول » بخلاف مالو خرج بريح هابة حال الفتح 


[ فرع ] فى فتاوى السيوطى مانصه : مسئلة: سيد قطع يد عبده ثم غصبه غاصب فات بالسراية عنده فهاذا 
يلزم الغاضب ؟ الحواب مقتضى القواعد أنه لايلزمه شىء لأن هلاكه مستند إلى سبب متقدم على الغصب اه سم 
على حج ( قؤله غرم المالك على نقله) أى الاختصاص ( قوله وحرنى على معصوم ) قضيته أن ما أتلفه المرتدون 
فىحال قتال المسلمين إياهم يضمنونه والأصح خلافه » وعبارته فى كتاب البغاة بعد قول المصنف والمتأول بلا 
شوكة يضمن وعكسه كباغ أما مرتدون لم شوكة فهم كالبغاة على الأصح كا أفى به الوالد رحمه الله لأن القصد 
ائتلافهم على العود إلى الإسلام وتضمينهم ينفرهم عن ذلك خلافا الجمع جعلوهم كالقطاع مطلقا لحنايتهم على 
الإسلام اه ( قوله وهو فى يد مالكه ) ومثله مالو غصبه حال صياله وتلف حال الصيال اه سم على منبج . بجلااف 
مالو غصبدأوّلا ثم صال عليه فإنه يضمنه لأنه دخل فى ضمانه بغصبه له ألا ( قوله لم يضمنها ) بخلاف مالو حمل 
الغاصب المتاع على الدابة وأكره مالكها على تسييرها فإنه يضمن الدابة لعدم زوال يد الغاصب عنها ( قوله إلا إذا. 
كان السبب منه ) أى من غير المالك ( قوله ما فى الروضة ) أى قبيل الحهاد حج ( قوله لم يضمن راكبها ماتلف 
بها ) أى أو بما على ظهرها ( قوله لأن الأول) هو قوله وأفى البغوىالخ ( قوله والثانى ) هو قوله لوسقطت الدابة 
ميتة الخ ( قوله لقوّتها ) أى المباشرة ( قوله بخلاف ما لو خرج بريح ) قضية ماذكره فى الريح أنه لافرق بين كون 
خروجه بسببها لسقوط الزق بها مثلا أو بتقاطر مافيه وابتلال جوانبه حى سقط » لكن فى مم على منهج عن 
الروض وشرحه أن محل التفصيل فى الريح المسقطة للزق . أما السقوط بالابتلال الحاصل بحرارة الريح فلا فرق فيه 
والإتلاف ( قوله وإن غرم الخ ) أى لايجب على الغاصب غمان الاختصاص وإنكان المبالك قد غرم بسبب نقله 
أجرة ( قوله محترما ) أئ فى حد ذاته » وإلا فا سيأتى فى المستثنيات غير محتر م بالنسبة للمتلف » نعم يرد العبد المرتد 
الآثى ( قوله ومهدر بنحو ردّة أو صيال أتلف) ببناء أتلف المفعول ( قوله أما أجرة مثل ذلك العمل فلازمة ) 
لا محل للفظ أما هنا على أن هذا الحكم من أصله غير محتاج إليه هنا لأنه سيأى فى محله ولذا لم يذكره فى التحفة 
( قوله وتلف ) أى نفس الزق » وقوله ضمن جعله جواب الشرط وكان عليه أن يقدر شرطا لضمن الآنى ىكلام 


ا 
أو شمسمطلقا لعدم صلاحيئهما للقطع ومثلهما فعلغير العاقل كاهو ظاهر (مطروح على الأرض) مثلا(فخرج مافيه 
بالفتجأومنصوب فسقط بالفتح) لتحريكه الوكاء وجذبه أو لتقاطر مافيهسحى ابتل” أسفله وسقط (وخرج مافيه) 
بذلك وتلف( ضمن ) لتسببه ىإتلافه إذ هوناشى* عن فعله ولو بحضرة مالكه وتمكنه من تداركه "كا لو رآه يقتل 
قنه فل بمنعه » ودعوى أن السبب يسقط حككه مع القدرة على منعه لاف المباشرة منوعة ( وإن سقط ) ارق 
بعد فتحه له ( بعارض ربح ) ونحوهاكز ازلة أو وقوع طائر عليه (لم يضمن ) لأن التلف لم يحصل بفعله مع عام 
تحقق هبوببها » بحلاف طلوع الشمس فلم يبعد قصد الفاتح له وأفهم كلامه أن الربح لو كانت هابة حال الفتح 
ضمن وهو كذلك كا يوكخذ مما مر ومن تفرقتهم بين المقارن والعارض » فيا لو أوقد نارا فى أرضه فحملما الربح 
إلى أرض غيره فأتلفت شيئا » نبه على ذلك الأسنوى وغيره وبه صرح الفارئى » ولو قلب الزق غير الفاتح فخرج 
مافيه ضمنه لا الفاتح » ولو أزال ورق العنب ففسدت بالشمس عناقيده » أو ذبح شاة غيره أو حمامته فهلك 
فرخهما ضمنبما لفقد ماتحصل به الحياة » وفارق عدم الضمان: فها لو حبس المالك عن ماشيته حى تلفت ولو 
ظلما حيث لم يضمتم! بأن التالف هنا جزء أوكالخزء من المذبوح ‏ بخلاف الماشية مع مالكها وبأنه هنا أتلف غذاء 
الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه ثم » ولو أراد سوق الماء إلى النخل أوالزرع فنعه ظَال من السى حى فسدت 
لم يضمن كا فى الروضة قياسا على حبس المالك عن ماشيته وإن صصح فى الأنوار الضمان » ولو حل رباط سفينة 


بين كون الريح هابة وقت الفتح وكونها عارضة . قال سم فى مقام الفرق بينهما : اللهم إلا أن يقال : إن الريح الى 
توكثر حرار مها مع مرور الزمان لايخلو الهو عنها وإن خفيت نلحفنها » بخلاف الربح التى تواثر السقوط فليتأمل ( قوله 
أو شمس مطلقا ) أى موجودة أم لا( قوله ومثلهما ) أى الربح والشممن وف النشبيه ببما نظر لاخختلاف حكمهما 
فإن شرط الضمان بالريح كونها هابة وقت الفتح » بخلاف الشمس فإنه لايشترط طلوعها وقته » وعليه فقتضى 
التشبيه بالريح حضور غير العاقل ؤقت الفتح » ومقتضى التشبيه بالشمس عدم اشتراط حضوره فتأمله . اللهم 
إلا أن يقال : مراده بقوله ومثلهما الخ التشبيه فى أن فعل غير العاقل لايقطع فعل المباشر » ويمكن دفع الإيراد من 
أصله يجعل الضمير فى قوله ومثلهما للربح الحابة والشمس ( قوله ودعوى أن السبب الخ ) لكن رد عليه مالو ترك 
المجروح علاج جرحه الموثوق ببرئه » كأن ترك ربط محل الفصد حى هلك فإن الحارح لابضمن لأن الترله مع القدرة 
قطم فعل الأول . الهم إلا أن يقال : إن اانى لما باشر القتل امحصل للإتلاف ل ينظر معه إلى حضوز الاك 
ونمكنه من منع الحانى » حلاف مسئلة الحرح فإن فعل الحانى انقطع بمجرد جنايته فترلك امجروح العلاج بعد انعهاء 
فعل الأول نرل مئزلة جناية أخرى ( قوله فلم يبعد قصد الفاتح له ) ويثردد النظر فالبلاد الباردة الى يعتاد فيها 
الغهم أياما أو عدم إذابنها لمثل هذا فطلعت وإذابته على خلاف العادة ومقتضى نظرهم للتحقق فيها المقتضى للقصد 
كور عدم الضمان عند اطراد العادة بذلك اه حج( قوله فب لو أوقد نارافى أرضه ) ينبغى أن يراد بأرضه مايستحق 
الانتفاع بها » ومفهومه أنه لو أوقد فى أرض غيره ضمن ماتولد من فعله مطلقا مقارنا كان أو عارضا لتعديه » 
ومن ذلك ما يقع كثيرا بقرى الريف من أخذ الفريك ونحوه وإيقاد النار عليه ليستوى وي كل فيضمن فيه لتعديه 
لعدم ملك منفعة الأرض الى أوقد بها النار وإنكانتفى توةاجره لأن استئجار الأرض للزراعة لايبيح إيقاد النار 
ها . نعم لوجرت العادة بمثل ذلك "كا لو اضطر لإيقاد نار لدفع البرد عن نفسه وعلم امالك باعتياد مثل حلت فير 
جاز ولا ضمان لما تلف بسبب الإيقاد المذكور ( قوله ضمنه ) أ القالب ( قوله فهلك فرخهما ) فى إطلاق القرخ 
المصنف الذىكان جوابا لهذا الشرط فقد صار مهملا 
٠.‏ سالباية المحعاج - ه 


ل85ؤوسه 
فغرقت بحله ضمنها أو بعارض ريح أو نحوه فلالما مر » فإنلم يظهر حادث فوجهان أوجههما كا أفاده الوالد 
رحمه الله تعالى الضمان » إذ الماء أحد المتلفات وحل رباطها ولا ريح فى اللجة سبب ظاهر فى إحالة الغرق على 
الفعل » فأشبه مالو فتح قفصا عن طائر وطار فى احال» بخلاف الزق فليس فتحه سببا ظاهرا لسقوطه خلافا للزركشى 
ومن تبعه ( ولو فتح قفصا عن طائر ) أئ طير » فقد قال جمهور اللغويين إن الطائر مفرد والطبر جمعه فاندفم قول 
من قال إن الأولى طير لا طائر لأنه فى القفص لايطير ( وهيجه فطار ) حالا ( ضمنه بالإجماع لأن إللحاءه إلى 
الفرار كإكراه الآدمى ( وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إن طار فى الحال ) أو كان آخر القفص مفتوحا فى 
عقب الفتح قليلا قليلا حبى طار كما قاله القاضى » قال أو كان القفص مفتوحا فشى إنسان على بابه ففزع الطائر 
وخرج » أو وثبت هرّة عقب الفتح فقتلته وهو مقيد كما قاله السبكى بما إذا علم بحضورها حين الفتح وإلاكانت 
كربح طرأت بعده ( ضمنهه لإشعاره بتنفيره » وحل قولم تقدم المباشرة على السبب مالم يكن السبب ماجئا , والثانى 
يضمنه مطلقا لأنه لولم يفتح لم يطر » والثالث لايضمن مطلقا لأن له قصدا واختيارا ( وإن وقف ثم طار فلا 
يضمنه لأن طير انه بعد الوقوف يشعر باختياره » ويجرى ذلك فا لو حل" رباط بهيمة أو فتح الباب فخرجت » 
ومثلها قن غير مميز وعجنون لا عاقل ولو آبقا لأنه صحيح الاختيار فخروجه عقب ماذكر يحال عليه » وألحق جمع 
بفتح القفص مالو كان بيد صبى أو مجنون طائر فأمره إنسان بإطلاقه من يده . قال الأذرعى : وهذا حيث لاتمييز 
وإلا ففيه نظر » إذ عمد المميز عمد ومثل غير المميز من يرى طاعة أمره » ولو حل رباطا عن علف فى وعاء فأكلته 
فى الخال ببيمة ضمن » ولا ينافيه تصربح الماوردى بأنه لو حل" رباط بهيمة فأكلت علفا أو كسرت إناء لم يضمن 


على ولد الشاة تغليب فإن الفرخ ولد الطائر والأنثى فرخة .كما فى مختار الصحاح ( قوله لما مر ) أى من أن التلف 
لم محصل بفعله مع عدم تحقق هبوبها ( قوله فإن لم يظهر حادث ) أى يحال عليه الغرق ( قوله فليس فتجه سببا الخ ) 
أى فلو شك بعد خروج ما فيه فىأن الحروج بسبب الفتح أو عروض حادث فلا ضمان لأن الأصل عدمه » وقد 
يقال بالضمان لأن فتح رأس الزق سبب ظاهر فى ترتب خروج مافيه على الفتح . والأصل عدم عروض الحادث 
( قوله والطير جمعه ) وقيل الطير اسم جنس يقع على الواحد وابلجمع . وقيل اسم جمع لايطلق على الواحد » وعبارة 
المصباح الطائر على صيغة اسم فاعل من طار يطير طيرانا وهوله فى الحو كشى الحيوان فىالأرض » ويعدتى 
بالممزة والتضعيف فيقال طيرته وأطرته » وجمع الطائر طير مثل صاحب وصحب وراكب وركب » وجمع الطير 
طيور وأطيار. وقال أبو عبيدة وقطرب : ويقع الطير على الواحد وابلجمع » وقال ابن الأنبارى : الطير جماعة 
وتأنيئها أكثر من التذكير » ولا يقال للواحد طير بل طائر قلما ما يقال للأنى طائرة اه ( قوله وهيجه فطار ) قال 
فى الروض : أو طار فصدمه جدار أوكسر قارورة القفص ضمن اه مم على منهج ( قوله بما إذا علم بحضورها ) 
قال حج : ويتجه إن علمه بوجود نحو هرة ضارية بذلك المكان غالبا كحضورها حال الفتح ( قوله فها لو حل" 
رباط ) أى أو حل" قيدها اه من الروض ( قوله ومثلها قن ) أى فى فتح الباب وحل” القيد ( قوله يحال عليه ) أى 
فلو اختلف المالك والفاتح فى أنه خرج عقب الفتح أو تراخى عنه فينبغى تصديق الفاتح لأن الأصل عدم الضهان 
( قوله قال الأذرعى وهذا الخ ) معتمد ( قوله بأنه لو حل رباط ببيمة ) أى لخيره » ولعل عدم الضمان هنا مع ضهان 
( قوله يلاف الزق فليس فتحه سببا الخ ) أى والصورة فيه أنه شك فى مسقطه كا هو قضية المقايسة وإنلم بتقدم 
هذا فى كلامه » والقول ببدم ضمان الزق حينئذ نقله ف التحفة عن الشامل والبحر( قوله إن الطائرمفرد والطير جمعه ) 
يقالعليه وحينئذ فلا يصح تفسيره به كنا صنع » فلوقال بدل التفسير مفرد طير لصح(قوله والثانى يضمنه مطلقا الخ ) 


ا ©©1 - 
سواء اتصل ذلك بلحل" أم لا » لأن انتفاء الضهان فى تلك لعدم تصرفه فى التالف بل المتلف عكس ما هنا » ولو 
خخرجت الببيمة عقب فتح الباب ليلا فأتلفت زرعا أو غيره لم يضمنه الفاتح كنا جزم به ابن المقرى » وإن جزم 
فى الأنوار يخلافه إذ لايازمه حفظ ببيمة غيره عن ذلك » ولو وقف على جداره طائر فنفره لم يضمنه لآن له منعه 
من جداره » وإن رماه فى الهواء ولو فى هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس له منعه من هواء داره » ولو فتح حرزا 
فأخذ غيره مافيه أودل" عليه اللصوص فلا ضمان عليه لعدم ثبوت يده على المال وتسيبه بالفتح فى الأولى قد 
انقطع بالمباشرة . : لو أخذ غيره بأمره وهو غير مميز أو أعجمى يرى طاعة أمره ضمنه دون الآخذ » ولو ببى 
دارا فألقت الربح فيها ثوبا وضاع لم يضمنه لآنه لم يستول عليه ( والأيدى الممرتبة ) بغير تزوج ( على يد الغاصب ) 
الضامن وإنكانت فق أصلها أمانة كوكالة بأنوكله فى الرد ووديعة ( أيدى ضمان وإن جهل صاحبها الغصب ) لوضع 


صاحبها إذا أرسلها فى وقت جرت فيه العادة بحفظها فيه أن المطلق لها هنا لا يد له عليها » ولا استيلاء حى يضمن 
ماتولد من فعلها » بخلاف المالك فإن عليه حفظ ما يده فإرساله لها تقصير » ويوخذ جما ذكر فى إتلاف الدواب 
أن الكلام فا لو جرت العاة بحفظ المالك لدابته » بخلاف ما لو جرت بعدم حفظها وإرسالها ليلا ونهارا فلا 
ضمان لمتلف ما أرسله لعدم تقضيره » ومن ذلك الإوز إذاكان فى بلدة جرت عادة أهلها بأنهم لايحفظونه » فإذا 
خرج من :دور أهله على عادتهم وأتلف زرعا لايضمنه مالك الإوز لأن صاحب الزرع مقصر بعدم حراسته ومنع 
الإوز عنه ( قوله بل فالمتلف عكس ماهنا ) قد يشكل عليه ماقدمناه فما لو فتح قفصا عن طائر فخرج وكسر 
فى خروجه قارورة » ثم رأيت فى سم على منهج بعد مثل ماذ كر : إلا أن يقال لافرق بينهما فى الحقيقة لأن التلف 
حيث كان من ضرورة الحل أوالفتح عادة ضمن وإلافلا اه ملخصا . وفيه أنه لايوافقمافرق به الشارحهنامن أن 
التصرف ف التالف لاف المتلف » إلا أن يقال : إن كسر الطائر لنحو القارورة فى خروجه يعد من فعل المتلف 
لنسبة ا حروج الذى حصل به التلف للفاتح ‏ ولاكذلك أكل الدابة للعلفٍ فإنه ليس بالحروج بل بأمر حصل بعد 
الحروج وهو قريب ( قوله لم يضمنه الفاتح ) أى ولا صاحب البييمة أيضا لعدم تقصيره ( قوله لآن له منعه من 
جداره ) أى فلو اعتاد الطائر الزول على جدار غيره.وشق منعه كلف صاحبه منعه بحبسه أو قص جناح له أو نحو 
ذلك » وإنل يتولد من الطائر ضرّر يجلوسه على الحدار لأن من شأن الطير تولد النجاسة منه بروثه » ويترتب على 
جلوسه منع صاحب الحدار منه لو أراد الانتفاع به ( قوله ولو بنى دارا ) هو جرد تصوبر وإلا فالحكم كذلك 
فى كل دار فى يده ( قؤله لم نضمنه ) أى حيث لم يتمككن من إعلام صاحبه ولم يعلمه وإلا ضمن ( قوله وإن جهل 
صاحبها الغصب ) أى أو أكره على الاستيلاء على المغخصوب » فإذا تلف فى يده كان طريقا فى الضمان » وقرار 


كان الأولى تأخير حكاية القولين عن قول المصنف وإن وقف ثم طارفلا (قوله ىتلك) يعنى 8# مسئلة الماوردى 
وكان ينبغى أن يقول ىف هذه ويقول فيا يأنىعكس ماهناك ( قوله وإن جزم فى الأنوار مخلافه) الذى ف الأنوار 
ونقله عنه شرح الروض أنه لايضمن فهوموافق لابن المقرى لاعخالف له(قوله فنفره لم يضمنه) هل المراد أنه إذا 
نفره فتلف بعد التنفير بحادث أو أنه أتلفه بتنفيره كأن رماه بما يقتلهفإنكان الثانى فهل هو كذلكء وإن كان يندفع 
بأخيف مما رماه به يراجع (قوله ولو بنى دارا البناء ليس بقيد كما هو ظاهر(قوله فألقت الريح فيها ثوبا وضاعم 
يضمنه ) أى إذا لم يتمكن منإعلام صاحبه حبّى لاينانى ما سبق ف باب الوديعة » وقد قيد بذلك هنا فى الأنوار 
(قوله الضامن) أخرج بهمالوكان غاصبا الاختصاص فلا يتأتى فيه ما سيق 


ل5ه١ذ-‏ 
يده على ملك غيره بغير إذنه وجهله إنما يسقط الإثم إذ هو من خطاب التكليف لا الضمان لأآنه من خخطاب الوضع 
فيطالب من شاء منهما . نعم الحاكم وأمينه لايضمنان بوضع يدهما للمصلحة » واستثى. البغوى من الجهل مالو 
غصب عينا ودفعها لقن" الغير ليردها لمالكها فتلفت فى يده » فإن جهل العبد ضمن الغاصب فقط وإلا تعلق 
برقبته وغرم المالك أيهما شاء » وفيه نظر » أما لو زوّج الغاصب المغصوبة فتلفت عند الزوج فلا يضمنها لآن 
الزوجة من حيث هى زوجة لاتدخل نحت يد الزوج وببهذا اندفع إيراد هذه على المصنف » وينبغى كما قاله 
الزركشى مخصيصه با إذا تلفت بغير الولادة وإلا فيضمنها » كا لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة فإنه 
يضمنها على الأصح كا قاله الرافعى فى الرهن ( ثم إن علم ) الثانى الغصب ( فغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان 
ماتلف عنده ) ويطالب بكل مايطالب به الأول لأن حد الغصب صادق عليه . نع لامطالبة عليه بزيادة قيمة 
حصلت ف يد الأول فقط بل المطالب بها هو الأول » ويبرأ الأول لكوانه كالضامن لتقرر الضهان على الثانى بإبراء 
المالك للثانى ولا عكس » قاله القفال فى فتاويه » وكذا إن جهل الثانى_الغصب ( وكانت يذه فى أصلها يد ضهان 


الضهان على المكره له كنا لوأكره غيره على إتلاف مال فأتلفه » فإ نكلا طريق ف الضمان والقرار على المكره بالكسرء 
ومن ذلك يوئخذ جواب حادثة وقع السال عنها وهى أن شخصا غصب من آخر فرسا وأكره آخر على الذهاب بها 
إلى محلة كذا فتلفت وهو عدم ضمان المكره بفتح الراء بل هو طريق ف الضمان فقط » ومنه أيضا مايقع فى قرى 
الريف من أمر الشاد” مثلا لاتباعه بإحضار بهاتم الفلاحين للاستعمال فى زرعه أو غيره بطريق الظلم ؛ وهو أنه 
إن أكره تابعه على إحضار بهائم عينها كان كل طريقا فى الضمان والقرار على الشاد » وإن لم يحصل [كراه 
أوأكرهه على إحضار -بعض الدواب بلا تعيين المحضرة فأحضرله شيئا منها ضمنه لاختياره ف الأول» لأن تعيينه 
البعض وإحضاره له اختيار منه أيضا ( قوله نعم الحاكم وأمينه ) وهل مثلهما أصعاب الشوكة من مشايخ البلدان 
والعربان أولا ؟ فيه نظر » وعبارة الأذرعى فى قوته : تنبيه : يستثنى من هذه الأيدى أيدى الحكام وأمثالم فإنهم 
لايضمنون لوضعها على وجه الحظ والمصلحة اه . وهل يشل ماذكر من مشايخ البلدان الخ حيث عدل عن 
نوابهم إلى التعبير بأمناهم ( قوله لايضمنان ) أى وأما الغاصب فلا يبرأ إلا بالرد للمالك » ومحل ذلك إذا كان 
الحاكم وأمينه هما الطالبان للأخذ » وأما لو رد الغاصب بنفسه عليهما فينبغى براءته بذلك لقيام الحاكم مقام المالك 
فى الرد عليه من الغاصب » لكن قضية قول الشارح الروض : ويستئنى الخاكم ونائبه لآنبما نائبان عن المالك اه 
أن الغاصب يبرأ مطلقا ( قوله ليرد”ها ) أى القنة وقوله فى يده أى يد القن" ( قوله وفيه نظر ) أى فما قاله البغوى» 
ولعله بالنظر لما لو جهل القن" الخ » ووجه النظر أن العبد وإ نكان أمينا لكونه وكيلا عن الغاصب فى الرد فحقه 
أن يكون طريقا يفى الضهان والقرار على الغاصب ٠‏ والمتبادر من كلام البغوى نى الضمان عن العبد مطلقا ويمكن 
الحواب بأن مراد البغوى بقوله ضمن الغاصب أن عليه القرار ( قوله فلا.يضمنها ) أى لايضمن عينها إذا تلفت » 
لكن يحب عليه المهر وأرش البكارة إن وطثها للشبهة ( قوله من حيث هى ) قد يقال هذا ينافى قوله بغير تروج 
إلا أن يقال هو استثناء صورى ( قوله ولا عكس ) أى لأن الأوّل كالضامن والثانى كالأصيل وهو لايبرأ ببراءة 


(قوله لآن الزوجة من حيث هى زوجة الخ ) وحينئذ فا صنعه فى مزج المئن من استثناء التزوّج من وضع اليد 
مشكل » إلا أن يكون استثناء منقطعا ( قوله بإبراء المالك )متعلق بقوله ويبرأ 


الازها - 
كالعارية ) والسوم والقرض والبيع وكذا الحبة لأنه دخخل على الضمان فلا تغرير من الغاصب » وى الحبة أخذ للتملك 
ثم ماتقرر فى البة هو ماجرى عليه ابن الميى بحسب تصرفه » لكن الذى فى الروضة أن يده ليست يد ضمان وإن 
كان المرجح أن قرار النضمان عليه لما قلنا ( وإنكانت يد أمانة) بغير اباب ( كوديعة ) وقراض ( فالقرار على 
الغاصب ) دونه لأنه دخل على أن يده نائبة عن الغاصب » فلو غرم الغاصب لم يرجع عليه » وإن غرم هو رجع 
على الغاصب » ومثله مالو صال المغصوب على شخص فأتلفه كما مر 1 نفا » ويد الالتقاط ولو للتملك قبله كيد 
الأمانة وبعده كيد الضمان ( وقتى أتلف الآخذ من الغاصب ) شيئا ( مستقلا به ) أى بالإتلاف وهو أهل للضمان 
( فالقرار عليه مطلقا ) سواء أكانت يده يد أمانة أم ضهان لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية » أما إذا لم 
يستقل بالإتلاف بأنحمله عليه الغاصب فإ كان لغرضه كذبح شاة أو قطع ثوب أمرهبه ففعله جاهلا فالقرار عليه » 
أو لا لغرض فعلى المتلف » وكذا إنكان لغرض نفسه كما قال ( وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مخصوبا 
ضيافة فأكله فكذا ) القرار عليه ( فى الأظهر ) لآنه المثلف وإليه عادت المنفعة . والثانى أن القرار على الغاصب لآنه 
غر الآكل » وعلى الأوّل لو قدمه لآخر وقال له هو ملكى فالقرار على الكل أيضا فلا يرجع بما غرمه على الغاصب 
لكن ببذه المقالة إن غرم الغاصب لم يرجع على الآكل لاعترافه بأن المالك ظلمه والمظلوم لابرجع على غير 
ظالمه » وتقديمه لرقيق ولو بإذن مالكه جناية يد منه يباع فيها لتعلق موجبها برقبته » فلو غرم الغاصب رجع على 
قيمة الكل » بحلاف مالو قدمه لبهيمة فأكلته وغرم الغاصب فإنه لايرجع على المالك إن لم يأذن وإلا رجع عليه 
( وعلى هذا ) أى الأظهر نى أكل الضيف ( لو قدمه )الغاصب ( لمالكه ) أو لم يقدمه له ( فأكله ) جاهلا بأنه له 
( برئ الغاصب ) لمباشرته إتلاف ماله مختارا » أما إذا أكله عالما فيبرأ قطعا هذا كله إن قدمه له على هيئته . أما 
إذا غصب حبا ولحما أو عسلا ودقيقا وصنعه هريسة أو حلواء مثلا فلا يبرأ قطعا » قاله الز بيرى لآنه لما.صيره 
كالتالف انتقل الحق لقيمته وهى لاتسقط ببذل غيرها بدون رضا مستحقها وهو لم يرض » ويبرأ الغاصب أيضا 
بإعارته أو ببعه أو إقراضه للمالك ولو جاهلا بكونه له لأنه باشر أخذ ماله تتارا لا بإيداعه ورهنه وإجارته 
وتزويجه منه والقراض معه فيه جاهلا بأنه له » إذ التسليط فيها غير تام » بخلاف مالوكان عالما » وشمل التزويج 


الضامن ( قوله وكذا الحبة ) أئ فاليد معها يد ضمان والمعتمد أنها يد أمانة كنا يأ ومع ذلك يضمن ماتلف نحت 
يده » ؛ ولو جعل قوله وكذا الهبة الخ مشابها لليد الضامنة لا العارية لم يتوجه الاعتراض المذكور ( قوله فأتلفه ) 
أى أتلف المصول عليه المغصوب ( قوله قبله ) أى القلك ( قوله فإنكان لغرضه ) أى الغاصب (.قوله فالقرار عليه ) 
أى الغاصب ( قوله لكن ببذه المقالة ) هى قوله وقال له هى ملكى الخ (.قوله وتقديمه ) أى الطعام المغصوب 
وقوله ولو بإذن مالكه أى مالك الرقيق » وقوله جناية منه : أى الرقيق » وقوله على قيمة الكل : أى وهو الرقيق 
( قوله فإنه لابرجع على المالك ) أى وليس مالك العلف مطالبة صاحب البهيمة فليس طريقا فى الضمان لأنه 
لاينسب إلى تقصير فى إنلاف ما أكلته ببيمته ( قوله انتقل الحق لقيمته ) أى ومع ذلك لايجوز له التصرف فيه 
إلا بعد دفع بدله للمالك ولالغيره من عام أن أصله مغصوب تناول شىء منه ( قوله إذ التسليط فيها غيرتام ) قد 
( قوله ثم ماتقرر فى الهبة ) أى فى سر دها معما اليد فيه يد ضمان مع قطع النظر عن التعليل » وأما بالنظر إليه فلا 
يكون موافتقا لما جرى عليه ابن المقرى » بل موافق لما فى الروضة سما وقد فصلها بكذا فكان الأولى لاف 
هذا الصنيع ( قوله لما مر1 نفا) انظر أين مر ( قوله وعلى الأوّل لو قدمه لآخر ) كان الأولى هنا الإضمار 
( قوله وتقدبمه لرقيق ولو بإذن مالكه جناية ) صوابه كا فى الروض وإذا قدمه لعبد فالأكل جناية يباع فيها . 


د ؤي© أس 
الذكر والأنثى » ومحله فيبا مالم يستولدها » فإن استولدها وإن لم يتسلمها برئ الغاصب لحصول تسلمها بمجره 
استيلادها » ولو قال الغاصب للمالك اعتقه أو أعتقه عنك فأعتقه ولو جاهلا بأنه له عتق وبرئ » فلو قال له 
أعتقه عنى فأعتقه ولو جاهلا بأنه له عتق وبرئ الغاصب كما رجحه ابن المقرى وصرح به السبكى » ويقع العتق 
عن امالك لاعن الغاصب على الصحيح فى أصل الروضة » لكن الأوجه معنى "كما قاله الشبخ وقوعه عن الغاصب» 
ويكون ذلك بيعا ضصمنيا إن ذكر عوضا وإلا فهبة بناء على صحة البيع فها لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا . 


( فصل) 
فى بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى مثلى" ومتقوم 
وبيانهما وما يضمن به المخصوب وغيره 
(تضمن نفس الرقيق ) ولو مستولدة ومكاتبا ( بقيمته ) بالغة مابلغت ( تلف أو أتلف نحت يد عادية ) 
بتخفيف الياءكسائر الأموال » ومراده بالعادية الفضامنة وإن ل يكن صاحبها متعديا ليدخل نحو مستعير ومستام » 


يقال : التسليط بالإجارة أقوى منه بالعارية » اللهم إلا أن يقال : لما كانت يد المستعير ضامنة تزلت معزلة 
المشترى مجامع الضمان والمستأجر لكونه أمينا نزل منزلة الوديع . وق مم على منيج : فرع : سثل مر عما لو غعصب 
الراهن الرهن من المرتبن فتلف هل يضمن له أقصى القم ويجعل رهنا مكانه ؟ فال إلى أنه إنما يضمن له قيمة يوم 
التلف » فلتحرر المسئلة فى الروضة وغيرها اهاسم على منهج . أقول : والأقرب أنه يضمن أقصى القيم من وقت 
الغصب إلى التلف » وخرج بغصبه مالو أتلفه فى يد المرتهن فيضمنه بقيمته يوم التلف وما لو أخذه من المرون 
لينتفع به على الوجه المشروع فلا ضهان عليه إذا تلف فى يده بلا تقصير هذا » وما نوزع به من أن المالك إثما 
يضمن بأقل الأمرين من القيمة والدين ظاهر فما لو دفعها الراهن لتكون من الدين وما هنا يدفعها لتكون رهنا فلا 
وجه لاعتبار الأقل ( قوله ومحله فيبا) أى الأنثى ( قوله فلو قال له) أى المالك ( قوله وبرئ الغاصب ) قال 
شرح الروض : قال البلقيى : وينبغى أن يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه اه سم على حج . وقول مم ونحوه : 
أى كأن أمره بببته لمسجد أو نحوه من الحهات العامة أو قال له انذر إعتاقه أو أوص به لحهة كذا ثم مات المالك 
( قوله لكن الأوجه معنى) أى لا نقلا » وهذا يشعر باعماد الأول لأنه الأوجه نقلا عنده » لكن اعتمد أنه عن 
الغاصب شيخنا الزيادى 
(فصل ) فى بيان حكم الغصب 

( قوله وانقسام ا مخصوب ) تفسير للمراد بحكم الغصب هناء وإلا فليس ماذكر حكما له إذ لاتعرض فيه لحرمة 
ولا لعدمها » ويجوز أن المراد بالحكم بيان الضمان وهو غير مايضمن به ( قوله وما يضمن به المغصوب ) أى 
وما يتبع ذلك كعدم إراقة المسكر على الذى (قوله تضمن نفس الرقيق) أى كلا أوبعضا فيدخل فيه المبعض فيضمن 
جزء الرق” منه بقيمته » وجزء الحرية بما يقابله من الدية كا يأتى ( قولهكسائر الأموال ) أى المتقوّمة وإلا فالمثق. 


( فصل ) فى بيان حكم الغصب 


دقهأا- 
ويخرج نحو حرلى وقنالمالكوآ ثرها لكون الباب موضوعا للتعددى » وامرادكا يعل مما يأئى بالقيمة فى ا مخصوب 
وأبعاضه أقصاها منالغصب إلى التلف ( وأبعاضه الى لايتقدر أرشها من الحر ) كهزال وزوال بكارة وجناية 
على نحو عنق أوظهر يضمن ( بما نقص من قيمته ) إجماعا » فإن لم ينقص لم يلزمه شى ء . أما الحناية على نح و كف 
ما هو مقدر منه بنظيره فى الحر ففيها مانقص من قيمته بشر ط أن لايساوى النقص مقدره كنصف القيمة فى اليد » 
فإن ساواه نقصعنه الحاكم شيثا باجهاده » كذا ذكره البلقينى نقلا عن المتولى قال : وهو تفصيل لابد منه »© 
وإطلاق من أطلق محمول عليه وهو ظاهر فى غير الغاصب. أما هو والكلام فيه هنا فيضمن بما نقص مطلقا 
لتشديدهم عليه فى الضمان مالم يشددوا على غيره » ويوكيده ما يأنى فى نحو قطع يده من أنه يضمن الأكر( وكذا 
المقدرة ) كيد ( إن تلفت ) بآ فة سماوية » إذ الساقط من غير جناية لايتعلق به قصاص ولااكفارة ولا ضرب على 
عاقلة فأشبه الأموال » فإن نقصت كأن سقط ذكره وأنثياه لزمه مانقص » وإنْلم ينقص "ا هو الغالب من عدم 
تنقيص القيمة لم يلزم ثىء قطعا ( وإن أتافت ) بجناية ( فكذا ) يضمن با نقص من قيمته ( فى القديم ) قياسا على 
البهيمة ( وعلى الحديد تتقدر من الرقيق ) لأنه يشيه الحر فى كثير من الأحكام ( والقيمة فيه كالدية فى الحر ففى ) 
يديه تمام قيمته » نعم لو قطعهما مشتر وهو بيد البائع لم يكن قابضا له فلا يلزمه إلا مانقص وإلاكان قابضا له مع 


من الأموال يضمن بمثله كما يأنى » ويحتمل أن التشبيه فى أصل الفمان والأموال على عمومها ( قوله بالقيمة فى 
المغصوب ) أى المتقوّم فلا يشكل بما يأتى فالمثلى إذا فقد من أن الأصح فيه أنه يضمن بأقصى القم من وقت 
الغصب إلى وقت الفقد ( قوله من الغصب إلى التلف ) وى غيره قيمة يوم التلف اه حج . وهو شامل للمستام 
فيضمن على ماذكره بقيمةريوم التلف : أى لاثقا بالحال عادة ( قوله فإنلم ينقص لم يلزمه شىء ) قياس ما يأنى فيا 
لو قطع الغاصب أصبعا زائدة ولم تنقص قيمته بالقطع أنه يعتبر هنا حاله قبل الاندمال » اللهم إلا أن يقال : 
ماهنا مصوّر با إذا لم تتقص قيمته شيئا لا قبل الاندمال ولا بعده » ثم رأيت فىسم على حج كذلك ( قوله أما 
الحناية ) أى يجرح لا مقدرله أخحذا م ن كلام سم وهو مقابل قوله على حوظهر أو عنق » لكن قد يقال هذا داخخل 
فقوله الآتى وكذا المقدرة فلم ذكر هذا هنا فليتأمل . ويجاب بالمنع لأنه المراد فى الآتى أن تكون الحناية بإتلااف 
لمقدرة » وهنا أن تكون بإتلاف شى ء فيه اه سم على حج ( قوله فإن ساواه نقص ) أى وجوبا( قوله أما ه') أى 
الغاصب ( قوله فيضمن بما نقص) معتمد » وقوله مطلقا » أى ساوى المقدرأم زاد عليه ( قوله إن تلفت با فة ) 
أى بغير جناية أخذا من قوله وإن تلفت يجناية ( قوله فإن نقصت ) أى القيمة وهو مستأنف ( قوله كأن سقط 
ذكره وأنثياه ) أى بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا اه سم على حج : أى أما بالحناية فيضمن » وقوله لزمه : 
أى بعد الاندمال ( قوله وهو بيد البائع ) غرضه جرد إفادة الحكم وإلا فالكلام فى المغصوب . نعم بالنظر لما 
فسر به الشارح اليد العادية يكون استدراكا ( قوله لم يكن ) أى المشترى وقوله فلا يلزمه إلا مانقص . أى إلا 


( قوله ثما هو مقدر ) بيان لنحو كف أى ولو جتى على ماهو مقّدر منه بنظيره فى الح ر كالكف والرجل أى 
والصورة أن اللحناية لامقدر ها كأن جرح كفه فهو غير ما سيأق ف المأن ( قوله فإن نقصت كأن سقط ذكره 
وأنثياه ) عبارة التحفة : فإنلم تنق ص كأن سقط ذكره وأنثياه كما هو الغالب لم يحب شىء اننبت . فلا حاجة لقول 
الشارح فإ نقصت لأنه فرض الآن وسقوط الذكر والأنثيين إنما يحتاج إليه التمثيل لعدم النقص ٠‏ وسيآق أنه لو 
كان القطع يجناية أنه يضمن ( قوله فلا يلزمه إلا مانقص ) بمعنى أنه يستقر عليه من القن بنسبة ذلك النقص ويجعل 


مص أكأس 
كونه بيد البائع كنا حكاه الإمام عن ابن سربج وقال إنه من بحاسن تفريعاته ».وى (يده) ولو مدبرا ومكاتبا وأم' 
ولد ( نصف قيمته ) كا سيذكره آخر الديات . هذا إن يكن الحانى غاصبا ؛ فإ نكا نكذلك لزمه أكثر الأمرين 
من نصف القيمة أو النقص على القولين لاجماع الشببين » فلو كان الناقص بقطعها ثلنى قيمته لزماه النصف 
بالقطع والسدس باليد العادية . نعم لو قطعها المالك ضمن الغاصب مازاد على النصف فقط كا نقله الأذرعى عن 
الزويانى » وقياسه أنه لو قطعها أجنبى استقر عليه الزائد على النصف » ولو قطع الغاصب منه أصبعا زآئدة وبر 
ولم تنقص قيمته لزمه مانقصكا قاله أبوإسحق ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة» ولو قطعت يده قصاصا 
أو حدا فكالافة كما صححه البلقينى »والمبعض يعتبر بمافيه من الرق كا ذكره الماوردى » فى قطع يده مع ربع 
الدية أكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرش ( وسائر الحيوان ) أى باقيه ماعدا الادى إلا الصيد فى الخرم 
أو على انحرم لما مر أنه يضمن بمثله للنصل تضمن نفسه ١‏ بالقيمة ) أى أقصاها كا يعلم مما يأأى » وأجزاؤؤه بما نقص 
منها لأنهلايشبه الآدى بل الحماد » وحمل كلام المصنف على ماتقرر أولى من تخصيص الأسنوى له بالإجزاء قال : 


بنسبة مانقص الخ وقوله وإلا أىبأن ألزمناه » وقوله مع كونه أى ولا قائل به ( قوله نصف قيمته ) أى بعد 
الاندمال ( قوله فإ ن كان كذلك )قضية تخصيص الأكثر بالغاصب أن غيره إذا جنى عليه فى يد الغاصب لايضمنه 
بالأكثر » وعبارة المبج وشرحه : إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره اه . وهى مخالفة لما اقتضاه كلام 
الشارح فىإتلاف غير الغاصب فتأمل . ٠‏ يمكن حملها على ماهنا بأن يقال التسوية بين الغاصب وغيره فى أصل 
الفضمان لا فى قدر المضمون به . وحكه أن غيرالغاصب إذا أتلف ضمن بقدر القيمة وإلغاصب الزائد » فإن غرم 
الكل رجع على المتلف بقدر القيمة . م رأيت فى سم على منهج مايوافقه ( قوله لزمه أكثر الأمرين ) هل يطالب 
الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغى الثانى » وقوله لاجماع الشببين : أى شبه الحر وشبه المال » وقوله 
ضمن الغاصب مازاد ظاهره وإنل يبق نقص بعد الاندمال » وفيه نظر لآن الزائد خارج أرش المقدر فهو كأرش 
غير المقدرالذى لايلزم الغاصب حيث يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شر حالروضالمار اه سمعلى حج 
( قوله لاجمّاع الشببين) أى شبه الحر وشبه البييمة ( قوله نعم لو قطعها امالك ) أى ولو تعديا » وكذا لو قطع 
الرفيق يد نفسه كما شرج الروض » وقد يقال : الأقرب أنه يضمن أكثر الأمرين لآن جنايته على نفسه فى يد 
الغاصب مضمينة على الغاصب » ويفرق بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه ى يد الغاصب بأن السيد جنايته 
مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب ٠»‏ لاف جناية العبد فإنبا مضمونة على الغاصب مادام فى يده 
( قوله استقر عليه ) أى الغاصب ( قوله ويقوم قبل البرء ) أى فيعتبر قيمته سليا ذا أصبع زائدة ومجروحا 
سائل الدم ويجب التفاوت بينهما ( قوله.قصاصا أوحدا ) أى يجناية وقعت منه بعد الغصب » حلاف مالو قطعت 
يجناية فى يد المالك فإنها غير مضمونة لأن المستند إلى سببسابق على الغصب كالمتقدم عليه ( قوله مع ربع الدية.) 
أىالمقابل لحزئه الح ( قوله ونصف الأأرش ) وهو نصف مانقص من قيمته ( قوله وسائر الحيوان ) مبتدأ وقوله 
تضمن نفسه خبر ( قوله أى أقصاها ) أى إن كان غاصبا ( قوله على ماتقرر ) من شمول كلامه لنفسه وأجزائه 


قايشا لمقابله » فإذا نقص ثلث القيمة يجعل قابضا للثلث ويستقر عليه ثلث المن ( قوله أى أقصاها ) لايناسب 
ماقذمه أُوَّل الفصل من أن مراد المصنف ما هو أعم من الخصب ولا ما سيأ فى المثن فى المتقوم 


ه151 
لأن تمان نفسه بالقيمة شارك فيه القن . ووجه مامر أن أجزاءه كنفسه » بحلاف القن فحمل كلامه على هذا 
التعمبم المختص به ليفرق به بينه وبين القن أولى ( وغيره ) أى الحيوان من الأموال ( مثلى ومتقوم ) بكسر الواو وقيل 
بفتحها ( والأصح أنالمثى ماحصره كيل أو وزن ) إن أمكن ضبطه بأحدهما وإنلم يعتد فيه (وجاز السام فيه ) فا 
حصره عد أو زرع كحيوان وثياب متقوم وإن جاز السلم فيه والمعجونات والجواهر ونحوها وكل مامر ما يمتنم 
السلم فيه متقوّم وإن حصره وزن أوكيل » إذ المانع من ثبوته فى الذمة بعقد السلم مانع من ثبوته فيها بالتعدى , 
ولا يرد عليه خل العر فإنه متقوّم مع حصره بأحدهما » وصعة السلم فيه لأنا منع حصره بذلك إذ الماء الذى به صيره 
مجهولا كذا قيل » والمعتمد أنه مثلى” ولا بر اختلط بشعير فهو مثلى مع عدم صمة السلم فيه فيجب إخراج القدر 
المحقق من كل منهما » فقد قال الزركشى بمنع رد مثله لأنه بالاختلاط انتقل من المثلى إلى المتقوم للجهل بقدر كل 
منهما . قلت : وكلامهم مصرح به حيث شرطوا فى المثلى صحة السلم فيه » فعليه لا إيراد على أن إيجاب رد المثل غير 
مستلز م كونه مثليا كا يحب رد مثل المتقوّم فالقرض » ومعيب حب أو غيره نجب قيمته كا أفهى به ابن الصلاح 


( قوله كنفسه ) أىتضمن بالقيمة أى بما نقص اه نم ( قوله ليفرق به الخ ) فيه مالا يخى اه سم على حج » لعل 
وجهه أنه إذا حمل كلام المصنف على الأجزاء يحصل الفرق بينه وبين القن أيضا لأن الأسنوى يجحعل غير القن 
كالقن فى أن نفسه تضمن بأقصى القم » وإذا حمل كلام المصنف على الأجزاء دل على أن القن إنما يفرق بينه وبين 
غيره فى الأبعاض . 

[ فرع ] أذ قنا فقال أنا حر فتركه ضمنه » وأفى بعضهم فيمن أطع, دابة غيره مسموما فاتت بأنه يضماها 
لاغير مسموم مالم يستول عليها ؛ ومن آجر داره إلا نيتا وضع فيه دابته لم يضمن ما أتلفته على المستأجر إلا إن 
غاب فظن أن البيت مغلق » وبهذا يقيد ما يأنى قبيل السير من إطلاق عدم الضمان اه حج قوله مالم يستول عليها 
وينبغى مالم يكن ما أطعمه إياها مضرا بها اه سم ( قوأله وقيل بفتحها ) فيه تأمل اه سم على حج . ولعل وجه التأمل 
أن تقوم لازم لأنه مطاوع قومه والوصف من اللازم إثما هو اسم فاعل والمفعول منه لايكون إلا بالصلة » 
وليس المعنى هنا على تقديرها ( قوله وإن لم يعتد فيه ) عبارة سم على منبج : قوله أو وزنا ينبغى شرعا وإلا فالثياب 
بمكن وزنها تأمل اه . أقول : قوله شرعا لعل المراد ماجرت به عادة أهل الشرع فيه بمثله » وإلا فالثياب إذا بيعت 
وزنا لاتمتنع شرعا ( قوله مع حصره بأحدهما ) أى الكيل والوزن ( قوله والمعتمد أنه مثلى' ) خلافا لحج ( قوله فهو 
مثلى ) توجيه للإيراد ( قوله فيجب إخراج القدر امحقق من كل منهما ) أى ويصدق الغاصب فى قدر ذلك إذا اختلفا 
فيه لأنه الغارم » ويحتمل وهو الظاهر أن يقال : يوقف الأمر إلى الصلح لآن محل تصديق الغارم إذا اتفقا على شى ء 
واختلفا فى الزائد » وما هنا ليس كذلك ( قوله فد قال الزركشى ) توجيه لقوله ولا يرد ( قوله قلت ) هو من 
كلام مر ( قوله فعليه) أى كلام الزركشى ( قوله على أن إيجاب رد المثى) هذا قد بقتضى اعماد كلامالز ركشى والذى 
فى المهج الحزم برد المثل والاقتصار فى الحواب على ماذكره.الشارح بقوله على أن إيحاب الخ ( قوله ومعيب حب) 


(قوله فحملكلامه على هذا التعمم ) قد يقال إنه لم يحمله على التعميم لأنه إنما حمله على ضمان النفس وجعل ضمان 

الأجزاء قدرا زائدا عليه كا لايخى » فهو تخصيص عكس ماحمله عليه الأسنوى لاتعميم (قوله وقيل بفتحها) قال 

الشباب مم فيهتأمل اه . ولعل وجهه أن اسم المفعول لايصاغ من قاصر (قوله ولا بر اختلط) عبارة التحفة : وبر 

اختلط بشعير مثىمع عدم صحة السلم فيه فيجب إخراج القدرامحقق من كل منهماكذا قالهالأسنوىوتبعهجمع . لكنقال 

الأفرعى :إنه عجيب: ومن ثم قال الرركشى :وقد بمنع رد مثله الخ» فقوله وبر اختلط بشعير مثلىمبتدأ وخبر » 
١ ْ‏ - لهاية امحهاج - ه 
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مغ صدق حد مث عليه . على أنه يمكن منع صدقه عليه بأنه لايصح السلم فيه بوصف العيب لعدم انضباطه ('كاء) 
ولو حارا كما نقل فى الكفاية عن الإمام جواز بيع الماء المسخن بعضه ببعض » وإن ذهب ف المطلب إلى كون 
الحار متقوما لدخول النار فيه . قال الأذرعى : وهذا يطرق غيره من المائعات » ولو ألبى حجرا محمى فى ماء برد 
فى الصيف فزال برده ففيه أوجه » أوجهها كا أفنى به الوالد رحمه الله تعالى لزوم أرش نقصه » وهو مابين قيمته 
باردا وحارا حينئذ( وتراب ) ورمل ( ونحاس ) بضم أوله أشهر من كسره وحديد وفضة ( وتبر ) وهو ذهب 
المعدن الخالص عن ترابه( ومسك )وعنبر( وكافور ) وثلج وحمد ( وقطن) ولو بحبه كنا ذكره الرافعى ولم يستحضره 
ابن الرفعة فبحث خلافه وصوف وإن نقل عن الشافعى ما يوه توقفه فى مثليته حيث قال : يضمن بالمثل إن كان 
له مثل لإمكان حمله على فقد المثل حسا أو شرعا ( وعنب ) وسائر الفواكه الرطبة كنا صححه فى الشرح والروضة هنا 
وهو المعتمد وإن حح ف الزكاة نقلا عن الأكثرين تقوم العنب والرطب ( ودقيق ) كما فى الروضة هنا ونخالة كما 
فى فتاوى ابن الصلاح » وحبوب وأدهان وسمن ولبن ومخيض وخل وبيض وصابون وثمر وزبيب ودراهم 
خالضة أو مغشوشة ومكسرة أوسبيكة ( لاغالية ومعجون ) لاختلاف أجزائهما مع عدم انضباطها ( فيضمن 
المثلى بمثله ) مالم يتراضيا على قيمته لأنه أقرب إلى حقه » فإن خرج المثلى عن القيمة كنا لوأتلف ماء بمفازة ثم اجتمعا 
بمحل لاقيمة للماء فيه أصلا لزمه قيمته بمحل الإتلاف» بحلاف ما إذا بقيت له قيمة ولو تافهة لأن الأصل المثل 
فلا يعدل عنه إلا حيث زالت ماليته من أصلها وإلا فلاءكما لا نظر عند رد العين إلى تفاوت الأسعارء ومحله كما 


أى ولا يرد معيب الخ ( قولهكاء) أى عذب أو مالح لم تختلف ملوحته » فإن اختلفت ملوحته فتقوم لعدم 
صمة السل فيه . قوله ولو حارا خلافا الحج ( قوله وهذا يطرق غيره من المائعات ) أى وقد قالوا فيه إنه مثلى وإن 
أغلى أيضا سم على منهج ( قوله ماء برد ) يفبغى قراءته بضم الراء بوزن سهل فيشمل ما لوكان ذلك بنفسه أو بفعل 
فاعل » وف اختار برد الشبىء من باب سبل وبرّدةغيره من باب نصر فهو مبرود وبرّده أيضا تبريدا ( قوله وحارا 
حينئذ ) أى فلو رجع بعد صير ورته حارا إلى البرودة لم يسقط الأرش كما فى مسائل السمن ونحوه اه سم على 
منبج فى الفصل الآتى . أقول : وقد يقال قياس ماذكروه فى زوال العيب من أنه لايعد معه نقصانا أن لاضمان 
هنا » وفرق بيئه وبين السمن فإن السمن زيادة فى العين محققة والحرارة ليست كذلك بل هى جرد عيب » وزوال 
العيب يسقط الضمان » على أنه سيأتى عنه أيضا أن زيادة القيمة مانعة من طلب المثل . 

[فرع ] قال فى العياب : الملاعق المستوية متقومة » والأصطال المربعة والمصبوبة فى قالب مثلية وتضمن 
بالقيمة اه . ونقل فى نجريده هذا الأخير عن المهمات . وقال فى التجريد : ذكر الماوردى أن الزيتون متقوم ام 
سم على منهج . وماذكره فى الزيتون قد يخالفه قول الشارح الآتى وسائرالفواكه الرطبة» وقوله وتضمن بالقيمة قياس 
ما سيأتى فى الحلى” أنه يضمن مثل النحاس وقيمة الصنعة من نقد البلد ( قوله وسائر الفواكه الرطبة الخ ) دخل فيه 
الزيتون » وقد ذكرنا عن التجريد مايخالفه » والظاهر الدخول أخذا من قولم فى باب الربا مجواز. بيع بعضه ببعض. » 
وأن مافيه دهنية لامائية فجواز السلم فيه أولى من بيع بعضه ببعض ( قوله كما صمحه فى الشرح ) أما القّر والرييب 
فثليان بلا خلا ف( قوله وحبوب ) أى ولو حب برسم وغاسول ( قوله مع عدم انضباطها ) أى الأجزاء ( قوله 
لأنه) أى المثل (قوله ولوتافهة) يوخط مما.سيأقعن سم أنهذا فها لامؤئنة لنقله وإلا وجبت قيمته (قوله ومحلهالخ) 


وبتأمل عبارة التحفة يعلم ما فى كلام الشارح ( قوله وبيض ) الجمع فيه معتبر لأن البيضة الواحدة متقوامة 


- 1" 

بعلم مما يأنى فى قوله ولو ظفر بالغاصب فى غير بلد التلف إلى آخره فها لامونة لنقله وإلا غرمه قيمته بمحل التلف » 
كا لونقل المالك برا من مصر إلى مكة ثم غضبه آخخر هناك ثم طالبه مالكه به بمصر فتلزمه قيمته بمكة كا أفقى به 
الوالد رحمه الله تعالى » ولوصار المثلى متقوما أو مثليا آخخر أو المتقوم مثليا كما لوجعل الدقيق خبزا والسمسم شيرجا 
والشاة لحما ثم تلف ضمن المثل ساوى قيمة الآخر أم لا مالم يكن الآخر أكثر قيمة فيضمن بقيمته ف الأولى 
والثالثة ويتخير امالك بمطالبته بأى المثلين فى الثانية » فعلم أنه لو غصب صاع بر قيمته درهم فطحنه فصارت 
قيمته درهما وسدسا فخبزه فصارت درهما وثلثا وأكله لزمه در وثلث » وكيفية الدعوى هنا استحق عليه 
قيمة خبز درهما وثلثا » ولو أتلف حليا ضمن الوزن بمثله والصنعة بنقد البلد كما جزم به ابن المقرىوهوالمعتمد» 
وإن ذكرف الروضة عن الحمهور ضمان الحرم والصنعة بنقد البلد ولا ربا وإ نكان من جنسه لأنه مختص بالعقود 
( تلف) المغصوب لأنالكلام فيه ( أو أتلف » فإن تعذر) المثل حسا كأن لم يوجد بمحل الخصب ولا حواليه كما مر 
نظير فى السلم أوشرعا ( كأن فم يوجد أمثل ) فبا ذكر إلا بأكثرمن ممن امثل ( فالقيمة ) هى الواجب إذ هو الآن 
كا لامثل له ( والأصح )فيا لوكان المثل موجودا عند التلف فلم يسلمه حتى فقده كا صرّح به أصله ( أن المعتير 
أقصى قيمه ) أىالمثل كما ححه السبكى وهو ظاهر كلام الأصماب 2 وجزم به فى التفبيه وجرى عليه جماعة 2 
ويوايده تصحيحهم أقصى القم من الغصب إلى الإعواز » خلافا لبعض المتأخرين القائل بأن المراد المخصوب لأن 
أى فالتفصيل بين أن يبى له قيمة ولو تافهة وأن لا إنما هو إذالم يكن لنقله موئنة وإلا فالواجب القيمة مطلقا 
مر اه سم على حج . وقضيته أنه لانظر لاختلاف الأسعار وهو غير مراد » ومن ثم صرح فى فصل القرض بأن 
كلا من اخحتلاف الأسعار والمونة عبارة مستقلة » وعبارة شيخنا الزيادى هنا : المراد بموئنة النقل ارتفاع الأسعار 
بسيب النقل اه ( قوله ضمن المثل ) هو ظاهر فى الأولى والثالثة » بحلاف الثانية فإن كلا من السمسم والشيرج 
مثلى وليس أحدهما معهودا حتّى يحمل عليه » فلعل المراد ضمن المثل فى غير الثانية ويتخير فبها ..وعبارة سم على 
حج : قوله ضمن المثل الخ عبارة شرح الروض أخذ المالك المثل فى الثلاثة ذير | فى الثالث منها : أى مالو صار 
المثلى مثليا بين المثلين اه . وهو صريح فيا قلناه » لكن قضية قول شارح المبج إلا أن يكون الآخر أكر قيمة 
فيضمن به فالثانى أنه إذا صير السمسم شيرجا وكانت قيمة الشيرج أكثر أنه يضمنه شيرجا » وهو مناف لقوله 
أيضا والمالك فى الثانى مخير بين المثلين إلا أن حمل الثانى على ما إذا استوت قيمة المثلين والأول مفروض فها لو 
زادت قيمة الثانى » فلا تنانى بين كلاميه لكنه خلاف ما فى شرح الروض وكلام الشارح ( قوله ضمن الوزن 
بمثله والصنعة الخ ) ومثله مالو غصب إناء نحاس وأتلفه فيضمن مثل النحاس وقيمة الصنعة : أى عادة لاما غرمه 
على المعتمد اه زيادى . ويدخل ى هذا الأسطال المربعة والمصبوبة فى قالب » وتقدم لسم عن المهمات ما يحالفه 
(قوله لأنه مختص ) أى وما هنا بدل متلف وهو ليس مضمونا بعقد ( قوله ولا حواليه ) أى فيا دون مسافة القصر 
كا فى الروض اه سم على حج ( قوله إلا بأكثر ) أى وإن قل" ( قوله من الغصب إلى الإعواز ) أى الفقد المثل 

( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) مراده حج ( قوله بأن المراد المخصوب ) أى أقصى قم المغصوب 


( قوله كما لو نقل المالك برا من مصر الخ ) هذا عين قول المصنف الآنى ولو ظفر بالغاصب فى غير بلد التلف 
الخ » وظاهر أن نقل المالك له من مصر لادخل له فى الحكم إذ الحكم كذلك وإنلم محصل النقل المذكور بأن 
اشتراه مثلا المالك من مكة وغصبه منه آخر هناك كما يعلم من كلام المصنف الأنى ( قوله ثم غصبه آخر هناك ) أى 
وأتلفه هناك ( قوله ضمن المثل ساوى قبمة الآخخر أم لا ) أى في الأولى والثالثة كما يعلم بما يأ ( قوله وأكله ) 
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المغصوب بعد تلفه لاتعتبر الزيادة الحاصلة فيه بعد التلف ( من وقت الغصب إلى تعذر المثل ) لأن وجود المثل 
كبقاء المغصوب بعينه لكونهكان مأمورا برد المغصوب »ء فإن لم يفعل غرم أقضى قيمه فى تلك المدة » إذ 
مامن حالة إلا وهو مطالب بردها فيا , أما لوكان المثل فيها مفقودا عند التلف فيجب الأأكثر من الغصب إلى التلف 
ومقابل الأصح عشرة أوجه : الوجه الثانى يعتبر الأقصى من الغصب إلى التلف . والثالث من التلف إلى التعذر . 
والرابع الأقصى من الغصب إلى تغريم القيمة والمطالبة بها . والخامس الأقصى من انقطاع المثل إلى المطالبة . 
والسادس الأقصى من التلف إلى المطالبة . والسابع الاعتبار بقيمة اليوم الذى تلف فيه المغصوب . والثامن بقيمة 
يوم الإعواز . والتاسع بقيمة يوم المطالبة . والعاشر إنكان منقطعا فى جميع البلاد فالاعتبار بقيمة يوم الإعواز 
وإن فقد ف تلك البقعة فالاعتبار بيوم الحكم بالقيمة ( ولو نقل المخصوب المثى ) أو انتقل بنفسه أو بفعل أجنى 
فذكر نقله مثال واقتصاره على المثلى لأنه الذى يترتب عليه جميع التفريعات الآنية الى منها قوله طالبه بالمثل وإلا 
فنقل المتقوّم يوجب المطالبة برد"ه أو قيمته( إلى بلد ) أو محل ( آخر ) ولو من بلد واحد إن تعذر إحضاره حالا 
كنا اعتمده الأذرعى أى وإلا فلا يطالبه بالقيمة ( فللمالك أن يكلفه رده ) إن علم مكانه للخبر المار « على اليد 
ما أخذت » (وأن يطالبه ) ولو مع قرب محل المغصوب وأمنه من هربه أو تواريه كما اقتضاه إطلاقهم خلافا 
للماوردى ومن تبعه ( بقيمته ) أى بأقصى قيمه من الغضب إلى المطالبة ( فى الخال ) أى قبل الرد لوجود الحيلولة 
بينه وبين ملكه » ولهذا امتنع عليه المطالبة بالمثل لثبوت التراد فقد يزيد السعر وينحط فيحصل الضرر والقيمة 
ثىء واحد ويملكها الآخذ ملك قرض لانتفاعه بها على حكم ردها أورد بدلا عند رجوع العين . وقضيته عدم 
جواز أخذ أمة تحل له بدها كا لايحل له اقتراضها » والأوجه خلافه إذ الضرورة قد تدعوه إلى أخذها خشية من 


(قوله وهومطالب برد”ها) أىالعين (قوله أما لوكان المثل) محترز قوله فيا لوكان المثلموجودا (قوله عشرة أوجه) 
الأولى من عشرة أوجه فيكو ن الأصح أحدها لآن ماذكر أنهمقابل تسعة فقط (قوله أو انتقل بنفسه) أى كما لونقله 
سيل أو ريح ( قوله إن تعذر إحضاره حالا ) أى بحسب العادة وإن استغرق حمله زمنا يزيد على الوقت الذى هم 
فيه عرفا ( قوله من هربه ) أى الغاصب ( قوله أى بأقصى قيمه ) لو زادت القيمة بعد ذلك فينبغى أخذ الزيادة كما 
فى شرح الروض نقلا عن الأسنوى لأنه على ملكه اه سم على حج . وقوله أخذ الزيادة : أى من الغاصب لآن 
المغصوب باق على ملك مالكه (قوله وقضيته ) أى قضية قوله ويملكها الاخذ ملك قرض ٠»‏ وقوله بدها : أى 
القيمة ( قوله والأوجه خلافه ) أى فيجوز له الأخذ ويحرم عليه الوطء » وعبارة الزيادى : فلوكانت أمة نحل" 
له فهل يمتنع أخذها عن القيمة أخذا من قوم إنه يملكها ملك قرض واقتراضها متنع أو يحل" له أخذها ويمتنع عليه 
وطوثها ؟ المعتمد الثانى لأن أخذها حال ضرورة بحلاف القرض اه ومع ذلك لو الف ووطى* لا حد عليه » 


ليس بقيدكا يعلم مما يأنى ( قوله ومقابل الأصح عشرة أوجه الوجه الثانى الخ ) حق العبارة ؛ الوجه الأول ؛ حى 
يوافق كون مقابل الأصح عشرة ليس منها الأصح » والواقع أنها عشرة كنا سردها العلامة الأذرعى » والشارح 
أدرج وجهين فى وجه وهو الرابع فى كلامه . قال العلامة المذكور : وكلها منقولة حلا الأخير فإن ابن الرفعة استشبطه 
فى الكفاية ورجع عنه فى المطلب اه . وعبر الأذرعى عن المطالبة المذكورة ف كلام الشارح فى أربعة مواضع 
بالحكم ( قوله بدنها ) منصوب بأخذ والضمير فيه للقيمة : أى بأن يعتاض الآمة عن القيمة » وإلا فالقيمة لاتكون 
إلا من التقد بشرطه » وانظر إذا رد الغاصب المغصوب فى صورة الأمة هل يرد المالك مثل الآمة أويرد القيمة 
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فوات حقه ي» والملك لايستلزم حل" الوطء بدليل الم حرم والوثنية والمهوسية بخلافالفرض» ونجب أجرة المخصوب 
ونهمان جنايته وزوائده وإن أبق وسلمت القيمة للحيلولة وتكون الأجرة بعد النققص أجرة ناقص . ومعنى كونها 
للحيدولة وقوع التراد” فيها ( فإذا رد"ه) أى المغصوب أو خرج عن ملكه بعتق منه أو مت ف الإيلاد » وكالإعتاق 
إخراجه عن ملكه بوقف أو نحوه ( ردها ) إنكانت باقية وإلاارد بدلها لزوال الخيلولة وليس له مع وجودها رد 
بدلا قهرا ولو توافقا على ترك التراد” فى مقابلها لم يكف بل لابد من بيع بشرطه . وقضية كلام المصنف أنه ليس 
الغاصب حسه لاستردادها وهو مارجحه الرافغى » "ا لايجوز للمشرى فاسدا حبس المبيع لاسترداد نمنه . وما 
فرق به غيره من أن المشترى رضى بوضع يده على القن بخلاف الغاصب فإنها أخذت منه قهرا » رد بأنه قه ربمق 
فكان كالاختيار . على أن وجوب الرد [عليه فورا يمنع الحبس مطلقًا » وله الحبس للإشهاد لما مر قبيل الإقرار 
(فإن تلف ) المغصوب امثلى ( ف البلد ) أو امحل ( المنقول ) أو المنتقل ( إليه ) أو عاد وتلف فى بلد الغصب ( طالبه 
بالمثل فى أى البلدين ) أو امحلين ( شاء ) لتوجه رد العين عليه فبيما » وأخذ الأسنوى منه ثبوت الطلب له فى أى 
موضع شاء من المواضع الى وصل إليها فى طريقه بين البلدين ( فإن فقد المثثل غرمه أكثر البلدين قيمة ) لذلك » 
ويأنى هنا ما بحثه الأسنوى أيضاء فله مطالبنه بأقصى قم محال" التى وصل إليها المفصوب ( ولو ظفر بالغاصب 
ف غير بلد التلف ) والمغصوب مثلى والمثل موجود ( فالصحيح أنه إن كان لاموئنة لنقله كالتقد ) اليسير وكان 
الظريق آمنا ( فله مطالبته بالمثل ) لعدم الضرر. على واحد منهما حينئذ (وإلا) بأن كان لنقله موةنة أو:خاف الطريق 


ولو حملت منه صارت مستولدة ولزمه قيمّها ( قوله بحلاف القرض ) أى لأن صحته.تتوقف على عدم حل الوطء 
فحيث جاز الملك للقيمة جاز أخذ الأمة وإن حل" وطراها 15 يحل شراوئها وإن امتنع القرض ( قوله وتنجب أجرة 
المغصوب ) أى على الغاصب ( قوله وضمان جنايته ) أى المغصوب » وقوله وإن أبقغاية» وقوله وسلمت القيمة 
من حملة الغاية ( قوله يعتق منه ) أى المالك ( قوله أو موت ف الإيلاد ) أى فيرد الوارث إن كانت حية عند موت 
المورث » فلوجهل حيانها فهل ترد القيمة لأن الأصل الحياة فيه نظر . وأما لو ماتت قبله فتستقر القيمة اه سم على 
حج . وقول مم فيرد الوارث : أى القيمة الى أخذها مورئه من الغاصب » وقوله أيضا فيه نظرولا يبعد عدم الرد 
لتحقق ضمان الغاصب باستيلائه ولا يسقط إلا بعوده ليد مالكه أو مايقوم مقام العود ولم يوجد واحد منهما ( قوله 
زدها) قالع : لو زادت زيادة منفصلة فهى للمغصوب منه ويصوّر ذلك بأن يكون أخذ عن القيمة عرضا اه . 
وقوله عرضا : أى كالحيوان ( قوله وليس له ) أى المالك » وقوله مع وجودها : أى القيمة وقوله على تركه أى 
المخصوب » وقوله فى مقابلها : أى القيمة ( قوله بل لابد من ببع بشرطه ) ومنه قدرة المشترى عل تسلمه » وعليه 
فلو أبق المغصوب فى يد الغاصب ول يقدر على رده لم يصح شراءؤه » ويحتمل خلافه لتتزيل ضمانه مئزلة كونه فى يده 
( قوله ليس الغاصب حبسه ) أى المفصوب ( قوله يمنع الحبس مطلقا ) أى أخذ بحق أولا ( قوله وأخجذ الأسنوى ) 
معتمد ( قوله فإن فقد المثل ) قال فى شرح الروض : أو وجد بزيادة : أى على تمن مثله » قال فى شرحه : أو 
منعه من الوصول إليه مانع اه سم على حج . وقول سم أو وجد بزيادة وإن قلت وامتنع الغاصب من بذها ( قوله. 
قيمة ) أى والعبرة ف التقويم بالنقد الغالب ذلك امحل 5 يأتى فى قوله : هذا كله إن لم ينقله ( قوله وإلا بأنكان 
لنقله موئنة)أى وزيادة قيمة هناك مانع عن المطالبة اه سم على منيج ( قوله أو خاف الطريق ) انظر لما منع الحوف 


( قوله والملك لايستلزم حل الوطء ) صريح ف أنه لايحل” له وطوئها فليراجع ( قوله فإن فقد المثل ) ظاهره 
ف البلدين » وانظر لوفقد فى أحدهمافقط هليتعين المثل ف البلد الآخرأو يتخير بين المطالبة به وقيمة البلد الآخر؟ يراجع 
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( فلا مطالبة له بالمثل) وليس للغآصب تكليفه قبوله لما فيه من الموئنة والضرر . والثانى يطالبه بالمثل مطلقا . 
والثالث إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف أوأقل طالبه بالمثل وإلا فلا » ونقله الأسنوى عن جمع كثير 
وزع, أن حمل الإطلؤق على ذلك التفصيل متعين لانتفاء المعنى وهو الضرر ( بل يغرمه قيمة بلد القلف ) وإنلم تكن 
بلد الغصب . ومحل ذلك إنكانت أكثر قيمة امحان الى وصل إليها المخصوب وإلا فقيمة الأقصى من سائر البقاع 
الى حل المغصوب بها والقيمة المأخوذة هنا للفيصؤلة » فإذا غرمها ثم اجتمعا فى بلد الغصب لم يكن للمالك ردها 
وطلب المثل ولا للغاصب استردادها وبذل المثل ( وأما المتقوّم ) كحيوان وأبعاضه قنا أو غيره ( فيضمنه بأقصى 
قيمة من الغصب إلى التلف ) لمطالبته فى حالة زيادة القيمة بالرد" إذ هو غاصب". فإذال يرد" كان ضامنا للبدل » 
لاف ما لو رده بعد رخصه حيث لم يضمن شيئا لأنه مع بقاء العين متوقع زيادتما » على أنه لانظر مع وجودها 
للقيمة أصلا » وتجب قيمته من غالب نقد بلد التلف » هذاكله إن.لم ينقله » وإلا اعتبر نقد محل القيمة وهو أكر 
محال الى وصل إليها » وقد يضمن المتقوّم بالمثل الصورى كما لو تلف المال الزركوئ فى يده بعد المكن لأأنه لو 
أخرج مثله الصورى يع بقائه جاز فع تلفه بالأولى.( وفى الإتلاف ) لمضمون بلا غصب يضمنه ( بقيمة يوم 
التلف ) إذا لم يدخل فى ضمانه قبل ذلك وبعده معدوم لا وجود له » وضمان الزائد فى المغصوب إنما كان بالغصب 
وهو مفقود هناء هذا إن صلح انحل وإلا كفازة فقيمة أقرب محل إليه » ولوأتلف أمة مغنية أو أمرد كذلك لم يلزمه 
مازاد على قيمتّهما بسبب الغناء » قال فى الروضة لأنه يحرم كما فى كسر الملاهى وهو محمول على غناء يخاف منه 


المطالبة مع أن ضرره يعود على المالك وقد رضى » إلا أن يقال : بل يعود الضرر على الغاصب أيضا » لأنه لما 
كان حصوله ؤذلك المكان إتما هومع الحطر كان كذى الموانة إذ الحطر ومعاناته كالموؤنة اه سم علىرحج . وقد يقال 
المراد أن لايطالبه بالرد إلى محله لما فيه من الخطر على الغاصب» فلا يناى أنه يطالبه بمثله إن أراد أخذه ثم » وقد 
يويد هذا مامر فى السلم أنه إذا كان لنقله موانة وتحملها المسلم أجبر على التسلم ( قوله وليس للغاصب تكليفه قبوله ) 
أى المفل ومثله العين المغصوبة لما ذكر( قوله متوقع زيادتما ) أى بالنظر لذاتها وإن قطع بعدمها عادة ( قوله وقد 
يضمن المتقوآم ) غرضه منه مجرد الفائدة وإلا فالكلام فى المخصوب . نعم هو محتاج إليه بالنظر لما أول به قول المآن 
فى قوله قبل يد عادية من أن المراد بها الضامنة » فإن حاصله أن الضيان للمتقوم بقيمته مغصوبا كان أو غيره فيدخل 
فيه المال الزكوى بعد المكن فإنه مضمون على المالك( قوله لأنه لو أخرج ) أى المالك ( قوله يضمنه بقيمة يوم 
الثلف ) دخل فيه المعار والمستام فيضمنان بقيمة يوم التلف » وتقدم أن كلام حج شامل له . وقال سم عليه : 


( قوله وأبعاضه ) محله فى الرقيق إن كان أقصى القم أكثر من مقدر العضو كما مر ( قوله إذا لم يدخل 
فى ضمانه ) بمعنى أنه لم تشتغل.ذمته ببدله فالمنى' ضمان الذمة وإلا فضمان اليد موجود » وقد تقهم مايوضح هذا 
فى الشرح فى باب العارية ( قوله هذا إِنَ صلج انحل الخ ) لم يتقدم لهذه الإشارة مرجع » ولعله سقط من النساخ » 
وهو نحو قوله فى محله عقب قول المصنف بقيمة يوم التلف كما هو كذلك فى التتحفة ( قوله قال فى الروضة ) إلى 
آخر الموادة إلا قوله يخلاف مالولم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمته » وكالأمة فى ذلك العبد هو عبارة الروض 
وشرحه » لكن صدر الفرع فى الروض وشرحه فها لو تعلمت الأمة الغناء عند الغاصب ثم نسيته . وعبارتهما 
فرع : لوتعلمت الحارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها ثم نسيته لم يضمنه . قال فى الأصل : لأنه محرر نا فى كسر 
الملاهى » وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة إلى آخخر ما فى الشرح » وعبارة التحفة : ولو أتلف عبدا مغنيا 


الاااب 

الفتنة لثلا يناى ما فى الشهادات من كراهته » لاف مالم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمته وكالآمة ف ذلك العبد » 
ويفارق عة ببعها فيا لو اشتراها بألفين وقيمتها ساذجة ألف بأن البيع وقع على نفسها لاعلى الغناء "كما لو اشئرى 
مايساوى درهما بألف ؛ يخلاف المغصوب فإن الواحب رد العين وقد ردها » ولو أتلف ديك الهراش أو كيش 
النطاح؟ ضمنه غير مهارش أو ناطح ؛ والأوجه فيا لو استوى فى القرب إليه محال مختلفة القيم تخير الغاصب ( فإن 
جنى ) عليه بتعد” وهو بيد مالكه أو*من يخلفه فى اليد ( وتلف بسراية ) من تلك الحناية ( فالواجب الأأقصى أيضا ) 
من وقت الحناية إلى التلف لأأن ذلك إذا وجب ف اليد العادية فى الإتلاف أولى ( ولا تضمن الحمر ) ولو محترمة 
لذى لانتفاء قيمنها كسائر النجاسات : ومثل ذلك الدهن والماء فها يظهر » ومراده بالحمر مايشمل النبيد : 
قال الماوردى : إلا أنه لايريقه إلا بأمر حاكم عبد لثلا يتوجه عليه الغرم عند بعض الأثمة ؛ فإنه عند ألىحنيفة 
مال وظاهر كا أفاده الشيخ أن الحاكي المقلد لمن يرى إراقته كانْجتهد فى ذلك » ولا نظر هنا لكون من هو له يعتقد 
حله أو حرمته » خلافا لما يوهمه كلام الأذرعى لآن ذلك إنما هو بالنسبة لوجوب الإنكار لما يأتى أنه إنما يكون. 
فى مجمع عليه أو ما يعتقد الفاعل تحريمه » وقد قال المصنض : الحشيشة مسكرة » فعليه يتجه إلحاقها بالحمر فى عدم 
الضمان كا قاله الأسنوي وغيره » وما نظر به فيه من أنها طاهرة يصح بيعها فيحمل على ما إِذْ؛ فوتها على مريد 
أكلها وانحصر تنويتها فى إتلافها » يرد بأن الشارع متشوّف لإتلاف المسكر فانتى الضمان فيها حينئذ ( ولا تراق ) 
هى فبقية المسكرات (أولى على ذى ) ومثله معاهد ومومن فها يظهر لأنهم مقرون على الانتفاع بها بمعنى أنهم 
لايتعرض لم فيه ( إلا أن يظهر شربها أو ببعها ) أوهبتها أونحر ذلك ولو من مثله بأن يطلع 


وهذافى غير المثلى » بحلاف ما إذا أتلفه مع وجود مثله ثم فقد فيضمن بالأقصى إلى تلف المثل اه ( قوله وكالأمة 
فى ذلك ) أى فى ذلك التفصيل بين خوف الفتنة منه وعدمه ( قوله ساذجة ) أى خالية ( قوله والأوجه الخ ) متصل 
بقوله هذا إن صلح الخ ( قوله تخيير الغاصب ) أى لآنه الغارم . لا يقال : فيه إضرار بالمالك . لآنا نقول : لو فرض 
أن محل الإتلاف صالح للتسللم وكانت القيمة فيه أقل كانت هى الؤاجبة فقط ( قوله ولو محترمة لذى ) هذا قد 
يفهم أن الحمر فى يد الذى قد تكون غير محترمة وليس مرادا بل هى محترمة » وإن عصرها بقصد الحمرية فلا تراق 
عليه إلا إذا أظهر بيعها فتراق للإظهار لا لعدم احترامها نى الأصل ( قوله ومثل ذلك الدهن ) والماء إذا تنجسا 
( قوله إلا أنه لايريقه ) أى النبيذ . والذى يظهر أن مراده أن الأولى أن لايريقه إلا بأمر الحاكم المذكور لا أنه 
بكتنع : يعنى أمره لأن مجرد خخوف الغرم لايقتضى المنع اه سم على منيج ( قوله وما نظر به ) مراده حج . أقول : 
وهو الأقربٍ ٠‏ ووجهه أنها طاهرة ينتفع بها ويحوز أكلها عند الاحتياج كالدواء » فإتلافها يفوت ذلك على 
محتاجها ( قوله فيحمل ) أىقول الآسنوى( قوله على مريد أكلها ) زاد حج ارم ( قوله على ذى ) انظر إراقة 
النبيذ على الحتى. وقد يدل إطلاق قوله نعم لاينبغىالخ وقوله ولا نظر الخ أنه يراق عليه اه سم على حج ( قوله إلا 
أن يظهر شربها ) ومن الإظهار مايقع فى مصرنا كثيرا من شيل العتالين لظروفها والمرور بها فى الشوارع 


لزمه تمام قيمته » أو أمة مغنية لم يلزمه مازاد على قيمتها بسبب الغناء لآنه لحرمة اسماعه منها عند خوف الفتنة لاقيمة 
له.. وقضيته أن غناء العبد لوحرم لكونه أمرد حسنا تحخشى منه الفتنة » أو غير أمرد لكنه لابعرف الغناء إلا على وجه 
حرم كان مثلها فى ذلك اه . فالشارح أخذ صدر الفرع من كلام التحفة وشرحه بكلام الروض فلم يصح لعدم 
تواردهما على شىء واحد كا علمت ( قوله والأوجه فها لو استوى فى القرب'الخ ) من متعلقات ما قبل مسثلة 
الأمة فكان اللائق تقدبمه هناك ( قوله ومثل ذلك الدهن والماء ) عبارة التحفة : ككل نجس ولو دهنا وماء 


5000-7 
عليه من غير تجسس فاق عليه » وآلة اللهو والحنزير مثلها فى ذلك . قال الإمام.: وبأن يسمع الآلة من ليس 
فى دارهم : أىمحتهم » ومحله حيث كانوا بين أظهرنا وإن انفردوا بمحلة من البلد » فإن انفردوا ببلد : أى بأن 
لم يخالطهم مسلم كا هو ظاهر لم نتعرض لم ( وترد عليه ) عند أخذها ولم يظهرها ( إن بقيت العين ) لإقراره علما ؛ 
وموانة ردها على الغاص ب كما ىالروضة كأصلها وإن نوزع فيه ( وكذا امحترمة ) وهى البّى عصرت لابقصد امدمرية 
فشمل مالولم يقصد شيئا على الأصح » أو قصد الخحلية أو شرب عصيرها أو طبخه دبسا » أو انتقلت له بنحو هبة 
أو إرث أو وصية تمن جهل قصده » أو عصرها من لايصح قصده ف العصر كصى ومحجنون »أو قصد الحمرية 
ثم مات ؛ أو عصرها كافر للخمر ثم أسل . والاتخاذ يكون فى الابتداء بشرط أن لابطرأ بعده قصد يفسده » فلو 
ظرأ قصد الحمرية زال الاحترام وعكسه بالعكس . وقولم على الغاصب إراقة الحمر محمول على مال وكانت بقصد 
الحمرية لعدم احترامها وإلا فلا يجوز له إراقتّها وإن قال ابن العماد : إن وجوب إراقها ظاهر متجه » لأن 
العصير لما انقلب عند الغاصب زمه مثله » وانتقل حق المالك من العصير الذى قد صار .خمرا ولم يوجد من 
الغاصب قصد صميح ( إذا غصبت من مسلم ) يجب ردها مادامت العين باقبة إذ له إمساكها لتصير خخلا » أما غير 
امحترمة وهى ماعضر بقصد الحمرية فتراق ولا ترد عليه » ومن أظهر مرا وزعي أنها خمر خل' لم يقبل منه كما نقله 
الإمام عن طوائف » وإلا لاتخذ الفساق ذلك وسيلة إلى إفشاء الحمور وإظهارها . نعم لو كان معلوم الورع مشهور 
التقوى. قبل منه » ويوايده قول الإمام لو شهدت مخايل بأنها محترمة لم يتعرض لها ( والأصنام ) والصلبان (وآ لات 
الملاهى ) كطنبور ومثلها الأوانى انحرمة ( لا يجب فى إبطالها ثثىء ) لأن منفعتها محرمة والمحرم لايقابل بشىء 


(قولهوالحئزيرمثلها) أىالحمرة (قوله ولم يظهرها) أنى والحال (قوله أو وصية ممن جهل قصده) سبأنىأنها حترمة إذا 
عصرها بقصد الحمرية ( قوله ثم مات) وعليه فالحهل ليس بقيد بالنسبة للإرث » وقد يقال بمثله فى الهبة والوصية 
لأنه وإن لم يكن لهعليبايد حقيقة لكنحصلنقل اليد الصورية ( قوله ومن أظهرخمرا ) قضيته أنها لو وجدت 
فى يده من غير إظهار وادعى ماذكرلاتراق عليه » وهو مقتضى ماتقدم من أنها إذا جهل حالها لاتراق على من هى 
بيده » وقوله وزعم : أى قال ( قوله قبل منه ) أى أو عرف منه اتخآذ ذلك للخلية ( قوله مخايل ) أى علامات 


(قولهوبأن يسمع الآلة) كأنه معطوف على قوله بأن يطلع عليهفهوتصويرلاظهارآ لة الله ثم رأيت كلام والده 
فى حواشى شرح الروض يعين ماذكرته » وف النسخ فى بعض هذه السوادة اختلاف ( قوله وهى الى عسرت 
الخ ) عبارة الشيخين : وهى الى اتخذذت الخ » ويناسيها قول الشارح الأنى : والاتخاذ يكون ف الابتداء الخ 
(قوله لابقصد الحمرية ) أى قصدا معتبرا حتى يشمل عصر من لايعتبر قصده بمن بأنى » ولو قال وهى الى لم 
يعلم عصرها بقصد الحمرية ليشمل مسئلة الانتقال بنحو للبة مما يأثى لكان أظهر » ومع ذلك تخرج عنه المستان 
الأخيرتان ( وله ممن جهل قصده ) ليس بقيد بالنسبة للإرث والوصية كا يعلم مما ذكره بعده » وانظر هل هو كذلك 
بالنسبة للهبة ( قوله وقوهم على الفاصب الخ ) كأنه جواب عن سوال يرد على لمن ( قوله لأن العصير لما انقلب 
الخ )' يتأمل صورة المسثلة إذ صورتها أنه غصب.خرا » ولعل كلام ابنالعماد مفروض ف غير ماهنا فليراجع 
زقوله وهى ماعصر بقصد اللحمرية ) أى قصدا معتبرا ولم:يطرأ عليه مايوجب احترامه أخذا مما مر والمناسب لما مر 
وهى الى اتخذت الخ 


ماؤةذأسه 
مع وجوب إبطاماعلى القادرعليه » أما آ لة لهو غير محرمة كدف فيحرم كسرها ويجب أرشها ( والأصح أنها'لائكسر 
الكسر الفاحش ) لإمكان إزالة الحيئة انحرّمة مع بقاء بعض المالية ( بل تفصل لتعود كما قبل التأليف ) لزوال اسمها 
وهيئتها امحرمة بذلك » فلا نكى إزالة الأوتار مع بقاء الحلد اتفاقا لآنها مجاورة لها منفصلة . والثانى لايجب تفصيل 
الجميع بل بقدر مايصلح للاستعمال ( فإن عجز المتكر عن رعاية هذا الحد ) فى الإنكار ( لمنع صاحب المنكر ) 
من يريد إبطاله لقوته( أبطله كيف تيسر) ولو بإحراق تعين طريقا وإلا فبكسر » فإن أحرقها ولم يتعين غرم قيمما 
مكسورة بالحدا المشروع امول رضاضها واحترامه » يخلاف مالو جاوز الحد المشروع مع إمكانه فإنه لايلز مه 
سوى التفاوت بين قيمئها مكسورة بالحد المشروع وقيمتها متبيئة إلى الحد الذى أتى به » ويحرى ماتقرر من الإبطال 
كيف تيسر "كما فى الإحياء فها لو عجزعن صب الحمر لضيق روئوس أوانيها مع خشية لحوق الفسقة له ومنعهم 
من ذلك أوكان بمضى فى ذلك زمانه وتتجطل أشغاله : أى بحيث تمضى مدة فيه يقابل عمله فيها بأجرة غير تافهة 
عرفا قما يظهر » وللولاة كسر ظروفها مطلقا زجرا وتأديبا لا الآحاد » قاله الغزالى . قال الأسنوى : وهو من 
النفائس المهمة » ولو اختلف المالك أنه تمكن بدون ذلك أولم بمكنه إلا مافعله صلق المتلف فها يظهر » بدليل 
ماسيأتى أن الزوج لو ضرب زوجته وادعئأنه بحق وقالت بل تعديا صداق بيمينه لأن الشارع لما أباح له الضرب 
جعله وليا فيه فوجب تصديقه فيه » وهذا بعينه يأّى هنا » وما بحثه الزركشى من تصديق المالك لا المتلف أخخذا 
من قؤل البغوى لو أراقة ثم قال كان خمرا وقال المالك بل عصيرا صداق بيمينه لأصل المالية يرد" بظهور الفرق » 
لأنا قد تحققنا المالية هنا واختلف فى زواها فصدق مدعى بقائها لوجود الأصل معه . وأما فى مسثلتنا فهما متفقان 
على إهدار تلك الهيثة التى الأصل عدم ضمانها ». فإذا اختلفا فى المضمن صدق المنكر إذ الأصل عدم ضمانه» 
وسبأتى فى كتاب السير أنه يجب إزالة المنكر » ويختص وجوبه بكل مكلف قادر ولو ألثى وقنا وفاسقا . نعم قال 
الأسنوى : ليس للكافر إزالته » وجزم بذلك ابن الملقن فى العمدة ويشهد له قول الغزالى فى الإحياء : من شروط 


(قوله كدف ) أى طار ( قوله بخلاف مالو جاوز الحد المشروع ) قال الزركشى : وينبغى أن يكون محله 
فى الآحاد ء أما الإمام فله ذلك زجرا وتأديبا على ماقاله الغزالى فى إناء الحمر بل أولى اه . شرح الروض . أقول : 
ومثل الإمام أرباب الولايات كالقضاة ونوابهم ( قوله وللولاة كسر ظروفها مطلقا ) أى توقفت إراقة حمر 
عليها أولا ( قوله صدق بيمينه ) الاحتياج لليمين ظاهر إن تكرر الضرب لأنه لو أقرٌ به عزر » أما لولم يتكرر فقد 
يقال لافائدة لليمين ء وإن ثبت عليه ذلك لايعزر . وقد يقال : فائدته توجهاللوم عليه بحيث ينهاه القاضى عن العود 
مثله » هذا . وحل تصديقه بالنسبة للتعزير ونحوه لا بالنسبة لسقوط حقها منالقسم والنفقة وغيرهما ( قوله فوجب 
تصديقه فيه ) قد يقال : لا دلالة فها يأتى لما صرح به ثم من أن الزوج إنما يقبل قوله فى عدم التعزير لا فسقوط 
حقها من النفقة والكسوة وما هنا شبيه بالنفقة والكسوة لأدائه إلى سقوط الضمان » فكان الأولى تعليل قبول قول 
لمتلف بأن الأصل براءة ذمته ( قوله ليس للكافر إزالته ) ظاهره ولو بقول أو وعظ نحو لا ترن واتق الله فإن 
المعصية توجب العقوبة » وهو ظاهر لما علل به الشارح من أن نبيه عن المذكر استهزاء بالدين فلا يمكن منه 3 
لكن فى كلام سم ما يأ جوازه بالقول » وى فتاوى السيوطى مانصه : مسئلة : رجل ذى نهى مسلما عن منكر 
فهل له ذلك بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة أو لا؟ الحواب لإنكار المنكرمراتب منها القول كقوله لاترن مثلا . 


( قوله يلاف مالو جاوز الحد المشروع ) أى من غير إتلاف ليلام ماقبله وما بعده 
١‏ - نباية المحتاج - ه 


ب الأؤأه 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر أن يكون المنكر مسلما لأن ذلك نصرة للدين » فكيف يكون من غير أهله وهو 
جاحد لأصل الدين وعدو له . وزع, بعضهم أن ذلك مفرع على عدم مخاطبة الكافر بالفروع يرد" بأنا إنما منعناه 
منه لأن فعله لذلك مزل منزلة استهزائه بالدين » ويثاب عليه المميز كما يثاب البالغ ( وتضمن منفعة الدار والعبد 
ونحوهما ) من كل منفعة يستأجر عليها ( بالتفويت ) بالاستعمال ( والفوات ) وهو ضياع المنفعة من غير انتفاع 
كاغلاق الدار ( فى يد عادية » لأن المنافع متقوّمة فضمنت بالغصب كالأعيان » سو اء أكان مع ذلك أرش نقص 
أم لا كما يأ » فلوكان للمغصوب أجرة متفاوتة ف المدة ضمن كل مدة بما يقابلها » ولا يتأنى هنا أقصى لانفصال 
واجب كل مدة باستقراره فى الذمة عنا قبله وما بعده بخلاف القيمة » وتوهم بعضهم استواءهما فىاعتبار الأقصى » 
فإن كان له صنائع وجب أجرة أعلاها إن لم يمكن جمعها » وإلا فأجرة الجميع كخباطة وحراسة وتعلم قرآن » أما 
ما لامتفعة له أو كانت مما لايحوز استفجاره لها كحبة حنطة وكلب وآ لة لو فلا أجرة له . ولو اصطاد الغاصب به 
فهو له كما لو اصطاد بشبكة أو قوس غصبهما ونصبهما لأنه آلة فقط » بخلاف مالو غصب رقيقا واصطاد له 
فإنه يضمن صيده إن وضع يده عليه لأنه على ملك مالكه وأجرته أيضا إذ ربما استعمله مالكه فى غير ذلك ؛ ولو 
أتلف ولد دابة تحلب فانقطع لبنها بسببه لزمه مع قيمته أرش نقصها وهو مابين قيمتها حلوبا وقيمتها ولا لبن فيها » 
ولو غصب برا قيمته سون فطحنه فصارت عشرين فخيزه فصارت سين فأتلفه لزمه تمانون »ولا يجبر 
النتقص الحاصل بالطحن بزيادة الحبز لأن صفة الطحن غير صفة اللحبز »كنا لو غصب ذا حرفة فنسيها.م علمه حرفة 
أخرى ( ولا تضمن منفعة البضع ) وهو الفرج ( إلا بتفويت ) بالوطء فيضمنه بمهر مثلها على التفصيل الانى آخر 
الباب لا بفوات لانتفاء ثبوت اليذ عليه » ولحذا صح تزويجه لأمته المفصوبة مطلقا لا إيجارها إن عجز كالمستأجر عن 


ومنها الوعظ كقوله اتق الله فإن الزنا حرام وعقوبته شديدة . ومنها السب والتوبيخ والهديد كقوله يافاسق يامن 
لابخشى الله لبن لم تقلع عن الزنا لأرمينك بهذا السهم . ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسلك امرأة أجنبية ليزنى بها 
وككسره آلاث الملاهى وإراقته أوانى الحمور . وهذه المراتب الأربعة المسلم وليس للذى منها سوى الأوليين 
فقط دون الأخرين لأن فيبما ولابة وتسلطا لايليقان بالكافر » وأما الأوليان فليس فيبما ذلك بل هما جرد فعل 
خير . وقد ذكر الأسنوى فى شرح المنهاج أنه فى حفظه أنه ليس للكافر إزالة المنكر حى بالقول وهى الرتبة 
الرابعة » وكذا ذكر الغزالى فى الإحياء . وعلله بأن ذلك نصرة للدين فلا يكون من أهلها من هوجاحد لأصل الدين 
وعدوّ له » ثم قال فى أثناء البيان مانصه : فإِن قيل فليجز للكافر الذى أن يحنسب على المسلم إذا رآه يزنى . قلنا : 
إن منع المسلم بفعله فهو تسليط عليه فنمنعه من حيث إنه تسليط وما جعل الله للكافرين على المؤمنينسييلا » وأما 
مجرد قوله لاتزن فليس بمنوع من حيث إنه مبى عن الزنا بل من حيث إنه إدلال للمسلم ؛ إلى أن قال : بل يقول 
إن الكافر إذا لم يقل للمسلم لاتزن يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع اه سم على حج . وظاهر كلام 
الشارح أنه ممنوع مطلقا بالقول والفعل ( قوله كما يثاب البالغ ) أى فى أصل الثواب لا فى مقداره إذ الصبى يئاب 
عليه ثواب النافلة ( قوله وتوهم بعضهم استواءهما ) أى الأجرة والقيمة ( قوله حلب ) بضم اللام اه مختار ( قوله 


مع قيمته) أى الولد (قوله إلا بتنفويت بالوطء) أى ولو فوالدبر بغلاف استدخال الى إقوله لأمته المغصوبة مطلقا) 


(قوله كحبة حنطة) عبارة التحفة كحب ولعلها أولى لإيهام هذه أن عدم الأجرة تقار الحبة ؛ وكأن الشارح عدل 
عنها لقول الشباب سم : وما المانع من صعة استئجار الحب لتزيين نحو الحانوت ( قوله لزمه تمانون) أى ثلاثون 


الا( - 
انتزاعها الحبلولة يد الغاصب ( وكذا منفعة بدن الحر ) لاتضمن إلا بالتفؤيت ( فى الأصح ) دون الفوات كأن 
حيسه ولو صغيرا لما سيأ فى السرقة أن الحر لايدتعل تحت اليد » ولأأنه لو حمله لمسبعة فأكله سبع لم يضمنه فنافعه 
تفوت تحت يده » فإن أكرهه على العمل لزمت أجرته مالم يكن مرتدا ومات على ردته بناء على زوال ملكه بالردة 
أو وقفه » ومنفعة المسجد والمدرسة والرباط كنفعة الحر » فلو وضع فيه متاعا وأغلقه ضمن أجرة جميعه تصرف 
مصالحه » وإن لم يغلقه ضمن أجرة موضع متاعه فقط وإن أبيح له وضعه أولم يحصل به تضييق على المصلين أو 
كان مهجورا لايصلى أحد فيه على مااقتضاه إطلاقهم » وكذا الشوارع ومى ومزدلفة وعرفة وأرض وقفت 
لدفن الموتى كا فى التتمة » أما إغلاقه من غير وضع متاع به ومنع الناس من الصلاة فيه فلا ضمان عليه فيه لأأنه 
لاتثبت عليه يد » ومثله فى ذلك البقية » هذا . والأوجه تقييد ماذكر فى نحوالمسجد بما إذا شغله بمتاع لايعتاد 
الحالس فيه وضعه فيه ولا مصلحة للمسجد فى وضعه فيه زمنامثله أجرة.ء حلاف متاع يحتاج نحو المصلى أو 
المعتكف لوضعه » وى نحو عرفة بما إذا شغله وقت احتياج الناس له فى النسك بما لايحتاج إليه ألبتة حى ضيق 
على الناس وأضرهم به . ويوئخذ م ن كلام الغزالى فى غرس الشجرة فى نحو المسجد حيث منع منه لزمه أجرة مثلها 
أنه لاأجرة لما أبييح وضعه وأنه تلزم الأجرة لمالم يبح وضعه سواء فى ذلك المسجن وعرفة وغيرهما » ومقابل 
الأصح ضمانها بالفوات أيضا لأن منافعه تقوم فى العقد الفاسد : أى ف الإجارة فأشببت منافع الأموال ( وإذا 
نقص المغصوب ) أو شىء من زوائده ( بغير استعمال ) كسقوط يد القن بآ فة وعماه ( وجب الأرش مع الأجرة ) 
للنتقص والفوات » وتجب أجرته سلها من الغصب إلى حدوث النقص » ومعيبا من حينئذ إلى رده وإن حدنت 
الزوائد فى يده ثم نقصت ( وكذا لو نقص به ) أى بالاستعمال ( بأن بلى الثوب ) باللبس ( ف الأصح ) لأنكلا 
منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند الاجمّاع . والثانى يجب أكثر الأمرين من أجرة المثل وأرش النقصان لأنه 
نشأ من الاستعمال » وهو مقابل بالأجرة فلم يحب له ضمان آخر . ورد بأن الأجرة غير مقابلة بالاستعمال بل ش 
فى مقابلة الفوات . 


أى قدر على انتزاعها أولا ( قوله وكذا منفعة بدن الحر ) . 

[ فرع ] من نقل حرًا قهرا إلى مكان لزمته موانة رده إلى مكانه الأول إنكان له غرض ف الرجوع إليه وإلا 
فلا اه عباب( قوله ومنفعة المسجد ) يوثخل منه أنه لولم يضع فيه شيثا وأغلقه لم تلزمه أجرة كنا لو حبس ا حر وم 
يستعمله اه سم على حج وسيأقى ذلك فى قول الشارح أما إغلاقه من غيره الخ ( قوله وإن أببح ) هى غاية ( قوله 
وكذا الشوارع ) أى حكها ماتقدم ( قوله بما إذا شغله بمتاع لايعتاد ) أفهم أن شغله بغير ذلك حرام ويجب فيه 
الأجرة » ومنه ما اعتيدكثيرا من بيع الكتب بالحامع الأزهر فيحرم إن حصل به تضييق وتجب الأجرة إن شغله بها 
مدة تقابل بأجرة ( قوله أنه لا أجرة لما أببح وضعه ) شمل ذلك مالو دخل بمتاع يبيعه فى المسجد فوضعه فيه ولم 


بالنتقص وخسون بالتلف ( قوله دون الفوات ) شمل مالو كانت منافعه مستحقة للغير بنحو إجارة أو وصية ببا 
قبل عتقه وتوقف فيه الأذرعى ( قولهكأن حبسه ) هو مثال للفوات » ومثال التفويت يأتى فى قوله فإن أكرهه الخ 
( قوله وكذا الشوارع الخ ) وتصرف الأجرة فى مصالح المسلمين كما صرح به فى التحفة ( قوله حيث منع منه 
لزمه أجرة مثلها ) هو بدل م نكلام فى قوله ويئّخذ م نكلام الغزالى وقوله أنه لا أجرة هو المأخوذ . 


- ا١ا/ل#"‎ 


( فصل ) 
فى اختلاف المالك والغاصب وضان المغصوب وما يذكر معهما 

لو (ادّعى ) الغاصب ( ثلفه وأنكر المالك ) ذلك ( صدق الغاصب بيمينه على الصحبح ) لاحمال كونه 
صادقا ويعجز عن البينة » فلو لم نصدقه لأدى إلى تخليد حبسه . والثانى يصدآق المالك بيمينه لأن الأصل بقاؤه » 
وقضية التوجيه كا قاله الزركشى تصوير ذلك بما إذا لم يذكر سببا » فإن ذكره وكان ظاهرا حبس حى يقمم بينة 
به كالمودع ( فإذا حلف ) الغاصب ( غرمه المالك ) بدل المفصوب من مثل أو قيمة ( ف الأصح ) لعجزه عن 
الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب . والثانى لا » لبقاء العين فى زعمه ( ولو اختلفا فى قيمته ) بعد اتفاقهما عن 
الملاك أو حلف الغاصب عليه ( أو ) اختلفا فى ( الثياب الثى على العبد المخصوب أوءى عيب خلى ) كأن قال 
الغاصب ولد فاقد الرجل أو أعمى وقال المالك كان سلما وإنما حدث عندك ( صدق الغاصب بيمينه ) فى ذلك 


يحصل به تضييق على المصلين فلا أجرة عليه لإباحة وضعه له حينئذ» وقوله لما لم يبح وضعه الخ يدخلفيه مالو 
ضيق على المصلين فإنه يحرم وضعه فيه » فإن وضعه مدة تقابل بأجرة لزمته وإلا فلا . 

[ فائدة ] ذكر الرافعى فى تاريخ قزوين ماهو صريح كا بينته ثم أيضا فى جواز وضع مجاورى الجامع 
الأزهر خخزائنهم فيهالى يحتاجونها لكتبهم ولما يضطرون لوضعه فيهامنحيث الإقامة لتوقفها عليه دون الى مجعلونما 
لأمتعتهم الى يستغنون عنها » وإطلاق بعض المتأخرين الحواز رددته عليهم ثم أيضا اه حج . وقوله ولما يضطرون 
الخ يعلم منه أنه لايجحوز وضعها لإجارمبها ولو لمن يحتاج إليها » وإن وقع ذلك لايستحق الأجرة على الساكن لأنها 
مو ضوعة بغير حق . 

( فصل ) فى اخنتلاف المالك والغاصب 

( قوله وضمان المغصوب ) أى زيادة على ماتقدم ؛ وإلا فقد سبق أن المثلى يضمن بثله والمتقوم بأقصى قيمة 
( قوله أو قيمة فى الأصح ) وله إجباره على قبول البدل منه لتبرً ذمته اه حج . أقول : ينبغى أنه يحبر على ذلك أو 
الإبراء ( قوله بعد اتفاقهما على الملاك ) قال ف التجريد مانصه : إذا اختلفا فى قيمة المغصوب التالف فالبينة على 
المالك » ويحوز للشاهد اعمّاد الروثية السابقة » ويكى عند أبىإسعق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان » وعند ابن 
أنىهريرة لامدخل للنساء فيه » واقتصر فى الأنوار على الثانى اه سم على حج . وقوله لامدخل الفساء كتب عاير 
شيخنا الشوبرى : هذا لامحيص عنه اه . أقول: وقد يتوقف فيه بأنه خارج من قواعده, فىجميع الأبواب منأن 
المال يكنى فيه رجلان أو رجل وامرأنان أو رجل وبمين » فانظر ما وجه خروج هذا » ولعل وجهه أن ماهنا 
ليس شهادة على نفس المال بل على قيمته وهى تطلع عليه الرجال غالبا » والتقوبم ليس من المال . قال سم على 
حج : وبى الوم يعين فى خلفه من التلف فهل تجب الأجرة يجميع الرمن السابق على الحلف دون مابعده أم 
كيف ا اه ؟ أقول : والأقرب تصديق الغاصب فى الزمن الذى عينه لأن الأصل براءة ذمته من الأجرة ( قوله 
أو حلف الغاضب عليه ) أى الهلاك 


( فصل ) فى اختلاف المالك والغاصب 


5 
لآن الأصل براءة ذمته فى الأولى من الزيادة وعلى المالك البيئة . فإن أقام امالك بينة على أن القيمة أكثر مما قاله 
الغاصب من غير تقدير سمعت وكلف الغاصب الزيادة على ماقاله إلى حد لاتقطع البيئة بالزيادة عليه » وإن أقامها 
على الصفات ليقومه المقومون بهالم تقبل. نعم يستفيد المالك بإقامتها إبطال دعوى الغاصب مقدارا حقيرا لايليق 
بتلك الصفات وصاركا لو أقر الغاصب بالصفات وذكر قيمة حقيرة فيئمر بالزيادة إلى حد اللائق » وإن أقامها 
بقيمته قبل الغصب لم تسمع على الصحيح ولأن يد الغاصب ف الثانية على العبد وما عليه . أما اللحر فلا يقبت على 
عو غاصية يد كاامن» ولأن الأصل ف الثالثة العدم وإقامة البينة ممكنة ( وفى عيب حادث ) بعد تلفه كأن قال 
الغاصب كان أقطع أو سارقا ( يصدق المالك بيمينه على الصحيح ) لأن الأصل والغالب السلامة » والثانى يصداق 
الغاصب لأن اللأصل براءة ذمته . فإن رده الغاصب معيبا وقال غصيته هكذا واداعى المالك حدوثه عنده صدق 


(قوله سمعت) أى بخلاف الدضوى فى هذا وغيره فإنها لابد أن تكون بقدر معين نبه عليه السبكى اه سم على 
منيج . أقول : وعليه فتصور المسئلة هنا بأن يدعى المالك الزيادة على ماذكره الغاصب بقدر معين فتشهد 
البينة بأن قيمته تزيد على ماذكره الغاصب من غير تعيين شىء ( قوله لاتقطع البيئة ) أى بأن تجوز الزيادة 
وعدمها (قوله وإن أقامها) أى اكالك (قوله بإقامتها) أى على الصفات ( قوله وصار) أى الحال بعد 
إقامة الخ ( قوله إلى الحد اللائق ) أى فإن امتنع من ذلك حبس عليه ( قوله وإن أقامها هو ) وقوله السابق 
وإن أقامها على الصفات مقابلان لقوله أوّلا : فإن أقام المالك بينة على أن القيمة أكثر مما قاله الغاصب الخ 
( قوله لم تسمع ) أفهم على أنها لو شهدت على أن قيمته بعد الغصب كذا قبلت » وعليه يحمل كلام التجريد السابق 
( قوله عا العبد وما عليه ) ومن ثم لو غصب حرًا أو سرقه لم تبت يده على :ثيابه فيصدق الولى أنها لموليه حج : 
أى بلا بمين فتيقى تحت يده من غير استعمال لها » وكتب عليه سم قال فى شرخ الروض : فينتظر بلوغ الصبى 
ليحلف اه ومثله إفاقة الجنون فينتظر » فإن امتنع بعد البلوغ والإفاقة من الحلف ردت المين على الغاصب 
وقضى له بها » فإن أيس من إفاقة المجنون فهل ترد المين على الغاصب فيقضى له بما ذكره أولا ويوقف الأمر ؟ فبه 
نظر ( قوله أما الحر الخ ) أى وأما المبعض البالغ لو اختلف هو والغاصب ف الثياب الى عليه فينبغى تصديق المبعض 
فيا يقابلالحرية وتصديق الغاصب فها يقابل الرق . وأما الصبى' فينبغى أيضا أن يوقف الأمرفيا بخص الحرية إلى 
البلوغ ثم يختمل تخصيص ماذكر بمن بينه وبين سيده مهايأة » ويحتمل وهو الظاهر أنه لافرق لأن اليد للمبعض 
على ثيابه المنسوبة إليه لافرق ف ذلك بين نوبة السيد ونوبته ( قوله فلا يثبت على نحو غاصبه يد ) الأولى فلا يثببت 
لنحو غاصبه على ماعليه يد » ولعل الأصل لايثبت عليه لنحو الخ » ويمكن بقاوئها على ظاهرها وتصوره بما لو 
غصب حرًا وعليه ثياب وبليتٍ تحت.يد المغصوب فلا يطالب الغاصب بها حينئذ ( قوله والغالب ) عطف تفسير 
( قوله فإن رده ) محترز قوله بعد تلفه ( قوله معيبا ) . 


( قوله وإن أقامها على الصفات الخ ) عبارة التحفة : ولا تسمع : أى لاتقبل لإفادة ما يأتى أنه يصغى إليها 
بالصفات لاختلاف القيمة مع استوائها » لكن يستفيد بإقامتها إبطال دعوى الغاصب بقيمة حقيرة الخ . وقوله 
بالصفات متعلق بقوله ولا تسمع » وقوله لإفادة علة لتفسير نى السماع بنى القبول ( قوله أما الحر الخ ) عبارة 
التحفة : ومن ثم لو غصب حرًا أو سرقه لم تنبت يده على ثيابه فيصدق الولى أنها لموليه 


-11974- 
الغاصب إذ الأصل براءة ذمته مما يزيد علىتلك الصفة » وما قيلمن عدم تقييد ذلك برد المفصوب إذ لو تلف فالحكم 
كذلك أخذا من التعليلالمذكو رومن مسثئلة الطعام الآتية رد" بأن الغاصب ف التلف قد لزمه الغرم فضعض جانبه بحلاف 
بعد الرد » ولو غصب ثوبا ثم أحضر للمالك ذلك وقال هذا الذى غصبته منك.وقال المالك بل غيره جعل المغصوب 
كالتالف على ما اعتمده البلقينى فيلزم الغاصب القيمة » فإذا قال المالك غصبت منى ثوبا قيمته عشرة وقال 
الغاصب هوهذا الثوب وقيمتهخسة لزم الغاصب للمالك خسة » هذا . والأوجه أنه مقر بثوب لمن ينكره فيبى 
فى يد المقر ويحلف أنهلم يأخذ سواه( ولو رده ) أى المغصوب ( ناقص القيمة ) بسبب الرخص (لم يلزمه ثىء ) 
لبقائه بحاله والفائت رغبات الناس ( ولو غصب وبا ) مثلا ( قيمته عشرة ) مثلا ( فصارت بالرخص درهما ثم 
لبسه ) مثلا ( فأبلاه فصارت نصف دره, فرده لزمه خمسة وهى قسط التالف من أقصى القم ) لأن الناقص باللبس 
نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر ماكانت من الغصب إلى التلف » وهو فى المثال المذكور خسة والنقصان الباق 
وهو أربعة ونصف سببه الرخص وهو غير مضمون ؛ ويجب مع الحمسة أجرة اللبس كا عم مما مر » ولو عادت 
العشرة بالنبس إلى خمسة ثم بالغلاء إلى عشرين لزمه رد خمسة فقط ؛ وهى الفائتة باللبس لامتناع تأثير الزيادة 
الحاصلة بعد التلف بدليل أنه لو تلف الثوب كله ثم زادت القيمة لم يغرم الزيادة » ولو اختلف المالك والغاصب 
فى حدوث الغلاء قبل التلف باللبس فقال المالك حدث قبله وقال الغاصب بل بعده صدق الغاصب بيمينه لأنه 
الغارم( قلت : ولو غصب خفين ) أى فردى خف فكل واحد يسمى خا ( قيمنهما عشرة فتلف أحدهما ورد 
الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما ) فى يده ( غصبا ) له فقط فأتلف معطوف على غصب ( أو فى يد مالكه 


[ فرع ] لوحتم العبدعنده فرده محموما ات بيد المالك غرم جميع قيمته » بخلاف المستعير إذا حم العبد 
فى يده كذلكفات بيد امالك فإنّه يغرم مانقص فقط مر اه سم علىمنهج . أقول : ولعل الفرق بينهما التغايظ على 
الغاصب ومن ثم ضمن بأقصى لقم » بحلاف المستعير فإنه.إنما يضمن بقيمته يوم التلف ولا نظر إلى ماقبله » فكما 
أنهم لم ينظروا لما قبل وقت التلف ل ينظروا إلى مابعد الرد ( قوله وما قيل من عدم تقييد ذلك ) أى تصديق 
الغاصب ( قوله ثم أحضر للمالك ذلك ) أى ثوبا .* ولو عبر به كان أولى ( قوله فيلرّم الغاصب القيمة ) أى الى 
يداعيها وهو تفريع على ما اعتمده البلقينى ( قوله ويحلف أنه لم يأجذ الخ ) أى ولا شىء عليه للمقر له » وقد 
يتوقف فيه بأن الغصب ثابت باتفاقهما » ودعوى المالك أنه ثوب آخر لاتسقط حق المالك . قال سم ببعض 
الموامش : وهو فاسد لأنه بإنكاز المالك وحلفه سقط حقه من هذا الثوب ويحلف الغاصب أنه لم يأخذ غيره 
انتثى لزوم غيزه فلم يبق فى جهة الغاصب شىء لامن المدعى به لحلف المالك أن الثوب المدفوع له ليس ملكه ولا 
من غيرةلحلف الغاصب على نفيه ( قوله ثم لبْسه ) خرج به مالو لبسه قبل الرخص فأبلاه ثم رخص سعره فأرشه 
مانقص من أقصى قيمه وهو العشرة ( قوله فصارت نصف درهم ) لو صارت قيمته بالرخص خسة ثم لبسه فصارت 
قيمته درهمين لزمه منتة دراهم لأنها ثلائة أخخاس التالف من أقصبى قيمه ( قوله الحاصلة بعد التلف ) أى التلف 
لما ذهب من أجزائه بسبب اللبس كأن صار خلا بعد أنكان جديدا ( قوله فكل واحد يسمى خخفا ) لايظهر هذا 
التفريع » بلالذى يظهر أن الحف امم لمجموعهما وأن الواحدة فردة خف لا خض ( قوله أو أثلف أحدهما ) يجوز 


(قوله مما يزيد على تلك الصفة) لعل على هنا تعليلية : أى مما يزيد من الغرم لأجل تلك الصفة» وعبارة التحفة : 
لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة , 


11/9 له 
أزمه ثمانية فى الأصح » والله أعلم ) خسة للتالف وثلاثة لأرش-ماحصل من التفريق عنده فالمانية قيمة ماتلف 
أو أتلفه وأرش التفريق الحاصل بذلك » والثانى يلزمه درهمان قيمة ماتلف أو أتلفه » واحترز بقوله فى يد مالكه 
عما لو أتلفه فى يد الغاصب فلا يلزمه سوى درهمين وهما قيمته وحده » ونبه بالحفين على إجراء ا حلاف فى كل 
فردين لايصلح أحدهما بدون الآخر كزوجى النعل ومصراعى الباب » وأجراه الدارى فى زوجى الطائر إذا كان 
يساوى مع زوجه أكثر » واتفقوا على أنه لايقطع بسرقة أحدهما إذا ل يبلغ أحدهما نصابا وإن ضمناه إياه لآنه 
كان نصابا فى الحرز حال الاتصال ونقص بالتفريق حال الإخراج فضمناه لأنه يضمن الأقصى مع وضع اليد ولم 
نقطعه اعتبارا بحالة الإخراج ( ولو حدث ) ف المغصوب ( نقص يسرى إلى التلف بأن ) بمعنى كأن ( جعل ) 
الغاصب ( الحنطة هريسة ) أو الدقيق عصيدة أو صب الماء فى الزيت وتعذر تخليصه أو وضع الحنطة فى مكان 
ندى فتعفنت عفنا غير متناه ( فكالتالف ) إذ لو تركه بحاله فسد فكأنه هلك فيغرم بدل جميع المغصوب من مثل أو 
قيمة ( وى قول يرداه مع أرش النقص ) قياسا على التعييب الذى لايسرى » وقيل يتخير بين الأمرين » وعلى 
الأول يملك الغاصب ذلك إتماما للنشبيه بالتالف لأنه غرم للمالك مايقوم مقام الحنطة من كل وجه كا جزم به 
المصنف فى نكته » ورجحه ابن يونس وهومقتضى كلام الإمام وصححه السبكى » وقيل يبى للمالك لثلا يقطع 


بناء أتلف للفاعل ونصب غصبا على الحال منه : أى غاصبا أو ذا غصب أو على الحال من المفعول : أى أحدهما 
أى مغصوبا أو ذا غصب » وهذا أوفق يجعل « أو؛ فى يد مالكه عطفا على الحال : أى أو حال كونه أو أحدههما 
فى يد مالكه » وقوله عطفا على غصب : أى لا على تلف لثلا يازم تصوير ذلك بما إذا غصبهما » وقوله غصبا بأن 
غصب أحدهما فأتلف أ تلف اه مم على حج . أقول : لكن يرد على قراءته مبنيا المفعول أنه يصدق بما لو كان 
لمتلف له وهو ف يد الغاصب غيره مع أن. الذى يلزمه فى هذه درهمان لا ثمانية ( قوله لزمه ثمانية ) يواخذ منه 
جواب حادثة وقع السؤال عنها » وهى مالو مشى شخص على.فردة نعل غيره فجذبها صاحب النعل فانقطعت » 
وذلك أنهتيقال: تقوم النعل سليمة هى ورفيقتها ثم يقومان مع العيب وما نقص يقسم على الماثى وصاحب النعل » 
فها خض صاحب النعل يسقط لأن فعله فى حق نفسه هدر © وما يخص الآآخر مضمون عليه ( قوله عما لو أتلفه ) 
أى الشخص ء وقوله فلا يلزمه : أىالمتلف ( قوله سوى درهمين) أى والباق على الغاصب . وقضيته أنه لافرق 
فى ذلك بي نكون الغاصب غصب واحدة فقط وبين كون غصههما معا » وهو ظاهر فى الأولى لأن التفريق حصل 
بفعل الغاصب » وأما الثانية فقد يتوقف فيها بأن التفريق والإتلاف كلاهما من فعل المتلف ( قوله فى زوجى الطائر ) 
أى فى إتلاف أحد زوجى الخ وسمى كل زوجا لاقترانه بصاحبه ( قوله يسرى إلى التلف ) هذا يخرج نحو جعل 
عسل القصب سكرا لأنه لايسرى إلى التلف مر اه مم على حج : أى فهو باق على ملك صاحبه فيرده مع أرش 
نقصه إن نقص » ومثله مالو جعل اللحم قديدا أو ذبح الحيوان فصيره لحما ( قوله وعلى الأول ) هو قوله وكالتالف 
الخ ( قوله وقيل يبى للمالك ) يتأمل الفرق بين هذا وبين قول المصنف : وف قول يرده مع أرش النقص فإنه 
لامعنى لتبقيته للمالك » إلا أنه يترك له جحاله إذا لم ينقص ومخ الأرش إن نققص » وهذا عين القول الثانى فى كلام 


( قوله ماحصل من التفريق عنده ) لعل المراد عند التلف ( قوله وقيل يب للمالك) أى مع أخذه للبدل كا هو 
صريح السياق » وبهذا يحصل الفرق بين هذا وبين قول المآن وى قول يرد'ه مع أرش النقص » وهذا ظاهر وإن 
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الظلر خقه ء وما لو قتل شاة يكون المالك أحق يجلدها لكن فرق بينهما بأن المالية هنا باقية وفى مسئلة جلد الشأة 
غير أباقية » ومعنى ملك الغاصب لما ذك رأنه يملكه ملكا مراعى بمعنى أنه يمتنع عليه أن يتصرف فيه قبل غرم القيمة » 
وأشار المصنض بالقثيل إلى أن صورة المسثلة إذا حدث النقص بفعل الغاصب » فلو حدث فى يده كما لو تعفن 
الطعام بنفسه أخذه المالك مع الأرش ؛ أما ما لايسرى إلى التلف فيجب أرشه كما مر » وسيأق الكلام على خلط 
مث بمثله ( ولو جنى ) الرقيق ( المغصوب ) فيد غاصبه ( فتعلق برقبته مال ) ابتداء أو للعفو عنه ( لزم الغاصب 
تخليصه ) إذ هو نقص حادث فى يده فكان ضامنا له ( بالأقل من قيمته والمال ) الواجب بالحناية » لأن الأقل 
إنكان القيمة فهو الذى دخل فى ضهانه أو المال فلا واجب غيره » ويجحب عليه أيضا أرش ما اتصف به من 
العيب وهو كونه جانيا على ماذكره الرافعى فى البيع ( فإن تلف ) اللحانى ( فى يده ) أى الغاصت (غرمه الماك 
أقصى القم ) من الغصب إلى التلف كسائر الأعيان المغصوبة ( وللمجنى عليه تغريمه ) أى الغاصب لأن جناية 
المغصوب مضمونة عليه ( و ) له ( أن يتعلق بما أخذه المالك ) من الغاصب بقدر حقه إذ حقه كان متعلقا 


المصنف ( قوله بأن المالية هنا ) أى فيا لو حدث ف المغصوب نقص الخ ( قوله قبل غرم القيمة ) أى فلو عجز 
عن القيمة وأشرف على التلف فينبغى أن يرفع الأمر إلى القاضى ليبيعه ويدفع قيمته من ثمنه للمالك » فإن فقد 
القافنى اختمل أن يتولى المالك ببعه بحضرة الغاصب أو الغاصب بحضرة المالك ويأخذ المالك قدر القيمة من 
نمنه » فإن فضل شىء فللغاصب لأنه يقدّر دخوله فى ملكه قبيل التلف » فالزيادة إنما حدثت فى ملكه و بهذا 
يفارق ما يأتق فى الفصل الآتى فبا لوكانت الزيادة أثرا من أنه لاشىء له لعدم ملكه + فإن فقد المالك تولى 
الغاصب ببعه وحفظ ثمنه لحضور المالك . وبى مايقع فى بلاد الأرياف من الطعام المسمى بالوجبة وفن الولائم 
الى تفعل بمصرنا من مال الأيتام القاصرين ٠‏ ومعلوم أن حكمه حكم الغصب فهل بوضعه فى فه يصير كالتالف 
وإن لم بمضغه أولايصير كذلك إلا بالمضغ ؟ وعلى الأول فهل متنع عليه بلعه قبل دفع القيمة » فإن قيل بذلك ولم 
يكن معه » فهل يلفظه من فيه أو يبلعه وتثبت القيمة فى ذمته أو يلفظه ويرداه لصاحبه مع غرامة أرش النقص أم 
كيف الحال ؟ والأقرب أنه يمتنع عليه البلع قبل غرمه القيمة » فإنلم يغرمها وجب عليه لفظه من فيه ورد”ه لمالكه 
مع غرامة أرش النقص ( قوله وأشار المصنف بالكثيل ) أى بقوله بأن جعل الخ ( قوله فلو حدث فى يده ) فيه 
إشعار بأن المراد بالغاصب أعم من أن يكون حقيقة أو حكما فيشمل من أثبنت يده على يد الغاصب » ومنه ما لو 
باشر الفعل الذى يسرى إلى التلف أجنبى وهو بيد الغاصب ( قوله أخذه المالك مع الأرش ) قال فى شرح الروض: 
ولى يجعل كالتالف نظير مامر لأن النقص هنا حصل بلا جناية بخلافه ثم » وعلى هذا لو صار المخصوب هريسة 
بنفسه أخذه المالك مع الأرش اه . بى مالو صار هريسة بنفسه بواسطة وقوعه فى قدر على النار فيه ماء للحاللك 
فهل يشارك المالك بنسبة مائه اه سم على حج . أقول : القياس المشاركة ( قوله أو للعفو عنه ) أى لأجل العفو الخ 
( قوله لزم الغاصب تخليصه ) أى فلو لم يخلصه وبيع أخذ المالك من الغاصب مابيع به فقط لا أقصى قيمه لما 
يأتى فى قوله وما صوّبه البلقينى الخ » ويحتمل أن يغرمه أقصى قيمه من وقت الغصب إلى البيع » ويفرق بينه وبين 
مسئلة البلقينى بأن فيبا ردا للمالك » وإنما وقع البيع بعد حصوله فى يد المالك » بخملافه هنا فإن العين يبعت فى يد 
الغاصب فنزلت مئزلة التالفة لعدمعودها ليد مالكها (قوله ويحبعليه) أىالغاص ب (قوله وللمجنى عليه تغريمه) 


توقض فيه الشيخ فى حاشيته ( قوله قبل غرم القيمة ) أى أو المثل 


ع //[ مه 
بالرقيةفيتعاق ببدلحاء ومن ثم لوأخط اغينى علي الأرش لم يتعلق المالك به( ثم) إذا أخذ الى علي من تلك القيمة حقه 
( يرجع المالك على الغاصب ) بما أخذه منه الينى عليه لأنه أخذه منه يجناية مضمونة على الغاصب وأفهم تعبيره 
ْم عدم رجوعه قبل أخذ الى عليه منه لاحيّال أنه يبرئ الغاصب وبه صرّح الإمام . نعم له مطالبته بالأداء كما 
يطالب به الفضامن المضمون قال ابن الرفعة ( ولو رد" العبد ) أى القن احانى ( إلى المالك فبيع فى اللحناية رجع 
المالك بما أخذه الهينى عليه على الغاصب ) لأن الحناية حصلت حين كان مضمونا عليه » وما صوبه البلقينى من 
أنه لوأخذ الوْن يحملته مثلا وكان أقل من أقصى القم رجع المالكعلى الغاصب بالأقصى لا بما بيع به ققط غير ظاهر 
وإن بسطه واستشهد له » إذ لانظر للأقصى عند رد العين وإنما ذاك عند تلفها فى يد الغاصب وم يوجد هنا ذلك 
فهو نظير مامر فى الرخص . ولا يقال : إن بيعه لسبب وجد بيد الغصب ينزل مئزلة تلفه فى يده للفرق الظاهر 
يما ( ولو غصب أرضا فتقل تراببا ) بكشط عن وجهها أو حفرها ( أجبره المالك على رد ه ) إنكان باقيا ولو 
غر م عليه أضعاف قيمتهو إن فر ض أن لاقيمة له (أورد مثله) إنتلف لمامرمن أنه مثلى » وليس له رد المثلإلا بإذن 
المالكلأنه فى الذمة فلا بد فيه من قبضالمالك لهحتى يبرأ منه(و)علة( إعادة الأرض كاكانت) من ارتفاع وضده 
لإمكانة » فإن لم يمكن إلا بإعادة تراب آخر لزمه ذلك إن أذن له المالك » فإن تعذر ذلك غرم أرش النقص وهو 
مابين قيمتها بترامبا وقيمتها بعد نقله عنها كنا نص عليه فى الأم » ومحلمامر مالم يكن المأخوذ من القمامات وإلا 
فز المطلب أنه لايتعلق بها ضهان عندتلفها لأنها محقرة » ومقتضى كلامه وجوب ردها مادامت باقية وه و كذلك 
كا صرح به الأسنوى ( واللناقل ) للتراب ( الرد ) له ( وإنلم يطالبه المالك ) به بل وإن .منعه كنا فى المطلب عن 
الأصماب » وجرى عليه ابن المقرى ( إن ) لم يتيسرنقله لموات و ( كان له فيه غرض ) ن ضيق ملكه أو ملك 


أى الأقل من الأرش وقيمته يوم الحناية كنا فى شرح الروض آه سم على حج ( قوله لاحال أنه ) أى الى 
عليه ( قوله نعم له ) أى امالك" وقوله مطالبته : أى الغاصب ( قوله بالأداء ) أى للمجنى عليه ( قوله من 
أنه لو أخذ الدن) أى من المهنى عليه » وقوله وإنما ذاك : أى النظر للأقصى عند الخ ( قوله ولم يوجد ) أى التلف 
(قوله للفرق الظاهر ) وهو أن العين هنا ردت إلى يد المالك » فالبيع وإنكان بسبب سابق لكنه مع قيام صورة 
العين بصفتها وكان إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف ( قوله رد مثله ) قال فى شرح الروض : فإن تعذر 
رد مثله غرم المثل اه سم على حج وسبأق للشارح ( قوله حبى برأ منه ) قد يقال : جرد إذن المالك ليس قبضا 
اه سم على حج . أقول : قد يقال تسومح فيه للزوم الرد له فنزل إذنه منزلة بض » على أنه قد يقال : رد امثل 
بإذن المالك إلى موضعه ينزل منزلة وضع الذين بين يدى مالكدبحيث يتمكنمن أخذه وقد عدوا ذلك قبضا تبرأ 
به ذمة المدين ( قوله إن أذن له المالك ) أى وبعد إذنه يرد مثله عند الإطلاق فإن عين له شيئا تعين ( قوله فإن تعذر 
ذلك ) أى إما لعدم رضا المالك أو لفقد المثل ( قوله مالم يكن المأخوذ من القمامات ) قضية التقييد بما ذكر أنه 
يحب رد مثل الراب إذا تلف وإن لم يكن له قيمة » وقياس مامر فى نحو حبى البر من كل مالا يتمول من عدم 
الضمان عدم وجوب رد المثل هنا إذا لم يكن له قيمة » اللهم إلا أن يقال : لما كان رده طريقا إلى دفع نقص 
الأرض نزل منزلة ماله قيمة ( قوله لأنها محقرة ) الأولى التعليل بأنها لاقيمة لها إذ مجردكونها محقرة لايقتضى عدم 
ضيانها ( قوله ومقتضى كلامه وجوب ردها ) أى القمامات ( قوله وهو كذلك ) هو ظاهر حيث لم تنقص قيمة 
الأرض يأخذها » وإلا فالقياس وجوب أرش النقص كا هو معلوم من نظائره ( قوله وكان له فيه غرض ) هذا 
العطف بوهم أنه لو تيسر نقله إلى موات ولكن دخل الأرض نقص يزول برداءلم براه » وسيأقى خلافه فى قوله 
أو حصل فى الأرض نقض وكان الخ » ثم رأيت فى سم على حج مانصه : قوله إنلم يتيسر نقله لموات الخ اشتراط 
م؟ - نهاية الممتاج - ٠‏ 
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غيره أو نقله لشارع وخشى منه ضمانا أو حصل ف الأرض نقصوكان يزول بالرد ولم يبرئه منه لدفع الضمرر عنه ) 
وإتمالم يجز له رفء ثوب تخرق عنده لأنه لايعود به كا كان » فإن تيسر نقله لنحو موات فى طريقه ولم تنقص 
الأرض لولم يرده أوأبرأه فلا يرده إلا بإذن » وكذا فى غير طريقه ومسافتهكسافة أرض المالك أو أقل » وللمالك 
منعه من بسطه وإ نكان ف الأصل مبسوطا ( وإلا) بأن لم يكن ثم غرض له بأن نقله لموات ول يطلب المالك رده 
( فلا يرده إلا بإذن فى الأصح) لأنه تصرف ف ملك غيره بلا حاجة » فإن فعل كلفه النقل ( ويقاس بما ذ كرناه حفر 
البئر) الذى تعدّى الغاصب به ( وطمها ) إذا أراده » فإن أمره المالك بالط" وجب » وإلا فإن كان له غرض 
فيه استقل به وإن منعه منه وإلا فلا » ومنالغرض هنا ضمان التردى فإذا لم يكن له غرض غيره وقال.له المالك 
رضيت باستدامة البثرامتنع عليه الطم لاندفاع الضمان عنه بذلك » وتطم بنرامها إن بى وإلا فبمثله » وما استشكل 
به القول بأن ماف الذمة من المثل لايملك إلا بقبض صعيح محمول على مالو أذن الممالك له فى رده » وله نقل 
ماطوى به البثر ويجيره المالك عليه وإن سمح له به( وإذا أعاد ) الغاصب ( الأرض كا كانت ولم يبق نقص فلا 
أرش ) لانتفاء موجبه ( لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة ) والحفر كا فى الروضة وأصلها لرضع يده عليها 


هذا يقتضى اعتباره فى قوله أو نقصت الأرض به الخ مع أنه غير مراد كا أفاده قوله أما إذا تيسر الخ ( قوله رفء 
ثوب ) بالهمز ( قوله لأنه لايعود ) أى ولأنه تصرف فى ملك غيره ( قوله لول يرده ) أى مالم تنقص القيمة للأرض 
بعدم بسطه ( قوله فإن فعل ) أى رده الغاصب بلا إذن » وقوله كلفه : أى المالك النقل ( قوله لاندفاع الضياد 
عنه بذلك ) أى وتصير البثر برضا المالك كنا لو حفرها فى ملكه ابتداء فلا يضمن ماتلف بها بعد رضا المااك 
ببقائها » وهذا نظير مالو قصذ الحمرية لما عصره لابقصدها حيث يزول به الاحترام » أو قصد الحلية لما عصره 
بقصد الحمرية فإنه يصير محترما كا تقدم . وبى مالو لم يطمها ثم حصل بما تلف فطلب من الغاصب بدل التالف 
فادعى الغاصب أن المالك رضى باستدامة البثر فأنكره المستحق فالظاهر تصديق المستحق لأن الأصل بقاء الفمهان 
وعدم رضا المالك ببقائها » ولا فرق فى ذلك بين طول زمن تصرف المالك فيها بعد زوال الغصب وعدمه ( قوله 
محمول على ما لو أذن ) قد يقال هلا جاز.وإن لم يأذن المالك لغرض دفع الضمان وإن لم يبرأ من عهدة المالك لعدم 
القبض وبهذا يندفع الإشكال فليتأمل . ثم رأيت شيخنا البكرى قال فى شرح قول المصنف والناقل الرد الى إنكان 
له فيه غرض مانصه : واستشكل رد بدل التالف إذا ل يأذن المالك بأن ما فى الذمة لايتعين إلا بعبيضس يح . 
ويجاب بأن غرض البراءة سومح فيه بمثل ذلك اه سم على حج ( قوله وله ) أى الغاصب . وقوله نقل ماطوى به : 
أى بنى به » وقوله ويجبره المالك عليه : أى على نقله ( قوله وإن مح ) أى الغاصب ٠‏ وقوله به: أى لما فيه من 


( قوله أو حصل فى الأرض نقص ) ظاهره أنه ليس له أن يرداه فى هذه الحالة إذا كان فى طريقه مثلا موات وهو 
غير مراد كما صرح به الشهاب سم أخذا من قوله الآلى فإن تيسر نقله لنحو موات فى طريقه الخ ( قوله وللمالك 
منعه من بسطه الخ ) ظاهره وإن كان له غرض فى بسطه كدفع ضمان التعثر أو النققص » لكن فى الأذرعى حلافه 
ف الأولى » ويوئخذ مما مرف الشرح فى مسئلة الرد” أن له البسط وإن منعه المالك لدفع أرش النقص إِنْ لم يبرئه المالك 
منه فليراجع ( قوله بأن نقله) الأو ىكأن نقله ( قوله وما استشكل به القول الخ ) عبارة التحفة : واستشكل بما مر 
أن المثل فى الذمة وهو لابملك إلا بقبض صميح فليحمل على ما إذا أذن له المالك فى رده . 
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مدتبماتعديا و إن كان آ تيا بواجب (وإن ب نقص) ف الأرض بعد الإعادة(وجب أرشهمعها )أى الأجرة لاختلاف 
سببهما( ولوغصب زيتا ونحوه ) من الأدهان ( وأغلاه فنتقصت عينه دون قيمته ) بأنكان صاعا قيمتة درهم 
فصار نصف صاع قيمته درهم ( رده ) لبقاء العين ( ولزمه مثل الذاهب فى الأصح ) لأن له بدلا مقدرا وهو 
المثل فأوجبناه وإن زادت القيمة بالإغلاء ؛ كنا لوخصى العبد فإنه يضمن قيمته وإن زادت أضعافها » والثااى 
لايلزمه جبر النقصان » إذ مافيه من الزيادة والنتقصان حصل من سبب واحد فينجبر النقصان بالزيادة ( وإت 
نقصت القيمة فقط) أى دون العين ( لزمه الأرش) جبرا له ( وإن نقصتا ) أى العين والقيمة جميعا (غرام 
الذاهب ورد الباى)مطلقاو(مع أرشه إنكان نقص القيمة أكثر) من نقص العين كرطلين قيمسهما درثمان صارا بالإغلاء 
رطلا قيمته نصفدرهم فيرد الباق ويرد معه رطلا ونصف دره, . أما إذا لم يكن نقص القيمة أكثر بأنلم يحصل 
فى الباق نقص كا لو صارا رطلا قيمته درهم أوأكثر فيغر م الذاهب فقط ويرد الباق » ولو غصب عصيرا وأغلاه 
فنتقصت عينه دون قيمتهلم يغرم مثل الذاهبٌ لأنه مائية لاقيمة له » والذاهب من الدهن دهن متقوم » ومثل ذلك 
الرطب يصيرا مرا » وأجراه الماوردى والرويانى فى اللبن إذا صار جبنا ونقص كذلك » ونظر فيه ابن الرفعة بأن 
الهين لابمكن كيله حتى تعرف نسبة نقصه من عين اللبن اه . نعم تعرف النسبة بوزنها » ويؤخذ من التعليل بأن 
الذاهب مما ذكر مائية لا قيمة لها أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة لكن الأوجه أنه يضمن مثل الذاهب 
المئة ( قوله مدتهما) أى الإعادة.والحفر ( قوله وإنكانآ تيا بواجب ) أى فى الأول اه سم على حج ( قوله فإنه 
يضمن قيمته ) أى فى مقابلة ماجنى عليه به ( قوله وإن زادت ) أى قيمته بعد الحصى أضعاف ماكانت عليه 

قبله ( قوله ورد الباق مطلقا ) أى سواءكان نقص القيمة أكثر من نقص العين أولا . 

[[فرع ] غصب وثيقة كالحجج والتذاكر لزمه إذا تلفت قيمة الورق وأجرة الكتابة أو ثوبا مطرزا لزمه 
قيمته مطر زا" والقوق أن الكتابة تعيب الورق وتنقص قيمته » فلو ألزمناه قيمة الوثيقة دون الأجرة لأجحفنا 
بالمالك » ولاكذلك الطراز لأنه يزيد فى قيمة الثوب فلا ضرر عليه اه سم على حج ( قوله لأنه مائية لا قيمة له ) 
لقائل أن يقول : قد تكثر هذه المائية حتى تتقوم قطعا كما لو غصب ألف صاع من العصير قيمته مائة درهم 
وأغلاه فصار مائة صاع يساوى ماثة درهم فالذاهب تسعماثة صاع » ولا شبهة أن لها قيمة لأنه مائع طاهر ينتفع 
به'ق أغراض لاتحصى فكيف يقال إنه لاقيمة له » اللهم إلا أن يدم ى مثل هذا ضمان نقص العين » لكن على 
هذا ف ضمان النقص إشكال لأنه إن ضمنه بعصير خالص فليس مثله لأن الذاهب هنا مجرد مائية » بخلاف العصير 
الخالص وإن ضمنه بالقيمة فقد يقال ليس هذا متقوّما اه سم على منبج . أقول : وقد يوجه وجوب زد القيمة 
بأن هذا بمنزلة مالوغصب مثليا وتلف ثم فقد المثل حيث وجب فيه رد القيمة » وبه يعلم أن رد" القيمة ليس 
خاصا بالمتقوّم » أو يقال إن ما انفصل من النار لايجوز السام فيه لعدم انضباطه ء وحينئذ يكون من المتقوم » 
ومثل ذلك من الإشكال . والحواب يقال فى اللبن إذا صيره جبنا . ( قوله ومثل ذلك ) الإشارة لقوله ولو غصب 
عصيرا ( قوله وأجراه الماوردى ) أى أجرى ةو له لم يغرم مثل الذاهب الخ ( قوله ونقص كذلك ) أى العين دون 
القيمة ( قوله بأن الذاهب مما ذكر ) أى من العصير والرطب وابحين ( قوله أنه لو نقص منه ) أى من العصير 
( قوله أنه يضمن مثل الذاهب ) أى مما ذكر من العصير والرطب والحبن » وينبغى أن محل ذلك إذا كان الذاهب 
أجزاء متقوّمة » فإ نكان مائية فلا هذا » والمتبادر من كلامه عوده للجبن فقط . 


( قوله ومثل ذلك ) أى العصير ( قوله لكن الأوجه أنه يضمن مثل الذاهب ) والظاهر أنه يرجع فى الذهاب وعدمه 


لا هماس 
كالدهن ( والأصح أن السمن) الطارئ فى يد الغاصب ( لايحبر نقص هزال قبله ) فلو غصب سمينة فهزلت ثم 
سمنت ردها وأرش السمن الأول » إذ الثانى غيره » وما نشأ من فعل الغاصب لاقيمة له“حتى لو زال المتجدد غرم 
أرشه أيضا هذا إن رجعت قيمتها إلى ماكانت وإلا غرم أرش النقص جزما . وأشار بقوله نقص هزال إلى أنه 
لاأثر لزوال من مفرط لاينقص زواله القيمة » ولو انعكس الحال بأن سمنت فى يده معتدلة سمنا مفرطا نقص 
قيمئّها ردها ولا شىء عليه لعدم نقصها حقيقة وعرفا على مانقله فى الكفاية وأقره » والأوجه كما يشير إليه كلام 
الأسنوىوغيره خلافه خالفته لقاعدة الباب من تضمين القيمة »ومقابل الأصح يجبر كنا لو جنى علىعين فابييضت 
ثم زال البياض ( و ) الأصح ( أن تذكر صنعة نسها ) عند الغاصب ( يجبر النسيان ) سواء أتذكرها عند الغاصب 
وهو ظاهر أم عند المالك كما بحثه فى المطلب » وشمله كلام المصنف لأأنه عين الأول فصار كنسيانها » يلاف 
السمن فإنه زيادة فى الخسم محسوسة مغايرة لتلك الأجزاء الذاهبة » والثانى لايجبر كالسمن ورد بما مر ؛ ولو تعلم 
الصنعة عند الغاصب بعد نسيانها فكالتذكركا قاله الرافعى »أو عند المالك فلاكما قاله الأسنوى إنه المنجه » وعود 
الحسن كعود السمن لاكتذكر الضنعة قاله الإمام ؛ وكذا صوغ حلى انكسر » ولو تعلمت الحارية المخصوبة 
الغناء فزادت قيمها به ثم نسيته لم يضمنه حيث كان محرما كما علم مما مر » ومرض القن والمغصوب أو تمعط شعره أو 
سقوط سنه ينجير بعوده كماكان » ولوعاد بعد الرد للمالك يمخلاف سقوط صوف الشاة أو ورق الشجرة لاينحبر 
بعوده كا كان لأنه متقوم ينقص به » وصحة الرقيق وشعره وسنه غير متقومة ( وتعلم صنعة لايجبر نسيان ) صنعة 
( أخرى قطعا ) ولو أرفع من الأولى للتغاير مع اختلاف الأغراض باختلاف الصنائع ( ولو غصب عصيرا فتخمر 
ثم نخلل ) عنده ( فالأصح أن الحل” للمالك ) لأنه عين ماله وإنما انتقل من صفة إلى أخرى ( وعلى الغاصب الأرش ) 


[ مرع ] وقع السؤال فى الدرس عن شخص غصب من آخر عبدين ثم إن أحدهما جتى على الآخر واقتص 
السيد من الحانى فى يد الغاصب هل يضمنهما لأ:هما ماتا يجناية فى يد الغاصب أو يضمن اليانى فقط لأن السيد 
استوق حق الْحنى عليه باقتصاصه من الحانى ؟ فيه نظر . والحواب عنه أن الظاهر الأول للعلة المذكورة ( قوله 
فهزلت ) بالبناء المفعول اه حج , وف القاموس هزل كنصر انهبى . فتلخص أن فيه لغتين » فن اقتصر على البناء 
المفعول لعله لكونه الأكثر » وقضية كلام امختاز أن محل بنائه للفاعل إذا ذكر نحو قولك هزل الدابة صاحبها » 
حلاف مالو اقتصر على ذكر المفعول فإنه يقال هزلت الدابة مبنيا للمفعول لاغير ( قوله وإلا غرم أرش النقص 
جزما ) لو نقصت بالهزال نصف القيمة ثم رفجعت بالسمن الثانى إلى ثلاثة أرباع القيمة فينبغى أن يغرم الربع 
الفانت قطعا والربع الراجع بالسمن الثانى على الأصح فايتأمل اه سم على حج ( قول هكنسيانها ) صوابه كعدم نسيانها 
( قوله أو عند المالك ) أى ولول يغرم فى تعلمه شيئا كأن علمه بنفسه أو بمتبرع » لأنه وإ نكا نكذلك منسوب 
للمالك وقد نحقق نقصه حين رجوعه ليده ( قوله ينجبر بعوده ) أى ولو مثغورا كنا هو ظاهر هذه العبارة » وهو 


وؤمقدار الذاهب إلى أهل الخبرة . وانظر ما المراد بالمثل الذى يضمنه ويحتمل أن يضمنه عصيرا » تقول أهل 
الحيرة : .إنه مشتمل على عصير خالص من المائية بمقدار الذاهب » أو يكلف إغلاء عصير حى تذهب مائيته 
ويغرم منه بمقدار الذاهب فليراجع ( قوله وما نشأ من فعل الغاصب لاقيمة له ) أى لايقابل بشى ء للغاصب ليلاثم 
مارتبه عليه ( قوله جزما ) الحزم إنما هو بالنظر لأصل الأرش ٠‏ وإلا فالظاهر أن المقدار مختلف على قياس مامر 
من مقابل الأصح( وقوله وصعة الرقيق وشعره وسنه غير متقومة ) بمعنى أنها إذا انفصلت لاتقابل بشىء فلا يشكل 
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لتقصه ( إنكان الخ أنقص قيمة ) من العصير لحصوله فى يده » وإنلم تنقص قيمته اقتصر عليه . والثائى يلزمه 
مثل العصير لأنه بالتخمر كالتالف والخل على هذا للمالك فى الأصح لأنه فرع ملكه » ويجرى الحلاف فيا لو 
غصب بيضا فتفرخ أوحبا فنبت أوبزرقر فصار قزا . وخرج بم تخلل مالو تمخمر ولم يتخلل فيئزمه مثل الععصير 
لفوات المالية وعليه إراقة الحمر إن عصرها بقصد الحمرية وإلا فلا تجوز له إراقما لاحترامها » ولا يحب ردها 
للمالك لأن رد مثل العصير قاهم مقامه من كل وجه » يلاف مامر فى جلد الشاة 1 نفا » كذا قاله بعض الشراح . 
والأوجه أنه للمخصوب منهكجاد الميتة ( ولو غصب خرا فتخللت ) عنده ( أو جلد ميتة ) يطهر بالدباغ ( فدبغه 
فالأصح أن الخل وابملد للمخصوب منه ) لأنهما فرعا ملكه . فإن تلف فى يده ضنمنهما . والثائ هما للقاصب 
لحصول المالية عنده » وخرج بغصب مالو أعرض عنبما وهو ممن يعتد" بإعراضه فيملكه آخذه . وقضية تعليل 
الأول إخراج الحمرة غير امحرمة » وبهجزم الإمام وسوى المتولى بينهما . قال الشيخ : وهو الأوجه مالم يعرض 
المالك عنها » فإ نأعرض لم يحب ردها.عليه وليس للمالك استّردادها » وإعراض المالك عنهاكإعراضه عن الحمر » 
وإذالم يعرض عنه لزم الغاصب رده لعموم الخبرلأنه منتفع به » ولو أتلف جلدا لم يدبغ فادعى مالكه تذكيته 
والمتلث عدمها صدق المتلف بيمينه لأن الأصل عدم التزكية . شْ 

ظاهر لأنه لايعد” ناقصا بعد العود عن حاله قبل الغصب ( قوله ويجرى الخ ) قد يتوقف فى جريان لحلاف هذه 
المذكورات لتخلف علة الثانى فيها » فإن حمر العصير يخرجه عن المالية فيمكن جعله كالتالف » ولاكذلك 
المدكورات فإنه ل يتوسط :بين الصفة العارضه لها وما كانت عليه مايخرجها عن ذلك فليتأمل » إلا أن يقال : 
البيض يصير دما قبل صير ورته فرخا » والحبّ يصير إلى حالتة لو أخرج من الأرض وبيع بتلك الحالة لم يكن له 
قيمة فجعل كالتالف قبل صير ورته فرخا ونباتا ( قوله فتفرخ ) أى ولو بفعله كا هو ظاهر » وكذا ما بعده . 
وقياس ذلك أنه لو تغصب حطبا وأحرقه أنه يرده مع أرش النقص . نعم إن صار لاقيمة له فيحتمل وجوب رده 
مع قيمته اه سم على حج( قوله فصار قزا ) فيه مساعحة » إذ البزر لابصير قزا وإنما يتولد منه بعد حلول الحياة فيه 
وقوله وعليه) أىالمالك » وقوله إن عصرها: أى المالك ( قوله بخلاف مامر فى جلد الشاة ) أى حيث ل يرد فيها 
مايقوم مقام الشاة » ولا يقال : القيمة منزلة منزلتها لما أشارإليه بقوله م نكل وجه ( قوله كجلد اليتة ) أى وكا 
و نجس زيته فإنه يغرم بدله والمالك أحق بزيته اه شيخنا زيادى . مع أنه رد مثل الزيت من كل وجه ( قوله 
وةضية تعليل الأول إخراج اللحمرة ) نازع حج فى كون ذلك قضيته فقال : وليس'قضيته إخراج غير احير مة 
خلافا لمن ادعاه لأن ملكه هو العصير » ولا شلك أن خل” الْحترمة وغيرها فرع عنه » ومن ثم سوى المتولى الخ اه . 
: ماذكره الشار حمقتضى قول امحلى لأنهما فرع ما اخختص به اه . وذلك لأن الحمرة الغير الحترمة تراق على عاصره! 
فر نصدق على لها أنه رع ما اختص به ( قوله وإذا لم يعرض عنه ) أى اللخلد ( قوله لعموم الحبر ) أى وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم 0 على اليد ما أخحذت حبى تؤاديه » (قوله لأن الأصل عدم التذكية ) أى وبراءة ذمة 
الغاصب أيضا . 


بالسمن : إذ هو لو انفصل قوبل بالقيمة إذ هوشح فتأمل ( قوله وعليه إراقة الحمر ) أى على الغاصب ليلاتم 
قوله بعده وإلا فلا يوز له إراقتها خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ ( قوله لأهما فرعا ملكه ) جرى على الغالب , 
وإلا فقد لايسبق له ملك »كا لو ور ثاللحمرة أو الحلد مثلا » وعبارة غيره : لآنهما فرعا اختصاصه ( قوله وقضية 
تعليل الأول ) قال فى التحفة : وليس قضيته إخراج غير امحترمة نخلافا لمن ادعاه لأن ملكه هو العصير » ولاشك 
أن حل" الحترمة وغيرها فرع عنه اه ( قوله لآنه منتفع به ) لعله سقط قبله واو . 


- 1875 


( فصل ) 
فها يطرأ على المغصوب من زبادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها 

( زيادة المخصوب إنكانت أثرا مضا كقصارة ) لثوب وخياطة بخيط من الثوب وطحن لبر وضرب سبيكة 
دراهم ( فلا شىء'للغاصب بسببها ) لتعديه بعمله ملك غيره ».وبه فارق مامر ف المفلس من مشاركته للبائع 
لأنه عمل فى ملك نفسه ( وللمالك تكليفه رده ) أى المفصوب ( كاكان إن أمكن ) ولو مع عسر كرد الحلى” سباك 
واللبن طينا إلحاقا لرد الصفة برد العين لما تقرر من تعديه » وشمل كلامه ما لولم يكن له غرض » وهو الأوجه 
كنا قاله الإمام وإن شرط المتولى أن يكون له غرض » فإن لم يمكن رده كما كان كالقصارة لم يكلف ذلك بل يرده 
بحاله . وما اقتض اهكلام المصنف من أنه لو رضى المالك ببقائه لم يعده مقيد بما لو لم يكن غرض » ذإ نكان كأن 
ضرب الدراهم بغير إذاك السلطان أو على غير عياره فله إعادته . خوفا من التعزير ( وأرش ) بالرفع عطفا على 
تكليفه والنصب عطفا على رده ( النقص ) لقيمته قبل الزيادة سواء أحصل النقص بها من وجه آخر أم بإزاللها 


( فصل ) فيا يطرأ على المفصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير 

( قوله وتوابعها ) أى كالبناء والغراس ( قوله بخيط من الثوب ) أى أما لوكان الحيط من الغاصب وزادت ب 
القيمة شارك به إن لم يكن فصله كما بأتى فى الصيغ » وعبارة حج : بخيط المالك اه . وهى أعم مما ذكره الشارح 
( قوله لتعديه ) أى بحسب نفس الأمر حتى. لو قصر ثوب غيره يظنه ثوبه لم يكن له شىء ( قوله لأنه ) أى 
المفلس ( قوله إلحاقا لرد الصفة ) وهى جعله سبائلك وطينا ( قوله لولم يكن له ) أى المالك ( قوله وما اقتضاه 
كلام المصنف ) يتأمل وجه الاقتضاء » فإن قوله وللمالك تكليفه الخ لايدل على أن المالك إذا رضى به امتنع على 
الغاصب إعادته » اللهم إلا أن يقال : إن قوله وللمالك التكليف معناه أنه يجوز له تكليفه الرد » وقد يفهم أنه 
إن ل يرض برده لايجوز لأنه جعل رد الغاصب له مرتبا على تكليف المالك ( قوله فله إعادته ) أى الغاصب » وقوله 
خوفا الخ يدل على أنه فى الواقع يسقط التعزير بإعادته » وقد تمنع دلالته على ذلك بناء على أن المراد أن بقاء الدراهم 
بحالها يودى إلى اطلاع السلطان فيعزره » وإعادمما طريق إلى عدم اطلاعه على ماوقع » وقد يقال : لولا سقوط 
التعزير ما جاز له النسبب ف دفعه بالإعادة » وقد يوجه بأنه مالم يبلغ الإمام فينبغى له كتمه والسعى فى دفعه كنا 
فى موجب الحد . 

[ فزع ] قال فى شرح الروض : ولو ضرب الشريك الطين المشترك لبنا أو السبائك دراهم بغير إذن شريكه 
فيجوز له كا أفى به البغوى أن ينقضه وإن رضى شريكه بالبقاء لينتفع بملكه كما كان اه سمم على حج . ومنه مالو 
كانت الأرض مشتركة بين شخص وآخر فغرس فيها أو بنى بغيرإذن” شريكه فإنه يكلف القلع لتعديه'بفعله لأن 
كل جزء مشترك بينهما فكا نكالغاصب لايقال فيه : تكليفه قلع ملكه عن ملكه . لأنا نقول : ليس المقصود ذلك 
وإنما المقصود الحروج من حق الغير وهو لايحصل إلا بقلع الجميع » وسيأتى فى الشفعة بعد قول المصنيف وللشفيع 
نقض مالا شفعة الخ ما يصرح بذلك فى قوله ولو بنى المشترى أو غرس ف المشفوع الخ ( قوله بها ) أى الزيادة » 

( فصل ) فها يطرأ على المخصوب من زيادة ووطء وانتقآل للغير 
( قوله وما اقتضا هكلام المصنف ) عبارة التحفة : وقد يقتضى الممن الخ 


"ماه 
وعليه مع ذلك أجرة مثله لدخوله فى ضمانه لاما زاد بصنعته لأن فواته بأمر المالك بدليل أنه لو رداه بغير أمره 
بع عدم غرض له غرم أرشه » وعام مما مر يرد الغراب أنه لو تعين غرضالغاصب فالرد لعدم لزومالأرش له 
ومنعه المالك منه وأبرأه امتنع عليه وسقط الأرش عنه ( وإن كانت ) الزيادة الى فعلها الغاصب ( عينا كبناء 
وغراس كلف القلع ) وأرش النقص لحبر « ليس لعرق ظالم حق » وإعادتما كما كانت وأجرة المثل إن مضت مدة 
مثلها أجرة » ولو أراد المالك: تملكه أو إبقاءه بأجرة لم يلزم الغاصب إجابته لإمكان القلع من غير أرش بخلاف 
المستعير ؛ ولو أراد الغاصب القلع بغير رنها المالك ل يمنع » فإن بادر أجنبى لذلك غرم الأرش لأن عدم احترامه 
بالنسبة إلى مستحق الأرض فقط » ولو كان البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكى الأرض والبناء 
والغراس إلزام الغاصب بالقلع » وإنكانا لصاحب الأرض ورضى به المالك امتنع على الغاصب قلعه ولا شتى ء 
عليه » وإن طالبه بقلعه فإنكان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش التقص ».وإلا فوجهان أوجههما نعم لتعديه . أما 


وقوله لأن فواته : أى مازاد » وقوله لو رده : أى أعاده » وقوله مع عدم غرض له : أى الغاصب ( قوله غرم 
أرشه ) أى أرش النقص لما زاد بصنعته .اه سم ( قوله ومنعه المالك ) ليس المنع بقيد بل المدار على البراءة » 
وينبغى فيا لو اخختلفا ف البراءة وعدمها أن المصداق هو المالك لأن الأصل عدم الإبراء وبقاء شغل ذمة الغاصب 
( قوله وأبرأه ) أى من الأرش ( قوله ليس لعرق ظلم ) أى الأصل وهوبكسر العين المهملة وسكون الراء المهملة » 
وقوله حق قال حج : هوحسن غريب. وفيهما التنوين وتنوين الأول وإضافة الثانى اه . وفى قوله وإضافة الثانى 
تأمل » وعبارة شرح المشكاة : وإضافة الأول وتنوين الثانى وهى الصواب لأن حق اسم ليس بمعنى احترام فلا 
يكون مضافا إليه ( قوله لم يلزم الغاصب ) أى ولايلزم المالك قبوله لو وهبه له الغاصب اه مم على حج : أى 
لما فيه من المنة ( قوله لإمكان القلع ) أى حن المالك للأرض وقوله من غير أرش : أى للمقلوع ( قوله بخلاف 
المستعير) أى فإنه لو طلب المعير منه التبقية بالأجرة أو تملكه بالقيمة لزم المستعير موافقته » لكن محله كنا مر حيث 
م يخ القلع » أما عند اخختياره له فلا تلزمه موافقة المعير لو طلب التبقية ' بالأجرة أو القَلك بالقيمة ثم رأيت 
فى سم على حج مايصرح به » وعبارته : قوله وبه فارق ما ف العارية فيه نظر ١‏ وإتما يحتاج للفرق بينهما فيا إذا 
امتنع المستعير والغاصب من القلع فللمالك جينئذ قهرا الإبقاء بالأجرة أو املك بالقيمة هناك لا هنا فليراجع اه 
( قوله لذلك ) أى القلع » وقوله غرم الأرش : أى للغاصب ( قوله إلزام الغاصب بالقلع ) أى فإن لم يفعل جاز 
لكل منهما فعله بنفسه » وينبغى أن امن التى تصرف على القلع إن تبرع بها صاحب الأرض أو البناء والغراس 
فذاك » وإلا رفع الأمر إلى قاض يلزم الغاصب بصرفها » فإن فقد القاضى صرفها المالك بنية الرجوع وأشهد 
( قوله امتنع ) أى فإن فعل لزمه الأرش إن نقص ( قوله ولا شىء عليه ) أى على الغاصب حيث لم تنقص قيمته 
عما كان قبل نقله للمحل الآخر لابسبب عدم إعادته للمحل المنقول منه ( قوله أوجههما نعم ) ليس هذا مكررا 
(قوله لالما ماز+د) عطض على لقيمته : أىله أرش نقص قيمته قبل الزيادة لاأرش نقص حصل بإزالة الصنعةاالحاصلة 
بفعله(قوله بدليل أنه لو رداه) عبارة التحفة : ومن ثم لو رده الخ ( قوله لعدم لزوم الأرش ) اللام فيه بمعنى فى . 
والمعتى أنه 0 يكن لهغرض ف الردسواه» وعبارة التحفة : أنه لولم يكن للغاصب غرض ف الرد سوىعدم لزومالآر ش 


سا 4قأ سد 

ثماه المغصوب كا لو اتجر الغاصب ف المال المغصوب فالربح له » فلوغصب دراهم واشترى شيئا فى ذمته ثم 
ثم نقدها فى نمنه وربح رد مثل الدراه عند تعذر رد عينهاء فإن اشترى العين بطل » ولوغص بأرضا وبذرامنآخر 
وبذره فى الأرض ككلفه المالك إخراج البذر منها وأرش النتقص » وإن رضى المالك ببقاء الِذر فى الأرض امتنع 
على الغاصب إخراجه » ولو زوق الغاصب الدار المغصوبة بما لاحصل منه شىء بقلعه لم يحز له قلعه إن رضى 
المالك ببقائه وليس له إجباره عليه كنا فى الروضة خلافا للزوكثنى كالثوب إذا قصره ( ولو صيغ ) الغاصب 
( الثوب بصبغهوأمكن فصله ) منه بأل ينعقد الصبغ بذ( أجبر عليه ) أى الفصل وإن خسر كثيرا أو نقصت قيمة 

الصبغ بالفصل ( فى الأصح ) كالبناء والغراس » وله الفصل قهرا على ابكالك وإن نقص الثوب به لأنه يغرم أرش 
النقص كما مر نظيرهآ نفا » فإِنلم يحصل به نقص فكالزويق » وحينئذ فلا يستقل الغاصب بفصله ولا يجبره المالك 
عليه » ومقابل الأصح لالما فيه من ضرر الغاصب لأنه يضيع بفصله بخلاف البناء والغراس » وخرج بصبغه 
صبغ المالك فالزيادة كلها له والنقص على الغاصب ويمتنع فصله بغير إذن المالك » وله إجباره عليه مع أرش 
النقص وصبغ مغصوب من آخر » فلكل من مالكى الثوب والصبغ تكليفه فصلا أمكن مع أرش النقص » فإن 

م يمكن فهما فى الزيادة والنتقص كا فى قوله ( وإنلم يمكن ) فصله لتعقده ( فإن ل تزد قيمته ) ولم تنقص بأنكان 
يساوى عشرة قبله وساواها بعده مع أن الصبغ قيمته خسة لا لانمخقاض سوق الثياب بل لأجل الصبغ ( فلاثى ء 
الغاصب فيه ) ولا عليه » إذ غصبهكالمعدوم حينئذ ( وإن نقصت ) قيمته بأن صار يساوى خسة ( لزمه الأرش ) 
لحصول النقص بفعله ( وإن زادت ) قيمته بسبب العمل والصنعة ( اشتّركا فيه ) أى الثوب هذا بصبغه وهذا بثوبه 


مع قوله السابق وشمل كلامه مالو لم يكن غرض لاشهال ماهنا على التفصيل وحكاية الحلاف ( قوله فإن اشترى 
بالعين بطل ) أى والزيادة للبائع » فإن جهل كان ذلك من الأموال الضائعة وأمرها لبيت المال » وسيأتي فى قوله 
واغيره أخذها ليعطيها المستحق مايفيد أن الغاصب إن غرم مثل الدراه, المغصوبة لصاحبها جاز له أن يأخذ من 
هذا المال مايساوى ماغرمه من باب الظفر ويحصل به مثل حقه إن لم يكن من جنسه ( قوله ولو غصب أرضا ) 
أى من شخص ( قوله إن رضى المالك ) أى للأرض والبذر ( قوله كالثوب إذا قصره ) قد يفرق بينه وبين الثوب 
بتعذر زوال القصارة منها » بخلاف الزواق فالأولى تكليفه إزالته كإعادة الحلى سبيكة » وقد يفرق بين زواق الدار 
والحلى بأن الغاصب للسبيكة لما أخرجها عن صورءم! الأصلية كلف الإعادة » بخلافه فى التزويق فإن هيئة الدار 
لم تخرج عن صور ها الأصلية » وكذا يقال فى كل مالم يتعذر نفعه من ابحهة الى كان ينتفع به منها أولا ( قوله فإن 
لم يحصل ) أشار به إلى اعتبار قيد ف المسئلة وهو أنه إنما يحوز له فصله إذا نقص الثوب بالصيغ ( قوله فلا يستقل 
الغاصب ) يقتضى إمكان فصله فلا ينافيه قوله تمويه محض لأن معناه ولا يتحصل منه شىء وهذا لايناق إمكان 
الفصل » وقوله تكليفه فصلا أمكن الخ هل لهذلك بغير إذنهما أو مع رضاهما ببقائه أوبغيرإذن مالكه أو مع رضاه 
ببقائه مع سكوت مالك الثوب » وينبغى لا إلا أن يحصل نقص ف الثوب والصيغ أو فى أحدهما وتصور زواله 
بالفصل كا يوخذ من مسثلة حفر تراب الأرض السابقة اه سم على حج( قوله والصنعة ) عطف تفسير » وعبارة 
حج بسبب الصبغ أو الصنعة ( قوله اشتركا فيه ) وبق مالو استأجرصباغا ليصبغ له قميصا مثلا بخمسة فوقع بئفسه 


(قوله فالربح له) إنما أطلق هذا هتامع أنه سيأتى قريبا أنه لو اشترى بالعين بطل حلا للاتجار على الصحيح بأن 
كان بثمن فق الذمة ( قوله ولو غصب أرضا وبذرا من آخر) أى آخربالنسبة إليه فكأنه قال :ولو غصههما من 
غيره والصورة أن مالك الأرض والبذر واحدكا يعلم مما بعده (قوله فإنلم يحصل به نقص فكالزويق) هنا كلام 
ساقط . وعبارة التحفة ؛ ومحل ذلك : أى قوله وله الفصل الخ فى صبغ يحصل منه عين مالء أما ماهوتمويه محض ول 
يحضل به نقص فهو كالزويق انتبت.وما فىحاشية الشيخ منتقريرما ف الشارح ها يقتضى عدم السقط غير مستقم 
كا يعلم بمراجعته (قوله بسبب العمل والصئعة) صوابه كنا ف التحفة بسبب العمل والصبغ »على أنه لا حاجة لقوله 
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أنلانا » ثلثاه المغصوب مئه وثائه للغاصب . أما إذا زاد سعر أحدهما فقط بارتفاعه فالزيادة لضاحبه » وإِن 
نقص عن الحمسة عشر قيمتّهما كأن ساوى اثنى عشر » فإن كان النقص بسبب اتخفاض سعر الثياب فهو على 
الوب » أو سعر الصبغ أو بسبب الصنعة فعلى الصيغ » قاله فى الشامل والتتمة » وببذا أعنى اختصاص الزيادق 
عن ارتفاع سعر ملكه يعلم أنه ليس معنى اشتراكهما كونه على وجه الشيوع بل هذا بثوبه وهذا بصبغه » ولو 
بذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ ليتملكه لم يحب إليه أمكن فصله أم لا ء ولو أراد أحدهما الانفراد ببيع 
ملكه لثالث لم يصح » إذ لاينتفع به وحده كبيع دار لا ممر لها . نعم لو أراد المالك بيع الثوب لزم الغاصب بيع 
صبغه معه لأنه متعد” فليس له أن يضر بالمالك » بخلاف مالو أراد الغاصب بيع صبغه لايلزم مالك الثوب بيعه 
معه لثلا يستحق المتعدى بتعد”يه إزالة ملك غيره » ولو طبرت الريح ثوبا إلى مصبغة آخر فانصيغ فيها اشيركا 
والمصبوغ. مثل مامر ولم يكلف أحدهما البيع ولا الفصل ولاالأرش وإن حصل نقص إذ لاتعدى ( ولوخطلط 
المغصوب ) أو اختلط عنده ( بغيره) كبر أبيض بأسمر أو بشعير وكغزل سدى نسجه بلحمته لنفسه » وشمل كلامهم 
خلطه أو اختلاطه باختصاص كتراب بزبل ( وأمكن القييز ) لكله أو بعضه ( لزمه وإن شق ) عليه ليرده كا أخذه 
( فإن تعذر ) لعي كخلط زيت ثله أو شيرج وبر أبيض بثله » ودراهم بمثلها كا اقتضاه إطلاقهم وإن قال ابن 
الصباخ وغيره باشتراكهما » وما فرق به من أنكل درهم متميز فى نفسه مخلاف الريت ونحوه منتقض بالحبوب 
( فالمذهب أنه كالتالف فله تغريمه ) بدله سواء أخلطه بمثله أم بأجود أم بأردأ لأنه لما تعذر رده أبدا أشبه التالف 


فى دن" قيمة صبغه عشرة هل يضيع ذلك على الصباغ أو يشتركان فيه لعذره ؟ فيه نظر ‏ والأقرب الثانى » وأما 
لو غلط الصباغ وفعل ذلك بنفسه فينبغى أنه لإثنى ء فىمقابلة الزيادة لتعد"يه بذلك » وهذا كله فى الصيغ نمويه » 
وأما لوحصل به عينوزادت بها القيمة فهو شريك بها ( قوله وإن نقص) قسمم مافهم من قوله بأنكان يساوى 
عشرة قبله وساواه بعده مع أن الصبغ قيمته خمسة( قوله لم يحب إلنه ) أى لم يجبر على الإجابة » فلو رضى بذلك جاز 
( قوله إذ لاينتفع به) وبه يفرق بين مالو أراد الغاصب بيع البناء والغراس أو المالك بيع الأرض فإنه يحوز لإمكان 
الانتفاع بكل من الأرض والبناء أو الغراس على حدته( قوله لزم الغاصب ) أى فإن امتنع باع عليه الحاكم ( قوله 
لثلا يستحق المتعدتى) وفى شرح الروض فيا لو كان الصبغ لثالث ماحاصله أنه لايلزم واحدا من مالكى الصبغ 
واللوب موافقة الآتخر فى البيع اه سم على حج ( قوله ولو خخلط المخصوب ) شمل مالو وكله فى بيع مال أو فى شراء 
شى ه أو أودعه عنده فخلطه بمال نفسه فيلزمه تمييزه إن أمكن وإلا فيجب رد بدله لأنه كالتالف » ومنه يوؤخحذ 
جواب ماوقع السوئال عنه فى الدرس من أن شخصا وكل آخر فى شراء قماش من مكة مثلا فاشيراه وخلطه مثله 
من مال نفسه » وهو أنهكالتالف ( قوله ودراهم بمثلها ) أو بدراهم مثلها للغاصب » فإن غصبهما من اثنين 
العمل لأن العمل لا دحل لهكما لايخى ( قوله أو اختلط عنده ) هذا إنما يتأتى فى الشق الأول وهو مايمكلن تمييزه » 
أما فى الشق الثانى فهو جينئذ يكون مشتركا كا نقله الشهاب سم عن الشارح ( قوله كبر أبيض بأسمر الخ ) الذى 
ينبغى ذكر هذا عقب قول امن وأمكن المييز لأن هذه أمثلته » والكلام هنا فى مطلق اخلط الشامل لما يمكن 
مير ه كالأمثلة المذكورة هنا وما لا بمكن كالأمثلة الآنية فى قوله كخلط زيت بمثله الخ ( قوله لنفسه ) انظر 
ما_الداعى له مع الإضافة فى لحمته ( قوله كما اقتضاه إطلاقهم ) أى فى مسئلة الدرا 
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فيملكه الغاصب إن كان مما يقبل التملك » فإ ن لم يكن كراب أرض موقوفة خلطه بزبل وجعله أأجرا غرم مثله ورد 
الاجر للناظر ؛ ولا نظر لما فيه من الزبل لاضمحلاله بالنار » قاله بعضهم » ومع تملكه المذكور فالأوجه كا مر 
أنه يحجر عليه فيه حتى يوئدى مثله لمالكه » ويك كا أفتى به المصنض أن يعزل من اللخلوط : أى بغير الأرد! قدر 
حق المغصوب منه ويتصرف ف الباق كا يأقى ؛ وبهذا مع ما يأق أيضا سقط ما أطال به السبكى من الرد والتشنيع 
على القول بملكه بل هو تغليظ عليه مناسب للتعدى حيث علقنا الحق بذمته بعد خلوها عنه » وإنما قلنا بالشركة 
فى نظيره من المفلس لثلا يحتاج للمضاربة لعن وهو إضراز به » وهنا الواجب المثل فلا إضرار » ومن ثم لو فرض 
فلس الغاصب أيضا لم يبعد كا فى المطلب جعل المغصو ب منه أحق باللختلط من غيره » ولو خلط مثليا مغصويا 
بمثله مغصوب برضا مالكه أولا أو انصب كذلك بنفسه فشئرك لانتفاء التعدى كا قال البلقييق المعروف عند 


وخلطهما اشتركا قيهما ( قوله كتراب أرض موقوفة ) أفهم أن تراب المملوكة إذا خلطه بالزبل يملكه الغاصب 
بخلطه وإن جعله آجرا فلا يرده لمالكه » وإتما يرد مثل التراب » وقياس ود الزيت المتنجس وجلد الشاة أن يرده 
لمالكه لأنه أثرملكه » إلاأن يقال : الزيت المتنجس لايمكن تملكه بوجه والنراب المخلوط بالزبل يمكن الحكم 
ملك الغاصب له لأنه إن اختلط بالزبل عينه باقية ونجاسته إنما هى لازبل الخالط له » والمنع من بيعه إنما هو لتعذر 
تمبيز الزثل من التراب فبى للغاصب لتعذر رده مع كونه فى نفسه قابلا للملك ( قوله لاضمحلاله بالنار ) بتى 
مالو كان لبنا اه سم على حج ٠‏ وينبغى أنه إن أمكن تمييز ترابه من الزبل بعد بله لزمه وإلا رده للناظر كالآجر 
وغرم مثل الثراب ( قوله ويتصرف ف الباق الخ ) قضية ذلك أن الحجر عليه إنما هو فى القدر المخصوب لاف جميع 
اخلوط حى يصح بيع ماعدا القدرالمفصوب شائعا قبل العزل فليتأمل اهاسم على حج . أقول : ولا مانع من ذلك 
لكن لو تلف ما أفرزه للمغصوب منه هل يضمن بدله لتعينه بإفرازه أو يتبين عدم الاعتداد بالإفراز يحتّى لا يحوز 
له التصرف فيا بى إلا بعد إفراز قدي ,إلتالف » وأنه لو كان تصرف ف الباق قبل تلف المفرز يتبين بطلان تصرفه 
فى قدر المفصوب » فيه نظر » والأقرب الثانى لآن الغاصب لايبرأ من الضمان إلا بعد رد المغصوب أو بدله وحيث 
تلف ماعين له تبين بقاء حقه فى جهة الغاصب نطرا لما فى نفس الأمر ( قوله وبهذا الخ ) أى أن الأوجه أنه يحجر 
عليه الخ ( قوله برضا مالكه ) أى جنس المالك الصادق بالمالكين ( قوله أو انصب ) قد'يخالف قوله أو اختلط 
عنده حيث جعله ثم كالتالف وهنا مشيرنا . ويجاب بأن مامر من قوله بغيره المراد به من مال الغاصب وما هنا 
بغيره فلا تناقض . هذا والأولى أن يقال ماسبق من قوله أو اختلطا عنده مصوّر بما إذا أمكن تمييز امخلوط لما 
بأنى فى قوله وخرج بخلط الخ ( قوله'لانتفاء التعدى ) هذا لا يأتى فيا لو خلط بغير إذن من الشريك المشار إليه 


(فوله أى بغير الأرد!) أىلأنه حينئل يجوز أن يدفع للمالك من عينه » لاف الخلوط بالأردإ!. وقضية التوجيه أن 
مالايجوز فيه ذلك كجعل لبر هريسة كذلك فليراجع ( قوله وبهذا ) أىكونه يحجرعليه حّى يرثدى مثله » وقوله مع 
ما بأ : أى فشرحالمن الآنى(قوله بلهو تغليظ عليه) عطف على مافهم من السياق.والمعنى إن اندفع بما ذكر 
تشنيع السبكى الذىحاصله أنماقاله الأصماب من مالك الغاصب بالخلط تخفيف عليه لأنهليس تحفيفاعليه بلهو تغليظ 
عليه الخ(قوله لانتفاء التعدى) قاصرعلما إذا اختلط بنفسه . وكلام البلقينى وغيره إنما هوق خصوص ما إذا خلطهما 
بغير رضا مالكيهما كا يعلم بمراجعة شرح الروض وبه تعلم ما فسياق الشارح» وأيضا فقوله برضا مالكيه وقوله 
أوانصب بنفسه ليس من صورامغصوب بالحصوص كا يعلم من شرح الروض أيضاءعلى أن هاتين المسثلتين 
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الشافعية أنه لابملك منه شيئا ولا يكون كاالك وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن جزم ابن المقرى. يخلافه » ويؤيد 
الأول ما أفنى به المصنف » وفرق بأنه نما ملكه ف الخلط بما له تبعا لماله ولا تبعية هنا » .ومن أنه لو غصب من 
جمع دراه مثلا وخلطها خلطا لايتميز ثم فرق عليهم الخلوط. بققدر حقوقهم حل لكل منهم قدر حصته » فإ 
خص أحد بحصته لزرمه أن يقسم ما أخذه عليه وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أمواهم » هذاكله عند معرفة المالك 
أو الملاك كا تقرر » أما مع نجهلهم فإنلم يحصل اليأس من معرفتهم وجب إعطاوئها للإمام ليسكها أو تمنها لوجود 
ملاكها وله اقتراضها لبيت المال » وإن أيس منها : أى عادة كنا هو ظاهر صارت من أموال بيت المال » 
فلمتوليه التصرف فيبا بالبيع وإعطاواها لمستحق شىء من بيت المال وللمستحق أخذها ظفرا ولغيره أخذها ليعطيها 
للمستحق كا هو ظاهر » وقد صرح ابن جماعة وغيره بذلك » وقول الإمام كغيره لو عم الحرام قطرا بحيث ندر 
وجود الحلال جاز أخذ انحتاج إليه وإنلم يضطر بلا تبسط محمول على توقع معرفة أهله وإلا فهو لبيت المال 
فيصرف للمصالح وخرج يلط واختلط عنده الاختلاط من غير تعدكأن سال بر على مثله فيشئرك مالكاهما بحسبهما 
فإن استويا قيمة فبقد ركيلهما » وإن اختلفا قيمة بيعا وقسم العّن بينهما بحسب حقهما كا يأنى فى نظيره من اختلاط 


يقوله أوّلا إلا أن يقال المراد لانتفاء'التعدى من المالكين ( قوله أنه ) أى الغاصب ( قوله ويديد الأول ) هو قوله 
فشترك ( قوله ما أفتى به المصنف ) أى السابق فى قوله ويكى كا أفنى به المصنف أن يعزل الخ ( قوله ومن أنه ) 
عطف على ماتضمنه ما أفى به المصنف من قوله أن يعزل الخ ( قوله وإن أيس منها ) أى المعرفة ء وليس من هذا 
مايقبض بالشراء الفاسد من جماعة بل يتصرف فيه من باب الظفر لأنه دفع فى مقابلته العّن وتعذر عليه استرجاعه 
مع أنه لا مطالبة به فى الآخبرة لأخذه برضا مالكيه ( قوله ولخيره أخعذها ايخ ) أى ومن الغير الغاصب فله الأخذ من 
ذلك ورده للمغصوب منه أو لوارثه ( قوله وإلا ) أى يتوقع معرفة أهله فهو : أى جميع ما فى ذلك القطر وإ كان 
بأيد موضوعة عليه (قوله فيشترك مالكاهما بحسهما ) أى فلو تنازعا فى قدر السائلأوقيمته صدق صاحب البر الذى 
سال إليه غيره لأ ناليد له» فلو اختلطا ولم يعلم يد لأحدهما كأن سا لكل منهما إلى الآخر واختلط وقف الأمرإلىالصلح 

[ فرع ] سثل سم فى الدرس عن بدر فى أرض بذرا وبذر بعده آخر على بدره هل يلك الثاني بذر الأول 
الخلط ويلزمه للأوّل بدل بذره ؟ فأجاب بأن الذى ينبغى أن يقال : إن الثانى إن عد" مستوليا على الأرض ببذره 
ملك بذر الأول وكان البذر للثانى » ولزمه للأول بدل بذره لأنه إذا استولى على الأرض كان غاصبا لها ولما فيها 2 
وإن لم يعد" الثانى مستوليا ببذره على الأرض لم يملك الثانى بذر الأول وكان الزرع: بينهما بحسب بذرهما . وعبارة 
العباب : فرع : من بث بذره على بذر غيره من جنسه ونوعه وأثار الأرض انقطع حق الأول وغرم له الثانى 
مثله » وأما لو اختلف اللحنس كأن كان البذر الثانى غير الأوّل كأن بذر الأوّل حنطة مثلا والآخر باقلا فلا 
يكون بذر الأول كالتالف اه وقد أفى الشيخ الرملى فى هذه بأن النابت من بذرهما هما وعليهما الأجرة » وهذا 
يخلاف مالو غصب بذرا وزرعه فى أرضه فإنه يكون لمالكه وعلى الغاصب أرش النقص اه . .وقول العباب : 
:وغرم الثانى مثله » أفى شيخنا الزيادى رحمه الله بأن القول قول الثانى ى قدره والله أعلم اه . هكذا رأيته ببامش 
بخط بعض الفضلاء » وقول سم إن عد مستوليا على الأرض : أى كأن كا نأقوى من الأوّل أوكان بذره أكثر 


كر رإحداهما فىقوله الآنى وخرج بخلط أواختلظ عندهالاختلاط منغير تعد الخ (قوله ويوئيد الأول ماأفنى به المصنف) 
أى الآنى على الأثرف قوله ومرّ أنه لوغصب من جمع دراهم الخ ( قوله وفرق ) أي بين مسئلة البلقينى وبين ما حمل 
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حام البرجين وتمتنع قسمة الحب على قدر قيمئها للربا » ولو غصب ورقا وكتب عليه قرآ نا أو غيره كان كاهالك 
كا قاله ابن الصباغ » واعتمده الوالد رحمه الله لأنه لابمكن رده بحاله خلافا لمن ذهب إلى أنه كالصيغ_فها مر » 
والطريق الثانى قولان : أحدهما مامرّ والثانى يشت ركان ف الخلوط وللمغصوب منه قدر حقه من الوط ( وللغاصب 
أن يعطيه ) أى المالك وإن أنى ( من غير اغخلوط ) لانتقال الحق إلى ذمته » ولما مرمن .أن المختلط صار كالالك 
ومن الخلوط إن خلطه بمثله أوأجود مطلقا أو بأردأ إن رضى » والقول بأن الغاصب ليس أولى من المالك بملك 
الكل بل المحالك أولى به لانتفاء تعديه ممنوع » إذ المغصوب لما تعذر رد عينه لمالكه بسبب يقتضى شغل ذمة 
الغاصب به لتعديه مع تمكين المالك من أخذ بدله حالا جعل كالالك للضرورة ؛ وذلك غير موجود فى المالك 
لعدم تعد يقتضى ضمان ما للغاصب » فلو ملك الكل لم يلزمه رد شىء وبفرض لزومه لابلزمه القور ففيه حيف 
ظاهر » وقد يوجد الملك مع انتفاء الرضا للضرورة كأخذ مضطر طعام غيره قهرا عليه لنفسنه أو لدابته » وليس 
إباق الرقيق كالحلط حى يملكه الغاصب لرجاء عوده فلزمه قيمته للحيلولة ولا ضرورة لكونما للفيصولة » وإنما 
لم يرجحوا قول الشركة لأنه صار مشاعا ففيه تمل ككل حن الآخر بغير إذنه أيضا » يلاف ماإذا علقنا حقه بالذمة 
فيتتصرف فيه حالا بحوالة أو نحوها ؛ ولهذا صوب الزركثى قول الملاك . قال : ويندفع المجذور بمنع. الغاصب 


من بذر الأوّل ( قوله كان كاهالك ) أى فيرد مثله لأنه مثلى ( قوله أو أجود مطلقا ) أى رضى المالك أم لا ( قوله 
فلو ملك ) أى المالك مفرع على قوله والقول بأن الخ ( قوله لم يلزمه شىء ) فى هذه الملازمة: كالانية خفاء اه سم 
على حج . لعل وجه الحفاء أنا لوقلنا بملكه الكل ألزمناه برد" بدل مال الغاصب أو جعل الكل شركة بينهما ( قوله 
ففيه حيف ) أى بالغاصب ( قوله وقد يوجد الملك ) دفع به ماقد يقال كيف يملكه الغاصب بدون تمليك من 
المالك ( قوله كأخذ مضطر ) هل يحصل ملكه بمجرد الأخذ كا قد تدل له هذه العبارة أو يجرى فيه ماقيل فى ملك 
الضيف أو كيف الحال اه سم على -حج . القياس الثانى بل لو قيل بأنه لايملك هنا إلا بازدراد وإن قلنا ملك الضيف 


عليه الشارح كلام المئن من كون الغيرللغاصب( قوله فلوملك الكل لم.يلزمه رد شىء) قال الشهاب سم فى هذه 
الملازمة كالانية خفاء اه . وأقول : لاخفاء فيهما إذ الذى شغل ذمة الغاصب للمالك وأوجب عليه الفور 7 هو تعديه 
كنا قرر الشارح كالشهاب حج والتعدى مفقود فالمالك» فلو قلنا بملكه للجميع لم يكن لرجوع الغاصب عليه 
موجب كا لايخى لآن العين صارت مملوكة له وذمته غير مشغولة له بشى' فاتضحت الملازمة ( قوله ففيه تملك كل 
حق الآخر بغير إذنه أيضا ) أىكا أن القول بأنه كالمالك كذلاتث إذ فيه تملك الغاصب عينمال المالك وتملك المالك 
مافى ذمة الغاصب قهرا . قال فى التحفة عقب ما فى الشارح هنا مانصه : ومنع أى وفيه منع تصرف المالك قبل 
البيع أو القسمة هنا أيضا بسبب التعدى بل فوات حقه إذ قد يتلف ذلك فلا يجد مرجعا » يخلاف ما إذا علقناه 
بالذمة إلى آخر ما فى الشارح » ولايد" من هذا الذىف التحفة إذ هو الذى يمتاز به القول بالشركة عن القول 
بالهلاك » وأيضا فقوله بخلاف الخ إنما ينتظم معه » ولعله سقط من نسخ الشرح من الكتبة . وحاصل ماى هذا 
المقام أنهم إنما لم يرجحوا قول الشركة لأن فيه مافى القول بالحلاك وزيادة » أما كونه فيه ما فى القول بالهلاك لأن 
حق كل من المالك والغاصب يصير مشاعا فيلزم أنكلا تملك حق الآخر بالإشاعة بغير إذنه وهو المحظور الموجود 
فى القول بالهلاك » وأماكونه فيه زيادة على ما فى القول بالحلاك فهو أنه يلزم عليه منع المالك من التصرف قبل 
البيع أو القسمة وذلك غير موجود فى القول بالهلاك فلذلك رجحوه » وبا قررته يندفع ما أطال به الشهاب سم 
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من التصرف فيه وعدم ثفوذه مئه . حتى يدفع البدل كنا مر » وإذا كان المالك لو ملكه ذلك بعوض لم يتصرف حى‎ 
يرضى بذمته » فع عدم رضاه بالأولى قال بعضهم : كيف يستبعد القول بالملك وهو موجود فى المذاهب الأربعة‎ 
بل اتسعت دائرته عند الحنفية والمالكية ( ولو غصب خشبة ) مثلا ( وبنى عليها ) فى ملكه أو غيره ولم خف من‎ 
إنخراجها تلف نحو نفس أو مال معصوم وكلامه الآنى صالح لشموله هذه أيضا ( أرجت ) ولو تلف من مال‎ 
الغاصب أضعاف قيمّها لتعديه ويلزمه أجرة مثلها وأرش نقصها ومحله إن بت لها قيمة ولو تافهة وإلا فهى هالكة‎ 
فيلزمه مثلها » فإن تعذر فقيمها » ويرجع المشترى على بائعه بأزش نقص بنائه إنكان جاهلا » ومن ثم أفى‎ 
بعضهم فيمن أكرىآخر جملا وأذن له ف السفر به مع الحوف وتلف فأئبته آخر له وغرمه قيمته بأنه يرجع بما على‎ 
مكريه إن جهل أن الحمل لغيره ( ولو ) غصب خشبة و ( أدرجها فى سفينة فكذلك ) تخرج مالم تصر لا مثل لها‎ 


بوضعه بين يديه أو فى فهلم يبعد لأنه إنما جاز له أخذه لضرورة » وحيث لم يبلعه بأن سقط من فه أولم يدخله فه 
أصلا لم يتحقق دفع الضرورة به ( قوله حتى يدفع البدل ) أى أو يعزل من الخلوط قدر المخصوب كا قدمه عن 
فتاوى المصنف اه سم على حج . فلو تعذر رد البدل لغيبة المالك رفع الأمر لحاكم يقبضهعن الغائب أو تعذر رد 
البدل لعدم القدرة عليه فيحتمل منعه من التصرف لتقصيره وإن تلف » ويحتمل أن يرفع الأمر للحاكم ليبيعه 
ويحصل بثمنه البدل أو بعضه وما بق من البدل يبى دينا فى ذمة الغاصب ( قوله كيف يستبعد القول بالملك ) أى 
للغاصب ( قوله ولو غصب خشبة وبنى عليها ) قال فى العباب : ولو منارة لمسجد , » ثم قال : وغرم نقص المنارة 
للمسجد وإنكان هو المتطوع بها الحروجها عن ملكه » وقوله وإلا فهى هالكة وينبغى أن الحشبة حينئذ للمالك 
لأنها غير متقورمة وهى أثر ملكه اه سم على حج . أقول ومنه يرخذ أنه لانظر إلى:تلف مابنى عليها وإن كان معصوما 
وبه يعلم أن قوله إلا أن يخاف تلف مال : يعنى غير ما أدرجت فيه الحشبة إذا كان تلفه باخراجها لابنحو غرق © وبه 
يندفع مايقال قوله ولو تلف من مال الغاصب الخ مناف لما يأى من قوله ولو للغاصب ( قوله ويرجع المشارى ) 
أى من الغاصب ( قوله إن كان جاهلا ) ويصدق فى ذلك مالم تدل قرينة على خلافه ( قوله وأذن ف السفر به مع 
الموف ) إنما قيد به لأنه مظنة لعدم رجوع المستأجر على الغاصب لكونه قصر بالسفر به زمن الحوف » لكنه لما 
كان بإذن من الغاصب نسب التعزيرله فرجع المستأجر عليه » أما زمن الأمن فالرجوع فيه لآنه أمين ظاهر فلا 
يحتاج للتنبيه عليه ( قوله وغرمه ) أى المكترى ( قوله فكذلك تحْرج ) هو ظاهر إن علم » فإنلم يعلم كأن اختلطت 

السفينة بسفن فهل يعد كالتالف أو لا ؟ فيه نظر » والأقرب قياسا على مإقدمه الشارح فى الفصل السابق من 
قوله ولو غصب ثوبا ثم أحضر للمالك ذلك وقال هذا الذى غصبته منك وقال المالك بل غيره الخ أن يقال : إن 
أقام المالك بينة عمل بها وإنلم يقم بينة صدق الغاصب ف تعيبنه » ثم إن ضدقه المغصوب منه فذاك وإلا كان كن 
أقرّ بشىء لغيره وكذبه فيه فيبى نحت يده ١‏ ولا شىء عليه غيره بناء على ما استوجهه الشارح فى مسئلة الثوب 
المذكورة ولزمه بدلالمشبة علىماذ كره عن البلقينى .. وينبغى أن يأنىمثلهذا فما لواتفقا على الغصب وادعى 
الغاصب أن المغصوب الوح الذى فى أعلى السفينة والمغصوب منه أنه فى أسفلها ( قوله مالم تصر لا مثل ها ) أى 
فلا تخرج لأنها كالهالكة » ولا يناى هذا ماقدمناه عن سم من أنها للمالك » إذ هى أثر ملكه » لأن المراد أنها إذا 


فى حاشيتهعلى التحفة هما هومينى على فهم أن المراد فيبا أن جميع ماذكرمن قوله ففيه تمللغ كل حق الآخر الخ موجود 
في القول بالشركة وليس موجودا ف القول بالهلاك » وقد تبين بما تقرر أن هذا ليس مراده فتأمل , 
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( إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين ) أو اختصاص كذلك » ولو للغاصب» بأنكانت ف اللجة والحشبة 
فى أسفلها فلا تنزع إلا بعد وصوها للشط وللمالك حينئذ أخذ قيمتها للحيلولة » والمرادأقرب شط" يمكن الوصول 
إليه والأمن فيه كنا هو ظاهر لاشط مقصده وكالنفس نحو العضو وكل مبيح للتيمم » وقال الزركشى كغيره إلا 
الشين أخذا مما صرحوا به فى الحيط مراده إلا الشين فى حيوان غير آدمى » لأن هذا هو الذى صرحا به ممحيث قالا : 
وكخوف الملاك خحوف كل محذور يبيح التيمروفاقا وخلافا » ثم قالا : للحيوان غير المأكول حكم الآدى إلا أنه 
لا اعتبار ببقاء الشين اه . :ولو شهد بمخصويب جبيرة كان كما لو.خالط به جرحه ٠‏ قاله المتؤلى » ولا يذبح لمزعه 
مأكول ولا غيره للنبى عن ذبح الحيوان لغير أكله » ويضمنه لآنه حال بينه وبين مالكه » ولو خالط به الغاصب 
جرحا لآدى بإذنه فالقرار عليه وإن جهل الغصب كأكله طعاما مغصوبا ويئزع الحيط المغصوبه من الميت ولو 
آدميا وإنما لم يتزع منه حال الحياة لحرمة الروح ؛ أما نفس غير معصومة كزان محصن ولو رقيقاكأن زنى ذميا ثم 
حارب واسترق وتارك صلاة بعد أمر الإمام بها » وحرنى ومرتد ومال. غير معصوم كال حرنى فلا ببق لأجلهما 
لإهدارهما ( ولو وطىء المغصوبة ) الغاصب: ( عالما بالتحريم ) ولم يكن أصلا لمالكها ( حد) وإن جهلت لأنة 
زان (وإن جهل ) تحريم الزنا مطلا أو نشأ بعيدا عن العلماء ( فلا حد ) للشببة ( وف الحالين ) أىحالى علمه. وجهله 
( يجب المهر ) لآنه استوفى المنفعة وهى غير تزانية » لكن فى حالة االجهل يحب مهر واحد وإن تكرر الوطء وق 
حالة العلم يتعدد ء وإن وطثها مرة عالما وأخحرى جاهلا فهران كنا سيأتى فى الصداق ( إلا أن تطاوعه ) عالمة بالتحريم 


خرجت بعد ذلك كانت للمالك ( قوله والمراد أقرب شط ) أى ولو ماسار منه اه سم ( قوله إلا الشين ) قضية 
الاقتصار على هذا الاستثناء أن بطء البر ءكغيره » ولا يخلوعن وقفة وقوله حيوان شامل للمأكول اه سم على حج : 
أئ وهو مناف لما قيد به بعد فى قوله حيوان غير المأكول ( قوله لأن هذا هو الذى صرح به ثم ) أى فى مسئلة 
الخيط ( قوله ببقاء الشين ) أى فى الحيوان غير المأكول ( قوله كا لو"خاط به جرحه ) أى فلا يتزع إن خيف من 
تزعة لور تدم زقوله لازعه ) أى التمضوت. (قوله ويضعنة) أوومالك الميزان رئراه #القرار علي أى الآدى 
( قوله وينزع الحيط ) أى يجوز وإن ترتب عليه إزراء بالميت كما فى تفرقت أوصاله بسبب نزعه ( قوله كمال حربى ) 
أى أو اختصاصاته ( قوله لأجلهما ) أى النفس والمال ( قوله ولم يكن أصلا ) أما إذا كان أصلا له فلا لما 
مال ولده من شببة الإعفاف( قوله وإن جهل تحريم الزنا مطلقا ) انظر معنى الإطلاق ولعله قرب عهده 
بالإسلام أم لا » ولكن يقيد الحد” فيمن قرب عهده بمن كان غير مخالط لنا مخالطة تمنع من خفاء التحريم عليه 
أخذا مما يأتى » وعبارة حج تحريم الزنا مطلقا أو بالمغصوبة » وقد عذر بقرب إسلامه ولم يكن مخالطا لنا أو مخالطنا 
وأمكن اشتباه ذلك عليه أو نشئه بعيدا عن الخ اه . ومعنى الإظلاق عليها ظاهر » فإن معنى سواء غير المغصوبة 
والمغصوبة ( قوله يجب المهر إلا أن تطاوعه ) ويظهر فى مميزة عالمة بالتحريم أنها ككبيرة فى سقوط المهر » لآن 
ماوجد منبا صورة زنا فأعطيت حكه ‏ ألا ترى أنه لواشتراها ثم رأى فيها ذلك ردها اه سم على حج.أقول : وقد 
يفرق بين الردوما ذكر بأن العيب ف المبيع مانقص القيمة والزنا منها على الوه المذكور ينقص قيمتها ويقلل 


( قوله تحريم الزنا مطلقا أو نشأ بعيدا عن العلماء ) هكذا فى نسخ الشارح ولعل فيه سقطا من النساخ » وعبارة 
التحفة تحريم الزنا مطلقا أو بالمغصوبة وقد عذر بقرب إسلامه ولم يكن مخالطا لنا أو مخالطا وأمكن اشنباه ذلك 
عليه أو نشئه بعيدا عن العلماء 
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كا يهم من قوله الآنى إنعلمت( فلا يحب ) مهر ( على الصحبح ) لأنها زانية وقد :بى عن مهر البغى . والثافى 
جب لأنه لسيدها فلم يسقط بمطاوعتها كنا لو أذنت فى قطع يدها . وأجاب الأول بأن المهر وإن كان للسيد فقد 
عهدنا تأثره بفعلها كما لوارتدت قبل الدخول ( وعليها الحد” إن علمت ) بالتحريم كز ناها وكالز انية مرتدة مانت 
على ردتها » وتقدم أنه يحب لها هنا أرش البكارة ومهر ثيب ( ؤوطء المشنئرى من الغاصب كوطثه ) أى الغاصب 
( فى الحد والمهر) وأرش البكارة أيضا إن كانت بكرا لاشتراكهما فى وضع اليد على ملك الغير بغير حق . نعم 
تقبل دعواه هنا الحهل مطلقا مالم يقل علمت الغصب فيشترط عذر من نحو قرب إسلام مع عدم مخالطتنا أو خالط 
وأمكن اشتباه ذلك عليه( فإن غرمه ) أى المالك المشترى المهر (لم يرجع به ) المشترى ( على الغاصب فى الأظهر ) 
لأنه الذى انتفع وباشر الإتلاف » وكذا أرش البكارة لأنه بدل جزء منها أتلفه . والثانى يرجع إن جهل الغصب لأنه 
لم يدخل فى العقد على ضمانه فيرجع به على البائع لأنه غره بالبيع ( وإن أحبل ) الغاصب أو المشترى منه المخصوبة 
( عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب ) لما مر أنه زنا » فلو انفصل حيا فضمون على الغاصب » أو ميتا يجناية 
فبدله للسيد » أو بغيرها فنى وجوب ضمانه على لمحيل وجهان ٠‏ أوجههما كا قاله أبو إسمق وغيره عدمه » لأن 
حياته غير متيقنة ويجرى الوجهان فى حمل بهيمة مغصوبة انفصل ميتا » واقتصار الشارح على حكاية الضمان لثبوت 


الرغبة فييا ومدار المهر على الزنا ولم يوجد منها زنا حقيقة ( قوله فلا يحب مهر ) خرج أرش البكارة فيجب مع 
المطاوعة كما قال فى شرح الروض : ولا يسقط أرشها بمطاوعتها اه سم على حج ( قوله وقد نبى عن مهر البغى ) 
أى الزانية ( قوله كزناها ) أى فى عدم وجوب المهر' اه سم على حج ( قوله وأرش البكارة ) هذا يفيد أن 
المشترى من الغاصب يجب بوظثه البكر مهر ثيب وأرش بكارة » وعليه فيخص قولم المقبوضة بالشراء الفاسد 
يحب بوطها مهر بكر وأرش بكارة بالمشترى من غير الغاصب ٠‏ وأما المشترى منه فالواجب بوطتها مهر ثيب 
وأرش بكارة وقد يلتّزم ذلك » ويفرق بينهما لأنهم ثم إنما أوجبوا مهر البكر مع الأرش لاستناد الوطء إلى عقد 
مختلف فيه » بحلاف الشثراء من الغاصب فإنه لم يختلف فى فساده فتزل مئزلة الغاصب وحكه ماتقدم » وفرقوا 
بينه وبين المقبوض بالشراء الفاسد ء ومن أراد تحقيق الفرق فلينظر مامر ( قوله مطلتقا ) قرب عهده بالإسلام أم لا 
نشأ بعيدا أم لا ( قوله وأمكن اشتباه ذلك عليه ) يوئخذ من هذا جواب حادثة وقع السوكال عنها وهى أن شخصا 
وطى“ جارية زوجته وأحبلها مدعيا حلها له وأن ملك زوجته ملك له وهو عدم قبول ذلك منه وحداه وكون الولد 
رقيقا لعدم خفاء ذلك على مخالطنا . 

[ فرع ] أذن المالك للغاصب أو للمشترى منه بالوطء هل يسقط المهر ؟ فيه قولان » أو تسقط قيمة الولد ؟ 
فيه طريقان » رجح ابن القطان عدم سقوط المهر وهو قياس نظيره فى الرهن » وقياسه ترجيح عدم سقوط قيمة 
الولد اه سم على حج . ثم رأيت قول الشارح وعام مما مر الخ ( قوله فلو انفصل حيا ) أى ومات روض اه مم على 
حج : أى فإن ببى حيا وأحبلها الغاصب بزنا كا هو الفرض فهو رقيق للسيد ( قوله كا قاله أبو إسمق الخ ) معتمد 
(قوله انفصل ميتا ) قضيته أن ولد البهيمة يفرد بالضمان عن أمه ‏ وليس مرادا فإن حمل البهيمة إنما يضمن بما نقص 
من قيمة أمه وحينئذ يتأمل الوجه القائل بعدم الضمان ما المراد به ( قوله واقتصار الشارح على حكاية الضمان ) أى 


( قوله فضمون على الغاصب ) أي والمشترى منه كا صرح به فى التحفة 
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اليد عليه تبعا لأمه تبع فيه الرافعى هنا » وقال إنه ظاهر النص ء لكن صمح بعد ذلك بأوراق عدم الضمان ‏ وقوّاه 
فى الشرح الصغير ( وإن جهل ) التحزيم ( فحر ) من أصله لا أنه انعقد رقيقا ثم عتق كا قال فى المطلب المشهور 
( نسيب ) للشبهة ( وعليه) إذا انفصل حيا حياة مستقرة ( قيمته ) بتقدير رقه لتفويته رقه بظيه » فإن انفصل ميتا 
يجناية فعلى المحانى ضمانه وهى عشرقيمة أمه» كا يضمن الحنين الحر بغرة عبد أو أمةكا يعلم ذلك مما يأتى فى الخراح 
فتضمين المالك للغاصب وللمشترى منهبذلك » وسيأتى ثم إن بدل الحنين الجنى عليه نحمله العاقلة » لأأنا نقدره 
فنا فى حقه والغرة مواجلة فلا يغرم الواطىء حبى يأخذها » قاله المتولى » وتوقف الإمام فيه أو بغيز جناية فلا 
ضمان لانتفاء تيقن حياته » ويخالف مالواتفصل رقيقا ميتا على القول بضمانه » لأن الحمل لايدخل تحت اليد 
فجعل تبعا للأم » ولو انفصل حيا حياة غير مستقرة ثم مات وجب ضمانه فها يظهر من تردد للأذرعى » ورجحه 
بعضهم أيضا كا أفهمه تعليلهم المبت بأنالم نتيقن حياته واقتصاره على المشترى يفهم أن امهب من الغاصب لاير جع 
بها وهو أصح الوجهين خلافا لبعض المتأخرين » وعلم مما مر لزوم المهر وقيمة الولد للغاصب والمشترى منه » 
وإن أذن المالك فى الوطء وهو الأصح والعبرة بقيمته ( يوم الانفصال ) لتعذر التقوبم قبله ويلزمه أرش نقص 
الولادة ( ويرجع بها ) أى بالقيمة( المشترى على الغاصب ) لأنه غره بالبيع وغرمها ليس من قضية الشراء » بل 
قضيته أن يسام له الولد حرا من غير غرامة » وما وقع ف الروضة بخط المصنف من قوله ولا يرجع نسب لسبق القلم 
( ولو تلف المغصوب عند المشترى) من الغاصب ( وغرمه ) للمالكه (لم يرجع ) بما غرمه على الغاصب عالما أو 
جاهلا وإنما يرجع عليه بالمّن ( وكذا ) لايرجع بالأرش الذى غرمه ( لو تعيب عنده ) بآآفة ( فى الأظهر ) تسوية 
بين االحملة والإجزاء . والثانى يرجع للتغرير بالبيع » أما إذاكان بفعله فلا يرجع قطعا ( ولا يرجع ) عليه ( بغرم 


فيا لو انفصل الولد الرقيق ميتا بلا جناية ( قوله لا أنه انعقد رقيقا الخ ) أى وتظهر فائدة ذلك فى الكفاءة فى التكاح 
( قوله وهى عشر قيمة أمه ) أى سواء كان حرا أو رقيقا لأنا نقدر الحر رقيقا فى حق الغاصب والمشتّرى لأن 
ضمانهما لتفويت الرق على السيد ( قوله فلا يغرم الواطىء) أى للمالك حتى يأخذها أى من الحانى ( قوله قاله 
المتولى ) معتمد ( قوله على القول بضمانه ) أى وهو مرجوح ( قوله ولو اتفصل ) محترز قوله حياة مستقرة 
( قوله وجب خيانه) انظر بماذا يضمن » وزاد حج بعد قوله ضمانه كالحى اهء وعليه فلو لم تكن له قيمة هل تعتبر 
قيمته بتقدير أن له حياة مستقرة » أويضمنه بعشرقيمة أمه كا لو نزل ميتا بالحناية ؟ فيه نظر » ولا يبعد أن المراد 
الأول لأنه الذى يظهر فيه التردد بين كونه مضمونا أولا ( قوله لايرجع بها ) أى القيمة على الغاصب ( قوله وهو 
أصح الوجهين ) ولعل وجهه أن امهب لمالم يغرم بدل الأم للغاصب ضعف جانبه فالتحق بالمتعدى » والمشترى 
ببذله امن قوى جانبه وتأكد تغريره من البائع بأخذه الْن قياس التغليظ على البائع بالرجوع عليه بالقيمة( قوله 
أى بالقيمة ) أى قيمة الولد ومثله قيمة أرش الولادة اه حج وقضية كلام الشارح عدم الرجوع بأرش الولادة ؛ 
ويوجه بأنه فى مقابلة مافات منالحارية فهو شبيه بما لو تغيبت فى يده وأرش العيب إذا غرمه الغاصب لايرجع به 
( قوله لو تعيب عنده بآفة ) خجرج به ماغرمه بنقصانها بالولادة وقد تقدم عن حج ( قوله أما إذا كان الخ ) محترز 


(قوله ويخالف ما لواتفصل رقيقا ميتاالخ ) عبارة التحفة : وفارق مامر فالرقيق بأنه يدخل تحت اليد فجعل تبعا 
للأم فى الضمان » وهذا حر فلا يدخلنحت اليد انتّبت . واعلم أن ى بعض نسخ الشارح هنا كلاما غير منتظم وف 
بعضبا مايوافق ما فى التحفة فليئئبه له . 


5 

منفعة استوفاها ) كلبس وركوب وسكنى فى الأظهر لما مر (فى المهر ) ومقابل الراجح يول غره بالبيع (ويرجع) 
عليه ( بغرم ماتلف عنده ) من المنافع ونحوها كثمر ونتاج وكسب من غير استيفاء إذا غرمه المالك مقابلها » 
وشمول العبارة للعبن غير مراد لتقديم حككه » وكلامه هذا إنما هو فى المنفعة والفوائد من قبيل المنفعة ( وبأرش 
نفص ) بالمهملة ( بنائه وغراسه إذا نقض ) بالمعجمة من جهة ملك الأرض ( فى الأصح ) فيبما أما الأولى فلأنه 
م يتلفها ولم يلئزم ضمانها بالعقد » وأما الثانية فلأنه غره بالبيع والثانى فى الأولى ينزل التلف عنده مئزلة إتلافه وفى 
الثانية يقول كأنه بالبناء والغراس يتلف ماله ( وكلما ) أى شىء ( لو غرمه المشئرى رجع به ) على الغاضب كأجرة 
لمنافم الفائئة نحت يده وقيمة الولد ( لو غرمه الغاصب) ابتداء (لم يرجع به على المشترى ) لأن القرار على الغاصب 
فقط ( ومالا) أى وكلما لو غرمه المشترى لم ير جع به على الغاصب كقيمة العين والأجراء ومنافع استوفاها ( فير جع) 
به الغاصب إذا غرمه ابتذاء على المشترى لأن القرار عليه فقط لتلفه نحت يده . نعم إن سبق من الغاصب اعتراف 
بالملك لم يرجع قطعا لأنه مقر بأن المفصوب منه ظام له والمظلوم لايرجع إلا على ظالله » ولو غرم قيمة العين وقث 
الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمته وقت قبض المشترى إلى التلف لأنه لم يدخل فى ضمان 
المشترى » ولا تستثنى هذه لأن المشترى لايغرم الزائد.فلا يصدق به الضابط المذكور ( قلت ) كما قال الرافعى 
فى الشرح ( وكل من انبنت ) بنونين ثانية ورابعة نا بخطه ( يده على يد الغاصب فكالمشترى ) فها مر من ال رجو 
وعدمه ( والله أعلم ) قال الأسنوى : وقد سبق أوّل الباب بيان ذلك فقال : والأيدى المترتبة على يد الغاصب أيدى 

ضمان إلى آخره » فتأمل ماقاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا . 


قوله بآ فة الخ ( قوله لما مر ) أى من أنه الذى انتفع به وباشر الإنلاف١(‏ قوله ويرجع عليه الخ ) أى يرجع المشترى 
على الغاصب ويخرج بالمشتزى المهب » فقضيته أنه لايرجع ببدل ماغرمه ف المافع .الفاثتة بلا استيفاء منه وهو 
قياس فاتقدم من عدم الرجوع بقيمة الولد . 

[ فرع ] ادعى على آآخرتحت يده دابة أن له فيها النصض مثلا وأنه غصبها فأجاب بأئها إنما كانت عندى 
يجهة المهابأة وأقام بينة بها لم يضمنها كا استنبطه البلقينى من كلام المروزى فى الشركة » وقول بعضهم إنها فى زمن 
نوبتهكالمعارةعنده فليضمنها يرد" بأن جعل الآ كسا بكلها له زمن نوبته صريح فى أنهكالمالك لها لا كالمستعير اه حج 
وكتب سمعلى قوله وأقام بينة الخ سكت عن بيان حكم مفهومه » ويحتمل أنه تصديق المدعى كا لو ادعى أحد على 
آخر الغصب وادعى آخر الوديعة مثلا اه : أى فالمصدق مدعى الغصب (قوله وشمول العبارة) هى قول 
المصنف ويرجع بغرم ماتلف ( قوله أما الأولى ) هى قوله ويرجع بغرم ما تلف عنده . والثانية هى قوله 
بأرش نقص بنائه ( قوله لم برجع ) أى على المشترى( قوله ولو غرم ) أىالغاصب ( قولهلم يرجع بالزائد ) أى على 
المشرى ( قوله وقيد به ما أطلقه هنا ) أىبأن يقال وكل من انبنتيده هى ضامنة كالمستعير والمستام » أما لوكانت 
يده أمينة كالوديع فهو كالغاصب فى كونه طريقا ف الضمان؛ وأما قرار الضمان فعلى الغاصب :مالم يكن من انبنت يده 
على نيد الغاصب متهبا فقرار الضهان عليه كالمشترى . 


( قوله الممن فكالمشترى ) أى إلا فيا مر فى قول الشارح واقتصاره عل المشترى . 


عا نباية امحتاج - ه 
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كتاب الشفعة 


بإسكان الفاء » وحكى ضمها . وهى لغة من الشفع ضد الوتر » فكأن الشفيع يجعل نفسه شفعا بضمه نصيب 
شريكه إليه » أو من الشفاعة لآن الأخذ فى الحاهلية كان بها : أى بالشفاعة » أو.من الزيادة والتقوية ويرجعان 
لما قبلهما » وشرعا : حق تملك قهرى ثبت للشريك القديم على الحادث فيا ملك بعوض با ملك به لدفع الضرر 
أى ضرر مونة القسمة واستحداث المرافق وغيرها كنور ومصعد وبالوعة فى الحصة الصائرة إليه » وقيل ضرر 
سوء المشاركة » ولكونها تؤاخذ قهرا ناسب ذكرها عقب الغصب للإشارة إلى استثنائها منه » والأصل فيها الإجاع 
إلا من شذ » والأخبار كخبر البخارى « قضى رسون الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل مالم يقسم فإذا 


كتاب الشفعة 

( قوله من الشفع ضد الوتر ) مأخوذة منه ولم يبين المعنى الذى نقلت إليه عن اللغة حين الأخذ » وفى شرح 
م نصيب إلى نصيب آآخر اه . فيكون المأخوذ أخص منالمأذ منه وهوكاف فالمغايرة( قوله يجعل 
نفسه) أى أو نصيبه اه حج ( قوله بضمه) أى بسبب ضمه الخ( قوله أومن الشفاعة)عط ف عل منالشفع (قوله والتقوية) 
عغطف مغاير ( قوله ويرجعان) أى الزيادة والتقوية لما قبلهما : أى من قوله أو من الشفاعة» وذلك لأن أقل مايزاد 
عليه الواحد والمزيد عليه وتر والزائد إذا انضم إلى الواحد كان المجموع ضد الوتر ( قوله وقيل ضرر الخ ) المانع 
من إرادة الأمرين اه سم على حج . ولعله مايأ من أنه إذا جعل ضرر القسمة اشترط فى المأخوذ قبوله لها وإن 
جعل ضرر المشاركة لم يشترط ( قوله للإشارة إلى استثنائها ) فى الاستثناء ثنىء لعدم دخولا فى الغصب لحروجها 
عنه بقيد عدوانا أو بغي حق إلا أن يراد الإشارة إلى أنهاكأنها مستئناة منه اه سم على حج ( قوله إلا من شذ ) أى 
حيث منع الأخذ بها ( قوله قضى رسول لله صل الله عليه وسلم بالشفعة فى كل مالم يقسم الخ ) فإن قلت : الأفعال 
وما نزل منزلها لاعموم فيها » وما من صيغ العموم لأنها من كلام الراوى إخبارا عن فعله صلى الله عليه وسلم » 
والعموم إنما هو من جهة الأقفاظ ول يعم ملوقع نه صى الله عليه وم لاحيال أن اواقع ته أن شخصا باع 
حصته من دار فقضى لششريكه بالشفعة » ومحختمل خلاف ذلك » فلم يصح الاستدلال بالعموم الذى فى ما ؟ 
0 الراوى فهم العموم مما وقع منه صلى الله عليه وسلم فأخبر عما فهمه من حاله صلى الله عليه 

وأقر عليه فصار إماعا على أن النى صلى الله عليه وسم قضى بالشفعة فى كل مالم يقسمء أو يقال نزل القضاء 
رن : أى أفبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ ( قوله فى كل مالم يقسم ) أى مشترك لم يقسم لأن عدم 


كتاب الشفعة 
(قوله أو من الزيادة والتقوية ) المناسب أو التقوية لآنهما مأخحذان مختلفان قال بكل منهما قائل وانظر اللفظ 
المستعمل ى الزيادة والتقوية هل هو لفظ الشفع أو الشفاعة أو غيرهما ( قوله بما ملك به ) لاحاجة إليه فى التعريف 
ولذا لم يذكره غيره لأن التعريف للحق الثابت بالشراء ء الذى هو حقيقة الشفعة وأما مايملك به الشفيع فإنما يتعلق 
بالقلك بعد ذلك فهو نظير ما سيأق فى صفة القلك ( قوله وقيل ضرر سوء المشاركة ) وينبنى على القولين أنا إن 


-١48ب‎ 


وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » وفى رواية : له فى أرض أو ريع أو حائط » ولا يحل له أن يبيع حى 
يواذن شريكه : أى لايحل له ذلك حلا مستوى الطرفين إذ لا إثم فى عدم استئذان الشريك . والربع المتزل والحائط 
اببستان » وقوله لم يقسم ظاهر فى أنه يقبل القسمة إذ الأصل فها نى بلمكونه فى الممكن بخلاف مانى بلا » واستعمال 
أحدهما مكان الآخر تجوز أو إمال قاله ابن دقيق العيد » والعفوعنها أفضل مالم يكن المشترى نادما أو مغبونا . ولا 
ثلاثة أركان :آخذ» ومأخوذ» ومأخوذ منه » والصيغة إنما تحب ف العَِك كا سيأتى ( لاتثبت فى منقول ) ابتداءكحيوان 
وثياب وإن بيع مع الأرض للخبر المارٌ ولأنه لايدوم بخلاف العقار فيتأيد فيه ضرر المشاركة » وخرج بابتداء 
تهدم الدار بعد ثبوت الشفعة فيوئخذ نقضها بها ( بل ) إنما تثبت ( فى أرض وما فيها من بناء ) وتوابعه الداخطة 
فىمطلق الببع كأبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومفتاح غلقمثبت وكلمنفصلتوقف عليه نفع متصل ( وشجر ) 
القسمة يستلزم الشركة » ورواية مسلم : ىكل شركة لم تقسم ( قوله وصرفت ) أى ميزت وبينت ‏ وهو بالتشديد 
كما يوثنخذ من كلام مالك حيث قال من الصرف بكسر الصاد وهو الشىء الخالص اه شرح المشكاة بالمعنى ونصها : 
وفسرت صرفت ببينت لقول مالك معناه خلصت وبينت من الصرف بكسر أوّله وهو ا حالص من كل شىء ( قوله 
وف رواية له فى أرض ) لعله بعد قوله فى كل مالم يقسم » وحينئذ فيوافق ما رواه مسلم من قوله فى كل شركة لم 
تقسم ربعة أو حائط » وقوله إذ لاثم فى عدد الخ لايصلح هذا بمجرده صارفا عن الحرمة فكان ينبغى أن يذكر 
مايدل على عدمهاء فلعل المراد إذ لا إثم لما ثبت عندهم بالدليل ومع ذلك فيه شىء ( قوله حتى يوؤذن ) أى يعلم 
( قوله والربع المأزل ) أى فهو مفرد وقيل اسم جمع . قال فى شرح مسام النووى : والربع والربعة بفتح الراء 
وإسكان الباء والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذى كانوا يربعون فيه » والربعة تأنيث الريع 
وقيل واحدة » والخمع الذى هواسم الحنس ريع كتمرة وتمراه(قوله بخلاف مات بلا) أىفيكون فى الممكن 
وغيره (قوله أوإحمال) أى لم تنضح دلالتهوذلك حيث4 تنص ب قرينةعلىالمراد : فالمعنى هو مجاز إن وجدت قرينة وإجمال 
إن لم توجد قرينة تعين المراد مع كونها صارفة عن إرادة الحقيى. بخصوصه وأما إذالم تنصب قرينة أصلا فيجب 
حمل اللفظ على معناه الحقيى و هوظاهرق المنى بل لأنه خاص بالممكن فلا يكون فى الكلام تجوزولا إحمال.وأما المنى 
بلا فحيث لا قرينة هو مجمل( قوله والعفو عنها )ظاهره وإن اشتدت إليها حاجة الشريك القديم » وينبغى خخلافه 
ويحتمل بقالاه على ظاهره ويكون ذلك من باب الإيثار » وهو أولى حيث لم تدع إليه ضرورة كالاحتياج للماء 
للطهاوة بعد دخول الوقت » ومحله أيضا مالم يترتب على الثرك معصية » فإن ترتب عليه ذلك كأن يكون المشترى 
مشهورا بالفجور فينبغى أن يكون الأخذ مستحبا بل واجبا إن تعين طريقا لدفع مايريده المشرى من الفجور ثم 
(قوله أو مغبونا) عطن سبب على مسبب : أى فيكون الأخذ أفضل ( قوله والصيغة إنما تجب ) أى فلا حاجة إلى 
عدها ركنا بل لايصح ( قوله فيتأبد فيه ضرر المشاركة ) قد يقال : الذى اعتبره فها سبق ضرر موأنة القسمة وهو 
لايتكرر اه مم على حج . أقول : ويمكن الحواب بأنهلم يقتصر ثم على ضر القسمة بل ذكر التعليلين معا » فقوله 
هنا للخبر ناظر للتعليل الأوّل » وقوله ولأنه لايدوم ناظر للتعليل الثانى ( قوله فيئخذ نقضها ) وإن نقل »وف حج 
خلافه وفيه وقفة » وقضية إطلاق الشارح ماذ كرته » ويؤيده ما يأق للشارح من أخذ الكرة وإن قطعت 


قلنا بالأول لم تثبت الشفعة فيا لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى صغيرين وهو الأصح الآنى وإن 
قلنا بالثانى ثبتت » فاندفع قول الشباب بن قاسم ما المانع من القول بهما . 


5 
رطب.واصل يجزمرة بعد أخرى كفت وهندبا ( تبعا) للأزض للخبر المار؛ ونخرج به بيع بناء وشضجر فى أرض 
محتكرة إذ هو كالمنقول » وشرط التبعية أن يباعا مع ماحولهما من الأرض » فلو باع شقصا من جدار وأسه لاغير 
أو من أشجار ومغارسها لاغير فلا شفعة لأن الأرض تابعة هنا . قال السبكى : وينبغى أن تكون صورة المسئلة 
حيث صرح بدخول الأساس والمغرس ف البيع وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرما وصرح بدنجوهما لم يصح 
البيع فى الأصح . وفرق بينه وبين مامر فى بعتك الحذار وأساسه بأنه ثم يدخل مع السكوت عنه » يخلافه هنا 
فإنه عين منفصلة لاتدخل ف البيع عند الإطلاق فاشترطت رؤؤيتها » وبحث أيضا أنه لوكان الحدار عريضا بحيث 
كانت أرضه هى المقصودة ثبتت الشفعة لأن الأرض هي المتبوعة حينئذ وهو مرادهم بلا شك » واخترز بقوله 
تبعا عما لو باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخوها فى البيع فلا تئخذ بالشفعة لأمهالم تدخل فى البيع عند الإطلاق 

بل بالشرط ( وكذا ثم رلم يوئبر ) عند البيع ( فى الأصح ) وإن تأبر عند الأخذ 


( قولهوأصل يجَ) أىمايثبت منه( قوله وهندبا ) بكس رالدال ويقصراه مختار( قوله تبعا للأرض) أى تثبت فى بناء 
وشجر دخل ف البيع تبعاء و ليس المراد أنها تثبت فى الشجر تبعا لثبوتما فى الأرض . والمراد بالتبعية أنها تدخل عند 
الإطلاق تبعا وإن نص غليها ( قوله فى أزض محتكرة ) وصورتها على ماجرت به العادة الآن أن يؤذن ف البناء 
فى أرض موقوفة أومملوكة بأجرة مقدازة فكل سنة مقابلة الأرض من غير تقديرمدة فهىكالحراج المضروب 
على الأرض كل سنة بكذا واغتفر ذلك للضرورة ( قوله لآن الأرض 'تابعة هنا ) أى من حيث القصد للمشترى ؛ 
لاأن المراد أنه باع االحدار ودخخلت الأرض تبعا لما يأنى عن السبكى ( قوله حيث صرح بدخول الأساس ) أى 
ماغاب منه فالأرض على مايتبادر من عبارته » لكن المفهوم مما يأقى ف الشارح عن السبكى إن المراد حفيرته 
( قوله لم يح البيع فى الأصح ) عبارة السبكى فى شرح المباج بعد هذا : فإن قلت : كلامهم ف البيع يقتضى 
أنه إذا قال بعتك الحدار و أساسه صح وإن لم ير الأساس . قلت : المراد بذلك الأساس الذى هو بعضه كحشو 
الحبة.. أما الأساس الذى هو مكان البناء فهو عنن منفصلة لاتدخل ف البيع عند الإطلاق فى الأصح » فإذا صرح 
به اشترط فيه شروط البيع والحمل متردد بين المرتبتين يشبه ابحزء ويشبه المنفصل » فلذلك جرى الحلاف فى صعة 
البيع إذا قال. بعتك الخارية وحملها اه . وتبعه فى القوت على ذلك وبه تعلم ما فى اختصار الشارح له من الإجمال 
والإييام اه سم على حج » ويوثخذ من كلام الشارح ف الفرق الآتى ماهو المقصود من أنه إذا باع الخدار وأسه 
وأراد به الأرض لم يصح البيع ؛ أوما هو مستور بالأرض صح لأنه الذى يدخخل فى امم الحدارعنلة الإطلاق 
( قوله لأ:هالم تدخل ) قضيته ثبونها فى الشجر الرطب وإن نص على دخوله لآنه لو سكت عنه دخل عند الإطلاق 
( قولة بل بالشرط ) وحيث شرط دخوها وأراد الشفيع الأخذ قوّمت الأرض مع الشجر ثم بدونها وقسم الكن 
على مايخ ص كلا منهما كا لو باع شقصا مشفوعا وسيفا ( قولهلم يبر عند البيع ) أى وإن شرط دخوله لأنه تصربح 
بمقتضى العقد فلا يخرجه عن التبعية » هذا ما اقتضاه إطلاق الشارح وهو ظاهر :-لكن قضية قول حج الآنى 
أو ماشرط دخوله خلافه فليراجع » ثم رأيت فى سم على حج مثل ما استظهرته » وعبارته قوله ولم يشرط دخوله 
فيه أن هذا القيد يقتضى أن غير المذبر إذا شرط دخوله لايوئخذ ء وكذا يقتضى ذلك قوله الآنى أما مؤبرعند 


( قوله فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع ف الأصح ) أى وإنلم يصرح بدخوهما لم يدخلا كا صرح 
به الأذرعى ( قوله بخلافه هنا فإنه عين منفصلة) يعلم منه أن المراد بالأساس هناك بعض الحدار بحلاف ماغنا فإن 


ش لاقاب- 
سواء أكان عند البيع أمحدث بعددخلافا لابن الرفعة لتبعية الآصل فالبيع فكذا ف الأخذهنا ولا نظر لطرو تأبره 
لتقدم حقه وزيادته كزيادة الشجر.؛ بلقال الماوردى: يأخحذه وإن قطع . والثانىلالأينه لايراد به التأبيد. أما مكبر عند 
ابييع شرط دخوله فلا يوكخخذ» وإتما تواخحذ بحصبهامن الع لانتفاء التبعية كامر نظيره (ولا شفعة فحجرة) مشتركة باع 
أحدهما نصيبه منها وقد ( بنييتعلى سقف غير مشترك ) بأن اختص بهأحد الشريكين فيها أو غير هما إذ لاقرار لها فهى 
كالمتقول( وكذا مشترك فى الأصح ) لأن السقف الذى هو أرضها لا ثبات له فاعليه كذلك. والثانىيجعله كالأرض؛ 
ولواشتركا فى سفل واختص أحدهما بعلوه باع صاحبالعلوعلوه مع نصيبه من السفل أمحذ الشريك هذا فقط 
لآن العا لاشركة فيه » وكذا لوكانت الأرض مشتركة وفيها أشجار لأحدهما فناعه مع نصيبه:منها فالشفعة له 
فى الأرض بحصها من الهّن لا فى الشجر ( وكل ما لو قسم بطلت «نفعته المقصودة ) منه بأن لاينتفع به بعد القسمة 
من الوجه الذى كان يقصد منه قبلها ( (كحمام ورحى ) صغيرين لايمكن تعددهما ( لاشفعة فيه فى الأصح ) 
بخلاف مالوكانا كبيرين لآن علة ثبوتما فى.المنقسم كنا مر دفع ضرر مونة القسمة والحاجة إلى إفراد الخصة الصائرة 
إلى الشرزيك بالمرافق » وهذا الضرر حاصل قبل البيع ومن حق الراغب فيهمن الشريككين أن يخلص صاحبه منه 
البيع أو ماشرط دخوله فيه الخ » ولا يخى إشكال ذلك فليراجع » فإن عبارة الرؤض وأصله لانفيد ذلك بل تشعر 
بخلافه والظاهر أنه ممنوع » وعبارة الروض : ولابأخذ الداخلة بالشرط فتخرج القرة المؤبرة المشروطة اه . 
فاقتصاره على الثرة الموتبرة مشعر بأن غيرها يوئخذ وإن شرط دخوله ( قوله سواء أكان عند البيع الخ ) قضيته أن 
المرة الحادثة بعد العقد تنبع فى الأخذ بالشفعة وإن كانت موتبرة وقت الأخذ » ولكن فحاشية سم على منهج 
مايفيد أنها لاتتبع فها ذكر » وعبارة شيخنا الزيادى : ولو حدث الكر بعد البيع ولم يوكبرعند الأخذ أخذ بالشفعة 
تبعا وإلا فلا اه . وعليه فيقيد قول الشارح بمالم يبر وقتالأخذ ( قوله فى فكذا فى الأخذ هنا ) أى ثم إن وجده 
باقيا أحذه أو تالفا أخذ مثله ( قوله قال الماوردى ) هذا هو المعتمد ( قوله شرط دخوله ) عبارة حج : أو 
ماشرط الخ ( قوله وإنما توكخذ ) أى الأرض والكرة ( قوله فباعه ) أى ماذكر من الأشجار ( قوله لا فى الشجر) 
أى فلا شفعة فيه لعدم الشركة . وينبغى أن يحب على مالك الشجر نصف الأجرة للشفيع وهومايخص النصف 
الذىكان للشريك القديم قبل دون مايقابل النصف الذى انتقل إليه بالشفعة لأن صاحبه كان يستحق الإبقاء فيه 
مجانا فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة » كما لو باع أرضا واستثنى: لنفسه الشجر فإنه يبو, بلا أجرة » وليس 
للشفيع تكليف المشترى قطع الشجر لاتملكه بالقيمة ولا القلع مع غرامة أرش النقص لأنه مستحق الإبقاء » وعليه 
فلو اقتسما الأرض وخرج النصف الذى فيه الشجر لغير مالك الشجر فهل يكلف الآن أجرة اللدميع أو النصف 
أولا يكلف شيئا لاستحقاقه بقاء الكل قبل القسمة ؟ فيه نظرء فيحتمل الآخير للعلة المذكورة » ويحتمل وهو 
الأقر بالأول لأنه لاحق لمالك الشجر الآن فى الأرض ( قوله لابمكن تعددهما ) ظاهره أن ذلك جار وإن أعرضا 
عن بقائهما على ذلك وقصدا جعلهما دارين » وهو ظاهر ماداما على صورة الحمام والطاجون » فلو غيرا 
صورتبهما عن ذلك فينبغى اعتبار ماغيرا إليه ( قوله لأن علة ثبوتها ) لكن هذا لايأتى فها لوسأله فى الشراء قبل 
البيع لم يمبه مع أن الشفعة ثبنت فيه ( قوله أن يخلص صاحبه ) هذا قد يشعر بأنه لو عرض الأمر على شريكه قبل 


المراد به الأرض الحاملة للجدار وصرح به الأذرعى هنا ( قوله وإنما توخذ ) يعنى الأرض مثلا 


-١98- 
بالبيع له » فلما. باع لخيره سلطه الشرع على أخخذه منه فعلم ثبوتها فى كل مايجبر الشريك على قسمته كمالك عشر‎ 
دار صغيرة باع شريكه باقيها » بخلاف عكسه لإجبار الأول على القسمة دون الثانى كما يعلم مما يأنى » وعدل عن‎ 
تعبير أصله بطاحونة إلى رحى لأنه أخحصر » ودعوى أن الطاحونة تطلق فى العرف على المكان والرحى على الحجر‎ 
وأنه غير مراد هنا لأنه منقول وإنما يوئخذ تبعا للمكان فامراد امحل المعد للطحن. » وحينئذ فتعبير امحرر أولى غير‎ 
سديدة لآن هذا عرف طار والذى تقرر ترادفهما فى الاغة فلا إيراد ( ولا شفعة إلا لشريك ) فى العقار المأخوذ‎ 
ولو ذميا ومكاتبا مع سيده وغير آدى كسجد له شقص لم يوقف فباع شريكه حصته يشفع له ناظره فلا شفعة لغير‎ 
» شريك » كأن مات عن دار شريكه فيها وارثه فبيعت حصته فى دينه فلا يشفع الوارث لأن الدين لامع الإرث‎ 
وكالحار للخبر المار عن البخارى لصراحته وعدم قبوله التأويل » بخلاف أحاديث إثباتها للجار فإنه يمكن حمله‎ 
وحل الأخذ باطنا وإنكان الآخذ‎ ٠ على الشريك فتعين جمعا بين الأخبار » ولو قضضى حتى بها للجار لم يتقض‎ 
شافعيا » ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوفه عليه إذا باع شريكه الآخر نصيبه لآن الوقف‎ 
لايستحق بالشفعة فلا تستحق به الشفعة ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفى به البلقينى لامتناع قسمة‎ 
الوقف عن الملك إذا كانت القسمة بيعا ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة  نعم على ما اخختاره الرويانى والمصنف مس‎ 


البيع فامتنع من الشراء وباع لغيره لايثيت اخيره الأخذ بالشفعة بعد ذلك » .وليس مرادا وإنما ذلك أصل حكمة 
المشروعية ( قوله كالك عشر دار صغيرة الخ ) يوئخذ منه أنه لو وقف أحدهما حصته من الدار المذكورة مسجدا 
عن » ويجبر صاحب الملك على قسمته فورا وإن بطلت منفعته المقصودة كنا يحبر صاحب العشر إذا طلب صاحب 
النسعة أعشار القسمة ( قوله بخلاف عكسه ) انظر لوكان بيع العشر هنا لمن له ملك ملاصق له إذ نجب القسمة 
بطلبه كما بأتى اه مم على حج . أقول : والقياس ثبوت القسمة أخذا من التعليل ( قوله غير سديدة ) بل هى سديدة 
فتأملها اه سم على حج ( قوله لأن هذا عرف ) قد يقال : هذا لايمنع أولوية تعبير امحرر لأنه لا إيهام فيه لغة ولا 
عرفا » وما لا إيهام فيه مطلقا أولى ما فيه إيهام فى الحملة فتأمل اه سم على حج ( قوله له شقص لم يوقف ) أى بأن 
وهب له ( قوله فبها وارثه ) أى بشرط كونه حائزا كابنه مثلا » بخلاف غيره فيأخذ شريك الميت بالشفعة مازاد على 
قدر حصته من الإرث ( قوله لأن الدين لايمنع الإرث الخ ) أى فكأن الوارث باع ملك نفسه ( قوله فإنه يمككن 
حمله) أى الخار الوقع فيبا ( قوله فتعين ) أى الحمل ( قوله وحل” الأخذ ) أى للجار ( قوله ويمتنع حينئذ على 
الحننى' ) قضيته أن منع الشافعى حكم منعها اه سم على حج . وهو ظاهر لآن قوله منعتك من الأخذ فى قوة 
حكنت بعدم الشفعة ( قوله لأن الوقف لايستحق ) أى يوئخذ ( قوله فلا تستحق به ) أى بسببه ( قوله ولا لشريكه ) 
أى الوقف بأن كانت أثلاثا لزيد ولعمرو وللمسجد ( قوله لامتناع قسمة الوقف ) أى وإن زادت أجرته بذلك 
( قوله إذا كانت القسمة بيعا ) بأن كانت قسمة رد وتعديل » وينبغى أن محل امتناع قسمة الرد إذا كان الدافم 
للدراهم صاحب الملك لأنه شراء لبعض الوقف بما دفعه من الدراهم » أما لو كان الدافع ناظر الوقف من ريعه لم 
متنع لأنه ليس فيه بيع الوقف بل فيه شراء له ( قوله نعم على ما اخحتاره الخ ) لا موقع لهذا الاستدر الك فإنه مفهوم 


( قوله فى العقارالمأخوذ ) أى فى رقبته 


(1) قول انحثى ( قوله ويمتنع الخ ) ليس فى نسخ الهاية الى بأيدينا (و يمت الخ ) . 


عقوا 
جوأز قسمته عنه إذا كانت إفرازا لامانع من أخذ الثانى وهو المعتمد » ولالموصى له بالمنفعة ولو مؤبدا » 
وأراضى الشام غير موقوفة كما قطع به الحرجانى » قال جمع : بخلاف أراضى مصر لكونها فتحت عنوة ووقفت » 
وأخذ السبكى من وصية الشافعى أنه كان له بها أرض ترجيح أنها ملك » وهو يويد القائل بأنها فتحت صلحا كما 
سيأنى بسطه فى السير » وقد لايشفع الشربك لكن تعارض كولى غير أصل شريك لموليه باع شقص محجوره فلا 
تثبت له لانهامه بمحاباته ف المن » وفارق مالو وكل شريكه فباع فإنه يشفع بأن الموكل متأهل للاعتراض عليه عند 
تقصيره » ولو باع دارا وله شريك ف ممرها فقط كدرب غير نافذ ( فلا شفعة له فيها ) لانتفاء الشركة فيها -فأشبه 
مالو باع عقارا غير متدئرك وشقصا مشتركا ( والصحيح ثبوتما فى الممر ) بما مخصه من المن ( إن كان للمشترى 
طريق آخخر إلى الدار أو أمكن ) من غير مؤانة لما وقع ( فتح باب إلى شارع ) ونتحوه أو إلى ملكه لإمكان الوصول 
إلبها من غير ضرر ( وإلا) أى وإنل يمكن شىء من ذلك ( فلا ) تثبت فيه لما فيه من إضرار المشترى والشفعة تنبت 
لدفم الضرر فلا يزال الضرر بالضرر . والثانى تثبت فيه والمشترى هو المضر بنفسه بشرائه هذه الدار . والثالث المنع 
مطلقا.إذا كان فى اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقم لآن فيه ضررا ظاهرا » وحل لحلاف إذالم يتسع الممر » فإن 
تسع بحيث يمكن أن يرك للمشترى منه ثبىء يمر فيه ثبنت الشفعة فى الباق قطعا » ومجرى النهر كالممر فها ذكر » 
ولو اشترى ذو دار لاممر لها نصيبا فى مر ثبتت مطلقا كما هو ظاهر كلام أصل الروضة لأن الممر ليس من حقوق 
الدارهنا قبل البيع مخلافه ثم ( وإتما تثبت فيا ملك بمعاوضة )"محضة أو غيرها بالنص ف البيع وبالقياس ف غيره 
يجامع. الاشتراك فق المعاوضة مع حوق الضرر فخرج ماملك بغيرها كإرث ووصية وهبة بلا ثواب ( ملكا لازما 


قول البلقينى إذا كانت القسمة بيعا ( قوله إذا كانت إفرازا ) أى بأن كانت الأرض وما فيها مستوية الأجزاء 
( قوله وهو المعتمد ) وينبغى حينئذ أن يأخذ الحميع لأن جهة الوقف لعدم استحقاقها الأخذ بمتزلة العدم اه سم 
على حج ( قوله كولى غير أصل ) أفهم أن الأصل له ذلك ويوجه بأنه غير منهم » وقضية التعبير بغير أصل أن 
الأم لوكاشق وصية أخذت بالشفعة ( قوله بمحاباته ) أ المشترى ( قوله ثبتت الشفعة فى الباق قطعا ) يتأمل هذا 
مع قول ا محلى وحيث قيل بالثبوت فيعتبركون الممر قابلا لقسمة على الأصح . فإنه صريح فى أن من يقول 
بشوت الشفعة بشرط كونه قابلا للقسمة » وهو الموافق لما مر من أن مايبطل نفعه المقصود بالقسمة لاشفعة فيه » 
إلا أن يقال : المراد بالإطلاق أنه لافرق بين أن يمكن اتخاذ مر للدار ولامع كون الممر صاحا للقسمة » أو يقال : 
وهو الأؤلى إن مراد امحلى أنه يمكن قسمة الممر اثنين » ومراد الشارح بقوله حيث اتسع الخ أنه يمكن قسمة الحصة 
المبيعة من الممر بحيث يثرك بعضها للمشترى منه وبعضها يأخذه الشفيع. » فالمأخوذ هنا بعض المبيع وف كلام امحل 
جميعه ( قوله كالممر فها ذكر) الروض ولصحن بيوت الحان ومجرى النهر : أى وبثر المزرعة حكم الممر اه . 
قال فى شرحه: أىالشركة فى حن الحان دون بيوته وى مجرى الماء دون الأرض وف بثر المزرعة كالشركة 
فى الممر فيا مر اه سم على ابن حجر ( قوله نصيبا فى ممر ) أى تمكن قسمته كما هو ظاهر ( قوله ثبنت ) أى 


( قوله كما سبأنى بسطه فالسير ) الذى يأنى له فى السير إنما هو الحزم بأنها فتحت عنوة وهو الذى أفى به 
والده وزاد أنهالم توقف ( قوله والثالث المنع مطلقا ) هذا الإطلاق مقابل لتفصيل الصحيح فقط فهو إطلاق 
نسبى" بقرينة مابعده 


عاءةآ سه 
متأخرا ) سببه عن ) سبب( ملك الشفيع ) ؤسيذكر تحر زات ذلك» فا محضة (كبيع و ) غيرها نحو ( مهر وعوضص 
خلع و ) عوض ( صلح دم) فى قتل عمد ( و ) عوض صلح عن ( نجوم ) بناء على صمعة الاعتياض عنها وهو 
“مانص عليه وصححه جمع » لكن الذى جزما به فى بابها المنع لأنها غير مستقرة وهو المعتمد » ويصح عطف نجوم 
على رسع د والقول بتعين التقدير الأول فيه لأن عقد الكتابة بالشقص غير ممكن لعدم تصور ثبوته فى الذمة » 
والمعين لابملكه العبد ممنوع بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع .: أى وعوض نجوم بأن يملك شقصا ويعوضه السيد 
عن النجوم ( وأجرة ورأس مال سلم) لحصو ما بالمعاوضة ( ولو شرط ) أو ثبت من غير شرط كخيار اجلس 
(ف البيع اللحبار لما أو للبائع لم يوذ بالشفعة حتى ينقطع الحيار ) لأن المشترىلم بملك فيهما إذ هو فى الأولى 
موقوف وق الثانية مللك البائع » وهذا محترز ملك كما احترز به أيضا عما جرى سبب ملكه كالحعل قبل الفراغ من 
العمل » وعلى القول المرجوح يلك المشترى هو محترز لازما ( وإن شرط للمشترى وحده فالأظهر أنه يوئخذ) بها 
( إن قلنا املك للمشترى ) وهو الأصح إذ لاحق فيه لغيره » ولا يرد هذا على لازما لأنه لكونه يئول إلى اللزؤم مع 
إفادته الملك للمشترى كاللازم أولا للآنه لازم من جهة البائع 2 فاندقع القول بأن الزوم قيد مضر ولا يقال فيا 
لوكان لهما أوللبائع أنه آيل إلى الازوم لحروج ذلك ذلك بقوله ملك إذ لاملك للمشترى فيبما . وقال الزركشى : 
ينبغى أن ينتقل الحيار الثابت للمشترى إلى الشفيع وبأخذ الملك بصفته لأنه قاهم مقامه كما فى الوارث مع المورّث 
ولم يذكروه » والأوجه خلافه . وقياس الشفيع على الوارث ممنوع ( ونإلا ) أى وإن قلنا الملك للبائع أو موقوف 
( فلا ) يوخل لبقاء ملك البائع أو انتتظار عوده ( ولو وجد المشترى بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع 


فى الممر » وقوله مطلقا : أى أمكن اتخاذ ممر للدار أم لا( قوله وغيرها ) يدخل فيه القرض بأن أقرض شقصا 
بشرطه فتثبت فيه الشفعة » وممن صرح بذلك الدميرى وسنذكره عن الروض اه مم : أى ويأخذه الشريك بقيمته 
وقت البيع ( قوله نحو مهر ) هومثال لما ملك بالمعاوضة الغير المحضة » فالمبيع على مقذكره مثال لما ملك بانحضة 
وما بعده أمثلة لملسلك بغيرها ( قوله ويصح عطف نجوم ) أى ولا يكون تفريعا على الضعيف » وصورته حينئذ 
أن يكاتبه المنيد على نصف عقار ودينار مثلا وينجمكلا بوقت» ثمهدفع المكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه. له 
لسيده فيثبت لشريكه المكاتب الأخذ بالشفعة من السيد ( قوله ممنوع ) أى لآن الممتنع إنما هو ثبوت العقار 'الكامل 
ف الذمة لاشقصه » وبه يندفع ما اعترض به سم على حج على المنع المشارإليه بقوله وبتسليمه ( قوله بل بتسليمه ) 
أى تسللم امتناع ثبوته فى الذمة وأنه مبنى على حة الاعتياض على النجوم» فلين اماد أنه بتقدير عطفه على 
الخلع يكون تفريعا” على المعتمد من امتناع الاعتياض ( قوله الحيار لما ) أو لأجنى عنهما اه حجب زقوله لم يوخذ 
قضيته أنه. لوأخف قبل انقطاع الحيار لغا وإن تم العقد » ولكن ىع مانصه : بحث الأسنوى أن الأخذ فى هذه 
الحالة لوصدر يوقف أيضا وقف تبين اه . وعليه فعنى قول المصنف ل يوكخذ الخ : أخذا مستقرا ( قوله للمشترى 
وحده ) أو لأجنى عنه اه حج ( قوله ويأخذ الملك ) أى لأن الوارث خليفة مورثه ولاكذلك الشفيع ( قوله 
والأوجه خلافه ) أى فلا خيار للشفيع إذا أخخذ فى زمن خيار المشترى ( قوله ممنوع ) أى لأن الوارث خليفة مورثه 
ولاكذلك الشفيع ( قوله ولو وجد المشترى ) وكذا لو.وجد البائع بالعّن عيبا » ولهذا عبر فى الروض بقوله الشفيع 
(قوله ممنوع ) انظرماوجه المنع (قوله بل بتسليمه مكن عطفه على خلع) اى ويلزمه مامر من أنه يصح الاعتياض 


عن النجوم » ومراده بهذا دفع تعبين عطفه على دم (قوله ورأمن مال سلم) انظر هل ينتقل المسلم فيه إلى ذمة: الشفيع 
بصفته ( قوله ل يوكخذ بالشفعة ) أى لم يأخذها المشترى ( قوله وعلى القول المرجوح يملك المشترى الخ ) فيه نظر 


آوء ا 
أخذه ويرضى بالعيبفالأظهر إجابة الشفيع ) لأن حقه سابق على حق المشترى لثبوته بالبيع . وأما حق المشترى 
قبالاطلاغ . والثانى إجابة المشترى لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد » ولأنه قد يريد استرداد عين ماله ودفع 
عهدة الشقص عن نفسه ه وعلى الأول لو رده المشترى قبل طلب الشفيع فله فسخ الرد . وقيل يتبين بطلانه » 
وعليه فالزوائد من الرد” إلى ردآه للمشترى وكالرد” بالعيب رده بالإقالة ( ولواشترىاثنان ) معا ( دارا أو بعضها 
فلا شفعة لأحدهما على الآخر ) لاستوائهما فى وقت حصول الملكوهذا محتر زمتأخرا الخ . وحاصله كا أشرت إليه 
أنه لابد من تأخر سبب ملك المأخوذ عنه عن سبب ملك الاخذ : فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الحيار له 
فباع الآخر نصيبه فى زمن الحيار بيع بت فالشفعة للمشترى الأو ول إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سيب 
ملك الثانى ولا شفعة للثانى » وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سيب ملكه عن سبب ملك الأول » وكذا 
لق باع مرتبا بشرط الخيار لمما دون المشترى سواء أجازا معا أم أحدها قبل الآخر ( ولو كان للمشرى شرك ) بكسر 
الشين ( فى الأرض ) كأنكانت بين ثلاثة ة أثلاثا فباع أحد حصته لأحد شريكيه ( فالأصح أن الشرمك لايأخذ 
كل المبيع بل حصته ) وهى السدس ءكا لوكان المشترى أجنبيا لاستوائهما الشركة . والثانى يأخذ المع وهو 
الثلث ولا حق. ف السرى لآن:النفجة بشم تحق على المشترى فلا يستحقها عن نفسه . وأجاب الأول بأنا لانقتول. 


انع من الفسخ بعيب أحد العوضين إذا رضى بأخذه والعباب بقوله للشفيع منع البائع الفسخ بعيب العن والمشترى 
بعيب الشقص إذا رضى به اه . فى الأول يرجع البائع على | المشترى بالأأارش اه سم على حج . وفع مانصه : 
قول المصنف فالبيع قال الأسنوى هو بالميم قبل الباء وهو أحسن من التعبير بالبيع لأنه يشمل شرط الحيار 
فى ال المعين وذلك مانع من الأخذ مطلقا ( قوله وأما حق المشتيى فبالاطلاع ) أى على العيب: : ومبذا يجاب عن 
قول سم على منهج : وقد يقال وحق الرد ثابت أيضا بالبيع فليتأمل ام . ووجه ماقاله أن العيب موجود فى المبيع 
قبل العقد » ووجوده يثبت يثبت خيار المشترى فى نفس الأمر من حين العقد وجوابه ءا أشار إليه الشارح بأن المدار 
عل كنا شمككن قد من الى ونشو زعا تاكن مار ارين وقوه فلم أت شفيع الفسخ . قال فى الروض د لآن 
الفسخ يتلف العن المعين قبل قبضه : أى فلا يأخذ الشفيع بالشفعة اه . قال فى شرحه : والتصريح بالتّرجبح من 
زيادته » والأوجه أنه يأخذها لما مرف الفسخ والانفساخ كالفسخ ف كون كل منهما يرفع العقد من حينه لآمن 
أصله اه أى فعلى هذا الأوجه يرجع البائع على المشترى ببدل الهُن اه سم على حج » ؛ وهوظاهر ف أن الشفيع يدفع 
القن للمشترى وإنكان شراوئه انفسخ بتلف القن المعين فى يده والمشترى يدفع بدل ماتلف فى يده للبائع ( قولهوقيل 
يتين بطلانه ) أىالرد»وقوله وعليه : أى على القيل ( قوله فالزوائد من الرد إلى رده للمشترى ) أى وعلى الأو ل 
فالزوائد للبائع( قوله كما أشرت إليه ) أى بقولهمتأخرا سببه ( قوله بشرط الحيار ) أى للبائع ( قوله إن لم يشفع بائعه ) 

من المثن عقبه ( قوله سابق على حق المشترى ) أى على حقه فى الرد ( قؤله وقيل يتبين بطلانه.عليه الخ ) 
فى بعض النسخ كالتحفة مانصه : فله رد الرد ويشفع » ولا يتبين بطلانه كنا صححه السبكى » فالزوائد. إلى 
آخرمايأق » فقوله الزواف شرع على المنى والننى منصب عليه ( قوله بشرط الخيار له) أماإذا كانت بشرط 
الحيار للمشترى فلا توقم قف فى ثبوت الشفعة للمشترى لثبوت الملك له (قوله فالشفعة للمشترى الأوؤل) أى حقها 
ثابت له لكنه:إنما يوئخذ بعد لزوم البيع كا علم بما مر فى اتن ( قوله يشرط الحيار مما دون المشترى ) أما إذا 


كان للمشترى ففيه مامر ( قوله بشزط اللخيار لمما ) أى البائعي نكما يعلم من السياق» وأولىمنه إذا شره شرط لامتبايعين 
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إن المشثرى استحقها على نفسه بل دفع الشريك عن أخذ حصته “فلو ترك المشترى حقه ل يلزم الشفيع أخذه ( ولا 
بشترط فى) استحقاق ( القلك بالشفعة حكم حاكم ) لثبوته بالنص ( ولا إحضار القن ) كالبيع يجامع أنه تملك 
بعوض ولا ذكره ( ولا حضور المشترى ) ولا رضاه كا فى الرد بالعيب » وما قررناه فى كلامه يندفع به ما أورد 
أن ماهنا يناى مابعده أنه لابد” من أحد هذه الأمور أو مايلزم منه أحدها . ووجه الاندفاع أن ماهنا ى ثبوت 
الملك بالشفعة واستحقاقه » وما يأ إنما هو فى حصول الملك بعد ذلك الاستحقاق وتقرره فلا اتحاد ولا منافاة » 
وهو أوضح من الحواب بأن المراد هنا أنكل واحد بخصوصه على انفراده لايشترط » وثم أنه لابد من وجود واحد 
مما يأقى » وعلى عدم تقدير الاستحقاق لامنافاة أيضا لأن امّلك وهو ماهنا غير حصول الملك وهو ما بأنى » إذ 
لايلزم من العلك حصول الملك عقبه كالبيع بشرط الخيار » وقد أجاب الفبى بنحو ذلك غير أنه فسر العّلك بأخذ 
الشفعة فورا : أى بطلبها فورا ثم السعى فى واحد من الثلاثة » فهذا هو العلك لاممرد طابها فورا خلاف مايقتضيه 
كلامه » ويوايد ذلك قول بعض تلامذته : وأما لواب عن قول الشيخين ولا يكثى أن يقول لى حق الشفعة وأنا 
مطالب بها وقولهما فى الطلب أنا مطالب بها » فهو بناء على الفرق بين الطلب والملك فكلامهما أولا فحقيقة 
الثلك . وثانيا فى جرد طلب الشفعة هذا . والأوجه كما دل علي هكلام الرافعى وصرّح به البلقينى فى اللعان أنه لابد 
من الفور فى القلك عقب الأخذ : أى فى سببه . نعم فى الروض ةكأصلها وإذالم يكن الث حاضرا وقت القلك أمهل 
أى وهو الشريك القديم ( قوله لم يلزم الشفيع أخذه ) وقيل يأخذ الكل أو يدع الكل اه حج ( قوله بنحو ذلك ) 
أى قوله وعلى عدم تقديرالخ( قوله فهذا هو التملك ) من كلام مر ( قوله خلاف مايقتضيه كلامه ) أى من أنبى 
الطلب » وقوله ويئيد ذلك : أى أن هذا هو المراد ( قوله وقولهما فى الطلب ) أىحيث قالوا إنه يكى ( قوله هذا 
والأوجه الخ ) يفيد قوم بعد ذلك إن الفور على الطلب لا على الملك أن صورة المسئلة الآنية أنه لم يملكه إلا بدفع 
لون فها إذا بان مستحقا لغيره » ولوعالما فلا بد منأخذه ىأسباب إبداله عقب ظهوره مستحقا وإلا بطل اه 
مكلف . هكذا رأيته بهامش نسخة قديمة . وقوله فلابد من أخذه فى أسباب الخ فيه وقفة » لأنه يقتضى أنه لو أخذ 
بالشفعة ولم يشرع عقبها فى سبب العلك بطل حقه من الشفعة » وإن اتفق له حصول العّن أو كان حاصلا عنده 


( قوله بل دفع الشريك عن أخذ حصته ) وظاهره أنها دخلت فى ملك المشترى بهذا البيع الواقع فلا نخرج 
عن ملكه إلا بموجب ٠‏ وحيئئذ فلك أن تتوقف فى ظاهر مفهوم قوله عقبه » فلو ترك المشرى حقه 
لأنه ظاهر ف أنه للجرد تركه حقه يجوز للشفيع أخذ الجميع فليراجع ( قوله فى واحد من الثلاثة ) أى الآتية 
( قوله فهو بناء على الفرق الخ ) هو جواب أما وكان المناسب أن يقول : وأما قول الشيخين الخ فهو بناء الخ 
لأن المبى هو قول الشيخين لا المواب » وتقدير الكلام على ماهنا : وأما الحواب عن قول الشيخين الخ فهو 
أنكلا منهما مبنى الخ ( قوله فى سببه ) تفسير لقوله فى القلك » وهو استدراك على ما أفاده لفظ ثم فى كلام الفى » 
فالمراد بالسبب هنا هو أحد تلك الثلاثة ( قوله نعم فى الروضة الخ ) هذا ليس استدراكا فى الحقيقة لأن حل 
الإمهال فيه بعد العلك كنا هو صريح عبارة الروضة » ويدل عليه أن الشارح ذكره فها يأ قريبا بلفظ : وإذا 
ملك الشقص بغير تسلم لم يسلمه حى يؤديه » فإنلم يؤئده أمهل ثلاثة أيام الخ + فعلم أنه لابجهل للتملك مطلقا . 
واعلم أن المراد بالقلك فى كلام الروضة غير الملك فى كلام البلقيق » فالمراد بالقلك فى كلام الروضة الملك الحقيى 


د اد 
تلاثة أيام » فإن انقضت ولم يحضره فسخ الحاكم تملكه » هكذا حكاه ابن سريج وساعده المعظم انهى . ويوجه 
بأن غيبة العْن عذر فأمهل لأجله مدة قريبة يتسامح بها غالبا فاندفع دعوى بنائه على مرجوح » وللشفيع إجبار 
المشترى على قبض الشقص حى يأخذه منه » وله أخذه من البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشترى ( ويشترط ) 
فى حصول الملك بالشفعة ( لفظ ) أو نحوه ككتابة وإشارة أخرس ( من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة ) 
ونحوها كاخترت الأخذ بها.ء بخلاف أنا مطالب بها وإن سم المّن لآن المطالبقرغبة فى املك وهو لايحصل بالرغبة 
امجردة ( ويشترط مع ذلك ) اللفظ أو' نحوه كون الن معلوما للشفيع كا يعلم ما يأتى فى قوله ولو اشترى يجزاف . 
نعم لايشترط علمه فى الطلب وروئية شفيع الشقص كا يذكره الآن ( أما تسليم العوض إل المشترى فإذا تسلمه أو 
ألزمه القاضى ) لامتناعه من أخذ العوض ( التسلم ) بضم اللام ( ملك الشفيع الشقص ) لوصوله إلى حقه فى الحالة 
الأولى وتقصيره فها بعدها ومن ثم كى وضعه بين يديه بحيث يتمكن من قبضه سواء لعن المعين وما فى الذمة » 
وقبض الحاكم عن المشترى كاف ( وأما رضا المشترى بكون العوض فى ذمته ) أى الشفيع ول يمنع مانع » فإن 
وجد كا لو باع دارا فيها ذهب يتحصل منه شىء بفضة أو عكسه فلا بد من التقابض الحقيى كما علم من كلامه 
فى الربا ( وأما قضاء القاضى له بالشفعة ) أى بثبوتها لا بالملك كما قال فى المطلب ( إذا حضر مجاسه وأثبتحقه ) 
فيها وطلبه( فيملكه به الأصح )لتأكد اختيار القلكبحكم الحاكم ولايقوم الإشهادعلى الطلب مقامهواختيارالشفعة مقامه 


ودفعه للمشترى بقية يومه والظاهر خلافه( قوله وله ) أى للشفيع ( قوله ورئية شفيع ) قال فى شرح الروض : 
وقضية كلامهم أنه لايشّر طروئية المشترى . قال الأسنوى : وسببه أنه قهرى ويتصور ذلك ف الشراء بالوكالة وف 
الأخذ من الوارث اه سم على حج . أقول : وصورته فى الوارث أن يموت المشترى للشقص فينتقل لوارثه ويأخذ 
منه الشريك القديم ( قوله بحيث يتمكن من قبضه ) أى فلو أنكر المشترى وضع الشفيع الْن بين يديه صدق 
المشترى لبقاء المْن ى جهة الشفيع » ويصدق الشفيع فى الوضع حتى لايسقط حقه من الشفعة لآنها ثبتت بالبيع 
والمشترى يريد إسقاطها بعدم مبادرة الشفيع (قوله فإن وجد) أى مانع (قوله كما لوباع دارا) أى وأما لو باع مافيها 
ذهبا أو فضة يجنسه فلا يصح لأنه من قاعدة مدعجوة (قوله واختيارالشفعة مقامه) أى ماذكر 


كأن أحذ وقضى له القاضى بقرينة قوله فسخ الحاكم تملكه فتأمل ( قوله ويقوم قبضه مقام قبض المشترى ) أشاربه 
إلى دفع ماعلل به الشباب ابن حجر مااختاره من تعيين إجبار المشتّرى من قوله لأن أخذه من يد البائع يفضى إلى 
سقوط الشفعة لآن به يفوت حت التسلبم المستحق للمشترى فيبطل البيع وتسقط الشفعة اه . ووجه الرد أن قبض 
الشفيع قاثم مقام قبض المشترى فلا يرد ما قاله » وى بعض نسخ الشارح مثل ما قاله الشباب ابن حجر » فالظاهر 
أن الشارح رجع عنه بعد أنكان تبعه فيه وأشار إلى رده بما ذكر ( قوله كما يذكره الآن ) قال فى التحفة عقب هذا 
مالفظه :. وأحد الثلائة مدخل به على المأن » ولا بد منه وإلا صار الكلام غير منتظم » وهو مرفوع عطفا على 
نائب الفاعل الذى ألى به :. أعنى قوله كون المُن الخ » وكذا قوله ورؤية الشفيع » فالتقدير : ويشترط مع ذلك 
ثلاثة أمور : كون المن معلوما للشفيع » ورئية الشفيع الشقص » وأحد الثلاثة المذكورة فى قول المصنف أما 
تسابم العوض الخ ( قوله لا بالملك ) يعنى لايجب التعرض فى حككه بالملك بل حكمه بثبوتما يحصل به مع سبق طلب 
الملك كذا نقل عن الشارح . 


64؟- 
كا أفهمه كلامه . وله كا قاله ابن الرفعه عند وجود الحخاكم وإلا قام كما فى هرب اللحمال ونظائره » لكن 
ظاهر كلامهم خلافه » واستظهره الشبخ فىغرره وجرى عليه ابن ا مقرى » وبفرض اعّاد ما قالهابنالرفعة فإنما 
بظهر إن غلب المشترى أو امتنع من أخذ الثن . والثانى لاملك بذلك لأنه لم يرض يذمته » وإذا ملك الشقص بخير 
تسلم لم يتسلمه حى يديه » فإن لم يده أمهل ثلاثة أيام » فإن مضت ولم بحضره فسخ اللاكم ملكه ( ولا يتملك 
شقصالم بره الشفيع ) تنازعه الفعلان ( على المذهب ) بناء على بطلان بيع الغائب وليس للمشترى منع الشفيع من 
الروئية . والطريق الثانى القطع بالأول لأن الأخذ بالشفعة قهرى لايناسبه إثبات الحيار فيه . 


( فصل) 
فى بان بدل الشقص الذى يوتخذ به والاختلاف فى قدر المن 
وكيفية أذ الشركاء إذا تعدادوا أو تعداد الشقص 


( إن اشترى بمثى كبر ونقد ( أخذه الشفيع بمثله ) إن تيسر لأنه أقرب إلى حقه ؛ فإن ل يتيسر حال الأخل 
فبعيمته » ولو قدّر المثل بغير معياره الشرعى كقنطار حنطة أخذه بوزنه» ولو تراضيا عن دنائير حصل الأخذ بها 


( قولهوإلا قام) أى الإشباد( قوله لكنظاه ركلامهم خلافه ) أى وهوالمعتمد فلا يقومالإشباد مقام الماك عند 
فقده ء ويعذر ف التأخير إلى حضور الحاكم حيث امتنع المشترى من قبضالأْن ولم يتأت الشفيع وضعه بين يديه ٠‏ 
[ فرع ] الشفيع يرد بالعيب. أى على المشترى ولا يتصرف قبل القبض ولو سم الْن » فإن قبضه بالإذن 
وأفلس رجع فيه المشترى : أى كنا فى البيع روض اه سم على حج ( قوله لم يتسلمه ) أى الشقص ( قوله حبى 
يديه ) أى المّن ( قوله ثلاثة أيام ) أى غير يوم العقد ( قوله تنازعه الفعلان ).هما يتملك ويرى . 
( فصل ) فى بيان بدل الشقص 
زقوله ونقد ) أى ولو مغشوشا حيث راج ( قوله أخخذه الشفيع مث ) ظاهره ولو اختلفت قيمة امثل بأن 
اشترى دارا بمكة بحب غال فالشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الجب وإن رخص جدا » ويوجه بأن ذلك القدر هو 
الذى لزء بالعقد مر . وانظر فى عكس امثال هل يرجع لقيمة بلد العقدكا فى القرض والغصب اه سم على حح ' 
أقول : لاوجه للتردد فى عكس الثال مع تسلم الشق الأول » بل قد يتوقف فى كل منهما بأن قياس الغصب 
والقرض والسلم وغيرها أن العبرة بمحل العقد حيث كان لنقله مرانة فتعتبر قيمته حيث ظفر به غير محله . ويؤيدء 
ماسنذكره عن شرح الإرشاد بل هو صريح فيه » ثم يحتمل أن المراد بمكس المثال فى كلامه أنه اشرى بمثلى محل 
رخخيص ثم ظفر به بمحل قيمة المثل فيه أأكثر » ويحتمل أن المراد أنه اشترى تقوم بمحل قيمته كثيرة ثم ظفر محل 
قبمته دون بحل الشراء وى كليهما مام » وهذا الثانى هو الظاهر من قوله هل يرجع لقيمة بلد العقد الخ ( قوله ]0 
تيسر ) أى بأن وجد فيا دون الممحلتين جراه سم على منيج ( قوله فبقيمته ) أى الثل يوم ابيع مثلا أخذا ما بآق 
فى المتقرّم ( قوله أخذه ) أى الشقص بوزنه أى حنطة ( قوله ولو تراضيا ) أى المشيرى والشفيع 1 
( فصل ) فى بيان بدل الشقص 
( قوله أوتعدد الشقص ) عجرور عطفا على بيان والشقص مضاف إليه 


©هلا مه 


يدر كان شراء مستجدا تبطل به الشفعة كنا فى الحاوى . قال الزركشى : وهى غريبة انبى . والأوجه مجىء 
مامر فيا لو صالح بمالعن الرد بالعيب هنا ( أو بمتقرّم ) كعبد وثوب ( فبقيمته ) لا قيمة الشقص لأن مايبذله 
الشفيع فى مقابلة مابذله المشترى لا فى مقابلة الشقص ٠‏ ولو ملك الشفيع نفس المُن قبل الأخذ تعين أن يأخد به 
لاسما المتقوم » لأن العدول عنه إنما كان لتعذره كا بحثه ابن الرفعة واعتمده الأذرعى وغيره » ولو حط عن 
لمشترى بعضالثن قبل الازوم انحط عن الشفيع أوكله فلا شفعة لانتفاء البيع . ويؤخذ من قوله الآفى : ويوتخحذ 
الممهور الخ أن مراده بالقيمة هنا غير ماذكر فى الغصب » فلا يرد عليه مالو صالح عن دم العمد على شقص فإنه 
يأخذه بقيمة الدم وهوالدية فيأخذه بقيمتها يوم الحناية خلافا لبعضهوم » وتعتبر قيمة المتقوم فى غير هذا ( يوم 
ابيع) أى وقنه لأنه وقت إثبات العموض واستحقاق الشفعة » ولا اعتبار بما يحدث بعدها لحدوثه فى ملك البائع 
ويصد قالمشترى بيمينه فى قدرها حينئذ”كا فى البحر لما يأنى أنه أعلم بما باشره ( وقيل يوم ) أى وقت ( استقراره 
بانقطاع الحيار) كا أن المعتبر فى الْن حالة الازوم ٠.‏ ولما كان ماسبق شاملا للدين وغيره وكان الدين يشمل الحال 


( قوله كان شراءمستجدا ) بفتح الحم من استجده إِذا أحدثه ؛ ويكسرهامناستجد لازا بمعنى حدث كا يوخذ من 
المصباح (قوله تبطل به الشفعة) ينبغى أتهذا بخلافماإذا أخذ بالدنانيرتمعوض عنبها بالدراهم فينبغى أنلاتبطل مر 
اه سم على حج ( قوله عن الرد بالعيب هنا ) أى من أن محل البطلان إن علم وإلا فلا ( قوله فبقيمته ) أى كالغصب 
قال فى شرح الإرشاد : ومنه يرنخذ أن يأتى هنا نظير مامر فيا لو ظفر الشفيع بالمشترى ببلد آخر وأخذ فيه وهو 
أنه بأخذ بالمثل ويجبر المشترىعل قبضه هناك إن لم يكن لنقله موانة والطريق آمن » وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر 
بقبض المثل ؛ وأن القيمة حيث أخذت:تكون للفيصولة.ولابن الرفعة فى ذلك احمالات غير ماذكرت لم يرجح 
مها هو ولا غيره شيئا » وقد علمت أن ماذكرته هو القياس » وُليس ذلك عذرا فى تأخير الأخذ ولا الطلب اه يلم 
على حج . وى حاشيته على المبج بعد مثل ماذ كر *: ومال مر إلى إجبار المشترى وإنكان لنقله مؤنة . أقول : 
وفيه ماقدمناه من ألترقف » وظاهر إطلاق الشارح يوافق مامال إليه ( قوله قبل الازوم ) أى لزوم الشراء : وعبارة 
الروض : مازيد أو حظ من العُنْ فى مدة الحيار فقد يلحق بالْن » فإن حط الكل فلا شفعة اه . قال فى شرحه : 
وخرج بقوله فى مدة الحيار ما زيد أو حط بعدها فلا يلعف بالمن كما مر اه . وقوله ويئخذ من قوله الخ قد يقال 
لاحاخنة لذلك مع اقتصار المصنف على الشراء ء وقوله يوم الحناية الخ عبارة الروض : وإن ضالح به عن دم أخذه 
بقيمة الدية يوم الحناية . قال فى شرحه : كذا فى الأصل أيضا وصوابه يوم الصلح اذنهى اه مم .على حج . وقول 
سم على شرح الروض : فلا يلحق بالْن : أى فيأخذ الشفيع جنيع ماوقع به البيع لا بما دفعه المشترى بعد الإسقاط 
( قوله لانتفاء البيع ) أى لبطلانه بالإبراء من الن قبل اللزوم لأنه يصير بيعا بلا تمن ( قوله فيأخذه بقيمبا ) أى 
الدية من غالب إبلى البلد فلا هأنعذ بنفس الإبل : وبما ذكر من اعتبار الغالب يندفع مايقال صفة الإبل مجهولة 
فلا يتأق التقويم بها مع الحهل بصفتها ( قوله خلافا لبعضهم ) هو شيخ الإسلام ف شرح الروض حيث قال اعبراضا 
على متنه وصوابه يوم الصلح ( قوله فى قدرها ) أى إذا تلف الدن ( قوله كما أن المعتبر فى المّن الخ ) انظر ما 'لراد 


( قوله جىء مامرّ الخ ) أى فيكون محل مافى الحاوى إذا علم المنج » وإلا تعين أن بأخذ به » انظر مالو تراضيا على 
غيره هل يأقىفيه مامرعن الحاوىوما عقبه به الشارج (قوله خلافا لبعضهم) يعى شيخ الإسلام حيثقال عقب قول 
الروض يوم الحناية : صوابه يومالصلح (قوله كا أن المعتبر ف المّن خالة التروم) أىلأنه قبلها دق الزيادة واانقصان 


ل 1 
والمؤجل بين أن المراد الحال بقوله( أو ) اشترى ( بموئجل فالأظهر أنه يخير ) وإن حل العّن بموت المشترى أو كان 
منجما بأوقاتمحختلفة ( بين أن يعجل ) الن ( ويأخذ ف الحال أو يصير إلى امحل ) بكسر الحاء : أى حلول الكل 
وليس لهكلما حل نجم أن يعطيه ويأخذ بقدره لما فيه من تفريق الصفقة على المشترى » ولو رضى المشترى بدفع 
الشقص وتأجيل العن إلى محله وأنى الشفيع إلا الصبر إلى امحل بطلت شفعته على الأصح قاله الماوردى ( ويأخذ) 
دفعا للضرر من الحانبين » ولا يسقط حقه بتأخيره لعذره إذ لو جوزنا له الأخذ بموئجل أضررنا بالمشيرى لاختلاف 
الذثم » وإن ألزمناه الأخذ فى الحال بنظيره من الخال أضررنا بالشفيع لآن الأجل يقابله قسط من المن : ولا يلزمه 
إعلام المشترى بالطلب حيث خيرناه على مافى الشرحين » وما وقع فى الروضة من اللزوم نسب لسبق القام » 
والثانى يأخذه بالموئجل تازيلا له مئزلة المشترى » فإن اختار الصبر على الأول ثم عن" له أن يعجل الكن ويأخذ قال 
فى المطاب : فالذى يظهر أن له ذلك وجها واحدا ء قال الأذرعى وغيره : وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نبب 
يحْشى منه على العّن المعجل الضياع ( ولو بيع شقص وغيره ) مما لاشفعة فيه كسيف ( أخذه ) أى الشقص لوجود 
سبب الأخذ دون غيره » ولا خيار للمشترى بتفريق الصفقة عليه لآنه المورط لنفسه . والتعليل بكونه دخل عالما 
بالحالمشعر بأن الجاهل يخير وإطلاقهم يخالفه » وبكل من التعليلين فارق هذا مامر من امتناع إفراد المعيب بالرد 
ولعلهم جروا ق ذكر العلو على الغالب( بحصته ) أى بقدرها ( من القيمة ) من الع نْ باعتبار القيمة بأن يوزع امن 
علليها باعدار يما حال اليم وبأخد الشئض عصحه من لعن .» ؛ فلو ساوى مائتين والسيف مائة والؤن خسة عشر 
أخذه بثلى العْن » وما قررنا بوكلام المصنف تبعا للشارح هو مراده كما لايذى وبه ترد" دعوى أن ذكرالقيمة سبق 


بهذا التشبيه » فإنه إنكان العن معينا تعلق به حق البائع زادت قيمته أو نقصت » وإنكان فى الذمة طولب به وإن 
أبطله السلطان . ثم رأيت فى حج بعد قوله اللزوم بناء على الأصح من لحوق الحط والزيادة فى زمن الخيار اه 
( قوله بين أن يعجل الن ويأخذ فى الحال ) ومحله أخذا من كلام الأذرعى وغيره مالم يكن على المشئرى ضرر ى 
قبوله لنحو نبب وإلا لم يحب الشفيع اه حج . وهذه تستفاد من قول الشارح الآتى : فإن اختار الصبر على الأول 
الخ » إذ لافرق بين عدم الإجبار حيث كان ثم نهب وقد اختارالأخذ حالا وبين ما إذا أراد الأخذ بموئجل ثم بعد 
مدة اختار الأخذ » وقوله وإن حل الُنغاية ( قوله بين أن يعجل ) ينبغى أن محل التخيير إذا لم يكن الرمن زمن 
نبب أخذا مما يأى عن الأذرعى وغيره » ويحتمل الفرق وأن المشترى يلزم بالأخذ هنا مطلقا لأنه لما أخذ مايوئخذ 
منه فقد وطن نفسو على أن أنخذ المّن حالا فألزم بقبوله » بخلاف مسئلة الأذرعى فإن التأخير فيها لذلك الوقت من 
تصرف الشفيع خاصة لغرض نفسه فلا تلزم مراعاته » ولعل الثانى أقرب ( فوله أو يصبر ) هى بمعنى الواو نظير 
ما يأق » لأن بين إنا تدخل علىمتعدد ( قوله بطلت شفعته ) ينبغى أن محله حيث علم بذلك وإلا فلا ( قوله ولا 
يلزمه ) أى الشفيع ( قوله فإن اختار) أى الشفيع ( قوله والتعليل) أى الواقع فى كلامهم وأشعر به قوله لآنه 
المورط الخ ( قوله وإطلاقهم يخالفه ) معتمد ( قوله على الغالب بحصته ) يوجه بأنه على حذف مضافين : أى بمثل 
نسبة حصته من القيمة : أى من القن اه سم( قوله كما لايخ ) أى فإنه لاتلازم بين الع والقيمة 

(قوله بأعتبار القيمة ) تبع فى ذكره الشهاب أبن حجر بعد أن تبع فاغل إلى ابللال الكل ال يلت :مر وغبارة 
الشهاب المذكور مع المئن بحصته : أى بقدرها من القن باعتبار القيمة انتبت . فلفظ القيمة فى عبارته هو ماف المان 
فلا موقع لها فى كلام الشارح بعد ما فى المن مع ماحله به 


ذاو 


قم ( ويؤخط ) الشقص( الممهور بمهر مثلها ) يوم التكاح ( وكذا ) شقص هو ( عوض خلع ) فيوؤخد بمهرمثلها 
يوم الخلع سواء أنقص عن قيمة الشقص أم لا » لأن البضع متقوم وقيمته مهر المثل» ولو أمهرها شقصا جهولا 
وجب لا مهرالمثل » ولا شفعة لبقاء الشقص علي ملك الزوج نص عليه فى الأم » ويحب فالمنعة متعة مثلها لأنها 
الواجبة بالفراق » والشقص عوض عنها لامهر مثلها » ولو اعتاض عن النجوم شقصا أخذ الشفيع بمثل النجوم 
أو بقيمتها بناء على مامر من نجواز الاعتياض عنها » وكلام الشارح ميت عليه ( ولو اشترى يجزاف ) بتثليثجيمه 
نقدا كان أو غيره ( وتلف ) العن قبل العلم بأخذه » أو غاب وتعذر إحضاره » أو بعتقوم كفص مجهول القيمة 
أو اختلط بغيره ( امتنع الأخذ ) لتعذر الأخذ بامجهول » وهذا من الحيل المسقطة للشفعة وهى مكر وهةككا أطلقاه : 
أى فى غير شفعة الحوار .. وقيده بعضهم بما قبل البيع أما بعده فهى حرام » وخرجبالتلف مالو كان باقيا فيكال 
مثلا » ويؤخذ بقدره . نعم لايلزم البائع إحضاره ولا الإخبار بقيمته » وفارق مامر فهالم يره من وجوب تمكين 
المشترى الشفيع من الروئية بأنه لاحق له على البائع بخلاف المشترى ( فإن عين الشفيع قدرا ) كاشتريته بمائة ( وقال 
المشترى ) بمائتين حلضكا يأتى بناء على مد'عاه وألزم الشفيع الأخذ به وإن قال(لم يكن معلوم القدر حلف على 
نت العلم ) بقدره لأن الأصل عدم علمه به » وحينئذ تسقط الشفعة كما اقتضاه كلامه وجرى عليه فى نكته ونص 
(قوله الممهور بمهر مثلها) قال فشرح الروض.: وإن أجعله : أى جعله جعلا على عمل » أو أقرضه أخذه بعد العمل 
بأجرته : أىالعمل ف الأولى» أو بعد مل كالمستقر ض بقيمته : أى ف الثانية » وإن قلنا المقعرضيرد المثلالصورى اه سم 
على حج (قوله ولوأمهرها شقصاعجه ولا ) أىبأن لم تره (قوله بمثلالنجوم) أىإنكانت مثلية (قوله أو بقيمها) أى إن 
كانت متقومة » وفى مم على حج : ينبغى يوم النعويض ( قوله من جواز الاعتياض عنها ) وهو المرجوح ( قوله 
ولو اشترى يجزاف ) أى مثلى أخذا من قول الشارح الأتى أو بمتقوم الخ ( قوله امتنع الأخذ ) أى فيها فلا كراهة 
( قوله وهذا من الحيل ) يمكن دفع هذه الحيلة بأن يطلب الشفيع الأخذ بقدر يعلم أن الكن لايزيد عليه قدرا 
فالمثى وقيمة ف المتقوم » فالوجه أن له ذلك وأن يحلف المشترى إن لم يعترف بأنه لاي زيدعلى ذلك» فإن نكل حلف 
واستحق الأخذ به اه مم على حج . وهو ظاهر فى التوصل إلى الشفعة بذاك لا لسقوط ال حرمة عن المشيرى بما ذ كر 
لاحال أن ماعينه وحلف عليه بعد نكول المشترى أزيد مما أخذ به فيعود الضرر على الشفيع بذلك ( قوله وقيده 
بعضهم ) أى ماذكر من الكراهة ( قوله أما بعده) أى كأن اشترى بصبرة من الدراه, ثم أتلف بعضها على الإبهام 
حى لايتوصل إلى معرفة قدر الهّن اه سم على حج . وقولسم ثم أتلف بعضها: أى بأن تصرف فيه ( قوله فهى 
حرام . قال حج : وفيه نظر بل كلامهما صريح فى أنه لافرق فإنهما ذكر امن جملة الحيل كثير ا مما هو بعد البيع 
( قوله نعم لايلزم البائع إحضاره ) أى فيتعذر الأخذ بالشفعة » وطريقه أن يذكر قدرا يعام أن امن لابزيد عليه على 
مامر عن سم ( قوله وفارق مامر ) أى أنه ليس للمشترى منع الشفيع من الروئية أى للشقص اه مم على حج ( قوله 
حلف ) أى المشترى ( قوله وألزم الشفيع الأخذ ) أى إن أراده ( قوله وإن قال ) أى المشترى ( قوله حلف على 
ننى العلم ) أى فلو أقام الشفيع بينة بقدن القن فالوجه قبولها واستحقاق الأخذ اه سم على حج ( قوله وحينئذ تسقط 
الشفعة ) ظاهره أنها لاتعود وإن تبين الحال لانقطاع الحصومة بالحلف » ويوجه بأنه مقصر بالتحليف إذا كان 


( قولهكفص عجهول القيمة) ليس المراد منه تجرد القثيل بهو قيد ف المتقوم : أىمتقوم هو كفص تجهول القيمة الخ. 
وعبارة التحفة : أو بمتقوم وتعذر العلم بقيمته 


امه هه 

عليه وإن نقل عن القاضى عن النص الوقف إلى اتضاح الحال واعتمده السبعى » وليس له الحلف على أنه 
اشتراه بشمن عجهول لأنه قد يعلمه بعد الشراء» فإن نكل حلف الشفيع على ماعينه وأحذ به » ولو قال المشرى لم 
أشتر بذلك القدر حلت كذلك ولاشفيع'بعد حلف المشترى أن يزيد فى قدر الثْن ويحلفه ثانيا وثالئا وهكذا حى 
يتكل المشترى فيستدل بنكوله فيحلف على ماعينه ويشفع لأن العين قد تستند إلى التخمين كا لوحلف على خط 
أبيه حيث سكنت نفسه إليه » ولا يكون قوله نسيت قدر المُن عذرا بل يطلب منه جوا ب كاف ( وإن ادعى علمه ) 
بقدره وطالبه ببيانه ( ولم يعين قدرا ) فى دعواه (لم تسمع دعواه فى الأصح ) لأنه لم يدع حما له . والثانى تسمع 
وحلف المشترى أنه لايعلم قدره » ولوقامت بينة بأن القن كان ألفا وكنفا من الدراهى هو دون المائة يقينا فقال 
الشفيع أنا آخذه بألف ومائة كان له الأخذكا فتاوى الغزالى لكنه لايحل للمشترى قبعى تمام المائة ( وإذا ظهر ) 
بعد الأخذ بالشفعة ( القن ) الذى بذله مشترىالشقص نقدا أو غيره ( مستحقا ) ببينة أو تصادق البائع والمشرى 
والشفيع كا قاله المنولى ( فإنكان معينا ) بأن وقع الشراء بعينه ( بطل البيع ) لأنه بخير تمن ( والشفعة ) لترتبها على 
البيع » ولو حرج بعضه بطل أيضا وخخروج النقد تحاساكخروجه مستحقا » 

بمكنه ترك التحليف إلى تبين الحال » وليس هذا كذى الحق الأصلى فإنه بعد تحليف خخصمه له إقامة البينة لأن 
الحق هنا عارض يسقط فى الحملة بالتقصير فليتأمل اه سم على حج . وقد يقال قوله ويوجه بأنه مقصر الخ إنما 
م إذا كان يجاب لتأخير الأمر ء وقضية تضعيف ما نقله الشارح عن القاضى أنه إذا لم يحلف خالا عد" ناكلا 
وحلف الشفيع ( قوله وليس له ) أى المشترى ( قوله لأنه قد يعلمه بعد الشراء ) أى وقبل الحلف ( قوله وهكذا 
حتى ينكل ) أى ولو فى أيام مختلفة وإن أدى ذلك لإضرار المشترى بإحضاره مجلسن الحكم تلك المرات » لأن 
الظاهر من حاله حيث اشترى بمنجهول أنه قصد منع الشفيع من الشفعة فعوقب بذلك ( قوله فيستدل بتكوله ) أى 
على أن ماوقض عنده هو الدْن ( قوله فبحلف ) أىالشفيع ( قوله على ماعينه ) أ ىآخرا ‏ وهل يكفيه أن يحلف أنه 
لايعم أن القن الذى اشترى به لايز يد على كذا أو لابد من الحلف على البت ؟ فيه نظر » وقياس ما بأتى أن الشاهد 
لو قال كان العن ألفا وكفا من الدراهم هو دون مائة قب ت شبادته أنه لوحلف هنا كذلك اعتد” به ( قوله ولا 
يكوأن قوله ) أى المشترى ( قوله بل يطلب منه جوابة كاف ) فى سم على منبج مانصه : قوله فى جهله به مثل 
المهل فى الحكم مالو قال بسبب القدر اه . وهو عخالف لكلام الشارح ( قوله لايحل للمشترى قبض هام لمان ) 
أى لأنه لانيحوز الزيادة على مثل العن أو قيمته ولو بالراضى » على أنه هنا لاتراضى لأن الشفيع إنما دفع مام المائة 
ليتمكن من الأخذ ( قوله ولو خرج بعضه بطل ) أى فيا يقابل من الشقهص ( قوله وتحروج النقد نحاسا ) ظاهره 
وإنكان متموئّلا » وقد يشكل البطلان حينئذ فى المعين إلا أن يقال : لمالم يقصد إلا الفضةكان بمنزلة غير المتمول 
اه سم على حج . وقد يشكل الحواب بما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة حيث قالوا فيه بصحة البيع وعدم ثبوت 
الحيار ولم ينظروا للظن المذكور ؛ غالأولى أن يقال : إن المسثلة مصورة بما لو قالاشتريت بهذه الفضة مثلا فباك 
لذن نحاسا » وقد يدل لما ذكرناه مانقاناه عن سم من قوله ينبغى الخ ( قولهكخروجه مستحقا ) ينبغى أن يستئى 
المعين المتموّل الذى لم يوصف بأنه دراهم أو دنائير كبعتك بهذا فينبغى صممة البيع به أخذا من شراء زجاجة ظلها 


( قوله وليس له الحلف الخ ) أى لعدم كفاية ذلك » وعبارة شرح الروض : ولا يكفيه ( قوله بطل أيضا) أى 
البعض فقط 


مقدآأه 
فلو خرج رديئا مخير البائع بين الرضا به والاستبدال: فإنرضى به لم يلزم المشترى الرضا بمثله بل يأخذ من الشفيع 
الحيدقاله البغوى و نظر فيهالمصنف ورده البلقينى بأنة جا رعلى قوله فها إذا ظهرالعبد الذى باع به البائع معيبا ورضى 
به أن على الشفيع قيمته سلما لأنهالذى افتضاهالعقد وقد قال الإمام إنه غلط » وإنما عليه قيمتهمعيبا فالتغليظ بالمثل 
أولى .قال : والصواب فى كلتا المسئلتين ذكر وجهين أصعهما اعتبار ماظهر وجزم به ابن المقرى فالمعيب وهو 
الأوجه ‏ وقياس ما قالوه فى حط بعض المن من الفرق بين ماقبل اللزوم وبعده أن يقال بنظيره هنا من أن البائع 
إن رضى بردىء أومعيب قبل اللزوم لزم لمشيرى الرضا بهمامن الشفيع أو بعذه فلاء وحينئذ. فيحتملالتزام ذلك لأن 
منة البائع ومساعحته موجودة فيهماء إلا أن يقرق بأن الردىء والمعيب غير ما وقع به العقد بالكلية» بخلاف العن فإنه 
وقعم به العقد فسرى ما وقعم فيه إلى الشفيع 4 هذا والأوجه الفرق بين المعيب والردىء 3 إذ ضرر الرداءة أكثر من 


جوهرة فإنه يصح وحينئذ تثبت الشفعة فليراجع سم على حج ( قوله فلو خرج رديثا ) أى وإن وقع الشراء بعينه 
بل هو ظاهر فى ذلك ؛ لكن لا وجه حينئذ لقوله والاستبدال اه مم ( قوله نخير البائع بين الرضا به والاستبدال ) 
إنما يظهر الاستبدال إذا باع بثمن فى الذمة » أما بالمعين الذى الكلام فيه فيتخير بين الرضا به والفسخ » ثم رأيت 
فى مم على منبج/أن ما ذكروه من أن له طلب بدله إذا عين فى العقد لايخلو عن إشكال » فإن القياس فى المعين 
فى العقد أن يتخير بين الفسخ والإمضاء ء وأما ردآه وأنمذ بدله فلافليتأملء ثم أوردت ذلكعلى مر فحاول عبارة 
العباب على أن البدل فى المعين طلب الأأرش فليتأمل مر اه . هذا الحمل إنما تم لو كان إذا طلب الأرش ووافقه 
جاز أخذه وقد تقدم خلافه ( قوله ورده البلقينى ) أى رد كلام البغوى ( قوله قال والصواب ) أى قال البلقينى 
( قوله أصعهما اعتبار ماظهر ) أى بعد العقد وهو مثل الردىء وقيمة المعيب ( قوله وهو الأوجه ) من كلام مر 
ظاهره أنه راجع لما ظهر من المعيب والردىء؛ واستوجهه سم على حج حيث كان الشراء بلمعين كما هو الفرض 3 
وى حاشية شيخنا الزيادى أن المعتمد الفرق بين المعيب والردىء. وعبارته : المعتمد ماجرى عليه ابن المقرى 
ف المعيب دون الردىء » فالواجب مثله جيدا كما جزم به ابن المقرى فى مئن الروض أيضا » ويحتاج للفرق بينهما » 
اللهم إلا أن يقال : الرداءة أقوى منه لأنبا وصف لازم » بحلاف العيب فإنه يطرأ ويزول اه . ثم رأيت قوله 
الآتى : هذا والأوجه الخ ( قوله والأوجه الفرق بين المعيب والردىء ) أى فلا يجب على المشترى قرول الردىء 
ويجب قبول قيمة المعيب وهذا الأوجه موافق لقوله السابق وجزم به ابن المقرى ف المعيب وهو الأأوجه 


( قوله فلوخرج رديئا تخير البائع بينالرضا به والاستبدال الخ) هو مشكل إن كانت الصورة أن المن معين كما هو 
صر بحالسياق فإ نالفياس فيه إنما هوالتخبير بينالفسخ والإمضاء لا رد المعبن وطلب بدله.قال الشهاب بن قاسم : إلا 
أن يراد بطلب بدله طلب قيمة الشقص إذا تعذر رده فيزول الإشكال ( قوله وهو الأوجه ) أى فيبذل للمشترى 
المعيب دون الردىء كا يأتى( قوله ومسامحته موجودة فيهما ) أى فى الحط وقبول الردىءأو المعيب ( قوله حلاف 
لعن ) أى إذا حط أو بعضه ( قوله فسرى ما وقع فيه إلى الشفيع) أى بمخلاف الردىء والمعيب فلا يسرى فلا يعطيه 
إلا الحيد سواء ماقبل اللزوم وما بعده » لآن ماقبله ثبت بالفرق المذكور » وما بعده بالأولى » وهذا الفرق يوافق 
مامر عن البغوى( قوله والأوجه الفرق بين المعيب والردىء) أى فيدفع مثل المعيب بخلاف الردىء كما صرح به 
الزيادى فى حاشيته » ومعنى قوله إذ ضرر الرداءة أكثر : أى على المشترى » ثم انظر هل ماذكر ف المعيب يجحرى 
0م سح مباية اهاج - ٠‏ 


0 
المعيب » إذ لايلزم منعبيه رداءته (وإلا) بأن اشترى بشمن فى ذمته ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا ( أبدل ) 
المدفوع ( وبقيا ) أى المبيع والشفعة لآن إعطاءه عما فى الذمة لم يقع الموقع فكان وجوده كعدمه » وللبائع اسئّرداد 
الشقص إن لم يكن تبرع بتسليمه وحبسه إلى قبض العْن ( وإن دفع الشفيع مستحقا ) أو نحو نحاس (لم تبطل شفعته 
إن جهل ) لعذره ( وكذا إن علم فى الأصح ) لعدم تقصيره فى الطلب والشفعة لاتستحق يمال معين حتى تبطل 
باستحقاقه . والثانى تبطل لآنه أخذ بما لابملك فكأنه ترك الأخذ مع القدرة » فلو لم يأخذها بمعين كتملكت بعشرة 
دنانير ثم. نقد المستحق لم تبطل قطعا » وإذا ببى حقه فهل يتبين أنه لم يملك فيحتاج لعُلك جديد أو ملك والمن دين 
عليه فالفوائد له وجهان رجح الرافعى الأول وغيره الثانىواستظهر هذا » والأوجه أن الأخذ إنكان بالعين تعين 
الأول أو فى الذمة تعين الثانى ( وتصرف المشترى فى الشقص ) المشفوع ( كبيع ووقف ) ولو مسجدا 'كا قاله 
ابن الصباغ ( وإجارة يح ) لوقوعه فىملكه وإنْلم يلزم فكان كتصرف الولد فيا وهبه أبوه ( وللشفيع نقض ما 
لاشفعة له فيه ) ابتداء (كالوقض) واطبة والإجارة . قال الماوردى : وإذا أمضى الإجارة فالأجرة للمشترى 
( وأخذه) أى الشقص ( ويتخير فيا فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثانى أو ينقض ويأخذ بالأوّل ) لما مر 
إذ الْن قد يكون ف الأول أقل أو جنسه أيسرء وأو هنا بمعنى الواو الواجبة فى حيز بين لكن الفقهاء كثيرا 
( قولتودفع عما فيبا ) أى بعد مفارقة المجلس أخذامن قوم الواقع فى المجلس كالواقع فى صلب العقد( قوله إن لم يكن 
تبرّع بتسليمه ) كأن دفعه قبل قبض الكُن بلا إجبار ولو اختلفا فينبغى تصديقه فى عدم التبرع ( قوله وكذا إن 
علم ف الأصح ) قد يشكل على ماتقدم قبيل قول المصنف ويشترط لفظ الخ من أنه إذا شرع فى سبب الأخذ وجب 
الفور فى العلك » وجه الإشكال أن دفع المستحق مع العلم بحاله تقصير ينافى الفورية » مع أنه شرع ف الأخذ بدليل 
ذكر الحلاف ف أنه يحتاج للك جديد أولا فليتأمل فيحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورا اه 
سم على حج ( قوله وزإذا بّى حقه ) أى الشفيع ( قوله تعين الثانى ) أى وعلى كل لايضر تأخير إحضار البدل على 
ما اقتضاه إطلاقه ‏ ولكن قدمنا عن المولف أنهلابد من أنخذه فى أسباب إبداله عقب ظهوره مستحقا وإلابطل اه . 
وتقدم ما فيه ( قوله وإجارة صحبح ) يوئخذ منه أن قبض الشقض لايتوقف على إذن من الشريك وإلالم يصح 
بيعه قبل عام الشفيع ورضاه بالقبض » وتقدم.أن الحكر كذللك فالعقار دون المنقول كالحيوان » فلابد لصحة 
:قبضه من إذن الشريك » وأن الفرق بين المنقول والعقار أن اليد على العقار حكمية بخلاف المنقول ( قوله وإن لم 
يلزم ) أى ملكه لإمكان أخذ الشفيع منه ( قوله فكان كتصرف الولد ) أى حيث قلنا بنفوذه لكن تصرف الولد 
يمنع رجوع الأب » بخلاف تصرف المشترى لما يأنى من أن للشفيع نقضه والأخذ ( قوله ابتداء ) معمول للنقض » 
ومنه ما لو أوصى بالشقص ومات قبل الموصى له فله نقض ذلك وأخذ الشقص ودفع الن أو قيمته للوارث كما 
هو ظاهر اه سم على حج ( قوله وإذا أمضى الإجارة ) أى الشفيع بأن طلب الأخذ بالشفعة الآن وأخخر الكلك إلى 
انقضاء مدة الإجارة ثم أخذ فالأجرة للمشترى خصو فى ملكه » وعبارة العباب : أو أى أو تصرف المشترى بما 
لايزيل ملكهكرهن وإجارة » فإن أخخر الأخذ لزواهما بطل حقه وإن شفع بطل الرهن للإجارة » فإن فسخها فذاك 
وإن قررها فالأجرة للمشتري اه . وقوله بطل حقه قد يشكل على ما يأ أن الذى على الفور هو الطلب لا املك 


فيا قبل الازوم وما بعده ( قوله تعين الأول ) وعليه فلا بد من الفور 


ااا 

ما يتساحون فى ذلك » وليس المراد بالنقض الفسخ ثم الأخذ بالشفعة » بل الأخذ بها وإنلم يتقدمه لفظ ضبخ كما 
استنبطه فى المطلب م نكلامهم خحلافا لما يقتضي هكلام أصل الروضة » وإمالم يكن تصرف الأصل فيا وهبه لفرعه 
رجوعا بخلافه هنا لأن الأصل هناك هو الواهب فلا بد من أن يرجع عن تصرفه يلاف الشفيع » ولو بى 
المشترى أو غرس ف المشفوع قبل علم الشفيع بذلك ثم علم قلع عجانا لتعدى المشثرى . نعم إن فعل ذلك فى نصيبه بعد 
القسمة ثم أخذ بالشفعةيقلع عجانا. فإن قبل القسمةتتضمن رضا الشفيع بتملكالمشترىغالبار دبأنذلكيتصور بصور 
كأن يظن المبيع هبة ثم يتيقن أنه اشتراه أوأنه اشتر اه بثمن كثير ثم ظهر أنهبأقل » أويظن الشفيع كونالمشرى 
وكيلا للبائع »ولبناء المشترى وغراسهحينئذحكم بناء المستعير وغراسهإلا أنالمشترى لايكلف تسوية الأر ضإذا اختار 
القلع لأنه كان متصرفا فى ملكه » فإن حدث فى الأرض نقص أخذه الشفيع على صفته » أو يتركه ويبى زرعه 
إلى أوان الحصاد من غير أجرة » وللشفيع تأخير الأخذ بالشفعة إلى أوان الحصاد لعدم الانتفاع به قبل » وق 
جواز التأخير إلى أوان جذاذ الكرة فها إذا كان فى الشقص شجر عليه تمرة لاتستحق بالشفعة وجهان أرجحهما 
كنا قاله الزركشى المنع . والفرق أن المرة لاتمنع من الانتفاع بالمأخوذ بحلاف الزرع . ويمكن حمل الحواز على 
مالو كانت المنفعة تنقص بها مع بقائه والمنع على خلافه . ولو ادعى المشترى إحداث بناء وأدعى الشفيع قدمه 
صدق المشترى كا فى الشامل وإن توقف فيه فى المطلب ( ولو اختلف المشترى والشفيع فى قدر القن ) ولا بينة 
أو أقاما بينتين وتعارضتا ( صدق المشترى ) بيمينه لأنه أعلم بما باشره من الشفيع » فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بما 
حلف عليه » وما بحثه الرركئى 


إلا أن يصوّر هذا بما إذا شرع ف الأخذ أخذا مما تقدم قبل الفصل » وكذا يقال فى قول الشارح السابق . نعم لو 
رضن المشترى بذمة التتفيع تعين عليه الأخذ حالا وإلا سقط حقه اه سم على حج ( قوله بل الأخذ بها ) أى بأن 
يقول أخذت بالشفعة ( قوله وإنمالم يكن تصرف ) أى بالبيع والإعتاق الخ( قوله فلا بد من أن يرجع ) أى بلفظ 
يدل عليه ( قوله عن تصرفه ) أى وهو الهبة ( قوله لتعدّى المشترى ) أى لأن كل جزء مشترك بينه وبين الشريك 
القديم » وقد فعل.بلاإذن منه ( قوله بعد القسمة ) وينبغى أن مث القسمة مالو استأذن الشفيع فأذن لظنه أنه اميه 
أو استعار من البائع نصيبه أو استأجر منه ( قوله لم يقلع جانا ) أى بل يخير الشفيع بعد الأخخذ بين الكلك بالقيمة 
والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأجرة كما يعلم من قوله ولبناء المشترى( موله حكم بناء المستعير وغراسه ) أى 
من التخبير بين الأمور الثلاثة المتقدمة ( قوله وللشفيع تأخير الأخذ ) أى ولوكان يريد السفر وتكون غيبته عذرا 
أو يوكل من يتملك له بعد الحصاد ( قوله لاتستحق ) أى بأن حدثت بعد العقد وتأنرت قبل الأخذ كما تقدم ( قوله 
لمنع ) أى منع التأخير( قوله وبمكن حمل الحواز) أى للتأخير ( قوله تنقص بها ) أى بالأرض » وقوله مع بقائه : 
أى المْر( قوله صدّق المشترى ) أى فله نقضه أو بيعه للشفيع مثلا » ومحله أيضاكا هو ظاهر مالم تدل القرينة على 
خلافه ( قوله وما بحثه الزركشى الخ ) الوجه أنه لاعدول عن بحث الزركشى » إذ قد يستحيل ف العادة ما اد عاه 
المشترى كما لو عام أنه فى غاية الرشد واليقظة » وانتنى احمال غرض ماله ذلك الشقص بأزيدٍ من عشرة دراهم 
( قوله ونمالم يكن تصرف الأصل الخ ) يتأمل (قوله عن تصرفه ) أى هبته الى تعاطاها (قوله غالبا ) يتعين حذفه 
من الإشكال لأنه لايتأتى معه إشكال إذ هوحاصل الحواب ا لايخى ( قوله وما بحثه الزركشى الخ ) استوجه 
الشباب ابن قاسم ما قاله الزركشى وقررهق حواشئي التحفة تقر يرا حسنا فليراجع 


بالآالات 
من أنه ل و كذبه الحمس كأن ادعى أن القن ألف دينار وهو يساوى دينارا لم يصدق فيه نظر ؛ مأخذه .مامر من. 
أنه لاخيار لله فى شراء زجاجة بألف وهى تساوى درهما » وبه يعلم أن الحس” لايكذب ذلك لأن الغين بذلك 
قديقع ( وكذا لو أنكر المشترى ) فى زعم الشفيع ( الشراء ) وإن كان الشقص فى يده (أو) أنكر (كون 
الطالب شريكا). لأن الأصل عدمها ويحلف ف الأولى أنه ما اشتراه وفالثانية على نى العلم بشركته + فإن 
نكل حلف الطالب بتا وأخذ ( فإن اعتّرف الشريك ) القديم ( بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ) عملا بإقراره 
وإن حضر المشترى وكذبه سواء اعترف البائع بقبض الن أم لا » إذ الغرض أن الشقص فى يده أو يد المشترى 
وقال إنه وديعة منه أو عارية مثلا . والثانى لاتثبت له لآن الشفيع يأخذه من المشتّرى » فإذا لم يثبت الشراء لم ينبت 
ماتفرع عليه . أما لوكان فى يد المشترى فادعى ملكه وأنكر الشراء لم يصدق البائع عليه لآن إقرار غير ذى اليد 
لايسرى على ذى اليد ( ويسم الدن إلى البائع إنلم يعتّرف بقبضه ) من المشترى لتلى الملك منه فكأنه المشرى منه» فلو 
امتنع من قبضه من الشفيع كان له مطالبة المشترى فى أحد وجهين رجحه الشبخ رحمه الله وهو الأوجه » وأفى به 
الوالد رحمه اللّه تعالى لأن ماله قد يكون أبعد عن الشبهة » وإن حلف المشتّرى فلا ىء عليه . فإن نكل حلف البائم 
وأخذ منه العّن وكانت عهدته عليه ( وإن اعرف البائع بقبضه فهل يرك الهّن فى .بد الشفيع ) إنكان معينا وذمته 
إن كان غير معين فالاعتراض عليه بأنه كان ينبغى التعبير بذمة الشفيع غير ميح ( أم يأخذه القاضى ويحفظه ) 
لأنه مال ضائع ( فيه خلاف سبق فى ) أوائل ( الإقرار نظيره ) والأصح منه الأول » وذكر هنا المقابل دون 


مثلا الحسته وخسة محله وادعى المشترى مع ذلك أنه اشتراه بألف دينار فإنه لاشبهة » والحال ماذكر فق استحالة 
ذلك عادة وتكذيب: الحس له » ولا ترد مسئلة الزجاجة لأن الغينفيها إنما أمكن من جهة اشتباهها بالحوهرة الى 
برغب فيها بمثل ذلك الكن » وهذا المعنى لايتأتى فها نحن فيه » والحالة ماذكر اه سم على حج . أقول : 
والفرق له وجه . 

[ فرع ] وقع السؤال فىالدرس عما لوكان بين مسم وذ دار شركة فباع الذى مايخصه لذى آخر بخمر 
أوخئزير أوكلب وثبتت للمسلم الشفعة فاذا يأخذ به المسلم ؟ فيه نظر » والحواب عنه بأن الظاهر أن يقال فيه : 
يأخذ ببدل ماذكر بتقدير كونه مالا عندنا بأن يقدر الحمر خلا لاعصيرا والحنزير بقرة أو شاة أخذا مما قالوه 
ففتفريق الصفقة » وفيا لو نكحها بخمر فى الكفر ولم تقبضه ثم أسلمت من أنه يرجع لمهر المثل » ولا يصح أن 
تأخذ بقيمة الحمر عندهم لأن المسلم لايرى ذلك » ويحتمل أن يقالتأخذ بقيمة الشقص لأنه لما تعذر الأخذ بالحمر 
لكونه لاقيمة له عند المسلم رجع إلى قيمة الشقص كا لوجعل الشقص صداقا أو عوض خلع فإنه يرجع فيه إلى مهر 
المثل » فقيمة الشقص هنا بدل الحمر » كما أن مهر المثل هناك بدل البضع الذى استحقه الزوج فى النكاح وجعل 
الشقص ف مقابلته » ويحتمل أن يقال بشقوط الشفعة لأنه لما تعذر الأخذ بالهّن وكان لاقيمة له أشه الهبة أو 
ما أخف بشمن مجهول والأوّل من الاحمالات أقربها . أقول : أقرب الاحّالات آخرها لأن المسلم يرى بطلان شراء 
الذى بالحمر فلا شفعة له لبقاء ملك الذى ( قوله من أنه.ل وكذبه المس" ) فيه نظرإذ تقع القرائن بالتكذيب اه سم 
على حج ( قوله فيه نظر) معتمد : أى فيصدق ( قوله فى زعم الشفيع ) متعلق بالمشيرى ( قولهلم يصدق البائع عليه ) 
أى حيث لابينة ( قوله ويسم ) أي الشفيع ( قولهكان له مطالبة المشترى ) أى ويبى القن فى يد الشفيع حى يطالبه به 


( قوله وإن حلف المشترى ) الأنسب فإن حلف بالفاء » والتعبير. بالواو فها بعده أحسن 


5 
التصحبح عكس ماذكر ثم اكتفاء عن كل بنظيره » واغتفر للشفيع التصرف فى الشقص مع بقاء القن فى ذمته 


لعذره بعدم مستحق معن له » وبه يفرق بين هذا وما مر من توقف تضرفه على أداء القن » يويد ذلك مافرق به 
بعضهم بأن المشترى هنالة معتّرف بالشراء وهنا بخلافه . نعم لو عاد وصدقه سل إليه بغير إقرار جديد وفارق مامر 
بأن ماهنا معاوضة فقوى جانبها ويكنى فى سبق النظير تركه فى يد المقرَ وإتيان المصنف هنا بأم بدل أو صحيح » 
والقول بأنه خلاف الصواب لأآن أم تكون بعد الحمزة وأو بعد هل مردود بأنه أغلبى' لاكلى ( ولو استحق الشفعة 
جمع ).ابتداءكدار مشتركة بين جماعة باع أحدهم نصيبه أو دواما كأن ورئوها عن واحد واختلف قدر أملاكهم 
( أخذوا بها على قدر الخصص ) من الملك لأنه حق مستحق به فقسط على قدرهكالأجرة وكسب القن ( وى قول 
على الروئوس ) لأن أصل الشركة سبب الشفعة وقد تساووا فيها بدليل أن الواحد يأخخذ االجميع وإن قل نصيبه » 
وانتصر جمع متأخرون هذا » والأكترون على الأول ( ولو باع أحد شريكين نصف حصته ) مثلا ( لرجل ) أى 
شخص (ثم باقيها لآخر ) قبل أخذ الشريك القديم مابيع أوّلا ( فالشفعة فى النصف الأول للشريك القديم ) إذ 
ليس معه شريك حال البيع سوى البائع ولا يشفع فيا باعه وقد يعفو عنه ( والأصح أنه إذا عفا ) الشريك القديم 
( عن النصف الأول ) بعد البيع الثانى ( شا ركه المشترى الأول فى النصف الثانى ) لأن ملكههقد سبق البيع الثانى 
واستقر بعفوالشريك القديم عنه فيستحق مشاركته ( وإلا ) أن لم يعف الشريك القديمعن النصف الذى اشتراه بل 
أخذه منه ( فلا) يشارك الأول القدبم لزوال ملكه . والوجه الثانى يشاركه مطلقا لأنه شريكه حالة الشراء » وخرج 
ثم مالو وقع البيعان معا فالشفعة فيهما معا للأول وحده 5 وعم مما تقرر من كون العفو بعد البيع الث أنه لو عفا 
قبله اشتركا فيه جز ما أو أخذ قبله انتفت جز ما ( والأصح أنه لو عفنا أحد شفيعين سقط حقه ) منها كسائر الحقوق 
المالية ( وتخير الآخحر بين أخذ الحميع وتركه ) كالمنفرد ( وليس له الاقتصار على حصته ) لثلا تتبعض الصفقة على 
البائع أو المشترى ( قوله وفارق مامر) أى من أنه لابد” من إقرار جديد ( قوله ويكنى فى سبق النظير ) أىالمذ كور 
فى قوله سبق فى الإقرار نظيره. - 

[ فرع ] وقع السؤال فى الدرس عما لو اختلف الشفيع والمشترى ف العفو عن الأخذ بالشفعة هل يصدق 
الشفيع أو المشترى ؟ والحواب عنه بأن الظاهر تصديق الشفيع :.لأن الأصل بقاء حقه وعدم العفو ( قوله والأكترون 
على الأول ) معتمد ( قوله أى شخص ) أوّل به ليشمل الأنثى ( قوله وتخير الآخر ) لوكان عفوه بعد أخذ الآخر 
حصته فهل الحكر كذلك فيقال للآخر إن لم تأخذ الباق وهو حصة العافى وإلا بطل تملك لحصتك أولا ؟ فيه نظر 
فلير اجع » وقد يشمل قول المان وليس له الاقتصار على حصته مالو كان العفو بعد أخذ حصته اه سم على حج 
( قولهكالمنفرد ) أى فى أنه لايأخذ البعض ويئرك البعض » بل إما يأخذ الجميع أو يتركه » وقد بقدم أنه قد يأخحذ 
بعض المبيع » كنا لو باع مالك دارا حميعها .وله فيها مثمر فليس لشريكه فالممر أخذه لثلا يعطل منفعة الدار إلا 
إذا اتسع حصة الدار المبيعة جدا بحيث بمكن جعلها ممرين فللشريك أخذ مازاد علىمايكى مشترى الدار للمرور 
( قوله وليس له الاقتصار على حصته ) أى وإن رضى المشترى على قياس ما يأتى عن السبكى وإن اقتضى التعليل 


(قوله بغي إقرارجديد) أى من البائع كا هوظاهر ( قوله ويكنى سبق النظير الخ ) كان الأولىذكرهذا عقب قوله 
اكتفاء عن كل بنظيره (قوله ابتداء) هنا ودواما فيايأى انظر مامعناهما » ولعله لامعنى هما هنا فإنه ببيع هذا الأحد 
استحقوها ابتداءسواء ملكوا بالشراءأو بالإرث أو غيرهه! » وعبارة التحفة عقب قول المسنف جمع نصها : كدار 
مشتركة بين جمع بنحوشراء أوإرث باع أحده, نصيبه اننبت( قوله وقد يعفوعنه ) نظرما المراد به هنا( قوله وليس 
له الاقتتصار على حصته ) أى وإن رضى المشترى كا يأق 
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المشترى والثانى يسقط حق العاق وغيره كالقضاص .و أساب الأول بأن القصاص يستحيل تبعيضه وينقل إلى بدله 
( و ) الأصح ( أن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط ) حقه ( كله ) كالقود » والثانى لايسقط شىء منه كعفوه 
عن بعض حد القذف ( ولو حضر أحد شفيعين ) وغاب الآخر ( فله ) أى الحاضر ( أخخذ الجميع فى الحال ) . 
لا الاقتصار على حصته لثلا تتبعض الصفقة على المشترى لو لم يأخذ الغائب ٠‏ إذ يحتمل أنه أزال ملكه بوقف أو 
غيره أو لارغبة له فى الأخذ » فلو رضى المشترى بأن يأخذ الحاضر حصته فقط فالمتجه كا اعتمده السبكى كابن 
ل ل و ات ل ل الكل استمر الملك له 
مالم يحضر الغائب ويأخذ ( فإذا حضر الغائب شاركه ) لثبوت حقه » وما استوفاه الحاضر من الفوائد قبل تملك 
الغائب من نحو ثمرة وأحرة لايشاركه فيه كما أن الشفيع لايشارك المشترى فيه( والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم 
الغائب ) وإن كان الأخذ بها على الفور لظهورعذره لأن له غرضا فى ترك أخذ مايوئخذ منه ولا يلزمه الإعلام 
بالطلب كا مر والثانى لا لمكنه من الأخذ . ولو استحقها ثلاثة كدار بين أربعة بالسوية باع أحدهم حصته 
واستحقها الباقون فحضر أحده, أخذ الكل أو ترك أو أخر الحضورههما كما هر » فإن أخذ الكل وحضر الثانى 
كه ب ارقا أرما بكر إلا عقوت ٠و1‏ ستو الت الاين ان الخريا دده تير حي ار 

أراد أخذ ثلث ماق يد أحدهما فقط جاز كا يجوز للشفيع أخذ نصيب أحدالمشتريين . واعلم أنللثاى أخذ الثلث من 
الأول لأنه لايفوت الحق عليه إذ الحق ثبت ا ل ا 
كل من الأول والثانى وكان الثانى فى الثانية قد أخذ من الأول النصف استووا فى المأخوذ » أو أخذ الثالث ثلث 
الثلث الذى فى.يد الثانى فله ضمه لما فى يد الأول واقتسماه بالسوية بينهما فتصح قسمة الشقص من ماني عشر » 
فإنه يأخذ ثلث الثلث وهو واحد من تسعة يضمه إلى ستة منها فلا تصح على اثنين فتضرب اثنين فى تسعة فللثانى 
منهما اثنان فى المضر و بفيها بأربعة تبى أربعةعشر بين الأول والثالث لكل منهما سبعة» وإذا كان ربع الدار تمانيةعشر 
المذكور خلافه » وغاية الأمر أنه تعليل قاصر أو جرى على الغالب اه سم على حج ( قوله وينقل إلى بدله ) 
وهو الدية ( قوله كعفوه عن بعض حد القذف)فيه تصريح بأن المستحقلحد القذف إذا عفا عن بعضه لابسقط منه 
شبىء ولعل الفرق بين ذلك والقصاص حيث سقط كله بإسقاط بعضه أن فيه حقن الدماء » وأيضا له بدل وهو 
الدية ( قوله لا الاقتصار عن حصته ) فإن قال لا آخذ إلا قدر حصى بطل حقه مطلقا لتقصيره اه حج . وينبغى 
تقيبده بما إذا كان عالما بذلك » فإ ن كان جاهلا ل يبطل حقه بذلك سها إن كان ممن يخى عليه ذلك ”ما لو أسقط 
حقه من رد المبيع بعيب بعوض ( قوله استمر الملك ) أى فيفوز بالزوائد'ما يأتى ( قوله ولا يازمه الإعلام بالطلب. 
كما مر ) أى فى شرح قول المصنف أو اشترى بموءجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل العن الخ » وقضية كلامه أنه 
لولم يقصد الأخذ بأن استمر على السكوت سقط حقه » ولعله غير مراد لأنه ثبت له ذلك بتخييره والأصل عدم 
الصارف ( قوله ناصفه بنصف المُن ) أى إن شاء أو أخذ الثلث بثلث امن كنا يأنى فى قوله واعلم أن للثانى الخ ( قوله 
وأخذ نصف مابيد الأول ) وهو الأربعة بعد أخذ الثانى ثلث مابيد الأول وهو اثنان من ستة قراريط الى هى 
المبيعة ( قوله قد أخذ من الأول النصض ) أى وهو ثلاثة من ستة ( قوله أو أذ الثالث ثلث الثلث ) وقدره ستة 
من ثمانية عشر على ما يأ ( قوله الذى ف يد الثانى ) وهو قيراطان وثلئهما ثلثا قبراط ( قوله فإنه ) أى الثالث 
( قوله وهو واحد من تسعة ) أى لأن أقل عدد له ثلث وثلث ثلث تسعة ( قوله بضمه إلى.ستة ) أى وهى الباقية 


ماهلات 

فجملها انا وسبعون » وإثما كان للثالث أنحذ ثلث الثلث من الثانى لأنه يقول مامن جزء إلا ولى منه ثلثه » ولو 
استحق الشفعة حاضر وغائب فعفا الحاضر ثم مات الغائب فورثه الحاضر. أخذ الكل بها وإن عفا أوّلا لأنه الآن 
يأخذ بح الإرث ( ولا اشتريا شقصا فالشفيع أخذ نصيهما ) وهو ظاهر"( ونصيب أحدهما ) لأنه لم يفرق عليه 
ملكه ( ولو اشترى واحد من اثنين ) أو وكيلهما المتحد لما مر أن العبرة هنا فى التعدد وعدمه بالمعقود له لا العاقد 
( فله أخذ حصة أحد البائعين فى الأصح ) لتعدد الصفقة: بتعدد البائعين ولوجود التفريق هنا جرى الحلاف دون 
ماقبله » وبهذا فارق مامر فى البيع من عكس ذلك هو تعددهما بتعدد البائع قطعا والمشترى على الأصح ويتعدد 
هنا بتعدد امحل أيضا » فلو باع شقصين من دارين صفقة وشفيعهما واحد فله أخخذ أحدهما فقط » والثانى لا لأن 
المشترى ملك الجميع فلا يفرق ملكه عليه ( والأظهر أن الشفعة ) أى طلبها وإن تأخر الملك ( على الفور ) حبر 
ضعيض فيه ولأنه خيار ثبت بنفسه لدفع الضرر فكانكالرد بالعيب » وقد لايحب فى صور عام أكثرها م نكلامه 
كالمبيع موئجل أو وأحد الشريكين غائب » وكأن أخبر بنحو زيادة فترك ثم بان خلافه » وكالتأخير لانتظار إدراك 
زدع وحصاده » أو ليعلم قدر الهْن أو ليخلص نصيبه المغصوب كا نص عليه » والأوجه أن مله إذا لم يقدر على 
نزعه إلا بمشقة أو لحهله بأن له الشفعة أو بأنها على الفور وهو ممن مخى عليه ذلك » وكدة خيار شرط الغير وكتأخير 
الولى” أو عفوه : 


من النسعة فى يد الأول ( قوله فجمللهما اثنان وسبعون ) أى حاصلة من ضرب أربعة فى ثمانية عشر ( قوله فورثه 
الحاضر ) أى وكان جائزا ( قوله لأنه الآن يأخذ بحق الإرث ) أى للشفعة البى ثبتت للغائب ( قوله أو وكيلهما 
المتحدلمامر). 

[ قاعدة ] العبرة فى اتحاد العقد وتعدده بالوكيل-إلا فى الشفعة والرهن فالعبرة فيهما بالموكل ( قوله لحر 
ضعيف فيه ) لكنه تقوى بوروده من طرق فصار حسنا لغيره اه حج بالمعنى . وعبارة عميرة : قوله على الفور : 
أى الحديث الشفعة: كحل العقال » أى تفوت برك المبادرة كنا يفوت البعير الشرود عند حل العقال إذالم يبادر 
إليه اه ( قوله لانتظارإدراك زرع) أىكله فلوأدرك بعضهدونبعض لايكلف أخذ ماأدرك لما فيهمنالمشقة عليه : 
قال ف الرو ض وف جوز التأخير إلى جذاذ الفْرة : أىفها لوكان فى الشقص شجرعليه مرة لاتستحق بالشفعة وجهان اه . 
والأرجح كما قاله الزركشى المنع » والفرق إمكان الانتفاع مع بقاء القرة مر اه سم على حج . ثم رأيت قول الشارح 
السابق : وف جنواز التأخير الخ ( قوله أو ليخلص نصيبه المغصوب ) ما الحكمة فى انتظاز تخليص نصيبه مع 
تمكنه من أخحذ الحصة المبيعة بالشفعة وتصرفه فيها وإن دام الغصب ف نصيبه ( قوله والأوجه أن محله ) أى كون 
الغصب عذرا( قوله وكتأخير الولى” أو عفوه ) أي والمصلحة ف الأخذ فالولى الأخذ بعد تأخيره وللمولى الأخعذ إذا 
كل قبل أخذ الولى » ولا يمنع تأخير الولى وإنلم يعذر فى التأخير لآن الحق لغيره فلا بسقط بتأخيره وتقصيره » أما 
إذا "كانت المصلحة فى الترك فيمتنع أخذ الولى ولو فورا فضلا عن السقوط بالتأخير ويعتد بعفوه » بل لا اعتبار 


(قوله وإن تأخر المّلك)معناه أنه لاحب أنه يبدأ بالقلك » بل يكى أن يبادربالطلب ثم يتملك عقبه» وإلا فقد مر أنه 
لابد من فورية المْلك والشهاب ابن حجر أخرهذه الغاية عن قول المصنف على الفور وما صنعه أقعد كا لايخى (قوله 
حبر ضعيف فيه ) قال فى التحذة : وكأنه اعتضد عندهم بما صيره حسنا لخيره اه فكان على الشارح أن يذكر هذا 
وإلا فالضعيف لايحتج به فى مثل هذا 
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فإنه لايسقط حق المولى » ومقابل الأظهر أقوال : أحدها بمتد إلى ثلاثة أيام . وثانيها بمتد مدة تسع التأمل فى 
مثل ذلك الشقص . وثالثها أنها على التأبيد مالم يصرح بإسقاطها أو يعرّض به كبعه لمن شئت ( فإذا علم الشفيع 
بالبيع فليبادر ) عقب علمه من غير قاصل ( على العادة ) ولا يكلف البدار على خلافها بعدو ونحؤوه بل 
يرجع فيه إلى العرف » فها عده توانيا وتقصيرا كان مسقطا ومالا فلا » وضابط ماهنا مامر ف الرد بالعيب وذكر 
كغيره بعض ذلك ثم وبعضههنا إشارة إلى المحاد البابين : أى غالبا لما يأقى ٠‏ فإن لوبعللكان عل شفعته وإن مضى 
سنون : نعم يأتى فى خيار أمة عتقت أنه لايقبل دعواها الحهل به إذا كذبئها العادة بأنكانت معه فى داره وشاع 
عتقها فالأوجه أن يقال بمثله هنا ( فإن كان مريضا ) أومحبوسا ولو بحق وعجز عن الطلب بنفسه ( أو غائبا عن 
بلد المشرى ) بحيث تعد غيبته حائلة بينه وبين مباشرة الطلب كما جزم به السبكى تبعا لابن الصلاح ( أو خائفا من 
عدو ) أو إفراط برد أو حر ( فليوكل ) ف الطلب ( إن قدر ) عليه لأنه الممكن ( وإلا ) بأن عجز عن التوكيل 
( فليشهد ) رجلين أو رجلا وامرأتين أو واحدا ليحلف معه قياسا على مامر فى الرد بالغيب » وقال الزركشى : 
إنه الأقرب » وبه جزم ابن كج ف التجريد خلافا للرويانى ( على الطلب ) ولو قال أشهدت فلانا وفلانا فأنكرا 
لم يسقط حقه ( فإن ترك المقدور عليه منبما ) أى التوكيل والإشباد المذكورين ( بطل حقه فى الأظهر ) لتقصيره 
المشعر بالرضا » والثانى لا إحالة للرك على السبب الظاهر لاسها أن التوكيل لابد فيه من بدل موئنة أو تحمل منه » 
نعم الغائب مخير بين التوكيل والرفع إلى الحاكم كما أعذه السبكى من كلام البغوى قال : وكذا إذا حضر الشفيع 
وغاب المشترى » ويجوز للقادر التوكيل أيضا فغرضهم ذلك عند العجز إتما هو لتعينه حينئذ طريقا لالامتناعه عند 
القدرة عنى الطلب بنفسه ‏ ولو سار عقب العلم بنفسه أو وكل لم يتعين عليه الإشهاد على الطلب حينئذ » بخلافه 


بعفوه وعدمه لامتناع الأخذ عليه مطلقا لكونه خلاف المصلحة » ولو ترك الولى” الأخخذ أو عفا والحالة ماذكر : 
أى أن المصلحة ف البرك امتنع على المولى الأخذ بعد كاله مر اه سم على حج . وقول سم امتنع : أى فيحرم تملكه 
لفساده ولا ينفذ ( قوله فإنه لايسقط حق المولى ) قال الأستاذ البكرى فى كئزه : ويتجه مثله فى الشفعة المتعلقة 
بالمسجد وبيت المال اه سم على حج : أى فلو ترك متؤلى المسجد أو بيت المال الأخذ أو عفا عنه لم يكن مسقطا 
لثبوت الشفعة فله الأخذ بعد ذلك وإن سبق العفو منه إذ لأ حق له فيه » ولول يأخذ ثم عزل وتوتل غيره كان للغير 
الأخذ ؛ ول كانت المصلحة فى الْرك فعفا امتنع عليه وعلى غيره الأخخذ بعد ذلك لإسقاطها بانتفاء المصلحة وقت 
البيع ( قوله أحدها بمتد إلى ثلاثة أيام ) أى وأصل الثلاثة قوله تعالى - فتمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ‏ اه عبيرة 
( قوله فا عده) أى العرف ( قوله أو إفراط برد) ويختلف ذلك باختلاف أحوال الشفعاء فقديكون عذرا فى حق 
نحيف البدن مثلا دون غيره ( قوله فليشهد ) قال فى الروض : ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع إلى القافى اه ثم 
قالا : فإن غاب المشترى رفع الشفيع أمره إلى القاضى وإلا أخذ مع حضوره كنظيره فى الرد. بالعيب اه سم على 
منبج . والضمير فى حضوره راجع إلى القاضى ( قولهلم.يسقط حقه ) أى لاحهال نسيان الشهود ( قوله حينئذ) 


(قوله فها عده العرف توانيا الخ.) هذا هو الضابط ( قوله بمحيث تعد غيبته حائلة ) انظرما المراد بحيلولة الغيبة» 
فإن كان المراد حيلولة الغيبة من حيث هى غيبة فكل غيبة كذلك وإن قصرت » إذ لايتأى معها طلب فى الهال» 
و إن كان المراد يلولا باعتبارمانع قارخها فلامصوصية للغيبة بذلك إذ الحاضركذللت إذا منعه مانع فليتأهل ( قوله 
نعم الغائب عمير الخ ) انظر مانوقع هذا الاستدراك 
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اق نظيره من الرذ بالعيب للأت الإشهاد ثم على المفصود وهو الفسخ وهنا على الطلب وهو وسيلة يغتفر فيها مالا يفتفر 
فى المقصود وإذا كان الفور بالعادة ( فلوكان فى صلاة أو حمام أو طعام ) أو قضاء حاجة ( فله الإتمام ) على العادة 
ولا يكلف الاقتصار على أقل مجرىء » ولو دخل وقت هذه الأمور قبل شروعه فيا فله الشروع » ولو نوى 
نفلا مطلقا فى اقتصاره على ركعة أو ركعتين وزيادته عليهما مافر فى المنيم إذا رأى ماء فى صلاته على ما أشار 
إليه الأذرعى » والأوجه أنه يغتفر له الزيادة مطلقا مالم يزد على العادة فى ذلك » ويفرق بأن الأعذار هنا أوسع 
منها ثم كما يعلم بتأمل البابين » وله التأخير ليلا حنى يصبح مالم يتمكن من الذهاب إليه ليلا من غير ضرر ؛ 
ولو أخر ثم اعتذر. بمرض أو حبس أو غيبة وأنكر المشرى» فإن علم به العارض الذى يداعيه صدق الشفيع وإلا 
فالمشترى » ولو لى الشفيع. المشرى ى غير بلد الشقص فأخر الأخذ إلى العود إلى بلد الشقص بطلت شفعته لاستغناء 
الآخذ عن الحضورعند الشقص ( ولو أخر الطلب) لها ( وفال لم أصدق الخبر ) بيع الشريك الشقص (لْ يعذر ) 
جزما ( إن أخبره عدلان ) أو رجل وامرأنان بصفة العدالة لأنه كان من حقه أن يعتمد ذلك . نعم لو ادعى جهله 
بعدالهما صداق فيا يظهر حيث أمكن خفاء ذلك عليه قاله ابن الرفعة » ولوكانا عدلين عنده دون الخاكم عذر 
على ما قاله السبكى » وهو الأوجه وإن نظر غيره فيه » ولو أخبره مستوران عذر قاله ابن المقن بحثا » والأوجه 
حمل كلام السبكى على ما إذالم يقع فى قلبه صدقهما وبأ نظيره فيا بعده ‏ ولا يناى الأول قول المصنف لم يعذر 
إن أخبره عدلان إذ ماهنا فيا ذا قال إنهما غير عدلين عند الحاكم ( وكذا ثقة فى الأصح ) ولو أمة لأنه إخبار 
وخبر الثقة مقبول . والثانى يعذر لأن البيع لايثيت بواحد ولو عدلا إلا منضما إلى الهمن ( ويعذر إن أخبره من 
لابقبل خبره ) كصبى وقاسق لأنه معذورء وله مالم يبلغ عدد التواتر وإلا بطلحقه ولو صبيانا وكفارا وفسقة 
لحصول العم بهم حينئذ هذا كله فى الظاهر » أما باطنا فالعبرة بمن يقع ى نفسه صدقه وكذبه » ولو قال أخيرنى 


حين السي ( قوله فلوكان فى -صلاة ) ولو نفلاكما يعم مما يأى ( قوله أو طعام ) أى فى وقت حضور طعام 
أو تناوله (قوله والأوجه أنه يغتفر له الريادة مطلقا ) أى نوى قدرا أم لا( قوله مالم يزد على العادة ) أى فلو لم 
يكن عادة اقتصر على ركعتين » فإن زاد عليها بطل حقه ( قوله لانستغناء الآخحذ عن الحضور عند الشقص ) أى مالم 
يحوج ذلك إلى رفع إلى حاكم بأخذ منئه دراهم وإن قلت أو مشقة لاتحتمل فى مثل ذلك عادة ( قوله دون انما كم ) 
أى مخالفته مذهب الشفيع مثلا » وينبغى أن مثل ذلك عكده لعدم الثقة بقولهما ولا يقال : العبرة بمذهب الحا كم 
لأنا تقول : الرفع إلى الحا فرع عن ظن ابيع أن تحققه ول يوجد واحد منبما عنده ( قوله على ما إذال يقع فى قلبه 
صدقهما ) أورد عليه أنه بعدكونهما عدلين عنده كيف لايقع فى قلبه صدقهما . ويمكن اللحواب بأن مهرد العدالة 
لابمنع من جواز الإخبار بخلاف الوأقع غلطا أو نحوه » وبفرض تعمد الإخبار بخلاف الواقع » فذلك جرد كذب 
والكذبة الواحدة كا تقدم للشارح لاتوجب فسقا فلا تنائى العدالة ( قوله إذ ماهنا ) أ قول السبكى وما هناك فيا 
إذا كانا عدلين عنده وعند غيره ( قوله فالعبرة بمن بقع فى نفسه صدقه وكذبه ) ظاهره أنه لو تردد ق ظاهر العدل 


( قوله مالم يزد على العادة ) انظر هلالمراد بالعادة العرف كا قد يرشد إليه قوله فى ذلك :أى مايعده العروك توانيا 
وما لايعده كذلك» أو المراد العادة فى الصلاة ؟ فإن كانالثانى فهلالمراد عادته أو عادة من ؟ فإن كان المراد عادته 
فلينظر إذا لم تكن له عادة ( قوله فلوكانا عدلين عنده الخ ) يتأمل حاصل هذه السوادة ( قوله لأنه معذور ) فيه 
تعليل الى ء بنفسه 
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رجلان وليسا عدلين عندىوهما عدلان لم تبطلٍ شفعته لأن قوله حتمل ( ولو أخبره ) الشفيع ( بالبيع بألف) 
أو جن سأو نوع أو وصف أو أن لمبيع قدره كذا , أو أن البيع من فلان » أو أن البائع اثنان أو واحد ( فترك ) 
الشفعة ( فبان) بأقل كأن بان ( بخمسماثة ) أو بغير الحنس أو النوع أو الوصف أو القدر الذى أخبر به » أوأن” 
المببع من غير فلان » أوأن البائع أكثر أو أقل ما أخبر به ( ببى حقه ) لأنه إنما تركه لغرض بان خلافه ول يتركه 
رغبة عنه ( أو بان بأكثر) من ألف ( بطل ) حقه لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى » وكذا لو أخبر 
بموجل فعفا عنه فبان حالا لآن عفوه يدل على عدم رغبته لما مر أن له التأخير إلى الحلول . وحاصله أنه إن أخبر 
ما هو الأنفع له فتك الأخذ بطلحقه وإلا فلا ( ولو لى ) الشفيع ( المشترى قسلم عليه أو قال ) له ( بارلك الله ) لك 
( ف صفقتك ) أو سأله عن المن(لم يبطل ) حقه لآن السلام قبل الكلام سنة ولآن جاهل امن لابد” له من معرفته » 
وقد يريد العارف إقراز المشترى ولأنه يدعو بالبركة ليأخذ صفقة مباركة + وكذا لو جمع بين السلام والدعاء كنا 
اقتضاء كلام المحاملى فى التجريد » فأو فى كلام المصنف بمعتى الواو ( وف الدعاء وجه ) أنه يبطل به حق الشفعة 
لإشعاره بتقرير الشقص فيده » ومحل هذا الوجه كاقاله الأسنوى إذا زاد لفظة لك ( ولو باع الشفيع حصته ) 
كلها أو زال ملكه عنها بغير البيع كهبة ( جاهلا بالشفعة فالأصح بطلائها ) لوال سبيها وهو الشركة بخلاف بيع 
البعض . والثانى لا لأنه كان شريكا عند البيع ولم يرض بسقوط حقه » وخرج بالحهل مالو علم فيبطل جزما وإن 
كان إنما باع بعض حصته كنا لو عفا عن البعض » وكذا لو باع بشرط الحيار حيث انتقل الملك عنه لأث ملكه العائد 
متأخر عن ملك المشترى » ولا يصح الصلح عن الشفعة مال كالرد بالعيب وتبطل شفعته إن علم بفساده » فإن 


فرك لم يسقط حقه من الشفعة » وغبارة حج : وهذا فى غير العدل كله بحسب الظاهر اه . فأفهم أنه فى العدل 
لاعبرة بعردده ( قوله وهما عدلان) أى والحال أنهما عدلان فى نفس الأمر ( قوله وحاصله أنه أخبر بما هو الأنفع 
الخ ) وينبغى أنهما لو اختلفا فى مسقط الشفعة بأن ادعاه المشترى ونفاه الشفيع صدق الشفيع لأن الأصل بقاء حقه 
( قوله فى صفقتك ) يوئخذ منه أنه لو قال له هناك الله ببذه الصفقة سقط حقه » ويوجه بأنه يشعر بالرضا ببقاء 
المبيع للمشترى ( قوله لآن السلام قبل الكلام سنة ) يوؤخذ منه بطلان حقه إذا لم يسن السلام مر اه سم على حج 1 
وهو واضح ( قوله إذا زاد لفظة لك ) أى فلولم يزد لك لم يسقط حقه بلا خلاف . وعبارة عميرة : قال الأسنوى 
محل الحلاف ف الدعاء إذا خاطب به كأن يقول بارك الله لك » وأما بارك الله فيه فلا يضر جزما كا أوضحته 
ف ال مهمات ؛ وهي تخالف ما اقتضاه كلام الشارح من أنه لو لم يزد لك لم يكن من محل لحلاف وإن خاطب ( قوله 
جاهلابالشفعة) أى وبالبيع أخذا من قوله لزوال سببها وهوالشركة( قوله بخلاف بيع البعض) قال شرح الروض: 
ولو زال البعض قهرا كأن ماتالشفيع وعليه دين قبل الأخذ فبيع بعض حصته فى دينه جبرا على الوارث وبق 
باقيها له فالذى يظهر كنا قاله فى المطلب أن له الشفعة لانتفاء تخيل العفو منه اه سم على حج : أى فيأخذ اللجميع . 
وقوله أن له : أى لوارث الشفيع . وقضيته قوله قهرا أنه لو زال ملكه اختيارا سقط حقه من الشفعة وبطلت 
الشفعة » ومقتضى إطلاق الشارح خلافه ( قوله وكذا لو باع بشرط الحيار ) أى ولو جاهلا بيع الشريك لما علل 
به الشارح ( قوله حيث انتقل الملك عنه ) أى بأن شرط الحيار للمشترى منه فقط اه مم على حج 


(قوله أوواحد) لعلوجهه أنه إذا كان البائع أكثر من واحد تيسر أخذ حصته واحد مهم لما مر من تفريق الصفقة 
بتعدده» وقد لايجحد عنده ما يأخحذ به المجميع 3 أو يكون له غرض ى عدم أخذ الجميع 3 
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صالحه عنها فى الكل على أخذ البعض بطل الصلح لأن الشفعة لاتقابل بعوض » وكذا الشفعة إن علم ببطلانه وإلا 
فلاكما جزم به فى الأنوار » وللمفلس الأخذ بالشفعة والعفو عنها » ولا يزاحم المشترى الغرماء بل يبى تمن مااشتر اه 
فى ذمة الشفيع إلى أن يوسر فله الرجوع فى مشتّراه إن جهل فلسه » وللعامل فى القراض أخذها » فإن ل يأخذها جاز 
للمالك أخذها » وعفو الشفيع قبل البيع وشرط اللحيار وضمان العهدة للمشيرى لايسقط كل منهما شفعته » وإن بلح 
شريك الميت شفع الوارث لاولى الحمل لعدم تيقن وجوده » فإ وجبت الشفعة للميت وورثها الحمل أرت 

لانفصاله فليس لوليه الأخذ قبل الانفصال لذلك » ولوتوكل الشفيع فى بيع الشقص لم تبطل شفعته فى الأصح . 
هو بكسر القاف لغة أهل الحجاز : مشتق من القرض : وهوالقطع لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف 
فيبا وقطعة من الربح أو المقارضة وهى المساؤاة لتساويهما ىالربح : أولآن المال من المالك والعمل من العامل » 
ويسمى عند أهل العراق مضاربة لأنكلا منبمايضرب بسهم ف الربح ولما فيه غالبا من السفروهو يسمى ضربا » 
وقد جمع المصنف ف كلامه بين اللغتين . والأصل فيه الإماع . وروى أبو نعم وغيره « أنه صلى الله عليه وسلم 
ضارب لخديجة رغى الله عنها قبل أن يتزوّجها بنحو شهرين وسنة » وكان إذ ذاك ابن نحو خخس وعشرين سنة 


( قوله فله الرجوع )أى للمشترى ( قوله إن جهل فلسه ) أى أو كونه شريكا أوأن له الشفعة حيث كان يخى على 
مثله ( قوله وللعامل ف القراض أخذها ) أى الأخذ بالشفعة للحصة المبيعة ( قوله وضمان العهدة) لعل وجهه أن 
ضمان العهدة إنما يحم لعلى رد الدّن لو خرج المبيع مستحقا وليس فيه تعرض لأخذ الشريك ولا لعدمه (قوله وإن 
باع شريك الميت) أى بأن وقع البيع بعد الموت كنا يصرح به قوله فإن وجبت الشفعة للميتالخ(قوله فإن وخبت 
الشفعة للميت ) أى بأن باع شريكه فى حياته ول يتفق له الأخذ بالشفعة لعذر . 


( قوله أو المقارضة ) عطف على القرض : أى إن القراض يجوز أن يكون مشتقا من القرض ومن 
المقارضة » وهذا الصنيع ظاهر فى أن دفع المال على الوجه الآنى لابسمى مقارضة بل قراضا ومضارية ؛ 
وهو ظاهر المأن حيث اقتصر عليهما » لكن كلام امحلى يخالفه حيث عطف المقارضة على ما فى المأن فأفاد أن 
القراض والمقارضة بمعنى » وبمكن حمل كلام الشارح عليه يجعل أو فى كلامه بمعنى الواو ( قوله لتساويهما 
فى الربح) أى فى أصله وإن تفاوتا فى مقداره ( قوله والعمل من العامل ) أى فاستويا فى أن" من كل شيئا ( قوله 
ويسمى ) مقابل قوله لغة أهل الحجاز ( قوله يغرب بسهم ) أى يحاسب بسهم ( قوله وقد جمع المصنف ف كلامه ) 
أى قوله الآثى القراض والمضاربة ( قوله والأصل فيه ) أى فى جوازه ( قوله بنحو شهرين وسنة ) عبارة حج : 


كتاب الفُراض 


اال 
مها إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة وهو قبل النبرّة » فلعل وجه الدلالة فيه أنه صلى الله عليه وسلم ححكاه 
مقررا له بعدها » وهو قياس المساقاة يجامع العمل فى كل منهما ببعض ماله مع جهالة العوض » وهذا اتحدا فى أكثر 
الأحكام ومقتضى ذلك تقديمها عليه » ولعل عكسهم لذلك إنما هو لأنه أشهر وأكثر » وأيضا فهى شبيية 
بالإجارة فى اللزوم والتأقيت فوسطت بينهما إشعارا بما فيها من الشبيين » وهو رخصة للحروجه عن قياس 
الإجارات "كما أنها كذلك للحروجها عن بيع مالم يخلق ( القراض والمضاربة ) أى موضوعهما الشرعى هو العقد 
المشتمل عل توكيل المالك لآخر » وعلى ( أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك بينهما ) فخرج بقيد الدفع 
مقار ضته على منفعة كسكنى دار أوعلى دين عليه أو على غيره » وقوله بع هذا وقارضتك على تمنه واشئر شبكة 
واصطد بها فلا يصح . نعم البيع سحبح وله أجرة مثله والعمل إن عمل والصيد للعامل فى الأخيرة » وعليه أجرة 
مثل الشبكة إن لم يملكها كالمغصوبة » ويذكر الربح الوكيل والعبد المأذون له . وأركانه ستة ؛عاقدان » وعمل » 
وربح » ومال » وصيغة . وستعلم كلها بشروطها من كلامه ( ويشيرط لصحتهكون المال دراهم أو ) هى مانعة 


وشيخنا الريادى بنحو شهرين وسنة إذ ذاك نحو خخس وعشرين الخ وهى الصواب ( قوله وأنفذث ) أى أرسلت . 
وقد يرد عليه ماقالوه ف السير من أنها استأجرته بقلوصين .ويمكن الحواب بتعدد الواقعة أو أن من عبر بالاستئجار 
تسمح به فعبر به عن الهبة ( قوله ميسرة ) لم يذكر فى الصحابة فالظاهر هلاكه قبل المبعث ٠‏ قاله البرهان الحلى 
فى حواشى الشفاء ( قوله مقررا له ) أى مبينا له ( قوله وهو ) أى القراض ( قوله ومقتضى ذلك ) أى كونه قياس 
المساقاة ( قوله ولعل عكسهم ) قد يوجه بأنها كالدليل لأنه مقيس عليها » والدليل يذكر بعد المدلول فذكرها بعده 
كإقامة الدليل بعد ذكر المدلول اه سم على حج ( قوله فهى ) أى المساقاة ( قوله شبيبة بالإجارة فى اللزوم ) أى 
وللقراض ىجهالة العوض والعمل ( قوله وهو ) أى القراض ( قوله رخصة ) فإن.قلت:: الرخصة هى.الحكم المتغير 
إليه السبل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى وجعل القراض رخصة يقتضى أنه كان أوّلا ممنوعا ثم تغير من المنع 
إلى الحواز وليس هو كذلك » إذ مشروعيته على الحواز من أول الأمر . قلت : ليس اراد بالتغير فى التعريف 
التغير بالفعل بل أعم من أن يكون كذلك أو يكون'تغيره باعتبار ماتقتضيه قواعد الشذرع كا هنا . وقد أشار لذلك 
الشارح بقوله نحروجه عن قياس الخ ( قوله كا أنها ) أى المناقاة ( قوله والمضاربة ) عطف مساو ( قوله وعلى 
أن يدفع إليه ) لعل المراد أنه يطلق عل ىكل منهما مستقلا وإلا ففى عبارته مسامحة . إذ الدفع ليس من مسمى القراض » 
أو بفسر قوله المشتمل بالمقتضى لتوكيل الخ , وهذا أظهر لأنه المتبادر من عطت قوله وعلى أن يدفع الخ على 
قوله على توكيل » ولعل ف«التعبير بالعقد المشتمل على التوكيل دون التعبير بالتوكيل الإشارة إلى أنه ليس توكيلا 
محضا » إذ يعتبر لصحة الفراض القبول بحلاف التوكيل ( قوله أو على دين عليه ) أى على العامل ظاهره ولو عينه 
القامل فى المجلس ٠‏ وفى حج ما يخالفه كنا سنذكره قريبا. ( قوله واشّر ) أى وقوله واشتر الخ ( قوله إن 
لم يملكها ) أى بأن اشتراها فى ذمته لقصد نفسه وإن دفع دراه المالك عن ثمنها بعد ( قوله وعمل وربح ) المراد من 
كون العمل والربح ركنين أنه لابد" من ذكرجما ليوجد ماهية القراض » فاندقع ما قيل الربح والعمل إنما يوجدان 


( قوله فلعل وجه الدلالة فيه أنه الخ ) وقد يقال أيضا : إنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم رد عليها ما أخذه 
منها فى نظير ذلك ( قوله ببعض ماله ) عبارة التحفة : ببعض تمائه ( قوله مقارضته على منفعة كسكنى دار ) كأن 
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خلو لا جمع ( دنائير خالصة ) بإجماع الصحابة ولأنه. عقد غرر لعدم انضباط العمل » والوثوق بالربح جوز 
للحاجة فكان خاصا بما يروج غالبا وهو النقد المضروب لأأنه تم نالأشياء »ولو أبطله السلطان جاز عقده عليه كنا 
يحثه ابن الرفعة وتنظير الأذرعى فيه بأنه قد يعر وجوده أو يخاف عزته عند المفاصلة'يرد” بأن الغالب مع ذلك تيسر 
الاستبدال به ( فلا يحوز على تبر ) وهو ذهب أو فضة لم يضرب سواء فى ذلك القراضة وغيرها وتسمية الفضة به 

تغليب ( وحلى” ) وسبائك لاختلاف قيمها ( ومغشوش ) وإن راج وعلم قدر غشه وجاز التعامل به » نعم إن 
اسهلك غشه جاز العقد عليه كما جزم به الحرجانى وقيل إن راج واقتضى كلامهما فى الشركة تصحيحه واختاره 
السبكى وغيره (وعروض) مثلية أومتقومة لما مر(و) كونه (معلوما) قدرا وجنسا وصفة فلا يحوزعلى نقدجهول 
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بعد عقد القراض » بل قد يقارض. ولا يوجد عمل من العامل أو يعمل ولا يوجد ربح ( قوله لا جمع ) أىلامانعة 
جمع بحيث يمتنع أن يكون بعضه دراهم وبعضه دنائير ( قوله لأنه ثمن الأشياء ) أى الع الدى تشترى به الأشياء 
غالبا ( قوله تبسر ) أى وإن رخص بسبب إبطال السلطان له جد( قوله وتسمية الفضة به ) أى بالتبر لا ضرورة 
إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حبّى يحتاج إلى التغليب اه مم . أقول : لكن مله على ذلك جعل حكم الفضة 
مستفادا بالمنطؤق ( قوله تغليب ) أى فقوله أوّلا وهو ذهب أوفضة تفسير مراد لابيان المعنى الموضوع 
له وهوالذهب ( قوله ومغشوش ) فإن قلت ١‏ لم يتقدم فى كلامه مايخرج به المفشوش فكان ينبغى أن 
يقول دنانير خالصة ليصح التفريع . قلت.: أجاب سم فى الآيات البينات عن مثله بأن المذكور فى التفريع إذا 
لم يتقدم مايخرجه يعتبر فى المفرع عليه قيد محذوف ليخرج به ذلك المذكور فيكون النمحذوف معلوما من المفرع ؛ 
قال : وهوكاف فى حة التفريع » وعليه فقول الشارح أولا خالصة إشارة إلى هذا » ويحتمل حمل الدراهم 
والدنائير على الخالصة بناء على أن الشى ء إذا أطلق انصرف لفرده الكامل » وعليه فلا حذف » وقول الشارح 
حينئذ خالصة تصرح بما علم من الإطلاق ( قوله نعم إن استبلك ) أى بأن يكون بحيث لايتحصل منه ثى ء هر 
اه سم على منبج . أقول : مفهومه أنه إن تحصل منه. ثبىء بالعرض على النار لم يصح وإن لم يتميز النحاس مثلا 
عن الفضة » وعليه فالدراهم الموجودة بمصر الآن لايصح القراض عليها لأنه يتحصل من الغش قدر لو ميز بالنار 
وفيه نظن » والذى يفبغى الصحة ويراد بالمسنبلك عدم تميز النحاس عن الفضة مثلا فى رأى العين ( قوله وقبل 
إن راج ) أى وإنلم يستبلك لما مر عن الحرجانى( قوله فلا يحوز على نقد عجهول ) أى قدرا أو جنسا أو صفة » 
ومن ذلك ماعمت به البلوى من التعامل بالفضة المقصوصة فلا يصح القراض عليها لأن صفة القبض وإن علمت 
إلا أن مقدار القص ممختلف فلا بمكن ضبط مثلها عند التفاضل » حى لو قارضه على قدر منها معلوم القدر وزنا 
فالظاهر عدم الصحة أيضا لأنه. حين الرد وإن أحضر قدره وزنا لكن القرض يختلف بتفاوت القص قلة وكثرة » 
وكتب أيضا قولة فلا يحوز على نقد مجهول ولعل الفرق بين هذا والشركة حيث عت مع الحهل بالمالين حيث 


قال له قار ضتك على منفعة هذه الدار لتسكن فيها الغير ومهما حصل بيننا ( قوله تغيْب ) أى والقرينة عليه ماقدءه 
فى المفرع عليه .من ذكر الدراهم مع الدنانير » وأما قول الثثنباب ابن قامم لاضرورة إلى حمل .العبارة على مايشمل 
الفضة حبى يحتاج إلى التغليب انتهى » فيقال عليه : ليس من شرط التغليب الضرورة » بل يكنى فى إرادته قيام 
القرينة عليه. والباعث عليه الاختصار . وهذا أولى ما فى حاشية الشيخ ( قوله وقيل إن راج ) هذا مقابل قوله 
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وإن أمكن علمه إحالا » ولو علم جنسه أو قدره أو صفته فى المجلس لههالة الربح وبه فارق رأس مال السلم 
( معينا ) فلا يحوز على إحدى الصرتين . نعم لو قارضه على ألف دره, مثلا فى ذمته ثم عينها فى الجهلس جاز 
كنا صصحه فى الشرح الصغير واقتضاه كلام الروضة كأصلها خلافا لجمع كالصرف والسلم » ولو خلط ألفين له 
بألف لغيره ثم قال له قارضتك على أحدهما وشاركتك فى الآخر جاز وإن لم يتعين ألف القراض وينفرد العامل 
بالتصرف فيه ويشتركان ف التصرف ف الباق » ولو قارضه على ألفين على أن له من أحدهما نصف الربح ومن 
الآخر ثلثه صح إن عين كلا منهما وإلا فلا » وما فى الحواهر مما يوهم التناقض محمول على هذا التفصيل ( وقيل 
يحوز على إحدى الصرتين ) بتشديد الراء كما وجد بخطه إن علم ما فيهما وتساويا جنسا وصفة وقدرا » فيتصرف 
العامل فى أيهما شاء فيتعين للقراض ؛ والأصح المنع لانتفاء التعيي نكالبيع ‏ ومحل المنع مالم يعين أحدهها فى الجلس 
كان يمكن علمهما بعد العقد أن المقصود من القراض الربح فاشترط العلم بقدر المال ليعلم العامل مايخصه من 
الربح : بْلاف الشركة فيك العلم بما يخص كلا منهما عند القنسمة ( قوله ولو علم جنسه ) قد يقال : لاموقع 
للمبالغة فى هذا مع التعبير بألف لآن من لازمه السلم بالقدر ؛ إلا أن يقال : المبالغة بقوله ولو الخ متعلقة أيضا 
بقوله فلا يحوز على نقد مجهول القدر فيكون قوله أو قدره باعتبار هذا اه سم على حج . لكن ليس لفظ الألف 
روكدم لماوع فللالية في هرق وام كل ماري يعد كلام عنقي لكر له راقبا لو على جعلنية و لزه 
وصفته : أى عل الثلاثة فيه بأن جهل الثلاثة فى العقد » أما لو جهل فى العقد القدر فقط ثم علمه فى المجلس فيصح 
كا تقدم عن شرح البيجة » ومن ذلك يعلم أنه لايكى العلم بالحنس والصفة ف ا مجلس دون العقد : وظاهر الإطلاق 
أن أحدهما كذلك ( قوله فى ذمته ) أى المالك مفهومه أنها إذا كانت فى ذمة غير المالك لايجوز سواء عين 
ف المجلس وقبضه المالك أولا » وى كلام حج أنه إذا قارضه على دين فى ذمة العامل وعين وقبضه المالك صح 
أى فيرده للعامل بلا تجديد عقد : وإن قارضه على دين فى ذمة أجننى لم يصح » وإن عين فى المجلس وقبضه المالك 
فيحتاج إلى تجديد عقد عليه بعد تعيينه وقبض المالك له » وفرق بين العامل وغيره بأن مافى ذمة غير العامل معجوز 
عنه حال العقد ‏ لاف ما فى ذمة العامل فإنه قادر على تحصيله فصح العقد عليه ( قوله ثم عينها فى امجلس ) أى 
أو قال لمديونه ادفعها إليه ودفعها إليه فى امحجلس اه سم على منبج . أقول : وكأن المالك قال للعامل قارضتك على 
ألف ف ذمتى ثم قال لمديونه ماذكر كما يدل عليه قوله قبل قال فى العباب وكونه معينا فى العقد أو مجلسه كأن 
قارضه على ألف ثم قال لمن عليه ألف ادفعه إليه فمْعل فالمْجلس( قوله ثم قال له) أى صاحب الألفين( قوله وإن 
لم يتعين ) أى والحال أنه لم الخ ( قوله وينفرد العامل ) أى يجوز له الانفراد بالتصرف فيه » وليس اراد أن المالك 
يمتنع عليه التصرف فى حصة القراض بل يجوز له التصرف فى ألفين أحدهما حصة القراض والآخر حصته من 
المشترك : ويدل لهذا قول الشارح فى الفصل الانى بعد قول المصنف لكل فسخه أو باع ما اشتراه العامل للقراض 
لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل ببعه إعانة للعامل ( قوله بالتصرف فيه ) ولو مميزا ( قوله على أن له ) أى العامل 
(قوله إن عينكلا منهما) لعل وجه اشتراط التعيين أنه قد يشتّرى بكل من الألفين نوعا مغايرا للنوع الآخر ويختلف 
ربح النوعين : فعدم القييز قد يوئدى إلى الجهل بما يخ ص كلا من الألفين ( قوله والأصح المنع ) بالنظر لما 
جرت به العادة فى مثل ذلك المال ( قوله مالم يعين أحدهما) أى أحد القدرين وكان الأولى أن. يقول إحداهها 
وإن راج فهو قول فى أصل المغشوش وإنلم يستهلك ( قوله فلا يجوز على إحدى الصرتين ) أى ولا على ما فى الذمة » 
وكان ينبغى للشيخ ذكره توطئة للاستدراك الذى ذكره ( قوله فى ذمته ) أى المالك كا يعلم من سوابق كلامه 
ولواحقه : وهو مالف هذا للشهاب ابن حجر : ومن ثم حذف من كلامه مايفيد رجوع الضمير إلى العامل 
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والأصح حيث علم مافيها » ويفرق بين هذا وما مر فى العلم بنحو القدر فى المجلس بن الإبيام هنا أخض لنعيين 
الصرتين » وإما الإبهام فى المرادة. منهما بخلافه فما مر( و) كونه (مسلما إلى العامل) بحيث يستقل بيده عليه لا أن 
المراد تسلمه وقت العقد ولا فى امجلس ٠‏ بل أن لايشترط عدم تسلمه كما أفاده قوله ( فلا يجوز ) ولا يصح ( شرط 
كون المال فيد المالك) أوغيره لاحمال أن لايجحده عند الحاجة ( و)لابد أيضا من استقلال العامل بالصرف فحينئذ 
(لا) يحوز شرط ( عمله ) أى المالك ومثله غيره ( معه ) لأنه يناى مقتضاه من استقلال العامل بالعمل ( ويجوز 
شرط عمل غلام المالك ) أى مملوكه أو من يستحق منفعته كما بحثه الشيخ وهو ظاهر . نعم يشترط كونه معلوما 
عشاهدة أو وصف ( معه ) سواء أكان الشارط العامل أم المالك ولم يجعل له يدا ولا تصرفا ( على الصحيح ) 
كالمساقاة لأنه من جملة ماله فجازاستتباع بقية المال لعمله والثانى لايجوز كشرط عمل السيد ٠‏ لأن بد عبده يده . 
وأجاب الأول بأن عبده وببيمته ماله فجعل عملهما تبعا للمال ؛ بخلاف المالك : أما لو شرط عليه الحجر للغلام 
أو كوت بعض المال ق يذه فعد جما ٠‏ ولو شرط تثقته عليه جا + والأوعة: اشتراظ تقديرها وكآن النامل 
استأجره بها ء وقد اعتبر أبو حامد ذلك فى نظيره من عامل المساقاة » ولا يقاس بالحج للحروجه عن القياس فكانت 
الحاجة داعية. إلى التوسعة فى تحصيل تلك العبادة المشقة (ووظيفة العامل التجارة)وهى الاسير باح بالبيع والشراء 
دون الطحن والحبز ء إذ لايسمى فاعلها تاخرا بل محترفا ( وتوابعها ) ثما جرت العادة أن يتولاه بنفسه ( كنشر 
الثياب وطيها ) وذرعها وجعلها فى الوعاء ووزن الحفتف وقبض العن وحمله لققضاء العرف بذلك ( فلو قارضه 
( قولدحيث علم) أى جنساوصفة وقدرا قبل العقد أحذامن قوله ويفرق الخ قوله لتعيين الصرتين) أىعند المتعاقدين 
( قوله بحيث يستقل بيده ) أى بوضع يده ( قوله أو غيره ) كداره وحانوته ( قوله أى مملوكه ) أى ولو بهيمة أخخذا 
من قوله بعد لأن عبده الخ( قوله نعم يشترط كونه) أى المملوك ( قوله لأنه من جملة ماله ) عينا أو منفعة ليشمل 
أجيره والموصى له بمنفعته ( قوله بأن عبده ) مفهومه أنه لايجوز شرط عمل ولده الصغير أو أخيه مثلا ( قوله أما لو 
شرط ) محر زقوله ولم مجعل له يدا ولا تصرفا ( قوله نى يده ) أى الغلام ( قوله ولو شرط نفقته ) أى المملوك وخرج 
به الحر فلا يحوزفيه ذلك لآن :فقته على نفسه والعبد المستأجر أيضا ( قوله والأوجه ) خلافا لحج ( قوله وقد اعتبر 
أبو حامد الخ ) معتمد ( قوله من عامل المساقاة ) عبارة الشارح ثم بعد قول المّن يشترط تخصيص القن بهما : نعم 
لو شرط نفقة قن المالك على العامل جاز » فإن قدرت فذاك وإلا حمل على الوسط المعتاد : وعليه فانظر الفرق 
بينهما » ولعله أن عقد القراض لما كان جائزا من الطرفين توسعوافيه لإمكان المتضرر من الفسخ أىّ وقت » 
بحلاف المساقاة ( قوله ولايقاس ) أى القراض ( قوله بالحج ) أى حيث جوزوا الاستئجار فيه بالنفقة بلا 
تقدير ها . 

[ فرع ] قارضه بمكة على أن يذهب إلى الهن ليشترى من بضائعها ويبيعها هناك أو يردها إلممكة فى الصحة 
وجهان ٠‏ الأكثر ون على الفساد لأن النقل عمل مقصود وقد شرطه مع التجارة اه سم على حج . أقول : قد يقال 
ليس المشروط نقله بنفسه وإتما المقصود من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ماجرت عليه العادة » وهو حينئذ 
من أعمال التجارة فينبغى الصحة . ويوديده ماذكره الشارح من جواز استئجار من يطحن الحنطة الخ ( قوله ووزن 
الحفيف ) أى فإن استأجرعلى فعل ذلك كانت الأجرة عليه كا يأنى للشارح ف الفصل الآنى بعد قول المصنف وما 
فى عدة مواضع كا يعلم بمقابلة كلامه مع كلامه فليراجع وليحرر( قوله حيث عام مافيا ) انظر ما الحاجة إلى هذا 
القيد مع أنه من صورة المسئلة ر قوله دون الطحن والحيز > أى ونحوهما . ولعله ساقط من النسخ بدليل تأنيث 
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ليشرى حنطة فيطحن ويخُبز أو غزلا) مثلا ( ينسجه ويببعه ) أى كلا منهما ( فسد القراض ) لأأنه شرع رخصة 
الحاجة وهذه مضبوطة بتيسر الاستئجار عليها فلم تشملها الرخصة: ولواشتراها وطحنها من غير شرط لم ينفسخ 
القراض فيها » ثم إن طحن من غير إذن لم يستحق أجرة له » ولو استأجر عليه لزمته الأجرة وصار ضامنا » 
ويغرم أرش مانقص بالطحن. : فإن باعه لم يضمن المن لعدم التعدى فيه » وإن ربح فهو بينهما عملا بالشرط ؛ 
ولو شرط أن يستأجر 'العامل من يفعل ذلك من مال القراض وحظ العامل التصرف فقط » قال ف المطلب : 
فالذى يظهر الحواز » ونظر فيه الأذرعى بأن الربح لم ينشأ عن تصرف العامل وهذا أوجه » ولو قارضه على أن 
يشترى الحنطة ويخزنها مدة فإذا ارتفع سعرها باعها لم يصح قاله القاضى الحسين » لأن الربح غير حاصل من 
جهة التصرف » وف البحر نحوه وهو ظاهر » بل لو قال على أن تشترى حنطة وتبيعها ف ا حال لم يصح ( و لاجوز 
أن يشترط عليه شراء ) بالمد بخطه ( متاع مخين ) كهذه الحنطة أو هذا العبد ( أو ) شراء ( نوع يندر وجوده ) 
كالياقوت الأحمر والخيل البلق ( أو معاملة شخص ) بعينه كالبيع من زيد والشراء منه لإخلاله بالمقصود بسبب 
النضييق » والأوجه فى الأشخاص المعينين أنهم إنكانوا بحيث تقضئ 'العادة بالربح معهم لم يضر » وإلا ضر ٠‏ 
وق الحاوى : يضر تعيين حانوت كعرض معين لاسوق كنوع عام : ولا يضر تعيين غير نادر لم يدم كفا كهة 
رطبة » ولو نهاه عن هذه الأمور صح لعكنه من شراء غير ها ومعاملة غير من نباه عنه » ولو قارضه على أن 
بصارف مع الصيارفة فهل يتعينون علا بالشرط فتفشد المصارفة مع غيرهم أولا لآن المقصود بذلك أن يكون 
تصرفا لامع قوم بأعيانهم ؟ وجهان أوجههما ثانهما : ولا يشترط تعيين مايتصرف فيه بخلاف الوكالة » والفرق 
أن للعامل حظا يحمله على بذل المجهود بخلاف الوكيل » وعليه الامتثال لما عينه إن عين كا فى سائر التصرفا 
المستفادة بالإذن » فالإذن فى اليد بتناول مايلبس من المنسوج لا الأكسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف (ولا 
يشيرط بيان ) نوع هناالما مر ولا بيان ( مدة القراض ) إذ ليس للربح زمن معلوم وبه فارق وجوب تعييما 
لبارمه له الاستتجار عليه ( قوله فسد القراض ) ولوشرط أن يستأجرالعامل من يفعل ذلك من مال القراض فالظاهر 
الحواز قاله فى المطلب اه سم على منيج » وسيأى مافيه فى كلام الشارح ( قوله ولو اشتراها ) أى العامل ( قوله 
وصار نيامنا) راجع لكل من قوله ولو اشتراها الخ وقوله ولو استأجر عليه الخ » ثم رأبت سم على منهج صرح 
رجوعه لمما ( قوله وهذا ) أى النظير أوجه : أى فلا يجوز على أن يشترى حطة وببيعها فى الحال ( قوله م 
يصيم ) أى لتضضبيقه عليه يطلب الفورية فى الشراء واليع ‏ وعليه فلو خف قوله قا حال بنع سي وير 
قله بالمد” مخطه ) أى فالقصروإ كان جائرا لك ينبنى الاقتصار على ما أنه المصنف .( قوله أو معاملة شخص 
بعينه ) ظاهره وإن جرتالعادة.بحصول الربح معاملته » وعلية فلعل الفرق بينه وبين الأشخاص المعينين سبولة 
المعاملة مع الأشخاص أكثر منها مع الواحدٍ لاحمال قيام مانع به تفوت المعاملة معه ( قوله صح ) أى القراض 
( قوله مع الصيارفة ) أى على الوجه الحائز ( قوله يتناول مايلبس ) أى من أ نوع كان ( قوله ولا يشعرط بيان 
نوع الخ) وعبارة حج هنا بعد قول المصنف بيان نوع هنا : وفارق مامر فى الوكيل بأن للعامل حظا يحمله على 
الضمير فى فاعلها ( قوله ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك ) أى ف صورة الم فهو استدراك عليه ( قوله 
ونظر فيه الأذرعى بأن الربح الخ ) صوابه إنكان الربح الخ ليوافق مافى الأذرعى ( قوله لم يصح قاله القاضى 
الحسين ) قال الشهاب بن قاسم ٠‏ وظاهر أنه لو قارضه ولم يشيرط عليه ما ذكره القاضى فاشترى هو وآخر 
بانخقياره إلى ارتفاع السعر لم يضر ( قوله بل لو قال على أن تشترى حنطة الخ ) نقل الشباب بن قاسم عن 
الشارح أنه قرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة تقييد بالحال فقد لا محصل الربح » فإن أطلق امه الصحة » 
إذ غابة الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لايضر ( قوله نوع هنا ) أى لاف الوكيل كا مر 


ها 
ف المساقاة . ولو قال قارضتك ماشئت أو شئت جاز كا هو شأن العقد الحائز أو علقه على شرط كإذا جاء رأس 
الشبر فقد قارضتك ٠‏ أو علق نصرفه كقارضتك الآن ولا تتصرف إلى انقضاء الشبر » أو دفع له مالا وقال إذا 
مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح لم يصح ‏ ولا يجوز له التصرف بعد موته لأنه تعليق 
ولبطلان القراض بموته لو صح ( فلو ذكر ) له ( مدة ) على جهة تأقيته بها كسنة فشد مطلقا سواء أسكت أم 
منعه التصرف بعدها أم البيع أمالشراء إذ تلك المدة قد لابروج فيها شىء؛ وإن ذكرها لا على وجه التأقيت ( ومنعه 
التصرف بعدها ) كقار ضتك على كذا ولا تتصرف بعد سنة ( فسد ) لآنه قد لابحد فيها راغبا فى شراء ما عنده من 
العرض ( وإن منعه الشراء بعدها ) دون البيع ( فلا ) يفسد ( فى الأأصح ) لحصول الاستر باح بالبيع الذى له فعله 
بعد المدة . ويواخذ من تمثيل التنبيه بشبر أن تكون المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح » بخلاف نحو ساعة » ولو 
كانت المدة مجهولة كدة إقامة العسكر لم يصح فى أوجه الوجهين . وعم مما قررناه أن ذكر المدة ابتداء تأقيت 
مضر إن منعه بعدها متراخياعنهاء خلاف مالو قال قارضتك سنة وذكرمنع الشراء متصلا لضعف التأقيت حينئذ » 
وببذا يجمع بين كلاى الشبخ فىشرحى الممبج والروض ومراد المصنف بمنع الشراء بعدها : أى دون البيع أنه م 
يمنعه منه بأن قال ولك البيع بعدها » أو سكت عنه كا اقتضاه كلامه واختاره فى المطلب فى الثانية وإن اقتضى 
كلام الروضة كأصلها فبها الفساد ( ويشترط اختصاصهما بالربح ) فيمتنع شرط بعضه لثالث مالم يشرط عليه العمل 
معه فيكون قراضا بين اثنين » نعم شرطه لمن" أحدهما كشرطه لسيده ( واشتراكهما فيه ) ليأخذ المالك بملكه 
والعامل بعمله . فلو شرط اختصاص أحدهما به لم يصح »-والقول بأنه لاحاجة لهذا لأنه يلزم من اخعتصاصبما به 


بذل الحهد بخلاف الوكيل ( قوله بالبيع والشراء قراضا ) جرد تصوير » وإلا فلو حذفه كان فاسدا أيضا ( قوله 
ولا يجوز له التصرف بعد موته ) أما تصرفه بعد وجود المعلق عليه فى الصورتين اللتين قبل هذه فقياس ما مر 
ف الوكالة من أنه إذا بطل خصوصها تصرف بعموم الإذن صعة التصرف هنا أيضا لأن القراض نوع من الوكالة » 
بل قياس مامر فيها صحة القراض ف الصورة الثانية لما مر من أنه لو نجز الوكالة وعلق التصرف لم يمتنع » لكن فرق 
حج بينهما بأن تأخير التصرف مناف لغرض الربح بحلاف الوكالة ( قوله أم الشراء ) سيأتىله مايعلم منه أن محل 
الفساد فها لو منعه الشراء بعد ذكر السنة إن منعه متراخيا » بخلاف مالو منعه متصلا فلا يفسد ( قوله وعلى ما 
قررناه ) من”قوله وإن ذكرها لاعللى وجه التأقيت » لكن قد يتوقف فى عام ماذكره من التفصيل من ذلك ( قوله 
بخلاف مالو قال قارضتك ) صريح هذه الصحة فها لو قال قارضتك ولا تتصرف بعد شهر والمفهوم من كلام 
شيخنا الزيادى الحزم بالبطلان:وهو واضح ؛ لأن منع التصرف فيه تضبيق الحواز أن لايتيسر له بيع ما اشراه 
فى الشهر فيتعطل بعده . 


(قوله كسنة) بأن قال قارضتك سنة كما يعم مما يأتى (قوله أم الشراء) محله كما يعلم مما سيأق إن وقع المنع متراخيا 

(قوله وعلم ما قررناه) لم يعلم هذا ما قرره بلعلومنه خخلافه وهوأن ذكرالمدة على وجه التأقيت مضرمطلفًا وأن 

التتفصيل إنما هوفيا إذا ذكرها لاعلى وجه التأقيت(قوله إن منعه بعدها متراخيا) أى أو سكت ( قوله متراخيا) لعله 

بأن فصلهعنالكلام بما فوق سكتة التنفس والعى كا قد يرشد إليه مقابلته متصلا فلير اج ( قوله وبهذا يجمع بين 

كلا الشيخ فى شرح الممبج والروض ) أى على مافى بعض نسخ شرح الروض » وف بعضها مايوافق ماى شرح 
6 - بايا اماج - 


4ه 
مردود بمنع اللزوم لاحمال أن يراد باخختصاصهما به أن لابخرج عنهما » وإن استأئر به أحدهما فتعين ذكر الاشيراك 
لزوال ذلك الإبهام ( فلو قال : قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد ) مخالفته مقتضى العقد وله أجرة 
المثل لأنه عمل طامعا » وسواء فى ذلك أكان عالما بالفساد أم لا ؛ لأنه حيئذ طامع فيا أوجبه له الشرع من الأجرة 
خلافا لبعض المتأخرين ( وقيل قراض صحيح ) نظرا للمعنى ( وإن قال ) المالك ( كله لى فقراض فاسد ) لما مر 
ولا أجرة له وإن ظن وجوبها ( وقيل ) هو ( إبضاع ) أى توكيل بلاجعل والبضاعة المال المبعوث :ويحرى 
لحلاف فيا لو قال أبضعتك على أن نصف الربح لك أوكله لكشهل يكون قراضا فاسدا أو إبضاعاء ولوقال خذه 
وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح أو كله لى فإبضاع » وفارقت هذه مامر قبلها بأن اللفظ فيها صريح 
فى عد آخر » ولو اقتصر على قوله أبضعتك فهو بمثابة تصرف والر بحكله لىفيكون إبضاعا كما اقتضاه كلامهم . 
قال فى المطلب : وكلام الفور انى وغيره يدل عليه » ولو دفع إليه دراه وقال اجر فيها لنفسك كان هبة لا قرضا 
فى أصح الوجهين » والفرق بينه وبين مامر فالوكالة من أنه لو قال اشئرلى عبد فلان بكذا ففعل ملكه الآمر 


[ فرع ] وقع السوؤال فى الدرس عما بقع كثيرا من شرط جزء للمالك وجزء للعامل وجزء للمال أو الدابة الى 
يدفعها المالك للعامل ليحمل عليها مال القراض مثلا هل هو صحيح أم باطل ؟ والحواب عنه أن الظاهر الصحة » 
وكأن المالك شرط لنفسه جزءين وللعامل جزءا وهو صحيح ( قوله وإن استأئر ) أى استقل ( قوله وله أجرة المثل ) 
أى للعامل ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) أى حج تبعا للشيخ فى شرح منبجه ( قوله والبضاعة ) أى فتفسير 
الإبضاع بالتوكيل ”فسير مراد ء وإلا فعنى أبضعه دفع له بضاعة : أى مالا مبعوثا ( قوله أو إبضاعا ) يتأمل 
وجه كونه إبضاعا مع جعل نصف الربح له فى الأولى وكله ف الثانية مع كون الإبضاع هو التوكيل بلا جعل » 
وقياس مامر أن يقال : ويجرى الحلاف فيا لو قال أبضعتك على أن نصف الربح لك هل هو قراض فاسد أو قرض 
وفها لو قال أبضعتك على أن الب حكله لى هل قراض صميح أو إبضاع ( قوله فقرض صحيح ) أى فالر بح كله للعامل » 
وإن تلف فى يده كان من ضمانه وعليه رد" مثل ماقبضه من المالك له ( قوله فإبضاع ) أى توكيل بلا جعل فيصح 
تصرف العامل وكل الربح للمالك ( قوله كان هبة ) أى للدراهم لاقرضا » انظر ما الفرق بين هذه وبين مالو قال 
خذه وتصرف فيه الخ » وقد يقال التنصيص ف الأولى على تخصيص العامل بالربح قرينة على عدم الحبة » يخلافه 
فى الثانية فإن المتبادر من اتبجر فيه لنفسك الهبة » هذا وقد نقل سم فى حاشية المنبج عن الشارح أنه اعتمد فى تلك 
اليج فلا مخالفة ( قوله وسواء فى ذلك أكان عالما بالفساد ) أى وإن ظن أن لا أجرة له كا يعلم ما سيأنى فى الفصل 
الآتى ( قوله والبضاعة المال المبعوث ) ف التحفة قبل هذا مانصه : الإبضاع بعث المال مع من يتجر له به تبرعا » 
ثم قال : والبضاعة المال المبعوث » ولغل ماف التحفة سقط من نسخ الشارح من الكتبة » وإلا فقوله والبضاعة 
الخ مرتب عليه كا لايحنى ( قوله وفارقت هذه) يعنى خذه وتصرف فيه والر بح كله لك » وقوله مامر قبلها : يعنى 
ما ف امن » وما أعقبه به » وقوله بأن اللفظ فيها : يعنى فيا قبلها فالضمير فى فيها يرجع إلى معنى ما : أى الصورة 
المذكورة قبلها كا يعلم من شرح الروض كالروضة وكان الأوضح تذكير ضمير فيها ( قوله وبين مامر 
نى الوكالة ) أى حيث ل يجعل دفع القن هبة » وكأن الفرق أنه هنا دفع المال له نفسهبصيغة تشعر بالعليك بجخلافه مم 


3 
ورجع عليه المأمور ببدل مادفعه واضح » ولو قال خط المال قراضا بالنصف مثلا صح فى أحد وجهين رجحه 
الأسنوى أخخذا من كلام الرافعى ؛ وعليه لو قال رب المال إن النصف لى فيكون فاسدا وادعى العامل العكس 
صدق العامل لأن الظاهر معه ( وكونه معلوما بالحزئية ) كنصف أو ثلث ( فلو قال ) قارضتك ( على أن لك ) 
أو لى ( فيه شركة أو نصيبا ) أو جزء أو شيئا من الربح ٠‏ أو على أن يخصنى دابة تشترى من رأس المال » أو 
تخصنى بركوبها أو بربح أحد الألفين مثلا ولو عخلوطين » أو على أنك إن ربحت ألفا فلك نصفه أو ألفين فلك 
ربعه ( فسد ) القراض فى جميعها الجهل بقدر الربح فى الأربعة الأول وتعيينها ف الأخيرة » ولآن الدابة فى صورما 
الثانية قد تنقص بالاستعمال ويتعذر عليه التصرف فيها » ولأنه خصص العامل فى الى تليها وفى صورتها الأول 
بربح بعض المال ( أو) على أن الربح ( ببننا فالأصح الصحة ويكون نصفين) كما لوقال هذا بينى وبين فلان لأن 
المتبادر منه حينئذ المناصفة . والثانى لايصح لاحمال اللفظ غير المناصفة فلا يكون الحزء معلوما ”ا لو قال بعتك 
بألف دراهم ودنانير » ولو قال قارضتك على أن الربح بيننا أثلاثالم يصحكما فى الأنوار الجهل بمن له الثلث ومن 
له الثلثان » أو قارضتك كقراض فلان صح إن علما قدر المشروط وإلا فلا » أو قارضتك ولاك ربع سدس 
العشر صح وإن لم يعلم قدرها عند العقد لسبولة معرفته كما لو باعه مرابحة وجهلا حسابه خخال العقد ( ولو قال لى 
النصف ) مثلا وسكت عما للعامل ( فسد فى الأصح ) لانصراف الربح للمالك أصالة لأنه تماء ماله دون العامل 
فصار كله مختضا بالمالك » والثانى يصح ويكون النصف الآخر للعامل ( وإن قال لك النصف ) وسكت عن 
جانبه ( صح عن الصحيح) لانصراف مالم يشرط للمالك بحكم الأصل المذكور وإسنادكل ماذكر للمالك مثال » 
فلو صدر من العامل شرط مشتمل على ثبىء جما ذكر فكذلك كا لايختى » والثانى لايصح كالى قبلها ( ولو ) علم 
لكن لابالخز ثية كأن ( شرط لأحدهما عشرة ) بفتح العين والشين والباق للآخر أو بينهما كما فى النحرر ( أو ربح 
صنف ) كالرقيق ( فسد ) القراض لانتفاء العلم بالحزئية » ولآن الربح قد ينحصر فيا قدلاه أو فى ذلك الصنف 

فيئدى لاستقلال أحدهما بالربح » وهو خلاف وضع الباب . 


أنه هبة فتكون المسثلتان مستويتين ( قوله واضح ) وهو أن اشر لى عبد فلان يستدعى لزوم القن لذمة الآمر فدفع 
الوكيل عنه قضاء لدين الغير بإذنه وهو يقتضى الرجوع » بخلاف اجر فيها لنفسك فإنه إذن فى التصرف ف المال 
للمأمور من غير قرينة تدل على رجوع بدله للآمر ( قوله صح فى أحد وجهين ) أى ويكون الربح مناصفة بينهما 
(قوله شركة أو نصيبا) ومثل ذلك مالوقال مشاطرة فلا يصح ( قوله ف الأربعة الأول)هى قوله شركة أونصيبا أو 
جزءا أو شيئا من الربح ( قوله وتعيينها فى الأخيرة ' هى قوله أو على أنك إن ربحت ألفا فلك نصفه الخ ( قوله 
وفى صورتمها ) أى الدابة ( قوله صح إن علما ) أى عند العقد ( قوله وإن لم يعلم قدرها ) أى الحصة ( قوله فصار 
كله مختصا ) يحتمل أن تجب الأجرة هنا على التفصيل السابق إذ ليس فى الصيغة تصريح بنفيه عن العامل اه سم 


( قوله بالنصف مثلا صح ) أى ويكون المشروط للعامل كما فى الأنوار ( قوله وعليه لو قال رب المال إن 
النصف لى ) أى النصف الذى وقع النص عليه ( قوله وتعيينها ) يعنى الحزئية ( قوله ولأنه خخصص العامل فى الى 
تليها وف صورتمها الأولى بربح بعض المال ) أى حيث خصص ننفسه من المال بالدابة أو بربح أحد الألفين 
فيلزم أن لايكون للعامل إلا ربح ماعدا ذلك . 


ل 


(فضل ) 
فى بيان الصيغة » وما يشرط فى العاقدين » وذكر أحكام القراض 

يشترط ) لصحة القرض أيضا ( إيجاب ) كقارضتاك وعاملتك وضار بتك وخذ هذه الدراهم وانجر فيها 
أوبع واشتّر على أن الربح بينناء فاو اققصر على بع واشتر فسد ( وقبول ) بلفظ متصل بالإيجاب كنظيره فى البيع » 
ومراده بالشرط مالا بد منه فيشمل الركن كما هنا ( وقيل يكى القبول بالفعل ) كا فى الوكالة وابحعالة . ورد بأنه 
عفد معاوضة يمختص بمعين فلا يشبههما ؛ وإطلاق المصنف هذا الوجه شامل لما إذا كان بصيغة الأمر كخذ هذا 
الألف مثلا واتجحر فيه على أن الربح بيننا أو بغير هذه الصبغة كقارضتك وضاربتك ٠‏ وحمل الشارح كأكثر 
الفراج ذلك على الحالة الأولى . قال الغزى . ولك أن تقول هذه طريقة تقدمت ف الوكالة أنه يشترط القبول 
فى صيغ العقود دون صيغ الآأمر وحينئذ فإطلاق الكتاب الوجه صحيح لأن هذا العقد وكالة فى الابتداء قطعا 
ولنا وجه فى الوكالة أنه يكى القبول بالفعل مطلقا ( وشرطهما ) أى ا مالك والعامل ( كوكيل وموكل ) لأن المااك 
كالموكل والعامل كالوكيل : فل وكان أحدهم محجورا عليه أو مأذونا له فالتجارة ولم يأذن السيد ى ذلك أو العامل 
أعمى لم يصح ١‏ ويجوز لولى صى أو مجنون أو سفيه أن يقارض من يجوز إبداعه المال المدفوع إليه » 


( فصل ) فى بيان الصيغة 

( قوله وذكر أحكام القراض ) أى شىء من أحكامه وإلا فها مر ويأى بعده من أحكامه أيضا : ولعل حكمة 
تأخير الصيغة أن منعداها كأنه مقدمة عليها » وأن مقارضة لمالك لاثنين فأكثر ومقارضة العامل آخر لافتقارها 
للصيغة كأنها من جزئياتها فطال الكلام عليها فأخرها لذلك وترج ها بالفصل لأنها باعتبار ما اشقملت عليه من 
الأحكام الآنية زائدة على الأركان متعلقة بها ( قوله على أن الربح بيننا ) راجع لجميع ماقبله ( قوله فسد ) لعل 
المراد أنه إذا أريد القراض حبّى لوأطلق كان توكيلا حميحا اه سم على حج » وقوله توكيلا حميحا : أى بلا جعل 
فلا يستحق العامل فيه شيثا » وعبارة حج : فإن اقتصر على بع أو اشتر فسد ولا ثىء له لأنه لم يذكر له مطمعا 
اه . ومئه يخذ جواب حادثة وقع السوثال عنها وهى أن شخصا طلب من آخر دراهم ليتجر فيها فأحضر له ذلك 
ودفعه له وقال اتجر فيها ولم يزد على ذلك » وهو أنه لاثىء للعامل فى هذه الصورة لما علل به حج ( قولهختص 
عين فلا يشبههما ) أى لأن الوكالة لامعاوضة فيها والحعالة لاتختص بمعين بل قد يكون العامل غير معين كان 
رد" عبدى فله كذا ( قوله قال الغزى الخ ) مراده به صاحب ميدان الفرسان وليس هو ابن قاسم شارح المباج 
( قوله أو العامل أعمى ) أى أما لوكان امالك أعمى فيجوز » لكن ينبغى أن لاتجوز مقارضته على معين كا يمتنع 


( فصل ) ق بيان الصيغة 
( قوله على أن الربح بيننا) راجع للجميع كا هو ظاهر ( قوله فلو اقتصر على بع واشّر فسد ) أى ولا شى ء 
له كما فى التحفة » وهذا حكمة النص على هذه دون ماقبلها » وإلا فالفساد قدر مشترك بين الجميع حيث لم يقل 
والربح. بيننا فكان على الشارح أن يذكره » وقضية ماف التحفة استحقاق العامل فى مسئلة اتجر فيها إذا لم يقل 
والربح بيننا وانظر ما جه ( قوله ومراده بالشرط ) أى هنا وفيا يأنى حتى يتأنى التعبير بيشمل » وإلا فالمراد هنا 
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وله أن يشترط له أكثر من أجرة المثل إنلم يجدكافيا غيره » ومحل ماتقر رأن لايتضمن العقد الإذن ف السفر وإلا فالمتجه 
فى المطلب أنه كإرادته السفر بنفسه » أما المحجور عليه بفلس فلا يصح أن يقارض ويجوز أن يكون عاملا ويصح 
من المريض » ولا يحسب مازاد على أجرة المثل من الثلث لأن ا محسوب منه مايفوته من ماله » والربح ليس بحاصل 
حتى يفوته وإنما هو شنىء يتوقع حصوله : وإذا حص لكان بتصرف العامل » بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها ذلك 
من الثلث لأن الار فيها من عين المال بخلافه ( ولو قارض العامل ) شخصا ( آخر بإذن المالك ليشاركه ) ذلك 
الآخر ( فى العمل والربح لم يجز فى الأصح ) لأن القراض على خلاف القياس : وموضوعه أن يكون أحد العاقدين 
مالكا لاعمل له والآخر عاملا ولو متعددا لاملك له فلا يعدل إلى أن يعقد عاملان : ومحل المنع بالنسبة للثافى 
أما الأول فالقراض باق فى حقه + فإن تصرف الثانى فله أجرة المثل والربح كله للمالك . ولا ثبىء للعامل الأول 
حيث لم يعمل شيئا . والثانى يمجوزء كما يوز المالك أن يقارض شخصين ف الابتداء » ورد بما مر. وخرج 
بيشاركه ما إذا أذن له فى ذلك لينسلخ من القراض ويكون وكيلا فيه فيصح » ومحله كا قاله ابن الرفعة إذا كان 
المال مما يجوز عليه القراض لأآنه ابتداء قراض » فلو وقع بعد تصرفه وصير ورة المال عرضالم يحز قال الماوردى 
ولا جوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أمينا ؛ والأشبه فى المطلب انعزاله بمجرد الإذن له ف ذلك إن ايتدأه 
المالك به لا إن أجاب به سرئاله فيه . قال الأذرعى : وهذا فيا إذا أمره أمرا جازما : لا كنا صوره الدارى إن 
رأيت أن تقارض غيرك فافعل ( وبغير إذنه فاسد ) مطلقا بسواء أقصد المشاركة عمل وربح أم ربح فقط, أم 
قصد الانسلاخ لانتفاء إذن المالك فيه وائيّانه على المال غيره » كما لو أراد الوصى أن ينزل وصيا منزلته فى حياته 


بيعه المعين » وأن لايجوز إقباضه المعين فلا بد من توكيله فراجعه اه سم على منيج . أقول : قد يقال فيه نظر إذ 
القراض توكيل ؛ وهو لايمتنع فى المعين كقوله لوكيله بع هذا الثوب وتقدم فى الشركة للمحشى على حج مايوافق 
هذا النظر : إلا أن يقال : ماهنا ليس توكيلا محضا بدليل اشتراط القبول هنا لفظا ( قوله وله أن يشترط له الخ ) 
لعل المراد أنه يشترط جزءا من الربح تقضى العادة بحصول مثله وهو يزيد فى الواقع على أجرة المثل » وإلا فشرط 
قدر معلوم كعشرة يفسد مطلقا ( قوله أنهكإرادته السفر بنفسه ) وسيأتى أنه يجوز له السفر لإذن لكن لايركب البحر 
إلا إذا تعين طريقا أو نص عليه » وعليه كا يأتى أيضا حيث عرض الإذن فى السفر بعد العقد » أما لو قارضه 
ليجلب من بلدة إلى أخرى لم يصح لأنه عمل زائد على التجارة ( قوله فإنه يحسب فيها ذلك ) أى مازاد على أجرة المثل 
( قوله فالقراض باق فى حقه ) أى ولا يكون إذن المالك له عزلا ( قوله فله أجرة المثل ) أى عنى المالك ( قوله 
حيث ل يعمل شيئا ) أى أما لو عمل فهل يكون الربح كله للمالك أو لهما بحسب ماشرطاه أو للعامل من الربح بقددر 
عمله ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى ( قوله لينسلخ ) أى ليخرج منه ( قوله ويكون وكيلا ) فيه أى فى إقراضه للثانى 
( قوله والأشبه الخ ) معتمد ( قوله بمجرد الإذن له فى ذلك ) ولا يخالف هذا مامر فى قوله أما الأول فلأن ماتقدم 
لما كان المأذون فيه غير يح جعل كالعدم (قوله إلا إن أجاب ) أى المالك » فإن أجاب سؤاله لم ينعزل 


خصوص الركن ( قوله حيث لم يعمل شيئا ) قيد فى قوله والربح كله للمالك وف قوله ولا ثبىء للعامل » أما لو 
عمل فظاهر أنه يستحق المشروط إذ الصورة أن القراض باق فى حقه » واستقرب الشبخ هذا فى حاشيته من ثلاث 
احّالات له ( قوله لا إن أجاب به سؤاله ) أى فلا ينعزل بمجرد الإذن » وى بعض الحوامش أن ينعزل بالعقد 
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يقيمه فى كل ماهو منوط به فإنه لايحوز كا قاله الإمام . قال السبكى : ولو أراد ناظر وقف شرط له الناظر إقامة 
غيره مقامه وإخراج نفسه من ذلك كما مر فى الوصى . قال : ولقد وقعت لى هذه المسئلة فى الفتاوى ول أتردد 
فى أن ذلك منوع ( فإن تصرف ) العامل ( الثانى ) بغير إذن المالك ( فتصرف غاصب ) فيضمن ماتصرف فيه لأن 
الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل ( فإن اشترى ) للأول ( فى الذمة ) ونقد العْن من مال القراض وربح ( وقلنا 
بالحديد ) المقرر فى المذهب المعلوم لمن له أدنى إلمام به وهو أن الربح للغاصب إذا اشيرى فى الذمة ونقد من 
المغصوب لصخة شرائه وإنما الفاسد تسليمه فيضمن ماسلمه : وبما تقرراندفع ماقيل لم يتقدم لهذا الحديد ذ كر 
فلا تحسن الإحالة عليه ( فالر بح ) هنا كله ( للعامل الأوّل فى الأصح ) لأن الثانى تصرف بإذنه فأشبه الوكيل 
( وعليه للثانىأجرته ) هو من زيادته من غير تمبيز لأنهلم يعمل مانا ( وقيل هو للثانى ) جميعه لأنه لم يتصرف بإذن 
المالك فأشبه الغاصب : واختاره السبكى . أما لو اشترى فى الذمة لنفسه فيقع لنفسه ( وإن اشترى بغير مال القراض 
فباطل ) شراوئه لأنه شراء فضولى ( ويجوز أن يقارض ) المالك ( الواحد اثنين متفاضلا ) حظهما من الربح ويجب 
تعيين أكثر هما ( ومتساويا ) لأن عقده معهما كعقدين » وإن شرط على كل منهما مراجعة الآخر لم يضر كما رجحه 
جمع . خلافا لما أطال به البلقينى لأنهما بمئزلة عامل واحد فهو غير مناف لما مر من اشتراط استقلال العامل . 
وقوهم لو شرط عليه مشرفا لم يصح ( و ) يجوز أن يقارض ( الاثنان واحدا ) لأنه كعقدين ويشترط فبا إذا تفاوتا 


إلا بمقارضة غيره . وقوله ساله : أى العامل . وقوله وهذا: أى انعزاله بمجرد الإذن ( قوله ولو أراد ناظر 
وقف شرط له) ومنه الأرشد فى الوقف الأهلى المشروط فيه النظر لأرشدكل طبقة عليها » فلا يجوز له إخراج نفسه 
وإقامة غيره مقامه : ولو فعل ذلك لاينفذ وحقه باق ( قوله وإخراج نفسه ) أى أما لو أقامه مقامه فى أمور خخاصة 
كالتصرف فؤعمارة أو نحوها مع بقاء المقم على استحقاقه لم يمتنع 2 لكن مر ف الوكالة أن الوصى والقم لايوكل 
كل منهما إلا فها يعجز عنه أو لم تلق به مباشرته + وعليه فلا يحوز للوصى إقامة غيره فى الأمور الخاصة إلا عند 
العجز وعدم اللياقة . ويأى مثله فى الناظر + ثم قضية ماذكر أن الناظر لايحوز له عزل نفسه وى باب الوقف 
ما يخالفه . والحواب أن الكلام هنا فيا لو أراد عزل نفسه وإقامة غيره مقامهوما هناك فى جرد العزل فلا تخالف ) 
وخرج بمن شرط له النظر غيره فله إخراج نفسه من النظر مبى شاء » ويصير الحق فى ذلك للقاضى يقرر فيه من 
شاءكبقية الوظائف ٠‏ وإذا أسقط حقه لغيره جاز له الأخذ فى مقابلة الإسقاط كما ذكره فى القسم والنشوز واللحعالة 
( قوله كان كما مر) أى فإنه لايحوز ( قوله ولقد وقعت لى ) أى عندى ( قوله وبما تقرر) هو قول المقرر ف المذهب 
( قوله اندفع ماقيل ) فيه نظر ظاهر اه سم على حج . ولعل وجهه منع أن ذلك معلوم لمن ذكر بل لا مبتدى إليه 
إلا من له كثرة إحاطة فلا تنبغى الإحالة عليه ( قوله من غير تمييز ) أى فهو مخالف لاصطلاحه من أن مازاده 
ميزه بقوله فى أوّله قلت وفى آخره والله أعلم . واللحواب أنه علم من تنبع كلامه أن هذا غير الكلمة أو الكلمتين 
(قوله أما لو اشترى ف الذمة لنفسه) أى أوأطلق . بّى مالو نوى نفسه والعامل الأول هل يقع لهما أو للعامل الثانى ؟ 
فيه نظر . ونقل عن شيخنا الزيادى بالدرس أنه يقع للعامل الثانى قياسا على ما فى الوكالة من أن الوكيل لو اشرى 
فى ذمته ونوىنفسه وموكله وقع للوكيل . أقول : هذا قريب فما لو أذن له ى شراء شىء بعينه » فإنه حيث نوى 
نفسه ٠‏ والمالك لم يأذن بما أذن له فى شرائه » أما لو أذن له فى التجارة من غير تعرض لشىء بخصوصه فينبغى 
الصحة ويكون مااشتراه مشتركا بينهما (قوله فيقع لنفسه ) أىلاالقراض فيكون الر بحكله له.والمال مضمونعايه 
ضهان الغصوب ( قوله ويحب تعيين أكثرهما ) أى حظا ( قوله لم يصح ) وذلك لما أشار إليه بقوله لأنهما بمازلة 


انتبى و لعل المراد انعزاله بالشروع ف العقّدو إلا لزم عليه احظور المتقد م (قوله ويحب تعيين أكثرهما) المراد تعيين أحدهما 
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فيأ شرط له ثعيين من له الآكثر ( والربح بعد نصيب العامل بينبما بحسب المال ) وإلا فسد لما فيه من شرط بعض 
الربح لمن ليس بمالك ولاعامل ( وإذا فسد القراض ) وبى الإذن لنحو فوات شرط ككونه غير نقد والمقارض 
مالك ( نفذ تصرف العامل ) نظرا لبقاء الإذن كالوكالة الفاسدة » أما إذا فسد لعدم أهلية العاقد أو والمقارض ولى” 
أو وكيل فلا ينفذ تصرفه ( والربح ) بككاله ( للمالك ) لأنه ماء ملكه والحسران عليه أيضا ( وعليه للعامل أجرة مثل 
مله ) وإن لم يحصل ربح لأنه عمل طامعا فى المسمى ولم يسلم فرجع إلى الأجرة وإن علم الفساد وظن أن الأجرة 
نظير مامر كما أفاده السبكى ( إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لى فلا شىء له فى الأصح ) لأنه عمل مجانا غير 
طامع. فى شىء . والثاى يرجع بأجرة المثلكسنائر أسباب الفساد ( ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ) فاحش ى نحو 
بيع أو شراء ( ولا نسيئة ‏ فى ذلك الغرر ولاحمال تلف رأس المال فتبى العهدة متعلقة بالمالك ( بلا إذن ) كالوكيل » 


فإن أذن جاز لأن المنع لحقه وقد زال بإذنه » ويأنى ف التعرض ف النسيئة فىقدر المدة مامر ف الوكالة كما فى المطلب » 


عامل الخ فإنالمشترى بمتزلة عامل آخر ( قوله فها شرطه له ) أى العامل ( قوله من له الأكثر ) عبارة حج عليه » 
وعبارة الأصل هى الأوضح لأن التعبير بعليه يوهم ثبوت الأكثر فى ذمة أحد المالكين . نعم الأوضح منبما أن 
يقول من الأكثر من جهته ( قوله وإلا فسد ) أى بأن شرط النساوى بين المالكين أو شرط لصاحب الأقل من 
المالين الأكثر من الربح ( قوله والمقارض ) أى واحال ( قوله فلا ينفذ تصرفه ) أى ويضمنه ضمان الغصوب 
لوضع يده عليه بلا إذن من مالكه ( قوله وإنلم يحصل ربح ) أى بل وإن حصل خسران » وهذا بخلاف مامر 
فى الشركة الفاسدة حيث قيل فيها بعدم استحقاق أجرة إن لم يحصل ربح ف المال » وفرق أن الشريك يعمل فى 
ملك نفسه فاحتيج فى وجوب أجرته لوجود نفع شريكه بخلاف العامل فى القراض والمساقاة ( قوله وإن علم 
الفساد ) غاية ( قوله نظير مامر ) بعد قول المصنف : ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد من 
قوله وسواء فى ذلك كان عالما بالفساد أولا لأنه حينقذ طامع فها أوجبه له الشرع الخ ( قوله فلا شىء له ) أى 
أو قال بع فى هفا واشتّر أو قال اتجر فيه ولم يذكر ربحا فلا شىء له لأن ماذكره توكيل لاقراض ( قوله ولا نسيئة 
فى ذلك ) قياسا على ماصرح به الممبج فى باب الوكالة حيث قال : ولو خالف وس المبيع ضمن قيمة يوم التسللم » 
وعليه فإذا غرم القيمة هل يردها لمال القراض من غير مراجعة المالك لأنه لم ينعزل » أو لابد” من دفعها مالك 
وأخذها منه لثلا يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض لولم يدفعها له ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى أخذا مما بأتى فها 
لو أتلف العامل مال القراض من أنه يقبض المالك منه بدله ويرده إليه كما بحثاه وسبقهما إليه التولى ( قوله بلا 
إذن ) أى ف الغبن والنسيئة ظاهره أنه يبيع بغير الغبن الفاحش ولو كان ثم من يرغب فيه بمام قيمته » ولعله غير 
مراد أخذا مما تقدم فى الوكالة أن محل الصحة إذا لم يكن ثم راغب يأخذه بهذه الريادة ( قوله فإن أذن جاز ) ومع 
جوازه ينبغى أن لايبالغ فى الغين ليبيع ما يساوى ماثة بعشرة » بل يديع بما تدل القرينة على ارتكابه عادة ى مثل 
ذلك : أى فإن بالغ فى الغين لم يصح تصرفه ( قوله مامر فى الوكالة ) أى من أنه إن عين له قدرا اتبع » وإلا فإن 


من الآخر إما بتعيين أكثر هما أو أقلهماء وكذا يقال فها يأى ( قوله نظير مامر) الذى مر أنه يستحق وإن عام الفساد . 
وأماكونه يستحق مع ظن أن لاأجرة فهو لم يمر فى كلامه وإنما أفاده هنا » وهومحالف فيه للشباب بن حجر ( قوله 
لغرر )يرجع للبيع »وقوله ولاحّالالخ رابجع للشراء ( قوله ويأنى ف التعرض ف النسيثة الخ ) عبارة التحفة : ومن ثم 


ه. ا 

ويجب الإشباد وإلا ضمن » مخلاف الحال لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء ثمنه » ومتى أذن فى النسيم قبل قبض القن 
لم يحب إشباد لعدم جريان العادة بالإشهاد ف البيع الحال”. والمراد بالإشهاد الواجب كما رجحه ابن الرفعة أن لايسم 
المبيع حتى يشهد شاهدين على إقراره بالعقد . قال الأستوى : أو واحدا ثقة اه . وقضية كلام ابنالرفعة أنه 
لايلزمه الإشهاد على العقد » ويوجه بأنه قد تيسر له البيع بربح بدون شاهدين ولو أخر لحضورهما فات ذلك 
فجاز له العقد بدونهما ولزمه الإشهاد عند التسلبم ( وله البيع ) ومثله الشراء كنا قاله جمع متقدمون ( بعرض ) وإن 
م يأذن له المالك إذ الغرض الربح وقد يكون فيه » وبه فارق الوكيل » وقضيته أن له البيع بنقد غير البلد » لكن 
منعه العراقيون وجزما به فى الشركة » وفرق السبكى بأن نقد غير البلد لايروج فيها بخلاف العرض : ويؤخذ منه 
أنه إن راج جاز ذلك » ويؤيدهكلام ابن أىعص رون السابق ( وله ) بل عليه كما قاله الأسنوى ( الرد بعيب ) حال 
كون الرد ( تقتضيه مصلحة ) بناء على مذهب سيبويه وليس بضعيف وإن ادعاه بعضهم » ويصح كونه حالا من 
ضمير الظرف » والقول بأنه إذا تقدم لايتحمل ضميرا مردود » ويصح كونه صفة للرد إذ تعريفه للجنس وهو 
كالتكرة نحو وآية لم الابل نسلخ منه انبار ‏ ( فإن اقتضت ) المصلحة ( الإمساك فلا ) يرده ( فى الأصح ) لإخلاله 
بمقصود العقد . والثانى نعم كالوكيل ٠‏ فإن استوى الرد والإمساك كان له الرد قطعا كما فى البسيط ( وللمالك الرد ) 
حيث يجوز للعامل و أولى لملكه الأصل » ثم إنكان الشراء بالعين رده على البائع 


كان ثم عرف فى الأجل حمل عليه وإلا راعى المصلحة ( قوله ويحب الإشهاد ) أى فى النسيئة » واقتصاره فى 
وجوب الإشهاد يفيد أنه لايجحب. بيان المشترى للمالك : وهذا يخالف مامر ف الوكيل » وعليه فيمكن الفرق بأن 
العامل'هنا لما كان له حصة من الربح وكان مطالبا بتنضيض رأس المال أغنى ذلك عن بيانه المالك ( قوله وإلا 
ضمن ) أى بالقيمة وقت التسلم ويكون الحيلولة لا أنه يضمن الهّن ( قوله لعدم جريان العادة ) يؤخذ منه أن 
العادة لو جرت به فى محل القراض وعلم المالك بها وجب الإشهاد ولا مانع منه ( قوله قال الأسنوى الخ ) معتمد 
( قوله أو واحدا ثقة ) أى ولو مستورا كا فى شرح الروض اه مم على منيج ( قوله وقضيته ) أى قضية قوله إذ 
الغرض الر بح ( قوله وجزما به ) أى بالمنع واعتمده الشارح ثم ( قوله السابق ) أى فى الشركة ( قوله بناء ) أى كونه 
خالا على مذهب سيبويه أى من صحة مجىء ا حال من المبتد! ( قوله نحو وآبة لم ) أى فإن نسلخ الآية صفة لليل 
( قوله فلا برده ) أى لايحوزله ولا ينفذ منه ( قولهكان له الرد قطعا ) ولا ينانى هذا ما يأتى قريبا من أنه إذا استوى 
الأمران ف المصلحة رجع إلى اختيار العامل لأن ذاك عند اختلافهما ؛ وما هنا فيا إذا توافقا على استواء الأمرين 
( قوله حيث يجوز للعامل ) وذلك حيث لم تكن المصلحة فى الإبقاء ( قوله أولى لملكه الأصل ) قال فى شرح 
الروض : بلالقياس وجوبه : أى الرد فها إذا كانت المصلحة فيه على العام ل كعكسه اه سم على منيج . ونازع 
فى حواشى حج فى صورة العكس » وتوجه المنازعة بما حاصله أن المالك حيث رضى بعيبه فقد رضى بالتفويت 
على نفسه . والعامل هو المباشر للعقد فإن أراد الرد وكان فيه مصلحة لم بمنعه المالك منه ( قوله رده على البائع ) قد 
يتعذر ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع اه سم :على حج : أى فيكون الزد من جهة,العامل فقط ؛ فإن تعذر 
عليه ذلك فينبغى أن يتصرف فيه المالك بالظفر . 


جرى هنا فى قدر النسيئة وإطلاقها فى البيع مام ثم : أى فى الوكالة ( قوله ويحب الإشباد ) أى ف البيع ( قوله 
على إقراره ) أى المشترى ( قوله ويوديدهكلاهابن أنىعصرون السابق ) أى فى الشركة 


#### لله 


(ولا يعاملالمالك) بمال القراض : أى لايبيعه إياه لأدائه إلى بيع ماله بماله» يلاف مالو اشترى له منه بعين أودين 
بمتنع لكونه متضمنا فسخ القراض » وذا لو اشترى ذلك منه بشرط بقاء القراض بطل فيا يظهر وإن أوهم كلام 
فلا بعضهم الصحةمطلقا » ولوكان لدعاملان مستقلانفهل لأحدهما معاملة الآخر؟ وجهان: أوجههما ننم إن أثبت 
المالك لكل منهما الاستقلال بالتصرف أو الاجماع فلا كالوصيين على ما قاله الأذرعى فيهما ورجحه غيره » 
لكن المعتمد كنا فى أدب القضاء للإصطخرى منع ببع أحدهما من الآخر فيأق نظير ذلك ف العاملين ( ولا يشترى 
للقراض بأكثر من رأس المال ) والربح إلا بإذن المالك كما دل عليه كلام المصنف . على أنه يمكن رجوع بغير 
إذنه إلى هذه أيضا وهو ظاهر ء وإن قال الأذرعى لم أره نصا وذلك لأن المالكلم يرض به » فإن فعل فسيأتى 
[ فرع ] لو أذن له فى الشراء سلما جاز : وفى البيع سلما لايجوز لأن الحظ غالبا فى الشراء سلما دون البيع » 
قاله الماوردى . قال : والإذن فى النسيئة لايتناول السلم لآأنه غرر » وكأن المراد فى مسئلة السلم أنه ل يجعل سوى 
البيع سلما أو الشراء سلما فيصح ف الثانية دون الأولى . وف شرح الروض: قد يقال الأوجه ابلحواز : أى فى الأولى 
وقول الماوردى لايتناول السلم : أى لابيعا ولا شراء اه سم على منهج 2 وقوله وق البيع سلما لايجور هال حج : 
وفيه نظر ظاهر اه : أى فالقياس الحواز مطلقا لأن الحق لمما لايعدوهما : فحيث أذن جاز لآنه راض «الضرر 
والعامل هو المباشر ( قوله ونقض البيع ) أى فسخه ( قوله صرفه ) أى العقد ( قوله وأن لا ) أى وهو انه إن سماه 
وصدته لم يقع العقد للوكيل وإلا وقع له( قوله من جهة امحاكم ) أو لمحكم اه حج ( قوله ولا يعامل المالك ) أى 
ولا وكيله حيث كان يشترى للمالك ( قوله بخلاف مالو اشترى ) أى العامل لنفسه مال القراض وذلك بأن اشرى 
العامل مال القراض لنفسه بعين من ماله أو دين فى ذمته فلا بمتنع الخ » وقوله منه : أى المالك ( قوله وجهان ) 
اع أنه إن كان الممراد بمعاملة الآخر أن الآخر يشترى من مال القراض لنفسه فاحواز قريب لايتجه غيره كما ف 
الوصيين المستقلين » فإن لأحدهما أن يشترى لنفسه من الآخر كا يأنى فى محله بما فيه » وإنكان المراد بها أن الآخر 
يشترى للقراض من صاحبه يمال القراض فلا ينبغى إلا القطع بامتناع ذلك فضلا عن إجراء خلاف فيه مع ترجيح 
الحواز لآن فيه مقابلة مال المالك بمال المالك » فكما امتنع بيع العامل من المالك فيمتنع بيع أحد العاملين من 
الآخر للقراض لأن المال. للمالك فيلزم مقابلة ماله بماله . هذا كله إذا كان المراد أن المال واحد وكل منهما 
عامل فيه على الاستقلال كنا هو ظاهز العبارة . أما لو قارض أحدهما وحده على مال وقارض الآخر وحده 
على مال آخر كا صوّر بعضهم بذلك مسئلة الوجيبين وأراد أحدهما أن يشترى لنفسه من الآخر من مال القراض 
الذى معه فالوجه جوان ذلك» بل القطع به لآنه أجنى بالنسبة لما مع الآخخر » وإن أراد أن يشترى لقراضه مما مع 
الآخر فالوجه امتناعه لأن فيه مقابلة مال المالك بمال امالك فليحرر اه مم على حج ( قوله أو الاجماع ) قسيم 
لقوله إن أثبت المالك الخو لوقال مخلافمالوشرط عليهما الاجماع كان أوضح (قوله فيأق نظير ذلك ف العاملين) 


(قوله أى لاببيعه إياه) أى ولا يشتّرى منه للقراض كا فى كلام غيره فكان الأولى حذف هذا التفسير لإهامه 
( قولهيخلاف مالو اشترى ماله ) أى القراض لنفسه (قوله إن أثبت المالك لكل منهما الاستقلال) هوفرض المسئلة . 
وم س باية الحشاج 


لغ" سم 
ولابغيرجنس ماله أيضاء فلو كان ذهبا ووجد مايباع بدراهم باع الذهب بدراهم ثم اشترى ذلك بها ولا بثمن المثل 
مالا يرجو فيه ريحا : أى إلا بعد زمن طويل لايبى له القراض غالبا فيا يظهر ( ولا من يعتق على المالك ) 
كأصل أو فرع » أو من أقرّ بحريته أو شهد بها وردت» أو مستولدة له وببعت لنحو رهن ( بغير إذنه ) إذ القصد 
الربح وهذا خسران » فإن أذن له صح : ثم إنلم يكن فى المال ربح عتق على المالك وما ببئى هو رأس المال ؛ 
وكذا إنكان فيه ربح فيعتق على امالك نصيب العامل منالربح ولو أعتق المالك عبدا من مال القراض فكذلك 
( وكذا زوجه ) أى المالك الذكر والأنثى لايشاريه بغير إذنه ( فى الأصح ) لتضرر المالك بانفساخ نكاحه » 
والثانى يجوز إذ قد يكون مربحا . وأما الضرر فى حقه فن جهة أخرى بخلاف شراء القريب لفواته بالكلية » أما 
لو اشترى العامل زوجه أو من يعتق عليه » فإن كان بالعين ولا ربح لم يعتق عليه ولم ينفسخ نكاحه » وكذا إن 
كان ف الذمة واشترى للقراض ( ولو فعل ) مامنع منه من نحو شراء أصله أو فرعه أو ا من رأس المال 
(ل بقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى ف الذمة) وإن صرح بالسفارة لما مر فى الوكالة » فإن اشيرى بالعين كان 
باطلا من أصله ( ولا يسافر بالمال بلا إذن ) وإن قربت المسافة وأمن الطرريق وانتفت الموانة لآن السفر مظنة 


أى فيمتنع مطلقا سواء أثبت لكل الاستقلال أو شرط الاجماع ( قوله ولا بغير جنس ماله ) أى مع بقائه 
فلو باعه يجحنس آخرجاز الشراء بذلك الآخر كا هوظاهر » وهو حينئذ نظيرما ذكره بقوله باع الذهب بدراهم الخ . 

[ فرع ] هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض الذى يتجه الصحة إن صصحنا شراء الوكيل الكافر المصحف 
موكله المسلم لوقوع الملك للموكل دونه » ولا يعارض ذلك أنه يملك حصته من الربح بشرطه فيلزم أن يملك جزءا 
من المصحط لأن حصول الربح أمر مستقبل غير لازم للعقد ؛ على أنه لابملك حصته من الربح بمجرد حصول 
الربح على الصحيح » وظاهر أنه يمتنع قسمة المصحف وإلا لزم ملكه جزءا منه وهو متنع . نعم يمكن التوصل 
ملك حصته من الربح بنضوض ال مال مع فسخ العقد فإن ذلك من الطزق الى. تحصل ملك الحصة واستقراره با 
فتأمل اه سم على حج ( قوله أى إلا بعد زمن طويل ) عبارة حيج : أى أبدا أو إلا الخولعل عدم ذكر الشارح لذلاك 
لفهم البطلان فيها بالأولى مما ذكره أو لادعاء دخوطا فى الزمن الطويل ( قوله كأصل أو فرع ) مفهومه أنه 
يشترى ذوى الأرحام » وينبغى خلافه إذا كان هناك حاكم يرى عتقهم عليه لاحمال رفعه إليه فيعود عايه الضرر 
( قوله نصيب العامل ) أى فيستقر للعامل بقدر ما يخصه من الربح فيأخذه مما بى بيد من المال أو من امالك » 
فلولم يب بيد العامل شىء بأنكان تمن العبد جميع مال القراض وكان المالك معسرا بما مخص العامل فينيغى عدم 
نفوذ العتق فى قدر نصيب العامل ( قوله زوجه ) أى زوج نفسه ( قوله بخلاف شراء القريب ) أى المذكور 
فى قوله كأصل أو فرع أخذا من العلة ( قوله أما لو اشترى ) عبارة الروض : فرع اشترى العامل للقراض أباه 
ولو ق الذمة والربح ظاهر صح ولم يعتق اه . وهى تفيد عدم العتق فى الشراء بالعين وف الذمة ولو مع وجود 
الربح » بخلاف عبارة الشارح . وقضية ذلك أنه لو اشترى زوجته للقراض صح ولم ينفسخ نكاحه » ويتجه أن له 
الوطء لبقاء الزوجية لعدم ملكه لشىء منها واستحقاقه الوطء قبل الشراء فيستصحب . ولا يعارض ذلك أنه 
يحرم على العامل وطء أمة القراض لأآن ذاك فىالوطء من حيث القراض والوطء هنا بزوجية ثابتة اه سمعلى 
حج ( قوله واشترى للقراض ) ظاهره ولو لم يكن فيه ربح وعلى ما اقتضا هكلام الروض الذى نقله سم لافرق ( قوله 
فإن اشترى بالعين ) ظاهره البطلان فى- الكل لا فى الزائد » بخلاف عبارة شرح الروض فإنه قال : فإن اشترى بأكثر 
منه لم.يقع مازاد عن جهة القراض الخ اه . وهو شامل لنحو شراء عبد بعشرين ورأس المال عشرة اننهى سم على 
حج ( قوله وإ قربتالمسافة ) سبق أن محل امتناع السفر إلى ما يقرب من بلد القراض إذا لم يعتد أهل بلد القراض 


همالا 
الحطر » فلو سافر من غير ضرورة ضمن وأثم ولم ينفسخ القراض سواء أسافر بعين المال أم العروض ألى 
اشتراها به خلافا للماوردى » وقد قال الإمام : لو خلط مال القراض بماله ضمن ول ينعزل ثم إذا باع فها سافر 
إليه وهو أكثر قيمة مما سافر منه أو استويا صح الببع للقراض أوأقل قيمة مما لايتغابن بهلم يصح » أما بإذن فيجوز . 
نعم لايستفيد ركوب البحز إلا بالنص عليه أو الإذن فى بلد لايسلك إليها إلا فيه » والح الأذرعى به الأنبار إذا 
زاد خطرها على خطر البر » ثم إن عي له بلدا فذاك وإلا تعين ما اعتاد أهل بلد القراض السفر إليه منه ( ولا 
ينفق -منه على نفسه حضرا ) لاقتضاء العوف ذلك ( وكذا سفرا فى الأظهر ) كالحضر إذ النفقة قد تستغرق الربح 
فيلزم انفراده به » وقد تزيد عليه فيلزم. أخذه من رأس المال » وهو يناف مقتضاه » والثانى ينفق مايزيد بسبب 
السفر كا لحف والإداوة :وسفرة لأنهحبسه عن التكسب بالسفر لأجل القراض فأشبه حبس الزوجة بحلاف الحضر 
ومراده بالنفقة مايعم سائر الموؤن » ولو شرط ذلك ف العقد فسد ( وعليه فعل مايعتاد ) عند التجار فعل التاجر له 
بنفسه ( كطى الثوب ووزن الحفيف ) ولول يد فرفعه متعين كا ضبطه الشارح إشارة لذلك ( كذهب ومسلك ) 
لقضاء العرف به ( لا الأمتعة الثقيلة ) فليس عليه وزنما ( وتحوه ) بالرفع بضبطه أنى نحو وزنها كنقلها من الحان إلى 


الذهاب إليه ليبيع ويعلم امالك بذلك ‏ وإلا جاز لأن هذا بحسب عرفهم يعد من أسواق البلد » ويفرق بينه وبين 
حرمة السفر له يوم الجمعة وبغير إذن الدائن بأن الحرمة ثم الحوف فوت اللجمعة والتفويتعلى الدائن » بخلاف 
ماهنا فإن الغرض طلب الربح وقد يتوقف حصوله على مثل ذلك ( قوله ولم ينعزل ) ثم إن أراد التصرف فى مال 
القراض عزل قدره أو اشترى بالجميع ويكون ما اشتراه بعضه للعامل وبعضه للقراض ( قوله صح البيع للقراض ) 
أى ولا يشترط لصحة الببع كونه ينقد بلد القراض بل يحوز بالعرض وبنقد ماسافر إليه حيث كان فيه ربح أخذا 
مما تقدم من جواز بيعه بالعرض وبغير نقد بلد القراض وإن باع فيه » ثم ظاهر كلامه صعة الببع فى البلد الذى سافر 
إليه وإن عين غيره للبيع بل ولو نباه عن السفر إليه لعدم انعزاله بالسفر لما ذكر » وقد يستفاد ذلك من قوله ثم 
إذا باع فيا سافر إليه وهو أكثرقيمة ما سافر منه أواستويا صح ( قولهلم يصح) أى فإنكان القدر مما يتغابن به 
صح ونظر فيه سم على منبج ‏ وعبارته : وانظر كيف يجوز ترك هذا القدر إذا كان لو باع فى البلد المأذون فيه 
لم يتركه » ويمكن أن يحاب بأن البيع بما ذكر بيع بثمن المثل وليس البيع "فى بلد القراض ببذا القدر محققا ( قوله 
إلا فبه ) كسواكن ( قوله وإلا تعين ما اعتاد الخ ) أى فلو لم تكن لم عادة بالسفر فقياس مالو أطلئى فى الأصل 
ولا عاذة ثم جواز السفر هنا إلى موضع يليق السفر إليه للبيع من ذلك البلد عرفا ( قوله ولا ينفق ) أى وإن جرت 
العادة بذلك وظاهره وإن أذن له المالك ؛ وينبغى خلافه ولعله غير مراد » وعليه فإذا فرض ذلك فالظاهر أنه 
يكون من الربح لا من أضل مال القراض » فإنْلم يوجد ربح حسب من رأس المال ( قوله والإداوة ) أى الركوة 
( قوله ولو شرط ذلك ) أى النفقة سفرا أو حضرا ( قوله فسد ) ينبغى جريانه فى صورة السفر أيضاكما يفيده قول 
الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض وإن سافر ء بل لو شرطها فسد القراض اه سم على حج » ويشخل 
الصورتين قول الشارح : ولو شرط ذلك فى الخ » وإنما نسب مم ذلك لاروض لأن حج إنما ذكر ذلك فى الحضر 
دون السفر ( قوله ووزن الخفيف ) وعليه فنققد الدراهم الى يبيع :ها ووزنها على العامل » فإن استأجر عليباكانت 


( قوله نعم لايستفيد ركوب البحر ) أى الملح ( قوله إلا بالنص عليه ) نقل الشهاب ابن قاسم عن الشارح أنه يكى 
فى التنصيص التعبير بالبحر وَإِنْلم يقبده بالملح (قوله لاقتضاء العرف ) هومشكل مع قوله السابق ولول يعتد 
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الدكان لتعارف الاستئجار لذلك . ويصح جر ما بعد لا عطفا على الحفيف » وعلى هذا رفع نحوه أولى أيضا وإلا 
أوهم عطفه على الأمتعة الثقيلة وهو فاسد إذ لانحو لها ( وما لا يازمه ) من العمل كأجرة كيل وحفظ ( له الاستتجار 
عليه ) من مال القراض لأنه من تتمة التجارة ومصالحها » ولو فعله بنفسه لم يستحق أجرة » وما يازمه فعله لو 
اكترى عليه من فعله فالأجرة فى ماله لا فى مال القراض » ولو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال القراض 
فالظاهر من وجهين حكاهما الماوردئ عدم الصحة » وما يأخذه الرصدى والمكاس محسوب من مال القراض كما 
قاله الماوردى ( والأظهر أن العامل بملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور) للربح إِذ لو ملك به لكان شريكا 
فالمال » حبى لو هلك منه شبىء كان من المالين » والثانى بملك بالظهور قياسا على المساقاة » وفرق الأول 
بأن الريح وقاية لرأس المال » بمخلاف نصيب العامل من الكار لايجبر به نقص النخل . نعم له على الأول فيه حق 
مواكد بالظهور فيورث عنه ويتقدم به على الغرماء » ويصح إعراضه عنه ويغرمه المالك بإتلافه للمال أو 
استرداده » ومع ملكه بالقسمة لايستقر ملكه إلا إذا وقعت بعد الفسخ والنضوض الآتى . وإلا جبر به خسران 
حدث بعدها » ويستقر نصيبه أيضا بنضوض المال بعد ارتفاع العقد من غير قسمة . ولا ترد هذه على المصنف » 
لأنكلامه فى عرد الملك الذى وقع العلاف فى حصوله بماذا وم ر آخر زكاة التجارة حكم زكاة مال القراض ( وثمار 
الشجر والنتاج ) من أمة أو بهيمة ( وكسب الرقيق ) من صيد واحتطاب وقبول وصية ( والمهر ) على من وطى' 
أمة القراض بشببة منها » أو زئا مكردة أو مطاوعة وهى ممن لاتعتير مطاوعتها أو نكاح ف كرهما الأول ليس 
الأجرة من ماله ( قوله ويصح جرما بعد لا) وهو الأمتعة دون قوله ونحوهكما يصرح به قوله وعلى هذا الخ ( قوله 
لم يستحق أجرة ) سيأتى للشارح ف المساقاة أن ما لا يلزم العامل فعله إذا فعله بإِذن المالك استحق أجرة قا لو قال 
اقض دينى » وإن لم يسم المالك له أجرة فقياسه أن محل عدم استحقاق العامل الأجرة هنا حيث فعل بلا إذن من 
المالك فليحرر ( قوله محسوب من مال القراض ) وينبغى أن مثل ذلك مالو دفع الوكيل ذلك من المال الموكل فيه 
إذا تعذرت مراجعة المالك » أما إذا لم تتعذر فليس له ذلك إلا بإذن منه فلو خالف كان متبرعا به وضاع عليه » 
وينبغى أن محل الاحتياج للمراجعة حيث لم يعتد ذلك ويعلم به الماك وإلا دفع بلا مراجعة وإن سبلت » وكتب 
أبيضا حفظه الله تعالى قوله محسوب من مال القراض : أى من رأس المال إن لم يوجد ربح فإن وجد ربح ولو 
بعد أخذ الرصدى والمكاس حسب منه كنا يدل عليه قول المصنف الأنى والنقص الحاصل الخ ( قوله ويتقدم به 
على الغرماء ) أئ وعلى موئن تجهيز المالك لتعلقه بالعين اه سم على حج ( قو له ويصح إعراضه ) أى العامل وقوله 
بإنلافه : أى المالك ( قوله ويستقر نصيبه ) أى العامل ( قوله ومر الخ ) والراجح منه أنها من الربح إن أخذت قبل 
القسمة ( قوله والمهر على من وطى* ) أى الحاصل بغير وطء العامل لما يأنى فى قوله ويحب عليه المهر فيكون 
فى مال القراض ( قوله وهى ممن لاتعتير مطاوعتها ) أى بأن كانت أعجمية أو تعتقد طاعة الآمر » وأما المميزة 
فلا مهر لها (.قوله أو نكاح ) أى والمزوّج لا المالك بإذن من العامل إن ظهر ربح وإلا فلا يتوقف على إذنه فا 


( قوله وإلا أوهم عطفه على الأمتعة الثقيلة) قال الشباب ابن قاسم : أفهم أنهعلى ابحر ليس عطفا على الأمتعة» فعيل 
ماذا هذا ؟ قال : ولا يقال هذا الإيهام متحقق مع رفع الأمتعة الثقيلة لأنه يتوه, أنه نفس المعطوف علية ول 
مر ز عنه » فدل عدم مراعاته أنه لابأس بالاحتراز عنه حيث أمكن لكنه لم يمكن على ذلك التقدير ( قوله حى لو 
هلك منه شبى ءكان من المالين ) أى وليس كذلك ؛ وعبارة التحفة : إذ لو ملك به لشارك فالمال فيكون النقص 
الحادث بعد ذلك محسوبا عليهما » وليس كذلك بل الربح وقاية لرأس المال وبه فارق ملك عامل المساقاة حصته 
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بقيد » وسائر الزوائد العينية ( الحاصلة ) بالرفع ( من مال القراض يفوز ببا امالك فى الأصح ) لأنها لييست من 
فوائد التجارة » وخرج بالحاصلة من ذلك الاهر فى حدوثها منه ما لو اشئرى حيوانا حاملا أو شجرا عليه تمر 
غير موئبر فالأوجه أن الولد والمرة مال قراض ( وقيل ) كل مايحصل من هذه الفوائد ( مال قراض ) لحضوها 
بسبب شراء العامل الأصل ولا دليل له فها مر فى زكاة التجارة أن المرة والنتاج مال تجارة لآن المعتبر فها يزكى 
كونه من عين النصاب وهذا نكذلك » وهنا كونه بحذق العامل وهذان ونحوهما ليست كذلك » ويحرم على كل 
من المالك والعامل وطء جارية القراض سواء أكان فى المال ربح أم لا » إذ لايتحقق انتفاء الربح فى المتقومات 
إلا بالتنضيض » ولا ينافى العلة ماسيأتى من أن العامل يحد” بوطئها إنكان عامدا : ولا ربح لأن المقتضى لعدم الحد 
عند ظهور الربح إنما هو شببة الملك » وهى منتفية لانتفاء ظهورالربح » » ولا يجوز لواحد منهما تزويجها . لآنه 
ينقصها فيضر الآخر . فإن وطتها المالك لم يكن فسخا للقراض » ولا موجبا لحد” أو مهر : واستيلاده كإعتاقه 
فينفذ :ويغرم للعامل حصته من الربح : فإن وطثها العامل عالما بالتحريم ولا ربح حد لانتفاء الشببة » وإلا فلا 
حد للشبهة ويكون الولد حرا 
يظهر » لكن هذا يخالف قول الشارح الآنى ولا يجوز لواحد منهما تزويجها الخ » إلا أن يقال : محل قوله لايجوز 
إن لم يأذن العامل للمالك فى التزويج » ويدل عليه قوله لأنه ينقصها فيضر الآخخر فجعل العلة تجرد الضرر وحيث 
أذن رضى به فلا وجه للمنع ٠‏ لكن قوله فيا يأتى إذ لايتحقق انتفاء الربح الخ يقتضى توقف التزويج على إذن 
العامل مطلقا » وفيه مافيه لما يأتى من أنه إذا وطى* قبل ظهور الربح عالمبا حد ( قوله لأنها ليست من فوائد 
التجارة ) أى الحاصلة يتصرف العامل ف مال التجارة بالبيع والشراء بل هى ناشئة من عين المال من غير فعل 
من العامل . 

[ فرع ] لو استعمل العامل دواب القراض وجبت عليه الأجرة للمالك » ولا يجوز للمالك استعمال دواب 
القراض إلا بإذن العامل » فإن خالف فلا شىء فيه سوى الإثم بر اه سم على منبج . ويشكل كون الأجرة للمالك 
على ماذكره الشارح من أن المهر الواجب على العامل بوطثه يكون فى مال القراض لأنه فائدة عيئية الخ اللهم إلا 
أن يقال ما ذكر من كون الأجرة للمالكِ مبنى على أن مهر الأمة مطلقا للمالك » أو أن المراد بكونها للمالك أنها 
تضم لمال القراض كالمهر » وهو الأقرب فليتأمل . 

[فرع ] وقع السوكال فى الدرس عما لو اشترى دابة أو أمة حائلا ثم حملت هل يجوز بيعها م نكل منهما لكونبها 
مال قراض » أو يجوز للمالك دون العامل لكونها ملكه . أو لايجوز لواحد منهما لاختصاص المالك بالحمل 
فأشبه ذلك الدابة الموصى يحملها أو الحامل بحر حيث لامجوز ببعها لتعذر التوزيع ؟ فيه نظر » والحواب عنه بأن 
الأقرب الثانى ويكون ذلك كا لو استرد بعض المال فينفسخ القراض فيه ثم إنْلم يظهر ربح فظاهر وإنكان استقر 
للعامل قدر حصته من الربح على التفصيل المد كور فها لو استرد بعض المال ويعرف مقدار الربح بتقويم الدابة 
غير حامل ( قوله من ذلك) أى مال القراض ( قوله وهذان ) أى المّر والنتاج ( قوله ولا يجوز لواحد منهما 
ترويحها ) أى لثالث ( قوله واستيلاده ) أى المالك ( قوله ويكون الولد حرا ) ولا تصير أمة مستولدة للعامل كما 


من القْر بالظهور لتعيينه خارجا فلم ينجبر به نقص النخل ( قوله الأصل ) بالنصب معمولا لشراء ( قوله إذ 
لابتحفق انتغاء الربح فى المتقوّمات الخ ) إنما يظهر تعليلا لحرمة وطء المالك فتأمل ( قوله وهى منتفية ) أى لأأنه 
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وتلزمه قيمته للمالك فما يظهر ويجب عليه المهر فيكون فى مال القراض كا قالاه » والقول بأنه إنما يأى 
على طريقة الإمام لاعلى طريقة المحمهو ر من أن مهر الإماء يختص به امالك رده الوالد رحمه الله » وفرق 
بينهما بأن المهر الواجب بوطء العامل فائدة عينية حصلت بفعله فأشببت ربح التجارة ( والنقص الحاصل ) 
فى مال القراض ( بالرخص ) أو بعيب كرض حادث ( محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به) لآنه 
المتعارف ( وكذا لو تلف بعضه بآ فة ) سهاوية كحرق وغرق ( أو غصب أو سرقة ) وتعذر أخذه أو أخذ بدله ( بعد 
تصرف العامل فى الأصح ) لأنه نقص حصل فأشبه نقص العيب والمرض . والثانى لا لأنه نقص لاتعلق له بتصرف 
العامل ونجارته » بحلاف الحاصل بالرخص فليس ناشئا من نفس المال بحلاف المرض والعيب » أما لو أخذ 
بدّل. المغصوب أو المسروق فيستمر فيه القراض . وله انخاصمة فيه إن ظهر ربح فى المال وخرج نبعضه نجو 
تلف كله مالم يتلفه أجنى ويواخذ بدله أو العامل ويقبض المالك منه بدله ويرده إليه كنا بحثاه وسبقهما إليه 
المتولى » وقال الإمام : يرتفع مطلقاء وعليه يفارق الأجنى بأن للعامل الفسخ فجعل إتلافه فسخاكالمالك بحلاف 
الأجنبى ٠‏ وفيا إذا أتلفه المالك ينفسخ مطلقا ويستقر عليه نصيب العامل ( وإن تلف ) بعض المال ( قبل تصرفه 
فيه فيحسب ( من رأس المال ف الأصح)لأن العقدلم يتأكد بالعمل . والثانى من الربح لأنه بقبض العامل صار 

مال قراض . 
(فضصل) 
فى بيان أن القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسعرداد 
وحكم اختلافهما وما يقبل فيه قول العامل 
(لكل) من المالك والعامل ( فسخه متى شاء ) ولو فى غيبة الآخرءويحصل بقول المالك فسخته أو رفعته 


ف معن الروض ويفيده قول الشارح : وتلزمه قيمته » إذ لو صارت مستولدة لما لزمت لتقرير. دخوها فى ملكه 
قبيل العلوق ( قوله وتلزمه قيمته للمالك فيا يظهر ) القياس كا يوئخذ من توجيه كلامهما فى المهر أنها تكون مال 
قراض مر اه حواشى شرح الروض ( قوله فيكون ف مال القراض ) أى مضموما إليه ( قوله كحرق وغرق ) 
مثل بهما لللآفة السماوية مع أنهما ليسا منها . ويجاب بأن المراد بها ما ليس ماشئا عن فعل مضمن » لكنه لما كان 
الأصل والغالب وقوع التلف بآ فة السهاء كالحر والبرد والصواعق ونحوها أضيف التلف إليها وإنكان سببه من 
الأرض ( قوله وله ) أى العامل ( قوله كا بحثاه ) معتمد ( قوله وقال الإمام يرتفع مطلا ) أى فى صورة مالو أتلفه 
العامل » وقوله مطلقا : أىسواء أخذ منه بدله ورده إليه أم لا ( قوله وعليه ) أ ىكلام الإمام ( قوله ينفسخ مطلقا ) 
أى سواء دفع بدله ليكون مال قراض أم لا » وف صورة دفع البدل "إنما يصير قراضا بعقد جديد . 

( فصل ) فى بيان أن القراض جائز من الطرفين 

(قوله ولو فىغيبة الآخر) ومحل نفوده من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على المال أو ضياعه وإلالم 

ينفذ وينبغى أنه لاينفذمن المالك أيضا إن ظهر ربح لما فيه من ضياع حصة العامل اه (قوله ويحصل بقولالمالك) 
إنما بملك بالقسمة أو بالظهور على القولين ولم يحصل واحد منبما (-قوله وتعذره أخذه ) عبارة الحلال بأن تعذر 
وهى أولى حيى يكون مثالا للتلف . 

( فصل ) فى يبان أن القراضى جائز من الطرفين 


5 اليك 
أو أبطلته أو لاتتصرف بعد هذا ونحو ذلك وبإعتاقه وإيلاده واسترجاعه المال » فإن استرجع بعضه ففيأ 
اسبّر جعه وبإنكاره له حي ثُلاغرض وإلا فلاكالوكالة . وعليه يحمل تخالف الروضة كأصلهاء ولوحبس العامل 
ومنعه التصرف أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل » يخلااف 
بيع الموكل ما وكل ف ببعه : ويجوز للعامل بعد الفسخ بيع مال القراض عند توقعه رحا كأن ظفر بسوق وراغب 
ولا يشترى لارتفاع العقد مع انتفاء حظه فيه ( ولو مات أحدهها أو جن” أو أعمى غليه انفسخ ) العقد كالوكالة » 
وللعامل الاستيفاء بعد موت المالك من غير إذن وارثه : ويمتنع ذلك على وارث عامل مات إلا بإذن المالك 
ولا يقرر ورئة المالك على العرض كا لايقرر المالك ورثة العامل عليه لآن ذلك ابتداء قراض وهو بممتنع على 
العرض » فإن نض المال ولو من غير جنس المال جاز تقرير الجميع » فيقول وارث المالك للعامل قررتك 
على ماكنت عليه مع قبوله » والمالك لوارث العامل قررتك على ماكان مورثك عليه فيقبل » وكالورثة وليهم 
وكالموت الخنون والإتماء » فيقرر المالك بعد الإفاقة منهما أو ولى” المجنون قبل الإفاقة . ويجوز التقرير على المال 
الناض قبل القسمة للحواز القراض: على المشاع فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان فى ربح نصيب الآخر . 
مثاله المال ماثة وريحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شريك الوارث بمائة » فإن بلغ مال القراض 
سهائة فلكل منهما ثلائة » إذ للعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال فى التقرير مائتان للوارث 
وربحهما ماثتان مقسوم بينهما » ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشترى قررتك على البيع فقبل صح بحلاف التكاح 
لما سيأق من أنه لابد فيه من لفظ التزويج أو النكاح ( ويلزم العامل الاستيفاء ) لدين مال القراض وإن لم يكن 
ربح إن طلبه المالك . وصورة المسئلة أن المالك أذن له فى الببع بالدين » وشمل كلامه وجوب تقاضى جميع 
الدين ربحا ورأس مال : وبه صرح ابن أنى عصرون وابن الرفعة وتبعه السبكى » وفرق بينه وبين التنضيض بأن 
القراض مستازم لشراء العروض والمالية فيه محققة فاكتى فيها بتنضيض قدر رأس المال فقط ( إذا فسخ أحدهما ) 


أى حيث لاغرض فيا يظهر أخذا هما يأتى فى الإنكار اه حج ( قوله ونحو ذلك ) كنقضته ولا تبع ولا 
تشتر ( قوله وبإنكاره ) أى بنفس الإنكار ( قوله ماوكل فى ببعه ) شمل ذلك مالو قال له بع هذا واشير لى بثمنه 
كذا ثم باع امالك ماوكل فى ببعه وقضيته أنه ليس للوكيل أن يشترى بالهّن الذى باع به المالك ما أذن للوكيل 
فى شرائه به » ولو قيل بأنه إنما ينعزل فها وكله فى ببعه لارتفاع حل الوكالة : ولا ينعزل عن الشراء باقن لم يبعد 
قياسا على عامل القراض ( قوله ويجوز للعامل الخ ) أى مالم ينبه المالك عنه ( قوله أو جن” أو أعمى عليه انفسخ ) 
مقتضى تشبيبه بالوكالة عدم انعزاله بالحناية . قال الأذرعى : الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خمان 
أو غش انعزل بخلاف عامل مطلق النصرف اه حواشى الروض . وقياس مامر للشارح من الوكيل عن الحجور 
عليه إذا فسق انعزل عن بقاء المال فى يده لا عن التصرف أنه هناكذلك وأنه يفرق بين الابتداء والدوام ( قوله 
وللعامل الاستيفاء بعد موت المالك ) أى سواءكان ذلك بيع نسيثة بإذن المالاث أو بيع حال و يقبض العُن والمبيع 
باق فى يده » أو لم يكن بأن خالف وسلمه قبل قبض المّن ( قوله من غير إذن وارئه ) وقياس مامر من جواز بيع 
العامل بعد الفسخ حيث توقع ريحا جوازه هنا ( قوله جاز تقرير الجميع ) أى ورثئة المالك وورثئة العامل ( قوله 
ويحوز التقرير ) أى بأن يقول قررتك ( قوله وقرر العقد) أى من جانب المالك أو وارثه ( قوله مقسوم بينهما ) 
أى الوارث والعامل ( قوله ولو قال البائع الخ ) ذكره لمناسبته للتقرير فى القراض ( قوله فقبل ) أى بأن قال قبلت 
( قوله أو التكاح ) الأول أن يقول الإتكاح ( قوله نقاضى) أى استيفاء ( قوله وفرق ببنه وبين التنضيض ) أى 


لانعلقت 
أو هما أو انفسخ لأن الدين ناقص وقد أخخذ منه ملكا تاما فلير د كما أخذ ‏ .ولو رضى المالك بقبولء الحوالة جاز 
( وتنضيض رأس المال إنكان ) مابيده عند الفسخ ( عوضا) أو نقدا غير صفة رأس المال أى بيعه بالناض وهو 
نقد البلد الموافق لرأس المال حيث طبه المالك وإن أبطله السلطان وإلا باع بالأغبط منه ومن جنس رأس المال 
فإن باع بغير جنسه حصل به جنسه » ولو قال رب المال لا أثق به جعل مع يده يد فى أوجه الوجهين لآن الاثمان 
انقطم بالفسخ » وظاهر كلامهم أنه لاينعزل حتى ينض المال ويعام به المالك : أما إذالم يطلب المالك ذلك فلا 
يحب إلا أن يكون المال المحجور عليه وحظه فى التنضيض فيجب » ولو قال له المالك لاتبع ونقسم العروض 
بتقوبم عدلين أو قال أعطيك نصيبك من الربح ناضا أجيب ٠‏ وكذا لو رضى بأخذ العروض من العامل بالقيمة 
لم يزد راغ ب كما جزم به ابن المقرى » فلوحدث بعد ذلك غلاء لم يكثرء وخرج بقدر رأس المال الزائد عليه فلا 


حيث لم يحب فيه ننضيضه مازاد على'رأس المال( قوله لأن الدين ناقص ) أى لأنه قد يجىء وقد لا ( قوله وقد 
أخذ ) أى العامل وقوله منه أى المالك ( قوله ولو رضى المالك بقبول الحوالة جاز ) فيه مسامحة لآن الدين للقراض 
ملك المالك » فالمراد من الحوالة الرضا ببقاء الدين فى ذمة من هو عليه ( قوله وإلا باع ) أى وإنلم يطلبه المالك » 
ولم يذكر حج قوله حيث طلبه المالك بل اقتصر على قوله الموافق لرأس المال وإن أبطله السلطان وإلا الخ : 
فأفاد أن التقدير فى قوله وإلا : أى وإلا يكن نقد البلد موافقا _لحنس رأس المال فيحمل قول الشارح وإلا على 
ماذكره حبج » ويدل له قوله بعد أما إذا لم يطلب المالك الخ( قوله جعل من يده يد ) وينبغى أن أجرة ذلك على 
امالك لأنه لغرض نفسه » ويوافقه ما سيأتى فى عامل المساقاة من أنه لو ظهرت عليه ريبة ولم تثبت خيانته فضم إليه 
المالك مشرفا كانت أجرته على المالك ( قوله وظاهر كلامهم الخ ) هذا قد يخالف قوله السابق لكل فسخه مى 
شاء ولو فى غيبة الآخر اللهم إلا أن حمل ذاك على مالوكان المال منضضا وعلم به المالك ثم غاب وعزل العامل 
نفسه فى غييته وما هنا على خلافه ( قوله أما إذا لم يطلب المالك الخ ) وعليه فلو كان المالك اثنين وطلب أحدهما 
التنضيض والآخر عدمه فهل يجا بالأول أو الثانى ؟ فيه نظر » وينبغى أن يقسم المال عروضا فا يخص من طلب 
العروض يسم له وما يخص من طلب التنضيض يباع ويسم له جنس رأس ا مال ( قوله بتقويم عدلين ) قضيته 
أنه لايكتنى بتقوبم رجل وامرأتين : ويوافقه ما مر فى الغصب عن العباب وهذا ظاهر فى الأعيان » وأما إذا 
كانت ديونا فها طريق قسمة ذلك » ويحتمل أن يقال : إن تراضى العامل والمالك على تعين بعض الديون للعامل 
وبعضما للمالك فذاك » وإلا رفعا الأمر للحاكم فيستوفيها ويقسم الحاصل عليهما وعلى النراضى يكون ذلك 


( قوله ولو رضى المالك بقبول ا حوالة ) أى الحوالة الصورية ( قوله مابيده عند الفسخ ) أى مابيده حسا أو 
حكما ليشمل ماف الذثم ( قوله حيث طلبه ) يعنى أصل التنصيص فهو قيد للمئن ‏ وكان الأولى تقديمه عقب الممن 
أو تأخيره ليذكره قبيل قوله ولو قال رب المال لا أثق الخ ( قوله وإلا ) أى بأنكان نقد البلد غير موافق لرأس 
المال ( قوله فإن باع بغير جنسه ) أى ولم يكن نقد البلد الذى باع به أغبط أخذا بما قبله ( قوله وظاهر كلامهم 
أنه لاينعزل حبى ينض المال ) أى ولا ملازمة بين الانفساخ والانعزال فليتأمل ( قوله ويعلم به المالك ) انظر 
مافائدته هنا ( قوله وكذلك لو رضى بأخذ العروض من العامل بالقيمة ) هو عين ماقبله كما يعلم من شرح الروض 
وغيره » فإن الذى ف الروضى هو هذا المللكور فى قوله وكذلك لو وضى الخ وصووه شارحه بالصورتين المتقدمتين 
فهما صورتان لهذا الحكر الكلى لاقسيان له ومن ثم اقتصر عليهما ف التحفة.وعبارة الروض وشرحه : ولو رضى 
المالك بأنعذ العروض منه بالقيمة بأن قال له لاتبع ونقسم العروض بتقوبم عدلين أو أعطيك قدر نصيبكناضا 


41س 
يلزمه تنضيضه ٠‏ بل هوعرض اشترك فيه اثنان لايكلف أحدهما ببعه : نعم لوكان بيع بعضه ينقص قيمته كالعبد 
لزمه تنضيض الكل كما بحثه ف المطلب لما فى التشقفيص من التنقيص » وى كلام ابن أنى هريرة وصاحب 
الإفصاح مايكيده ( وقيل لايلزمه التنضيض إن لم يكن ربح ) لأنه لايحسن تكليفه العمل إلا لفائدة له ويرد بأنه 
وطن نفسه على ذلك مطاتا ( وإذا استرد المالك بعضه ) أى مال القراض ( قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس 
المال إلى الباق) لأنه لم يرك فىيده غيره فصار كما لو اقتصر ف الابتداء على إعطائه له ( وإن اسئرد) المالك بعضه. 
بغير رضا العامل أو برضاه وصرحا بالإشاعة أو أطلقا ( بعد الربح فالمسترد شائع ريا ورأس مال ) على النسبة 
الحاصلة من مجموع الأصل والربح لأنه غير مميز » ويستقر ملك العامل على ماخصه من الربح فلا ينفذ تصرف 
المالك فيه و لابسقط بخسروقع بعده(مثاله رأس المالمائة )من الدراهم (والربح عشرون ) منها ( واسترد ) المالك 
من ذلك ( عشرين فالربح ) ىهذا المثال ( سدس ) جميع (المال) وهو مشترك بينهما ( فيكون المسترد سدسه ) بالرفع 
بخطه وهو ثلاثة دراه وثلث ( من الربح فيستقر للعامل المشروط منه ) وهو درهم وثلثان إن شرط نصف الربح 
( وباقيه من رأس المال) فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث » فلو عاد ما فى يده إلى ثمانين لم تسقط حصة 
العامل بل يأنحذ منها درهما وثاثى درهم ويرد الباق » واستشكال الأستوى تبعا لابن الرفعة استقلاله بأحذ ذلك بأنه 
يلزم من شيوع المستر د بقاء حصته فيه إن ببى وإلا فنى ذمةالمالك فلا تتعلق بالمال إلا بنحو رهن ولم يوجد حى 
لو أفلس الماللكنم يتقدم به العامل بل يضارب مردود بأن المالك لما تسلط باسترداد ما علم للعامل فيه جزء مكن 
العامل من الاستقلال بأنحذ مثله ليحصل التكافو' بينهما » وخرجج بقولنا بغير رضا العامل إلى آخحره استرداده برضاه 
فإن قصد الأخذ من رأس المال اختص به أو من الربح اختص به » وحينئذ يملك العامل ثما فى يده قدر حصته 
على الإشاعة . وإن لم يقصذا شيثا مل على الإشاعة » ونصيب العامل قرض للمالك لا هبة كنا رجحه فى المطلب 
كالحوالة : فإن تعذر على ألحدهما استيفاء ماعين له من الديون لم يرجع على صاحبه » كا لو تعذر على امحتال 
الأخذ من امحال عليه لايرجع على لمحيل . ويقسم كل واحد من الديون بالمخاصة على حسب مايخص كلا منهما 
أصلا وربحا ( قوله لايكلف أحدهما بيعه ) أى بل يقتسمانه إن شاءا أو يبيعانه معا ( قوله لزمه تنضيض الكل ) 
معتمد ( قوله فيكون المسترد” سدسه ) مبتدأ خبره قوله من الربح ( قوله فلا تتعلق ) أى الحصة ( قوله اختص به 
وحينئذ )"وينبغى أن له الاستقلال بأخذه مما فى يده كا تقدم اه سم على حج ( قوله وإنلم يقصدا شيئا ) لايقال : 
هذه عين الإطلاق السابق . لآنا نقول : المراد هنا أنهما قصدا أنه من الربح » ولكن ل يريدا أنه من خصوص حصة 
المالك ولا العامل فتنزل على أنها من الربح شائعا » لكن فىحج مانصه : فإنلم يقصد أحد ذينك : أى رأس المال 
ولم يزد راغب فيها أجيب انذبت ( قوله فلا ينفذ تصرف المالك فيه ) قال الشباب ابن قاسم : أى فى المسترد كنا 
هو صريح عبارته » ثم قال : وهذا شامل للاسيرداد برضاه مع إطلاقهما أو قصد الإشاعة كا يصرح به إدخال 
ذلك فى تصوير المسثلة » وفيه بحث لما سيأنى عن المطلب أنه قرض حينئذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك و يمنع 
تصرفه فيه » ولهذالم يذكر فى شرح الروض عدم نفوذ تصرفه إلا فى الاسترداد بغير رضاه فليتأمل انتبى ( قوله 
اسير داده برضاه ) قال الشبابابن قاسم : فيه إطلاق الاسترداد بالرضا ثم تفصيله يما بعده © مع أن من جملة قوله 
المذ كور الذى خرج هذا به بعض أقسام الاستر داد بالرضا » فكان حق التعبير أن يقول : استرداده برضاه وقصد 
الخ فتأمل انتجى . وما فى حاشية الشيخ من محاولة عدم التكرار يحتاج إلى تأمل 
١؟‏ - جهاية الماج - ٠‏ 
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ونقله الأسنوى وأقره ( وإن استرد ) المالك ( بعد الحسران فالحسران موزع على المسترد والباق فلا يلزم جبر حصة 
المسترد لو ربح بعد ذلك . مثاله المال مائة والحسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين حصة المسترد ويعود 
رأس المال إلى خسة وسبعين) لأن الحسران إذا وزع على العانين حص كل عشرين خسة فالعشرون المستردة 
حصا خسة فيبى ما ذكر » فلو ربح بعد قسم بينهما على ماشرطاه ( ويصدق العامل بيميته فى قوله لم أربح ) شيثا 
أصلا ( أو لم أربح إلاكذا ) عملا بالأصل فيهما » ولو أقر بربح قدر ثم ادعى غلطا فى الحساب أو كذبالم يقبل 
لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه . نعم له تحليف المالك وإنلم يذكر شبهة ويقبل قوله بعد خسرت إن احتمل 
كأن عرض كساد كما قاله القاضى الحسين ( أو اشتريت هذا للقراض ) وإنكان خاسرا ( أولى ) وإنكان رابحا حيث 
وقع العقد على مافى الذمة لآنه مأمونوهوأدرى بقصده » أمالوكان الشراء بعين مال القراض فإنه يقع للقراض 
وإن نوى نفسه كما قاله الإمام وجزم به فى المطلب . والآوجه كا قاله جمع متقدمون عدم قبول بينة المالك أنه 
اشتراه بمال القراض لأنه قد يشترى لنفسه بمال القراض عدوانا فلا يصح البيع ( أو ل تنهنى عن شراء كذا ) كأن 
اشترى سلعة فقال نبيتك عن شرائها فقال العامل لم.تنبنى فيصدق العامل وتكون للقراض لأن الأصل عدم النهى . 
أما لو قال المالك لمآ ذنك فى شراء كذا فقال العامل بل أذنت لى فالمصدق المالك ( و) يصدق العامل بيمينه أيضا 
( فى ) جنس أو ( قدر رأس المال ) وإنكان هنا ربح لأن الأصل عدم دفع زيادة إليه . فلو قارض اثنين على 
أن نصف الربح له والباق بالسوية بينهما فريحا وأحضرا ثلاثة آلاف فقال المالك رأس المال ألفان وصدقه 
أحدهما وأنكر الآخر وحلف أنه ألف فله حسيائة لأنها نصيبه يزعمه وللمالك ألفان عن رأس المال لاتفاقه مع 
المعترف عليه وله ثلثا حمسمائة عن الربح والباق منها للمقر لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك من الربح مثلا ما يأخذه 
كل من العاملين وما أخذه المنكر كالتالف ولو أحضرا ألفين أخذ المنكر ربع الألف الزائد على ما أقر به لأأنه نصيبه 
بزعمه والباق يأخذه المالك صرج به فى الروضة ( و) فى ( دعوى التلف ) على التفصيل الآنى فى الوديعة لأنه 


والربح حمل على الإشاعة كا مر اه . وظاهر فى أن المراد بالإطلاق هنا مام, » وحينئذ فيشكل قوله ونصيب العامل 
قرض با مر من أنه لاينفذ تصرف المالك عند الإطلاق فى حصة العامل الصريح فى أن ذلك ليس قرضا ء» فإنه 
لو كان كذلك لم يمتنع على المالك التصرف فيه فليتأمل . ويجاب عنه بأن ماسبق بغير إذن من العامل بخلاف ماهنا 
فإنه بإذن منه ( قوله فربع العشرين الخ ) أى من الحسران أى فكأنه استرد” خمسة وعشرين ( قوله ويقبل قوله بعد) 
أى بعد قوله ربحت كذا خسرت الخ ( قوله أما لو كان الشراء بعين مال القراض ) أى بعينه » وحينئذ فلا يعمل 
فى صعة العقد للمالك مع قول العامل اشتريت لنفسى ولا بقول العامل مع وجود البينة فبطل العقد اه ملف ( قوله 
فإنه يقع للقراض ) أى حيث اتفقا على ذلك » وقوله عدم قبول بيئة امالك أى حيث اختلفا فيا حصل به الشراء 
فلا تخالف بين هذه وما تعدها وهذا هوحاصل مإذكرناه عن المؤلف ف امحلين ( قوله بمال القراض ) وهذا 
لا اختلاف » فإن اختلفا واشترى بعين المال تعديا لم يصح الشراء اه مؤلف ( قوله أولم تنبنى الخ ) أى وقد أذنه 
فى شرائه ثم ادعى أنه نهاه عنه كما صور به فى شرح الروض اه مم على منبج ويصرح بهذا التصوير قول الشارح 
بعد : أما لو قال المالك لم 1 ذنك فى شراءكذا الخ ( قوله فله حمسماثة ) أى للحالف ( قوله وله ثلثا <مممائة ) أى 
للمالك ( قوله ولو أحضر ) أى العامل ( قوله والباق يأخذه المالك ) أى ولا شىء للمقر ( قوله على التفصيل 
الآنى فى الوديعة ) ومنه أنه إذا لم يلكر سببا أو ذكر سببا خفيا صدق بيمينه » لكن هل من السبب اللحى ما لو 
ادعى موث الحبوان أم لا » بل هو من الظاهر لإمكان إقامة البينة عليه فيه نظر » ولا يبعد أله إن غلب حصول 
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أمين ومن ثم ضمن بما تضمن بهكأن خلط مال القراض بما لايتميز به » ومع ضمانه لاينعزل كا مر فيقسم الربح 
على قدر المالين . نعم لو أخذ مالا يمكنه القيام به فتلف بعضه ضمنه كما نص عليه البوبطى واعتمده مع متقدمود 
لأنه فرط بأخذه » ويتعين طرده فى الوكيل والوديع والوصى وغيرهم من الأمناء كما قاله الزركشى كالأذرعى » 
وبحث أيضا أنه لوكان القراض لغير الدافع دخل المال فى ضمان العامل بمجرد أخذه » وشمل كلام المصنف مالو 
ادعى تلفه ثم اعترف يبقائه ثم ادعى تلفه» ولوادعى المالك بعد تلف المال أنه قرض والعامل أنه قراض صدق 
المالك بيمينه كما جزم به ابن المقرى وجرى عليه القمولى فى جواهره وأفى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا 
للبغوى وابن الصلاح إذ القاعدة أن من كان القول قوله فى أصل الى ء فالقول قوله فى صفته مع أن الأصل عدم 
الاثئان الدافع للضمان . وقال فى الحادم : إنه الظاهر لأن القابض يدعن سقوط الضمان عنه مع اعترافه بأنه قبض . 
والأصل عدم السقوط » ويشهد لذلك قول الشيخين قبل ذلك إنه لو ادع العامل القراض والمالك التوكيل صدق 
امالك بيمينه : أى ولا أجرة للعامل . نعم لو أقاما بينتين فالظاهر تقديم بيئة العامل لزيادة علمها . وقوهما أيضا 
لو اختلف مالك الدابة وراكبها فال المالك أجرتكها وقال الراكب أعرتنبها صدق المالك » فإن أقاما بيئتين قدمت 
بينة المالك فى أوجه الوجهين لزيادة علمها . أما لوكان المال باقيا وقال المالك دفعته قراضا فلى حصة من الربح 
وقال الآخذ أخذته قرضا صدق الآخذ بيمينه والربح له وبدل القرض فق ذمته » ولا يقبل قوله فى دفع المال أربه 
إلا ببينة كما أقبى به الوالد رحمه الله تعالى ( وكذا ) يصدق فى( دعوى الرد ف الأصح) لأنه اثتمنه كالوكيل » وكل 
أمين ادعى الرد على من اثتمنه صدق بيمينه إلا المكترى والمرتين . والثانى لاكالمرتهن والمستأجر » وفرق الأول 


١‏ بموته لأهل يحلته كوت جمل فى قرية أو حلة كان من الظاهر فلا يقبل قوله إلا ببينة » وإلاكأنكان ببرية أو 
كان الحيوان صغيرا لايعلم موته عادة كدجاجة قبل قوله لآنه من اللحى ( قوله بما لايتميز به ) أى بسيب الخلط 
( قوله لابنعزل كما مر ) أى فى قوله بعد قول المصنف ولا يسافر الخ » وقد قال الإمام : لو خاط مال القراض 
ماله ضمن ولم ينعزل » لكن قد يشكل عدم الانعزال هنا بما مر فى الغصب من أنه إذا خلط مال غيره بماله ولم 
يتميز يكو نكالتالف وبملكه الغاصب » ومقتضى ملكه له وكونه كالتالف انعزاله » إلا أن يقال :لما كان له 
الإعطاء من الوط نزل منزلة الباق فليتأمل ( قوله والأصل عدم السقوض ) يوئخذ من هذا التعليل أن المالك لو 
ادعى أنه باعه وسلمه العين عن جهة البيع وادعى الآخذ الوكالة صدق المالك لآن الاخذ اعيرف بالقبض وادعى 
الاثان والأصل عدمه ٠‏ ولكن لايستحق المالك على الآخذ الّن الذى ذكره ٠‏ لأنه إنما صدق فى عدم الاثمان وهو 
لايستلزم ثمنا يكون فىذمة الآخذ بل إنما يستحق عليه البدل الشرعى من مثل أوّقيمة (قوله فإن أقاما بينتين) أى ى 
هذه الصورة وف دعوىالعامل القراض والمالك التوكيل: وقوله لزيادة علمها : أى بوجوب الأجرة كذا قرره 
مر اه سم على حج وهو فى الى قبلها مخالف لما تقدم فى كلام الشارح من تقديم بينة العامل ( قولهوالريح له) 


( قوله فتلف بعضه ) أى بعد عمله فيه كا هو نص البويطى » ولفظه : وإذا أخذ مالا لايقوى مثله على عمله فيه 
ببدنه فعمل فيه فضاع فهو ضامن لأنه مضيع اننبى. وبه يتضح بحث الأذرعى الآثى فى قول الشارح : ونحث 
الأذرعى أيضا الخ ( قوله لأنم فرط بأخذه ) الأصوب ماعلل به الشافعى رضى الله عنه فى نصه السابق من قوله 
لأنه مضيع ( قوله إذ القاعدة أن من كان القول قوله فى أصل الشىء الخ ) انظر ما وجه أخذه من هذه القاعدة 
( قوله.نعم لو أقاما ببنتين ) أى فى هده الصورة وفى دعو العامل القراض والمالك التوكيل » وقوله زيادة علمها 


تغقلات 
بأن العامل إثما أخذ العين لمنفعة المالك وانتفاعه هو بالعمل فيها لابها بخلاف المرتهن والمستأجر ( ولو اختلفا 
فى المشروط له ) أهو الربع أم الثلث مثلا ( تحالفا ) لاختلافهما فى عوض العقد. مع اتفاقهما على صحته فأشيه 
اختلاف المتبايعين ( وله أجرة المثل ) لتعذر رجوع عمله إليه فوجب له قيمته وهو الأجرة وللمالك جميع الربح » 
ولا ينفسخ العقد بالتحالف نظير مامر فى بابه » ولو كان القراض لمحجور عليه ومداعى العامل دون الأجرة فلا 
تحالف كنظيره فى الصداق » ولو اشترى العامل ولو ذميا مايمتنع بيعهكخمر أو أم ولد وسام للبائع الغن ضمن وإن 
كان جاهلا أو قارضه ليجب من بلدة إلى أخرى لم يصح لأنه عمل زائد على التجارة » ولو اشترى بألفين لقارضين ‏ 
له رقيقين فاشتبها عليه وقعا له وغرم هما الألفين لتفريطه بعدم الإفراد لاقيمنهما » ولو دفع له مالا وقال إذا 
مت فتصرف فيه بالببع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح لغا فيمتنع تصرفه بعد موته للتعليق وار تفاع القراض 
با موت لو صح ء وإن مات العامل واشتبه مال القراض بغيره ‏ فكالوديع يموت وعنده الوديعة ؤاشتببت بغيرها 
وسيأقى ق بابه » وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العاملمن مال القراض كالنفقة عليه أولا؟ وجهان أصمهما نعم . 
كتاب المساقاة 

لما كانت شيبهة للقراض ف العمل فى شىء ببعض تمائه وجهالة العوض وللإجارة فى اللزوم والتأقيت جعلت 
بينهما . وهى مأخوذة من الس بفتح السين وسكون القاف امحتاج إليه فيها غالبا » لاسما بالحجاز فإنهم يسقون 
من الآبار لأنه أنفع أعملها وأكثرها موئنة » وهى معاملة على تعهد شجر يجزء من تمرته . والأصل فيها قبل الإجماع 
ذ معاملته صلى الله عليه وسلم يبود خيبر على نخلها وأرضها بشطر مايخرج ٠نها‏ من ثمر أو زرع » رواه الشيخان 


أى ججميعه (قوله أهو الربع أم الثلث) أى مثلا ( قوله ولا ينفسخ) أى وإما ينفسخ بفسخهما أو أحدهما 

أو الحاكم ( قوله لم يصح ) أى بأن وقع ذلك صلب العقد . أما لو قارضه وأطلق ثم أذن ف السفر لم يمتنع » 

وقد تقدم أنه لاينعزل بالسفر ولو بلا إذن ( قوله ولو دفع له مالا وقال الخ ) هذه الصورة تقدمت ف كلامه عند 

قول المصنف ولا يشرط بيان مدة القراض ( قوله وغرم هما ) أ المقارضين ( قوله أجمهما نعم ) خلافا لشرح 
الروض » وعليه فيحسب من الربح إنكان وإلا فن رأس المال . 
كتاب المساقاة 

( قوله وسكون القاف ) ع » وقيل من الستى بكسرالقاف وتشديد الياء وهى صغار النخل اه سم على منيج 

( قوله لأنه أنفع أعمالها ) علة لقوله مأخخوذة من الستى . والمراد أن فعل العامل ليس قاصرا على السى لكنه لما "كان 

أنفع أعمالها أخذت منه ( قوله وهى ) أى اصطلاحا ( قوله على تعهد شجر ) عبر به دون النخل والعنب مع عدم 

صما على غير هما ليتأتى التعريف على الحديد والقديم الآنبين ( قوله على نخلها وأرضها ) هذا ظاهر فى أنها فتحت 


أى بوجوب الأجرة ؛ كذا نقله الشباب ابن قامم عن تقرير الشارح ( قوله ولا ينفسخ العقد بالتحالف ) أى بل 
يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم ( قوله ولو دفع له مالا وقال إذا مت فتصرف الخ ) هذه تقدمت فق كلامه . 
كتاب المسماقاة 
( قوله لما كانت شبيبة بالقراض ) تقدم هذا أُوّل القواض أيضا 
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والحاجة داعية إليها » والإجارة فيها ضر بتغري المالك حالا مع أنه قد لايطلع شى » وقد ينباون الأجير فى العمل 
لأخيذ الأجرة » وبالغ ابن المنذر ىرد مخالفة ألى حنيفة رضى الله عنه فيها » ومن ثم خالفه صاحباه » وزعم أن 
المعاملة مع الكفار تحتمل الحهالات مردود بأن أهل خيير كانوا مستأمنين . ولا ستة أركان : عاقدان مور 
وعمل » وثمر » وصيغة » وكلها مع شروطها تعلم من كلامه ( تصح من ) مالك وعامل.( جائز التصرف ) لنفسه 
كا قاله الشارح راد" به دعوى شمول جائز اللتصرف للولى” فى مال محجوره فيكون مكررا وهو الذى لاحجر عليه 
تار دون غيره كالقراض ( و ) تصح ( لصبى وعبنون ) وسفيه من وليهم ( بالولاية ) عليهم عند المصلحة للحاجة 
إلى ذلك ولبيت المال وفمال منلايعرف مالكهمن الإمام وللوقف من ناظره وف مال الغائب "كما قاله الزركشى 
قال : ومقتضى كلام الماوردى أنه ليس لعامل القراض المساقاة » فإن عمله فى حق المالك لانى حق نفسه بخلااف 
المساق » وأفى ابن الصلاح بصحة إجارة وى" لبياض أرض موليه بأجرة هى مقدار منفعة الأرض وقيمة الغر 
ثم مساقاة المستأجر بسهم للمولى عليه من ألف سهم بشرط أن لايعد” ذلك عرفا غبنا فاحشا ىعقد المساقاة بسبب 


عنوة ( قوله لأخل الأجرة ) أى لسببالخ أو مع ( قوله مردود ) يتأمل هذا الرد اه سم على حج : أىفإن كونبم 
مؤْمئنِين لابخرجهم عن الكفر . وقد يجاب بِأنَ مراد الشارح أن أمائهم الحقهم بالمسلمين » والمعنى أنا لانسام أن 
معاملة الكفار تحتمل الحهالات مطلقا بل ذلك خخاص با حر ببين ( قوله نصح من مالك وعامل ) . ش 
[ فرع ] لوكان العامل صبيالم تصح وله أجرة المثل » ويضمن الصى بالإتلاف لا بالتلف ولو بتقصير لأأنه 
لم يسلطه على الإتلاف مر اه سم على حج . ومعلوم أن الكلام فا لو عقد الصبى بنفسه ؛ أما لو عقد له وليه فينبغى 
الصحة حيث *رأى فى ذلك مصلحة له كما يجوز له إيحاره للرعى مثلا » وقد يشمله قول المصنف الآنفى وتصح 
لصبى بأن يراد أعم من أن يكون فى ماله أو فى ذاته ليكون عاملا ( قوله جائز التصرف ) أى من كل منهما ( قوله 
من الإمام ) أى أوأنائبه » وعليه فلو تبين المالك بعد ذلك هل يصح التصرف أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول 
لآن الإمام نائب المالك » ثم إن كانت القرة باقية أخذها وإلا رجع على بيت المال ( قوله وى مال الغائب ) أى 
من الإمام أو نائبه( قوله لا فى حق نفسه ) ظاهره وإن ظهر فى المال ربح » ويوجه بأن العامل إنما يلك حصته 
بالقسمة لا بالظهور . علىأنا لو قلنا لك بالظهور فهو ملك غير مستقر لأنه لو عرض خسر جبر من الرربح 
زقوله بخلاف المساق ) أى فإن عمله بسبب مال نفسه وهو ال المشترك بينه وبين امالك سواء كانت المساقاة على 


(قوله مردود بأن أهل خبيركانوا مستأمنين) أى والمعاملة إنما تحتمل الحهالات مع الحربيين ( قوله رادا به دعوى 
شمول جائز التصرف للولى الخ ) وجه الرد من ذلك الذى فهمه الشارح كا ب من حله الأآتى أن جائز التصرف وإن 
كان شاملا ىحد ذاته للولى” إلا أنه أريد بههنا ماقابل الولى بدليل مقابلة المصنفله بصحتها من !لولى الذى أشار 
إليه بقوله ولصبى وعجنون بالولاية فهو عام أريد به الحصوص ٠‏ وهو باز لعلاقة الكلية وابحزئية والقرينة عليه 
المقابلة البى قررناها » هذا حاصل كلام 3 هنا . والظاهر أن هذا ليس مراد الحلال بل مراده من ذلك تسلم 
أن قول المصنف جائز التصرف شامل للولى وأنه باق علىمومه لكن قول المصئف ولصبى وعجنون ليس معطوفا 
على قوله.من جائز التصرفبل هو معطوف على محذوفوهوالذى قدره من قوله لنفسه وهو متعلق بتصح وتقدير 
الكلام حينئد : تصحمنجائز التصرف وصصتها منه لافرق فيها بين كونها لنفسه بلا وقاية وبين كوا لصبى ومبنون 
بالولاية » وحينئذ فحق الحل للمئن أن يقال : تصح من جائز التصرف لنفسه : أى بلاولاية» وتصح منه لصبى 
وعبنون وسفيه بالولايةعايهم. واعار أن لنفسه علىمافهمه الشارحمتعلق بالتصرف فتأمل (قوله فإن عمله ىح قالمالك) 
مرادهبعمله معاملته للغير :أى مساقاته الى الكلام فيها وإلا فهولاعمل له فى الثرة (قوله بشرط أن لايعد” ذلك عرقة 
غبنا فاحشا ) انظر مافائدة هذا الشرط مع أن الصورة أن الأجرة تنى بمنفعة الأرض وبقيمة المر إلا أن يكون الحال 
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انضيامه لعقد الإجارة » وكونه نقصا محبورا بزيادة ف الأجرة موثوق ببا عادة . ورد البلقينى له بما حاصله أنهما 
صفقتان متباينتان فلا تنجبر إحدالها بالأخرى مردود كا قاله الولى العراق بأنه لم يزل يرى عدول النظار والقضاة 
والفقهاء » يفعلون ذلك ويحكون به ٠‏ وبأنهماغتفروا الغبن فى أحد العقدين لاستدراكه فى الآخر لتعين المصلحة 
فيه المثرتب على تركها ضياع الشجر والقر ( وموردها النخل ) ولو ذكورا ا اقتضاه إطلاقه وصرح به الحفاف : 
وقد نازع فيه بأنه ليس ف معنى المنصوص عليه بأنه بناه على اخختياره القديم الآتى ( والعنب ) للنص' فى النخل » 
وألحق به العنب بجامع وجوب الزكاة وتأنى الخرص ولم يعبر بالكرم بدل العنب لورود النهى عن تسميته به » 
والأصح تفضيل الرطب على العنب خلافا للريمى ف التحفة ( وجوّزها القديم فى سائر الأشجار المثمرة ) كتين 
وتفاح لوروده ف احبر من مر أو زرع ولعموم الحاجة » واختاره المصنف فى تصحيح التنبيه » والحديد المنع 
لأنبا رخصة فتختص بموردها وعليه تمتنع فالمقل كنا سمحه المصنف : وتصح على أشجار مثمرة تبعا للنخل 


عينه أو ذمته فإن العّر فى كل منبما مشئّرك بينهما .. ثم إنكانت المساقاة على عينه لايساق غيره أو على ذمته جاز 
كنا يأتى » والمراد بكونه عمل فى مال نفسه كما تقدمت الإشارة إليه أن الحامل له على العمل مايتوقعه من المال : 
فلا يرد أن القمرة قد لا تكون موجودة عند العقد فيكون عمله فى مدة عدم القرة فى مال المالك ( قوله موثوق بها 
عادة ) دفع به ماقد يقال : قد يعرضمايوجب انفساخ عقد الإجارة ( قوله ويحكمون به ) أى فصار كامجمع عليه 
( قوله وبأنهم اغتفروا الغبن ) قد يقال : إنكان الخال بحيث لولم ينضم أحد العاقدين إلى الآخر يحصل من 
مجموعهما أكثر مما يحصل مع الانضمام » فالوجه امتناع ماذكره ابن الصلاح » وإن كان بحيث لولم يحصل هذا 
الضم" حصل أقل أو تعطل أحد العقدين ولم يرغب فبه فالوجه جواز ماذكر بل وجوبه » وقد يشير إلى ذلك قوله 
لتعين المصلحة الخ فليتأمل اه سم على حج ( قوله وصرح به الحفاف ) هو صاحب اللحصال الذى ذكره ابن حجر 
( قوله بأنه ليس قمعنى المنصوص عليه) كأن وجه هذا الى أنه لايوجد فيهوجوب الزكاة وإمكان الخرص » إلا 
أن يقال : هذا باعتبار مامن. شأنه باعتبار ادنس ويدعى شمول المر فى لفظ النص لطلع الذكور » وحينئذ 
لايلزم بناء هذا على القديم اه سم على حج ( قوله لورود النبى عن تسميته به ) أى لآن الكرم هو الرجل المؤمن » 
وعبارة سم على منبج : صح أنه عليه الصلاة والسلام نبى عن تسميته كرما وقال : إنما الكرم الرجل المومن . 
قبل : وجه النبى أن تسميتها بذلك من حيث إن الحمر منها يحمل على الكرم وهذه الصفة ينبغى أن تكون 
للمؤمن . وقال الزعخشرى : وجه النهبى قوله تعالى ‏ إن أكرمكم عند الله أنتقاكم ‏ ( قوله تفضيل الرطب على العنب ) 
انظر معنى الأفضلية فى هذا ونحوه من الذوات الى ليست محلا لعمل يترتب عليه ثواب أو عقاب ( قوله الغرة ) 
لعل المراد على هذا أن منشأنها أن تثمر وإن لم تكن العرة موجودة كا فى النخل ( قوله من ثمر أو زرع ) قد يدفع 
بأن قوله فى الحبر من ثمر أو زرع بعد فوله على تخلها مصروف مر النخل فليتأمل اه سم على حج ( قوله فتختص 
بموردها ) هذا يقتضى منع القياس على الرخص والصحيح خلافه كنا فى جمع الجوامع اه سم على حج . أقول : 


يختلف فى المساقاة بين أن تقع منضمة إلى إجارة الأرض وبين أن تقع منفردة فتأمل ( قوله من ثمر أو زرع ) انظره 
مع أن صدر احبر على نخلها وأرضها ء ثم رأيت الشهاب ابن قاسم سبق إلى التوقف فى ذلك ( قوله لأنها رخصة ) 
قال الشباب ابن قاسم فى رده : لدليل القددم نظر لأنه استدل بعموم الع فى الحبر لا بالقياس » وقوله فتختص 
بموردها .قد يقال : يرد علبه قياس العنب إلى أن قال : على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح جواز 
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والعنب إِذا كانت بيئهما وإنكثرت » وإن قيدها الماوردى بالقليلة » وشرط الزركشى بحثا تعذر إفرادها بالسى 
نظير المزارعة » وعليهفيأنى هنا جميع مايأتىمن اتحاد العامل وما بعده . ويشترط كون المعقود عليه مرئيا معينا فلا 
تصح على غير مر ولا على منبهم كإحدى ال حديقتين » ولا يأتى فيه خلاف إحدى الصرتين السابق للزوم المساقاة 
( ولا تصح الْخابرة ) على ما حكى من اتفاق المذاهب الأربعة ( وهى عمل الأرض ) أى المعاملة عليها كنا فى امحرر 
وعبر به فى؛ الروضة( ببعض مايخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة » وهى المعاملة والبذر من المالك ) للهى 
الصحيح عنهما ولسهولة تحصيلمنفعة الأرض بالإجارة » واختار جمع جوازهما وتأولوا الأخبار على مالو شرط 
لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى » واستدلوا بعمل عمر رضى الله عنه وأهل المدينة . ويرد' بانها وقائع 
فعلية تحتمل ف المزازعة لكونها تبعا وفيها وى الخابرة لكونها إحدى الطرق الآنية » ومن زارع على أرض بحزء من 
الغلة فعطل بعضها لزمه أجرته على ما أفى به المصنف » لكن غلطه فيه التاج الفزارى وهو الأوجه ٠‏ ولو ترك 
الفلاح السّى مع صعة المعاملة حتّى فسد الزرع ضمنه » لأنه فى يده وعليه حفظه ( فلو كان بين النخل ) أو العنب 


قول الشارح فيختص قد يشكل عليه مامر من قياس العنب على النخل » فلعل المراد تخنص بموردها مالم يوجد 
مانع قوى كا مر قياس العنب من كونه زكويا ويتأتى الخرص فيه ( قوله وعليه ) أى ابلحديد ( قوله فى المقل ) 
أى الدوم ( قوله إذاكانت ببنهما ) أىبين النخل أو العنب . قال شيخنا الزيادى فىقوله بعد ولوكان بين النخل 
الخ : أى بأن تشتملالحديقة عليه وإ نل بحط به الشجراه . وبأ نظيره هنا ( قوله فيأنى هنا جميع ما يأتى ) منه كما 
سيأق أن لايقدم المزارعة بأن يأى بها عقب المساقاة فيشترط هنا أن تتأخر المساقاة عن تلك الأشجار عن المساقاة 
مع النخل والعنب » فلو اشتمل البستان مع النخل والعنب على غيرهما فقال ساقيتك على أشجار هذا البستان ل 
بصح للمقارنة وعدم التأخير فليراجع سم على حج » لكن قضية قول المأن الآنى وأن لايقدم المزارعة الصحة ولا 
ينافيه قول الشارح بأن يأتى بها عقبها الخ الحواز أن ذلك غجرد التصوير لتعذر جمعهما فى عبارة واحدة لتغاير 
حقيقّهما » يلاف ماهنا إذ يجمع الكل الشجر . لكن قضية قول المبج وقدمت المساقاة أن المقارنة ممتنعة 
وسيأق عن سم مايشهد له ( قوله ويشترط كون المعقود عليه مرئيا ) أى فلو كان امالك أحى وكل من يعقد عنه 
( قولهكإحدى الحديقتين ) ظاهره وإن عينت ف المجلس ٠‏ وتفارق الصحة فى تعيين إحدى الصرتين بما سيشير 
إليه من لزوم المساقاة بحلاف القراض ( قوله للنبى الصحيح ) صيغة النبى الوارد فى الْخابرة كنا فى الدميرى نقلا 
عن سن ألى داود « من لم يذر اخابرة فليأذن بحرب من الله» ( قوله فعطل بعضها ) أى بلا زرع ( قوله وهو 
الأوجه ) ونخرج بالمزارعة الخابرة فيضمن وبه صرح حج اه . وكتب عليه سم كأن" الفرق أن الخابرة فى معنى 
مستأجرالأرض فيلزمه أجرتما وإن عطلها » بحلاف المزارع فإنه فى معنى الأجير على عمل فلا يلزمه شىء إذا 
عطل لأنه ل بستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم اه سم على حج ( قوله حى فسد الزرع ) أى أو المرة 
( قوله ضمنه ) هذا لايشكل على ما قاله التاج الفزارئ؛ لأن الأجير ثم لم يتعد ولم يفرط بما تفسد به العين الى 
فى يده » غاية الأمر أنه ترك العمل الواجب عليه » وهذا لايوجب ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا » لأنه فرط 
القياس ف الرخص خلافا لأنى حنيفة ( قوله ويرد بأنها وقائع ) أى وبأن فعل الصحالى وأهل المدينة ليس بحجة 
( قوله لكوتما تبعا) الأولى إسقاط اللام » والشباب ابن حجر إنما ذكرها لأن عبارته : ويرد بأنها وقائع فعلية 
محتملة فى المزارعة لكونها تبعا الخ ( قوله فعطل بعضبا ) يعنى العامل ( قوله مع صحة المعاملة ) أى مخلافه مع فسادها 
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( بياض ) أى أرض لا زرع فيها ولا شجر ( صحت المزراعة عليه مع المساقاة على النخل ) أو العنب تبعا للمساقاة 
لعسر الإفراد وعليه حمل مامر من معاملة أهل خيبر على شطر المّر والررع ( بشرط اتحاد العامل ) أى لايكون من 
ساقاه غير من زارعه وإنكان متعددا لأن إفرادها بعامل يخرجها عن التبعية ( وعسر ) هو مراد من عبر كالروضة 
وأصلها بالتعذر كتعبير آخرين بعدم الإمكان » ويوئيد ذلك قوله الآتى وإن كثير البياض كقليله فتعين حمل التعذر 
على ماقلناه ( إقرار اننخل بالسى و ) إفراد ( البياض بالعمارة ) أىالزراعة لأن التبعية إنما تتحقق حينئذ بخلاف 
تعسر أحدهما ( والأصح أنه يشترط أن لايفصل ) بضم أوّله وفتح ثالئه بخطه أى لايفصل العاقذان ( بينهما ) أى 
المسناقاة والمزارعة التابعة بل يأتى مهما على الاتصال لتحصل التبعية » وأنه يشترط اتحاد العقد » فلو قال ساقيتك 
على النصف فقبل ثم زارعه على البياض لم تصح المزارعة لأن تعدده يزيل التبعية . والثانى يجوز الفصل بينهما 
لحصوهما لشخص واحد (و) الأصح أنه يشتر ط ( أن لاتقدم المزارعة ) على المساقاة بأن يأتى بها عقبها إذ التابع 
لايتقدم على متبوعه . والثانى يجوز تقدبمها وتكون موقوفة إن ساقاه بعدها بان ها وإلا فلا » واشترط الدارى 
بيان مايزرع لأنه شر يك »وبه فارق عدم اشتراط بيانه فى الإجارة ( و) الأصح ( أنكثير البياض) بأن اتسع مابين 
مغارس الشجر ( كقايله ) لأن الغرض تعسر الإفراد » والحاجة لاتحختلف » والثانى لا لآن الكثير لايكون تابعا 


فى العين الى عليه حفظها بثرك السى اه سم على حج ( قوله وعليه حمل مامر الخ ) لكن فيه أنه لم ينقل أنه صلى الله 
عليه وسلم دفع لم بذرا ٠‏ وعليه فقصة خيبر إتما هى مخابرة : وسيأنى أنها لاتصح تبعا ولا استقلالا . ويمكن أن 
يقال : الحديشسيق لأصل المساقاة فتثبت به . وأما كو نه ظاهرا فى الخابرة فأجيب عنه بأنه يمكن حمله على المزارعة 
وأنه عليهالصلاة والسلام أعطاهم بذرا وأمر من يعطيهم :و الحواب يكى فيه الاحمال ويجعل هذا جوابا عن كونه 
مخابرة لاير د أنه لايصحجعله دليلا على جو از المز ارعةلاستدلالالشارح على جوازها لعسر الإفراد ( قولهعلىشطر 
الفْرة ) أى نصفها . فى اغتار شطر الثبىء نصفه : بخلاف تعسر أحدهما : أى كأن أمكن إفزاد الأرض بالزراعة 
وعسر إفراد النخل بالسى فلاتصح المزارعة تبعا وويتعين إفراد النخل بالمساقاة إن أرادها ( قوله الأصح أنه يشترط 
أن لايفصل) قد يقال : اشتراط الحاد العقد يغنى عن اشتراط عدم الفصل فليتأمل اه سم على حج : إلا أن يقال : 
المراد الفصل بكلام أجنبى أو عوه بينهما ( قوله فلو قال ساقيتك على النصف ) صوابه على الشجر ليقابل قوله 
على البياض إلا أن يقال أراد بالنصف أحد النوعين( قوله أن لاتقدم المزارعة ) قال سم على حج : فرع : لو 
أخخرت المزارعة لكن فصل القابل فالقبول وقدمها كقبلت المزارعة والمساقاة لم يبعد البطلان . أقول : ويمكن 
شمول المثن لذللك بأن يقال : المراد أن لايقدم مايدل على المرارعة لا فى/الإيجاب ولا فى القبول . وبى مالو قدمها 
المالك وأحملها العامل كقوله قبلهما بعد قول المالك ساقيتك وزارعتك والظاهر فيه الصحة لأن الضمير حكاية 
الظاهر قبله فكأنه قال قبلت المساقاة والمزارعة فهى مقدمة حكما فى كلامه وقبل أيضا . 

[ فرع ] قال فى الروض : والمعاملة تشملهما : أئالمزارعة والمساقاة . فإن قال عاملتك على النخل والبياض 
بالنصف جاز . وكذا لو جعل أحدهما أقل أو شرط البقر على العامل اه . ويظهر أنه لو قال عاملتك على هذين 


إذ لايلزمه عمل وقد بذر البذر بالإذن ( قوله فلو قال سافيتك على النصف ) أى من ثمرة هذا الشجر المعين كا هو 
وضع المساقاة : فسقط ما فى حاشية الشيخ من قوله إن الصواب أن يقول على الشجر بدل قوله على النصف 
اتّبى . على أن الأصوب ماف الشرح لأن ما ذكره الشبخ ليس فيه بيان المجزء المشترط ولا بد منه كا فر 
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( و ) الأصح(أنهلايشترط تساوة الحزء المشروط منالمر والزرع ) فيجوزشرط نصف الزرع وريع الفرمثلا للعامل» 
لأن الزراعة إن كانت تابعة هى فى حكم عقد مستقل » وكون التفاضل يزيل التبعية م نأصلها ممنوع » ويفرق بين 
هذا وإزالته لها فى بعتك الشجرة بعشرة ‏ والثرة بخمسة» حتى يحتاج قبل بدو الصلاح لششرط القطع على مامر بأن 
الرة قبل بدوّهغير صاحةإحماعا لإيرادالعقدعليها وحدها من غير شرط قطع » فاحتاجتلتبوع قوى» ولاكذلك 
البياض هنا لما مر من جواز المزارعة مستقلة عند الأكثر ين» وقضية كلامهما أنه يلحق بالبياض فهامر زرع 
لم يبد صلاحه . والثانى يشترط لما مز من أن التفاضل يزيل التبعية » وقد تقدم رده (و) الأصح ( أنه لايجوز 
أن يخابر تبعا للمساقاة) لعدم ورود ذلك.والثانى تجو زكالمزارعة.وأجاب الأول بأن المزارعة ومعنى المساقاة من 
حيث إنه ليس على العامل فيبا إلا العمل بخلاف الخابرة فإنه يكون عليه البذروالعمل ( فإن أفردت أرض بالزراعة 
فالمغل للمالك) لأنه ماء ملكه ( وعليه نلعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته ) إنكانت له وسلم الزرع لبطلان العقد 
ولا يمكن إحباط عمله مجانا » أما إذالح يسلم فلا شىء لنعامل على ما أخذو من تصويب المصنف لكلام اللتولى 
فى نظيره من الشركة الفاسدة فيا إذا تلف الزرع أنه لاثبى ء للعامل لأنه لم يحصل للمالك ثبىء . ورد بأن قياسه 
على القراض الفاسد أقرب لاتحاد البابين فى أكثر الأحكام » فالعامل هنا أشبه فى القراض من الشريك » وكان 
الفرق بين العامل والشريك أن الشريك يعمل ملك نفسه فاحتيج ىوجوب أجرته لوجود نفع شريكه بحلاف 
العامل فى القراض والمساقاة. أو أفردت بالخابرة فالمغل للعامل لآ نالررع تابع لابذز وعليه أجرة مثل الأرض لستحققها 
مشيرا إلىالنخل والبياض لم يصح لأن المقارنة تنا التبعية كالتقدم : أى لما يزرع فليتأمل اه ( قوله ويفرق بين 
هذا ) قد يقال المزيل لما هنا ليس هوالتفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع وإن تساوى المثان أو زاد تمن العر 
كما هو الظاهر » بل المزيل التفضيل لثمن الموجب لتعدد العقد اه سم على حج . ويمكن الحواب بأن المفاضلة 
مستلزمة لتفصيل مال العامل فكان كتفصيل المن فاحتيج للفرق المذكور ( قوله وإزالته ) أى التفاضل لما أى 
لتبعية.( قوله فاحتاجت تبوع قوىّ ) أى وهو الشجر بشرط أن لايفرد الث يشمن ( قوله فيا مر ) أى فى الصحة 
تبعا ( قوله وسام الزرع ) أى عن التلف لجميعه » فلو تلف بعضه استحق من الأرض بقسط ما سلم » ثم ظاهر 
اعتبار التلف أنه لول يتلف لكن وجد معيبا رديئا جدا بحيث يكون الحاصل منه تافها بالنسبة لما جرت به العادة 
فى تلك الأرض استحقاق العامل أجرة مثل عمله كاملة ( قوله لاتحاد البابين ) أى فقلنا باستحقاق العامل الأجرة 
ف البابين وإن لم حصل ربح بحلاف الشركة الفاسدة ( قوله لوجود نفع شريكه ) أى وهو الربح » فلو لم يحصل 
ربح فى الشركة الفاسدة لم يستحق المباشر للعمل فيها من الشريكين أجرة ( قوله وعليه أجرة مثل الأرض ) قضيته 
أنه لايؤمر بقلع الزرع قبل أوان الحصاد» ووجه أنه إنما زرع بالإذن . فخصوص المخابرة وإن بطل بى عموم الإذن 
وهو نظير مامر عن البغوى فها لو غرس فى الأرض المقبوضة بالشراء الفاسد أو بنى من أنه لايقلع حجانا بل يخير 
المالك بين تملكه بالقيمة وبين قلعه وغرامة أرش.النقص وبين التبقية بأجرة المثل » لكونه إنما فعل بالإذن الذى 
تضمنه البيع الفاسد » لكن تقدم للشارح أن المعتمد خلافه » وعليه فانظر الفرق بين هذا وبين المقبوض بالشراء 


وأما ذكر الشجر فهو معلوم من لفظ ساقيتك كما أشرت إليه( قوله ويفرق بين هذا وإزالته ها فى بعتك الخ) قال 
الشباب ابن قاسم : قد يقال المزيل لها هنا ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع وإن تساوى المنان 
أو زاد من الثرة كا هو الظاهر » بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد اننبى 

؟م سا نباية أمحمتاج - ه 


دف هاه 

ولو كان البذر لهما فالغلة لما » ولكل على الآخر أجرة ماصرفه من منافعه على حصة صاحبه ( وطريق 
جعل الغلة مما ولا أجرة ) فى إفراد المزارعة ( أن يستأجره ) أى المالك العامل ( بنصف البذر ) شائعا ( ليزرع له 
النصف الآخر) فى الأرْض ( ويعيره نصف الأرض ) شائعا ( أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ) 
شائعا ( ليزرع له النصف الآخر) من البذر ( ف النصف الآخر من الأرض ) فيشتركان فى الغلة مناصفة » ولا أجرة 
لأحدهما على الآخر لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبة من الزرع » والمالك يستحق من منفعة 
العامل بقدر نصيبه من الزرع » وتفارق الأولى هذه بأن الأجرة ثم عين وهنا عين ومنفعة » وثم يتمكن من 
الرجوع بعد الزراعة فى نصف الأرض ويأخذ الأجرة وهنا لايتمكن » ولو فسد منبت الأرض ف المدة لزمه قيمة 
نصفها هناك لا هنا لأن العاريةمضمونة . ومن الطرق أيضا أن يقرضه نصف البذر ويوئجره نصف الأرض بنصف 
عمله ونصف منافع 1 لته » فإن كان البذر من العامل فطريقه أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر 
ونصف ععمله وآلاته » ويشترط فىهذه الإجارات وجود جميع شروطها الآتية » ولو أذن لغيره فى زرع أرضه 
فحرثها وهيأها للزراعة فرادت قيمتها بذلك فأراد رهنها وبيعها مثلا من غير إذن العامل لم يصح لتعذر الانتفاع 
بها بدون ذلك العمل المحترم فيها » ولأنها صارت مرهونة فى ذلك العمل الذىزادت به قيمها » وقد صرحوا 
بأن لنحو القصار حبس الثوب لرهنه بأجرته حتى يستوفيها » وللغاصب إذا غرم قيمة الحياولة ثم وجد المفصوب 
حبسه حى يرد" له ماغرمه على مامر وإنكان الأصح خلافه . 


الفاسد » ولعله أنه لما أذن له هنا فى الزرع على أن العلة بينهما كان إذنا فى الانتفاع بالأرض مع بقائه على ملك 
صاحبها » وهو يقتضى أن يكون الإذن مقصودا بالذات» فإذا بطل العقد من حيث خصوص الخابرة بى مطلق 
الإذن فأشبه جواز تصرف الوكيل بعموم الإذن وإن بطل خصوص الوكالة والمقصود ف البيغ نقل الملك فى 
الأرض للمشترى ٠‏ فإذا بطل بطل توابعه لأن انتفاع المشتربى به ليس مبنيا إلا على انتقال ملك الأرض مع انتقال 
منفعتها له » فإذا بطلا لم يبق لانتفاعه بالأأرض جهة وزة ليزرع له النصف الآخر » وبهذا يعلم جواز إجارة 
المشاع اه حج ( قوله ولكل على الآخر أجرة ماصرفه ) أى حيث سام الزرع على مامر عن المتولى لأن هذه الآن 
شركة فاسدة ( قوله وتفارق الأولى ) هى قوله أن يستأجره » وقوله هذه هى قوله أو يستأجره بنصف البذر(قوله 
ولو فسد منبت) أى فسد بغير سبب الزراعة اه سم على حج ( قوله هناك ) أى ف الأولى وقوله لاهنا أى فى 
الثانية ( قوله ويوؤجزه نصف الأرض ) أى ويكون أمانة فى يد العامل » فإن تلفت بلا تقصير منه فلا ضهان كسائر 
الأعيان المستأجرة ( قوله فإنكان البذر ) بين به الطريق المصحح للمخابرة تنمها لكلام المصنف ومن ثم قال المحلى : 
وإن أفردت الأرض بالابرة فالمغل للعاملولمالك الأرض عليه أجرة مثلها » وطريق جعل المغل” لهما ولا أجرة أن 
يستأجر العامل نصف الأرضص بنصف البذر الخ ماذكره الشارح ( قوله ونصف عمله وآلاته ) أومنهما ممن طرقه 
أن يوئجره نصف الأرض بنصض منافع عمله وآلاته اه حج ( قوله ولو أذن لغيره ) أى استأجره المالك ليزرع له 
ولو إجارة فاسدة أخذا من قوله ولأنها صارت مرهونة ( قوله ولأنبا صارت مرهونة ) هذا بدل على أن هناك 
معاملة اه سم على حج ( قوله وإن كان الأصح خلافه ) أى فى الغاصب فقط . 


( قوله ولو فسد منبت ) أى بغير الزرع ( قوله ولأأمبا صاربت مرهونة ) قال الشباب سم : هذا يدل على أن هناك 
معاملة انبى : أى فقول الشارح كالشهاب ابن حجر ولو أذن لغيره ى زرع أرضه : أى مزارعه فليراجع . 


-1!ه١‎ 


( فصل ) 
فى بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 
( يشترط) فيه ( تخصيص المْرة بهما ) أى المالك والعامل» فلو شرط شيئا منه لثالث غيرهقن أحدهما فسد 
العق دكالقراض . نعم لو شرط نفقة قن المالك علىالعامل جاز » فإن قدرت فذاك وإلا نزلت على الوسط المعتاد » 
وتعبير المصنف بتخصيص الرة هما صحيح لما مر من جوازدحول الباء على المتصور والمقصور عليه ( واشتراكهما 
فيه ) بالحز ئية كما فى نظيره من القراض فى على أن الْرة جميعها لك أو لى يفسد ولا أجرة له فى الثانية وإن جهل 
الفساد » ويفسد أيضا إن شرط العْر لواحد والعنب للآخرء وإنما ذكر هذا وإن فهم مما قبله لأنه قد يفهم منه 
أيضا أن القصد بهإخراج شرطه لثالث فيصدق بكونه لأحدهما وبما بعده ولأنه مع الاختصاص والشركة يصدق 
بكونه لهما على الإبهام » ولوكانت المساقاة علىعينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل : أى بفوات العمل 


( فصل ) فى بيان الأركان الثلاثة 

( قوله الثلاثة الأخيرة ) وهى العمل والمْر والصيغة » ومرت الثلاثة الأولى وهى العاقدان والمورد ٠‏ أما 
العاقدان فى قوله تصح من جائز التصرف » وأما المورد ففى قوله وموردها الخ ( قوله وهرب الهامل) أى وماينع 
ذلك كنصب المشرف إذا ثبتت خحيانة العامل( قوله يشترط فيه ) أى عقد المساقاة ( قوله غير قن ) ومن الغير أجير 
أحدهما (قوله وإلا نزلت على الوسط) هذا مخالف لما مر فى القراض من اشتراط تقدير نفقة الغلام فيه كالمساقاة 
فى قوله وقد اعتبر أبوحامد ذلك فى نظيره من عامل المساقاة » فلعل ما ذكره'هنا مبنى على غير ماقدمه عنه ( قوله 
ولا أجرة له فالثانية ) أى وله الأجرة فى الأولى وإن علم الفساد لأنه دخل طامعا حيث شرطت الع ة كلها له ( قوله 
وإن جهل الفساد) سواء علم الفساد أو جهله » وتقدم نظيره فى القراض فيا لو قال المالك وكل الربح لى. ( قوله 
وإننا ذكر هذا ) عبارة حج : واحتاج لهذا مع فهمه مما قبله الخ » ثم قال: ولما بعده الخ : أى وهى قوله والعلم 


( فصل ) ق بيان الأركان الثلاثة 

( قوله فيه ) أىفعقد المساقاة ( قوله غير قن" أحدهما ) مفهومه أنه لو شرط لقن" أحدهما صح وصرح به 
فى الروض » لكن بالنسبة لقن” المالك إذا عمل العامل بشرط أن يكون الحزء من القْرة الذى جعله نفقة القن 
مقدرا فلتراجع الحكم فى قن العامل وفيا اقتضا هكلام الشارح من الإطلاق فى المالك ( قوله نعم لو شرط نفقة قن" 
المالك على العامل) أى فى غير المرة فهذا غير ما"اقتضاهكلامه قبل ى قوله غير قن أحدهما كما يعلم بمراجعة الروض 
كغيره » لكن ماموقع التعبير بالاستدراك هنا ؟ وعبارة الروض مع بعضن شرحه : فلو شرط المالك دول البستان 
أو شرط أحدهما مع الآخخر معاونة عبيد المالك المعينين أو الموصوفين ولا يد لم لم يضر ونفقهم على امالك ؛ 
ولو شرطت القرة بغير تقدير جزء معلوم لم يمز » أو شرطت على العامل وقدرت جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف 
( قوله وبما بعده ولأنه مع الاختصاص الخ ) هكذا فى نسخ الشارح » ويحب حذف الباء من قوله بما بعده لأن 
ما يعدها معطوف على هذا من قوله وإنما ذكر هذا » وكذا يحب حذف الواو من قوله ولآنه ؛ وعبارة 
التحفة : واحتاج لهذا مع فهمه مما قبله لأنه قد يفهم منه أيضا أن القصد إخراج شرطه لثالث فيصدق بكونه لأحدهما 
ولما بعده لأنه مع الاختصاص والشركة يصدق إلى آخخره( قوله على عينه ) أى أما على ذمته فتصح مساقاته كا مر 


لالآها ل 

بمضى المدة و بعمل الثانى لابمجرد العقد والكرة كلها للمالك ولا ثىء للعامل الأول: وللثانى عليه الأجرة إن جهل 
الحاك وإلا فلا ( والعلم ) منهما (بالنصيبين بالحزئية) ومنها بيننا لحمله على المناصفة ( كالقراض ) فى جميع مامر ) 
ولو فاوت بين النصيبين فى الحزء المشروط لم يصح على مافى الروضة بل قيل إنه نحريف » وهذا جزم ابن المقرى 
مخلافه وخرج باعمر الحريد والكرناف والليف فلا يكون مشتركا بل يختص به المالك كما جزم به فى المطلب تبعا 
الماوردى وغيره؛ ولوشرط ذلك بينهما لم بحر فما يظهر خخلافا لبعض المتأخرين لأنه ليس من معهود الماء ولا 
مقصوده والقنو والشماريخ بينهما » ولو شرطها للعامل بطل قطعا » ومرّ أن العامل بملاك حصته بظهور الكر ومحله 
إن عقد قبل ظهوره وإلا ملك بالعقد( والأظهر عة المساقاة بعد ظهور الْرةِ ) كما قبل ظهوره بل أولى لأنه أبعد 

عن الغرر ولوقوع الآفة فيه كثيرا نزلت مئزلة المعدو وم والثانى لايصح لفوات بعض الأعمال ( لكن ) لامطلقا بل 
( قبل بدو" الصلاح) إيغاء معت العبل عليه يلاه ولي ل البعتض ن كالبيع. فيمتنع قطعا بل قيل إجماعا ( ولو ساقاه 
على ودى ) غير مغروس بفتح فكسر لمم ا صغار النخل ( ليغرسه ويكون الشجر ) أو رته 
إذا أثمر ( مالم يجز) لأنها رخخصة وم ترد فى مثل ذلك » وحكى السبكى عن قضية المذاهب الأربعة منعها مععرضا 


بالنصيبين الخ » وهى الأولى لآن ذكر لاينعدى باللام( قوله و وللثانى عليه ) أى على العامل الأول الأجرة . أما 

لو فسدت المساقاة مع المالك وأنى العامل بالعمل استحق أجرة المثل لعماه والكرة كلها للمالك : وقياس مامر 

للشارح ف عامل القراض من أنه يستحق الأجرة وإن علم الفساد لآنه عمل طامعا فيا أوجبه الشر لشرع أنه هنا كذلك 
فستحق الأجرة وإن عام الفسادء إلا إذا قال امالك وكل العرقلىفلا أجرة للعامل » كما لو قال المالك فى القراض 
وكل ال ربح ذه ر فرك إن جهل الخال ) فيه ترله قبل ولا في ,ء للعامل الأول أنه لايرجع ما غرمه على المالك 
( قوله ومنها ) أى الحزرئية( ( قوله لم يصح الخ ) قال ى شرحه : ووقع ف الروضة لم يصح وهو نحريف اه سم على 
حج ( قوله ولهذا جزم ابن المقرى ) معتمد ( قوله ولو شرط ) أى فى صالب العقد ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) 
أى شيخ الإسلام ( قوله والقنو) هو مجمع الشماريخ : أما العرجون وهو الساعد فالمالك اه شيخنا زيادى ( قوله 
وشرطها ) أى القنو والشماريخ ويحتمل الحريد وما بعذه الخ » وانظاهر الأول لآن الحريد ومابعده على حكمه 
من قوله ولوشرط ذلك بينهما لم يجزالخ( قوله بطل قطعا ) وعلى قياسه البطلان إذاشرطت للمالك. وقد يفرق بقوة 
جانب المالك باستحقاقه للكل إلا ماشرط اعامل( قول:ولو فالبعض ) ظاهره النساد ىهذه الحالة فى الجميع + 
ولكنينبغى تفريق الصفقة فيصح فيال يبد صلاحه ويفسد فيا بدا صلاحه بشرط تأقى العمل على مالم يبد صلاحه 
فقط فينبغى أن يصح بهذا الشرط ولا يدخل ما بدأ صلاحه تبعا : وقد يتوقف فى اشراط هذا الشرط فى المسئلتين 
فليتأمل اه مم على حج » ؛ وما اقتضاه ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لبا علل به من القياس على البيع ( قوله كالبيع ) 

أى فيالم يبد صلاحه تابع لما بدا صلاحه ىصع ببعه مطلقا وبشرط الإبقاء » وقياسه هنا أن مالم يبد صلاحه تابع 
للا بدا صلاحه فيبطل فاللجميع ( قوله ولو ساقاه على ودئ ) علل فى شرح المبج بأن الغرس ليس من عمل 
المساقاة » وقضيته أنه لوعمد على ودى ليغرسه المالك ويتعهده هو بعد الغرس لم يمتنع > ونقل بالدرس عن شيخنا 
الحلبى أن هذا ليس مرادا . أقول : ولو قيل بالصحة فيا لو عقد عليه غيرمغروس أو مغروسا بمحل كالشتل على 
أن ينقله المالك ويغرسه فى غيره ويعمل فيه العامل لم يبعد لأنه لم يشرط فيه على العامل ماليس عليه ( قوله منعها ) 


( قوله وللثانى عليه ) أى على العامل الأول ( قوله بل قيل إنه تحريف ) هذا الاستدراك بالنسبة لما أفهمه قوله 
على ما فىالروضة من التبرى المفيد لضعفه( قوله والثانى لايصح الخ ) الأصوب تأخيره عن الاستدراك الذى بعده 


"اها د 

به على حكم قضاة: الحنابلة بها ؛ ونقل غيره إجماع الأمة على ذلك لكنه معترض بأن قضية كلام جمع من السلف 
جوازها والشجر لمالكه وعليه لربّ الأرض أجرة مثلها كما أن على رب الأرض والشجر أجرة العمل والآلات » 
ويأنى ف القلع والإبقاء هنا مامر آخر العارية (و لوكان ) الودئ(مغروسا ) وساقاه عليه ( وشرط له جزءا من المر على 
العمل فإن قدر له) فى عقدهاعليه (مدة يثمر ) الودىّ ( فيها غالبا) كخمس سنين ( صح ) العقد وإن كان أكثرها 
لاثمرة فيه لها حينئذ بمنزلة الشبو رمن السنة الواحدة» فإنلم تثمر فلا شى ء له » وى هذه الحالة لايصح بيع الشجر 
لأن للعامل حقا فى المْرةِ المتوقعة فكأن البائع استثنى بعضها ( وإلا ) أى وإن قدار مدة لايغمر فيها غالبا ( فلا ) نصح 
للحلوّها عن العوض سواء أعلم العدم أم غلب أم استويا أم جهل الحال . نعم له الأجرة ف الأخير تين لأنه طامع 
( وقيل إن تعارض الاحمّال ) للإثمار وعدمه على السواء ( صح ) كالقراض . ورد ابأن الظاهر وجود الربح 
عؤلاف مذاء وعليه فله الأجرة وإن لم يثمر لآنه عمل طامعا ( وله مساقاة شريكه فى الشجر إذا ) استقل الشريك 
بالعمل فيها و(شرط له) أى الشريك ( زيادة ) معيئة ( على حصته) كا إذا كان بينهما نصفين وشرط له ثلتى العرة» 
وإن شرط قدرحصته لم يصح لانتفاء العوضولا أجرة له يلاف شرط الكل له كا مر . واستشكال هذا بأذجمل 
الأجير يجب كونه فى خالص ملك المستأجر . أجاب عنه السبكى بأن صورة الاسثلة أن يقول ساقيتك على نصيبى 
هذا » وبهذا صر أبوالطيب كامزنى قال : لكن ظاهر كلام غير هما كا مصنف أنه لافرق بين ذلك وقوله على 
جميع هذه الحديقة هو المعتمد وعلى الأول ؛ فيجاب بأنه يغتفر فى المساقاة مالايغتفر فى الإجارة » 


أنى فى الودى ( قوله وعليه لربْ الأرض أجرة مثلها ) هذا صريح فى أنه حمل المئن على مالو كان الشجر لاعامل 
والأرض للمالاك » فيكون نير المتبادر من المأن أن الشجر والأرض للمالك وهو ماذكره بقوله كنا أن على رب 
الأرض الخ ( قوله مامر آخر العارية ) أى من تخيير مانك الأرض بين تبقية الشجر بالأجرة وتماكه بالقيمة أو 
قلعه وغرم أرش نقصه : وفيا لوكان الشجر للعامل والأرض لامالك ؛ وفيه مامر من أنه تخالف نلمعتمد ىغراس 
المشترى شراء فاسدا من أنه كالغاصب ( قوله فإن لم تثمر فلا شىء له ) أى وإن أثمرت فله : أى إن أثمرت فها 
توقع فيه إتمارها لا مطاا : قال فى ااروض : ولو ساقاه عشر سنين لتكون أمرة بينهما ولم يتوقع إلا فى العاشرة 
جاز » فإن أتمزقبلها : أى العاشرة فلا شىء فيه : أى فى العْر للعامل : أى وإن لم يشمر فى العاشرة : أى لآنه لم 
يطمع فىشىء منه اه سم على حج ( قوله وفى هذه الحالة الخ ) أى فيا لو كان مغروسا وشرط الخ » ولا يغتص 
الحكم بهذه الصورة بلمقتضى ما علل به أن هذا جار فى جميع صور المساقاقحيث لم تخرج الثرة : وسيأقى التصريح 
( قوله وعليه) أى وعلى قوله ورد الخ ( قوله فله الأجرة ) أى على المالك ومع ذلك لا حاجة لل كره لانه تقدم 
فى قولم نعم له الأجرة فالخ : ومن ثم اقتصر حج على الرد الخ ( قوله بخلاف شرط الكل ) أى فإن فيه الأجرة 
وقوله له : أى للعامل ( قوله أن يقول ساقيتك ) أى أو يطلق ( قوله مالايغتفر ف الإجارة ) هذا بناء على تفرقته 


الذى هو قيد ف الأظهر ( قوله والشجر لمالكه ) أى فما إذا كان مالكه غير مالك الأرض » وقوله كما أن على 
رب الأرض والشجر أجرة العمل إلى آخخره : أى فيا إذا كان لغير العامل ( قوله وعليه فله الأجرة ) أى كما هو 
كذلك على الأول أيضا ما مروكان الأولى حذف قوله وعليه الخ ( قوله وعلى الأول ) صوابه وعلى الثانى ( قوله 
بأنه يغتفر فى المساقاة ) كذا فى التحفةءقال الشهاب سم : هذا بناء على تفرقته بينهما فى هذا الحكم كا سيأق له 


1688 - 
وبحث بعضهم أنه إن قالساقيتكعلى كل الشجر لم يصح ء أو على نصيى أو أطلق صح. ولوساق أحد الشربكين على 
نصيبهأجنبيا بغير إذن شريكه لم يصح كما جرىعليه ابن المقرى فى شرح إرشاده وأفبى به الوالد رحمه الله تعالمخلافا 
لبعض المتأخرين » فإن ساق الشريكان ثالثالم تشترط معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوتا فى المشروط له فلا بد" 
من معرفته بحصة كل منهما ( ويشتّرط ) لصحة المساقاة ( أن لايشرط على العامل ماليس من جنس أعمالها ) البى 
ستذكر قريبا أنها عليه فلا اعتراض عليه » وإنما قدم ف القراض ماعليه ثم ذكر حكم ما لو شرط عليه ماليس عليه 
وعكس ذلك هنا لأن الأعمال قليلة ثم وليس فيها كبير تفصيل ولا خلاف فقدمت ثم ذكر حكمها » وهنا 
بالعكس فقدام حكمها ثم أخرت لطول الكلام عليها » فإذا شرط عليه ذلك كبناء جدار الحديقة لم يصح العقد لأنه 
استئجار بلا عوض : وكذا لو شرط ما على العامل على المالك كالسى على المشبور اصرح به و البحر وإذنص 
فى البويطى على أنه لايضيٌ شرطه على المالك » وبه جزم الدارى ( وأن ينفرد ) العامل ( بالعمل واليد فى الحديقة ) 
ليتمكن من العمل مبى شاء ؛ فلو شرط العمل على المالك معه ولو مع يد العامل فسد . بحلاف شرط حمل غلا 
المالك معه نظير مامرّ فى القراض بل أولى لأن بعض أعمال المساقاة على امالك ( ومعرفة العمل ) جملة لا تفصيلا 
( بتقديرالمدة كسنة ) أوأقل إذ أقل مدتها مايطلع فيه المْر ويستخى عن العمل ( أو أكثر ) إلى مدة تبق العين فيبا 
غالبا للاستقلال فلا تصح مطلقة ولا مودبدة لآنها عققد لازم فكانت كالإجارة » وهذا مما خالفت فيه القراض 
والسنة عند الإطلاق محمولة على العربية » ويصح شرط غيرها إن عاماه » ولو أدركت العار قبل انقضاء المدة عمل 
بقيئها بلا أجرة» وإن لم يحدث المر إلا بعد المدة فلا شى ء للعامل . قال ابنالرفعة : وهو صعيح إن تأخر لابسبب عار ض » 


بنبما ىهذا الحكم كما سيق له فى الإجارة فى شرح قوله ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه فى الحال جاز على 
الصحيح » لكن سنبين الك امحل أن المعتمد خلافه اه سم على حج ( قوله وبحث بعضهم ) ضعيف ( قوله 
لم يصح) لعل وجهه أنه لايتمكن من العمل فى نصيب المالك دون الشريك لآن كل جزء مشترك بينهما ( قوله 
خلافا لبعض المتأخرين) أى شيخ الإسلام فى شرح الببجة الكبير اه شيخنا الزيادى ( قوله ولو مع يد العامل ) 
أى ولوكان الشجر فى يد العامل فلا يقال إنه عينماقبله » هذا ولو.أفرد محتر زكل من العمل واليد.بالذكر لكان 
أولى . وعبارة حج بعد قول المصنف وأن ينفرد بالعمل : نعم لايضر شرط عمل عبد المالك معه » إلى أن قال 
بعد قول المصنف وباليد ى الحديقة ليعمل مى شاء فشرط كونها بيد المالك وعبده مثلا وأو مع يد العامل يفسدها اه 
وهو صريح فيا قلناه ( قوله ولا موئبدة) أى ولا مواقتة بمدة لاتثمر فى جميعهابأن عجزت عن الإثمار قبل فراغ 
المدة عادة بأن جر تالعادة بأنها لاتغمر فق شىء من المدةالمقدرة(قوله ولوأدركت العار) أى الى ظهر تف المدة الى 
يتوقع ظهورها فيها (قولهويصح شرط غيرها ) أىالعربية ( قوله وهوصحيح ) أى إن تأخر.قال فالعباب كالروض 
ولوقدربعشرسنين والكرة متوقعة فى العشرة جازفإن أثمر قبلها أو لم يثمر إلا بعدها فلا شى للعامل من العْرة ولا أجرة 
لعمله اه سم علىمنبج ( قوله وهوصحيح إن تأخر) قياس ذلك أنه لوأثمر قبل المدة لعارض اقتضى خروج العرقبل 
العاشرة استحق حصته منها فليحرر » وقد يفرق بأن خروجها قبل العاشرة لما لم يكن متوقعا أصلالم يستحق فيه 
فى الإجارة شرح قول المصئف » ولواستأجرها لترضع رقيقاببعضه فى الحال جاز على الصحبح لكن سنبينق هامش 
ذلك امحل أن المعتمد شعلافه انتبى ( قوله لا بسبب عارض ) أى والصورة أن المدة يطلع فيها حنى: نصح المساقاة 


ب8هلاب 


فإن كان بعارض سبب كبرد ولولاه لأطلع فى المدة استحق حصته لقول الماوردى والروياق : الصحيح 
أن العامل شريك » وإن انقضت وهو طلع أو بلح فللعامل حصته مببا » وعلى المالك التعهد والتبقية إلى 
احذاذ خخلافا لما فى الانتصار والمرشد من أنه عليهما » ولو كان النخل المعقود عليها ما يثمر فى العام مرتين فأطلع 
المرة الأولى قبل انقضاء المدة والثانية بعدها فهل يفو زالمالك بها أو يكون العامل شريكا له فيها لأنبا ثمرة عام ؟ فيه 
احتهال » والأوجه الأول ( ولا يحوزالتوقيت ) لمدة المساقاة( بإدراك المّر) أى جذاذه كما قاله السبكى ( ف الأصح) 
للجهل به فإنه قد يتقدم وقد يتأخخر . والثانى ينظر إلى أنه المقصود ( وصيغتها ) أى المساقاة صريحة وكناية » فن 
صرائحها ( ساقيتك على هذا النخل ) أو العنب ( بكذا ) من المّرة لآنه الموضوع للا ( أو سلمته إليك لتتعهده ) 
أواعمل عليه أو تعهده بكذا لأداء كل من هذه الثلاثة معنى الأولى » ومن ثم اعتمد ابن الرؤمة صراحتها وهو 
ظاهر كلامهم » وإن اعتمد الأذرع ى والسبكى أنبا كناية : وأفهم تعبيره بكذا اعتبار ذكر العوض + فلوسكت 
عنه لم يصح : وفىاستحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نم : ولو ساقاه بافظ الإجارة لم تصح على الأصح ىف 
الروضة وكذا عكسه : وقول الأسنوى إنه مشكل مالف للقواعد . فإن الصريح فى بابه إما يمتنع أن يكون كناية 
فى غيره إذا وجد نفاذا فىموضوعه كقوله لزوجته أنت على كظهر أى ناويا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهار » 
مخلاف قوله لأمته أنت طالق فهو كنابة فالعتق لأنه لم يحد نفاذا فىموضوعه ومسئلتنا من ذلك أه مردود 
والصواب ماصححوه . والفرق بين هذا وبين قوله لأمته أنت على كظهر أى هو أن الظهار لما لم يمكن تصوره 


شيئا لآنه لم يدخل طامعا : لاف ما لوتأخرت فإن ما حصل بعد العاشرة هو الذى كان يتوقعه فيبا ( قوله استحق 
حصته ) أى وعليه فهل الحدمة على المالك والعامل ؟ فيه نظر » وقضية إطلاقهم أنها على الأول . ونقل بالدرس 
عن بعض الحوامش مايوافقه ( قوله لقول الماوردى) علة لقوله وهوصميح بدون ما بعده من الشرط ( قوله خلافا 
لاف الانتصار والمرشد) هما لابن أنى عصرون ( قوله ثما يثمر فى العام ) ببى مالو كان المعقود عليه لايئمر فى العام 
إلامرة فأثمر مرتينفهل الثانية للمالككالئرة الحاصلة قبل المدة الى اعتيد الإثمار فيها » أو مشتركة بينه وبين العامل ؟ 
فيه نظر » والأقرب الأول ( قوله قبل انقضاء المدة ) أى وهو مشكرك بينهما فى هذه الحالة ( قوله يفوز المالك بها ) 
أىف الثانية ( قوله الموضوع لها ) أىللمساقاة ( قوله ساقيتك ) وهذه من صور المساقاة على العين ع اه سم على منيج : 
أى فتنفسخ الإجارة بموته . والظاهر أن مثلها الثلاثة الى ذكرها المصنف والشارح بقولهما أو أسلمت إليك الخ 
( قوله وهو ظاهر كلامهم ) هوالمعتمد (.قوله أوجههما ننم ) أى وإن عل بافساد على قياس مامر له غير مرة هنا 
وى القراض ( قوله لم يصح ) أى لاصريحا ولا كناية 53 يفهم من بقية عبارته ( قوله والصواب ماسجمحوه ) 


( قوله لبول الماوردى والرويانى الصحيح أن العامل شريك ) الذى بناه الماوردى م والرويانى على كونه شريكا 

إتما ع تحاف وام يلاها قالا : لآن ثمرة العام حادثة على ملكهما . وعبارة القوت : وأما حدوث 
الطلع بعد المدة فى الحاوى والبحر أنها إذا طلعت بعد تقضى المدة أن الصحيح من المذهب أن العامل شريك 
وا نما أن غرة العام حادة على ملكهما ولا يلم العمل بعد اتقضاء الدة . ومن أصحابنا من قال : العامل 
أجير فعلى هذا لاحق له فى المْرة الحادثة بعد انقضاء المدة بل له أجرة المثل : فا حلاف مبنى على أنه شريك أو أجير 
اننبت ( قوله أوجههما نعم ) انظر هل هو كذلك فى كل الصيغ أو فى الصيغة الى ذكر فيها المصنف لفظ كذا » 
فإن كان الأرّل فها وجهه فى غير الأولى ( قوله والفرق بين هذا وبين قوله لأمته أنت على كظهر أى إلى آخره ) 
كان الأولى أنت ت طالق لأنه الذى مر فى كلام الأسنوى ( قوله أن الظهار لما لم يككن نصوره الخ ) فيه 'تسليم أن 
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ف حق :الأمة بوجه من الوجوه حمل على الكناية بإرادة المكاف تصحيحا للفظ عن الإلغاء » وأما لفظ الإجارة فليس 
كذلك لأنه يمك ن تصحيحه وإيقاعه إجارة بأن يذكر عوضا معلوما » فعدول المكاف عن العرض الصحيح إلى 
الفاسد دليل الإلغاء » ولا ضرورة بنا إلى حمله على خخلاف الظاهر » واللفظ صريح ف الفساد قلا يمكن إعماله 
فى غيره مع إمكان تصحبحه إجارة . والحاصل أنه يعتبرفى كون الصريح فق باب كناية فى غيره شرطان : أحدهما 
أن لاجد نفاذا فى موضوعه ء والثانى أن يقبله العقد المنوى فيه ( ويشترط القبول ) باللفظ متصلا كا فى البيع » 
ولهذا اعتبر فى الصيغة هنا ماهر فيها م إلا عدم التأقيت» وتصح بإشارة أخرسس وبكتابة بالنية ( دون تفصيل 
الأعمال ) فلا يعتبر التءرض له فى العقد واو عقدها بغيرافظ المساقاة كا صرح به ابن يونس وهو ظاهر وإن 
أفهم كلام الروضة آنه لايحرى إلا فى لفظها ( ويحمل المطلق فى كل ناحية على العرف الغالب) فيها إذ المرجم فيا 
لاضابط :١‏ شرعا ولا لذة إليه» هذا إنكان عرف غالب وعرفاه وإلا وجب التفصيل جزما ( وعلى العامل.) بنفسه 
أونائبه عمل ( مأيحتاج إليه لصلاح الغر واستزادته مما يتكرر كل سنة كسى) إن لم يشر ب بعروقه ويدخل فلالسى 
توابعه كاصلاح طرق الماء وفتح رأس الساقية وسدها عند السى ( وتنقية مبر ) أى مجرى الماء من طبن وغيره 
ويصلاح الأجابين ) وهى الحفر حول النخل ( الى يثبت فيها الماء ) شبهت بالإجانة الى يغسل فيها ( وتاقيح ) 
وهو وضع بعض طلع ذكر على طلع أنثى » وقد يستغنى عنه لكونها من تحت ريح الذكور فتحمل المواء ريح 
الذكور إليها ( وتنحية ) أئ إزالة ( حشيش ) ولو رطبا وإطلاقه عليه لغة والأشهر أنه اليابس ( وقضبان مضرة ) 
لاقتضاء العرف ذلك » وعم من تقييدنا ماعليه بالعمل عدم وجوب عين عليه أصلا فنحو طلع يلقح به وقؤصرة 
تحفظ العنقرد عن ا'طير على المالك ( وتعريش جرت به عادة ) فى ذلك المحل لهتد عليه الكرم ووضع حشيش 
على العناقيد صونا لها عن الشمس عند الحاجة ( وكذا حفظ المر ) على الشجر من سراق وطير وزنبور » 


أبى من عدم صعة المساقاة بافظ الإجارة وعكسه( قوله والثانى أن يقبله) أى بأن يمك ن استعماله فيه بالنية أىولو من 
ناطق اه حج ( قوله ولو عقدها ) أشار به للرد على من قال إذا عقد بغير لفظ المساقاة اشترط تفصيل الأعمال » 
لاف مال عفد بها فلا يشترط أخذا مما أشار إليه بقوله وإن أفهم كلام الخ ( قوله إليه ) أى العرف ( قوله بعروقه ) 
أى وهو البعلى ( قوله ويدخل فى السى ) كأنه حمل السى على إدارة الدولاب مثلا وجعل ماذكره من إصلاح 
طرق الماء ونحوه توابع » وعلى هذا فءنى دخول التوابع فى السى أنه يستلزمها ( قوله وإطلاقه عليه ) أى على 
الرطب وإتما يسمى كلا كا يسمى به اليابس ( قوله فنحو طلع الخ ) وينبغى أن من ذلك ماجرت به العادة من 


عكس القاعدة المذكورة قاعدة أخرى وهى أن مالم يجد نفادا فى موضوعه يكون كناية فى غيره » وظاهر أنه غير 
مراد للأصعاب وأنهم إتما يستعملون هذه القاعدة من جهة طردها لامن جهة عكسها » ألا ترى أنه لم يقل أحد منهم 
إن الببع مثلا ينعقد بلفظ النكاح أو الطلاق مثلا فلو كان عكس القاعدة مرادا لصح البيع بذلك لآنه صريح فى بابه 
ولم يحد نفاذا فى موضوعه » وحينئذ فإشكال الأسنوى مندفع من أصله فتأمل ( قوله تصحيحا للفظ عن الإلغاء ) 
الأولى صيانة نافظ عن الالغاء ( قوله لأنه لابمكن تصحيحه وإيقاعه إجارة إلا بأن يذكر عوضا معلوما ) كذا 
فى نسخ من الشارح » والأنسب ما فى بعض النسخ مما نصه » لأنه يمكن تصحيحه وإيقاعه إجارة بأن يذكر 
عوضا ( قوله والثانى أنه يقبله ) أى بخلاف ما إذا لم يقبله لعارض كعدول المنكل المتقدم فى الصورتين المارتين 
كنا يعلى من سياقه ( قوله وعام من تقبيدنا ماعليه الخ ) انظر هلا أحر هذا عن جميع ماعلى العامل 


ب ل/أهلا به 
فُإنلم يتحفظ به لكثرة السراق أو كبر البستان فالمانة عليه كما اقتضاهإطلاقهم وبحث الأذرعى عدم لزومه ذلك ماله 
بل على المالك معونته عليه ( وجذاذه ) أى قطعه ( وتجفيفه فى الأصح ) لأنها من مصا حه . والثانى ليس عليه لآن 
الحفظ خارج عن أعمالها » وكذا الحذاذ والتميف لأنبما بعد كال الرة . نعم قيد فى الروضة كأصلها وجوب 
التجفيف بما إذا اعتيد أو شرطاه » والأوجه ما أطلقه المصنف ف الكتاب من الوجوب مطلقا لأن مقابل الأصح 
لايتأق إلاعند انتفاء الشرط والعادة إذ لاتسعه مخالفهما » وإذا وجب لزم تسوية الحرين ونقله إليه » وكل 
ماوجب على العامل له استئجارالمالك. عليه وما وجب على المالك لو فعله العامل بإذن المالك استحق الأجرة 
تنزيلا له منزلة قوله اقض دينى وبه فارق قوله له اغسل ثونى ء وظاهر كلامهم أن مانصوا على كونه على العامل 
أو المالك لايلتفت فيه إلى عادة مخالفة له كما هو ظاهر ؛ على أن العرف الطارئٌ لايعمل به إذا خالف عرفا سابمًا 
له » فقول الشيخ فى شرح منبجه وظاهر أنه لوجرت عادة بأن شيثا من ذلك على المالك اتبعت يتعين حمله على 
ماليس للأصعاب فيه نص بأنه على أحدهما أو بأن العرف فيه يقتضى كذا وإلا فهو غير يح ( وما قصد به حفظ 
الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان ) ونصب نحو باب أو دولاب وفاس ومتجل ومعول وبق رتحرث أو 
تدير الدولاب ( وحفر مهبر جديد فعلى المألك ) فلو شرطه على العامل فى العقد بطل العقد » وكذا ما على العامل 
لو شرطه فى العقد على المالك بطل العقد » ولا يشكل عليه اتباع العروف فى نحو خيط خخياط فى الإجارة لأن هذا به 
قوام الصنعة حالا ودواما والطلع نفعه انعقاد المرة حالا ثم يستغنى عنه وقد ينازع فيه جعلهم ثمر الطلع كالفيط 
فالأوجه أن العرف لم ينضبط هنا فصمل فيه بأصل أن العين على المالك ك وثم قد ينضبط وقد يضطرب فعمل به 
ف الأول ووجب البيان فى الثانى. أما وضع شوك عل الحداروترقيع يسير اتفق ف اللحدار فيتبع فيه العادةفى الأصح 
من كومهما على المالك أو العامل » وما نقله السبكى عن النص من أن الثانى على المالك حمل على اطراد عادة به 


الزبل ونحوه فيكون على المالك ( قوله فإِنلم يتحفظ به الخ ) معتمد ( قوله فالمانة عليه ) أى العامل : وإنما 
أفردها بالذكر الخلاف فيباء وإلا فقوله وكذا حفظ الخ شاملا ( قوله وبحث الأذرعى الخ ) هو ضعيف( قوله 
وإذا وجب) أى اللحفاف ( قوله بإذن المالك ) أى من غير تعرض للأجرة اه سم على حج . وقياسه أن ماوجت 
عل امامل زالفلد الماك :إن استيطي الاجر ب عل السسا لذ الكو وت وب فرق لاله ) أى لآخر 
( قوله ومعول ) المعول الفأس العظيمة الى يحفر بها الصخر واللجمع المعاول اه مختار الصحاح ( قوله بطل العقد) 
أى والمرة كلها للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله( قوله وقد ينازع ) يتأمل فيه فإنه. جعل مناط الفرق أوّلا بين 
نحوالطلع وخيط الميياط فنا معنى الحعل المذكور حتى ينازع به ( قوله جعلهم ثمر الطلع ) عبارة حج ثم 
انبى » ولعلها الأولى لأن الْر هو نفس الطلع ‏ وعلى الثانية فالإضافة بيانية ( قوله أما وضع شوك ) محترز 
قوله كبناء الحيطانالخ ( قوله حمل على اطراد عادة ) وبحث أبو زرعة أنهما لو اختلفا فى أثناء المدة فى إتيان العامل 
بما لزمه »فإن بى من أعمالها مايمكن تداركهصدق المالك وألزم العامل بالعمل لأن الأصل عدمه وبمكنه إقامة 


( قوله تنزيلا لهمئزلة قوله اقضديى ) أىيجامع الوجوبءإذ ماخصه يجب عليه فعله لحق العامل ( قوله على أن 

العريف الخ) هذه العلاوةمبنية على ماغلم قبلها منأن الأصصاب استندوا فها قالوه لعرفكان ىز منهم (قوله يتعين 

حمله)الظاهر أن هذا الحمل غيرمتأت فى عبارة انيج ولهذا اقتصرابن حجرعلى الرد (قوله ولا يشكل عليه) لعل 

مرجع هذا الضمير سقط من نسخالشارحمنالكتبقوهو كون الطلع على المالك كاهوكذلك ف التحفة ا ل( 
م؟ - اية اتاج - ٠‏ 
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( والمساقاة لازمة ) أى عقّدها لازم من الخائيين كالإجارة قبل العمل وبعده لأن أعالها فى أعيان باقية 
بحالها فأشبيت الإجارة دون القراض فيلزمه إتحام الأعمال وإن تلفت الثْرة كلها بآ فة أو نحو غصب كا يلزم عامل 
القراض التنضيض مع عدم الربح » ووجه لزومها ظاهر كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وهو مراعاة مصلحة كل 
منهما : إذ لو تمكن العامل من فسخه قبل تمام العمل تضرر المالك يفوات المْرة أو بعضها بعدم العمل لكونه 
لايحسنه أو لايتفرغ له » ولو تمكن المالك من فسخه نضرّر العامل بفوات نصيبه من المْرة لأن الغالب كونه أكار 
من أجرة مثله ( فلو هرب العامل ) أوحبس أو مرض ( قبل الفراغ ) من العمل وإن لم يشرع فيه ( وأتمه المالك 
متبرعا ) بالعمل أو بموانته عن العامل ( بّى استحقاق العامل ) لما شرط له كما لو تبرع عنه أجنبى بذلك علم به 
المالك أم جهله . نعم لايلزمه إجابة أجنبى متطوع والتبرع عنه مع حضورهكذلك والإتمام مثال » فلو تبرع عنه 
مجميع العمل كان كذلك » ولو عمل فى مال نفسه غير متبرع عنه أو عمل الأجننى عن المالك لا العامل استحق 
العامل فيا يظهر » بخلاف نظيره من اللحعالة للزوم ماهنا وإن بحث السبكى النسوية بينهما فى عدم الاستحقاق 
( وإلا) بأنلم يتبرع أحد بإتمامه ورفع الأمر للحاكم وليس له ضامن فيا لزمه من أعمال المساقاة أو كان ولم يمككن 
التخلص منه ( استأجر الحاكم عليه من يتمه ) بعد ثبوت الماقاة والهرب مثلا وتعذر إحضاره عنده لأنه واجب 
عليه فناب عنه فيه » ولو امتنع مع حضوره فكذلك » واستثجاره من ماله إن وجد ولو من حصته إذا كان بعد 
بدوّ الصلاح أو رضى بأجرة موجلة » فإن تعذر ذلك اقترض عليه من المالك أو غيره ويوى من حصنه من المرة 
فإن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه » وللمالك فعل ماذكر بإذن الحاكي كما رجحه ابن الرفعة » وقيده السبكى 
بما إذا قدار الحاكم له الأجرة وعين الأجير وإلالم يحز. ومحل ماتقرر إذاكانت واردة على الذمة » فإن كانت 
وارذة على العين امتنع استنابة غيره عنه مطلقا كما اقتضاه كلامهما » قاله الأذرعى . وقال السبكى والنشاى 
وصاحب المعين : إنه لايستأجر عنه قطعا . نعم يتخير المالك بين الفسخ والصبر ( فإن لم يقدر ) المالك ( على 


البينة » وإنل يبق شى ء ولا أمكن تداركه صدق العامل لتضمن دعوى المالك انفساخها والأصل عدمه اه حج . 
( قوله علم به) أى تبرع الأجنى ( قوله نعم لايلزمه ) أى امالك » وقوله إجابة أجنبى متطوع ظاهره ولو أمينا 
عارفا » وينبغى خلافه أخذا مما يأتى فى الوارث وإن أمكن الفرق بأن الوارث شريك فهو لمباشرة ملكه والأجنى 
لاحق له فى البستان فلا يلزم من ممكين الوارث تمكين الأجنبى » لكن الظاهر عدم الفرق لأنه لاضرورة على المالك 
ولا منة عليه وفيه نفع للعامل » فأشبه مالو استأجر من يعمل عنه ( قوله كذلك ) أى كعمل المالك بعد هرب 
العامل متبرعا ( قوله استحق العامل ) أى فى الصورتين ( قوله وإن بحث ) اعتمده حج ( قوله واستئجاره ) أى 
الحاكر من ماله : أى العامل » وقوله أو رضى : أى الأجير ( قوله افئرض عليه ) قال ى شرح الروض : وقوهم 
استقرض وا كترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساق عنه وهو كذلك اه سم على حج ( قوله عمل المالك بنفسه ) أى 
ورجع بالأجرة ( قوله وقيده السبكى ) معتمد ( قوله مطلقا ) سواء تعذر عمله أم لا كان العامل المالك أم لا قدرت 
له أجرة أم لا ( قوله نعم يتخير المالك بين الفسخ الخ) وإذا فسخ بعد ظهور القرة فلا يبعد استحقاق العامل منها 
لحصة مأ عمل بناء على أنه شريك والقيأس أن يستحق أجرة المثل لأن قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل 


أى إذا انضبط » وقوله ف الثانى : أى إذا لم ينضبط ( قوله والإتمام مثال ) أى "كما أن الهرب مثال كما 
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الحاكم ) لكونه فوق مسافة العدوى أو حاضرا ولم يحبه لما سأله أو أجابه لكن بمال يأخذه منه فها يظهر( فليشهد 
على الإنفاق ) لمن استأجره وأنه بذله بشرط الرجوع أو على العدل إن حمل بنفسه وأنه إنما حمل بشرط الرجوع 
( إن أراد الرجوع ) تنزيلا للإشهاد حينئذ مثز ٠‏ الحكم : ويصدق حينئذ بيمينه فى قدر ما أنفقه على الوجه المعتاد 

كنا رجحه السبكى . وسيأى نظيره فى هرب الحمال . فإن لم يشهد كا ذكره امتنع الرجوع لظهور تبرعه + فإن 
تعذر الإشهاد لم يرجع أيضا لندور العذر » فإن عجز عن العمل والإنفاق حينتذ ولم تظهر القرّة فله الفسخ وللعامل 
أجرة عمله : وإن ظهرت فلا فسخ وه هما ( ولو مات ) العامل قبل العمل ( وخلف تركة أتم الوارث العمل 
منبا ) كبقية ديون مورثه ( وله أن يم العمل بنفسه أو اله ) ولا يكلف الوفاء من عين التركة » ويلزم المالك 
تكبنه حيث كان عارفا بالعمل ثقة فإ امتنع بالكلية استأجر جر اخااع عله . أما إذالم يخلف تركة فلاوار العمل 
ولا جبر عليه » ومحما ل ذلك إذا كانت على الذمة وإلا انفسخت بموته كالأجيرالمعين » ولا تنفسخ بموت المالك 
مطلتًا فيستمرٌ العامل ويأخذ حصته » ولو ساق البطن الأول البطن الثانى ثم مات الأول فى أثناء المدة وكان الوقف 
وقف ترتيب فينبغى أن تنفسخ كما قاله الزركشى لأنه لايكون عاملا لنفسه . واستثنى من ذلك الوارث إذا ساق 


عمله وهو أجرة المثل وفاقالم ر فورا » وقد يوديده قوله فى نظيره والعُركله للمالك فليتأمل اه مم على حج ( قوله لكن 
بمال ) وإن قل اه حج : أى له أو لمن يوصله إليه ويوجه بأنه ظلم ( قوله فليشهد على الإنفاق ) وينبغى الا كتفاء 
بواحد وجحلف معه إن أراد الرجوع ( قوله فإن عجز ) أى فيا لو كانت المساقاة فى الذمة ليتأى قوله وإن ظهرت 
فلا فسخ . أما إذا كانت الإجارة على العين خير بين الفسخ والصبر مطلقا كما تقدم فى قوله نعم يتخير المالك الخ 
( قوله فإن تعذر الإشبادلم يرجع)ظاهره عدم الرجوع ظاهرا وباطنا » ولو قيل بأن له الرجوع باطنالم يكن بعيدا . 
بل ومثله سائر الصورالى قيل فبها بعدم الرجوع لفقد الشبود فإن الشبود إئما تعتبر لإثبات الحق ظاهرا » وإلا 
فالمدار ف الاستحقاق وعدمه على ما فى نفس الأمر ( قوله وخلف تركة ) شامل للثمرةالمعامل عليها إذا مات بعد 
ظهورها » ويوافقه مامر للشارح ىهرب العامل من قوله واستئجاره من ماله إن وجد ولو من حصته إذا كان 
بعد بدو الصلاح أو رضى بأجرة مواجلة اه ( قوله ويلزم المالك تمكينه ) أىالوارث ( قوله وإلا انفسخت بموته ) 
أى ولوارثه أجرة مثل مامضى إن لم تظهر المرة » فإن ظهرت أخذ جزءا منها » وهل يوزع باعتبار المدتين وإن 
تفاوتا أو باعتبار العمل لأنه قد يختلف فى المدة قلة وكثرة ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى ( قوله كالأجير ) قال 
فى شرح الروض: قال السبككى وغيره : وينبغى أن يكون مله إذا مات فى أثناء العمل الذى هو عمدة المساقاة » 
فإن مات بعد بدو الصلاح أوالحذاذً ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا اه . ولوكانت الكرة ظهرت أو كانت المساقاة 
بعد ظهورها هل ينقطع استحقاقه من العرة ؟ فيه نظر » ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ماعمل قبل موته . والقياس 
أن يستحدق أجرة المثل دون القرة لارتفاع العقد بالانفساخ »وقد وافق م ر آخرا على هذا القياس أه سم على حج 
( قوله لا مطلقا ) سواء كانت المساقاة على عين العامل أو ذمته ( قوله فينبغى أن تنفسخ) وفائدته انقطاع تعلق حق 
(قوله وسيأق نظيره فى هرب اللحمال) فى بعض النسخ بدل هذامانصه : لكن مقتض ىكلامهما وهرب اللحمال تصديق 
العامل فإنهما رجحا قبول اللحمال وعللاه بأن المنفق لم يستند إلى اثمان براجية الخااى وكرفه كدلك اندم 
يشهد الخ( قوله فينبغى أن ضح 5 قاله الزركشى الخ ) سيأقى فى أواخر الباب الآنىعن الزركشى وغيره 
نظير هذا فى الإجارة ورد بأنه.مينى على ضعيف . ويوكخذ من قوله هنا لأنه لايكون عاملا لنفسه الفرق بين هذا 
وبين مايأق( قوله واستثئنى من ذلك الوارث ) هو ظاهر فى الخائر » وأما غيره فينبغى أن فسخ فى خصته 
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مورّئه ثم مات المورّث فتنفسخ( ولو ثبت خيانة عامل ) بإقراره أو بيئة أو يمين رد" ( ضهم إليه مشرف ) ولا ترتقع 
يده لازو العملعليه » ويمكن استيفااه منه بهذا الطريق ؛ فتعين جمعا بين الحقين وأجرة المشرف عليه » فإن ضم 
إليه لرببة فقط فالأجرة على المالك ( فإن لم يتخفظ) العامل ( به ) أى المشرف عن الحيانة ( استوجر من ماله 
عامل ) لتعذر الاستيفاء منه » هذا إن كان العمل فالذمة وإلا تير المالك فيا يظهر كا مر نظيره ( ولو خرج 
العْر مستحقا ) لغير المساق وإن لم يخرج الشجركذلك » وقول الشارح بخروج الشجرة مستحقة جرى على الغالب 
( فللعامل ) عند جهله با حال( على المساى أجرة المثل ) لأنه فوّت منافعه بعوض فاسد فرجع ببدها » كما لو استأجر 
زجلا للعمل فىمغصوب فعمل جاهلا » أما إذاكان عالما بالحال فلا شىء له جزما.» وتصح الإقالة فى المساقاة 
كنا قاله الزركشى . قال : فإ ن كان ثم ثمرة لم يستحقها العامل ولا يصح بيع شجر المساقاة من المالك قبل خروج 
القرة ويصح بعدها » والمامل مع المشترى كما كان مع البائغ ؛ وليس للبائع بيغ حصته من المرة وحدها بشرط 
القبطع لشيوعه إن قلنا بأن قسمة ذلك بيع » فإن قلنا إفراز وهو الأصح صح؛ ولو شرط المالك على العامل أعمالا 
تلزمه فأئمرت الأشجاز والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق جميع ماشرط له كما لولم يعيمل شيثئا لأنه شريك 
كنا قاله الماوردى وغيزه » ومافى فتاوى القاضى من أنه يستحق بالقسط مفرع على المرجوح القائل بأنه أجير . 


البطن الأول بالكرة حتى لوكان عليه دين لم يتعلق بالمرة لأنها ليست من التركة والوارث إئما استحقها من قبل 
الواقف ( قوله فتنفسيخ) أى وفائدته استحقاق الوارث لا تركة حى لو كان على الميث دين تعلق بها مقدما على 
حق الورثة ( قوله فالأجرة على المالك ) وينبغى أن يكون مثل ذلك مالوضم لناظر الوقف مشرف جرد الريبة 
فيكون مال الوقف قياسا على المالك لأن الحظ فى ذلك للوقف » أما لو ثبتت خيانته فيفسق ( قوله فللعامل 
الخ ) قال فى الروض : وإن تلفت : أى الكرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع » لاف الأجير 
للعمل ف الحديقة المغصوبة : أى لايطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه اه سم على حج ( قوله فزن كان 
ثم ) أى حين الإقالة ( قوله لم يستحقها العامل ) ظاهره أنه لا أجرة » وعليه فيفرق بينه وبين مامر من أنه لو فسخ 
المالك لهرب العامل استحق أجرة المثل لما مضى من عمله بأن الإقالة لما كانت بالتوافق منهما كان ذلك رضا منه 
بإسقاط حقه من العمل » بخلافه فيا مر فإن المالك لما استقبل بالفسخلم ينقطع تعاق حق العامل ( قوله من المالك ) 


( قوله وليس للبائع بيع حصته من المّرة الخ ) عبارة العباب : وبيع أحدهما فقط نصيبه من الكرة بشرط القطع 
باطل اذّبت. ووجهالبطلان أن الشريك قد لايجيب القسمة فيتعذرالوفاء بشرط القطع ( قوله إن قلنا بأن قسمة ذلك 
بيع ) أى فالقول بالبطلان مينى على الضعيف » وكان الأولى أن يصدر بالصحة ثم يقول : والقول بالبطلان 
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بنثليث الهمزة والكسر أفصح » وهى لغة : اسم للأجرة ثم اشتهرت ف العقد : وشرعا : تمليك منفعة بعوض 
بالشروط الآنية منها علم عوضها وقبوها للبذل والإباحة » فخرج بالأخير نحو منفعة البضع على أن الزوج لم بملكها 
وإنما ملك أن ينتفع بها وبالعلم المساقاة والحعالة على عمل مخهول فلايشترط ف الأول علم العوض » وإن كان قد 
يكون معلوما كأن ساقاه على ثمرة موجودة » وقد تقع الثانية على حمل معلوم . والأصل فيها قبل الإجماع آيات 
كقواه تعالى ‏ فإن أررضعن لكر فآ توهن أجورهن - ومنازعة الأسنوى فالاستدلال بها مردودة » إذ مفادها 
وقوع الإرضاع للآباء وهو مستلزم الإذن لمن فيه بعردض وإلاكان تبرعا » وهذا الإذن بالعوض هو العقد » 
وقوله أيضا ‏ فإن تعاس رتم الآية » وأتحبا ركاستئجاره صلى الله عليه وسلم والصديق رجلا من ببى الديل يقال له 

كتاب الإجارة 

( قوله ثم اشهرت ) أى لغة على وجه الجاز بدليل قوله وشرعا:( قوله وقبوها للبذل والإباحة ) عطف تفسير 
على البذل » ويدل ماعليه قوله فى بيان لمحترز : فخرج بالأخير وبالعلم ( قوله نحو منفعة البضع ) أى فلا تصح 
أجرة الحوارى للوطء » وقوله على أن الخ أشار به إلى عدم ورود عقد النكاح ( قوله على أن الروج ) أى فلا 
حاجة للإخراج ( قوله وبالعلم ) أى بالعوض ( قوله على جمل ) قيد فى المعالة فإن عملها قد يكون معلوما » بحلاف 
المساقاة فإن عملها مجهول دائما . نعم عوضها قد يكون معلوما كأن عقد على ثمرة موجودة ( قوله فلا يشرط ف 
الأول ) أى المساقاة أشار به إلى دفع ما أورد عليه من أن التعريف غير مانع إذ يدخل فيه المساقاة إذا كان عوضبا 
معلوما والحعالة إذا كان عملها معلوما . وحاصل الحواب أنه لايرد واحد منهما لآن العلم بالعمل والعوض شرط 
فى الإجارة » وليس ذلك شبرطا فى المساقاة واحعالة وإن اتفق وجوده . واغترض مم على حج هذا االحواب بأن 
عدم الاشتراط لادخل له فى دفع الاعتراض » لأنه مى دخل فى التعريف فرد من غيره لم يكن مانعا اه . وأقول 
أما المساقاة فلا ترد لأن العوض وإن كان معلوما لكن العمل مجهول فلا تصدق الإجارة عليها » وأما الحعالة 
فيمكن إنخراجها بأن يزاد فى التعريف مايوئخذ من صيغتها الآثية أنها بلفظ الإجارة أو نحوها ( قوله وإنكان ) 
أى العوض ( قوله فإن تعاسرتم الآية ) قال حج : ولك أن تقول إن أراد المنازعة على أصل الإيجار فرده بما ذكر 
واضح » أو مع الإيجاب والقبول لم يصلح ذلك لرده إذ لادلالة فيها على القبول لفظا بوجه» والصدايق مفعول 
معه » ويصح أن يكون عطفا على الضمير فهو باحر ( قوله من بنى الديل ) بكسر الدال وسكون الياء التحتية » 


( قوله منباعلم عوضها ) يعنى عوض الإجارة الشامل للمنفعة والأجرة بدليل قوله فها يأتى : وبالعلم المساقاة 
والحعالة على عمل مجهول » أما الضمير فىقبوها فهو للمنفعة بدليل ما أخرجه بذلك أيضا . ولك أن تقول : إذا 
كان الضمير فى عوضها للإجارة كما تقرر فلا ترد المساقاة أصلا لأن أحد العوضين فيها وهو العمل لايكون إلا 
مجهولا فهى خارجة باشتراط العلم فى العوضين هنا ( قوله على مل مجهول ) فيه أن الحد” حينئذ غير مانع لدخول 
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عبد الله بن الأريقط » وأمره صلى الله عليه وسلم بالموذاجرة والحاجة بل الضرورة داعية إليها . أركانها أربعة : صيغة 
وأجرة » ومنفعة» وعاقد . ولكونه الأصل بدأ به فقال ( شرطهما ) أى المؤجر والمستأجر الدال عليهما لفظ 
الإجارة ( كبائع ومشتر) لأنها صئف من البيع » فاشترط فى عاقدها مايشترط فى عاقده مما مر كالرشد وعدم 
الإكراه بغير حق . نعم أستئجار كافر لمسلم ولوإجارة عين تبح لكنبا مكروهة : ومن ثم أجبر فيها على إيجاره 

وإجار سفيه نفسه لمأ لايقصد من مله كاج الجواز تبرعه به . و يصح بيع السيد للعبد نفسه لا إجارته إياها 
لإفضاء بيعه إلى عتقه فاغتفر فيه مالم يغتفرنى الإجارة لعدم أدائها إليه . ولوكان لوقف ناظران فأجر أحدهما الآخر 
أرضا لوقف صح إن استقل كل منهما وإلا فلا على مابحئه العراق » ويأق فيه مامر فى الوصيين والعاملين 
وقيل بضم أوله وكسر ثانيه مهموزا اه فتح البارى أى ليدم على طريق المدينة حين الهجرة ( قوله بالمؤاجرة ) هو 
بالهمز » يقال كا فى القاموس أجره إيجارا ومكاجرة » ويحوز إبدال النهمزة واوا لكونه مفتوحا. بعد ضمة ( قوله 
داعية إليها ) أى الإجارة ( قولهكبائع ) قال الزركشى :وعاٍ منه أنه لايصحإجارة للأعى لأنه لايصح بيعه . نتم 
له أن يواجر نفسه كا للعبد الأعمى أن يشترى نفسه » قاله فى الروضة وشرح المهذب ف كتاب البيع » وكذا للغير 
أن يستأجر ذمته لأنها سلم . وقضية قوله وكذا للغير أن يستأجر ذمته أنه لابصح منه أن يلزم ذمة الغير » وقياس 
ما فى السلم من جواز كونه مسلما ومسلما إليه جواز ذلك هنا » وقولهكبائع : أىكشرط بائع ( قوله لأنبا صنف 
من البيع ) أى لأنها فى المنافع والبسلم صنف من البيع ( قوله نعم استئجار كافر الخ ) هو وما بعده استدراك على 
مايفهم من قوله كبائع ومشتر من أنه لاتصح إجارة السفيه كما لايصح بيعه » ومن أنه لايصح استئجار الكافر 
مسلما كا لايصح شراوذه له ( قوله لكنها ) أى إجارة العين » ومفهومه عدم الكراهة فى إجارة الذمة ( قوله ومن 
ثم أجبر الخ ) مجرد الكراهة لايستلزم الإجبار على إزالة اليد عنه . وكان الأولى أن يقول : ومن ذلك يجبر على إيجاره 
الخ . وقوله فيها : أى فى إجارة العين ( قوله على إيجاره ) أى فلو لم يفعل وخدمه بنفسه استحق الإجارة المسماة 
( قوله لما لابقصد) أى بأن يكون غنيا بماله عن كسب يصرفه على نفقة نفسه ومن تلزمه موئنته أخذا ما قدمه 
الشارح فى باب الحجر ( قوله ويصح بيع السيد للعبد نفسه ) أى وأما لو وكل شخص عبدا فى شراء نفسه أو 
استئجارها لموكله فيصح كا مر فى باب الحيار ( قوله وبأ فيه مامر ) وهو أن المعتمد امتناع معاملة أحدهما 
للآخر مطلقا خلافا لحج ثم وهنا عبارة الشارح ثم » ولوكان له عاملان مستقلان فهل لأحدهما معاملة الآخر ؟ 
وجهان أوجههما ننم إن أثبت المالك لكل منهما الاستقلال بالتصرف أو الاجماع فلا كالوصيين على ماقاله 
الأذرعى فيهما ورجحه غيره » لكن المعتمد كا فى آداب القضاء للإصطخرى منع ببع أحدهما فيأق نظير ذلك 
فى العاملين » لكن حج إنما ذكر الصحة فيا لو اشترى أحد وصبين من الآخر شيئا لأجد محجور.بما من مال 
الآخر » وعلل الصحة فيه بعدم اللهمة » بخلاف الناظرين فإن أحدهها يشترى لنفسه من الآخر وفيه تهمة » فإن 
حمل كلام الشارح فى الوصبين على أن أحدهما يشترى لنفسه من الآخ ركانت مسئلة غير الى فرض الكلام فيها حج 


المساقاة والحعالة على معلوم » فلا يكون ق التعريف ما يحخرجهما : وعبارة التحفة : وبالعل المساقاة والحعالة 
كالحج بالرزق فإنه لايشترط فيبما علم العرض وإن كان قد يكون معلوما كساقاة على ثمرة موجودة وجعالة على 
معلوم انبت . فجعل المساقاة والمعالة خارجين مطلقا بقيد اشتراط العلم هنا لأنهما وإن وقعا على معلوم إلا أنه 
ليس على وجه الاشتراط ( قوله ويأنى فيه مامرّ فى الوصبين والعاملين ) أى فلا يصح إيجار أحدهما من الاخر 
مطلقا على قياس ما اختاره ثم 


5 

( والصيغة ) معتبرة هناكالبيع فيجرى فيها خخلاف المعاطاة . ويشترط فيها جميع مامر فى صبغة البيع إلا عدم التأقيث . 
وهى صرحة وكناية » فن الصريح ( أجرتك هذا أو أكرينك ) هذا أوعوضتك منفعة هذه الدار سنة بمنفعة دارك 
كما اقتضاه إفتاء القاضى ( أو ملكتك منافعه.سنة ) ليس ظرقا لأجر وما بعده لأنه إنشاء وهو ينقضى بانقضاء لفظه 
بل لمقدر نحو انتفع به سئة » ونظيره قوله تعالى ‏ فأماته الله ماثة عام أى وألبثه مأئة عام » ولا يقال : يصح جعله 
ظرفا لمنافعه المذكورة فلا يحتاج لتقدير وليسكالآية كنا هو واضح . لأنا نقول : المنافع أمر موهوم الآن والظرفية 
تقتضى خلاف ذلك ء فكان تقدير ماذكرأولى أومتعينا ( بكذا ) وإنلم يقل من الآن . وتختص إجارة الذمة بنحو 
ألزمت ذمتك أو سلمت إليك هذه الدرا فى خياطة هذا أو فى دابة صفتها كذا أو فى حلى إلى مكة ( فيقول ) 
انخاطب فتصلا ( قبلت أو استأجرت أو اكاريت ) أو استكريت » ومن الكناية جعلت لك منفعتة سنة بكذا أو 
اسكن دارى شهرا بكذا . ومنها الكتابة » وتنعقد باستيجاب وإيجاب وبإشارة أخرس أفهمت » وأفهم كلامه 
اعتبار التوقيت وذكر الأجرة لانتفاء الحهالة حينئذ » وموردها إجارة العين والذمة المنافع لأنها اللقصودة لا العين 
عند الحمهور ( والأصح انعقادها ) أى الإجارة ( بقوله أجرتك ) أو أكريتك ( منفعها ) أى الدار سنة بكذا » 
إذ املقصود منبها المتفعة فذكرها تأكيد . والثانى المنع لأن لفظ الإجارة وضع مضافا انعين لأن المنفعة لامنفعة لها 
فكيف يضاف العقد عليها (و ) الأصح ( منعها ) أى منع انعقادها ( بقوله بعتك ) أو اشّريت ( منفعتها ) لأن 


( قوله وألبئه مائة عام ) عبارة البيضاوى : فألبسه ميتا ماثة عام أو أماته الله فلبث ميتا مائة عام » وعبارة حج : 
ونظيره فى التقدير على القول به فى الآبة قوله تعالى ‏ فأماته الله ماثة عام - أى وألبثه ماثة عام اه . وقضية قوله 
على القول به فى الآية أن ثم من لايقدر فى الآية محذوفا فلا يكون مما نحن فيه ( قوله والظرفية تقتضى الخ ) ينظر 
وجه هذا الاقتضاء . وعليه فيرد ماقدره لأن الانتفاع أمر موهوم الآن مع أن معنى انتفع استوف منافعه . وبالحملة 
فدعوى هذا الاقتضاء بما لاسند لها إلا مجرد التخيل » وما يقول فى نحو لله على" أن أصوم هذه السنة أو أن أعتكف 
هذا اليوم » فإن كلا من الصوم والاعتكاف أمر موهوم الآن مع ظرفية السنة واليوم لما بالإجماع ظرفية لاشببة 
فى ها لأحد اه سم على حج . وقد يقال : يمكن الفرق بأن الاعتكاف والصوم معناهما فعل مخصوص من 
المعتكف والصائم يمكن أن يتصور على وجه مخصوص يصيره عنده كا محسوس , ولاكذلك المنافع فإن تصورها 
يكون بأمر إمالى يختلف متعلقه باختلاف المنافع قلة وكثرة ( قوله خلاف ذلك ) أى امحقق : أى خلاف الموهوم 
بأن يكون المظروف محققا ( قوله فكأن تقدير ماذكر ) أى إن جعل ظرفا لمنافع ومتعينا إن جعل ظرفا لأجر ( قوله 
وإنلم يقل من الآن ) عبارة حج : لايشترط عندهما و إن نوزعا فيه أن يقول من الآن ( قوله وتختص ) أى زيادة 
على بمامر من الصيغ ( قوله بنحو ألزمت ذمتك ) أى كذا » وكان الأولى أن يذكره وخرج به مالو قال ألزمتك 
فإنه إجارة عين كا نقل سم على منهج عن الدميرى أنه أقرب احهالين » وعبارته : ولو قال للأجير ألز متك عمل 
كذا فهل هو إجارة عين أو ذمة ؟ ذكر فيه الدميرى احتّالين : وقال : الأقرب أنه إجازة عين اه ( قوله أو فى ذابة) 
أى لحمل كذا أو نحوه وإلا فهذه الصيغة إنما هى فى الدابة نفسها ( قوله وتنعقد باستيجاب ) كآجرفى وإيجاب 
واستقبال وقبول كا هو ظاهر ( قوله وأفهم كلامه ) أى زيادة على مامر من الصيغ ( قوله لانتفاء الحهالة ) أى 
أى وهو كذلك لانتفاء الحهالة فليسعلة للإفهام ( قوله مضافا إلى العين ) أى مرتبطا بها وإ نكان المقصد به المنفعة 
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لفظ البيع موضوع اليك العين فلا يستعمل فى المنفعة كا لاينعقد بلفظ الإجارة» وعام ما تقرر أنه لايكون كناية 
والقول بذلك مردؤد باختلال الصيغة حينئذ » إذ لقظ البيع يقتضى التأبيد فيناى ذكر المدة » ولو قال فى إجارة 
الذمة ألزمت ذمتك كذاكفاه عن لفظ الإجارة ونحوها ( وهى قسمان: واردة على عين كإجارة العقار ) وم 
يقيده بما بعده إشارة إلى عدم تصؤر إجارة الذبمة فيه لانتفاء ثبوته فبها ( ودابة أو شخص ) أى آدى » ولكونه 
ضد الدابة اتضحتالتثنية المغلب فيا المذكر لشرفه فى قوله ( معينين ) فيتصوّر فيبما إجارة الذمة أو العين . وما 
ينه الحلال البلقينى من إلحاق السفن ببما لا بالعقار أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه » وهو أنه لاتصح إجارما » 
إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم صعة السلم فى السفن والمراد بالعين هنا مقابل الذمة » وهو ما يتقيد العقد به ؛ 
وى صورة الحلاف السابقة 1 نفا مقابل المنفعة وهو مايرد العقد عليه . ولو أذن أجير العين لغيره فى العمل بأجرة 
فعمل فلا أجرة للأرّل مطلقا . وأما الثانى فله أجرة المثل : أى على الآذن له كاهو ظاهر ( و ) واردة ( على الذمة 
كاستتجار دابة ) مثلا ( موصوفة ) بالصفات الآنية (و) يتصور أيضا ( بأن يلزم ذمته ) عملا » ومنه أن يلزمه 
حمله إلى كذا أو ( خياطة أو بناء ) بشرطهما الآى أو يسلم إليه فى إحداهما أو فى دابة موصوفة ليحمله إلى مكة مثلا 
يكذا ( ولو قال استأجرتك ) أو اكتر يتك ( لتعمل كذا ) أولكذا أو لعملكذا ( فإجارة عبن ) لآن الحطاب دا 
على ارتباطها بعين المخاط ب كاستأجرت عينك ( وقيل ) إجارة ( ذمة ) لأن القصد حصول العمل لا بالنظر لفاعله » 

ويرد بمنع ذلك نظرا لما دل عليه الحطاب ( ويشرطق إجارة الذمة ) إن عقدت بلفظ إجارة أو سلم » 


( قوله كا لاينعقد ) أى البيع ( قوله وعام مما تقرّر أنه ) أى بعتلك منفعتها ( قوله والقول بذلك ) مثى عايه مح 
( قوله ولو قال فى إجارة الذمة الخ ) هذه الصورة علمت من قوله أوّلا » وتختص بنحو: الزمت ذمتك . واما 
لو اقنصر على عمل كذا ولم يذكر لفظ الذمة فإجارة عين كا تقدم عن الدميرى ( قوله لم يقيده بما بعده ) أى من 
قوله معين ( قوله فيتصور فيهما ) أى الدابة والشخص ( قوله أفى الوالد الخ ) أى خلافا لحج ( قوله وهو ما ) 
أى محسوس اه حج ( قوله السابقة1 نفا ) هى قوله ومورد إجارة العين الخ ( قوله فلا أجرة للأوّل ) أى على الأول 
وقوله مطلقا علم الفساد أولا ( قوله وأما لثانى ) وفى نسخة : ولا لثانى إن عم الفساد وإلا فله الخ » نعي سيم 
ما صورته تقدم فى القراض والمساقاة أنه قد يستحق مع علم الفساد فا الفرق اه سم على حج . قد يفرق بأنه ثم 
وضع يده على امال بإذن من المالك فكان عمله فيه جائرا » وما هنا تخي إذن منه فهو كأذون الخاصب وحمله 
مهدر مع العلم ؛ ومن ثم لوكانت المساقاة على عينه وساف غيره انفسخت المساقاة على مامر؛ ولاشبىء للعامل الثائى 
على الأول إن الفساد » وقول مم قد يستحق مع علم الخ معناه أنه قد يستحق ذلك مع عام الفساد لابقيدكونه 
عاملا ثانيا » بل مراده أن العامل من حيث هو يستحق كا لو قال ساقيتك على أن لك من الْرة أو الربح جزءا ( قوله 
على الآذن ) أى لاعلى امالك ( قوله ومنه أن يازمه حمله ) أى بأن يقول ألزمتك حبلى إلى كذا لكن قدمنا عن 
الدميرى أنه لو قال ألزمتك عم لكذاكان إجارة عين فيجتمل أن ماهنا مفرع على كلام غير الدميرى فا عن الدميرى 
خخلاف المعتمد » ويجتمل أن ماهنا مصرّر بما لو قال ألزمت ذمتك حملى إلى كذا فلا يكون عخالفا له ( قوله أو يسلم 
إليه فى أحدهما ) أى الحياطة والبناء ( قوله أو لعملكذا ) أى أو ألزمتك عمل كذا كنا قدمناه عن الدميرى » وأشار 
الشارح بما ذكره من الأمثلة إلى أنه لافرق بين التعبير بالفعل والمصدر ( قوله إن عقدت الخ ) أى سواء عقدت 


(قوله ولكونه ضد الدابة) أى العرقية الى مى ذلت الأربع (قوله اتضحت التثنية ) ولا يقدح فيه كون 
العطف بأو » لأن محل تعين الإفراد يعدها إذا كانت للشك أو نحوه » لا للتنويع (قوله بلفظ إجارة ) »؛ 
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( تسلم الأجرة فى المجلس ) كرأس مال السلم لأنها سلم ف المنافع فيمتنع فيبا تأجيل الأجرة سواء أتأخر العمل فيها 
عن العقد أم لا والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها . وإنما اشترطوا ذلك فى العقد بلفظ الإجارة وم 
يشترطوه ف العقد على ما فى الذمة بلفظ البيع مع كونه سلما فى المعنى أيضا لضعف الإجارة حيث وردت على 
معدوم وتعذر استيفاؤها دفعة » ولاكذلك بيع ما فى الذمة فبيما فجبروا ضعفها باشتراط قبض أجرتما فى امجلس 
( وإجارة العين ) الأجرة فيها كالمُن ف البيع فحينثذ ( لايشترط ذلك ) أى تسل الأجرة ( فيها ) فى المجلس معينة أو 
فى الذمة : نعم يتعين لتسليمها محل العقد على مامر فى السلم ( ويجوز ) فى الأجرة ( فيها ) أى إجارة العين ( التعجبل 
والتأجيل ) للأجرة ( إن كانت ) تلك الأجرة ( فى الذمة ) كالكن ويجوز الاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء 
منها » فإن كانت معينة لم يجز تأجيلها لأن الأعيان لاتقبل التأجيل ( وإذا أطلقت ) الأجرة عن.ذكر تأجيل وتعجيل 
( تعجلت ) كثمن المبيغ المطلق ولأن الموؤجر يملكها بالعقد لكن لايستحق استيفاءها إلا بتسلم العين » فإن تنازعا 
فيمن يبدأ به فككا مر ف البيع كما قاله المتولى خلافا للماوردى ( وإن كانت ) الأجرة ( معينة ) بأن ربطها بعين أو 
مطلقة أو فى الذمة ( ملكت ف الخال ) بنفس العقد ولو موئجلة كما ملك المستأجر المنفعة به فى إجارة العين لكن 
ملكا مراعى كلما مضى جزء من الزمان على السلامة بان أن” ملك المواجر استقر على مايقابل ذلك وسيذكرأتها 
لانستقر إلا باستيفاء المنافع أو تفويتها » ولو أجر الناظر الوقف سنين وقبض الأجرة جاز له دفع جميعها لأهل 
البطن الأول وإن علم مونهم قبل مضى مدتما ٠:‏ فلو مات القابض قبل مغى المدة لم يضمن المستأجر ولا الناظر 
كا أفنى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الرفعة » نعلافا للقفال لأن الموقوف عليه ملكها فى ادال ظاهرا » وعدم 


بافظ الخ فالمراد منه التعمم لا التقييد . ويرشد إلى ذلك الفرق الآآتى بين العقد بلفظ الإجارة وبينه بلفظ البيع ( قوله 
فيمتنع فيها ) الأولى التعبير بالواو وامتناع التأجيل وما بعده لايتفرع على جرد اشتراط تسل الأجرة فى المجلس . 
نعم لو قال يشر ط لها ماشرط لرأس مال السلم شمل ذلك كله » ويمكن أن التفريع بالنظر لما أفاده التشبيه بقوله 
كرأس مال السلم ( قوله وإنما اشترطوا ذلك ) أى تسلبم الأجرة ( قوله ولم يشعرطوه ) أى بناء على ماتقدم للشارح من 
أن المعتمد فها ذكر أن الأحكام .تابعة للفظ دون المعنى جلافا لابن حجر ثم ء أما هنا فعبارته كالشارح ( قوله 
باشتراط قبض ) أى وعدم الاستبدال عنها إنى آخر ماتقدم ( قوله محل العقد ) أئ: تلك اخهلة حيث كان امحل صالحا 
ولم يعينا غير ه ( قوله والابراء منها ) أى ولو فى الجلس كما يأى.( قوله وإذا أطلقت الأجرة ) أى الى فى الذمة 
ف إجارة العين أوالذمة (قوله فكما مر ف البيع) أى فيبدأ هنا بالميجر إن كانت الآجرة ف الذمة وإلا فيجبران( قوله 
أو فى الذمة ) أى بأن صرح فيها بذلك وإلا فالمطلقة محمولة على الذمة » ثم رأيته فى سم على حج ( قوله ولو أجر 
الناظر الوقف سنئين ) أى مع مسوّغ له جاز له : أى بأن وجب عليه » ولا يجوز له أن يداخر منه شيئا الحهة 
الوقف حيث لم يكن ثم مايقتضى ذلك حالا(:قوله فلو مات القابض الخ ) أى وأما لو مات الناظر المئجر » فإن 


بعنى كل لفظ من ألفاظها المارة وليس المراد خصوص هذا اللفظ » وكان الأوضح أن يقول : سواءكان 

بلفظ الإجارة أو السلم » إذّ المزاد التعمم [لا التقييد ( قوله للأجرة ) بعد قول المصنف التعجيل والتأجيل لاحاجة 

إليه مع قوله ف الأجرة السايقة عقب قول المصنف ويحوز ( قوله أو دين ) أى بأن.قال بالعشرة التى فى ذمة فلان 

( قوله أو مطلقة ) عط نعل معينة ف المئن : أى فا فى المن ليس بقيد » والمراد أنها تملك. فى الحال سواء عينها بأن 
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الاستقرار لايناى جواز التصرف كا نصوا عليه فى كتابالز ة فها لو أجر داره سنن وفبض الأجرة فحكوا بالملك 
فيها وأوجبوا زكاتما مجرد:مضى الحول الأول على أصح الطريقين وإنكان لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة مااستقر 
على الأظهر » وكا حكوا بأن الزوجة تملك الصداق وتتصرف ف جميعه قبل الدخول وكذلك ف الموصى له 
بالمنفعة مدة حياته إذا أجر الدار وقبض أجرتما له التصرف فيها ويرجع المستحق بحصته من الأجرة المسماة فى تركة 
القابض . وقضية ملكها فى الحال ولو موئجلة ضعة الإبراء منها وإن كان فى مجلس العقد لأنه لاخيار فيها فكان 
كالإبراء من القن بعد لزومه » بخلافه قبله لآن زمن الحيار كزمن العقد فكأنه باع بلا تمن ( ويشترط ) لصحة 
الإجارة ( كون الأجرة معلومة ) جنسا وقدرا وصفة إن كانت ف الذمة وإلاكفت مشاهدما فى إجارة العين 
والذمة كا مر نظيره فى الع . ويكخذ من تشبيبها بالْن أنها لو حلت وقد تغير النقد وجب من نقد يوم العقد 
لايوم تمام العمل ولو فى اللحعالة » إذ العبرة فى الأجرة حيث كانت نقدا بنقد بلد العقد وقته » فإن كانت ببادية 
اعتبر أقرب البلاد إليها كما بحثه الأذرعى . والعبرة فى أجرة المثل فى الفاسدة بموضع إتلاف المنفعة نقدا ووزنا » 
وجواز الحج بالرزق مستثنى توسعة فىتحصيل العبادة على أنه ليس باجارة ما اقتضاه كلام الروضة كالشرح 
الصغير خلافا للولى العراق » بل هو نوع من التراضى والمعونة فهو جعالة اغتفر فيها الخهل بالجحعل كسئلة العلج 
( فلا تصح ) إجارة لدار ( بالعمارة ) لها ( و ) لا لدابة بصرف أو بفعل ( العلف )لها بفتح اللام المعلوف به 
وبإسكاتها كا بخطه المصدر للجهل بهما وإنكان عينا كآجرتكها بدينار على أن تصرفه فى عمارتها أو علفها للجهل 
بالصرف فتصير الأجرة مجهولة » فإن صرف وقصد الرجوع به رجع وإلا فلا » والأوجه أن التعليل بالجهل جرى 


كان من أهل الوقف وشرط له النظر مدة استحقاقه انفسخت الإجارة بموته وإلا فكما بأتى ( قوله فحكموا بالملك 
فيها ) أى الأجرة ( قوله وأوجبوا زكاتها ) أى زكاة جميع الأجرة ( قوله ويرجع المستحق ) وهو من انتقل إليه 
الوقف ( قوله فى تركة القابض ) أى فإن لم يكن له تركة فلا ثىء له كسائر الديون ولا رجوع له على الناظر كما 
يأ بعد قول المصنف فى فصل لاتنفسخ إجارة الخ ولا بموت متولى الوقف الخ ( قوله صحة الإبراء ) هذا هو 
المعتمد » وقوله منها : أى الأجرة ( قوله لأنه لاخيار فيها الخ ) أى على الراجح . وقضية أنه على القول بثبوت 
الحيار فيها لايصح الإبراء منها ( قوله بعد لزومه ) أى العقد » وقوله قبله : أى اللزوم ( قوله ولو فى الخعالة ) 
الأوى أن يقول : وكالأجرة الحعالة لأنها لاتصلح غاية للإجارة ( قوله اعتبر أقرب البلاد إلييا ) أى فلو استوى 
إلها محلان واختلف نقداهما اشترط تعيين نقد أحدهما كا فى البيع ببلد بها نقدان لم يغلب أحدهما ( قوله فلا تصح 
إجارة لدار بالعمارة ) أى حيث كانت العمارة مجهولة لما يأتى فى قوله فإن عينت الخ ( قوله وإنكان ) غاية 
إلى ماعقد عليه من الأجرة به » وقوله عينا : أى معلوما ( قوله فإن صرف وقصد الخ ) ظاهره أنه لافرق ف الرجوع 
بما صرفه عند نيته بين كون الآذن مالكا أو غيرهكولى” ا محجور عليه وناظر الوقف . وقد يقال فى جواز ذلك على 
غير المالك نظرا لأنه لاينبخى له الإذن المذكور بل حقه أن يباشر بنفسه فإذنه لاغ » لكنه.إن جرت العادة بذلك 
احتمل الاكتفاء به فليراجع » والأقرب الأول » وظاهره أنه لايتوقف رجوعه على إشهاد وهو قريب . هذا 


ربطها بعين أو دين أو قال فى ذمبّى أو أطلق ( قوله ولو فى احعالة ) الأولى كالحعالة ( قوله للجهل بالصرف ) 
أى العمل » وقوله فقتصير الأجرة مجهولة : أىلأنها مجموع الديناز والصرف . والجهول إذا انفم إلى معلوم صيره 
مهولا ( قوله فإن صرف وفقد الرجوع به رجع ) أى بالمصروف وبأجرة عمله 
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على الغالب » فلوكان عالما بالصروف فاحكم كذلك كبيع زرع بشرط أن يحصده البائع . والحاصل أنه حيث كان 
هناك شرط بطلت مطلقا وإلا كآجرتكها بعمارتها » فإن عينت حت وإلا فلا . أما إذا أذن له فى صرفها بعد 
العقد بلا شرط فيه وتبرع المستأجر به فيجوز » واغتفر هنا اتحاد القابض والمقبض للحاجة على أنه فى الحقيقة 
لااتحاد تنزيلا للقابض من المستأجر وإن ل يكن مغينا مئزلة الوكيل عن المؤجر وكالة ضمنية . ويؤخذ من ذلك 
صحعة ماجرت به العادة فى زمننا منتسويغ الناظر المستحق باستحقاقه على ساكن الوقف فيايظهر ويصدق المستأجر 
بيمينه فى أصل الإنفاق وقدره كا رجحه السبكى لأنه اثتمنه . ومحله إذا ادعى قدرا لاثما فى العادة كما يأنى نظيره 
فى الوصى وأولى وإلا احتاج إلى بينة » ولا ينافيه قوهم لو قال الوكيل أتيت بالتصرّف المأذون فيه وأنكر الموكل 
صدق الموكل لأنه ليس هناك شىء فى اللخارج يحال عليه قول الوكيل والأصل عدم ما ادعاه وهنا العمارة 
موجودة فى الحارج ولا تستغنى الدابة عن العلف فصدق المستأجر » وحينئذ فلا جامع بين المسئلتين ولا تكى 
شبادة الصناع له أنه صرف على أيديهم كذا لأنهم وكلاوه "كما أفى به الوالد رحمه الله تعالى وهو ظاهر ٠‏ ولو 
اكترى نحو حمام مدة يعلم عادة تعطلها فيها لنحو عمارة » فإن شرط احتساب مدة التعطيل من الإجارة وجهات 


ويحتمل أن المستأجر يرجع بما صرفه على الناظر والناظر لا رجوع له على جهة الوقف » كما لو غصب شاة واستأجر 
قصابا لذبحها فذبحها جاهلا يكون المستأجر غاصبا فإن القصاب يرجع على الغاصب بأجرة المثل لكونه حمله على 
الفعل والغاصب لايرجع على المالك بشىء لتعديه » وهذا الاحتّال هو الظاهر ( قوله بشرط أن يحصده البائع ) 
أى فإنه باطل ( قوله كان هناك شرط.) أى أو ما فى قوّة الشرط كآجرتكها بعمارتما ( قوله فإن عينت ) أى العمارة 
كآجرتكها بعمارة هذا انحل ( قوله وتبرّع المستأجر به ) أى بالعمل ( قوله فيجوز ) أى سواءكان ذلك ف الملك 
أو الوقف ( قوله منزلة الوكيل ) فيه أن تنزيله مئزلة الوكيل يصح قبضه عن الناظر فيكون فى يده أمانة للناظر » 
ودخوله فى ملكه يستلزم كونه قابضا عن الناظر مقبضا لنفسه فلم ينتف الاتخاد المذكور ( قوله وكالة ضمنية ) 
لكن يشكل عليه قوله الشخص لايكون وكيلا عن غيره فى إزالة ملك نفسه عن الأجرة » وقد يمنع ذلك بأنه ليس 
وكيلا عن المستأجر لأن المستأجر يفرغ ذمته مما اشتغلت به والعملة هم الوكلاء عن المواجر فى قبض الأجرة من 
المستأجر ٠‏ لكن يب الإشكال المشار إليه فما مر بأن فيه اتحاد القابض والمقبض ( قوله ويوئخذ من ذلك ) أى من 
الاكتفاء بالإذن المستأجر فى الصرف ( قوله ويصدّق المستأجر ) هو ظاهر حيث كانت الإجارة من المالك . 
أما ناظر الوقف إذا وقع منه مثل ذلك فى تصديق المستأجر فيا صرفه نظر فليراجع لآن تصديقه ليس ف مماولك له 
بل تصديق على صرفمال الوقف وقد لايكون المستأجر فيه صادقا ( قوله وهنا العمارة موجودة ) قضيته أنه 
لوكان الموكل فيه نحو عمارة بمال دفعه إليه واختلفا بعدوجود عمارة بالصفة المأمور بها صدق الوكيل اه سم 
على حج . أقول : وهو ظاهر ( قوله أنه صرف على أيديهم كذا ) أى لأنفسهم . أما لو شبدوا بأنه اشر ى الآلة 
الى بها بكذا وكانوا عدولا وشهد بعضهم لغيره بأنه دفع له كذا عن أجرته لم يمتنع . أو قالوا نشهد بأنه صرف على 
عمارة امحل كذا ولم يضنيفوا لك لأنفسهم فيقبلالقاضى شهادتهم مالم يعلم القاضى أنهم يعنون أنفسهم(قوله يعلرعادة» 
(قوله وتبرّع المستأجر به) أىبصرفه بمعنى عمله (قوله اتحاد القابض والمقبض) أىالمستأجر لأنه يصير كأنه أقبض 
الموؤجر ثم قبض منه للصرف هكذا ظهر فليتأمل (قوله على أيديهم) المراد على جملهم ومن ثم علله بقولهلانهم وكلاواه 
أى فهى شبادة على فعل أنفسهم بحلاف مالوشبدوا بأندصرف كذا فإنها تقبل إلا إن عام الحاكم أنهم يعنون أنفسهم 
قاله الريادى(قوله فإن شرط احتساب مدة التعطيل من الإجارة) انظر مامفهوم هذا الشرط : وعبارة العبابب : لو أجر 


5< 
فسدت وإلا قفيها وفيا بعدها ( ولا ) الإيار ( ليسلخ ) شاة مذبوحة ( بالدلد ويطحن ) برا ( يبعض الدقيق أو 
النخالة ) الى تخرج منه للجهل بئخانة املد ورقته ونعومة إلدقيق وخحشوئته لانتفاء القدرة عليهما حالا ولتبيه صلى 
الله عليه وسلم عن قفيز الطحان » وفسربأن يجعل أجرة الطحن لحب معلوم قفيزا مطحونا . قال السبكى : ومنه 
مايقع فى هذه الأزمان من جعل أجرة الحانى العشر مما يستخر جه . قال : فإن قيل لك نظير العشر لم نصح 
الإجارة أيضا ) وى صضنعته جعالة نظر » والأوجه فيها البطلان للجهل بالحعل ( ولو استأجرها ) أى امرأة مثلا 
( لترضع رقيقا ) له أى حصته الباقية بعد ماجعله منه أجرة المذكور فقوله ( ببعضه ) المعين كسدسه (فى أل 
جاز على الصحيح ) للعلم بالأجرة ولا أثر لوقوع العمل المكترى له فى ملك غير المكترى لوقوعه بطرنيق التبعية » كما 
لو شاق شريكه وشرط له زيادة من المّر وانتصر للمقابل بما يرده مامر من التفصيل ؛ ومن ثم انختار السبكى أنه 
إن استأجرها على الكل أو أطلق ولم تدل قرينة على أن المراد حصته فقط امتنع » وهو مراد النص لوقوع العمل 
فى ملك غير المكترى قصدا أو على حصة المستأجر فقط جاز » لكن المعتمد إطلاق الصحة كا اقتضتاه كلامهم + 
واحترز بقوله فى الحال عما لو استأجرها ببعضه بعد الفطام مثلا فلا بصح قطعا لما مر" أن الأجرة المعينة لاتوجل 


قضيته أنه لول يعلم بل طرأ مايوجب تعطلها عدم الانفساخ وهوكذلك كما يعلم مما سيأ فما لو غصبت الدابة 
المستأجرة من ثبوت الحيار على ما يأنى ( قوله فإن شرط الخ ) أي من جانب الموئجر أو المستأجر ووافقه عليه ( قوله 
وإلا ففيها ) أى فيبطل فبها الخ » وطريقهم للصحة تجديد العقد فيا بى من المدة بأجرة معاومة ( قوله ليملخ ) من 
باب قطع ودخل اه مختار ( قوله ويطحن برا ببعض الدقيق ) حرج بالدقيق ما لو استأجره يبعض البر لبطحن باقيه 
فلا يمتنع . وعبارة حبج : وصورة للسئلة أن يقول لتطحن الكل بقفيز منه أو يطلق » فإن قال استأجرتك بقفيز 
من هذا لتطحن ماعداه صح : فضابط مايبطل أن يجعل الأجرة شيثا تحصل بعمل الأجير اه . وقياس مامر للشارح 
فيا لو ساق أحد الشريكين شريكه وما يأنى فها لو استأجر امرأة لإرضاع رقيق ببعضه فيصح سواء قال لتطحن 
باقيه أوكله الآن من أن المعتمد فيه الصحة مطلقا أنه هنا كذلك ( قوله أو النخالة ) أى ابتداء ( قوله والأوجه فيها 
البطلان) خلافا لحج أى ويستحق أجرة المثل ( قوله أى امرأة مثلا ) أى أو ذكرا أو صغيرا مم على منبج ( قوله 
لرضع ميقا ) أى مثلا أخذا من قوله الآنى بخلاف الرأة الخ ( قوله اكور ). هو باحر نعت ما ( قوله وانتصر 
للمقابل بما يرد"ه مامر ) يتأمل وأن مامرق المساقاة ليس فيه مايرد ماذكر لأن المعتمد فيه الصحة وإن قال سافيتك 
على جميع هذه الحنديقة ( قوله لكن المعتمد إطلاق الصحة ) أى هنا وفى المساقاة » ومثله فى الصحة استتجاره لطحن 
هذه الويبة بربعها فى ال حال » ولا يضر وقوع العمل فى المشترك كما فى مساقاة أحد الشريكين الآخر » وهذا هو 


المعتمد وإن نوزع فيه مر اه سم على حج . وقول سم وهذا هو المعتمد : أى حال كونه حبا » وما ذكره يفهمه 


حانو تاخرابا على أن يعمره من ماله ويحسيمن الأجرة أوحماما علىأن مدة تغطلهمحسوبةعلى المستأجر بمغنى الحصار 
الأجرة فى الباق » أو على الموكجر بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة فسدت الحهل نهاية المدة » فإن علمت بعادة أو 
تقدير كتعطل شهر كذا للعمارة بطل فى تلك المدة وما بعدها وصح فيا اتصل بالعقد اننبت ( قوله قال السبكى 
ومنه مايقع فى هذه الأزمان الخ ) تراجع عبارة التحفة ( قوله أى حصته الباقية ) تبع فى هذا الحل الشهاب ابن حجر 
الختار لهذا التفصيل لكنههو يختار فيا يأ الإطلاق فكان الأصوب حذف هذا التفسير (قوله بما يرده مامر منالتفصيل) 


154 
وللجهل بها إذ ذاك » وخرج بنحو المرأة استئجار شاة مثلا لإرضاع طفل . قال البلقينى : أو ملة فلا يصح لعدم 
الواججة :مع عدم قدرة المؤجر على تسلم المنفعة كالاستئجار لضراب الفحل بحلاف المرأة لإرضاع عخلة ( و) 
يشترط لصحها أيضا ( كون المنفعة ) معلومة كا يأنى ( متقوّمة ) أى لها قيمة ليحسن بذل المال فى مقابلما وإلا 
بأنكانت محرمة أو خسيسةكان بذل امال فى مقابلها سفها » وكونها واقعة للمكترى وكون العقد عايها غير متضمن 
لاستيفاء عين قصدا كاستثجار بستان لمُرته بخلاف نحو طفل لإرضاعه » وكونها تستوى مع بقاء العين » وكوما 
مباحة ملوكة مقصودة لاكتفاحة للشم فإن كثر التفاح ضحت الإجارة لأن منه ماهو أطيب من كثير من الرياحين 
كا ذكره الرافعى وإن نازعه السبكى وغيره » وكونها تضمن بالبدل لا ككلب وتباح بالإباحة لاكبضع وأكار 
هذه القيود مأخوذة من كلامه ( فلا يصح استئجار بياع عل ىكلمة ) ومعلم على حروف من قرآن أو غيره ( لاتتعب ) 
قائلها عادة فها يظهر ( وإن روّجتالسلعة ) إذ لاقيمة لها » فلو استأجر عليها مع انتفاء التعب بتردد أو كلام فلا 
شىء له وإلا فله أجرة المثل ؛. وما بحثه الأذرعى من أن الفرض أنه استأجره على مالا تعب فيه فتعبه غير معقود عايه 


قول الشارح السابق وفسر بأن تجعل الخ ( قوله إذ ذاك ) أى وقت الفطام ( قوله شاة مثلا ) أى أو قناة أو بكر 
للانتفاع بمامها حج ( قوله لعدم الحاجة ) ولأنها لانتقاد للإرضاع » بحلاف الهرة فإنها تنقاد بطبعها لصيد الفأر فصح 
استئجارها له اه سم على حج . ومن طرق استحقاقه أجرة للهرة أن يضع يده عليها لعدم مالكلا ويتعهدها بالحفظة 
والتربية فيملكها بذلك كالوحوش المباحة حيث تملكها بالاصطياد ( قوله كاستثجار بستان ) أى ولا استئجار 
أرض لنحو جدرانها ويأخذ مافيها من الآلات لآن الإجارة نما تستحق بها المنفعة لا الأعيان » وعليه فلو استأجر 
أرضا للبناء أو غيره ثم حفر للتوصل لاستيفاء المنفعة الى استأجر لها فوجد فى الأرض أحجارا مدفونة أو أصول 
جدران على ملك الموئجر إنكانت ملكا ولحهة الوقف إنكانت وقفا فعليه دفعها للمالك حيث لم يعرض عنما » ومع 
ذلك لاتملك إلا بعقد أو لناظر الوقف » فإن تصرف فى ثىء منها ضمنها ضهان الغصوب » وقوله لمرته : أى فإنه 
باطل ( قوله بخلاف نحو طفل ) أى بخلاف استتجار امأة لإرضاع نحو الخ ( قوله وإن نازعه) أى فى صعة الإجارة 
( قوله مع انتفاء التعب ) أى وفعلها مع الخ ( قوله وإلا فله أجرة امثل ) أى بأن استاجره على كلمة لاتتعب واحتاج 
فى الإتيان يها إلى تردد . وقع السكال عن رجل ذفع لآخر بيضا يخدمه إلى أن يفرخ وقال له لك منه كذا هل ذلك 
يح أم لا ؟ والحواب عنه بأنه إن استأجره ببعضه حالا صح و استحقه شائعا وإلاكان إجارة فاسدة فالمفرخ 
للمالك وعليه للمقول له أجرة مثل عمله أخذا من مسئلة الاستئجار لإرضاع الرقيق المذكورة ف كلام المصنف 


هو تابع فيه أننضا للشباب المذكور وهو مبنى على مامر لهكما مرت الإشارة إليه ( قوله وكونها واقعة 
للمكترى ) أى أو موكله أو موليه » وخرج بذلك العبادة الى لاتقبل النيابة كالصلاة ( قوله بخلاف نحو طفل ) 
صوابه يخلاف استثجارها لارتضاع نحو طفل ( قوله وكونها مباحة ) قد يقال هذا يغنى عنه قول المصنف متقومة 
ومن ثم أخرج هو بها ا حرمة كا مر ( قوله مع انتفاء التعب ) لايخى أن هذا الظرف لم بتقدم عليه مايصح تعلقه به 
إلا لفظ استعجار » وحينئذ يكون المعنى : لو استأجر ؛ والحال أن التعب منتف : أى بأن كان ذلك معلوما 
وقت الإيجحار » ويكون معنى قوله وإلا : أى وإن ل ينتف التعب بلكان موجودا : أى معلوما عند الإيجار كنا 
هو قضبة تعلق الفلرف باستئجار » وحينئف فيشكل لأن التعب إذا كان معلوما فهو صورة الصحة » وعبارة التحفة 
وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أوكلام فله أخرة مثل وإلا فلا اننبت . فجعل التعب أمرا عارضا » والصورة 


اك 
فكون متبرعا به مردود بأنه لايتم جادة إلا بذلك » فكانكالمعقود عليه ؛ وشم لكلام المصنف ماكان مستقر القيمة » 
ومالم يستقر خلافا محمد بن يحبى إلا أن حمل كلامه على مافيه تعب . أما ماتحصل فيه تعب من الكلمات كما 
فى بيع الدور والرقيق ونحوهما مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فيصح الاستئجار عليه . وى الإحياء امتناع أخذ 
طبيب أجرة على كلمة بدواء ينفرد به لانتفاء المشقة» بخلاف ماهر عرف إزالة اعوجاج نحو سيف بضربة واحدة 
أى وإن لم يكن فيها مشقة » إذ هذه الصناعات يتعب فى تعلمها ليكنسب بها ويخفف عن نفسه التعب » وخالفه 
البغوى فى هذه » ورجح الأذرعى الأول » وهو الأوجه ( وكذا دراه ودنانير للتزيين ) أو الوزن بها أو الضرب 
على سكتها ( و ) نحو ( كلب للصيد ) أو الحراسة به فإن ذلك لايصح استئجاره ( فى الأصح ) لآن منفعة التزين 
هما غير مقضودة غالبا بدليل عدم ضمان غاصبهما أجرتبما ونح والكلب لاقيمة لعينه ولا لمنفعته : والثانى ينازع 
ف ذلك . أما إذا لم يصرح بالتزيين أو لم يكن الكلب معلما فلا تصح جزما : وخرج بالكلب الحتزير فلا تصح 
إجارته جزما والمتولد منهما كذلك كا قاله بعضيم ٠‏ وخرج بالدراهم والدنائير الحلى فتجوز إجارته حى بمثله 
من ذهب أوفضة و يعلم مما مر ف الركاة عدم صحة إجارة دنانير مثقوبة غير معارة للزين بها » ولو استاجر شبجرة 
للاستظلال بظلها أو الربط بها أو طائرا للأنس بصوته كالعندليب أو لونه كالطاوس صح لأن المنافع المذكورة 
مقصودة متقومة » ويصح استئجار هر لدفع الفآر : وشكة وباز وشاهين لصيد لأن منافعها متقومة ( وكون 
المؤجر قادرا على تسليمها ) بتسلبم محلها حسا وشرعا ليتمكنالمستأجر منها والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل 
وملك المنفعة فدخخل: المستأجر فله إيجار ما استأجره والمقطع له إجارة ما أقطعه له الإمام كا أفنى به المصنف » 


( قوله خلافا محمد بن يحبى ) حيث قال : محل عدم صحة الإجارة على كلمة لاتتعب إذا كان المنادى عليه مستقر 
القيمة اه شيخنا زيادى بالمعنى ( قوله فيصح الاستثجار عليه ) وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة فإنه لايعلم 
مقدار الكلمات الى يأتى بها » ولا مقدار الزمان الذى يصرف فيه التردد لانداء » ولا الأمكنة الى يتردد إلبها ( قوله 
لانتفاء المشقة ) بو*خذ منه صحة الإجارة على إبطال السحر ‏ لأن فاعله يحصل له مشقة بالكتابة ونحوها من استعمال 
البخور وتلاوة الأقسام التى جرت عادتهم باستعمالها » ومنه إزالة مايحصل لازوج من الالال المسمى عند العامة 
بالرباط : والأجرة على من انم العوض ولو أجنبيا حتى لوكان المانع من الزوج والتزمت الرأة وأهلها العوض 
لزمت الأجرة من التزامها وكذا عكسه . ولا يلزم من قام المانع به الاستئجار لأنه من قبيل المداواة وهى غير 
لازمة المريض من الزوجين : » ثم إن وقع إيجار حصيح بعمد لزم المسمى وإلا فأجرة المثل ٠‏ ولا يناى قولنا أولا 
ولو أجنبيا قول الشارح وكونها واقعة على المكترى لحواز أن ماهنا من الحعالة لا من الإجارة : وقد صرحوا فيها 
بأنه لو قال شخص من رد عبد زيد فله كذا فلزوم الحعل للملّزم على رد العبد ( قوله فى هذه ) أى فى ضربة 
السيف ( قوله الأوّل ) أى الصحة ( قوله كذلك ) أى لاتصح إجارته جزما ( قوله حبى بمثله من ذهب ) أى لآن 
المعقود عليه فالإجارة المنفعة فلا ربا فى ذلك لأنه إنما يكون فى بيع النقد بمثله ( قوله للازين بها ) أى لحرمة 
استعمالحا ( قوله كالعندليب ) بوزن الزتحبيل طائر يقال له المزار بفتح الهاء وجمعه عنادل اه مختار الصحاح ( قوله 
فله إيجار ما استأجره ) أى وإن لم ينص على ذلك فى عقد الإجارة ملك المنفعة ولا يحجر على الشخص ف ملكه 


أن الكلمة من شأنها لاتتعب » فلعل مااقتضاه كلام الشارح غير مراد له قوله مردود بأنه لايم عادة إلا بذلك ) قد 
يقال هذا لايرد” بحثك الأذرعى لأن فر ض المسثلة أن الإجارة على مامن شأنه عدم التعبوما العادة فيه عدم التعب 


7 لفك 
لأنه مستيحق لمنفعته وإن خالفهالفزارى وحماعة منعلماء عصره وأفتوا بالبطلاث فنالمقطع لم بماك النفعة وإنا أبيح 
له الانتفاع بها كالمستعير » وفصل الزركشى بين أن يأذن الإمام له و الإيجار » أو يجرى به عرف عام » كديار 
مصر فتصح وإلا فتمتنع اه . ويمكن أن يجمع بذلك بين الكلامين » وتوجه الصحة مع عدم ملكه المنفعة بأن 
اطراد العرف بذلك نزله مئزلة إذن الإمام ( فلا يصح استئجار ) من نذر عتقه » أو شرط فى بيعه » ولا استئجار 
(آبق ومغصوب ) لغير من هو بيده » ولا قدرة له على انئزاعه عمّب العقد : أى قبل مضى مدة لمثلها أجرة أخحذا 
نما يأق فى التفريغ من نحو الأمتعة وذلك كبيعهما . ويؤخذ منه أن قدرة المؤجر على الانتزاع كذلك كافية 2 
وألحق الحلال البلقينى بذلك مالو تبين أن الدار مسكن ابحن وأنهم يذون الساكن برجم أو نحوه » وهو ظاهر 
إن تعذر دفعهم » » وعليه فطروٌ ذلك بعد الإجارة كطروٌ الغصب بعدها ( و ) لا استئجار ( أعمى للحفظ ) بالنظر 
وأخرس التعللم إجارة عين لاستحالته » مخلاف الحفظ بنحو يد وإجارة الذمة مطلقا لأنها سلم وعلى المسلم إليه 
تحصيلى المسلم فيه بأ طريق كان ( و) لا اسنئجار ( أرض للزراعة لا ماء لها دام ) أى مستمر ( ولا يكفيها المطر 
المعتاد ) ولاما فى معناه كثلج أو نذاوة » ولا تسى ماء غالب الحصول لعدم القدرة على التسليم » ومجرد الإمكان 
غير كاف كإمكان عود الآبق ونحوه » ولو قال المؤاجر أحفر لك برا : أى ولو قبل العقد فيا يظهر وأسى أرضصك 
منها » أو أسوق الماء إليها من موضع آخر سحت الإجارةكما قاله الروياى : أى إنكان قبل مضى مدة من وقت 
الانتفاع مها لمثلها أجرة ؛ إذ لاضرر عليه حينئذ لأنه يتخير عند عدم وفائه له بذلك فى فسخ العقد » وخخرج 
بالزراعة مالو مم كاستئجار رهالما شاء أو لغير الم زراعة فيصح ( ويجوز ) إيجمارها ( إنكان لها ماء داتم ) من نحو 
مبر أو عين لسهولة الز راعة حينئذ » ويدخل شر بها إن اعتيد دخوله أو شرط إلا فلا لعدم شمول اللفظ له » ومع 
دخوله لابملك المستأجر الماء بل يسى به على ملك الموئجر كما رجحه السبكى » وبحث ابن الرفعة أن استئجار الحمام 
كاستئجار الأرض للؤراعة ( وكذا ) يجوز إبحارها ( إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج الجتمعة ) فى نحو جبل 
( قوله لأنه مستحق لمنفعته ) وإن جاز لاسلطان الاسترداد اه حج : أى حيث كان أقطع إرفاقا أما إقطاع العليك 
بمتنع على الإمام الرجوع فيه ( قوله وذلك كبيعهما ) التشبيه فى أصل الحكم فإنه لايشيرط م كون القدرة قبل 
مغبى مدة لها أجرة بل الشرط أن يقدر بلا موانة أ وكلفة لها وقع ( قولهكذلك ) أى قبل مضى مدة الخ ( قوله و وألحق 
الحلال البلقينى بذلك ) أى بالابق والمغصوب ( قوله إن تعذر دفعهم ) أفهم أنه لولم يتعذردفعهم حت الإجارة » 
ومنه مالو أمكن دفعهم بكتابة أو نحوها كتلاوة قسم والأجرة على المستأجر حيث أجاز الإجارة ( قوله كطرو 
الغصب بعدها ) أى فلا تنفسخ به الإجارة ويثبت للمكترى الحيار » فإن غصب بغير انتفاع بها لتعذره انفسخت 
فيها كنا يأثى ( قوله يؤذون الساكن برجم ) قضيته أنه لولم تكن الدار معدّة للسكتى بل احزين أمتعة كتين ونحوه 
صح استئجارها لذلك وهو ظاهر ( قوله ولوقبل ) أىالقول( قوله إذ لاضرر عليه ) أى المستأجر ( قوله فيصح ) 
أو يفعل ماجرت العادة به ى تملك الأرض, ( قوله لابملك المستأجر الماء ) أى فلو فضل منه شىء عن السى كان 
للمواجر لبقائه علىملكه( قوله كاستئجار الأرض للزراعة) أى فإ ن كان له ماء معتاداويغلب حبصوله صح وإلا فلا 


( قوله ويمكن أن مجمع بذلك الخ ) سيأتى أن الراجح صحة إيحاره مطلقا . والكلام فى إقطاع الأوقاف ء 
أما إقطاع العليك فيصح اتفاقا ( قوله من نذر عتقه ) ظاهره وإن كانت مدة الإجارة تنقضى قبل دخول وفقت 
العتق بأن كان معلقا على شىء كقدوم غائب والظاهر أنه غير مراد فليراجع ( قوله أى مستمر ) دفع به إيهام أن 
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( والغالب حصوما ق الأصح ) لأن الغالب حصول الغالب » والثانى لايجوز لعدم الوثوق بحصول ماذكر » 
ويحوز استئجار أراضى مصر لازراعة بعد ريها بالزيادة وإن لم ينحسر عنها الماء..حيث رجى انحساره فى وقته 
عادة وقبله إن كان ريبا من الزيادة الغالبة » ويعتبر فى كل زمن بما يناسبه » والقثيل بخمسة عشر أو سبعة عشر 
باعتبار ذلك الزمن » ولو أجرها مقيلا ومراحا وللزراعة لم تصح مالم يبين عين مالكل » ويتجه تقييده بما إذا قصد 
توزيع أجرة منفعة الأرض على المنافع أخذا مما بعدها » ومن ثم قال القفال : لو أجره ليزرع النصف ويغرس 
ور اج ب واس م ري ع يخود مو ل ا 
( فلا يصح استئجار لقلع ) أو قطع ما منع الشرع قطعه أو قلعه من نحو ( سن سميحة ) وعضو سلم و وإنلم يكن من 


( قوله ويجوز استئجار أراضى مصر ) وسيأق أن هذه مستثناة من اشتراط اتصال المنفعة بالعقد ( قوله للزراعة ) 
لو تأخر إدراك الزرع عن مدة الإجارة فلا تقصير لم يحب القلع قبل أوانه ولا أجرة عليه م ر . وقوله ولا أجرة 
عليه يخالفه قول الروض وإن تأخر الإدراك لعذر حر أو برد أو مطر أو أكل جراد لبعضه : أى كرءوسه فنبت 
ثانيا كنا قاله شرحه , بنى بالأجرة إلى الحصاد اه سم على منهج . أقول : ويمكن حمل قول م ر ولا أجرة عليه على 
مالو كانت الأرض تزرع مرة واحدة واستأجرها لزراعة الحب على ما جرت به العادة ى زرع ابر ونحوه فتأخر 
الإدراك عر ن وقته المعتاد فلا يكلف الأجرة لحريان العادة فى مثله بتبقية الزرع إلى وقت إدراكه وإن تأخر » 
وحمل قول الروض ب بالأجرة على مالو قدر مدة معلومة أدرك الزرع قبل فراغها فيلزم بأجرة مازاه على المدة 
المقدرة إذا جرت العادة بانتفاع بها بعد انقضاء المدة بررع آخر ( قوله وإن ل 'ينحسر ) أى الماء ( قوله فق وقته 
عاذة ) أى فإن تأخر عن الوقت المعتاد ثبت له الحيار ( قوله وقبله ) أى الرئ : وقوله والكثيل بخمسة عشر : أئ 
ذراعا ( قوله وبتجه تقييده ) أى عدم الصحة ( قوله بما إذا قصد ) مفهومه أنه إذا أطلق لم يصح وينبغى أن حالة 
الإطلاق محمولة على توزيع الأجرة عن المنافع النلاث » ويخرج بذلك مالو قصد تعمم الانتفاع وأن المعنى آجرتك 
هذه الأرض لتنتفع بها ماشئت » وإنما ذكر المنافع الثلاث جرد بيان ماشملته المنافع ( قوله ليزرع النصف ويغرس 
الخ ) بق مالو أجره ليزرع النصف برا والنصف شعيرا هل يحب أن يبين عين كل منهما على قياس ماذكر 
فى الزرع والغراس يجامع اختلاف الضررولأنه يمتنع إبدال الشعير بالحنطة » أويفرق باتحاد الحنس هنا وهو الررع 
حلاف الررع والغراس فإنيما جاسان ؟ فيه نظر 6 وص مر عل القرق فليخرر اهنيع عل تح .أقول : والأقرب 
عدم الفرق ( قوله كا حسى ) أى الذى تقدم أنه مانع من الصنحة قب قوله وكون المؤجر قادرا الخ » وهذا بناء منه 
على أن المراد بالقدرة فيا مر الحسية ولو حملها على الأعم لاستغى بما مر عن ذكر هذه ( قوله من نحو سن” صعيحة ) 
ولو استأجر من يفعل ذلك وفعل لم يستحق أجرة لعدم الإذن فيا فعله شرعا "كا لو استأجر لصلدع إناء ذهب فإنه 
لا أجرة له . نيم لو جهل الأجير أنها حيحة فينبغى استحقاق الأجرة كا لو استأجر الغاصب من يذبح الشاة 
المغصوبة فذيحها جاهلا فإنه يستحق أجرة المثل كا تقدم » وعلى هذا لواختلفا فقال المواجر ظننها وجعة وقال 
المستأجر بل علمتها صميحة فالأقرب تضديق الموذجر لأنه الظاهر من حاله ٠‏ إذ الغالب أن الإجارة لاتقع رلا على 


المراد بالدام الراكد كنا عبر وا به فى الطهارة ( قوله ويتجه تقييده ) انظر ما المراد به وما فى حاشية الشيخ لم يظهر لى 
( قوله ومن ثم الخ) هذا من تعلق ما قبل التقييد المذكور » فكان الأولى ذكره عقبه كما هر كذلك فى التحفة 


ا 
آدى للعجز عنه شرعا . أما مايجوز شرعا كسن وجعة فيصح الاستتجار لقلعها إن صعب الألم . وقال أهل الخيرة ؛ 
إن قلعها يزيل الألم » ولو استحق قلعها فى قصاص أو فى نظير ما يأ فى السلعة فكذلك لآن الاستئجار فى القصاص 
واستيفاء الحدود جائز » وف البيان أن الأجرة على المقتصمنه إذا لم ينصب الإمام جلادا يقم الحدود ويرزقه من 
مال المصالح ولوكان السن صحيحا ولكن انصبّ تحته مادة من نزلة ونحوها وقال أهل الخبرة لاتزول المادة 
زلا بقلعها . فالأشبه كا قاله الأذرعى جواز القلع للضرورة» واستشكاله صحصها لنحو الفصد دون كلمة البياع رد 
بأنه فى معنى إصلاح اعوجاج السيف بنحو ضربة لانتعب » بل يمنع دعوى نى التعب لأن تمييز العرق وإحسان 
ضربه لايخلو عن تعب : ولو استأجره لقلع وجعة فبرئت لم تنفسخ بناء على جواز إبدال المستوى به » والقول 
بانفسانحها مبنى على مقابله » فإن منعه من قلعها ولم تبرألم يحبر عليه ويستحق الأجرة بتسلم نفسه ومضى مدة إمكان 
العمل لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق » ويفارقذلك مالو 
حبس الدابة مدة إمكان السير حيث تستقر الأجرة عليه لتلف المنافع تحت يده » وما تقرر هنا لايناق مانقل عن 
الإمام من استقرارها » إذ هو مفروض فيا إذا تبين عدم تدارك الفعل المستأجر عليه ومامر فى إمكانه ( ولا ) 
استئجار ( حائض ) أو نفساء مسلمة ( الخدمة مسجد ) أو تعلم قرآن إجارة عين ولو مع أمن التلويث لاقتضاء 
الحدمة المكث وهى ممنوعة » بحلاف الذمية على مام ر كما قاله الأذرعى وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد كنا بأنى 2 


ذلك ( قوله إن صعب) أى قوى ( قوله فكذلك ) أى ولو صعيحة ( قوله للضرورة ) أى فتصح الإجارة اه حج 
( قوله لم تنفشخ) أىخلافا احج ( قوله بناءعلى جواز إبدال المستوفبه) أى ولومن غير جاسه حيث ساوىمابعوض 
عنه نفسا واحدة أو زاد حيث رضى الأجير أو نقص حيث رضى المستأجر ( قوله يحبر عليه ) أى القلع ( قوله 
لو سقطت ) أى قبل تسلم الموجر نفسه ( قوله رد الأجرة ) قد يقال : يشكل رد الأجرة هنا بما يأنى من أنه لو 
عرض الدابة المستأجرة على المستأجر أو عرض المفتاح فامتنع المستأجر من تسلم ماذكر حبّى مضت مدة بمكن فيها 
استيفاء المنفعة فالأقرب الأجرة » على أن قياس مامر له » وبأ من جواز إبدال المستوف به عدم الرد وأنه يستعمل 
المفجر فها يقوم مقام قلع السن المذكورة فليحرر ( قوله لتلف ) أى وذلك لتلف الخ ( قولهفيا إذا تبين عدم 
تدارك ) أىعدم مباشرة الفعل المستأجر عليه بلا مانع منه ؛ وى نسخة إذا لم يطرأ ثم ماتبين به عدم إمكان الفعل 
المستأجر عليه الخ وهى أقعد ( قوله يلاف الذمية ) محترز مسلمة : أى فإنه يجوز استئجارها . ووجه انما 
لاتمنع من المسجد بناء على الأصح من عدم منع الكافر الحنب من المكث فى المسجد ولو قيل بعدم صمة الإجارة ؛ 
و إن قلنا بعدم امن لم يبعد لأن فى صعة الإجارة تسليطا ها على دخول المسجد ومطالبتها منا بالخدمة . وفرق بونها 
وبين مجرد عدم المنع . ويويد ذلك ماصرحوا به.من حرمة بيع الطعام للكافر فى تجار رمضان مع أنا لانتعرض له إذا 
وجدناه يأكل أو يشرب ( قوله على مامر ) انظر فى أ محل مر ( قوله وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد ) هذا 
قد يشكل على جواز إبدال المنتوق به » إذ قياسه عدم الانفساخ وإبدال خدمة المسجد مخدمة بيت مثله » إذ 


(قولهفإن منعه من قلعها الخ) هذا التفريع وما بعده إلى آخر السو ادةمبنى على الممابل إن هكذلك برمته ى الروض وشرحه 
بناء على اختيار المقابل . فالحاصل أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة » وفى حاشية التحفة للشهاب سم 
التصريح بذلك : وبه يندقع ماق حاشية:الشيخ فى عدة قولات بناء على أنه تفريع على الأصح من عدم الانفساخ 
الذى هو الظاهر من سياق الشارح فتنبه ( قوله على مامر ) أى فى باب المدث 
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فلو دخلت ومكثت عصث ولم تستحق أجرة » وفى معنى الحائض المستحاضة ومن به سلس بول أو جراحة 
نضاخحة يخشى منها التلويث أما إجارة الذمة فتصح » ولا يصح الاستئجار لتعلم التوراة والإنجيل والسحر والفحش 
والنجوم والرمل » ولا الحتان صغير لايحتمل + ولا كبير فشدة برد أو حر » ولا لزمر ونياحة وحمل مسكر غير 
محترم إلا للإراقة » ولا لتصوير حيوان وسائر امحرمات ٠‏ ولا يحل أخذ عوض على شىء من ذلك كبيع ميتة » 
وكا يحرم أخحذ عوض على ذلك يحرم إعطاؤه إلا لضرورة كفك أسير وإعطاء شاعر دفعا لهجوه وظالم دفعا لظلمه 
( وكذا ) حرة ( منكوحة لرضاع أو غيره ) مما لايؤدى إلى خلوة محرمة فلا يجوز استئجارها إجارة عين ( بغير إذن 
الزوج على الأصح ) مالم يكن هو المستأجر لاستغراق أوقاتها حقه . والثانى يجوز لأن محله غير محل التكاح » إذ 
لاحق له فى لبنها وخدمنها لكن له فسخها حفظا لحقه » ويوخذ من تعليل الأول مابحثه الأذرعى أنه لو كان غائيا 
أو طفلا فأجرتنفسها لعمل ينقضى قبل قدومه أوتأهله للتمتع جاز. واعتراض الغزى له بأن نافعها مستحقة له 
بعقد النكاح ممنوع بأنه لايستحقها بل يستحق أن ينتفع وهو متعذر منه » وخرج بالحرة الأمة فلسيدها إيجارها 
بغير إذنه فى وقت لايلزم تسليمها له . أما مع إذنه فتصح مطلقا . نعم المكاتبة كاللحرةكا قال الأذرعى لانتفاء سلطنة 


المسجد نظير الصبى المعين للإرضاع » والثوب المعين للخياطة » والخدمة نظير الإرضاع والحياطة اه سم على 
حج ( قوله ولم تستحق أجرة ) ظاهره وإن أتت بما استوجرت له » وهو ظاهر لما قرره من انفساخ الإجارة 
بطرو الحيض فإن ما أنت به بعد الانفساخ كالعمل بلا استئجار ( قوله أما إجارة الذمة فتصح ) لو أنت بالعمل 
بنفسها فى هذه بأنكنست المسجد بنفسها فى حالة الحيض فينبغى أن تستحق الأجرة وإن أت بالمكث فيه لحصول 
المقصد مع ذلك ٠‏ و بذلك يفارق ما لو استأجره لقراءة القرآن عند قبر مثلا فقرأه جنبا فإن الظاهر عدم استحقاقه 
الأجرة وذلك لعدم حصول اللقصد » لأنه لما أتى بالقرآن على وجه محرّم بأن قصد القراءة أو على غير وجه محرم 
يصرفه عن حكم القرآن كأن أطلق انتى المقصود أو نقص وهو الثواب أو ترول الرحمة عنده م ر . 

[ فرع ] سامع قراءة اهنب حيث حرمتهليثاب ؟ لايبعد الثواب لأنه اسمّاع للقرآن ولا ينانى ذلك الحرمة 
على القارئ مر اه سم على حج ( قوله ولا يصح الاستئجار لتعلم التوراة الخ ) أى لجميع ذلك . أما لو استأجره 
البعض » فإن كان معينا وعلم عدم إتبديله صح وإلا فلا اه . وفى سم على منج : فرع : لايصح استئجار ذى 
مسلما لبناء كنيسة حرمة بنائها وإن أقر عليه » وما فى الزركشى مما يخالف ذلك ممنوع أو محمول على كنيسة لنزول 
المارة اه ( قوله بغير إذن الزوج ) 

[ فرع ] ذكر بعضهم أنه يحوز للزوجة استئجار زوجها ؛ وها منعه من الاستمتاع لكن تسقط نفقنها وهو 
واضح وافق عليه م رء ولعل المراد أن لها منعه وقت العمل لامطلقا اه مم على منبج . أقول : وفى دعوى السقوط 
والحالة ماذكر نظر لأنها تمنعه حقا وجب له عليها بل هو بإجارة نفسه فوت القتع على نفسه فكان المانع منه لا منها 
( قوله لعمل ) أى يعمله فى بها ( قوله جاز ) فلو حضر قبل فراغ المدة فينبغى الانفساخ فى الباق اه سم علي حج 
( قوله واعتراض الغزى له ) أى لما بحثه الأذرعى ( قوله أما مع إذنه ) أى الزوج ولو اختلفا فى الإذن وعدمه 
(قو له كفلك”أسير الخ) أى نظير الم ذكورات فى حل الدفع دو نالأخذ عند الضر ورة فالمراد منه جرد التنظير للإيضاح 


وإلا فك الأسير وما بعده ليس مما نحن فيه كا لايخى( قوله مالم يكن هو المستأجر ) فيه أن هذا يغنى عنه قول 
المنن بغير إذن الزوج إذ استئجاره إذن وزيادة 


هلازا 
السيد عليها » والعتيقة الموصى بمنافعها أبدا لايعتبر إذن الزوج فى إيجازها كا قاله الزركشى ء وبغير المستأجر 
المنكوحة له فيجوز له استئجارها ولو لولده منبا » ومحل ما تقرر فيمن تملك منافعها » فلوكانت مستأجرة العين 
لم تصح إجاربها نفسها قطعا » وقد عمت البلوى باستئجارالعكامين للحج » وأفى السبكى بمنعه لوقوع الإجارة 
على أعينهم للعكم فكيف يستأجرون بعد ذلك » ورد بأنه لا مزاحمة بين أعمال احج والعكم إذ يمكنه فعلها فى غير 
أوقائه لأنه لايستغرق الأزمنة » وليس ستأجر المنكوحة ولو للإرضاع منع زوجها من وطثهبا خوف الحبل 
وانقطاع اللن كنا فى الروضة » والفرق بينه وبين منع الراهن من وطء المرهونة أنه هو الذى حجر على نفسه بتعاطيه 
عقد الرهن بخلاف الزوج » وإذنه هنا ليس كتعاطى العقد كما لايخى ( ويجوز تأجيل المنفعة فى إجارة الذمة ) إلى 
أجل معلوم لقبول الدين التأجيل "كما لو أسلم فى شىء إلى أجل معلوم فإن أطلق كان حالا ( كألزمت ذمتك الحمل ) 
بكذا ( إلى مكة أوّل شبر كذا ) ومراده بأوّل الشهر هنا مستّهله لما مر أن التأجيل به باطل على مانقلاه عن الأصراب 
ومرّ ثم أن المعتمد مانقلاه عن الإمام والبغوى أنه يصح ويحمل على الخزء الأوّل » وعليه فكلامه هنا على إطلاقه 
( ولا تحوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة ) كإجارة هذه الدار السنة المستقبلة أو سنة أُوَنها من غد » وكذا إن قال 
أوَنها من أمس وكإجارة أرض مزروعة لابمكن تفريغها إلا بعد مدة لمثلها أجرة » وذلك كما لو باعه عينا على أن 
يسلمها له بعد ساعة يخلاف إجارة الذمة كما مر » ولو قال وقد عقد آخر الهار أوَها يوم تاريخه لم يضر كما هو ظاهر 
لأن القرينة ظاهرة فى أن المراد باليوم الوقت أو ف التعبير باليوم عن بعضه وكل مهما سائغ شائع ولو قالا بقسطين 
متساويين فى السنة » فإن أراد النصف ف أوّل أو آخر نصفها الأول والنصف فى أول أو آخر نصفها الثاى صح 


صدق الزوج لأن الأصل عدم الإذن ( قوله لايعتبر إذن الزوج ) أى بل يوئجرها مالك المنفعة بلا إذن ( قوله وبغير 
المستأجر ) أى المفهوم من قوله مالم يكن هو المستأجر الخ ( قوله ومحل ماتقرر ) أى من الوجهين ( قوله باستئجار 
العكامين للحج ) أى عن المعضوب ليحجوا عنه ( قوله ورد ) معتمد ( قوله فى غير أوقاته ) أ العلم ( قوله خحوف 
الحبل ) أى أما الوطء المضرّ بالطفل حالا فيمتنع كا يأتى له بعد قول المصنف وتصح لحضانة وإرضاع ( قوله 
والفرق بينه الخ ) وهذا الفرق يدل على أن السيد لو أجر أمته الحلية امتنع عليه وطوئها لأنه حجر على نفسه بتعاطيه 
عقد الإجارة وهو محل نظر » والفرق بينه وبين الراهن لائح اه سم على حج . أقول : ولعله أن المستأجر هنا 
لايضيع حقه بنقصان المنفعة عليه لأنه يثبت له الخيار بتعيب العين المؤجرة فانفسخ رجع بما سلمه من الأجرة أو 
قطت عنه إنلم يكن دفعها » بخلاف الراهن فإنه بتقدير تلف العين المرهونة يفوت التوثق المقصود من الرهن بلا 
بدل ( قوله كما لايخنى ) أى لأن الإذن لايستلزم العقد الموجب لاستحقاق المنفعة » بخلاف نفس الرهن مع الإقباض 
فإنه مستلزم الحجر عليه فالمرهون لق المرتهن ( قوله لما مر) أى فالسلم » وقوله أن التأجيل به أى بالأولى 
( قوله وكذا إن قال أُوّها من أمس ) صريح هذا بطلان الإجارة فى الجميع » وقد تصح الإجارة فيا بى من السنة 
بالقسط من المسمى وتبطل فها مضى تفريقا للصفقة لاشّال العقد على مايقبل الإجارة وما لايقبلها » ولو قال 
بقسطين متساويين المراد من هذه العبارة أن القسط الأول ستة أشبر متوالية من أوّل السنة والقسط الثانى سنة متوالية 
تلى السنة الأولى ( قوله أو آخر نصفها الأوّل ) والمراد آخر جزء من النصف الأوّل أو أوّل جزء منه وبما بعده آخر 


( قوله لايعتبر إذن الزوج فى إيجارها ) ظاهره ولو فى أوقات المتع » والظاهر أنه غير مراد إذ لاتتقاعد عن الأمة 
( قوله ومحل ماتقرر فيمن يملك منافعها الخ ) هذا لايختص بالمتكوحة كما لايخى ( قولهالحج ) متعلق باستئجار 


تعبات 
كنا هو واضح أيضا لاستغراقهما السنة حينئذ مع احمال اللفظ له وإن اختلفا بطل للجهل به إذ يصدق تساويهما 
بثلاثة أشبر وثلاثة أشهرمثلا من السنة وذلك مجهول » ويستثنى من المنع فى المستقبلة صور كما أجره ليلا لما يعمل 
نبارا. وأطلق نظير مامرً فى إجارة أرض للزراعة قبل ريبها » وكإجارة عين شخص للحج عند خروج قافلة 
بلده أو تبيئهم للخروج ولو قبل أشهره إذا ل يتأت الإتيان به من بلد العقد إلا بالسنير فى ذلك الوقت وف أشهره 
قبل الميقات ليحرم منه وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين ودار مشغولة بأمتعة وأرض مزروعة يتأ تفريغها قبل 
مضى" مدةٌ لها أجرة » وكا فى قوله ( فلو آجر السنة الثانية لمستأجر الأولى ) أو مستحقهابنحو وصية أو عدة بالأشهر 
( قبل انقضائها جاز فى الأصح ) لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر كما لو آجر منه السنتين فى عقد » ولا نظر إلى 
احممال انفساخ العقد الأول لأن الأصل عدمه » فإن وجد ذلك لم يقدح ف الثانى كما صرح به فى العزيز » والوجه 


جزء من النصف الثانى أو أوّل جزء منه فأو بإسكان الواو » والمراد الأول أو الآخر على التعيين لاواحد مبهم 
منبما ( قوله غير بلد العاقدين ) هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها ما هو قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة 
بدليل استثنائها من المنع أو من زمن العقد » وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة أو لاتلزمه إلا أجرة ما ببى من المدة 
بعد الوصول ؟ ولوكان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الإجارة فى كل ذلك ٠‏ ولم أر منه شيئا ء ويتجه الأول 
وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر اه سم على حج . ونقل هذا عن فتاوى النووى قال : فلا يضر 
فراغ السنة قبل الوصول إليها لأن المدة إنما تحسب من وقت الوصول إليها والمكن منها : أى وعلن الثانى فلوانقضت 
المدة قبل الوصول إليبا كانت الإجارة فاسدة ( قوله يتأتى تفريغها قبل ) فى كل من الدار والأرض ( قوله قبل 
مضى مدة لها أجزة ) مفهومه أنه إذا كان زمن التفريغ يقابل بأجرة عدم الصحة : وقياس مامر فى مسئلة الدار 
عن إفتاء النووى اله.حة هنا » وتحسب المدة من التفريغ بالفعل والمكن منها » وقد يفرق بأن العاقدين لما كانا 
فى محل الزرع ل يكن بها ضرورة إلى العقد قبل التفريغ » بخلاف الدار المؤجرة إذا كانت ف غير محل العقد سيا 
إذا فرط بعدها فقد تتعذر الإجارة إذا توقفت ها على الوصول إلى محلها فقلنا بصحة العقد ثم للحاجة يخلافه هنا 
( قوله كا لوآجر منه ) أى له ( قوله فإن وجد ذلك ) أى الانفساخ ( قوله لم يقدح ) أى لآنه يغتفر فى الدوام 
( قوله وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين ) قال الشباب سم : هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها كما 
هو قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من زمن العقد » وعليه فهل يلزمه أجرة 
المدة السابقة على الوصول أو لايلزمه إلا أجرة ماببى من المدة بعد الوصول ٠‏ ولوكان الوصول يستغرقالمدة فهل 
تمتنع الإجارة ؟ فى كل ذلك نظر ء ولم أر فيه شيئا » ويتجه الأول وهو أن المدة إنما تحسب من زمن 
الوصول فليحرر اه ما قاله الشباب المذكور . قال شيخنا فى حاشيته : ونقل هذا : يعنى الأول الذى استوجهه 

عن إفتاء النووى » قال : أى النووى » فلا يضر فراغ السنة قبل الوصول إليها لآن المدة إنما تحسب من وقت 
الوصول إليها والممكن منها اه مافى حاشية الشيخ . وما نقل له عن إفتاء النووى ل أره فىفتاويه المشهورة . و فتاوى 
الشارح خلافه » وهو أن المدة تحسب من العقد » ونص مافيها : سثل عما لو أجر دارا مثلا بمكة شهراوالمستأجر 
بمصر مثلا هل يصح ذلك وإن كان لابمكنه الوصول إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الأجرة أو لابد من قدر زائد 
على مايمكن الوصول فيه » وإذا فعل ذلك فهل.يستحق جميع المسمى أو القسط منه بقدر الزائد المذكور ؟ فأجاب 
بأنه لابد” من زيادة مدة الإجارة قبل وصوله وإلالم تصح ء فإن زادت استقر عليه من الأجرة بقسط ما بى منها 
فط » وفيها : أعنى فتاوى الشارح جواب آخر يوافق هذا فليراجع ( قوله لم يقدح فى الثانى ) قال 
ف التحفة : وللمئجر حيتئذ إيجار ما انفسخت فيه لغير مستأجر الثانية لأنه يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء 


لال ل 
الثانى لايجحوزكا لوآجرها لغيره » واحبرز بقبل انقضائها حما لو قال آجرتكها سنة فإذا انقض تققد آجرتكها سنة 
أخرى فلا يصح العقد الثانى كنا لو علق بمجىء الشبر فلم ترد على كلامه » ولو استأجر سنة فللمالك أن يوجرها 
السنة الأخرى من الثانى لأنه المستحق للمنفعة » وفى إيجارها من الأول وجهان أصعهما لا لأنه الآن غير مستحق 
للمنفعة » وبه جزم صاحب الأنوار » وهو مقتضى كلام القاضى والبغوى وإليه ميل الروضة » ويجوز للمشثرى 
لما آجره البائع من غيره إيجار ذلك من المستأجر كا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واقتضاهكلام جمع ' خلافا لابن 
المقرى » وى جواز إيجار الوارث ماآجره الميت من المستأجر ترد الأقرب منه الحواز لأنه نائبه » وقال الزركشى 
إنه الظاهر » وهذا كله إذا لم يحصل فصل بين السئتين وإلا فلا يصح قطعا » وكلام المصنف كغيره شامل للطلق 
والوقف . نعم لو شرط الواقف أن لايئجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلائا فى عقد وثلاثا فى عقد 
قبل مضى المدة فالمعتمد كما أفى به ابن الصلاح ووافقه السبكى والأذرعى وغيرهما عدم صعة العقد الثنى ؛ وإن 
قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف لأن المدتين المتصلتين فى العقدين فى معنى العقد 
الواحد » وهذا بعينه يقتضى المنع فى هذه الصورة لوقوعه زائدا على ماشرطه الواقف ؛ وإن خالفه ابن الأستاذ 
وقال : ينبغى أن يصح نظرا إلى ظاهر اللفظ ولو أجر عينا فأجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المواجر والمستأجر الأول 
فالظاهر كما قاله السبكى وغيره صحة الإقالة » ولا تنفسخ الإجارة الثانية » ولو أجره حانوتا أو تحوه لينتفع به 
الإمام دون الليالى أوعكسه لم يصح لعدم اتصالزمنالانتفاع بعضه يبعض مخلاف العبد والدابة فتصح لأنهما 
عند الإطلاق للإجارة يرفعان فى الليل أو غيره على العادة لعدم إطاقتهما العمل دائما وكنا فى قوله ( ويجوز كراء 


مالا يغتفر فى الابتداء » وقوله فى الثانى : و فى صعة العقد الثانى ( قوله لما آآجره البائع من غيره) أى غير المشرى»» 
وقوله من المستأجر : أى مدة ثانية ( قوله ما آجره ) أى مدة ثانية( قوله شامل للطلق) أى الأرض المملوكة وعبارة 
امختار والطلق بالكسر الحلال اه والمراد هنا المملوكة . 

[ فرع ] استأجر زيد سنة من عمرو ثم أجر نصفها لبكر : أى شائعا » فهل لعمرو إيجار السنة الثانية لاتصافا 
بالنضف الثانى الذى يستحق منفعته أولا لآن زيدا غير مالك للمنفعة الحاضرة ؟ فيه نظرء وبادر م ر إلى الثانى اه 

على حج . أقول : الأقرب الأول لما علل به من اتصال المنفعة ( قوله عدم صحة العقد ) أى مالم تدع إليه 
ضرورةكا يأنى وإلا جاز( قوله لآن المدتين المتصلتين الخ ) يوْخذ منه امتناع مايقع كثيرا من الناظر يوئجره القدر 
الذى شرطه الواقف ثم قبل مضيه بأشه أو أيام يطلب المستأجرعقدا آخرخوفا من تعدى غبره عليه فلا يصح للعلة 
المذكورة ( قوله صحة الإقالة ) وكالموجرة مالو اشترى هينا ثم باعها وتقايل ابلشترى مع البائع فإنه يصح على المعتمد 
ولا بنفسخ البيع اه سم على حج ملخصا ( قوله ولا تنفسخ الإجارة ) أى فيرجع المستأجر الأول على امالك بقسط 
المسمى من وقت التفايل وللمالك عليه أجرة مثل مابى من المدة ويستحق المستأجر الأول على الثانى ماسهاه ى إجارته 


وقوله سنة) الظاه أنه تنازعه من قوله استأجرت وقوله المستأجر ‏ احترازا عما إذا استوئجرت سنة من المستأجر لها 
مننتين فلا يجوز للمالك أن يوكجرها إلا من الأول لتأخر مدته ( قوله وهذا بعينه يقتضى المنع الخ ) انظر ما المحاجة 
إليه ( قوله فالظاهر كما قاله السبكى وغيره حعة الإقالة ) قال الشهاب ابن قاسم ولا يخى أنه إذا تقايل المستأجر 
المؤجر الأول رجع المستأجر على المراجر بالمسمى ولزمه أجرة المثل من حين التقايل لا المسمى لارتفاع العقد 
بالتقايل وقد أتلف عليه المنفعة بإيجارها فازمه قيمنها وهى أجرة المثل » وما سبق التقايل يستقر قسطه من المسمى اهم 
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العقب فى الأصح ) بضم العين جمع عقبة : أى نوبة لآن كلا منهما يعقب صاحبه ويركب موضعه : وأما خبر 
البيبى « من مشى عن راخلته عقبة فكأنما أعتق رقبة » وفسروهابستة أميال فلعلهوضعها لغة فلا يتقيد ماهنا بذلك» 
وخرج بإجارة العين البى الكلام فيها إجارة الذمة فتصح اتفاقا لما مر أن التأجيل فيها جائر ( وهو أن يوجر دابة 
رجلا ) مثلا ( ليركبها بعض الطريق ) ويمشى بعضها أو يركبه المالك تناوبا ( أو ) يوجرها ( رجلين ) مثلا ( ليركب 
ذا أياما ) معلومة ( وذا أياما ) كذلك تناوبا ومن ذلك آجرتك نصفها نحل كذا أو كلها لتركبها نصف الطريق فيصح 
كبيع المشاع ( ويبين البعضين ) فى الصورتين كنصف أو ربع مالم يكن ثم عادة معروفة مضبوطة بالزمن أو المسافة 
كيوم ويوم أوفرسخ وفرسخ وإلا حملعليها والنمحسوب ف الزمنز من السير دون زمن النزول لعلف أو استراحة كما 
قاله المتولى ( ثم ) بعد صحة الإجارة ( يقتسمان ) ذلك بالتراضى » فلو تنازع فى البادى* أقرع بينهما » وذلك لملكهما 
المنفعة معا ويغتفر التأخير الواقع لضرورة القسمة . نعم لو شرط الصحة ف الأولى تقدم ركوب المستأجر » وإلا 
بطلت لتعلقها حينئذ بزمن مستقبل » والقن كالدابة . وقضية قوله أياما جواز جعل النوبة ثلائة أيام فأكتر كأن 
يتفقا على ذلك وإن خالف العادة : أو ما اتفقا عليه فى العمّد وهو كذلك . حيث لايضر بالدابة أو بالماثى » 
وبحمل على ذلك كلام الروضة وغيرها . ويئخذ من نص الشافعى رضى الله عنه أنه لابد من رضا مالك الدابة 


( قوله وأماخبر الببيى من مشى ) أى قاصدا راحتها ( قوله وفسزوها) أى العقبة ( قوله بستة الخ ) وقدرها بالسير 
المعتاد خمس وأر بعون درجة لأن مسافة القصر سير يومين معتدلين أو يوم وليلة وقدر ذلك ثلمائة وستون درجة » 
وهى إذا قسمت على الفراسخ خرج لكلفرسخ اثنان وعشرون درجة ونصف والفرسخ ثلاثة أميال' » فالستة أميال 
يقدر مساحتها بفرتخين ومقدار سير هما ما ذكر ( قوله لتركبها نصف الطريق ) أى ثم إن كان ثم مراحل معلومة حمل 
عليها وإلا اشترط بيان ماعشيه وما يركبه ( قوله فلو تنازعا الخ ) ولو استأجرها ول يتعرضا للتغاقب فإن احتملتهما 
ركباها معا وإلا تهايآ » فإن تنازعا فيمن يبدأ أقرع اه حج ( قوله ف الأولى ) أى بشقيها » وهى ما لو أجر رجلا 
ليركب بعض الطريق الخ » ولعل المراد بالتقدام فى الشق الأول تقد'م ركوبه على مشيه لأنه ليس فيه ركوب من 
المالك ( قوله يقدم ركوب المستأجر ) ظاهره اعتبار ركوبه بالفعل » والمتجه خلافه كما يدل عليه التعليل » بل 
'المتجه أنه إذا شرط ف العقد ركوب المستأجر أولا واقتسما بعد العقد وجعلا نوبة المستأجر أولا فسامح كل الآخر 
بنوبته جاز فليتأمل » وقوله ويوخذ منه الخ قد يقال يغنى عن هذا قوله السابق مالم يضر بالبهيمة اه سم على حج 
( قوله أو بالماثى ) عبارة حج : وى توجيه النص المنع عند طلب أحدهما للثالث مايوافق فإنه قال : إن ذلك 
إضرار بالمائى والمركوب ٠‏ لأنه إذا ركب وهوغير تعب خف على المركوبْ : وإذا ركب بعد كلال وتعب 
وقع على المركوب كالميت اه ( قوله ويؤخذ من نص الشافعى ) عبارة حج : ويوؤخذ من توجيه النص المنع عند 
طلب أحدهما الثلاث اه . وعليه فقوله أخذا علة توجيه النص ( قوله أنه لابد من رضا مالك الدابة ) يتأمل وجه 


( قوله وخرج بإجارة العين ) كان الأولى تأخيره عن مام المسئلة ( قوله نعم شرط الصحة فى الأولى تقدم ركوب 
المستأجر ) قال الشباب ابن قاسم : ظاهره اعتبار ركوبه بالفعل » والمتجه خلافه كما يدل عليه التعليل » بل المتجه 
أنه إِذْا شرط ف العقد ركوب المستأجر أولا واقتسما بعد العقد وجعلا نوبة المستأجر أولا فسامح كل الآخر بنوبته 
جاز فليتأمل اه ( قوله ويئخذ من نص الشافعى الخ ) قال الشباب ابن قاسم : قد يقال يغنى عن هذا قوله السابق 
ملم تر بالميمة ‏ 


#4لا 
بذلك أخذا من قولم لايجوز النوم على الدابة فى غير وقته لأن النائم يققل » وأنه لو مات ا محمول لم يحبر مالك الدابة 
على حمله على ما يأق . 


(فصل) 
فى بقية شروط المنفعة » وما تقدار به » وفى شرط الدابة المكتراة ومحمولها 
( يشترط كون) المعقود عليه معلوما بالعين فى إجارة العين والصفة فى إجارة الذمة » وكون ( المنفعة معلومة ) 
بالتقدير الآنى كالبيع فى الكل » ؛ لكن مشاهدة محل المنفعة غير مغنية عن تقّديرها » وإنما أغنت مشاهدة المعين 
فى البيع عن معرفة قدره لأنها نحيط به ء ولا كذلك المنفعة لأنبا أمر اعتبارى يتعلق بالاستقبال » فعلم اعتبار تحديد 
العقار حيث لم يشتهر بدونه » وأنه لاتصح إجارلة غائب وأحد عبديه ومدة مجهولة أو عمل كذلك وفها له منفعة 
واحدة كبساط يحمل عليها وغيره يعتبر بيانها . نعم دخول الحمام بأجرة جائز بالإجماع مع الحهل بقدر المكث 


ذلك وأى فرق بين ركوب أحدهما يوما أو يومين والآخر مثله على الاتصال وبين ركوب أحدهما ثلاثا والآخر 
كذلك » مع أن الغرض انتفاء الضرر عنالدابة والماثئى بذلك » وقد يقال يؤخذ الحواب عن هذا ما مر عن 
حج. فى قوله لأنه إن ركب وهو فى تعب خف على المركوب ( قوله وأنه لومات امحمول ) انظر لو مرض اه مم 
على حج . والظاهر أن المرض مثل الموت كما يوخذ من توجيه حج للنص بأنه إذا ركب بع دكلال وتعب وقع على 
المركوب كالميت . 
( فصل ) فى بقية شروط المنفعة ' 

( قوله فى بقية شروط المنفعة ) أى زيادة على مامر فى قوله وكون المنفعة متقومة الخ ( قوله لكن مشاهدة 
محل المنفعة ) أى كالداية مثلا ( قوله فعلم اعتبار تحديد العقار ) لعل فائدة اشيراط التحديد مع أن إجارة العقار 
لاتكون إلا عينية. » والإجارة العينية يشترط فيها لكل من العاقدين رؤية العين أنه قذ يكون العقار أرضا متصلة 
بغيرها فيراها كل من العاقدين » ولكن لايعرف المستأجر مقدار ما يستأجره من الأرض فيذكر المؤجر حدودها 
لتتميز عن غيرها » وعجرد الروئية لايفيد ذلك ( قوله أوعمل كذلك ) أى مجهول.( قوله وفها له منفعة واحدة ) أى 
عرفا فلا ينافى أنه يمكن الانتفاع به بغير الفرش كجعله خيمة مثلا ( قوله مع امهل بقدر المكث ) أى ومع ذلك 
بمنع من المككث زيادة على ماجرت به العادة من نوعه ومن الزيادة فى استعمال الماء على ماجرت به العادة أيضا 
وقال مم على حج : وانظر صورة المعاقدة الصحيحة على دخبول الحمام مع تعدد الداخلين » فإنه مثلا لو قال 
استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدار مدة استحق منفعة جميعه فلا بمكن المعاقدة مع غيره أيضا » أو لم يقدر مدة 
فبعد تسلم الصحة يستحق منفعة الجميع أيضا ولا تمكن المعاقده مع غيره » ولعل من صورها أذنت لك فى دخول 

( فصل ) فى بقية شروظ المنفعة 

( قوله كالمبيع فى الكل ) أى فى أنه إن ورد على معين اشترط معرفة عينه : وتقديره على ما يأى : وإن ورد 
على مافى الذمة اشترط وصفه وتقديره » لكن مشاهدة الأول تغنى عن تقديره ( قوله فعلم اعتبار تحديد العقار ) أى 
فلا يكى أن يقول آجرتك قطعة من هذه الأرض مثلا » وظاهر أنه إذا آجره دارا مثلا كفت مشاهدتبا كما يعلم مما 
قدمه ( قوله حيث لم يشتهر بدونه ) أى للعاقدين كما هو ظاهر ( قوله إجارة غائب ) أى فى إجارة العين » فراده 


عم 
وغيره : لكن الأجرة فى مقابلة الآلات لا الماء : فعليه مايغرف به الماء غير مضمون علىالداخل » ويابهغير مضمونة 
على الحمائى إن لم يستحفظه عليها ويجيبه إلى ذلك : ولا يحب بيان مايستأجره له فى الدار لقرب التفاوت من السكتى 
ووضع المتاع ومن ثم حمل العقد على المعهود فى مثلها من سكانها » ول يشرط عدد منيسكن اكتفاء بما اعتيد 
فى مثلها ( ثم ) إذا توفرت الشروط ف المنفعة ( تارة تقدار ) المتفعة ( بزمان ) فقَط . وضابطه كل مالا ينضبط 
بالعمل » وحينئذ يشترط علمه كرضاع هذا شهرا » وتطيين أو تحصيص أو اكتحال أو مداواة هذا يوما » 
و( كدار) وأرض وثوب وآنية ويقول فى دار تؤجر لاسكنى لنسكنها » فلو قال على أن تسكاها أو لتسكاها 
وحدك لم تصح كما ف البحر ف الأولمى( سنة ) بمائة أولحا من فراغ العقد لوجوب اتصاها بالعقدء فلو لم يعلم كأجرتكها 
كل شبر بدينار لم تصح » ولو من إمام استأجره من ماله للأذان بخلافه من بيت المال » فلو قال هذا الشهر بدينار 
وما زاد بحسابه صح ف الأول فقط » وأقل مدة تواجر للسكنى يوم فأكثر » قاله الماوردى مرة وتبعه الرويافى » 
ومرة أقلها ثلاثة أيام » والأوجه كا أفاده الأذرعى جوازبعض يوم معلوم فقد يتعلق به غرض مسافر ونحوه » 
والضاءط كون المنفعة فى تلك المدة متقومة عند أهل العرف أى لذلك امحل ليحسن بذلك المال فى مقابلها وتارة 
تقدر ( بعمل ) أى بمحله كما فى المحرر أو بزمن ( كدابة ) معينة أو موصوفة للركوب أو لحمل ثبىء عليها 


الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل ( قوله لا الماء ) أى أما هو فقبرض بالإباحة ( قوله ويجيبه إلى ذلك ) أى أو 
يأخذ منه الأجرة مع صيغة استحفاظ ( قوله أو لتسكنها وحدك ) أى فلو تقدم القبول من المستأجر وشرط على 
نفسه ذلك بأن قال استأجرنها بكذا لأسكنها وحدى صح كا ببعض ال حوامش عن الصيمرى . أقول : وهو قياس 
مالو شرط الزوج على نفسه عدم الوطء » لكن قضية قولم الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها المؤخر أو القابل 
يقتضى خلافه » ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد » وقد يموت المستأجر وينتقل الحق لؤارثه خاصا كان 
أو عاما » ولا يلزم مساواة الوارث فى السكنى للميت ( قوله لم تصح ) أى لما فيه من الحجر على المستأجر فها 
ملكه بالإجارة فبهما » وقال حج فى تعليل الأولى .: لأنه صريح فى الاشتراط بخلاف ماقبله ( قولهكل شهر بديناز 
لم تصح ) أى حتى ف الشهر الأول للجهل بمقدار المدة ( قوله يخلافه من بيت المال ) أى فإنه يصح وإن لم يفدر 
بالغائب غير المرثى كما هو ظاهر ( قوله إنلم يستحفظه عليها ) فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير 
كا يأقى ف محله » أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر » وما فى حاشية الشيخ من تقييد الضمان بما 
إذا دفع إليه أجرة فى حفظها لم أعلم مأخذه ( قوله ثم إذا توفرت الشروط فى المنفعة ) قال العلامة ابن قاسم 

قد يقال من الشروط كونها معلومة بالتقدير الانى فانظر بعد ذلك حاصل العنى اه . أقول : ابلراد بشرط المنفعة 
شرطها فى نفسها لكونها متقومة إلى آخر مامر فى شرح قول المصنف وكون المنفعة متقومة » فالمراد بقيمتها الذى هو 
المنفعة شرط طها كو :بامعلومة فى نفسها غير مبهمة كا أشار إليه الحلال ا حقق بقوله فها له منافع يحب بيان المراد منها اه . 
وأما تقدير الذى ذكره المصنف هنا فهو بيان لكيفية العقد عليها وليس شرطالا فى نفسها » ويواقق هذا قول 
الشارح كالعلامة ابن حجر فترحمة الفصل يبقية شروط المنفعة وما تقدار بهء فجعل ماتقدار به قدرا زائدا 
على الشرط » لكن بعكر على هذا قوهما بالتقدير الآفى عقب قول المصنف معلومة إذ ظاهره أن العلم إما يحصل 
بالتقدير المذكور فليحرر ( قوله أوها من فراغ العقد ) يوه أنه لابد أن يقول الموجر ذلك فى العقد وليس مرادا » 


عاأام1- 
الممكة ) أو لتركيها شهرا حيث دين الناحية المركوب إليباء ومحل تسليمها للمؤجر أو نائبه ( وكخياطة ذا الوب ) 
أو ثوب صفتهكذا » كاستأجرتك للحباطته أو ألزمت ذمتك خياطته لميز هذه المنافع فى نفسها من غير تقدير بمدة.م 
وكاستأجرتك للخياطة شهرا » ويشترط فى هذه بيان مايخيطه » وف الكل كما سيعلم من كلامه بيان كونه قميصا 
أو غيره وطوله وعرضه ونوع الحياطة أو هى رومية أو غيرها » ومحله عند اخحتلاف العادة وإلا حمل المطلق عليها . 
وبما تقرر عام أنه لايتأنى التقدير بالزمن ىإجارة الذمة » فلو قال ألزمت ذمتك عمل الحياطة شهرا لم يصح لأنه 
لم يعين عاملا ولا محلا العمل » وقيده ابنالرفعة بحنا لعدم اطلاعه على كلام القفال بما إذالم يبين صفة العمل ولا 
محله وإلا بأن بين محله وصفته صح » ولا فرق كا قاله القفال بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه ( فلو جمعهما ) أى 
العمل والزمان ( فاستأجره ليخيطه ) أى الثوب يوما معينا أو ليحرث هذه الأرض أو ينى هذه الحائط ( بياض 
لنبار ) المعين (ل يصح فى الأصح ) للغرر إذ قد يتقدم العمل أو يتأخر » كا لو أسلم فى قفيز حنطة على أن وزنه 
كذا حيث لابصح لاحيّال زيادته أونقصه » وبه يعلم رد ما قاله السبكى من أنه لوكان الثوب صغيرا يقطع بفراغه 
فى اليوم فإنه يصح لاحّال عروض عائق له عن [ كباله فى ذلك النهار» » وإن أجاب عنه بعضهم بأنه خلااف 
الأصل والغالب فلا يلتفت إليه لأن ذلكغفلة منه بدليلأنعلة البطلان الاحّال» فدعوىأن حلاف الأصل»ردودة 
المدة لأنه رزق لا أجرة ( قوله للمواجر أو نائبه ) يفيد أنه لو استأجر داية نح لكذا ول يعين المئؤجر له من يستلمها منه 
إذا وصل ذلك انحل لم تصح الإجارة » ولو قيل ينبغى أن تصح ثم إذكان للمؤجر وكيل ثم سلمها له وإلا فللقاضى 
إن وجد وإلا أودعها عند أمين لم يكن بعيدا بل هوالظاهر » ثم رأيت فى حج بعد قوله هنا أو نائبه مانصه : ولا 
يناف هذين جواز الإبدال والنسلم لقاضى أو نائبه لأن ذلك لايعرف إلا بعد بيان الناحية ومحل التسليم حى 
يبدلا بمثلهما اه . وهو يفيد أنه لايشترط تعبين شخص يسلمها له بل يكنى أن يقول تركب إلى محل كذا وتسلمها 
فى محل كذا إلى" أو لنائى مثلا ثم بعد وصوله إن وجده أو نائبه الحاص سلمها له وإلا فللقاضى ( قوله وكاستأجرتك 
للخياطة شهرا ) مثال للتقدير بالزمن وهو من صور الإجارة العينية كا تقدم ( قوله وبما تقرر ) أى فى قوله 
وكاستأجرتك للخياطة شهرا مع قوله وفى الكل ما سيعلم الخ فإنه اقتصر فى تصوير التقدير بالزمن على الإجارة 
العينية . هذا ولم يظهر وجه امتناع التقدير بالزمن فى إجارة الذمة مما ذكر » بل الذى يظهر منه صعته حيث بين 
صفة العمل ومحله الذى ذكره ابن الرفعة » ثم قال فىمرة أخرى : إلا أن يقال هو وإن بين صفة العمل لكنالعلة 
تختلف فى مقدار فعلها باعتبار خفة اليد فى العمل وبطثها » وجرد التقدير بالزمن لايحصل مقصود المستأجر ( قوله 
لابتأق التقدير بالزمن ) أى وخرج بالزمن التقدير بالعمل فيقول ألزمت ذمتك خياطةكذا ثم يعبن مايريد خياطته 
عما فى الذمة فيصح ( قوله لأنه لم بعين عاملا ) أى لأن العمل الملئزم فى الذمة المقصود منه حصول العمل من غير 
تعلقه بواحد بعينه ( قوله لعدم اطلاعه على كلام القفال ) أى القائل بذلك فوافق بحثه ما قاله القفال كما يصرح به 
ونى التحفة زيادة واو قبل قوله لا وهى تحقق الإيهام ( قوله أى بمحله ) قال الشهاب ابن قاسم : أىكالمسافة إلى 
مكة ( قوله أو بزمن ) عطف على بعمل » فقد جعل القسم الأول ما لايقدار إلا بالزمن والثاني مايقدر بأحد 
الأمرين العمل أو الزمن » وسيأق قسم ثالث وهو ما لايقدر إلا بالعمل » كذا فى حواشى الشهاب ابن قاسم على 
التحفة ( قوله ولا فرق كا قاله القفال اللخ ) عبارة التحفة : قال القفال : إنه لا فرق بين الإشارة إلىالثوب أو وصفه 
( قوله فدعوى أنه خلاف الأصل مردودة ) لايناسب ماقبله الذى حاصله البطلان للاحمال المذكور » وإن كان 


وم حانبهاية المحتاج - ٠‏ 


باآقلات 
نعم الأوجه أنه إن قصد التقدير بالعمل خخاصة وإنما ذكر الزمان للتعجيل فقط صح » وحيئئذ فالزمان 
غير منظور له عند المتعاقدين رأسا . والثانى يصح . واعلم أن أوقات الصلوات اللحمس مستثناة من الإجارة 2 
نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كا فى قواعد الزركشى للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن 
مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعى وهوظاهر » وأفى به الشيخ رحمه الله تعالى وإن نوزع فيه ( ويقدز تعليم ) 
نحو ( القرآن بمدة ) كشهر نظير مامر فى نحو الحياطة » ولا نظر لاختلافه سهولة وصعوبة » إذ ليس عليه قدر 
معين حتى يتعب نفسه فى تحصيله » ومحل ذلك عند عدم إرادته جميع القرآن بل مايسمى قرآ نا » فإن أراد جميعه 
كان من الجمع بين التقدير بالعمل والزمن » وكذا إن أطلقا لقول الشافعى إن القرآن بأل لايطلق إلا على الكل : أى 
غالبا » وإلا فقد يطلق ويراد به االجنس الشامل للبعض أيضا » وى دخول اللجمع فى المدة ترددكا لو استأجر ظهرا 
ليركبه فى طريق واعتيد نزول بعضها هل يلزم للمكترى ذلك » والأوجه كا رجحه البلقينى عدم الدخول 


قول حج بعد قوله بحثا وسبقه إليه القفال ( قوله أنه إن قصد التقدير ) أى ويعلم قصده بالقرينة ( قوله بالعمل 
خاضة ) أى بحلاف مالو قصد الاشتراك أو أطلق ( قوله وإنما ذكر الزمان الخ ) أى فلو أخره لم تنفسخ الإجارة 
و لانعيارالمستأجر( قوله عند التعاقدين رأسا ) أى بوجه من الوجوه( قوله الصلوات ) أى وطهارها وراتبتها وزمن 
الأكل وقضاء الحاجة ( فوله من الإجارة ) أى فيصليها بمحله أو بالمسجد إن استوى الزمنان فى حقه وإلا تعين 
محله » واستئجاره عذر ف ترك الجمعة والجماعة ( قوله ومن إجارة أيام معينة ) لم يذ كر مفهومه مع أن الإجارة 
مبى قدرت بزمان كانت أيامها معينة » ولعله احترز به عما لو قدّر بمحل عمل واستثنى أوقات الصلوات فإنه 
لايضر » لأن التقدير بالعمل إنما يعتبر فيه نفس العمل كثر زمنه أو قل ( قوله عن مسمى اللفظ ) وسيأق عن حج 
أنه يحب السعى للصلاة ولو جمعة لم خش من الذهاب إليها على عمله » وظاهره وإن زاد زمن الصلاة فى المسجد على 
زمن صلاته بموضع عمله : أى فلو ذهب إليبا وصلاها ثم شك فى أنها مسبوقة أم لا صلى الظهر لعدم إجزاء االجمعة 
فى ظنه » وكذا لو صلى الجمعة أو غيرها ثم بان عدم إجزاء صلاته لنجاسة ببدنه أو ثيابه مثلا أو بان بإمامه مايوجب 
الإعادة يحب إعادة ماصلاه لعدم إجزاء مافعله » لكن ينبغى أن يسقط من الأجرة ما يقابل فعل الإعادة لأنه زائد 
على ماينضرف العقد إليه ( قوله وأفى به الشيخ ) بى مالو أجر نفسه بشرط الصلاة وصرف زمنها فى العمل المستأجر 
له هل تصح الإجارة ويلغو الشرط لاستثنائها شرعا أم تبطل ؟ فيه نظر ء والأقرب الأول لاعلة المذكورة ( قوله 
فإن أراد حميعه ) أى أو بعضا معينا منه وإن قطع بحفظه عادة ( قؤله كان من الجمع بين التقدير بالعمل والزمن ) 
أئ وهوباطل ( قوله وكذا إن أطلقا ) أى فيبطل أيضا ( قوله وى دخول اللجمع ) أى أيامها ( قوله فى المدة ) أى 
مدة التعلم » وخرج به ما لو استأجرمدة الحياطة أو بناء أو غيرهما فإن أيام الجمع تدخل فها قداره من الزمن 
وتستثنى أوقات الصلوات على مامر » وظاهره وإن اطردت عادتهم فى محل العقد بثرك العمل فى أيام الجمع ( قوله 
هل يلزم المكترى ذلك ) أى والراجح اللزوم لأنه غير مأذون فيه ( قوله عدم الدخول ) قياسه بالأولى عدم دخول 
عيدى الفطر والأضحى ٠‏ بل لايبعد أن أيام التشريق كذلك مر اه سم على حج . وينبغى أن مثل أيام التشريق 
مالو اعتادوا بطالة شىء قبل يوم العيد أو بعده بل أو غير ذلك كالأيام الى اعتيد فيها خروج المحمل مثلا 


الأصل والغالب عدمه » ففيه تبسلم أن الأصل والغالب عدمه لكن لانظر إلى ذلك فكان الأصوب حذف قوله 
فدعوىالخ ( قوله إذ ليس عليه قدر معين الخ ) وسيأق فىحمله لكلام الماوردى الأنىأنه يعتبر ماحصل به الإعجاز 
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كالاحد للتصارى أنخذامن إفتاء الغزالى بعد دخول السيت ف استجار الييود شهرا لاطراد العرف به( أوتعيين سور) 
أو سورة أو آيات من سورةكذا ويذكرمن أوَلها أوآخرها أو وسطها للتفاوت ذلك » وشرط القاضى أن يكون 
فى التعلم كلفة كأن لايتعل الفاتحة مثلا إلا فى نصف يوم » فإن تعلمها فى مرتين لم يصح الاستتجار كما جزم به 
الرافعى بالنسبة للصداق » والأوجهكون المدار على الكلفة عرفا كإقرائها ولو مرة حلاف مايوهمه قوله نصف يوم ؛ 
وما جزم به الماوردى من عدم صمة الاستئجار لدون ثلاث آيات » لأن تعيين القرآن يقتضى الإعجاز ودونما 
لا إعجاز فيه محل النظر ء والتحقيق أن مادونها كذلك . ويمكن حمل كلامه على مالو استأجره لتعلم قرآن مقد ر 
بزمن فيعتبر حينئد مايحصل به الإعجاز » ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا لأن الأمر قريب فى ذلك » فإن عبن 
شيئا تعين » فلو أقرأه غيره انجه عدم استحقاقه أجرة 


( قولة كالأحد للنصاري ) قال الزركشى : وهل يلحق بذلك بقية أعيادهما؟فيه نظرلاسيا الى تدوم أياماء والأقرب 
المنع اه . ولا ينافى استثناء سبت اليهود أنه إذا استعدى عليه يوم الببت أحضر لأنه لمق تعلق به والإجارة تتزل 
على العمل لمعتاد اه سم على حج ( قوله لاطراد العرف به ) وحينئذ فيصح العقد ىحالة الإطلاق خملا له على 
البعض وصونا له عن البطلان مكلف فتكون الجمع مستثناة » وقياس ماتقدم فى أوقات الصلوات من البطلان 
للإجارة عند استثنائها أنه هنا كذلك ( قوله والأوجهكون المدار على الكلفة ) أى ولو حرفا واحدا كأن نقل عليه 
النطق به فعابحه ليعرقه له ( قوله عرفا ) أى ويستحق الأجرة ولو لم يقرئه بالأحكام لأنه يسمى قراءة عرفا » ويبغى 
أن مثل ذلك فى الاستحقاق مالو استأجره لقراءة على قبر أو قراءة ليلة مثلا عنده( قوله وما جزم به الماوردى الخ ) 

[ فرع ] لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد لأن الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء فالمداواة 
أو يصح لأنه المقصود من التعلم به ويفرق ؟ فيه نظر مم على حج . ولا يبعد الصحة بما علل به من أن المقصود من 
التعليم الحفظ » وقوله ويفرق : أى بين المداواة والحفظ » ولعله أن التعيم مستازم للحفظ عادة مطردة غايته أنه 
مختلف شدة وضعفا باعتبار قرّة فهم المتعلم وضعفه » ولاكذلك الشفاء فإنه لايازم المداواة إذ كثيرا ماتوجد ولا 
يوج الشفاء » وعليه فلو علمه مدة تقتضى العادة معها بالحفظ للبليد فضلا عن غيره فينبغى استحقاق الأجرة لأن 
التعلم على الوجه المذكور هوالقصودكما مر ( قوله لأن تعبين القرآن الخ ) أى ومع ذلك لايخلو عن نظر لأن القرآن 
يطلق على الكثير والقليل والمدار على الكلفة الحاصلة بالتعلم » ثم رأيت فى سم على حج بعد مثل ماذكر الشارح 
وأقول : فيه نظر أيضا لأن بعض القرآن قرآن وإنلم يتتصف بالإعجاز استقلالا ولهذا يحرم على الحنب قراءة كلمة 
ل حرف مثلا ( قوله أن مادونها كذلك ) أى يصح الاستئجار له » وليس اماد أن ما دون الثلاث معجز ( قوله 
ولا يشترط تعبين الخ ) أى فلو أطلقها صح وحمل على الغالب فى بلده إن كان وإلا أقرأه ماشاء » فإن تنازعا فيا 
يعلمه أجيب ١‏ لأنه حق توجه عليه فيئديه من أىّ جهة أرادها قياسا على ما إذا كان فالبلد نقدان مستويان 
فيخرج ف الركاة وفى أداء قيمة التلف ما شاء ( قوله فلو أقرأه غيره ايخ ) هل امراد أنه لايستحق أجرة للكلمات 
الى فيها الحلاف مثلا بين نافع وغيره أو جميع ما علمه إباه ؟ فيه نظر » ولا يبعد الأول وإن كان المتبادر من 
كلامه الثاى . 


( قوله فيعتبر حينئذ مايحصل به الإعجاز ) انظر هل المراد اعتبار ذلك لوجوب الأجرة حتى إذا لم يحصل ذلك 
لايستحق أجرة أواعتباره لماذا ؟ ثم رأيت الشهاب ابن قاسم نظر فىهذا الحمل بأن بعض القرآن يسمي قرآ نا و إن لم 
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خلافا لبعضوم » ولا بد من تعيين المتعلم وإسلامه أو رجاء إسلامه » ويفارق منع بيع نحو مصحف 
ممن يرجى إسلامه بأن ما يترتب على خلف الرجاء فيه من الامنهان أفحش مما ييرتب على التعلم هناء 
ولا يشرط رؤيته ولا اختيار حفظه . نعم لو وجده خارجا عن عادة أمثاله تخير كما بحثه ابن الرفعة 
ويعتبر علمهما بالمعقود عليه وإلا وكلا من يعلمه » ولا يكى فتح المصحف وتعيهما قدرا منه لاختللاف 
المشار إليه صعوبة وسبولة » وفارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل ف الببع كما مر بأنه محض توثق العقد 
لامعقود عليه فكان أمره أخحف ( وف البناء ) أى الاستئجار له على أرض أو نحو سقف ( يبين الموضع ) الذى يبنى 
فيه الحدار ( والطول ) له وهو الامتداد من إحدى الراويتين إلى الأخرى ( والعرض ) وهو مابين وجهى الحدار 
( والسمك ) بفتح أوله وهوالارتفاع إن قدآر بالعمل ( وما يبنى به )من حجر أو غيره وكيفية البناء أهو منضد 
أو واف أومسقم ( إن قدر بالعمل ) لاختلاف الأغراض :به . نعم إن كان مايينى به حاضرا فشاهدته تغنى عن 
تبيينه » وفارق ماذكر تقدير الحفر بالزمن حيث لايشترط فيه بيان شىء من ذلك بأن الفرض ف الحياطة والبناء 
يختلف باختلاف الحفر » ولو استأجر محلا للبناء عليه وهو نحو سقف اشغرط جميع ذاك أو أرض اشترط ماسوى 


[ فرع ] وقع السؤال فى الدر س عن الاستئجار لتعللم القراءة الشاذة هل يصحأم لا ؟ فأجبنا عنه بأنه إن كان 
مراده من تعلمها الاستشهاد بها على قواعد النحو أو الاختراز عن القراءة بها حدت الإجارة . وإ نكان مراده القراءة 
بها امحرمة لم تصح الإجارة ( قوله خلافا لبعضهم ) دو حج فإنه يقول يستحق أجرة المثل ( قوله ولابد من تعيين 
امتعلم ) أى لصحة الإجارة ( قوله على خلف الرجاء فيه ) أى البيع ( قوله ولا يشترط روئيته ) أى المتعلم ( قوله نعم 
لو وجده ) أى المعلم ( قوله ويعتبر علمهما بالمعقود عليه ) ولا يبعد أن يعتبر بيان أن التعللم من أول القرآن أو من 
آخره أو من وسطه لأن الغرض مختلف جدا بذلك اه سم على حج . ثم رأيت قول الشارح السابق ويذكر من أوَها 
إلى آخرها ( قوله وإلا وكلا ) لايقال :كيف يجهله المعلم ؟ لأآنا نقول : وز أنه ألزمذمته التعلم وهو ممكن بإحضار 
غيره له وبأنه يمكن أن يعلم من المصحف ولا يلزم منه معرفة السورة الى يريد العقد عليها . 

[ فرع ] قال حج : لو كان ينسى ما يتعلمه لوقته فيه وجوه أصحها اعتبار العرف : أى إن اطرد ؛ وإلا فالذى 
يظهر وجوب البيان فى العقد » فإن طرأ كونه يدى بعده احتمل أن يقال يخير الأجير وأن يقال لايلزمه التحديد 
لما حفظ سواء فها ذكر نسيه قبل كمال الاية أو بعدها ثم رأيت شيخنا الخ فراجعه ( قوله وفارق ماذكر ) أى 
ماذكر من أنه إذا استأجر من يبنى له اشترط أن يبين الموضع الخ ( قوله وهو نو سقف ) أىكجدار » وأفى ابن 
الرفعة فى استئجار علو دكان موقوفة للبناء عليه يجوازه إن كان عايه حالة الوقف بناء وتعذرت إعادته : أى من 
جهة ناظر الوقف حالا ومالا ولم يضر بالسفل . قال : وإن لم يكن عليه واعتيد انتفاع المستأجر بسطحه وكان 


يتصف بالإعجاز استقلالا » ولهذ! يحرم على الحنب قراءة كلمة بل حرف مثلا ( قوله ولا بد من تعيين المتعلم ) أى 
فلا بصح استأجرتك لتعلم أحد عبد ( قوله إن قدر بالعمل ) تبع فى ذكره هنا العلامة ابن حجر : لكن إنما ذكر 
هذا هنا للزيادة الى زادها عقب قول المصنف إن قدر بالعمل حيث قال أو بالزمن على ما يأتى فيه » فكان على 
الشارح ذكره أيضا ( قوله لاختلاف الأغراض به ) إلى قوله بخلاف الحفر متعلق بالزمن الذى زاده فى التحفة 
فأسقطه الشارح وذكر هذا فلم يصح ٠‏ ولعل إسقاطه من الكتبة » وعبارة التحفة عقب المأن نصها : أو بالزمن 
كما صرح به العمرانى وغيره لاختلاف الغرض به واعتمده الأذرعى أخذا ما مر فى خياطة قدّكرت بزمن أنه لابد 


توميو 

الارتقاع وما يبنى به وصفة البناء لأنها تحمل كل شبىء » ويعين فى النساخة عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقدر 
القطع والحوائئى » ويحوز التقدير فيها بالمدة . قال الأذرعى : ولا يبعد اشتراط المستأجر خط الأجير وهو كما 
قال » ولم يتعرضوا لبيان دقة الحط وغلظه » والأوجه اعتباره إن اختلف به غرض وإلا فلا » ويبين فالرعى المدة 
وجنس الحيوان ونوعه » ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع فى الذمة » ولو ل يبين فيه العدد اكتى ‏ بالعوف 
كنا قاله ابن الصباغ وجرى عليه ابن المقرى » ويبين ف الاستئجار لضرب اللبن إذا قدر بالعمل العدد والقالب 
بفتح اللام طولا وعرضا وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التييين » فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى ذ كر 
العدد كما صرح به العمرانى وغيره » فقول الشارح فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى بيان ماذكر : أى جميعه فلا ينافيه 
وجوب بيان صفته ( وإذا صلحت ) بفتح اللام وضمها ( الأرض لبناء وزراعة وغراس ) أو لاثنين من ذلك 
( اشترط) ف صحة إجارتها (تعيين) نوع ( المنفعة) المستأجر لها لاختلاف ضررها ء فلو أطلق لم تصح . أما إذا لم 
تصلح إلا الحهة واحدة فإنه يكنى الإطلاق فيها كأراضى الأحكار فإنه يغلب فيها البناء وبعض البساتين فإنه يغلب 
فيها الغراس ( ويك تعيين الزراءة ) بأن يقول للزراعة أو لتزرعها (عن ذكر مايزرع والأصح ) فيزرع ماشاء 
البناء عليه يمنع من ذلك وينعص بسببه أجرنه لم يحزوإن زادت أجرة البناء على مانقص من أجرته لآن ذلك تغيير 
للوقف مع إمكان بقائه وإن لم يوجد ذلك جاز » واعترض السبكى ماقاله من المواز بأنه خلاف المنقول لقوهم 
لو انقلع البناء والغراس لم يوجر الأرض ليبنى فيها غير ماكانت عليه بل ينتفع بها بزرع أو نحوه إلى أن تعاد لما 
كانت عليه وخلاف المدرك لأن البانى قد يستولى عليه ويدعى ملك السفل ويعجز الناظر عن بينة تدفعه حج . وهو 
شامل لما إذا منع من ذلك ولم ينقص بسببه الأجرة فليتأمل سم عليه ( قوله وقدر القطع ) أى كونه ى نصف 
الفرخ أوكامله ثلا ( قوله ويجوز التقدير فيها بالمدة ) ولا بد نى صعة العقد حينئذ م نكونها إجازة عين لما مر من 
أن التقدير بالزمن لايتأتى فى إجارة الذمة ثم حيث صح العقد لاتدخحل أوقات الصلوات وقضاء الحاجة ونحو ذلك 
مما جرت العادة فيه بعدم الفسخ ( قوله فقول الشارح) أى بالنسبة للبناء ( قوله وينين ف الرعى) أى فى الاستئجارله 
( قوله اكتنى بالعرف ) أى حيث كان ثم عرف مطرد فى محل العقد وإلا فلا بد من بيان عدد ( قوله فإن قدر 
بالزمان الخ ) أى ولا بد من ذكر غيره من بقية الأوصاف ( قوله وإذا صلحت) أى بحسب العادة وإلا فغالب 
الأراضى يتأق فيباكل من الثلاثة ( قوله نوع المنفعة ) أى فلو اختلفا فى ذلك فيفبغى تصديق المالك ( قوله ويكى 
تعيين الزراعة الخ ) . 

[ واقعة ] أجر أرضًا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت فيها عشب فلمن يكون ؟ أجاب شيخنا بأنه للمالك لأن 
الأعيان لاتملك بعقد الإجارة وتملك المنافع اه دميرى رحمه الله تعالى : أى ومعلوم أن الأجرة الى وقع بها العقد 
تلزم المستأجر لما تقدم من أنها تجب بقبض العين . وقياس ما أجاب به أن مايطلع فى خلال الزرع من غير بذر 
المستأجر كالحشيش مثلا يكون لمالك الأرض ( قوله فيزرع ماشاء ) أى مما جرت به العادة ولو من أنواع مختلفة 
أن يعين مايخيطه » وفارق ماذكرتعيين الحفر بالزمن إلى آخر مافى الشارح ( قوله كنا صرح به العمرانى ) صوابه 


الفازق كنا هو كذلك فى شرح الروض الذى نقل الشارح عبارته مع المن بالحرف ( قوله فقول الشارح ) يعنى 
فى مسثلة اللأن » وهذا يدل على أن ذكر الزمن أثبته الشارح فيا مر كالشتحفة وأن إسقاطه من الكتبة لأن قوله فقول 
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إذ تفاوت أنواع الزرع قليل ومن ثم ينزل على أقلها ضررا وأجريا ذلك فى لتغرس أو لتبى فلا يشترط بيان أفرادهما 
فيغرس أو يبنى ماشاء » وما اعترض به من كثرة التفاوت ىأنواع هذين راد بمنع ذلك ٠‏ فإبهام كلام المصنف 
اختصاص ذلك بالزراعة ليس مرادا . والثانى لايكنى لأن ضرر الزرع مختلف . ومحل ماتقرر فيمن أجر عن نفسه » 
فإن فعل عن غيره بولاية أو نيابة لم يكف الإطلاق لوجوب الاحتياط قاله الزركشى وغيره » ولولم تصلح إلا 
للزراعة وغصبها غاصب فى سنى جدب فالأقرب لزوم أجرة مثلها مدة استيلائه عليها لتمكنه من الانتفاع بها بنحو 
ربط دواب فيها » ولا نظر إلى أنه لا أجرة لها ذلك الوقت ويلحق به فها يظهر بيوت منى فى غير أيام المؤسم لأنا 
لانعثير فى تغربم الغاصب أن يكون للمغصوب أجرة بالفعل بل بالإمكان فحيث أمكن الانتفاع به وجبت أجرته 
( ولو قال ) أجرتكها ( لتنتفع بها بما شئت ) صح ويفعل ماشاء لرضاه به » لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه 
المعتاذ كنا مر نظيره فى العارية وأفبى به الوالد رحمه الله تعالى وعدم الإضرار كا قاله ابن الصباغ » فعليه كنا أفى به 
ابن الصلاح إراحة المأجوّر على الوجه المعتاد كا فى إراحة الدابة » ولا أثر للفرق بينهما بأن إتعاب الدابة المضر 
بها حرام حى على مالكها » بخلاف الأرض لأن العادة محكمة و تعميم تحمول عليها لنحوق الضرر للمالك بمخالفنها » 
والأوجه عدم إلحاق الآدى بهما فلا تصح إجازتهما لينتفع به المؤجر ماشاء ( وكذا ) يصح ( لو قال ) له ( إن 
شئت ( فازرععها ( وإن شئت فاغرسها ( فى الأصح ) ويتخير بينهما فيصنع ماشاء من زرع وغرس لرضاه 
بالأضر . والثانى لايصح للأبهام » ولا بد كا قاله السبكى أخذا من تصوير المسألة بزيادة ماشئت بأن يقول إن 


ثم رأيته فى الزيادى وف كلامه الآثى ( قوله فيغرس أو يبنى ماشاء ) أى ولو بغرس البعض وبناء البعض ( قوله 
فى سنى ) بسكون الياء وأصله فى سنين حذفت النون للإضافة فن قرأها بتشديد الياء لم يصب ( قوله جدب ) هو 
بفتح بهم وسكون الدال المهملة وبالباء الموحدة القحط ( قوله فالأقرب لزوم أجرة مثلها الخ ) لعله للانتفاع 
الممكن اه سم حج . وعليه فلو لم يمكن الانتفاع بها إلا فى الزراعة لم نستحق أجرة لمدة الغصب ( قوله ويفعل 
ماشاء ) شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع الزرع » والوجه أن يتقيد بالمعتاد فى مثل 
تلك الأرض وإن عم فقال لتزرع ماشئْت م ر اه سم على حج : أى فطريقه إذا أراد زرع ذلك ولم نجر العادة 
بزرعه فى تلك الأرض أن ينص عليه ( قوله على الوجه المعتاد ) أى بالنسبة للأرض ولونادرا » ولا نظر الخصوص 
المستأجر حتى لوكان مثله لايزرع إلا الحنطة مثلا واعتيد فى تلك الأرض أن تررع من غير ما اعتاده نحو المستأجر 
كالسمسم والقصب مثلا جاز له فعله وإن لم يكن من عادته ( قوله والأوجه عدم إلحاق الآدى ) أى حرا كان أو 
رقيقا » ولو قيل بالصحة ويحمل على ماجرت به العادة فى استئجار مثله لكان له وجه ( قوله لرضاه بالأضر ) يتجه 
أن يجوز له زرع البعض وغرس البعض لأنه أخف قطعا من غرس الحميع الحائزله » وغاية زرع البعض فقط 
أنه عدول عن غرس ذلك البعض الحائز إلى ماهو أخف منه ولا وجه لمنعه » بل لو قال له إن شئت فاغرس وإن 


الشلرح إلى آخره إتما ينتظم معه (قوله أو يبنى ماشاء) أى من دارأو حمام أومن غيرهما » وقد مر مايعلم منه أنه لابد 
من بيان الموضع والطول والعرض ( قوله فالأقرب لزوم أجرة مثلها ) قال الشهاب ابن قاسم : لعله الانتفاع الممكن 
( قوله ويلحق به فيا يظهر بيوت منى ) أى من حيث الآلة » وإلا فأرضها لاتملك وما يبنى فيها واجب الهدم » ومن 
ثم قال العلامة ابنحجر عقب ما ذكر على أنه لو قيل فى آلات منى لا أجرة فيها مطلقا لم يبعد لأن مالكها متعد” 
بوضعها فلم يناسب وجوب أجرة مثلها ( قوله لينتفع بها المؤجر ) كذا فى نسح الشارح ٠‏ وحينئد فتتعين قراءته 
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شت فازرع مأشئْت أو اغرس ماشئت » فإن لم يزد ماذكر عاد الحلاف فى وجوب ثغيين مايزرع » ولو قال 
وأجرتكها لنزرع أوتغرس أو فازرع واغرس ول يبين القدر أو لتزرع نصفا وتغرس نصفا ولم بخص كل نصف 
بنوع لم يصح العقد فى الثلاثة للإبيام » وصرح بالأخيرة القفال ( ويشترط فإجارة دابة لركوب ) عينا أوذمة 
( معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام) له لينتى الغرر وذلك بنحو ضخامة أو نحافة كنا فى الحاوى الصغير خلافا 
للجلال البلقينى وغيره من اعتبار الوزن إذ وزنه يخل بحشمته » وإتما اعتبروا فى ' نحو المحمل الوصف مع الوزن » 
لأنه إذا عين لانتغير والراكب قد يتغير بسمن أو هزال فلم يعتبر جمعهما فيه ( وقيل لايكى الوصف ) وتنعين 
المشاهدة لحبر ٠‏ ليس الحب ركالمعاينة » ولما يأتى من عدم الاكتفاء بوصف الرضيع ( وكذا الحكم فها ) معه من زاملة 
ونحوهط كا فى المحرر » ولا ترد على المصنف وإن زعم بعضهم ورودها لأن كلامه الآتى فى الحمل يفيده » وفها 
( يركب عليه من محمل وغيره ) كسرج أو إكاف ( إن ) فحش تفاوته ولم يكن هناك عرف مطرد أو ( كان ) 
ذلك ( له ) أى للمكترى أى نحت يده ولو بعارية فيشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه التام » واحترز بقوله إن كان 
له عما لو كان:الراكب. مجردا ليس له مايركب عليه فلا حاجة إلى ذكر ما يركب عليه ويركبه الموئجر على ماشاء 
من نحو سرج يليق بالدابة » فإن اطرد عرف لم يحتج إلى ذكره ويحمل على المعهود » وبهذا يرد قول الأذرعى بطلب 
عد سه ل و ا 


شئت فابن احتمل جواز غرس البعض والبناء ف البعض لأنه رضى بكل من ضررى غرس الجميع وبنائه وضرر 
التبعيض إنلم يكن أقل من كلمنهما ما زاد عليه » ويحتمل المنع م ر لأنه لايلزم منرضاه بمحض ضرر كل رضاه 
بالملفق منهما » إذ قد يرضى بمحض ضرر ظاهر الأرض "كما فى البناء أو. بممحض ضرر باطنها فى الغرس دون 
المتبعض منبما فليتأمل فلعل هدا أوجه اه سم على حج ( قوله عاد الحلاف ) والراجح منه الصحة ( قوله أو تغرس ) 
لعل الفرق بين هذه الصورة وصورة المأن أنه فى مسئلة المن جعل مورد الإجارة الأرض غير مقيدة بقيد وخيره 
بعد تمام الصيغة » يخلاف مسئلة الشارح فإنه.جعل أحد الأمرين من الزرع والغراس موردا للإجارة فليتأمل اه 
شيخنا من لفظه . وعبارة حج : لتزرع وتغرس » والبطلان عليها ظاهر لعدم بيان مقدار مايزرع وما يغرس اه . 
وقد توئخذ ماذكره شيخنا من الفرق من قول مم على حج بعد نقله عن الروض وشرحه مانصه : ولا يصح لزرع 
أو تغرس للإيهام لأنه جعل له أحدهما لابعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيبما شاء صح كا نقله عن 
التقريب اه . وقوله اسيل ل ادها امد قولحى الح حل د قروا ون الطلان ل لزرع ٠“‏ اريس 
٠‏ والصحة ف إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس ( قوله أو لتزرع نصفا) أى أو تزرع نصفا وتببى نصفا أو تغرس 
نصفا وتبنى نصفا له (قوله بنوع ) ومثله لتزرع أوتبنى أ تغرس أو تبنى ( قوله للإبهام ) أى أو فازرع وابن أو 
اغرس وابن ( قوله فلم يعتبر جمعهما ) أى الوصف مع الوزن ( قوله ليس الحبر كالمعاينة ) وى روايةكالعيان ( قوله 
يليق بالددابة) ظاهره وإن لم يلق بالراكب » ويوجه بأن عدم تعيينه مايركب عليه رضا منه بما يصلح بالدابة وإن 
ا فلو لاق بالدابة أنواع. يركب على كل اعتبر منها 


يو 0 من باب الحذف والإيصال أى المؤجر له ( قوله فإن اطرد عرف لم يحتج إلى ذكره ) عبارة 
لتحقة : مالو اطرد عرض بما يركب عليه أو لم يكن للراكب فلا يجتاج إلى معرته ‏ ويحمل ف الأول على العف 
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عليه وكذا غطاء له إن شرط ف العقد ويعرف أحدهما بأحد ذيئك مالم يكن فيه عرف مطرد فيحمل عليه الإطلاق 
( ولو شرط ) فى عقد الإجارة ( حمل المعاليق ) جمع معلوق بضم المم وقيل معلاق :. وهو مايعلق على البعير كسفرة 
وقدر وقصعة فارغة أو فنها ماء أو زاد وحن وإبريق وإداوة » قال الماوردى : ومضربة ومحدة ( مطلقا) عن 
الروئية مع الامتحان باليد وعن الوصف مع الوزن ( فسد العقد نى الأصح ) لاختلاف الناس فيها قلة وكثرة ولا 
يشترط تقدير ما بأكله كل يوم . والثانى يصح ويحمل على الوسط المعتاد ( وإن لم يشرطه ) أى حمل المعاليق (لم 
يستحق ) بالبناء للمفعول ( حملها فى الأصح ) ولا حمل بعضها لاختلاف الناس فيه » وقيل يستحق لأن العادة 
تقتضيه وسواء أكانت خفيفة كإداوة اعتيد حملها كما اقتضاه إطلاقهم ألا لما مر ( ويشترط ف إجارة العين ) 
لدابة لركوب أو حمل ( تعيين الدابة ) أئ عدم إبهامها فلا يكى تعيين أحد هذين ولا يقدح فى ذكر هذا العلم به 
مما مر إذ ذلك لابمنع التصريح به ( وى اشتراط رؤينها الحلاف فى بيع الغائب ) والأظهر الاشتراط » ويشيرط 
قدرتها على ما استوئجرت لحمله ء يخلاف الذكورة والأنوثة خلافا للززكشى لأن المشاهدة كافية ( و) يشترط 
( فى إجارة الذمة ) لاركوب ( ذكر الحنس والنوع والذكورة أو الأنوثة ) كبعير بحّى ذكر لاختلاف الأغراض 
بذلك . إذ الذكر فالأخيرة أقوى والأنثى أسبل » ويشترط أيضا ذكر كيفية سيرها ككونها بحرا أو قطوفا 

(ويشترط فيهما) أى ف كل من إجارة الذمة والعين للركوب ( بيان قدر السير كل يوم ) وكونه نهارا أو ليلا 
والتزول فى عامر أو صحراء لتفاوت الأغراض بذلك ٠‏ ولو أراد أحدهما مجاوزة امحل المشروط أو نقصا منه الحوطف 
غالب على الظن لحوق ضرر منه جاز دون غيره . كا لو استأجر دابة لبلد ويعود عليها فإنه لابحسب عليه مدة 
إقامنها نلحوف ( إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة ) بالعادة .( فيتزل ) قدر السير عند الإطلاق ( عليها ) 


مايليق بالراكب اه شيخنا ( قوله بأحد ذينك ) أى الوصف أو الرودية اه ( قوله معلوق بضم الم ) أى مع اللام 
زيادى ( قوله تقدير ما يأكله ) أى فيأكل على العادة لمثله . وبى مالو اتفق له عدم الأكل منه لضيافة أو تشويش 
مثلا فينبخى أن لايحبر على التصرف فيا كان يأكله فى تلك المدة لأن ذلك يتفق كثيرا . نعم لو ظهر منه قصد ذلك 
كأن اشترى من السوق ما أكله وقصد ادأخار مامعه من الزاد ليبيعه إذا ارتفع سعره كلف نقَص ماكان يأكله 
فى تلك المدة عادة » فلو امتنع لزمه أجرة مثل حمله بقية الطريق ء وسيأنى فى كلام الشارح بعد قول المصنف 


والطعام امحمول ليوكل الخ ما له تعلق بذلك ( قوله بالبناء للمفعول ) ويجوز بناواه للفاعل بعود الضمير للمؤجر | 


بل هو أنسب بقوله ون يشرطه انتبى ( قوله ككونها بحرا ) أى واسعة الخطوة وهو بالتنوين ؛ فى امحتار ويسمى 
الفرس الواسع ابخرى بحرا » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فى مندوب فرس أنى طلحة « إن وجدناه بحرا » انهى 
حروفه : أى إنا وجدناه بحرا » فإن مخففة من الثقيلة:انتهى . ظاهر إطلاقه أن ماذكر يوصف به الإبل والحيل 
وغيرهما » وف حاشية شيخنا الزيادى مانصه : وقضية سياقه اشتراط ذلك ف الإبل والحيل والبغال » لكن الماوردى 
والزوياق وصاحب المهذب خصوه بالخيل . ولا شك فى الحاق البغل به ولا يوصف بذلك غيرهما اه رحمه الله 
( قوله جاز ) أى ومع ذلك يلزمه أجرة مثل استعماله فى القدر الزائد » ولا شىء له فى مقابلة مانقص من الممافة 


ويركب المواجر فالثانية على مايليق بالدابة كما يأتى اه ( قوله بالبناء للمفعول ) الظاهر أنه ليس بمتعين ( قوله 
فلا يكى تعبينْ أحد هذين ) الصواب حذف لفظ تعبين ( قوله إذ الذكر فى الأخيرة الخ ) عبارة التحفة : ووجهه 
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إن لم ينضبط اشترط بيان المنازل أوالتقدير بالزمن وحده »أومحله عند أمن الطريق وإلا امتنع التقدير بالسير به 
لعدم تعلقه بالاختيار» كذا قاله جمع : قال : ومقتضاه امتناع التقدير بالزمان أيضا » وحينئذ يتعذر الاستئجار 
فى طريق مخوفة لا منازل بها مضبوطة اذنهى . وقضية كلام الشامل كما أفاده الأذرعى صعة تقديره من بلدكذا إلى 
بلدكذا للضرورة ( ويحب ف الإجارة للحمل ) عينا أوذ مة ( أن يعرف المحمول ) لاختلاف تأثيره وضجرره ( فإن 
حضر رآه).إن ظهر ( وامتحنه بيده إن ) لم يظهر كأن كان ظلمة أو (كان ىظرف) وأمكن تحمينه لوزنه (وإن 
غاب قدار بكيل ) إنكان مكيلا ( أو وزن ) إنكان موزونا لأن ذلك طريق لمعرفته » والوزن ىكل شىء أولى 
لأنه أحصروأضبط ( و) أن يعرف ( جسه ) أى المحمول المكيل لاخحتلاف تأثيره فى الدابة وإن اتحد كيله كما 

فى الملح والذرة » أما الموزون كاجرتكها لتحمل عليها مائة رطل ولو لم يقل مما شئت كما نقله الإمام عن قطع 
الأصحاب فلا يشترط ذكر جنسه لأنة رضا منه بأضر الأجناس . يخلاف عشرة أقفزة مما شئْت فإنه لايغنى عن 
عراس كر الات ع لخاد اكليم وان ال ثقل الملح من ثقل الذرة وقلته مع انحاد الوزن » ولا 
يصح لتحمل عليها ماشئت ٠»‏ بخلاف لنزرعها ماشئت إذ الأرض تحمل كل شىء ومبى قدار بوزن للمحمول 
كائة رطل حنطة أو كيل لم يدخل الظرف فتشرط رويتها كحباله أو وصفهما مالم يطرد العرف ثم بغرائر معاثلة : أى 


إن قدار بالزمن » ويحط عنه أجرة مانقص إن قدر بمحل العمل ( قوله به ) أى بقدر السير كل يوم كفرسخ أو 
ميل ( قوله كنا أفاده الأذرعى ) هو مقابل لما اقتضاه كلام الشيخين من البطلان مطلتقا وحاصله أنه يكى التقدير 
فى زمن اللحوف بالإجارة إلى بلدكذا طال زمن السير له لكترة الحوف أو قل ( قوله سحة تقديره ) معتمد ( قوله 
إن كان موزونا ) أى أو مكيلا حج ( قوله لم يدخل الظرف ) نقل مم على منيج عن الروض وغيره دخوله فيا لو 
قدار بالوزن » ويمكن حمله على ماإذا قال ماثئة رطل ولم يزد على ذلك فيخالف ماهنا من قوله مائة رطل حنطة 

[ فرع ] لو أجر دابة لركوب شخص فهزل عما كان هل له خيار أو رجوع على المواجر يقسط مانقص أو 
حمل شىء آخر بقدر مانقص ؟ قال مر : ينبغى تخيير الجر كما خيروا من آجر دابة لحمل حب فتندةى وثقل 
اننبى مم على منهج . قله تخيير المواجر لعله المستأجر وفى عكسه يخير » ثم رأيت فى نسخة قال مر : ينبغى 
أنه ليس له شىء من ذلك » فلو أجرها لحزيل فسمن وثقل قال مر : ينبغى تخبير الجر الخ » وعليه فانظر الفرق 


فى الآخيرة أن الذكر أقوى الخ ( قوله وإلا امتنع التقدير بالسير به ) عبارة التحفة : وإلالم يجز تقدير السير فيه 
اننبت . وانظر ما مرجع الضمير ف العبارتين وعبارة القوت . وقال القاضى أبو الطيب : إنكان الطريق مخوفا 
م جز تقدير السير فيه ابت . فرجع الضمير فيها الطريق:( قوله وقلته ) عطف على كثرة من قوله لكثرة الاختلاف 
وما بينهما معثر ض (قوله فتشترط روئيته كحباله الخ) استشكله الشهاب ابن قاسم بما سيأتى من أن ظرف المحمول 
فى إجارة الذمة على المجر فلا معنى لاشتراط رؤبته له أو وصفه » وأجاب عنه باحمال فرض هذا فى إجارة 
العين » أو أن المستأجر اشترط هذا من عنده » قال : وكذا يقال فها سيأق من إدخال الظرف ف الحساب » إذ 
سيأ أنه على المواجر فى إجارة الذمة » وأجاب عن هذا أيضا بأنه قد يشاك إنه حيث أدخله فى الحساب ذل" على 
إرادته أنه من عنده » قال وهذا أقرب . 
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قريبة القاثل عرفا كا هو ظاهر : ويأنى نظير ذلك فيا لو أدخل الظرف ف الحساب » فى مائة بظرفها يعتير ذكر 
جنس الظرف أو يقول مائة مما شئت . وفماثة قدح بن” بظرفها يعتبر أن يكون مما لايختلف عرفا كا ذكر ٠‏ أما 
لو قال ماثة رطل فالظرف منها ( لاجنس الدابة و ) لا( صفتها ) فلا يشترط معرفنهما فى الإجارة للحمل ( إن كانت 
إجارة ذمة ) لأن المقصود مجرد نقل المتاع لمزم فى الذمة وذلك لايختلف باختلاف الدواب ( إلا أن يكون ) 
فى الطريق نحو وحل كما قاله القاضى الحسين أو يكون ( المحمول ) الذى شرط ف العقد ( زجاجا ) بتثليث أوله 
( ونحوه ) مما يسرع انكساره كالحرف فيشترط معرفة جنس الدابة وصفتها كنا فى الإجارة للركوب مطلقا 
لاخختلاف الغرض باختلافها فى ذلك ء وإتمالم يشترطوا فى المحمول التعرض لسير الدابة مع اختلاف الغرض به سرعة 
وإبطاء عن القافلة لأن المنازل تجمعهم والعادة تبين والضعف فى الدابة عيب » وبحث الزركشى وجوب تعينها 
فى التقدير بالزمن لاختلاف السير باختلاف الدواب . 


( فصل ) 
فى منافع يمتنع الاستتجار لا ء ومناقع يخنى اللحواز فيها وما يعتير فيها 
( لاتصح إجارة مسلم لحهاد ) ولو صبيا وعبددا وإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته للإسلام فها يظهر 
لتعينه عليه حضور الصف مع وقوعه عن نفسه » وبه فارق حل أخذه الأجرة على نحو تعلم تعين عليه » وأفى 
البلقينى بإلحاق المرابطة عوضا عن الحندى بالحهاد عدم صحة الاستئجار لحا » أما الذى فتصح 


بين الصويرة الأولى والصورة الثانية ( قوله لو أدخل الظرف ) أى الظرف وحباله ( قوله الملترّم فى الذمة ) منه يوخ 
أنه لو استأجره لنقل أحمال فى البحر من السويس إلى جدة مثلا لايشترط تعيين السفينة الى يحمل فيها للعلة امل كورة » 
لكن ينبغى أنه يحمله فى سفينة تليق عرفا بحمل مثل ذلك انتبى ( قوله عيب ) أى فيتخير بين الفسخ والإجازة . 
( فصل ) فى منافع يمتنع الاستئجار لها ومنافع يخ اللحواز فيها 

( قوله إجارة مسلم ) شامل للعين والذمة » وقوله مسلم ينيغى أو مرتد” والمسلم شامل للإمام » فلو استأجره 
الآحاد للجهاد لم يصح » وظاهره ولو إجارة ذمة » وإن أمكن إبدال نفسه باستثجار ذى لأنه فرعه سم على حج 
( قوله للإسلام ) أى فائدته ( قوله لتعينه عليه ) أى حقيقة بأنكان بالغا عاقلا أو حكما بأنكان صبيا » فإنا لو قلنا 
بالصحةكان على وليه منعه من الحروج عن الصف ( قوله عن الحندى ) ومثله غيره بالأولى وإتما قيد به لكونه 


( فصل ) ف منافع لايحوز الاستئجار ها 

(قوله وصرف عائدته للإسلام ) أى خلافا لمن قال بالصحة حينئذ ( قوله وبه فارق حل" أخذه الأجرة على 
نحو تعلم تعين عليه ) قال الشباب ابن قاسم : يتأمل الفرق فإنه إن أريد بوقوعه عن نفسه خروجه عن المهدة بكونه 
أدى مالزمه فالتعليم المذكور كذلك » وإن أريد أن فائدة الحهاد نقم له وتعود إليه فقد بمنع بأنما إنما تعود على 
الإسلام أو المسلمين وإنكان هو أحدهما ء كما أن فائدة التعليم لاتعود على المعلم بل للمتعام » قال : إلا أن يقال 
بكى عود الفائدة إليه وإن لم تخصه فليتأمل اه . أقول : والفرق حاصل أيضا بقوله لتعينه عليه بحضور الصف إِذْ 
معنى تعبينه عليه الذى امتاز به عن المعلم أنه إذا حضر الصف كان التعين عليه عينيا لذاته بحيث لايسقط عنه بفعل 
لغير وإن كان فيه الكفاية » بخلاف مسئلة التعليم فتدبر ( قوله أما الدى فتصح الخ ) أئ ويختفر الخهل بالعمل 
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لكن للإمام فقط استئجاره للجهاد كا يأقى فى بابه ( ولا ) لفعل ( عبادة يجب لها ) أى فيبا ( نية ) لها أولمتعلقها 
بحيث يتوقف أصل حصوها عليهاء فراده بالوجوبمالا بدمنه لآن القصد امتحان المكلف بها بكسرنفسه بالامتثال 
وغيره لايقوم مقامه فيه ولا يستحق الأجيرشيئ رإنسمل طامعا كنا يدل عليهقوهم كل مالايصح الاستئجار له لا أجرة 
لفاعله وإن عمل طامعا وألحقوا بتلك الإمامة ولو لنفل لأنه مصل" لنفسه » فن أراد اقتدى به وَإِنْلم ينو الإمامة 
وتوقف فضل الجماعة على نينها فائدة تختص به » وما جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب 
الإجارة وإنما هو من باب الإرزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة ٠‏ أما مالا تحب 
له ني ةكالأذان فيصح الاستئجار عليه : والأجرة مقابلة الجميعه لا على رعاية الوقت أو رفع الصوت أو الحيعلتين » 
وشمل كلامه زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فلا يصح الاستئجار عليها "ما قاله الماوردى وغيره » فزيارة قبر غيره 


المسثول عليه فى الاستفتاء ( قوله لكن للإمام فقط ) ظاهره امتناع ذاك هن القاذى : ونحوه أيضا مم على حج قال 
شيخنا : وهو ظاهر لأن القاضى لايجوز له إلا فعل مافوّضه له الإمام انتبى ( قوله أو لمتعاتقها ) أى كالإمامة فإن 
متعلقها الصلاة ؛ ثم رأيت سم على منبج صرح بما ذكره ( قوله كنا يدل عليه قوم كل ما لايصح ) كان المراد لايقبل 
الصحة وإلا فالإجارة الفاسدة يحب فيها الأجرة اه سم على حج : أى مع أنها بصفة الفساد لايصح الاستئجار عليها 
ومع ذلك يحب فيها الأجرة اه ( قوله الاستتجار له ) ومن ذلك ما لو استأجر الحائض لحدمة المسجد فلا أجرة لها 
وإن عملت طامعة لعدم صحة الاستئجار » وبه يعلم مافى كلام سم السابق عند قول المصنف ولا حائض لخدمة 
مسجد اه ( قوله وإن عمل طامعا ) ومن ذلك مايقع لكثير من أرباب البيوت كالأمراء أنهم يجعلون لمن يصلى بم 
قدرا معلوما فى كل شهر من غير عمد إجارة فلا يستحمون معلوما لأن هذه إجارة فاسدة » وما كان فاسدا لكونه 
ليس محلا الصحة أصلا لاثبىء فيه للأجير » وإن عمل طامعا فطريق من يصلى أن يطلب من صاحب البيت أو 
غيره أن ينذرله شيئا معينا مادام يصلى فيستحقه عليه اه ( قوله بتلك ) أى بتلاك العبادة الى يتوقف أصل حصوها 
على النية ( قرله بتلك الإمامة ) وكالإمامة الحطابة مر انتهى ببامش العباب ( قوله وإنما هو من باب الإرزاق ) ومنه 
ماجرت به العادة من استنابة صاحب الوظيفة لمن يقوم مقامه فيها فإنه يستحق ماجعله له ويكون ما يأخذه من جهة 
الواقف وليس أجرة حقيقة » وليس له أن يستنيب غيره إلا بإذن من منيبه وللأصيل باق المعلوم المشروط ( قوله 
كالأذان ) ومثله الحطبة ( قوله فيصح الاستئجار عليه ) أى ولا بد مع ذلك من تقدير المدة ولو من الإمام حيث 
كان من ماله كنا تقدم فى الفصل السابق » وينبغى أن يدخل فى مسمى الأذان إذا استوئجر له ماجرت به العادة من 
الصلاة والسلام بعد الأذان فى غير المغرب لأنهما وإن ل يكونا من مسماه شرعا صارا منه بحسب العرف ( قوله 
لا على رعاية الوقت ) عبارة حج : مع نحو رعاية الوقت اه . وهى عخالفة لكلام الشارح : إلا أن يكون مراده 
لا على رعاية الوقت وحدها ( قوله فلا يصح الاستئجار عليها ) معتمد : ولعل وجه الشمول أن تسميتها زيارة 


المستأجر له للضرورة كما سيأنى فى كلامه فى فصل يصح عمد الإجارة مدة تبى فيها غالبا ( قوله أى فيها ) إنما فسر 
به ليشمل ما إذا كانت النية ها أو لمتعلقها الذى صرح به بعد ( قوله أو لمتعلقها ) أى كالإمامة ( قوله مالا بد منه ) 
أى فى الحصول وإن ل يأثم بتركه ( قوله كالأذان ) قال الشبخ فى الحاشية : وينبغى أن يدخل فى مسمى الأذان إذا 
استو'جر له ماجرت به العادة من الصلاة والسلام بعد الأذان فى غير المغرب» لأنبما وإن لم يكونا من مسماه شرعا 
صارا منه بحسب العرفم اه ( قوله وشمل كلامه زيارة قبر الخ ) صريح فى وجوب النية فيه » ولا بعد فيه لمُتاز 
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أولى مخلاف الحعالة عليه أى على الدعاء عند زيارة قبره المعظم لدخول النيابة فيه وإن جهل » لاعلى مجرد 
الوقوف عنده ومشاهدته لأنه لاتدخله النيابة » وبخلاف السلام عليه صلى الله عليه وسلم فتدخله الإجارة والحعالة » 
واختار الأصبحى جواز الاستئجار لازيارة » ونقل عن ابن سراقة ( إلا حج ) وعمرة فيجوز الاستئجار لما 
ولأحذهما عن معضوب أو ميت كا مر » وتقع صلاة ركعتى الطواف تبعا لهما لوقوعهما عن المستأجر ( وتفرقة 
زكاة ) وكفارة وأضصحية وهدى وذبح وصوم غن ميت وسائثر مايقبل النيابة وإن توقف على النية لما فيها من شائبة : 
المال ( وتصح) الإجارة لكل مالا تحب له نية كا أفهمه كلامه » ولهذا فصله عما قبله المستثى من المنطوق 
فتصح لتحصيل مباح كصيد ( ولتجهيز ميت ودفنه ) هو من عطف الخاص على العام اهماما به وإن تعين عليه ْ 
لوجوب مون ذلك فى ماله بالأصالة ثم فى مال ممونه ثم المياسير » فلم يقصد الأجير لنفسه جى يقع عنه ولا يضر 
عر وض تعينه علي هكالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغر يمه البدل ( وتعلم القرآن ) كله أو بعضه وإن تعين عليه تعليمه 
حبر و إن أحق ما أخخذتم عليه أجرا كتاب الله وصرح به مع علمه مما مر نظا أو تقديرا لاستثنائه من العبادة واهماما 
به لشهرة الخلاف فيه وكثرة الأحاديث الدالة بظاهرها علىامتناعه » ولو استأجر» على تعلم مانسخ حكمه فقط أو 
تلاوته كذلك صح .فيا يظهر » ولو قال سيد رقيق صغير لمعلمه لاتمكنه من الحروج لقضاء حاجة إلا مع وكيل 


لشي 


وترتب الثواب.عليها يتوقف على قصد فكأنه نية » وإلا فكلام المصنف لايشمله بل يقتضى صحعة الإجارة عليها 
كالأذان » ويؤيد ماقلناه توجيبا للشمول قول حج ودخل فى نتجب زيارة قبره صلى'الله عليه وسلم ( قوله بحلاف 
الحعالة عليه ) ومثلها الإجارة حج . وقضية قول الشارحوإن جهل عدم اشتراط تعيينمايدعو به ( قوله واختار 
الأصبحى الخ) ضعيف ( قوله إلا حجج ) باللحر بدل من عبادة ( قوله ولهذا فصله ) أى بقوله ويصح (قوله 
فيصح لتحصيل مباح كصيد ) ظاهره سواء قدر بالزمانكاستئجاره يوما للصيد أو بمحل العمل كصيد هذا الغزال 
مثلا ( قوله ولتجهيز ميت ودفنه ) قال البغوى : لايجوز استئجار الأرض لدفن ميت لآن نبش القبر لايجوز قبل 
بلاء الميت ولا يعرف متّى يكون اه حواشى الروض لوالد الشارح . أقول : وقياس ماتقدم فى العارية من حدما له 
وتتأبد للحاجة الصحة هنا ويغتفر الحهل بالمدة للضرورة ( قوله ثم المياسير ) لم يذكر بيت المال مع أنه مقدم على 
مياسير المسلمين ( قوله كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغر يمه البدل ) لايقال : قد يشكل عليه تعليل عدم صمة 
إجارة المسلم للجهاد .بتعيينه عليه بحضور الصف بأنه عارض كا هنا . لأنا تقول : تجهيز الميت لابتعين بالشروع 
بدليل أنه لو أراد أحد أن يقوم مقام من يجهز الميت لم يمتنع على مباشرة تجهيزه الثَرك » بخلاف من حضر الصف 
فإنه لايجوز انصرافه وإن لم يحتج إليه بوجه وقام غيره مقامه ( قوله عليه أجرا ) أى أجرة ( قوله صح فها يظهر ) 
وكان اراد الاستئجار على ماذكر على وجه القرانية » وأفهم عدم صعة الاستئجار على منسوخ الأمرين : أى 
على وجه القرآ نية لا مطلقا إذ لايتقص عن نحو الشعر مر اه سم على حج رحمه الله ؛ وكذلك يصح الاستئجار لتعليم 
مسوخ التلاوة والحكر مغا إذا عين الآبة » ومفهوم ماهنا محمول على عدم التعبين منه ( قوله ولو قال سيد رئيق ) 


عن الحضور عند قبره صلى الله عليه وسم لا بذلك القصد . وعبارة التحفة : ودخل فى تجب زيارة قبره صلى 
الله عليه وسل للوقوف عنده ومشاهدته » فلا يصح الاستئجار لها "ما قاله الماوردى وغيره ؛ فزيارة قبر غيره 
أولى » يلاف الدعاء عند زيارة قبره المكرم لآنه ما تدخله النيابة » وبخلاف السلام عليه صلى الله عليه وسلم 
فتدخلها الإجارة والحعالة (قوله لما فيها من شائية المال ) تعليل للمئن كنا هو عادته » ومثله ما فى معناه وإلا 
فالصوم عن الميت ليس فيه ذلك ( قوله مال مونه ) لعل صوابه مال مائنه 
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فوكل به صغيرا فهرب منه ضمنه لتفريطه » ولا تصح لقضاء ولا تدريس عل, إلا إن عين المتعلم وما يعلمه ومثل 
ذلك الإعادة فيا يظهر » وينبغى مجىء مثله فى الاستئجار للقضاء . وكالتدد يس الإقراء لشىء من القرآن أو 
الأحاديث ؛ ويجوز الاستئجار للمباحات كنا جزم به الإمام » واقتضاه بناء غيره له على جواز التوكيل فيها » 
وتصح لقراءة القرآن عند القبر أو مع الدعاء بمثل ما حصل من الأجر له أو لغيره عقبها عين مكانا أو زمانا أولا 
للميت أو المستأجر أو بحضرة المستأجر ٠‏ ومع ذكره فى القلب حالها كنا أفاده السبكى لآن موضعها موضع بركة 
وتنزل رحمة والدعاء بعدها أقرب إجابة » وإحضار المستأجر فى القلب سبب لشمول الرحمة له إذا تنزلت على 
قلب القارئ » وألحق بها الاستئجار نحض الذكر والدعاء عقبه » وسيأتقى ف الوصايا مايعل منه أن وجود استحضاره 
بقلبه أوكونه بحضرته كاف وإنلم يجتمعا : وما جرت به العادة بعدها من قوله اجعل ثواب ذلك أو مثله مقد ما إلى 
حضرته صلى الله عليه وسلم أو زيادة فى شرفه جائز » كما قاله حماعات من المتأخرين وأفى به الوالد رحمه الله تعالى 
وقال : إنه حسن مندوب إليه : خلافا لمن وهم فبه لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لنا بأمره بنحو سوال الوسيلة له 


خرج به مالو قال ولى: صغير حر لمعلمه مثلا فلا ضمان عليه إذا تركه فضاع أو سرق منه متاع لأن الحر لايدخل 
نحت اليد : ومتاعه الذى أذ منه فى يد مالكه لا فى يد المعلم ( قوله فوكل به صغيرا ) لعل المراد بالصغير هنا من 
لايقدر عادة على حفظ مثل ذلك الرقيق بخلافه المراهق بالنسبة لرقيق سنه نحو خمس سنين . ومحله أيضا مالم يقل 
سيده توكل به ولدا من عندك وخرج مالو لم يقل له ذلك فلا يحب عليه توكيل من يحرج معه الحفظ وإن جرت به 
العادة ( قوله وكالتدريس الإقراء لشىء من القرآن ) أى غير معين ( قوله ويجوز الاستئجار للمباحات الخ ) هذا 
علم من قوله السابق فتصح لتحصيل مباح كصيذ ( قوله عين مكانا ) أى المستأجر ( قوله ومع ذكره فى القلب ) 
ينبغى الاكتفاء بذكره فى القلب فى ابتداء القراءة وإن عزبت النية بعد حيث لم يوجد صارف كما فى نية الوضوء 
مثلا حيث اكتى بها عند غسل جزء من الوجه وإنلم يوجد استحضارها فى بقيته ( قوله وما جرت به العادة بعدها 
من قوله اجعل ثواب ذلك الخ ) . ْ : 

[ فائدة جليلة ] وقع السؤال عما يمع من الداعين عقب الحمات من قوم اجعل اللهم ثواب ماقرئ زيادة 
فى شرفه صلى الله عليه وسلم ؛ ثم يقول واجعل مثل ثواب ذلك وأضعاف أمثاله إلى روح فلان أو فى صحيفته أو 
نحو ذلك » هل يجوز ذلك أم يمتنع لما فيه من إشعار تعظم المدعو إليه بذلك حيث اعتنى به فدعا له بأضعاف مثل 
ما دعا به للرسول صلى الله عليه وسلم ؟ أقول : الظاهر أن مثل ذلك لايمتنع لآن الداعى لم يميد بذلك تعظيا لغيره 
عليه الصلاة والسلام » بل كلامه محمول على إظهار احتياج غيره للرجمة منه سبحانه وتعالى » فاعتناواه به للاحتياج 


( قوله أو مع الدعاء عثل الخ ) معطوف على عند القبر » وكذا قوله بعد أو بحضرة المستأجر : أى أو عند 
غير القبر مع الدعاء » وقوله له متعلق بحصل ٠‏ وقوله أو بغيره عط ضف على بمثل : أى كالمغفرة وقوله للميت متعلق 
بالدعاء ( قوله وسيأتى ف الوصايا ما يعلم منه أن وجود استحضاره بقلبه الخ) أىخلافما أفاده قوله قبل أو بحضرة 
المستأجر ومع ذ كره القلبمن اعتباراجماعهما. فالحاصل صحة الإجارة فىأربع صور: القراءة عند القبر » والقراءة 
لاعنده لكن مع الدعاء عقبهاء والقراءة بحضرة المستأجر » والقراءة مع ذكره فى القلب. وخرج بذلك القراءة لامع أحد 
هذه الأربعة » وسيأتق قبيل الفصل ما يفيد عدم صعة الإجارة له وأماما فىحاشية الشيخ من اعهاد الصحة ف الآنى فلم 
أدرمأخذه ( قولهجائكا قاله جماعات ) قال الشباب ابن قاسم : ويئخذ منه جوازجعل ذلك أومثله صحيفة فلان 


1844 
فى كل دعاء بما فيه زيادة تعظيمه » وحذ ف مثل فى الأولىكثير شائع فى اللغة والاستعمال نظير مامر فى بما باع به 
فلان فرسه » وليس فالدعاء بالزيادة فى الشرف إيهام نقص كنا أوضحت ذلك ف إفتاء طويل » وى حديث 
أن المشهور « أجعل لك من صلاق ؛ أى دعائى أصل عظم فى الدعاء عقب القراءة وغيرها » ومن الزيادة ف شرفه 
أن يتقبل الله عمل الداعى بذلك و يثيبه عليه » وكل من أثيب من الأمةكان له صلى الله عليه وسلم مثل ثوابه متضاعفا 
بعدد الوسائط التى بينه وبين كل عامل مع اعتبار زيادة مضاعفة كل مرتبة عما بعدها » فى الأولى ثواب إبلاغ 
الصحالى وعمله وف الثانية هذا وإبلاغ التابعى وعمله » وف الثالثة ذلك كله وإبلاغ تابع ااتابعى وهكذا وذلك 
شرف لا نباية له . واعار أنه لو استأجره لقراءة القرآن فقرأ جنبا ولو ناسيا لم يستحق شيثا إذ القصد بالاستئجار ها 
حصول ثوابها لأنه أقرب إلى نزول الرحمة وقبول الدعاء عقبها » والحنب لا ثواب له على قراءته بل على قصده 
فى صورة النسيان » كن صلى بنجاسة ناسيا لايئاب على أفعال الصلاة المتوقفة على الطهارة » بل على مالا يتوقف 
عليها كالقراءة والذكر والخشوع وقصده فعل العبادة مع عذره : فيحمل إطلاق إثابة الحنب النابى على إابته 
على القصد فقط وإثابته لاتحصل غرض المستأجر المذكور . ويوئيد عدم الاعتداد بقراءته نى سنية بود التلاوة 
ا كا مر » وقوهم لو نذرها فقرأ جنبالم يترئه إذ القصد من النذر التقرّب لا المعصية : أى ولو فى الصورة لتدخحل 
قراءة النابى فلا يقرب بباء وبه فارق البر بقراءة الحنب سواء أنص فى حلفه على القراءة وحدها أم مع الحنابة » 
ويلغو النذر إن نص عليها فيه مع الحنابة » والأوجه أنه لو استأجره لتعلم القرآن استحق وإ ن كان جنبا لآن الثواب 
هنا غير مقصود بالذات وإنما المقصود التعلم وهو حاصل مع الحنابة » ولو ترك من القراءة المستأجر عليها آيات 
فالأوجه لززوم قراءة ماتركه ولا يلزمه استئناف مابعده ».وأنه لو استأجره لقراءة على قبر لايلزمه عند الشروع أن 
ينوى أن ذلك عما استوكجر عنه بل الشرط عدل الصارف » ولا ينافيه تصريحهم فى النذر باشتراط نيته أنها عنه لأأن 

هنا قرينة صارفة لوقوعها عما استوكجر له بحلاف ماذكر ثم » ويوتخف منه أنه لو استؤجر 


المذكور وللإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لقرب مكانته من الله عر وجل' الإجابة بالنسبة له محققة فغيره لبعد 
رتبته عما أعطيه عليه الصلاة والسلام لاتتحقق الإجابة له بل قد لاتكون مظنونة فناسب تأكيد الدعاء له وتكريره 
رجاء الإجابة ( قوله حبود التلاوة ها ) أى لقراءة الحنب ( قوله لو نذرها ) أ القراءة ( قوله ويلغو ) مستأنف 
قوله إن نص عليها ) أى القراءة ( قوله وإنكان جنبا) وصورة المسثلة أن يلزم ذمته التعليم أو يستأجر عينه » ولا 
بنص على أن يقرئه جنبا فيتفق له الحنابة ويعلم معها » بخلاف مالو استأجر عينه وهو جنب ليعلمه فلا يصح » لأن 
ماذكر ثم عقد على معصية وهو فاسد . لايقال : الموكجر يتمكن من التعلم بقصد الذكر . لأنا نقول : قصده 
للذكر ما بمنع من كون المأ به قرآ نا حين التعيم وإن حصل به المقصود للمتعلم والاستتجار للتعم إنما أورده على 
كون المعلم قرآ نا فهو تنصيص من المستأجر على فعل المعصية ( قوله ولو ترك من القراءة الخ ) 

[ فرع ] أفنى شيخنا الرمل يحواز كتابة القرآن بالقلم الهندى ء وقياسه جوازه بنحو التركى أيضا . 

[ فرع آخر] الوجه جواز تقطيع حروف القرآن فى القراءة فى التعيم للحاجة إلى ذلك اه سم على حيج ( قوله 
ولا يلزمه استئناف ما بعده ) أى فلو ل يقرأ سقط مايقابل الروك من المسمى ( قوله لوقوعها ) متعلق بصارفة 


( قوله وف الثانية هذأ إبلاغ التابعى الخ) قال الشهابابن قاسم : يتأمل هذا جدا ( قوله لوقوعها ) متعلق بصارفة ) 
و قولهعما استوجر له متعلق بوقوعها : أى أنها تصرفالقراءة لما استوئجرله عن غيره ( قوله ويوخذ أنه لواستؤجر 


46ا له 
لمطلق القراءة وصمحناهاحتاج إلى النية فها يظهر( و) تصحالإجارة ولومن زوجكما مرحرة أو أمة وإ نكانتكافرة إن 
أمنت فيا يظهر ( لحضانة ) وهىالكبرى الآنية فى كلامه من الحضن وهومن الإبطإلى الكشحلأن الحاضنة تضمه إليه 
( وإرضاع )ولوللبا ( معا) وحينئذ فالمعقودعليمكلاهما لأنبمامقصودان (ولأحدهما فقط) لأنالحضانة نوع خدمة 
ولآبةالإرضاع المتقدامة أوّل الباب» وتدخل الحضانة الصغرىفيه وهى وضعه فى الحجر وإلقامه الندىوعصره له 
لتوقفه عليها » ومن ثم كانت هى المعقود عليها » واللبن تابع إذ الإجارة موضوعة للمنافع ٠‏ وإتما الأعيان تتبع 
للضرورة ء وإتما حت له مع نفيها توسعة فيه لمزيد الحاجة إليه » ولابد” من تعيين مدة الإرضاع . ومحله أهو بيته 
لأنه أحنفظ » أو بيت المرضعة لأنه أسهل ٠‏ فإن امتنعت من ملازمة ماعين أو سافرت مخير ٠‏ ولا تستحق أجرة 
من وقت الفسخ ومن تعيين الرضيع برؤيته أو وصفه كما فى الحاوى لاختلاف شربه باختلاف سنه ء وتكلف 
المرضعة تناول مايكثر اللبن وترك ما يض ره كوطء حليل يضر بخلاف وطء لاضرر فيه » ولو وجد بلبنها علة تخير 
به المستأجر . وشمل كلام المصنف مالو كانت المرضعة صغيرة تبلغ تسع سنين خلافا لما فى البيان » ولو سقته لبن - 
( قوله وسمحناه ) أى وهو الراجح ( قوله وإن كانت كافرة ) وليس هذا كالتقاط الكافرة للمسلم وتربيها له حيث 
امتنع ٠‏ لآن فى ذلك استيلاء تاما على الولد وإظهارا للولاية عليه المقتضى لحقارة الإسلام عند الكفار » ولاكذلك 
هذا ( قوله الإبط ) بالكسر ( قوله الكشح ) اسم لما نحت الحاصرة ( قوله للبا ) بالقصر ( قوله ومن ثم كانت ) أى 
الحضانة الصغرى ( قوله وإنما حصت له ) أى الارضاع ( قوله مع نفيها ) أى عدم ذكرها لما سيأ من أنه لو 
استأجرها للإرضاع ونى الحضانة الصغرى لم يصح . لكنه فى التحفة لم يذكر قوله ولو استأجرها للإرضاع ونى 
الخضانة الخ » وعبر هنا بمثل ماعبر به الشارح فكتب عليه سم رحمه الله مانصه : قوله وإنما حت مع نفيها الخ 
ظاهره مع نى الصغرى وكلام الروضة صريح فيه ٠‏ لكن وصف فى شرح الروض الحضانة فى قوله وإن نى 
الحضانة جاز بقوله الكبرى : وعبارة الزركشى : فإن استأجر للرضاع ونى الحضانة فالأصح الصحة . ثم قال : 
وخص الإمام الحلاف بنى الحضانة الصغرى . فأما ننى الحضانة الكبرى فلا خلاف فى جوازه وأقراه » لكن فى 
الكفاية عن القاضى الحسين جريان الحلاف فيها أيضا اه بحروفه ( قوله من وقت الفسخ ) ظاهره وإنلم تعلم به اه 
سم على حج ( قوله كوطء حليل ) وهل تصير ناشزة. بذلك فلا نستحق نفقة وإن أذن ها فى ذلك قياسا على مالو 
أذن لها فى السفر لحاجتها وحدها أو لحاجة أجنى لغرضها أم لاتصير ناشزة بذلك ؟ فيه نظر » والأقرب الأول » 
وغايته أن الإذن ها نى ذلك أسقط عنبها الإثم فقط » وإذا حرم عايه الوطء هل تمنعه منه وإن خخاف العنت لما فيه 
من الإضرار بالولد المتردى إلى قتله فيجوز له نكاح الآمة حينئذ أم لا ؟ فيه نظر أيضا » والأقرب الأول فيفرق 
بين حرمة الوطء هنا مع خوف العنت وجوازه فى الحيض لذلك بأن الحرمة فى الحخيض -لدق الله تعالى وهنا لحق 
آدى فلا يجحوز تفويته على صاحبه لأن الضرر لا يزال بالضرر . ونقل عن بعض أهل العصر خلاف ماقلناه 
فى المسثلة الأولى فاحذره ولا تغثر به ( قوله بخلاف وطء لاضرر فيه ) والفرق بين هذا وما تقدم من أنه لايمنع 


لمطلق القراءة وححناه ) أى خلاف مامر من الحصر فى الصور الأربع ( قوله وإنما صحدت له مع نفيها ) يعنى مع 
عدم ذكرها "كا أوّله بذلك الشيخ فى الحاشية حتى لايناى ما سيأ قريبا ( قوله ولا تستحق أجرة من وقت الفسخ ) 
أى وإن أرضعت "كا هو ظاهر ( قوله باختلاف سنه ) قد يكخذ منه أن المراد بوصفه ذكر سنه فليراجع ( قوله 
مايكثر اللبن ) ينبغى أن المراد كثرة إلى حد الكفاية لاغير فلير اجع ( قوله كوطء حليل يضر ) وتقدم أنه ليس 
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غيرها فى إإجارة ذمة استحقت الأجرة أو عين فلا ( والأصح أنه ) أى الشأن ( لايستبع أحدهما ) أى الإرضاع 
والحضانة الكبرى ( الآخر ) لأنهما منفعتان مقصودتان يجوز إفراد كل منهما بالعقد فأشبها سائر المنافع .. والثائى 
نم للعادة بتلازمهما ( والحضانة ) الكبرى ( حفظ صبى ) أى جنسه الصادق بالأتى ( وتعهده بغسل رأسه وبدنه 
وثيابه ودهنه ) بفتح الدال ( وكحله وربطه فى المهد وتحريكه لينام ونحوها ) لاقتضاء امم الحضانة عرفا لذلك » 
أما الدهن بضم الدال فالأوجه. أنه على الأب ولا تنبع فيه العادة. لعدم انضباطها ( ولو استأجر ذما ) أى الحضانة 
الكبرى والإرضاع ( فانقطع اللإن فالمذهب انفساخ العقدى الإرضاع ) فيسقط.قسطه من الأ.جرة ( دون الحضانة ) 
لما مر من أن كلا منهما مقصود معقود عليه » والحضانة الصغرى أن تلقمه بعد وضعه فى حجرها مثلا الثدى كا 
مر » ولو استأجرها للإرضاع ونى الحضانة الصغرى لم تصح ( والأصح أنة لايجب حبر ) بكسر الحاء ر وخخيط 
وكحل ) وصبغ وطلع ( على وراق ) وهو الناسخ ( وخياط وكخال ) وصباغ وملقح » وق معنى ذلك كلم 
النساخ وإبرة الحياط ودرور الكدال ومر وده ومرهم الخرائحى وصابون وماء الغسال اقتصارا على مدلول اللفظ مع 
أن وضع الإجارة على عدم استحقاق عين بها وأمر اللبن على خلاف القياس للضرورة ( قلت : صمح الرافعى 
فى الشرح الرجوع فيه ) أى المذكور ( إلى العادة ) لعدم ورود مايضبطه لغة وشرعا ( فإن اضطربت ) العادة 
( وجب البيان ) نفيا للغرر ( وإلا ) أى وإنلم يبين( فتبطل ) الإجارة أى لم تصح ( والله أعلم ) لما فيها من الغرر 
الفضى إلى التنازع من غير غالة » وحيث شرطت على الأجير فلا بد من التقدير فى تحو المرهم وأخواته » فإن 
شرطه مطلقا فسد العقد » لاف مالو اقتضى العرف كونه على المستأجر أو شرطه عليه فلا يحب ذلك . وقضية 
كلام الإمام أن محل التردد فى ذلك عند صدور العقد على الذمة . فإ نكان على العين لم يحب غير نفس العمل وهذا 
هوالأوجه» وف ذكرالمصنضكلام الشر حإشعاربتر جيح ما فيه وهو المعتمد » وإذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر 
الزوج من الوطء خحوف الخبل أن ذاك أمر متوقع غير مظنون بخلاف هذا ( قوله أما الدهن ) وينبغى أن مثل الدهن 
فى كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الول دكقطع سرته دون مايتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة 
من نحو ملازستها لها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه ليس على الأب بل عليها كصرفها ماتحتاج إليه للمرض 
( قوله ولو استأجرها. للارضاع ونى الحضانة الصغرى لم تصح ) ظاهره وإن لم يحتج الولد لذلك لقدرته على التقام 
الندى بنفسه وهو ظاهر لأن مثل هذا نادر » على أنه قد يعرض للولد مايمنعه من ذلك كرض ( قوله فتبطل الإجارة ) 
أىلم تصح : أى وعلى عدم الصحة فيجب للعامل أجرة مثل عمله » وإذا أحضر من عنده المرهم والكحل ونحوهما 
هل يرجع ببدها على المبنتأجر لآنه لم يقصد التبرع بها أم لا؟ فيه نظر ء والظاهر الأوّل فيرجع بأجرة مثل العمل 
وبقيمة ما استعمله ما جرت العادة باستعماله ( قوله على الموؤجر ) أى حيث جرت به العادة أو شرط عليه 


لمستأجرها للإرضاع منع زوجها من الوطء خوف الحبل وانقطاع اللبن . فلعلهم يرون الفرق بين تغير اللإن 
واختلافه على الطفل لأن هناك مندوجة وهى الفسخ » ويحتمل أن ما هناك فى منع المستأجر للزوج وما هنا 
فى امتناعه على المأة ولا تلازم بينبما » ويحتمل أن ما هناك فى مهرد اللحوف وما هنا فى غلبة الظن » ثم رأيت شيخنا 
جزم بالأخير فيراجع ( قوله والحضانة الصغرى أن تلقمه الخ ) أى وتعصر له الثندى كا مر ( قوله وذرور الكحال ) 
قد قال لا حاجة إليه مع قول المصنف وكحل لأنه هو ( قوله وأتحواته ) أى مما يستهلك كا لكجل جخلاف نحو 
الإبرة والقلم كذا ظهر فليراجع ( قوله على المؤجر ) بفتح ابم 
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فالأوجه ملك المستأجر لهما فيتصرف فيه كالثوب لا أن الموكجر أتلفه على ملك نفسه » ويظهر لى إلحاق الخبر 
بالخيط والصبغ ولم أر فيه شيئا » » ثم رأيث صاحب العباب جزم به ويقرب من ذلك ماء الأرض المستأجرة 
للزرع » والذى يظهر فيه كما أفاده السبكى أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه » وى اللبن والكحل 
كذلك » وأما الحيط والصبغ فالضرورة نحوج انق الملك » وألحقوا. ما تقدم الحطب الذىٍ يقده الحباز » ولا 
شك أنه يتلف على ملكه» ولو شرط لطبيب ماهر أجرة وأعطى من الأدوية فعالحه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن 
حت الإجارة كا اقتضاه كلامهم وضرح به بعضهم وإلا فأجرة المثل » وليس للعليل الرجوع عليه بشنىء لأن 
المستأجر عليه المعالحة دون الشفاء » بل إن شرطه بطلت الإجارة لأنه بيد الله تعالى . نعم إن جاعله عليه صح ول 
يستحق للمسمى إلا بعد وجوده كما هو ظاهر . 


(فصل ) فيما يلزم المكرى أوالمكترى لعقارأو دابة 
( يحب ) يعنى يتعين لدفع الحيار الآتى على المكرى ( تسذم مفتاح ) ضبة ( الدار) معها ( إلى المكترى ) لتوقف 
الانتفاع عل ويس اناه ده فر لتو ل رن ار ينه ٠‏ فإن امتنع لم يحبر ول يأئم ٠‏ نعم يتخير 


( قولهفيتصرف فيه ) أى المذكور( قولهوالكحل كذلك ) أىإنه باق على ملك المؤجر وينتفع به المستأج ر( قوله ولو 
شر ط لطبيب ما هر الخ ) أما غير الماهر المذكورفقياس ما بأنى أوّل الحراح والتعازير من أنه يضمن ماتولد من 
فعله » بخلاف الماهر أنه لإبتدض آعزة وبرج عليه يشمن الآدوية لتتصيره و بمباشرته لما ليس هو له بأهل » ومن 
ار لا النفع حج رحمه.الله . وكتب عليه سم ما نصه : هل ! ستئجاره صمي أرلا ؟ إن كان الأول فقد 

شك لحك الى ذكره » وكا اذى قد يقيد رجو بثمنالأدوية بالحهل بحاله م ر فليحرر اه رحمه الله . 
والظاهر الثانى » ولا شىء نه فى مقابلة عمله لآنه لايقابل بأجرة لعدم الانتماع به » بل الغالب على عمل مثله الضرر 
( قوله إن حت الإجارة ) أى كأن قدرت بزمان معلوم ( قواه إن شرطه ) أى الشفاء . 

( فصل ) فما يلزم المكرى أو المكترئ 

( قونه فيا يلزم المكرى أو المكترى الح ) أى ومأ يتبع ذلك من انفساخ الإجارة بتلف الدابة وغيره ( قوله أو 
المكترى ) الأولى حذف الألف وبه عبر حج ( قوله لدفع |نحيار ) أى لا لدفع الإثم ( قوله تسلم مفتاح الخ ) 

[ فرع ] هل نصح إجارة دار لا باب لها ؟ فيه بظر » وقد يتجه الصحة إن أمكن الانتفاع بها بلا باب كأن 
أمكن التسلق من الحدار » وعلى الصحة فهل يثبت الحيار للجاهل كأن رآها قبل ثم سد بابها ثم استأجرها اعمادا 
على الرويه السابقة الوجه الثبوت فلتراجع المسثلة اه مم على حج ( قوله فعلى المكترى تجديده ) أئ مع ضمان المكترى 
لقبمته الآن إن تلف بتقصير لا ما صرفه عليه ( قوله فإن امتنع لم يحبر ) أى من التجديد » وقضية قوله أولا ى 


( قوله لأن الموج أتلفه ) حسا أوحكما ( قوله أنه باق على ملك مالكها )تقدمهذا 1 نفا ولعل الصورة أنه حصل به 
السقيا بالفعلحتى يكون نظير مانحن فيه ( قوله ينتفع بهالمستأجر لنفسه ) أىف الأرضص كما هوظاهر فليراجع ( قولهوق 
اللبن) صر يحف أن المرأة تملك لين نفسها وانظر أي وقتيحكم بملكها له هل وهوف الضرع أوبعد الانفصال؟ ماج 
( فصل ) فيا يلزم المكرى أو المكترى 
( قوله ولو بتقّصير ) ومعلوم أنه فى حالة التقصير يضمنه وقد صرّح به غيره » وظاهر أن ضمانه بالقيمة » 
مم - هاية امحتاج - ٠‏ 


دمة؟ - 
المكترى ويجرى ذُلك ف جميع ما يأّى » (وقول القاضى بانفساخها فى مدة المئع غير ظاهر لتقصيره بعدم الفسخ مع 
ثبوت الخيار له . نعم لو كان جاهلا بثبوته وهو ممن يعذر احتمل ماقاله» وخرج بالضبة القفل فلا يجب تسليمه 
فضلا عن مفتاحه لأنه منقولٍ وليس بتابع ( وعمارتما على المؤجر ) الشاملة لنحو تطيين سطح وإعادة رخام قلعه 
هو أو غيره كما هو ظاهر ولا نظر لكون الفائت به مجرد الزينة لأنها غرض مقصود ومن ثم امتنع على المؤجر قلعه 
ابتداء ودواما وإن احتاجت لآلات جديدة ( فزن بادر ) أى قبل مضى مدة لمثلها أجرة ( وأصلحها ) أو سم المفتاح 
فذاك ( وإلا ) بأنلم يبادر ( فللمكترى ) قهرا على الجر ( الحيار ) إن نقصت المنفعة بين الفسخ والإبقاء لتضرره 
ومن ثم زال بزواله؛ ولو وكف السق تير حالة وكفه فق طإلاأن يتولد منه نقض » وبحثالولى العراق ستقوطه 


فىتفسير قول المصنف يحب : يعنى يتعين لدفع الخبار لآنه لايجبر على تسلم المفتاح أيضا ولا يأثم بامتناعه وهو 
مشكل » فإنه حيث حت الإجارة اسنتحق المكترى المنفعة على المكرى » فعدم التسلم والتجديد امتناع من حق 
توجه عليه قعله » فالقياس أنه يأثم بعدمه ويجبر على التسليم » وقد تقدم أن البائع يجبر على تسلم المبيع حيث قبض 
لمن أوكان مواجلا ( قوله وقول القاضى بانفساخها فى مدة المنع ظاهر ) وى نسخة غير ظاهر(١)‏ لتقصيره بعدم 
الفسخ مع ثبوت الحيار له . نعم لو كان جاهلا بثبوته وهو بمن يعذر احتمل ما قاله اه . ولعل ما فى الأصل هو 
الذى رجع إليه ؛ ووجهه أنه بامتناع الموئجر من تسلم المفتاح فات جزء من المنفعة المعقود عايها فييفسخ فيها العقد 
كتلف «حض البيع نحت يد البائع ؛ وذلك مقتض لثبوت الخحيار لتفريق الصفقة عايه » وق سم على حج مايص رح 
بذلك حيث قال ما نصه : قوله قال القاضى وينفسخ قمدة المع ما قاله القاضى ظاهر شرح مر . ويويده ويوافقه 
ما سيق فى غصب نحو الدابة من ثبوت الخيار والانفساخ فى كل مدة مضت فى زمن الغصب» وإن ل ينفسخ, 
فى التنظير فى كلام القاضى و تخصيص صعته بحالة ابلخهل ا مذ كورة نظر ( قوله وخرج بالضبة القفل ) أى ولو 
م يكن لها غلق غيره( قوله قلعه هو) أى المراجر أو غيره ولو المكترى وضمانه لما فعله لايسقط خياره حيث لم يعده 
المكرى ( قوله لكون الفائت به ) أى الرخام وقوله لأنها أى الزينة ( قوله ومن ثم امتنع على المجر قلعه ) أى لأنه 
بإيحاره نقل المنفعة بعن ملكه للمستأجر بتلك الصفقة فقلع الرخام أو نحوه تفويت حدق المستأجر ( قوله وإن احتاجت ) 
غاية ( قوله ومن ثم زال ) أى حيار وقوله بزواله : أئ الضرر » وقوله ولو وكف : أى نزل المطر منه ( قوله 
زلا أن بتولد منه نقص ) يوخ ما سيق فى مسئلة الدابة أن ل وكان الوكف تخلل فى السقف لم يعلم به قبل أن يستحق 
أزش النقص لما مضى سواء فسخ الإجارة أم لا ( قوله وبحث الولى' العراق سقوطه ) أى الحيار » والمعتمد عدم 
وعبارة التحفة : وهو أمانة بيده » فإذا تلف بتقصير ضمنه أو عدمه فلا » وفيهما يلزم المكرى تجديده انبت . 
وكان ينبغى للشارح أن يعبر بمثله وإلا فا فرعه علىالأمانة لا تعلق له بها ( قوله وقول القاضى بانفساخها فى مدة 
لمنع غير ظاهر ) لعل صورة الممثلة أنه غير منتفع بالدار فى تلك المدة كا هو ظاهر فلوراجع . واعام أن هذا رجع 
إليه الشارح بعد أن كان تبع اين حجر ف التنظير فى كلام القاضى ( قوله وإن احتاجت لآلابت جديدة ) غاية 
فى المئن ( قوله بين الفسخ والإبقاء ) متعلق بالحيار ( قوله وبحث الولى” العراق سقوطه الخ ) الظاهر أن الشارح 
لايرتضى هذا أنخذا من إطلاقه فا مر امتناع قلعه وبقرينة التعليل المارّ مع إسناد هذا لقائله بحثا المشعر بعدم تسليمه 


(1) ( قول المحشى وفى نسخة غير ظاهر الخ )هذه النسشة هى ماق جميع النسخ الى بأيدينا ولم نر النسخ الى كتب عليها أده 
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البلاط بدل الرخام لآن التفاوت بينهما ليس له كبير وقع ء وأنه لو شرط إبقاء الرخام فسخ بخلف الشرط » 
وحل ماتقرر نى الحادث , أما مقارن عام المكترى به فلا خيار له » وإن عم أنه من وظيفة المكرى لتقصيره بإقدامه 
مع علمه به » هذاكله فيمن تصرف عن نفسه: أما المتصرف عن غيره والناظر فتجب عليه العمارة عند تمكنة منها 
لكن لامن حيث الإجارة » ويلزم المواجر أيضا انتزاع العين من غصبها حيث قدر على تسليمها ابتداء أو دواما 
إن أراد دوام الإجارة » وإلا فللمكترى الحيا ركدفع نحوحريقونهب عنها » فإن قدرعليه المستأجر من غير خطر 
لزمه كالوديع . ويوخذ منه أنه لو قصر ضمن وأنه لايكلف النزع من الغاصب وإن سبل عليه كالمودع كما هو 
مصرح به فى كلامهم ( وكسح الثلج ) أى كنسه ( عن السطع ) الذى لاينتفع به الساكن كالحملون ( على المؤجر ) 
بالمعنى السابق ( وتنظيف عرصة الدار ) وسطحها الذى ينتفع ساكها به كا بحثه اب نالرفعة ( عن ثلج ) وإن كثو 
(وكناسة ) حصلاق دوام المدة وهى مايسقط من نخو قشر وطعام ومثلها رماد الحمام كما اعتمده ابن الرفعة ورماد 
غيره كذلك ( علىالمكترى) بمعنى أنه لايجبر عايهالمككرى لتوقفكال انتفاعه لا أصله على رفع الثلج ؛ ولأنالكناسة 
من فعله » والعراب الحاصل بالريح لايلزم واحدا منهما نقله : وبعد انقضاء المدة يجبر المكترى على نقل الكناسة » 


السقوط لما تقدم من أن الزينة به مقصودة وقد فاتت ( قوله لتقصيره بإقدامه مع علمه ) ومنه مالو كانت الدار 
بلا باب كما تقدم عن سم ( قوله فتجب عليه العمارة عند تمكند ) أى حيث ترنب على عدمها صرر للوقف أو 
المول عليه أو الواقت » أم! لوكان الخذل يسير' لايظهر به تفاوت فى الأجرة ولا غيرها كانصداع يسير فى بعض 
السقف أو جدار فلا ( قوله لكن لا من حيث الإجارة ) بن من حيث رعاية المصلحة للوقف وللموفى عليه( قوله 
ويواخذ منه أنه لو قصر ضمن ) أى العين بقيمتها وقت الغصب ويكو للحيلولة حتى لو زالت يد الغاصب علها 
.ورجعت للمالك استردها المستأجر منه ( قوله وإن سبل عليه) أى كما صمم, عليه م ر خلا ما صم عليه طب اه سم 
على منبج . وكتب أيضا قوله وإن سبل عليه يتأمل هذا مع قوله أولا فإن قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه 
الهم إلا أن يقال : إن عدم اللزوم إذا غرم القيمة للحيلولة والازوم قبل غرمها فلا تناى ( قوله كالحملون ) أى 
وكا لو كان السطح لامرقى له وكتب أيضا قوله كالحماون قال ف المبج وإلا فيظهر أنه كالعرصة أى فيجب 
تنظيفه منه ( قوله بالمعنى السابق ) أى أنه يتعين لدفع الحيار ( قوثه لايلزم واحدا منبما نقله ) ظاهره وإن تعذر 
الانتفاع بها معه لأنه لا فعل فيه من المكرى والمكتّرى متمكن من إزالته » ومثله يقال فى الكناسة بل عدم الخيار 
فيها أولى لأن الكناسة من فعله . 

[ فائدة ] العرصة : كل بقعة بين الدور لاشىء فيها » وجمعها عراص وعرصات . 

[ فرع ] لو امهدمت الدار على متاع المستأجر وجب على الموئجر التنحية اه سم على منبج . وكتب أيضا للف 
ألله به قوله لايلزم واحدا منهما : أى لا فى المدة ولا بعدها » وعليه فلو اخختلفا هل هو من الرياح أو غيرها فهل 
يصدق المكرى أو المكترى ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لآن الأصل عدم لزوم النقل وبراءة ذمته ( قوله يجبر 
المكترى على نقل الكناسة ) أى دون الثلج , قال حج : وكذا قبل انقضاء المدة إن أضرت بالسقف 
فليراجع ( قوله وأنه لو شرط إبقاء الرخام الخ ) صريح هذا السياق أنه بحث آخر لأبىزرعة وليس كذلك » وما 
هو بحث لابن حجر كا يعلم بمراجعة تحفته ( قوله فإن قدر عليه ) أى دفع نحو الحريق ( قوله وأنه لايكلف التزح 
من الغاصب ) أىسواء توق ف على خصومة أملاء لكن له النزع إنلم يتوق على خصومة بخلافما إذا توقف عليها: 
أى من حيث المنفعة فيخاصم ( قوله بالمعنى السابق ) أى إن أراد دوام الإجارة ( قوله بمعنى أنه لايجبر عليه المكرى ) 
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وعليه بلمعنى المار تفريغ بالوعة وحش ما حصل فيهما بفعله » ولايجبر على ذلك بعد انقضاء المدة » 
وفارقا الكناسة بأنهما نشآ جما لابد منه بخلافها » وبأن العرف فيها رفعها أولا فأولا بخلافهما » ويلزم المؤجر 
تسليمهما عند العقد فارغين وإلا ثبت للمكترى الخيار ولو مع علمه بامتلائهما » ويفارق مامر من عدم خياره 
بالعيب المقارن بأن استيفاء منقعة السكنى تتوقف على تفريغه » بحلاف تنقية الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع 
مع وجودهما ( وإن أجر دابة لركوب )عينا أو ذمة ( فعلى المْجر )عند الإطلاق ( إكاف ) بكسر أوله وضمه 
وهو للحمار كالسرج للفرس وكالقتب للبعير » وفسره كثير بالبرذعة » ولعله مشترك » وفالمطلب أنه يطلق 


( قوله وعليه)أىالمكترىقبلانقضاء المدة( قولهتفريغ بالوعة وحش ) الحش بفتحالحاء وضمها كما فى مخنا رالصحاح. 

[ فرع ] وقع السؤال فى الدرس حما لو تعذر الحش هل يلزمه تفريغ الجميع أم تفريغ ماينتفع نه فقط ؟ 
والحواب عنه أن الظاهر الثاق » وعليه قُلوكان مازاد تشوش راتحته على الساكن وأولاده هل يثبت له الحيار 
أم لا؟ فيه نظر ء والأقرب أن يقال فيه : إنكان عالما بذلك فلا خيار له وإلا ثبت له الخيار ( قوله مما حصل 
فيهما بفعله ) أى ولا يجبر على ذلك وإن تولد منه ضرر نلجدران » فإن أراد المالك دفع الضرر فعله لحفظ ملكه 2 
وينبغى كا مر أن هذا فيمن يتصرف عن نفسه » أما الناظر والولى فيجب عليهما ذلك عملا بالمصلحة : هذا وقياس 
ماد“كره حج فى الكناسة إجبار المكترى قبل انقضاء المدة على تفريغ البالوعة والحش حيث تولد مهم ضرر » وهو 
قضية كلام سم على منبج » والأقرب عدم اللزوم كما هو قضية كلام الشارح ؛ ويفرق بينهما وبين الكناسة بأنه 
جرت العادة فى الكناسة بأن تز :ل شيا فشيثا وأنه لا ضرورة إلى وجودها مخلاف البالوعة والحش . 

[ فرع ] وقع السوال فى الدرس عما لو اتسخ الثوب المئجر وأريد غسله هل هو على المستأجر أو الموأجر ؟ 
والحواب عنه أن الظاهر أن يقال : يأقى فيه جميع ما قيل فى الكناسة » ويحتمل وهو الأقرب أن يأ فيه ما فى 
الحش فلا يحب عليه غسله لا قبل فراغ المدة ولا بعدها لأنه ضرورى عادة فى الاستعمال ( قوله ولا يجبر على 
ذلك بعد انقضاء المدة ) بق مالواستأجر مدة تلى مدته » فإن استأجر مدة أو مدتهن فى مجلس واحد فى عقود 
متعددة فالكل كالمدة الواحدة » وإن استأجر بعد فراغ مدته وطلب من المؤجر التفريغ لزمه » فإن ل يفرغه ثبت 
المكترى الخيار وإنكان الامتلاء بفعله لعدم لزوم التفريغ له ( قوله بأنهما ) أى ما فى البالوعة والحش ( قوله وبأن 
العرف فيها ) أى الكناسة ( قوله فارغين ) أى على وجه يتأتى معه الانتفاع فلا يضر استعمالها بما لابمنع المقصود 
منهما كا يوئخذ من قوله بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف» وعليه فلوسلمهما له مشغو لين بما لايمنع المقصود ثم 
انتفع هما المستأجر فصار! لابمكن الانتفاع بهما بأَنَ امتلآ هل يثبت للمكترى الحيار أم لا لأن عدم الانتفاع [نما 
نشاً عن فعله ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لأن منع الانتفاع إنما حصل بما كان موجودا قبل »وكتب أيضا للف 
الله به قوله فارغين لو اخبتافا فى الامتلاء وعدمه فهل يصدق الموؤجر أو المستأجر؟ فيه نظر » والأقرب فى ذلك 
الرجوع .إلى القرائن » فإذاكانت الإجارة منه منذ شهرمثلا صدق المستأجر وإلا صدق الموئجر أخذا مما قالوه فيا 
لو اخختلفا فى جراحة سائلة بالمبيع والبيع والفبض من أمس مثلا حيث قالوا فيه إن المصدق المشيرى بلا يمين ( قوله 
وهو للحمار كالسرج الخ ) المتبادرمن هذه العبازة أن الإكاف مختص بالحمار كا أن السرج مختص بالفرس 


أى مع لزوم تنظيفه عليه بعد المدة حتى بفارق الغيار الاصل بالريح الآتى ( قوله وهو للحمار كالسرج الخ ) 
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فى بلادنا على ما يوضع فوق البرذعة ويشد عايه الحزام اه . والمراد هنا ماتجت البرذعة ( وبرذعة ) بفتح أوّله ثم 
ذال معجمة أو مهملة وهى الحلس الذى نحت الرحل كذا فى الصحاح فى موضع كالمشارق . وقال فى حلس : 
الحلس للبعير وهو كساء رقيق يكون نحت البرذعة وهى الآن ليست واحدا من هذين» بل حلس غليظ محشو 
ليس معه شىء آخر غالبا ( وحزام ) وهومايشد به الإإكا ف (وثفر) مثلئة وفاء مفتوحة وهوماجعل نح تذنب الدابة 
(وبرة ) بضم أوله وتخفيف الراء حلقة تيجعل فى أنف البعير ( وخطام ) بكسر أوله يشد فى البرة ثم يشد بطروف 
المقود يكسر الم لتوقف المكين اللازم له عليها مع اطراد العرف به فاندقع بحث الزركشى أن محل ذلك عند اطراد 
العرف به وإلا وجب البيان كما مر فى نحو الحبر» أما إذا شرط أنه لاشبىء عليه من ذلك فلا يلزمه ( وعلى المكترى 
تحمل ومظلة ) أى مايظلل به على المحمل ( ووطاء ) وهو مايفرش ف النحمل ليجلس عليه وغطاء يكسر أوهما 
( وتوابعهما ) كحبل يشد به المحمل على البعير أو أحد امحملين إلى الآخر لآن ذلك يراد لكثال الانتفاع فلم يستحق 
بالإجارة » وقد نقل الماوردى عن اتفاقهم أن الخبل الأوّل على االحمال لأنه من آ لة الفكين ؛ وهو ظاهر لكونه 
كالحزام » وفارق الثانى بأن الثانى لإصلاح ملك المكترى ( والأصح فى السرج ) للفرس المستأجر عند الإطلاق 
( اتباع اعرف ) قطعا للتزاع » ومحله عند اطراده بمحل العقد وإلا وجب البيان كما مر . والثانى أنهعلى الموجر 
كالإكاف. والثالث المنم لأنءليس لدعادة مطردة و لواطرد العرف بخلاف مانصوا عليه عمل به فهايظهر بناء على 
أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه كلامهم وإن اقتضى فى مواضع أخرى عدمه » لآن 
العرف هنا مع اختلافه باختلاف المحال كثيرا هو المستقل” بالحكر فوجبت إناطته به مطلقا » وبه يفرق بينه وبين 
مام فى المسناقاة وما يأنى فى الإحداد ( وظرف المحمول على الموئجر فى إجارة الذمة ) لالز امه النقل ( وعلى المكترى 
فى إجارة العين ) لأنه ليس عليه سوى تسلم الدابة مع نحو إكافها وحفظ الدابة على صاحبها مالم يسلمها له ليسافر 
عليها وحده فيلز مه حفظهاصيانة لها لأنه كالمودع ( وعلى المجر فى إجارة الذمةالخروج مع الدابة ) بنفسه أو نائبه 
( ليتعهدها و) عليه أيضا (إعانة الراكب فى ركوبه ونزوله يحسب الحاجة ) والعرف فى كيفية الإعائة فينيخ البعير 


والقتب مختص بالبعير » ولا يفهم من هذا بيان حقيقته » وعليه فقوله وفسره , بعضهم الخ بيان لما أجمله من قال هو 
كالسرج الخ » وإذاكان كذلك لم يظهر معنى قوله ولعله مشيرك ( قوله والمراد هنا مانحت البردعة ) وهو المسمى 
الآن بالمعرفة لاهى لعطفها عليه ( قولهكالمشارق ) اسم كتاب ( قوله وقال فى حلس ) أى فى مادتها ( قوله وخطام ) 
وعليه أيضا نعل احتيج إليه ( قوله أما إذا شرط الخ ) محتر زعند الإطلاق » وف الروض وشرحه : فإن اكترى 
الدابة عريا كأن قال اكتريت منك هذه الدابة العارية فقبل فلا ثبىء عليه من الآلات اه سم على حج ( قوله 
وتوابعهما ) ومن ذلك الآلة الى تساق بها الدابة ( قوله على الحمال ) ضعيف ( قوله وهوظاهر ) أى من حيث 
المعبى » وإلا فالمعتمد أنه على المكترى ( قوله وإن اقتضى فى مواضع ) الأولى أن يقول : وإن جروا فى مواضع 
أخبر على خلافه ( قوله وعلى المؤجر فى إجارة الذمة ) ومنه مايقع فى مصرنا من قوله أوصلنى للمحل الفلانى بكذا 


هذا تفسير له باعتبار اللغة » وسيأى تفسيره بالمعنى المراد ( قوله وهومايشد به الإإكاف ) يعنى بالمعنى اللغوى 
وهو مافوق البرذعة أو نفس البرذعة على مامر فيه ( قوله أما إذا شرط ) محترز قوله عند الإطلاق ( قوله وعلى 
المكترى محمل ومظلة الخ ) قال الشباب ابن قا سم : شامل للعين والذمة بدليل : تستم الستى + ويتتحصل بمااهنا مع 
قله فيا يل الفصل للمايق » وكذا الحك فيا يركب عليه من تحمل وغور إن كان له أن ماذكر من افحمل وغوه 
على المكترى وهو ماذكر هنا » فإن كان معه فلابد من معرفته وهو ماذكره هناك » وإلالح حتج لمعرفته ويركبه 
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لنحو امرأة وضعيف حالة الركوب وإن كان قويا عند العفد » ويقرب نحو الحمار من مرتفع ليسبل ركوبه ويتزله 
لمالا يتأى فعله عليباكصلاة فرض لا نحو أصل وينتظر فراغه ولا يلزمه مبالغة تخفيف ولا قص ولا جمع » وليس 
له التطويل على قدر الحاجة : أى بالنسبة للوسط المعتدل من فعل نفسه فها يظهر » فلو'طول ثبت للمكرى الفسخ » 
قاله.الماوردى . وله النوم عليبا وقت العادة دون غيره لثقل النائم » ولا يلزمه النزول عنها للإراحة ».بل للعقبة 
إن كان ذكرا قويا لاوجاهة ظاهرة له بحيث يخل” المشى بمروءته عادة » وعليه إيصاله إلى أول البلد المكرى إليها 
من عمرانها إن لم يكن ها سور وإلا فإلى السور دون مسكنه . قال الماوردى : إلا إن كان البلد صغيرا تتقارب 
أقطاره فيو صله منز له » ولواستأجره لحمل حطب إلىداره وأطلق لم يازمه إطلاعه السقف وهل بلزمه إدخاله الدار 
والباب ضيق أو تفسد الإجارة قولان أصحهما أوَههما » ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن فحدث خوف 
فرجع بها ضمن أو مككث هناك يننظر الأمن لم تحسب عليه مدته » وله حينئذ حكم الوديع فى حفظها وإن قارث 

الحوف العقد فرجع فيه لم يضمن إن عرفه الموئجر . وإن ظن الأمن فوجهان أصحهما ‏ 


فإنه إن اشتمل ذلك على صيغة صحيحة لزم فيها المسمى وإلا فأجرة المثل ( قوله وإنكان قويا عند العقد ) وظاهره أنه 
لاخيار للمكرى بطروّ ذلك على المكترى » ويفرق بين هذا وما تقدم فى المرض من أنه لايلزم المكترى حمله مريضا 
لأن مرض المكترى يوئدى إلى دوام ضرر بالدابة يدوام ركوبه عليها » مخلاف ماهنا فإنه يسير يتسامح عثله عادة 
حبّى إنه يتقصد الأجانب فى طلب الإعادة به منهم ( قوله ويقرب نحو الحمار ) أى فلو قصر فيا يفعله مع الراكب 
فأدى ذلك إلى تلفه أو تلف شىء منه فهل يضمن أولا ؟ فيه نظر ء والأقرب الضمان ( قوله من فعل نفسه ) 
ظاهره وإن خالف الوسط المعتدلمن غالب الناس » وينيغى أنيقال :إن لم يعلم المكترى بحاله وق تالإجارة ثبت له 
الحيار ( قوله إنكان ذكرا ) وخرج به المرأة فلا 'يلزمها ذلك وإن قدرت على المشى لما فيه من عدم الستر لها ( قولة 
لاوجاهة ) أى فإن كا نكذلك لم يازمه النزول عن الدابة ( قوله دون مسكنه ) وظاهر أن حل هذا عند الإطلاق » 
أما لو نص له على الوصول إلى منزله فيجب عليه لأنه من جملة ما استوئجر له » وينبغى أن مثل النص مالو جرت 
العادة بإيصال المكّرى إلى منز له ( قوله ولو استأجره لحمل حطب ) وليس من ذلك السقاء فإنه ليس مستأجرا لنقل 
الماء بل الماء مقبوض منه بالشراء الفاسد ء فإن شرط عليه فى العقد نقله إلى مل الماء المعتاد بطل العقد » وإلا 
صح ولا يلزمه نقله » فإن فعل تبرع' فذاك وإلا فعلى المشرى إحضار أوان للموضع الذى اشترى منه ليتسلم فيها 
الماء ( قوله والطريق آمن ) أى ف الواقع ( فوله فرجع بها ضمن ) قضيته أنه لافرق فى هذا التفصيل بين وجود 
وكيل للمالك أو <اكم أو أمين فى الموضع الذى رجع منه وعدم » وهوعخالف لعموم مايق عن تصر يح الأكتر ين » 
إلا أن يقال : إن الفرض هذا أنه استأجرها للذهاب بها والعود عليها ( قوله فرجع فيه ) أى الحوف ( قوله وإن ظن ) 


الموئجر على ما يليق بدابته كا ذكره الشارح هناك إلى آخر ما ذكره الشباب المذكور ( قوله إلى أول عمرانها ) هذا 
إذا كانت الإجارة للركوب فقط ( قوله ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن الخ ) هذه عبارة العباب 
بالحرف وعبارة الأنوار ولو كان الطريق آمنا والإجارة للذهاب والإياب فذهب ثم حدث الحوف لم يرجع إلى 
أن ينجل ولا يحسب زمن المحكث » فإن رجع وسلست الذانة ع ذلك القوف ولكن آصابا 1ف أعرى حنمن 
لأن من صار متعديا لم يتوقف الضمان علبه على أن يكون التلف من تللكٌ الحهة : ولوكان الطريق مخوفا فى الأول » 


##ات 

حدم تضميئه (و)عليه أيضا( رقع الحمل وحطه وشد المحمل وحله ) وشد أحد المحملي إلى الآخر وهما بالأرض 
وأجرة دليلوخفير وقائدوسائق وحافظ متاع ف المنزل » وكذا نحودلوورشاء فى استثجار لنحو الاستقاءلاقتضاء العروف 
جميع ذلك (وليس عليه فإجارة العين إلاالتخلية بين المكترى والدابة ) فلا يلزمه شىء مما مرلأنه لم ينم سوى 
المكين منها المراد بالتخلية وليس المراد إن قبضها بالتخلية لثلا يخالف قبض ابيع فقد ذ كر الرافعى هناك أنه يشترط 
ف قبض الدابة سوقها أو قودها زاد النووى: ولا يكىركوبهاء وتستقر الأجرة ف الصحيحة دون الفاسدة بالتخلية 
فى العقار وبالوضع بين يدى المستأجر وبالعرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة » وله قبله أن يؤجرها 
من المواجر كما حمحه فى الروضة هنا لا من غيره » وفرق الوالد رحمه الله تعالى بين عدم صحتها فى نظيره من البيع بأن 
تسلم المعقود عليه هنا إنما يتأتى باستيفائه » وبعد الاستيفاء لايصح إيحاره ( وتنفسخ إجارة العين ) بالنسبة للمستقبل 
ل م ور ا ا 0 

فى إجارة الذمة » ولو كان تلفها أثناء الطريق استحق المالك لها قسط الأجرة » يخلاف مالو تلفت العين المستأجرة 
لحملها أثناء الطريق كما أفبى به الوالد رحمه الله تعالى أخذا من قولمما لواحترق الثوب بعد خياطة بعضه بحضرة المالك 
أو فى ملكه استحق القسط لوقوع العمل مسلما له ء ولو اكتراه لحمل جرة فانكسرت ف الطريق لاثيىء له . 
والفرق أن اللحياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما لظهور أثره على امحل » والحمل لايظهر أثره على الحرة اه . 
وبما قالاه علم أنه يعتبر فى وجوب القسط فى الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على امحل » 
أى المجر ( قوله عدم تضمينه ) أى المستأجر ( قوله وحافظ متاع فى المتزل ) عبارة الروض ف المنازل والتقييد 
بالممز زَل والمنازل يخرج حال السير فليراجعم جع اه سم على حج . أقول : قوله رجع يعلم حكمه من قوله وأجرة دليل 
وخفير الخ (قوله وبالوة ضع بين يدى المستأجر ) تقدم فى البيع قبل قبضه أن محل الاكتفاء بذلك حيث كان المببع 
ا 0 » وقونه قبله : أى 
القبض ( قوله وفرق الوالد) قد يتوقف فيه بأن القبض ف كل شىء بحسبه وهو هنا بقبض العين » بدليل أنه يؤْجرها 
من غير المكثرى ٠‏ فلو توقف القبض على الاستيفاء لم يكن فرق بين كون الإيجار قبل القبض وبعده » وقد مرأنه 
ا ا ا م ا و 0 
الدابة ( قوله بحلاف مالو تلفت العين الخ ) أى فلا شىء له » وظاهره أنه لافرق بين كون المألك مع العين أم لا. 
وهو لايخالف ما استند إليه ى قوله أخذا من قوهما الخلما ذكره بعد من أن الحياطة يظهر أثرها على محل ( قوله 
لاثىء له ) أى لا أجرة له ثم إن قصر حبى تلفت صمنها وإلافلا » ومن التقصير مااو عل المكرى بعجز 
فإن علم المكرى وأجاز جاز له الرجوع مع قيام الحوف ولا ضهان » وإن جهل فوجهان انمهت( قوله وفرق الوالد 
بين عدم صصتها ) أى وبين ماهنا » ولعله أسقطه الكتبة ( قوله إنما يتأ باستيفائه ) وبعذ استيفائه لايصح إيجاره : 
أى فلو أوقفنا سحة إبجاره على قبضه لانسد عليه باب الإجارة » لكن هذا الفرق قد يتوقف فيه من وجهين : 
الأول أنهم جعلوا هنا قبض العين قائما مقام قبض لمنفعة وحينئذ. فيقال كان المتبادر أن لايصح إنجاره إلا بعد 

قبض العين القائم مقام قبض المنفعة . لأنه لما تعذر القبض الحقيى بقبض المنفعة فا فى حكمه من قبض العين قائم 
قات رلور لا سقط بالمعسور .الوجه الثانى أن هذا الفرق يقتضى أن لافرق بين إجاره من الموئجر ومن غيره 
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ولو أقر بعد دفع الأجرة بأن لاحق لهعلىالمواجرثم بان فساد الإجارة رجع بها لأنه إنما أقربناء على الظاهر من سحة 
العقد (ويثبت الحيار) على التراختى على المنقول المعتمد لأن الضرريتجدد بمرور الزماذ(بعينها) المقارن للعقدحيث 
كان جاهلا به والحادث لتضرره » وهو كا قاله الأذرعى وغيره ما أثر فى المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت أجرنما 
لكونها تعر أو تتخلف عن القافلة » بخلاف خشونة مشيها كنا جزما به » لكن صوب الزركشى قول ابن الرفعة 
أنه عيب كصعوبة ظهرها » ولا ينا ذلك عدآهم له ف المبيع عيبا » فقد أجاب الشيخ عنه بأن المعدود ليس جرد 
الحشونة بل خشونة يخشى منها السقوط » وإذا علم بالعيب بعد المدة وجب له الأرش أو فى أثنائها وفسخ وجب لما 
مفبى وإن لم ينفسخ لم يحب للمستقبل » وتردد السبكى فيا مضبى ورجح الغزى وجوبه ( ولا خيار فى إجارة الذمة ) 
بعيب الدابة امحضرة ولا بتلفها ( بل يازمه الإبدال ) كما لو وجد بالمسلم فيه عيبا لآن المعقود عليه فى الذمة بصفة 
السلامة وهذا غير سلبم » فإذا لم يرض به رجع إلى ما ى الذمة » ولو عجز عن الإبدال ثبت للمستأجر الحيار 
كا بحثه الأذرعى » ويختص المكترى بما تسلمه فله إيجارها » ويمتنع إبداها بغير رضاه ويتقدم بمنفعتها على جميع 
الغرماء ( والطعام المحمول لي كل) ف الطريق إذالم يتعرض فى العقد لابداله ولا لعدمه ( يبدل إذا أكل ف الأظهر) 
عملا بمقتضى اللفظ لتناوله م لكذا إلىكذا » وكأنهم إنما قدموه على العادة بأنه لايبدل لعدم اطرادها . والثانى لآن 
العادة عدم إبدال الزاد ولولم يحده فيا بعد محل الفراغ_يسعره فيه أبدل جزما . نعم لو شرط عدم إبداله اتبع الشرط » 
ولو شرط قدرا فلم يأكل منه فالظاهر كا قاله السبكى أنه ليس للمؤجر مطالبته بنقص قدر أكله اتباعا للشرط ٠‏ 


الدابة عن حمل مثل ما حمله لها فتلف بسبب عجزها ومن ذلك عثارها ( قوله ولو أقر ) أى المستأجر( قوله ثم بان 
فساد الإجارة رجع بها ) أى بالأجرة المسماة لفساد الإجارة » وعليه أجرة المثل لمدة وضع يده على العبن وقد بقع 
انتقاص” . وفحج : ولو أبرأه الموكجر من الأجرة ثم تقايلا العقد لم يرجع المكترى عليه بشىء اه . وكتب عليه 
سم : انظر لو وهبه المواجر الأجرة بعد قبضها منه وأقبضها له ثم تقايلا اه . أقول : القياس الرجوع "ما لو وهبت 
المرأة صداقها للزوج ثم فسخ النكاح( قوله بناء على الظاهر ) يوخذ منه جوا ب حاد'ة وقع السوكال عنها » وهى أن 
شخصا أقر بآن لزيد عليه كذا من الدراه, ثم ادعى أنه إنما أقر بذلك بناء على صحة العقد الذى جرئ نيما وادعى 
أنه يشتمل على ربا وأقام بذلك بينة وأراد إسقاط الزيادة » وأنه إنما ينرمه مثل ما قبضه منه أو قيمته وهو أنه يقبل 
ذلك منه ملا بالبينة » ولا ينافيه إقراره لأنه إنما باه على ظاهر الحال من صحة الغقد ر قوله بخلاف خشونة مشيها ) 
والمراد بالخشونة إتعاب راكبها كأن تتحوّل فى منعطفات الطريق مثلا ليخالف صعوبة ظهرها ( قوله لكن صوب 
الزركشى الخ ) معتمد ( قوله ورجح الغزى ) معتمد ( قوله يبدل إذا أكل ) ظاهره وإنلم يحتج إليه بأنكان قريبا 
من مقصده» ولو قيل بأنه لايبدله إلا إذاكان يحتاج إليه قبل وصوله مقصده لم يكن بعيداء وكذا يقال فيا لو أ كل 
بعصه ( قوله عملا بمقتضى اللفظ ) أى لفظ الإجارة » وقوله وحم ل كذا إنى كذا وما أكل لايصدق عليه أنه حمل 
للمحل المعين ( قوله بسعره ) أى بأن زاد قدرا لايتغابن به ( قوله فالظاهر كا قاله السبكى الخ ) معتمد 

(فون لآن الضرر) أى بسبب هذا العيب المخاصل (قوله فقد أجاب الشيخ) يوهم أن هذا التقييد من عند الشبخوليس 
كذلك بل هو كذلك ف كلام الأصعاب » وعبارة التحفة : ولا تخالف لقولم فى البيع إنه عيب إن خخشى منه 
السقوط ٠»‏ وعليه يحمل الثانى : يعنى كلام الزركشى ( قوله نعم لو شرط عدم إبداله اتبع الخ ) عبارة التحفة : 
واختار السبكى أنه لايجوز الإبدال إلا إن شرط قدرا يعلم أنه لابكفيه » وإذا قلنا لاببدل فلم يأكل منه شيئا فهل 
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ويحتمل أن له ذلك للعرف لأنه لم يصرح بحمل اللجميع فى جميع الطريق . قال ؛ وهو الذى إليه ميل » وجرج بقوله 
ليكل ما حمل ليوصل فيبدل قطعا وبقوله إذا أكل ما تلف بسرقة أو غيرها فيبدل قطعا على نزاع فيه وبفرضه 
الكلام فى المأكول المشروب فيبدل تقطعا للعوف . 


( فصل ) 
فى بيان غاية المدة الى تقدر بها المنفعة تقريبا وكون يد الأجير 
يد أمانة وما يتبع ذلك 
( يصح عقد الإجارة ) على العين ( مدة تبى فيها ) تلك ( العين ) بصفانما الملقصودة كما هو ظاهر ( غالبا ) 
لإمكان استيفاء المعقود عليه حينئذ كسنة فى نحو الثوب وعشر سنين فى الدابة وثلاثين سنة فى العبد على مايليق 
بكل منها وكاثة سنة أو أكثر فى الأرض طلقا كانت أو وقفالم يشترط واقفه لإيجاره مدة . قال البغوى : والمتولى 
كالقاضى إلا أن الحكام اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين لثلا يندرس الوقف» وق 
الأنوار أن ما قالاه هو الاحتياط . قال الشيخان : وهذا الاصطلاح غير مطرذ : قال السبكى : ولعل سببه أن 
إجارة الوقف تحتاج إلى أن تكون بالقيمة وتقويم المدة المستقبلة البعيدة صعب . قال : وفيه أيضا منع الانتقال 
إلى البطن الثانى وقد تتلف الأجرة فتضيع عليهم » ومع ذلك تدعو الحاجة إليه لعمارة ونحوها فالجاكم يجهد 


( قوله ماحمل ليوصل ) أى فتلف قبل الوصول ( قوله فيبدل قطعا ) أى فلولم يبدله ف المسائل المذ كورة لم 
يسقط من المسمى شىء لآنه نم يوجد من المكرى مانع . 
( فصل ) فى بيان غاية المدة 

( قولهكا هو ظاهر غالب ) فلو أجره مدة لاتبى إليها غ'!با فهل تبطل فى الزائد فقط اه سم عنى حج . أفول : 
القياس نعم وتتفرق الصفقة » ثم رأيته فى العباب صرح بذئك ‏ وعبارته : فإن زاد عنى اجحائر بطلت فى الزائد 
فقط اه . وعليه فلو أخخلف ذلك وبقيت على حاها بعد المدة الى اعتبرت لبقائها على صورتها فالذى يظهر صحة 
الإجارة فى اللجميع لأن البطلان ف الزيادة إنما كان نظن تبين حطره ر قوله على ما يليق بكل منهما ) وبه يعلم أن 
دكر ذلك العدد للتمثيل لا للتقييد أنّبى حج ( قوله و كائة سنة ) 

[ فرع ] وقع السوال فى الدرس جما لو استأجر دارا موقوفة وهى منهدمة مدة طويلة هل تراعى أجرنما الآن 
وهى مهدمة أم يحب مراعاة أجرتما بعد عودها على. ما كانت عليه ؟ فيه نظزء والأقرب أنه يفرض بناوؤها على 
الصفة الى يثول أمرها إليها بالعمل عادة ثم يعتبر أجرة مثله' معجلة وهى دون أجرة مثلها ولو قسطت على الأشهر 
والسنين بحيث يقبض آخركل قسط مايخصه » وإنما اعتبر نا تلك الصفة لأن الغرض من إيجارها كذلك أن تبنى 
بالأجرة المعجلة » ولو اعتبرت أجرة مثلها بتلك ال حالة الى هى عليها كان إضاعة للوقف لأنها إنما يرغب فيها كذلك 
بأجرة قليلة جدا ( قوله طلقا ) أى مملوكة .( قوله قال وفيه أيضا ) أى قال السبكى ( قوله لعمارة أونحوها) 
للمواجر مطالبته بتنقيص قدر أكله الذى بحثه السبكى فيا إذا لم يقدره وحمل مايحتاجه أن له ذلك لأنه العيف » وفيا 
إذا قدره أنه ليس له ذلك اتباعا للشرط ثم مال إلى أنه كالأوّل ابت . 

( فصل ) ف بيان غاية المدة الخ , 
ؤم - نجاية الما - ٠‏ 


ماكأء لاه 


فى ذلك ويصد وجه الله تعالى اه . وبمقتضى إطلاق الشيخين أفبى الوالد رحمه الله تعالى وحمل قول القائل بالمنع 
فى ذلك كالأذرعى على ما إذا غلب على الظن اندراس امم الوقف وتمللك العين بسبب طول مددها » وإذا أجر 
شيئا أكثر من سنة ل يجب نقدير حصة كل سنة كا لو استأجر سنة لاحب تقديرحصة كل شهر وتوزع الأجرة على 
قيمة منافع السنين » ولو آجره شهرا مثلا » وأطلق فابتداؤه من وقته لأنه المفهوم المتعارف كا فى الروضة » وظاهره 
الصحة ولولم يقل من الآن ء لكن نقل ابن الرفعة عن جزم العراقيين خلافه وقد لايحتاج إلى تقدير المدة كما يأنى 
فى سواد العراق » وليس مثله إيجار وكيل بيت المال أراضيه لبناء أو زرع من غير تقدير مدة بل هو باطل » 
إذ لا مصلحة كلية يغتفر لأجلها ذلك » وكاستئجار الإمام من بيت المال للأذان أو الذذى للجهاد » وكالاستئجار 
للعلو للبناء أو إجراء الماء » وسيأتى أن الولى” لايئجر المولى عليه أو ماله إلا مدة لايبلغ فيها بالسن وإلا بطلت 
فى الرائد » ومر أن الراهن يمتنع عليه إجارة المرهون لغير الموتبن إلا مدة لاتجاوز حلول الدين » ونقل البدر ابن 
جماعة عن الحققين امتناع إجارة الإقطاع أكثر من سنة » وبحث اليلقينى فى منذور عتقه بعد شفاء مريضه بسنة 
أنه لايحوز إيحارة أكثر منها لثلا يؤدى إلى دوامها عليه بعد عتقه لمأ يأتى أنها لاتنفسخ بطرو العتق » وى كل 
منهما نظر ظاهر » والأوجه فيهما صحة الإجارة فيا زاد على السنة فإذا سقط حقه من الإقطاع ف الأولى بطلت » 
وإذا عتق ف الثانية فكذلك لاسها وقد يتأخر الشفاء عن مدة الإجارة ( وفى قول لايزاد ) فيها ( على سنة ) مطلقا 
لأن الحاجة تندفع بها » وما زعمه السرخسى من أنه المذهب ف الوقف شاذ بل قيل إنه غلط ( وفى قول ) لاتزاد 
على ( ثلاثين ) سنة لأن الغالب تغير الأشياء بعدها ورد بأن ذكرها فى النص” للتمثيل ( وللمكترى استيفاء المنفعة 
بنفسه وبغيره ) الأمين لأنها ملكه » فلو شرط عليه استيفاءها بنفسه فسد العقد كما لوشرط على مشتر أن لاببيع 


أى بما تكون المصلحة فيه لعين الوقف لا للموقوف عليهم اه مم على حج( قوله وبمقتضى إطلاق الشيخين ) أى 
المذكور تى قوله طلا كان أو وقنا المفهوم من إطلاق المان » والمراد صحته حيث اقنضت المصلحة ذلك ( قوله 
فابتداوه من وقته ) أى العقد ( قوله أكثر من سنة ) المعتمد أنه يجوز إيجار الإقطاع مدة يبق فيها غالبا وإن احتمل 
رجوع السلطان فيه قبل فراغ مدة الإجارة أو لم يعلم بقاء الموكجر تلك المدة لأنه يستحق فى الخال والأصل البقاء » 
فإن رجع السلطان أو مات المؤجر قبل فراغ المدة انفسخت ف الباق ويؤيد ذلكإيجار البطن الأول فإنه > 

بصحته وملكهم جميع الأجرة وجواز تصرفهم فيها وإن لم يعلم بقاهم تلك المدة » فإن ماتوا قبل فراغها انفسخت 
فى الباق اه سم على حج . ومن ذلك الأرض المرصدة على المدرس والإمام ونحوهما إذا كان النظر له وأجر مدة 
ومات قبل تمامها فإنها تنفسخ الإجارة ( قوله وإذاءعتق ف الثانية الخ ) لايقال : بطلان الإجارة بعد العتق ينافيه 
ما سيأتى من أن الإجارة لاتبطل بعتق العبد . لآنا نقول : ذاك محله إذا لم يتقدم سبب العتق على الإجارة وإلا فتبطل 
كا لو علق عتق العبد بصفة ثم أجره ثم وجدت الصفة فإنه يعتق وتبطل الإجارة كا سيأنى فى شرح قول المصنف 
ولو أجر عبده الخ ؛ وما هنا من ذلك لتقدم النذر على الإجارة ( قوله لاسيا ) أى حيث كان الإيجار قبل شفاء 
المريض . أما لوكان بعده فلا يتأقى هذا التوجيه ( قوله ؤما زعمه السرخسى ) بفتحتين وسكون المعجمة ومهملة 
نسبة إلى. سرخنس مديئة بخراسان اه لب للسيوطى ( قوله بنفسه وبغيره) أى حيث كان مثله أو دونه أخذا من قوله . 
في رك بالخ ( قوله فسد العقد ) أى وأما لوشرط المستأجرعلى نفسه أنه يستوفيها بنفسه فيأتى فيه مامر عند قوله على 


( قوله فى منذور عتقه ) أى بأن نذر أن يعتقه إذا مضت سنة بعد شفاء المريض ( قوله والأوجه فيهما صحة 
الإجارة ) أى سواء أكان إقطاع تمليك أو إرفاق كا سيأ ( قوله وإذا عتق فى الثانية الخ ) قال مم : ويفارق 


الال د 
( فيركب ويسكن ) ويليس ( مثله ) فى الضرر اللاحق بالعين ودونه بالأولى لآن دلك استيفاء للمنفعة المستحقة 
من غير زيادة ( ولا يسكن حدادا ولا قصارا ) حيث لم يكن هو كذلك لزيادة الضرر . قال جمع : إلا إذا قال 
لتسكن من شئت كازرع -ماشئت » ونظر فيه الأذرعى بأن مثل ذلك يقصد به التوسعة دون الإذن ف الاضرار . 
وبرد” بأن الأصل خلافه » ولا يحوز إبدال ركوب بحمل وحديد بقطن وقصار بحداد والعكوس وإن قال أهل 
الحبرة لايتفاوت الضرر ( وما يستوق منه كدار ودابة معينة ) قيد فى الدابة فقط لماءمر أن الدار لاتكون إلا معينة 
(لايبدل ) أى لايجوز إبداله لكونه معقودا عليه » وهذا انفسخ العقد بتلفهما وثبت الحيار بغيبهما . أما فى إجارة 
الذمة فيبدل وجوبا لتلف أو عيب ويجوز عند عدمهما لكن برضا المكتري لأنه بالقبض اختص به كما مر ( وما 
يستوق ب هكثوب وصبى عين) الأوّل ( للخياطة و ) الثانى لفعل ( الإرضاع ) بأن التزم فى ذمته خياطة أو إرضاع 
موصوف ثم عين » وأفرد المصنف الصضَمير لأن القصد التوسيع فسقط القول بأن إيقاع ضمير المفرد موقع ضمير 
لمتى شاذ ( يجوز إبداله ) بمثله (ى الأصح ) وإن امتنع الأجير لأنه طريق للاستيفاء لامعقود عليه فأشبه الراكب 
والمتاع المعين للخمل . والثانى المنع كالمستوق منه وعزى للأكثرين والأصح الأوّل . ومحل لحلاف فى إبداله بلا 
معاوضة وإلا جاز قطعا كما يحوز لمستأجر دابة أن يعاوض عنها كسكنى دار » أما لو استأجر داب لحمل معين 
فيجوز إبداله بمثله قطعا » ولو أبدل المستوفى فيه كطريق بمثلها مسافة وسهولة وحزنا وأمنا جاز بشرط أن لايجتلف 
حل التسلم » إذ لابد من بيان موضعه كا نقله القمولى » واعتمده لتصريح الأكثرين بأنه لو اكترى دابة ليركبها 
إلى محل ليس له ردها بل يسلمها ثم توكيل المالك ثم الحاكم ثم الأمين ء فإن لم يده ردها للضرورة » وحينئك 


أن تبكنها وحدك ( قوله بأن الأصل خلافه ) أى فيسكاهما خينئذ » لكن فى حاشية شيخنا الزيادى مانصه : 
قوله لزيادة الضرر بدفعهما : أى ولو قال له وتسكن من شئت خلافا للجرجانى وغيره اه . ويويد ما قاله شيخنا 
الزيادى مامر من أنه لو قال له لمزرع ما شئت زراع ماشاء مما جرت به عادة ذلك امحل لا مطلقا ( قوله لايتفاوت 
الضرر ) بل وقضية ذلك أن مثله مالو كان الضرر المأتى به أخف من المسمى فى العقد لاختلاف الحنس ( قوله 
بأن التزم فى ذمته ) فضيته أنه لوكان الثوب أو الصبى معينين فى العقد لايحوز إبدالهما » والظاهر أنه غير مراد 
وأنه نما قيد به لبيان محل الحلاف كا يوخذ من قوله الآنى أما لو استأجر نحل معين فيجوز إبداله الخ » ثم رأيت 
فى الخطيب مايصرح بما قلناه وعبارته : تنبيه : قول المصئف عين أشار به إلى مانقلاه عن الشبخ أنى على وأقراه 
أن ممل الحلاف إذا التزم فى ذمته خخياطة ثوب معين أو حمل متاع معين . أما لو استأجر دابة معيئة لركوب أو 
حمل متاع فلا حلاف فجواز إبدال الراكب والمتاع اه ( قوله وأفرد المصنف الضميز ) أى فى قوله عين ( قوله 
وإلا جاز ) أى بأنكان بلفظ يدل على التعويض كقولهعوّضتك كذا عن كذا ( قوله فإنلم يحده ) أى واحدا منهم 
( قوله رد”ها للضرورة ) أى:ولا يجوز له ركوبها مالم يعسرسوقها من غير ركوب فيركبها ولا أجرة عليه » وهل 


ما يأتى فيا لو أجر عبده ثم أعتقه أنه نستمر الإجارة بتقدم سبب العتق هنا على الإجارة بمخلافه ثم ( قوله لتصربح 
الأكثرين الخ ) كلام الأكثرين شاهد على القمولى لا شاهد له ومن ثم جعله فى التحفة ردا عليه » وعبارته عقب 
كلام القمولى نصها : ورد بقول الروضة لو استأجر دابة لير كبها إلى موضع فعن صاحب التقريب له رد ها إلى 
الجل الذى سار منه إن لم ينهه صاحبها » وقال الأكترون : ليس له ردها الخ . ووجه شهادته على القمولى أنه لو 
وجب ذكر مخل التسلم م يتأت الحلاف بين صاحب التقرير والأكثرين » فلعله سقط من الكتبة من نسخ الشارح 
لفظ وهو مردود أو نحوه عقب كلام القمولى . وبدل على ذلك قوله الآثى وحينئذ فيحمل القول بوجوب الخ . 


لي 5 
فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسلم على ما إذا كان مقصده غير صالح لذلك بدليل قولم إنه يسلمها ناكم 
وإلا فأمين . وحاصل مامر أنه يجوز إبدال المستوفى كالراكب والمستوفق به كا محمول والمستوف. فيه كالطريقي 
بمثلها ودونها مالم يشرط عدم الإبدال فى الأخيرين » بخلافه فى الأول لأنه يفسد العقدكما مر » ومحل جوازه فيهما 
إن عينا فى العقد أو بعده وبقيا » فلو عينا بعده ثم تلف وجب الإبدال برضا المكترى أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد 
لا المستوق منه بتفصيله المار: » ويعتبر فى الاستيغاء العرف » فا استأجره للبس المطلق لابليسه وقت النوم ليلا 
وإن اطردث عادهم بخلافه على ما اقتضاه كلامهم بخلاف ماعداه ولو وقت النوم تمارا » ويلزمه نزع الأعلى 
فى غير وقت التجمل أما الإزار فلا يلزمه نزعه ما قاله ابن المقرى فى شرح إرشاده » ولو استأجر إزارا فله 
الارتداء به لاعكسه أو قميصا منع من الائتزار به وله التعمم أو للبس ثلاثة أيام دخخلت الليالى أو يوما وأطلق فن 
وقت العقد إلى مثله » أو يوما كاملا فن الفجر إلى الغروب » أو بارا فن طلوع الفجر إلى الغروب فى أوجه 
الوجهين » وصورة ذلك فى إجارة العين أن يئجرها من أول المدة المذكورة ( ويد المكترى على الدابة والثوب ) 
ونحوهما ( يد أمانة ) فيأتى فيه ما سيأ فى الوديع ( مدة الإجارة ) إن قدرت بزمن أو مدة إمكان استيفاء المنفعة 
إن قبرت بمحل عمل لعدم إمكان الاستيفاء للمنفغة بدون وضنم يده » وبه فارق كون يده يد ضهان على ظرف 
مبيع قبضه فيه لمفحض قبضه لغرض نفسه ». ويحوز السفر للمكترى بالعين المكتراة عند انتفاء الحطر لملكه المنفعة 
فجاز له استيفاها حيث شاء » وظاهره عدم الفرق بين إجارة العين وهو ظاهر والذمة وهو محتمل . نعم سفره 
بها بعد المدة كسفر الوديع فيا يظهر أخذا مما مر ( وكذا بعدها الأصح ) إنلم يستعملها استصحابالماكان ولأنه 
لايلزمه سوى التخلية لا الرد ولا مؤنته » بل لو شرط عليه أحدهما فسدت » وما رجحه السبكى من أنها كالأمانة 
الشرعية فعليه إعلام مالكها بها أو ر“دها فورا وإلا ضمنها غير معوّل عليه لظهور الفرق بأن هذا وضع يده عليه 
بإذن مالكه ابتداء يخلاف ذى الأمانة الشرعية » ومقابل الأصح يضمن لأنْ الإذن فى الإمسا ككان مقيدا بالعقد 
وقد زال ولأنه أخذه لمصلحة. نفسه فأشبه المستعير » وعلى الأول الأصح لايلزم المكترى إعلام المكرى بتفريغ 


لحقه من الرد » يخلافه هنا فإن المدة انقتضت وواجبه التخلى لا الرد ( قوله فى الأخيرين ) وعلى هذا لو شرط عدم 
إبدال ما استواجر لحمله فتلف ف الطريق فينبغى انفساخ العقد فها بى » ويحمل قوله قبيل الفصل » وخرج 
بقوله لبوكل ماحمل ليوصل فيبدل قطعا على ما إذا لم يشرط عدم الإبدال ( قوله لآنه يفسد العقد كما مر ) وق نسخة 
ومحل جوازه.فيهما إن عينا فى العقد أو بعده وبقيا » فلو عينا بعده ثم تلف وجب الإبدال برضا المكترى أو عينا 
فيه ثم تلفا انفسخ العقد لاالمستوى منه بتنهصيله المار اه . وكتبعليه سم مانصه : وقدكان تبع م ر الشارح 
فى قوله ومحل قوله ثم تلفا انفسخ العقد ثم ضرب عليه اه ( قوله وإن اطردت عادتهم بخلافه) عبارة الزيادى: 
قال الرافعى عملا بالعادة » ويؤخذ منه.أنه له كان بمحل لايعتاد أهله ذلك لهيلز مه نزعه مطلقا اه حج. ولعله فى 
غير شرح الهاج ( قولهمن أول المدة المذكورة) أى وإلالم تصح الإجارةلعدم اتصال المنفعة بالعقد( قوله بقحض 
قبضه لغرض نفسه ) أى فيضمنه إذا تلف لكنه يشكل الضمان بما قيل من أن كوز السقاء غير مضمون على هريد 
الشرب بعوضى لأنه مقبوض بالإجارة الفاسدة ء بحلاف مالو أراد الشرب منه بلا عوض برضا المالك فإنه 
مقبوض بالعارية الفاسدة فيضمنه دون مافيه » إلا أن يفرق بأن ذاك جرت العادة. بالانتفاع به من ظرفه بحلاف 
ماهنا » وينيغى أن يقال مثل ذلك فى كل ماجرت العادة بالانتفاع به من ظرفه كأوانى الطباخ ( قوله ويجوز السفر ) 
وقضية الحواز أن الدابة لو تلفتف الطري قبلا نقصيرلم يضمنها (قولهو ظاهره عدم الفرق) معتمد (قو له كسفر الوديع) 


هما مدت 
العين كا هومقتضى كلامهم » بل الشرط أن لايستعملها ولا يحبسها وإنلم يطلبها » فلو أغلق الدار أو الحانوت بعد 
تفريغه لزمته الأجرة فيا يظهر » فقد صرح البغوى بأنه لو استأجر حانوتا شبرا فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه 
المسمى للشبر الأوّل وأجرة المثل للشهر الثانى . قال : وقد رأيت الشيخ القفال قال : لو استأجر دابة يوما فإذا 
بقيت عنده ولم ينتفع بها ولا حبسها عن مالكها لايلزمه أجرة المثل لليوم الثنى لآن الرد ليس واجبا عليه وما عليه 
التخلية إذا طلب مالكها » بخلاف الحانوت لآنه فى حبسه وعلقته وتسلم الحانوت والدار لايكون إلا بتسلم 
لمفناح اه . وما قاله ظاهر حى فى الحانوت والدار لأن غلقهما مستصحب لما قبل انقضاء المدة فى الحيلولة بينه 
وبين المالك فلا يعارضه جزم الأنوار بأن مجرد غلق باب الدار لايكون غصبا لها لوضوح الفرق * ودعوى 
تقصير المالك بعدم وضع يده على ذلك عقب المدة وأن المكترى محسن بالغلق لصونه به عن مفسدة ممنوعة بأن 
التقصير من المكترى حيث حال بين المالك وبين ملكه بغلقه ولم يبادر بعرض الأمر على المالك أو من يقوم مقامه 
شرعا . وعلم مما قررناه أن الغلق مع حضوره فهو مع غيبته المصرح بها فى كلام البغوى وفيا إذا انقضت والإجارة 
لبناء أو غراس ول يختر المستأجر القلع يتخير الموؤجر بين الثلاثة السابقة فى العارية مالم يوقف وإلا ففيا سوى املك 
ش بالقيمة » ولو استعمل بعد المدة العين المكتراة فى نحو اللبس لدفع الدود كا بعلم مما يأتى فى الوديعة لزمه أجرة المثل 
من تقد البلد الغالب فى تلك المدة » ولا نظر لما يتجدد بعدها لا'ستقرار الؤاجب بمضيها , إذ وجوب أجرة المثل 
يستقر قبل طلبها ( ولو ربط ذابة اكتراها لحمل أو ركوب ) مثلا ( ولم ينتقع با ) وتلفت فالمدة وبعدها 


أى فيضمن حيث الم تدع إليه ضرورة كعروض نهب ( قوله لزمته الأجرة ) وهذا ظاهر حيث لم تدل 
القرينة على أن المراد تحفظه وإلا فلا أجرة عليه ( قوله لواضوح الفرق ) وهو أنه ثم لم يسبق له وضع يد على المغصوب 
حى يستصحب بخلافه هنا ( قوله ولم يبادر بعرض الأمر الخ ) أى فتلزمه الأجرة ( قوله والإجارة لبناء أو غراس ) 
ولو فرغت مدة الإجارة للدار واستمرت أمتعة المستأجر فيبا ولم يطالبه امالك بالتفريغ ولم يغلقها.لم يضمن أجرة 
وضع الأمتعة بعده لأنه لم يحدث منه بعد المدة شىء والأمتعة وضعها بإذن فيستصحب إل أن يطالب المالك » 
بحلاف ما لو أغلقها فيضمن أجرتما : أعنى الدار مدة الغلق لأنه حال بينها وبين مالكها بالغلق » وبخلاف مالو 
مكث فيها بنفسه بعد المدة ولو باستصحاب ملكه السابق على مضى المدة لأنه مستول عليها » بخلاف مجرد بقاء 
الأمتعة ليساستيلاءكذا قرر ذلك م ر اه سم على حج . وفيه فرع فى الروض : فرع : وإن قدر البناء والغراس 
بمدة وشرط القلع قلع :ولا أرش عليهما » ولو شرط الإبقاء بعدها أو أطلق حت ولا أجرة عليه بعد المدة » وإن 
رجع فله حكم العارية بعد الرجوع اه . أقول : وقد يتوقف فى صورة الإطلاق فإن العقد عند الإطلاق لايتناول 
مازاد على المدة المقدرة فبانهائها انبت الإجارة وليس ثم شىء يرجع عنه بعدها » فا معنى قوله وإن رجع الخ , 


( قوله وإن م يطلبها ) هذا خاص بنحو الدار والحانوت لاف نحو الدابة كما سيعام مما يأتى عن القفال » وى حاشية 
الشيخ تقييد هذا بما إذا لم يقصد بغلقها حفظها » وقد ينافيه ما يأ فى الشارح عقب كلام القفال فتأمل ( قوله فلو 
أغلق الدار والحانوت الخ ) قضيته أنه لو تركهما مفتوحين لم يضمن الأجرة » وقول القفال الآتى وتسليم الحانوت 
والدار لايكون إلا يتسلم المفتاح ر بما يقتضي خلافه فليراجع ( قوله لأن غلقهما مستصحب لما قبل انقضاء المدة 
الخ ) فيه أنكلام القفال ليس فيه غلق بل قوله وتسلم الحانوت والدار لابكون إلا بتسلم المفتاح قد يقتضى أنه 
لافرق "كما مرت الإشارة إليه ( قوله وثم.يبادر بعرض الأمر على المالك ) نقدم أنه غير لازم 


تا"٠ط١‎ 


(ل يضمنها ) إذ يده يد أمانة وتقييده بالربط ليس فيدا فى الحكم بل ليستتنى منه قوله ( إلا إن انهدم عليها إصطبل 
فى وقت ) للانتفاع ( لو انتقع بها ) فيه (لم يصبها الهدم ) لنسبته إلى تقصير حينئذ » إذ الغرض انتفاء عذره كما بحثه 
الأذرعى » وأخذ السبكى.من تمثيلهما لما لاينتفع بها فيه يجنح ليل شتاء تقييد ذلك بما إذا اعتيد الانتفاع بها فى ذلك 
الوقت » لأن الربط لايكون سببا للتلف إلا حينئذ » والأوجه أن الحاصل بالربط ضمان جناية لايد فلا ضمان عليه 
لولم تتلف بذلك خلافا لما رجحه السبكئ وتبعه الزركشى ٠»‏ ولو اكتراها ليركبها اليوم ويرجع غدا فأقامه بها 
ورجع ف الثالث ضمنها فيه فقط لاستعماله الما فيه تعديا » ولو اكترى قنا لعمل مغلوم ولم يبيين موضعه فذهب به 
من بلد العقد إلى آخر فأبق ضمنه مع الأجرة أيضا ( ولو تلف المال فى يد أجير بلا تعد كثوب استوؤجر لحياطته 
أو صبغه ) بفتح أوله كا بخطه مصدرا (لم يضمن إنلم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه ) يعنى كان بحضرته ( أو 
أحضره منزله ). ولولم يقعد معه أوحمل المتاع ومشى خلفه لثبوت يد المالك عليه حكما » وما نقل عن قضية كلامهم 
أنه لابد للأجير عليه يظهر حمله على أنه لا يد له عليه مستقّلة ( وكذا إن انفرد ) باليد بأن انتى ماذكر قلا يضمن أيضا 
(فى أظهر الأقوال ) لأنه إنما أثبت يده لغرضه وغرض المالك فهو شبيه بالمستأجر وعامل القراض.فإنهما لايضمنان 


الهم إلا أن يقال : مراده بالإطلاق الاقتصار على شرط الإبقاء من غير تعرض إلى كونه بعد انقضاء المدة( قوله لو 
انتفع بها الخ ) هذا التفصيل المذكور ف الدابة ينبغى جريانه فى غيرها كنوب استأجره للبسه » فإذا ترك لبسه 
وتلف أو غصب فى وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل اه سم على حج ( قوله كما بحثه الأذرعى ) أى 
ى الحوف أخحذا من كلام الإمام اه مم . ويلحق به نحو المطر والوحل المانعين من الركوب عادة » وينبغى أن 
مثله مرض الدابة المانع من الانتفاع بها » وهل مثله مرض الزاكب العارض له أولا لإمكان الاستنابة من مرضه ؟ 
فيه نظر » والأقرب الأول » ثم رأيته صرح به فى شرح الروض ( قوله يجمنح ليل ) الحتح بضم الحم وكسرها 
طائقة منه اه مختار ( قوله ضمنها فيه ) أى ضمان يد أخذا من قوله لاستعماله الخ » وعليه أجرة مثل اليوم الثالث » 
وأما الثانى فيستقر فيه المسمى لمكنه من الانتفاع فيه مع كون الدابة فى يده ؛ والكلام فيا إذا تأخر لا لنحو وف 
وإلا فلا ضمان عليه ولا أجرة لليوم الثالث لأن الثانى لايحسب عليه كا تقدم ( قوله فأبق ضمنه ) هذا قد يشكل على 
مامر من جواز السفر بالعين. حيث لاخطر ‏ قإن مقتضاه عدم الضمان بتلفها فى السفر إلا أن يصور ماهنا بما لو 
استأجر القن لعمل لايكون السفر طريقًا لاستيفائه كالحياطة دون الخدم ومامر بما إذا استوئجرت العين لعمليكون 
السفر هن طرق استيفائه كالركوب والحمل فليراجع ( قوله بفتح أوله ) قال فى المصباح : وصبغت الثوب صبغا 


(قوله بل ليستننى 'منهالخ ) قد يقال : يلزم منه مافرمنهثم رأيت الشباب سم قال :إن حمل الربط على مطلق الإمساك 
فهذا واضح أو على خصوصه فلا لظهور أن الاستثناءلايتوقف على حصوص الربط اه (قوله إلا إن انبدم) قال 
الشهاب المذ كور : أو غضبت أو سرقت مثلا كما هو ظاهرثم قال : تنبيه : هذا التفصيل المذكور فالدابة ينبغى جريانه 
فى غيرها كثوب استأجره للبسه » فإذا ترك لبسه وتلفأو غصب فى وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل اه 
( قوله فأبق ضمنه مع الأجرة ) قال الشباب المذكور : إنكان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان » 
أو ممتنعا خالف قوله فها تقدم : أى فى شرح قول المثن ويد المكترى يد أمانة الخ » وله السفر بالعين المستأجرة حيث 
لاخطر فى السفر ء قال : إلا أن يختار الأول » ويحمل على مالو كان فى الذهاب خطر أو وجد منه تفريط » ثم 
نظر فيه بأنه مع الحطر ينبغى الضمان ولو بدون إباق ومع التفريط ينبغي الضمان ولو بدون ذهاب » وذكر أنه 
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بالإجماع » والقول الثانى يضمن كالمستعير ر والثالث يضمن ) الأجير ( المشترك ) بين الناس رقيمته يوم التلف 
( وهو من انم عملا فى دمته ) كخياطة ممى بذلك لأنه مكنه الام عمل على آخر وهكذا ( لا المنفرد وهو من أجر 
نفسه ) أى عينه ( مدة معينة لعمل ) أو أجر عينه وقدار بالعمل لاختصاص منافع هذا بالمستأجر “كان كالوكيل 
يلاف الأوّل » ولا تيحرى هذه الأقوال فى أجير لحفظ حانوت مثلا إذا أخذ غيره مافيها فلا يضمنه مطعا » قال 
. القفال : لأنه لم يسلم إليه المتاع » وإنما هو بمئزلة حارس سكة سرق بعض بيونها . قال الزركشى : ويعلم منه أن 
الحفراء لاضوان عليهم » وهى مسئلة يعز النقل فيها » وخرج بقوله بلا تعد مالو تعدى كأن استأجره ليرعى دابته 
فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما والقرار على من تلفت تحت يده كا أفى به الوالدر مه الله تعالى : أى حيث 
كان عالما ؛ وإلافالقرار على الأول » وكأن أسرف خباز فى الوقود أو مات المتعلم من ضرب العلم فإنه يضمن 
ويصدق أجير فى نىتعديه مالم يشهد خبيران بخلافه ( ولو ) عمل لغيره عملا بإذنه كأن ( دفع ثوبا إلى قصار ليقصره 
أو إلى (خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر ) أحدهما ( أجرة ) ولا مايفهمها ( فلا أجرة له ) لتبرعه ولأنه لوقا لأسكنى 
دارك شهرا فأسكنه لم يستحق عليه أجرة بالإجماع كما فى البحر » والأوجه كما بحثه الأذرعى وجوبها فى قن ومحجور 
سفه لأنهما غير أهل للتبرع » ومثلهما غير المكلف بالأولى ( وقيل له ) أجرة مثله لاسهلاكه منفعته ( وقيل إن 


من بالى نفع وقتل وف لغة من باب ضرزب ( قوله ويعلم منه أن الحفراء الخ ) ويواخذ من فرض ذلك ف البيوت 
ونحوها ومن التعليل المذكور أن خفير الحرن وخخفير الغيط ونحوها عليهم الضمان حيث قصروا : وينبغي أن مثل 
خنير البيوت خفير المراكب للتعليل المذكور » ومعلوم أنهما إذا اختلفا فى مقدار الضائع صدق الخفير لأنه 
الغارم » وأن الكلام كله إذا وقعت إجارة صحيحة وإلا فلا ضمان عليهم ظاهره وإن قصروا » وى حاشية شيخنا 
الزيادى خلافه فى التتقضير ( قوله والقرار على من تلفت نحت بده ) والكلام كله حيث كان الراعى بالغا عاقلا 
رشيدا » أما لوكان صبيا أو سفيها فلا ضهان » وإن قصر حتّى تلفت يلاف مآ لو أتلفها فإنه يضمن لأنه لم ياذن 
له فى. الإتلاف ( قوله أو مات المتعلم من ضرب المعلم ) وإن كان مثله معتاد! للتعلم لكن يشكل وصفه حينئذ 
بالتعدى » وقد يجاب عنه بما يأتى من أن التأديب كان ممكنا بالقول وظن عدم إفادته إنما يفيد الإقدام » وإذا مات 
تبين أنه متعد” به ( قوله مالم يشهد خبيران بخلافه ) أى بالفعل الذى فعله المستأجر وهل يتعين مثله لتأديب أو يكى 
ماهو دونه ومفهومه أنه لايكنى رجل وامرأتان ولا رجل ويمين » وهو ظاهر لأن الفعل الذى وقع التنازع فيه ليس 
مالا وإن ترتب عليه الضمان ( قوله ولا مايفهمها ) أى ولم يذكر مايفهمها فلا يقال القرينة دالة على الأجرة ( قوله 
فلا أجرة له ) نقل بالدرس عن ابن العماد ببعض الحوامش أن مثل ذلك فى عدم لزوم شىء مالو دخل على طباخ 
وقال له أطعمنى رطلا من لم فأطعمه لأنه لم يذكر فيه القن والببع صح أو فسد يعتبر فيه ذكر القن . أقول : 
وقد يتوقف فيا لو قصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سوا وقرينة الحال تدل على ذلك.فالأقرب أنه يلزمه بدله 
ويصداق ف القدر المتلف لأنه غارم والقول قوله ( قوله ولأنه لو قال أسكنى دارك الخ ) ومثل ذلك ماجرت به 
العادة م نأنه يتفق أنإنسانا يزوج امرأة ويسكن بها فى بيت أهلها مدة ولم تحر بينهما تسمية أجرةولامايقوممقاءالنسمية 
لكن قول الشارح أسكى دارك شهرا الخ يفهم وجوب الأجرة ىهذه الصورة » وهو ظاهر لآن الزوج استوق 


بحث فيه مع الشارح فحمله على ما إذا وقع تفريط ٠‏ قال : وقد علم مافيه.فليتأمل اه ( قوله ولو عمل لغيره حملا 
بإذنه ) قيد بالإذن للخلاف ( قوله والأوجه كما بحثه الأذرعى ) أى فى كلام المصنف 
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كأن معروفًا بلك العمل ) بالأجرة ( فله ) أجرة مثله ( وإلا فلا » وقد يستحسن ) ترجيحه لوضوح مدركه » إِذْ 
هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ كثيرا » ونقل عن الأكثرين والمعتمد الأول » فإن ذكر أجرة استحقها قطعا إن 
صح العقد وإلا فأجرة المثل » وأما إذا عرض بهاكأر ضيلك أو لا أخيبك أو ترى ما تحبه »:أويسرك أو أطعمك فتجب 
أجرة المثل . نعر فى الأخيرة يحنسب على الأجير ما أطعمه إياه كنا هو ظاهر 2 لأنه لا تبرع من المطعم وقد نجب من 
غير تسمية ولا تعريض بها كما فى عامل الزكاة اكتفاء بثبوتما بالنص فكأنها مسهاة شرعا وكغامل مساقاة عمل 
ما ليس بلازم له بإذن المالك اكتفاء بذكر المقابل له فى الحملة لا قاسم بأمر الحاكم فلا شراء له كما أفاده السبكى 
بل هو كغيره خلافا الجمع » ولا يستفنى وجوبها على داخل الحمام أو راكب السفيئة مثلا من غير إذن لاستيفائه 
المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه: بإذنه » وسواء فى ذلك أسير السفينة بعلم مالكها أم لا » وقول ابن 
الرفعة فى المطلب لعله فيا إذا لم يعلم به مالكها حينسيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره 
فسيرها مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان مردود » فقد فرق العراق بينهما بأن راكب السفينة بغير إذن غاصب 
للبقعة الى هو فيها ولولم يسير » يلاف واضع متاعه على الدابة لايصير غاصبا لا بمجرد وضع متاعه . ويفرق 
أيضا بأن مجرد العلم لايسقط الأجرة ولا الضمان » إن السكوت على إتلاف المال لايسقط الضمان وهو علم وزيادة 
ومالك الدابة بسبيل من إلقاء المتاع قبل تسبيرها بخلافه فى راكب السفينة ( ولو تعدى المستأجر ) فى ذات العين 
المستأجرة ( بأن ) أى كأن ( ضرب الدابة أو كبحها ) بموحدة فهملة : أى جذبها بلجامها ( فوق العادة ) فيهما 
أى بالنسبة لمثل تلك الدابة كا لايخنى ( أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ) دق وهما أشد ضررا مما 
استأجر له ( ضمن العين ) المواجرة : أى دخلت ف ضانه لتعديه » أما ماهو العادة فلا يضمن به وإنما ضمن بضرب 
المنقعة بسكناه فى الدار فأشبه مالو دخل الحمام بغير إذن » وسيأق أنه تلزمه الأجرة لاستيفائه المنفعة » ثم رأيث 
الشارح ف التفقات صرح بوجوب الأجرة وعبارته 2 ( قوله فتجب أجرة المثل) بى مالو أطعمه فى غير 
الأخيرة وقال أطعمته على قصد حسبانه من الأجرة اه سم على حج . أقول : قضية كون العبرة فى أداء الدين بنية 
الدافع ولو من غير الحنس حسبانه على الأجير ( قوله يحسب على الأجير ما أطعمه إياه ) أى ويصدق الآكل 
فى قدر ما أكله لأنه غارم ( قوله حلافه بإذنه ) أى فلا أجرة عليه » ومنه مايقع من المعداوى من قوله انزل أو 
يحمله وينزله فيها ( قوله.وسواء فى ذلك أسير السفينة الخ ) أى وكذا لو سيرها المالك نفسه علم بالراكب أم لا 
كا يؤخذ من قوله وقول ابن الرفعة الخ مردود ( قوله ولا ضمان ) أى بل على مالك الدابة ضمان العين لو 
تلفت ومفهومه أنه لوكان-جاهلا بالمتاع كان الضمان على صاحب المتاع لصاحب الدابة » وسيأتى مايوافقه 
فى شرح قول المصنف ولو وزن المئجر وحمل الخ ( قوله وهما أشد ضررا ) هذا قد يشكل بما تقدم فى قوله ولا 
يحوز إبدال ركوب بحمل وحديد بقطن الخ . وقد يجاب بأن ماهنا من جنس مالو استؤجر له وهو السكنى فلا 
تضر مخالفته له حي ثُ لم يزد ضرره » بحلاف مامر فإن الإجارة فيه لسكنى من يعمل القصارة أو الحديد فى إسكان 
غيره مخالفة صريحة ( قوله ضمن العين ) ضمان الغصوب (قوله أى دخلت فى ضمانه ) أى ولو تلفت بغير الاستعمال 
(قوله ودقهما أشد ضررا مما استأجر له) كذا ىنسخ الشارح وعبارة التحفة دق وهما أشد ضررا الخ » وكأنه أشار 
إلى تقييد الضمان بقيدين الأول وقوع الدق بالفعل كا أشار إليه تبعا للجلال المحلى بقوله دق الذى هوبصيغة الماضى 
وصفا للحدادوالقصار والثانى كوف الحداد والقصار أشد ضررا جما استوكجر له . وهذا زاده على ما شرح الخلال 
فلعل قول الشارح ودقهما تحرف من الكتبة عن قول التحفة دق وهما. واعلم أن الظاهر أنه لامنافاة بينماهنا وبين مامر 


)000( هنا بياض بالأصل . أه مصححه , 
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زوجته لإمكان تأديبها باللفظ وظن توقف إصلاحها على الضرب إنما يبح الإقدام عليه خاصة ؛ ومى أركب 


أثقل منه استقر الضمان على الثانى إن علم وإلا فالأوّل . قال فى المهمات : وممله إذا كانت يد الثانى لاتقتضى ضمانا 
ير ) فإن عضي نافتهي فالاو عليه مطلتا + وفاوق اتير من اللستأجد يأ .. ور وين وري 
بإركابه صار كالغاصب » وييده قوهم لولم يتعد” بأن أركبها مثله فضر بها فوق العادة ضمن الثانى فقط وخرج 
بذات العين متفعنها كأن استأجرها لبر فزرع ذرة فلا يضمن الأرض لعدم تعديه فى عينها » بل إنما تعادى أى 
لنفعة فار مه بعد حصدها وانقضاء اللدة عند تنازعهما ماتاره الواجر من أجرة مثل زوع الذرة والمسمى مع 
بذل زيادة ضرر الذرة ) ولو ارتدف ثالث خلض مكتريين بغير إذنهما ضمن الثالث كا فى الروضة ( 22 ) 
ا ل ل 0 
ران عل واد وهر تلد أذ من ظهرالداةأكثر فضررها تتاف » وكذاكل علق خرد. يبيو و 
ل ا ل ا 
دون كه )بأن ار همل عشرةأقفزة حنطة فحمل عشرة أقفزة شجدا من ع د بره ارم 
عليه لانحاد جر مهما باتحاد كيلهما معكونالشعير أخف ( ولو كترى >حمل (مائة فحمل) بالتشديد(ماثةوعشرة لز مه) 
مع اممسمى ( أجرة المثل للزيادة ) لتعديه بها . وتمثيله بالعشرة لإفادة اغتفار نحو الاثنينما يقع بهالتفاوت بين الكيلين 
ا ا 0 
لما حمل الزيادة ( فإن كات ) صاحبها معها وتلفت بسبب الحمل دون غيره إذ ضمانها ضهان جناية لاسما ومالكها 
اذى دقمها جاه وقول فالترار عليه طلقا ) علم أولا ( قوله واتقضاء اد ) أى ماقيل اتقف. : أما أى بعد 
اتقضائا فللمكجر تكليفه القلع عبانا لتعديه » فإن رضى بإيقائها إزمه أجرة المثل ( قوله عند تنازعهما ) انار 
مالو تلفت الأرض بسبب زرع الذرة فصارت لاتنبت شيئا ويتجه الضمان اه سم على حج (قوله مايختاره المؤجر ) 
أى فيكون اختياره لأجرة مثل الذرة فسخا عد الأول واختيار المسمى إبقاء له والمطالبة بالزيادة لتعدتى المستأجر 
هذا » وى شرح الروض مانصه : وإذا اختار أجرة المثل قال الماوردى : فلا بد من فسخ الإجارة : وتظهر 
فائدة ماقاله رح فها لكان المسمى من غير نقد اليلد كان كانت أجرة الال مالة ملا والسحى كم ير » فإن 
عار أجرة الكل ارت المالة من قد لبد » وإ اختار لمسمىاستحقه وضم إله ما بت بأجرة الثل من .بس 
فى المثال لوكان المسمى من نحو البرّ يساوى ثمانين أخذه لمواجر وطالب بعشرين ( قوله بغير إذنهما ضمن الثالث ) 
وف نسيخة الثلث بددل الثالث ( قوله بغير إذنهما ) أى وكذا بإذنهما إن لم يسو للمكثر ين الإعارة لمثل ذلك بأن 
جرت العادة ركوب الثلاثة على مثل تلك الدابة » وإلا فلا ضمان لأأنه مستعير من المستأجر لاتحاد جر مهما يانحاد 
كيلهما ولو ابر" الحنمول وثقل بسبب ذلك ثبت للمكرى الخيار لم فب من الإضرار به وبدابته أخذا ما لو م" 


من أن الحداد لايسكن قصارا مطلا كعكسه إذ مامرق الحواز وعدمه وما هنا دخول العين فى ضمانه فالإسكان 

إلذكور وإن كان ممتنعا مطلقا إلا أن دخول العين فى ضمانه مشروط بهذين الشرطين » إذ لاتلازم بين الحواز 

وعدمه والضمان وعدمه » هكذا ظهر لى فانظره مع مافى حاشية الشيخ ( قوله وفارق المستعيرمن المستأجر ) حق 

تير وإنها ضمن هنا مع أنه مستعير من مستأجر لأن المستأجر لما تعدى اخ ( قوله فإ كان صاحبها معها ) أى مع 
6 -نهاية احتاج - » 


ساعامة ب 


معها ( ضمن قسط الزيادة فقط ) لاختصاص :يده بها ولهذا لو سخره مع دابته فتلفت لم يضمنها المسخر لثلفها فى يد 
مالكها ( وى قول ) يضمن ( نصف القيمة ) توزيعا على الرؤوس كجرح من واحد وجراحات من آآخر » ورد 
بتيسير التوزيع هنا بمحخلافه هناك لاختلاف نكاينها باطنا ( ولو سام الماثة والعشرة إلى الموئجر فحملها ) بالتشديد 
( جاغلا ) بالزيادة كأن قال له هى مائة فصدقه ( ضمن المكترى ) القسط نظير مامر وأجرة الزيادة على المذهب ) 
إذ المكرى هله صار كالالة له . والطريق الثانى أنه على القولين فى تعارض الغرور والمباشرة فإن كان عالما فكا 
ف: قوله( ولو) وضع المكترى ذلك بظهرها فسير ها المؤجر أو ( وزن الموئجز وحمل ) بالتشديد ( فلا أجرة للزيادة ) 
وإنكان غالطا وعلم بها المستأجر لآنه لم يأذن فىحملها بل له مطالبة الموكجر برد”ها محلها وليس له ردها بدون إذن 
وإذا تلفت ضمنها » ولووزن الموأجر أوكال أوحمل المستأجر فكما لوكال بنفسه إن علم » وكذا إن جهل كما اقتضاه 
كلام المتولى ( ولا نممان ) على المستأجر ( إن تلفت ) الدابة لانتفاء اليد والتعدى بالنقل ولو قال له المستأجر امل 
هذا الزائد فكمستعير فيضمن القسط من الدابة إن تلفت بغير المحمؤل دون منفعها ( ولو أعطاه ثوبا لبخيطه ) بعد 
قطعه كا صوره بذلك بعضهم وهو ظاهر ( فخاطه قباء وقال أمرتتى بقطعه قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق 
المالك بيمينه ) فى عدم إذنه له فى قطعه قباء إذ هو المصدق فى أصل الإذن فكذا فى صفته . والثانى يتحالفان » 
وانتصر الأسنوى له نقلا ومعنى ؛ ونبه على أنهما لو اختلفا قبل القطع تحالفا اتفاقا » وكلما وجب التحالف مع 
بقائه وجب مع تغير أحواله اننهى. وعليه فيبدأ بالمالك كما قالاه نقلا عن ابن كج » وقال الأسنوى : إنه ممنوع 
بل بالحياط لآنه بائع المنفعة ( ولا أجرة عليه ) بعد حلفه إذ لاتجب إلا مع الإذن » وقد ثبت انتفاواه بيمينه ( وعلى 
الخياط أرش النقص ) لما ثبت من عدم الإذن والأصل الضمان وهو مابين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء 
كنا رجحه السبكى » ولأن أصل القطع مأذرن فيه وإن رجح الأسنوى كابن أبى عصرون » وجزم به القونرى 
والبارزى وغيرجما من شراح الحاوى وغيره أنه مابين قيمته صميحا ومقطوعا لانتفاء الإذن من أصله » ولا يقدح 
فى ترجيح الأول عدم الأجرة له إذ لاملازمة بينها وبين الضمان » وللخياط نزح خيطه وعليه أرش نقص النزع 
إن حصل "ما قاله الماوردى والرويائى » وله منع المالك من شد" خيط فيه يحره فىالدروز مكانه » ولو قال إن 
كان هذا يكفينى قميصا فاقطعه فقطعه ولم يكفه ضمن الأرش لأن الشرط لم يحصل » بخلاف مالو قال هل يكفينى 


المستأجر قبل وصوله إلى المحل المعين حيث قالوا فيه لابلزم الموجر نقله إليه لثقل الميت ( قوله لو خعره مع دابته 
فتلفت ) قال فى شرح الروض قبل استعماها ثم قال : أما بعد استعمالها فهى معارة أخذا ما مر فى العارية اه سمم 
على حج . أقول : ولعل المراد أنه باشر استعمالها كأن ركبها ٠‏ أما لو دفع له متاعا وقال له احمله فحمله عليها فلا 
ضهان لكونها فى يد مالكها : ثم رأيت الشارح فى باب العارية صرح بذلك فراجعه ( قوله كأن قال له ) أى أما 
لولم يقل له ذلك فإنه يضمن القسط والتعدى بنقل : أى بالنقل من المواجر للعين المستأجر حملها ( قوله بعد قطعه ) 
أى من الحياط ( قوله وعليه ) أى-الثانى وقوله فيبدأ بالمالك معتمد ( قوله إن حصل ) أى النقص ف القمبص 
نفسه كأن نقصت قيمته بنزع الحيط عن قيمته قماشا مفصلا بلا خياطة ( قوله ضمن الأرش ) أى أرش القطع » 


المكترى كنا هو فرض المسئلة ( قوله لاختصاص يده بهما ) الظاهر أن الضمير فى بها للزيادة على حذف مضاف - 
أى بقسط الزيادة من الدابة إذ الفرض أنه معها كصاحبها كما مر ( قوله لنه لم يأذن فىحملها ) تعليل للمئن خخاصة 
( قوله بعد قطعه ) متعلق بيخيطه . 


ها" 

فقال نعم فقال اقطع لأن الإذن مطلق » ولو اختلفا فى الأجرة أو المنفعة أو المدة أو قدر المنفعة أو قدر المستأجر 
تحالفا وفسخت الإجارة ووجب على المستأجر أجزة المثل لما استوفاه » ويوةخذ من هنا ومن تفصيلهم فى الروضة 
وغيرها فى اْخالفة ى الفسخ المستأجر له ومن قوهم لو استأجره لنسخ كتاب فغير ترتيب أبوابه » فإن أمكن البناء 
على 'بعض المكتو ب كأن كتب الباب الأول منفصلا بحيث يبنى عليه استحق بقسطه من الأجرة وإلا فلا شى ء له » 
إذ من استواجر لتضريب ثوب بخيوط معدودة وقسمة بينة متساوية فخاطه بأنقص وأوسع فى القسمة لم يستحق 
شيئا مخالفته المشروط ) إلا أن يمكن من إتامه كا شرط وأتمه فيستحق الكل أو من البناء على بعضه فيستحق. بالقسط 
وقد أفبى بذلك الوالد رحمه الله تعالى . 


(فصل) 
فيا يقتضى انفساخ الإجارة والتخيير فى فسخها وعدنهما وما يتبع ذلك 
( لاتنفسخ إجارة ) عبنية أو فى الذمة بنفسها ولا بفسخ أحد العاقدين ( بعذر ) لايوجب خالا فى المعقود عايه 
( كتعذر وقود ) بفتح الواو كما بخطه مايوقد به وبضمها المصدر ( حمام ) على مستأجره » ومثله فيا يظهر مالو 
عدم دخول الناس فيه لفتنة أو خراب ما حوله ,كا لو خرب ماحول الذار أو الدكان أو أبطل أمير البلدة التفرج 
فى السفن وقد اكتراها أو دارا لذلك » ومن فرق بين ذلك وبين الأول فقد آبعدٍ ومن ثم لم يقل أحد 
وهو مابين فيمته ميا ومقطوعا ( قوله وأوسع ) الواو بمعنى أو لأنكلامهما مخالف لما شرط من التساوى . 
( فصل ) 
فيا يقتضى انفساخ الإجارة أى وكامتناع الرضيع من ثدى المرضعة بلا علة تقوم بالندى 
. (قوله وبضمها المصدر ) هذا بيان للأشهر » وإلا فقيل باهم فيهما وقيل بالفتح فيبما ( قوله مالو عدم الخ ) 
قال فى امتار : هو من باب طرب وتصح قراءته بالبناء المجهول ( قوله ومن فرق بين ذلك ) الإشارة إلى قوله 


( فصل ) فها يقتضى انفساخ الإجارة 

( قوله وعدمهما ) الأولى ومالايقتضيهما إذ ليس ف الفصل بيان شىء يقتضى عدم الانفساخ أو التخيير بل 
ذلك العدم هو الأصل حى يوجد مايرفعه ( قوله ومن فرق بين ذلك ) عبارة التحفة : ومثله على الأوجه مالو عدم 
دخخول الناس فيه لفتنة أو خراب ماحوله كما لو خرب ماحول الدار أو الدكان والفرق بيلهما غير صحيح انبت . 
فالضمير فى بينهما لمسئلة عدم دخول الناس الحمام الذى قاسها ؛ ومسئلة خراب ماحول الدار والدكان الى 
قاس عليهما » ومراده رد ما فى البحر من أن عدم دخول الناس الحمام المستأجر بسبب فتنة حادثة أو خراب 
الناحية عيب » بخْلاف الحانوت والدار فإنهما يستأجان للسكنى » وهى:ممكنة على كل حال » إذا علمت ذلك 
علمت أن مراد الشارح بالأول فى قوله دون الأول مسثلة عدم دخول الناس الحمام لكن كان حق التعبير مثل 
ما فى التحفة » على أن من حملة ماشملته الإشارة فى قول الشارح بين ذلك مسئلة إبطال أمير البلدة التفرج » وقد 
علمت أنها ليست فى كلام صاحب الفرق. الذى قصد هو الرد عليه » ومافى حاشية الشيخ من أن مراد الشارح بالأول 
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فيمن استآجررحى فعدم الحب لقحط أنه يتخير ( و) تعذر ( سفر) بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطر وخوف مثلا 
وبسكونها جمع سافر: أى رفقة يخرج معهم ولوعطف على تعذرصح والتقديروكسفر : أى طروه لمكترى دارمثلا 
(و) نحو ( مرض مستأجر دابة لسفر ) ومواجرهاالذى يلزمه الحروج معها لانتفاء الحلل فى المعقود عليه والاستنابة 
ممكنة . نعم التعذر الشرعى يوجب الانفساخ:كأن استأجره لقلع سن" موثلم فزال أله » وإمكان عوده لا أثر له لآنه 
خلاف الأصل » وكذا الحسى إن تعلق بمصلحة عامة كأن استأجر الإمام ذميا الحهاد فصالح قبل المسير بناء 
فيهما على مامر من عدم جواز إبدال المستوق به والأصح خلافه » فإن أوجب خللا فى المعقود عليه وإنكان 
إجارة عين وزالت المنفعة بالكلية انفسخت » وإن عيبه بحيث أثر ' منفعته تأثيرا يظهر به. تفاوت الأجرة ثبت 
للمكرى.الحيار » وسيذكر أمثلة للنوعين ( ولو استأجر أرضا للزراعة فزرع فهلك الزرع يجانحة ) كجراد أو 
سيل ( فليس له الفسخ ولا حط شىء من الأجرة ) لانتفاء خلل فى منفعة الأرض كا لو احترقت أمتعة مستأجر 


ومثله فيا يظهر الخ( قوله فيمن استأجر رحى ) أى طاحونا ( قوله وبين الأوّل ) تعذر الوقود ( قوله وتعذر سفر ) 
أشار به إلى عطفه علىوقود » والتقدير أى على عطفه على تعذر : أى بأن كانت إجارة ذمة ( قوله جمع سافر ) 
قال ف المصباح : كراكب وركب » وق القاموس ورجل سفر وقوم سفر وسافرة وأسفار وسفار ذو سفر لضد 
الحضر والسافر المسافر لافعل له اه وقوله لافعل له : أى لم يوجد له فعل بهذا المعنى ٠‏ فلا يقال سفر بمعنى سافر 
وما يقال سافر فهو مسافر ( قوله نعم التعذر الشرعى ) هذا ضعيف ( قوله كأن استأجر الإمام الخ ) ضعيف . 
وقد يشكل الانفساخ هنا بأن:الأصح جواز إبدال المستو به » وكأن هذا المدرك أخر لكون استئجار الذذنى 
للجهاد منوطا بنظر الإمام وظهور المصلحة » وقد لايتحقق فى جهاد آخر » ولا يقوم أحد الحهادين مقام الآخر 
فيها فناسب الانفساخ مطلقا مر فليتأملكون هذا من المستوى به اه سم على حج . أقول : وما نقله عن مر لايوافق 
قول الشارح بناء فيهما الخ إلا أن يجعل المقصود ما ذكره من قوله وكأن هذا المذكور أخر الخ . وحاصله حينئذ 
أنه لايتعين بناء الانفساخعلىامتناع إبدال المستوفىبه » ثم ماذكره الشارحمن قوله نعم الخ ظاهره أنه استدراك على 
عدم الانفساخ بعذر يوجب خللا ف المعقود ء وفيه أن المعقود عليه إرضاع المرضعة ول يقم بها عذر يوجب خللا 
فيه ( قوله فصالح ) أى الإمام من أراد التوجه إليهم ( قوله بناء فيهما ) أى الشرعى والحسى ( قوله والأصح خلافه ) 
أى فيهما فلا انفساخ ( قوله فإن أوجب ) محترز لايوجب الخ ( قوله انفسخت) يوئخد منه جواب ماعمت به 
البلوى فىغالب قرى مصرنا من أن مايسمونه بالحرافة جرت عادتهم أنهم يأخذون به قطعة من الأرض مع ماهو 
مزروع فيها فتتعطل بذلك منفعة القطعة الى أخذ ترابها ويتلف الزرع وهو أن الحزء الذى أخذت الحرافة ترابه 
تنفسخ فيا ببى من مدة الإجارة حيث تعطل الانتفاع به ويثبت للمكترى الحيار فيا ببى من الأرض . وأما الزرع. 
فيضمنه المباشر للإتلاف إنلم يكن مكرها » وإلا فالضمان عل ىكل من المكره والمكره وقرار الضمان على المكره بالكسر 
فتنبه له فإنه يقع كثيرا ( قوله ولا حط ثبىء من الأجرة ) أىوله أن يزرعها ثانيا زرعا يدرك قبل فراغ المدة فها 


ماف المثن إنما أخذه بمجرد الفهم وهو لايوافق الواقع كما علمت ( قوله بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطروً عوف 
مثلا ) وعلى هذا التفسير يكون قول المصنف ومرض مستأجر دابة لسفرمن عطف اللخاص على العام إذ هو من 
جملة تعذر السفر وانظر مانكتته ( قوله وكذا الحسى إن تعلق بمصلحة عامة كأن استأجر الإمام الخ ) قد يقال إن 
هذا أيضا من التعذر الشرعى إذ المانع من المقابلة بعد الضلح إنما هو الشرع وليس هناك مانع حسى فتأمل , 


117" 
حانوت ( وتنفسخ ) الإجارة بتلف مستوف منه عين فى عقدها شرعاكسلمة استوئجرت نفسها مدة لخدمة مسجد 
فحاضت فيها أو حسا كالموت فتنفسخ ( بموت ) نحو ( الدابة والأجير المعينين ) ولو بفعل المستأجر لفوات المنفعة 
المعقود عليها قبل قبضها كالمبيع قبل قبضه وإنما استقر بإتلاف المشترىله تمنه لأنهوارد على العين وبإتلافها صارقابضا 
ا حلاف المنفعة هنا لأن الانفساخإتما هو (ى) الزمان ( المستقبل ) ومنافعه معدومة لايتصورأن برد الإتلافعليها 
(لامق الزمن ( الماضى) بعد القبض الذىيقابل بأجرة فلا تنفسخ( ف الأظهر) لاستقراره بالقبض ومن ثم لم يثبت 
فيه خيار ( فيستقر قسطه من المسمى ) بالنظر لأجرة المثل بأن تقوم منفعة المدة الماضية والباقية ويوزع المسمى على 
نسبة قيمهما وقت العقد دون ما بعده » فل وكانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله مثلا أجرة النصف 
الباق وجب من المسمى ثلثاه أو بالعكس فثلئه لا على نسبة المدتين لاختلافهما » إذ قد تزيد أجرة شهر على شهور ؛ 
وخرج بالمستوق منه المستوق به وغيره جما مر فلا انفساخ بتلفه على مامر ديه ( ولا تنفسخ ) الإجارة بنوعيها ( بموت 
العاقدين ) أو أحدهما للزومها كالبيع » فتبى العين بعد موت المكرى عند المكترى أو وارثه ليستوق منها المنفعة » 
فإ ن كانت ف الذمة فا التزمه دين عليه » فإ نكان ثم تركة استواجر منها وإلا نخير الوارث » فإن وفى استحق الأجرة 
وإلا فللمستأجر الفسخ . واستثنى مسائل بعصها الانفساخ فبه لكونه مورد العقد لا لكونه عاقدا كوت الأجير 
المعين » و بعضها الانفساخ فيه بغير الموت كما لو أجر من أوصى له بمنفعة دار حياته فانفساخها بموته إما هو لفوات 
شرط الموصى » ولولم يقل بمنافعه وإنما قال أن ينتفع امتنع عليه الإيجار لأنه لم بملكهالمنفعة وإنما أباح له أن ينتفع 
ما يأق وكأن أجر المقطع كما أفّى به المصنف : أى. إقطاع إرفاق لا تمليك » وبعضها مفرع على مرجوح 


يظهر» لأنا وإن منعناه من الزراعة ثانيا بعد أوان الحصاد مثلالكون الزراعة الثانية نضعض قوّة الأرض » لكنا 
لانمنعه هنا الحربان العادة بمثله ولو على ندور فيفرض الأوّل كالعدم ويستأنف زرعها من نوع ما استأجر له أو 
غيره ما لابزيد ضرره عليه » ثم إن تأخر عن مدة الإجارة بى بأجرة المثل لذلك الزمن » وليس با بمتنع زرعه 
ثانيا ماجرت العادة فيه بتكرر الزرع مرة بعد أخرى كز رعها أوّلا برسها مثلا ثم ثانيا سمسما مثلا فللمستأجر فعل ذلك 
زقوله لخدمة مسجد فحاضت ) قياس ما يأتى فى غصب الدابة ونحوه تخصيص الانفساخ بمدة الحيض دون مابعدها 
وثبوت الحيار للمستأجر » لكن ظاهر إطلاق الشارح الانفساخ فى اللحميع ؛ وبى مالو خالفت وخصت بنفسما 
هل تستحق الأجرة أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب أن يقال إن كانت إجارة ذمة استحقت الأجرة وإنكانت إجارة 
عين لم تصح ( قوله ولو بفعل المستأجر ) أى ويكون بإتلاف الدابة ضامنا لقيمتها ( قوله لأنه وازد على العين ) أى 
إتلاف المشترى اه سم على حج ( قوله وأجرة مثله ) أى النصف ( قوله لإعتتلافها ) أى الأجرة ( قوله إذ قد تزيد 
أجرة شبر ) قضيته أنه لو قسط الأجرة على عدد الشبور كأن قال أجرتكها سنة كل شبر منها بكذا اعتبر ماسماه 
موزعا على الشهور ولم ينظر لأجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة وهو ظاهر عملا بما وقع به العقد ( قوله على 
مامر” فيه ) أى من أنه إذا عين كل من المستوى به أو فيه بعد العقد ثم تلف وجب إبداله وإن لم يتلف جاز إبداله 
برضا المكترى وإن عين فى العقد ثم تلف انفسخ ( قوله أو وارثه ) أى ولو.عاما » ومثله مالول يكن ثم وارث كأن 
مات ذبى لا وارثله أو من أجروهو مسلم ثم ارتد ومات على ردته فاله نىء» ومنه منفعة العين المستأجرةفيتصرف 
فيا وكيل بيت المال ( قوله ولولم يقل ) أى الموصى » وقوله امتنع عليه أى الموصى له ( قوله وبعضها مفرع ) 


(قوله الذى يقابل ) وصف للماضى ( قوله بعضبا الانفساخ فيه لكونه الخ ) غرضه بذلك الاععراض على من استئى 
ماذكر ؛ أن استثناءها إنما هو صورى لاحقيق ( قوله وبعضها مفرّع على مرجوح ) أى مالم بذكره 


18 
( و )لاتنفسخأيضا بموت( متولى الوقف ) أىناظره بشرط الواقف ولو بوصض كالأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم 
حيث لم يقيده بما يأتى أو بغير شرطه مستجقا كان أو أجنبيا سواء أجره للمستحقين أم غيرهم لأنه لما شمل نظره 
جميع الموقوف.عليهم ولم يختص بوصف استحقاق ولا زمنهكان بمازلة ولى” امحجور عليه . نعم لوكان هو المستحق 
وأجر بأقل من أجرة المثل وضححناها كنا صرح به الإمام وغيره انفسخت بموته فى أثناء المدة كما قاله ابن الرفعة 2 
وتقدم أنه يحوز إلناظر صرف الأجرة المعجلة لأهل البطن الأول » ولا ضمان عليه لو مات الاخذ قبل انقضاء المدة 
وانتقل الاستحقاق لغيره » ولا ضهان على المستأجر بل يرجع أهل البطن الثانى على تركة القابض من وقت موته كما 
أفبى بذلك الوالد رجمه الله تعالى تبعا لابن الرفغة خلافا للتقفال ومن تبعه ( ولو آجر البطن الأوّل ) مثلا أو بعضهم 
الوقف وقد شرط النظر له لا مطلقا بل مقيدا بنصيبه أو بمدة استحقاقه ( مدة ) لمستحق أو غيره ( ومات قبل 
تمامها أو الولى صبيا ) أو ماله ( مدة لايبلغ فيها بالسن فبلغ ) رشيدا ( باحتلام ) أو غيره ( فالأصح انفساخها 
فى الوقف ) 
قسبم قوله بعضها الانفساخ فيه الخ ( قوله بموت متولى الوقف ) أى ثم إن كان قبض الأجرة وتصرف فيها 
لنفسه رجع على تركته بقسط مابى وصرف لأرباب الوقف ( قوله.نعم لوكان هو المستحق ) بأنكان الوقف أهليا 
وانحصر فيه بأنلم يكن فى طبقته غيره من أهل الوقف . فإن لم ينحصر الوقف فيه وأجر بدون أجرة المثل فهل 
تصح الإجارة فى قدر نصيبه وتبطل فيا زاد تفريقا للصفقة أو فى اللجميع ؟ فيه نظر » والظاهر الثانى لما تقدم أنه 
حيث شملت ولايته جميع المستحقي نكا نكولى" الحجور عليه فلا يتصرف إلا بالمصلحة فى المال ( قوله وصححناها ) 
أى على الزاجح أخذا مما سنذكره عن الشارح ( قوله انفسخت بموته ) عبارة الشارح ف كتاب الوقف بعد قول 
المصئف وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة الخ مانصها : ومرٌ أنه لوكان المؤجر المستحق أو مأذونه جاز إيجاره 
بأقل من أجرة مثله » وعليه فالأوجه انفساخها بانتقالها لغيره ممن يأذن له فى ذلك اه. وبى مالولم يكن النظر 
مستحقا وأذن له المستحق أن يوجر بدون أجرة المثل فهل للناظر ذلك لأن الحق لغيره وقد أذن له فى ذلك أم لا لأنه 
لايتصرف إلا بالمصلحة وإجارته بدون أجرة المثل ولو بإذن المستحق لا مصلحة فيها للوقف » فيه نظرء والأقرب 
الثانى ( قوله قبل انقضاء المدة ) أىولو قطع بذلك ( قوله على تركة القابض ) أى المستحق ( قوله أو بمدة استحقاقه ) 
خرج بذلك مايقع كثيرا فى شروط الواقفين من قوم وقفت هذا على ذريى ونسلى وعقى إلى آخر شروطه » 
ويجعلون من ذلك النظر للأرشد فالأرشد فلا تنفسخ الإجارة بموتالناظر المستحق للنظر بمقتضى الوصف المذكور 
كا تقدم فى قول الشارح بشرط الواقف أو بغير شرطه مالم يكن أجر بدون أجرة المثل كما مر ( قوله أو غيره ) 
كالحيض ( قوله بمدة استحقاقه ) قضية هذا التعليل أنه لو خرج-عن الاستحقاق بغير الموت كأن شرط النظر 


(قوله أو بمدة استحقاقه) وليس منه كما هو ظاهر مالو جعل النظر لزوجته مادامت عزباء ولولده مالم يفسق» فلا 
ينفسخ ماأجراه بالتزوّج أو بالفسق كما هوظاهرخلافا لما حاشية الشيخ(قوله ف المنفالأصحانفساخها فالوقف) 
أى ؤل وكانتالإجارة لضرورةكعمارة كما هو صريح التعليل الآتى والإجارة الى لاتنفسخ بموت الناظر إنما هى 
إجارة الناظرالعام لعموم ولايتهدوهذا الوقف لم يثبت له واقفه ناظرا عامافناظره العام الحاكي كنا هو ظاهرء كما أنه 
إذا ميقم الواقف ناظرا أصلا فإن النظر للحا كم » وحينئذ فالطريق قبقاء الإجارة إلى انقضاء المدة أنيؤجر الحاكم 
بنفسه أو بمن يفوّض إليه ذلك من الموقوف عليهم أو غيرهم » وإنما بيت على ذلك لأنى رأيت من العظماء من 
أفني بعدم انفساخ الإجارة بموت هذا الناظر فى هذه الصورة إذا كانت إجارته للضرورة فإن قلت : هلا 


لواطت 
لأنه لما تقيد نظره من جهة الواقف بمدة استحقاقه لم يكن له ولاية. على المنافع المنتقلة لغيره » وبه فارق 
الناظر السابق لأنه لما كان له النظر وإن لم يستحق كانت ولايته غير مقيدة بشىء فسرى أثرها عل غيره.ؤلو 
بموته » وبما تقرر عام أنه لامنافاة بين هذا وما مر من عدم انفساخها بموت متولى الوقف كما أوضح ذلك الوالد 
رحمه الله تعالى فى فتاويه » وبه يندفع ما وقع لكثير من الشراح هنا » وخخرج بماذكرناه موقوف عليه لم يشرط له 
نضر عام ولا خاص فلا يصح إيجاره.وليس فى كلامهما مايخالفه » وما بحثه الزركشى من أنه لو آجره.الناظر ولو 
حاكا للبطن الثانى فات البطن الأول انفسخت لانتقال. استحقاق المنافع إلييم » والشخص لايستحق على نفسه 
شيئا لعله بناء على ما قاله شيخه الأذرعى تبعا للسبكى وغيره أن من استأجر من أبيه وأقبضه الأجرة ثم مات الأب 
والابن حائر سقط حكم الإجارة 2 فإن كان على أبيه دين ضارب مع الغرماء » ولو كان.معه ابن آخر انفسخت 
الإجارة ف حق المستأجر ورجع بنصف الأجرة فى تركة أبيه » ورد بأنه مبنى على مرجوح . والأصح عند 
الشيخين هنا أن الإجارة لاتنفسخ ٠»‏ وقياسه فى ضورة الزركشى عدم الانفساخ (لا) فى (انصى ) فلا 
تنفسخ لبناء وليه تصرفه على المصلحة مع عدم تقييد نظره » ومثل بلوغه بالإنزال إفاقة مجنون ورشد سفيه ٠‏ 


لزوجته مثلا مادامت عازبة أو لابنه إلا أن يفسق فتزوجت إلرأة وفسق أن يكون كالموت وهو ظاهر فليتأمل 
(قوله وبه فارق الناظر السابق ) المذكور فى قوله ولا بموت متولى الوقف الخ ( قوله لأنه ) أى الناظر السابق ( قوله 
ولو بموته ) أى مع موته » وفى نسخة صحيحة بعد موته اه وهى ظاهرة ( قوله وليس ف كلامهما مايخالفه ) أى 
بل الذنى يوجره الحاكم أو من ولاه الحاكم » فلولم يكن ثم مولى من جهة الحاكم وأراد المستحق الإيجار فطريقه 
أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويسأله التولية على الوقف ليصح إيجاره وعلى هذا لو خشى من الرفع إلى الحاكم تغريم 
دراه لها وقع أو تولية نير المستحق ممن يحصل منه ضررللوقف فينبغى أن تصحالإجارةمن المستحق للضرورة 
فليراجع ( قوله ضارب ) أى بالأجرة ( قوله ورجع ) أى المستأجر ( قوله ورشد سفيه ) أى فلا تنفسخ بهما الإجارة 
وهو ظاهر إن كان جنونه مطبقا » .فإ ن كان متقطعا وأجره فى زمن جنونه مدة تزيد على مدة اللحنون الذى وقع 
فيه العقد فهل تبطل فما زاد على تلك المدة قياسا على مالو أجر الصبى مدة تزيد على بلوغه بالسن أولا » وعلى الثانى 
فهل تنفسخ بإفاقته أو لا ؟ فيه نظر ء والأقرب الأول ويوجه بأن الأصل استمرار العادة » وعليه فلو خولفت 


تثبت له هذه الولاية للضرورة كا تثبت للضرورة ولاية إجارة المدة الطويلة وإن لم يثبها الواقف ؟ قلت : الفرق 
أن الناظر ولايته على الغير ثابثة بقول الواقف أو الحاكم وإن كان تصرفه مشر وطا بشرط وشروط الواقفين عهد 
عخالفها للضرورة » فإذا وجدت الضرورة جاز النصرف على بحلاف الشرط بالولاية الثابتة من جهة الواقف أوالحاكم 
وأما هذا فلم يثبت له الواقف ولاية على غيره أصلا » والضرورة بمجردها لاتصلح أن تثبت له ولاية لم يثبتها له 
الواقف ولا الحاكم . نعم هو كالناظر العام فى أن الضرورة تجوز له مخالفة شرط الواقف فى المدة لكن يتقيد بقارئها 
بمدة استحقاقه » فإذا رجع الاستحقاق إلى غيره انفسخت إجارته لعدم ولايته على الغير كا عرفت» لكن يبقى 
الكلام فها إذا انفسخت على من يرجع المستأجر بقسط ما بتى من المدة من الأجرة » والذى يظهر أنه يرجع على 
جهة الوقف لأن ما أخذ منه لمصلحة عمارة الوقف فصار كال مأخوذ لذلك بالفرض فليحرر ذلك ( قوله لأنه لما 
تقيد نظره من جهة الواقف بمدة استحقاقه ) أى ولوالتز اما ليشمل ما إذا كان نظره على قدر حصته ( قوله وما بحثه 
الرزكشى الخ)من فوائد اتليلاف إرث المنفعة عن المستأجر وعدمه 


#70 جد 
أما إذًا بلغ بالاحتلام سفيها فلا تنفسخجزماء وأما إذا أجره مدة يبلغ فيها بالسن فتبطل ف الزائد إن بلغ رشيدا. ومثل 
البلوخ بالاحتلام الحيض ف الأنتى ؛ ولو أجر أآلولى مال موليه مدة معلومة ثم مات المالك فى أثنائه بطلت فها 
بتى من المذة كما أفى بهالوائد رحمه الله تعالى » لأن ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ولا ولاية له على من انتقل 
ملكها إليه ولا نيابة فأشبه انفساخ إجارة البطن الأول بموته » وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها ؛ 
وما قاله البنديجى من أنه لو مات فى أثناء المدة بطلت الإجارة فى نفسه دون ماله مفرع على رأى مرجوح 
فى مسئلة البلوغ بالاحتلام أن الإجارة تستمر فى ماله ولا تستمر فى نفسه ( و) الأصح ( أنها تنفسخ باتهدام 
الدار ) كلها ولو بفعل المكترى لزوال الاسم وفوات المنفعة قبل الاستيلاء عليبا إذ لامحصل إلا شيئا فشيئا » وإكا 


العادة واستمر الحنو نكان كما لو بلغ الصبى غير رشيد فتدوم الإجارة إن لم تنقض المدة التى ذكرت ‏ الإجارة قبل 
الإفاقة ( قوله إن بلغ.رشيدا ) عبارة شرح الروض : ثم إن بلغ سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه » ويوخذ جما ذكره 
كأصله أن الصبى لوغاب مدة يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لالم يكن له التصرف فى ماله استصحابا 
لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم » ذكره الأسنوى اه . والمعتمد خلافه إذ لاترتفع ولاية الولى بمجرد بلوغه » 
بل بالبلوخ. رشيدا ولم يعلم مر اه سم على حج. أقول : قضيته أنه لو علم بلوغه رشيدا بأن ثبت ذلك ببينة الانفساخ 
حين البلوغ » وهو ظاهر؛لأن العبرة فى الشروط ما فى نفس الأمر وقد بان عدم ولايته عليه . هذا ويرد على قوله 
نعم إن بلغ سفيبا لم تبطل لبقاء الولاية عليه أنه بالبلوغ ذهب حجر الصبى وخلفه حجر السفه والولاية الى حجر 
الصبى بسببها لم تبق بعد البلوغ .» اللهم إلا أن يقال : مراده الولاية فى الحملة أعم من أن يكون سببها الصبى أو غيره 
بدليل أنه لم يعرض له زمن يتصرف غيره فيه عنه ( قوله ومثل البلوغ بالاحتلام الحيض ) هذا عام من قوله السابق 
بالاحتلام أو غيره ( قوله ثم مات المالك ) أى المولى عليه ( قوله فى أثنائه ) ذكر مع رجوعه للمدة لكونها زمنا 
( قوله بطلت فها ببى من المدة ) أى وللمستأجر مطالبة الولى بالقسط ما قبضه » ويرجع الولى على تركة المولى 
عليه إنكان له تركة إلا فيضيع ماغرمه عليه » والفرق بين هذا وما تقدم فيا لو تعجل الناظر الأجرة ودفعها للبطن 
الأول أن الإجارة ثم لم تنفسخ وخخرج المال عن يده بوجوب تسليمه لأهله ؛ خلاف ماهنا فإن الإجارة انفسخت 
والمال لم يحرج عن تصرف الولى وحيازته فليتأمل ( قوله ولا ولاية له الخ ) قضيته أنه لوكان له على الثانى ولاية 
كأن كان له وصاية على أخوين أن الإجارة لاتنفسخ » وقد يتوقف فيه ويقال فى الانفساخ ويوجه بأن حين 
الإيجار لم يكن له ولاية على من انتقل الحق إليه الآن فقد أجر مالا ولاية عليهحينالإيجار ( قوله ولو بفعل المكارى ) 
( قوله لان ولايته مقصورة على مدة ملك مويه ولاولاية له على من انتقل ملكها الخ ) قضيته أنه 
لو كان له ولاية على من انتقل ملكها إليه أنها لاتنفسخ » وتكل عليه الشبخ فى الحاشية » وانظرلو كاذ 
الذى انتقل ملكها إليه هو الولى” نفسه بأن كان أبا للمحجور ( قوله وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه 
بصفة بوجودها ) أى والصورة أن التعليق والإيلاء سابقان على الإجارة ( قوله لزوال الاسم ) قضيته أن 
الحكم دائر مع بقاء الاسم وزواله » فى زال الاسم انفسخت الإجارة » وما دام باقيا فلا انفساخ » وإن 
فاتت المنفعة المقصودة فلا تنفسخ الإجارة فى الدار : مثلا إلا بزوال جميع رسومها إذ أسمها نبى بقاء 
الرسوم كا سيأق فالأبمان » والظاهر أن هذا غير مراد » وأن المدار فى الانفساخ وعدمه إئما هو على ببقاء 
المنفعة المقصودة وعدمه » فبى فاتت المنفعة المعقود عليها انفسخت الإجارة وإن بى الاسم فتنفسخ بفوات منفعة 


لاه 

حكن فيا بالقبض ليتمكن المستأجر من التصرف فتنفسخ بالكلية إن وقع ذلك قبل القبض أو بعده ول نض مده 
اثلها أجرة وإلا فنى الباق منها دون الماضى فيأنى فيه مامر من التوزيع » فإن المهدم بعضها ثبت للمكترى الحيار إن 
لم يبادر المكرى بالإصلاح قبلمضى مدة لا أجرة لها » وعلى هذا حمل قولهما إن تخريب المكترى يخيره » إذ مرادهما 
نخريب يحصل به تعييب فقط وتعطل الرحى بانقطاع مائها والحمام بنحو خلل أبنيها أو نقص ماء بر بها يفسخها 
كذا قالاه » وما اعترض به من كو نهمبنياعلىالضغيف فالمسئلة بعده يمك نحمله على تعذر سوق ماء إليها من مخل 
آخر كا يرشد لذلك قوم الآتى لإمكان سقيها بماء آخر . وأما نقلهما عن إطلاق الحمهور فيا لو طرأت أثناء المدة 
آفة بساقية الحمام المواجرة عطلت ماءها التخيير سواء أمضت مدة لمثلها أجرة:أم لا » وءن المتولى عدمه إذا بان 
العيب » وقد مضت مدة لاثلها أجرة وقالا إنه الوجه لأنه فسخ فى بعض المعقود عليه فعترض بأن الؤجه ما أطلقه 


أى ويلزمه أرش نقصها لا إعادة بنائها ( قوله يخيره) أى المستأجر ( قوله أو نقص ماء يثر بها ) لعل المراد 
نقصا يتعذر معه الانتفاع. وإلا فلا وجه للانفساخ اه سم على حج . وقوله يمكن حمله الخ هذا لايتأق ف صورة نحو 
خلل أبنية الحمام إلا أن يصور يلل يتعذر معه الانتفاع . وقوله عطلت ماءنها لعل المراد نقصت بحيث نقص 
الانتفاع ولم تنتف بالكلية » أما لو عطلته رأسا بحيث تعذر الانتفاع فيفبغى الانفساخ أخذا من المسثلة قبلها مع 
الذى أجاب به فيها اه سم على حج ( قوله كذا قالاه ) والمعتمد فيه ثبوت التخيير على ما يأتى.من أن نقصان المنفعة 
يثبت الحيار فقط » فإن حمل ماهنا على مالوتعطلت المنفعة مطلقا كان المعتمد الانفساخ » وعليه فلو أعاده المالك 
على وجه يزول به تعطل المنفعة وعودها كا كانت لم نعد استحقاقه المنفعة على ما اقتضاه التعبير بالانفساخ ‏ 
وقياس ما ف الغصب أن يبين استحقاقه للمنفعة ويثبت للمكثرىالحيار لتفري قالصفقة عليه ويجحرى هذا فى بقية 
الصور الى 'قيل فيها بالانفساخ ( قوله وما اعترض به ) أى من قولهكذا قالاه ( قوله على الضعيف قف المسئلة ) 


الدار : أى من حيث كونها دارا فأل ف المنفعة للعهد الذهنى وإلا لزم لعدم الانفساخ بامهدامها وإن زال اسمها إذ 
الانتفاع متأت بالأرض لعدم الانهدام فلا يكون لإناطة الانفساخ بالانبدام معنى » وقد اقتصر غير الشارح ى 
تعليل الانقساخ على فواث المنفعة » والفرق بين ماهنا والأبمان على أن المدار فى الأبعان على ماتقتضيه الألفاظ 
الصادرة من الحالف فتعلق الحكم نبقاء اسم الدار المحلوف على دخوها مثلا » وأما هنا فالمدار عل بقاء المنفعة 
المقصودة بالعقد وعدمه فتأمل وراجع ( قوله فإن المهدم بعضها ثيت للمكترى الحياز ) أى ثمإن كان المهدم مما يفرد 
بالعقدكبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه كما صرح به الدميرى » وهو مأخوذ مما سيأى فى الشارح فيا إذا غرق 
بعض الأرض با لايتوقع أنحساره وحينئذ فيبيتقى التخبير فيا بّى من الدار وإنكان المنبدم مما لايفرد بالعق دكسقوط 
حائط ثب تالحيار ف الجميع إن لم يبادرالمكرى بالإصلاح» وهذه هى محل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور ( قوله 
قبل مضى مدة لا أجرة لمثلها ) صوابه مثلها أجرة ( قوله ونقص ماء بثرها ) أى والصورة أنها تعطلت بذلك كما هو 
فرض السثئلة فلا يحتاج لما ترجاه الشهاب سم حيث قال : لعل المراد نقصا يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه 
للانفساخ اه ( قوله وما اعئرض به من كونه مبديا على الضعيف الخ ) عبارة التحفة : واعترض بأنه مبنى على 
الضعيف ف المسئلة بعده » ؤيحاب حمل هذا على ما إذا تعذر الخ » فعبارة الشارح لاتصح إلا بتأويل » وبعبارة 
التحفة هذه تعلم ما فى حل" الشيخ فى جاشيته لعبارة الشارح ( قوله لأنه فسخ فى بعض المعقود عليه ) يعلم منه أن 
فرض الحلاف بين المتولى وابحمهور فبا إذا أراد أن يفسخ ف الباق من المدة فقط » أما الفسخ فى الجميع فهو 
جائز عند المتؤلى والخمهور وبه صرح ق الروضة ( قوله فعترض بأن الوجه الخ ) لاحت أن المعترض إنما هو 
١‏ - نهاية المحتاج - ٠‏ 
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الحمهو روصرحا بنظيره ىمواضع تبعا لم » منها قوللم لو عرض أثناء المدة ماينقص المنفعة كخلل يحتاج لعمارة 
وحدوث ثلج بسطححدث من تركه عيب ولم يبادر المؤجر لإصلاحه نخير المستأجر » وقولم لو اكترى أرضا 
فغرقت وتوقع اتحسار الماء فى المدة تخير المستأجر وغير ذلك مع تصر يحهم بأن الحيار على المراخى فها لو كان 
العيب بحيث يرجى زواله كا فى مسئلتنا فهذا منهم كالصريح ف التخيير وإن مضت مدة مثلها أجرة فضلا عن 
إطلاقهم بل صرحا به ف الكلام على فوات المنفعة على ما إذا آجر أرضا فغرقت بسيل على أن مامر عنهما فى نقص 
ماء بر الحمام يقتضى الانفساخ فى مسئلتنا فضلا عن التخيير » فقوطهما عن مقالة المتولى أنها الوجه : أى من حيث 
المعنى على مافيه أيضا لا من حيث المذهب » وتوجيه ابن الرفعة بأن الأصل يقتضى منع الإجارة لآنها بيع معدوم 
وإنما جوزت للحاجة فاغتفر فيها الفسخ » بخلاف البيع يقال فيه أيضا الفرق بين البيع والإجارة واضح إذ العلة فيه 
النشقيص المؤدى إلى سوء المشاركة . نعم يحمل قولهما فالوجه إلى آخخره علي ما إذا كانت الأجرة عبدا أو ببيمة أو 
مايوئدى إلى التشقيص ( لا انقطاع ماء أرض استوئجرت لزراعة ) فلا تنفسخ به لبقاء اسم الأرض مع إمكان سقيها 
بماء آخر ومن ثم لو غرقت هى أو بعضها بماء لم يتوقع انحساره مدة الإجارة أو أن الزرع انفسخت ف الكل ىق 
الأولى وف البعض ف الثانية » ويتخير حينئذ على الفور لأنه خيار تفريق صفقة لاخيار عيب إجارة » كا أفى 
بذلك الوالد رحمه الله تعالى وغلط من قال إنه على التراخى لاشتباه المسثلة عليه » ويلحق بذلك أخذا من العلة أنه 
لولم يمكن سقيها بماء أصلا انفسخت وهو ظاهر ميد بما حر فى نقص ماء بثر الحمام ( بل يثبت به الحيار ) للعيب 


هىقوله لا انقطاع ماء أزضالخ وقوله يمكن حمله أىالمسئلة بعده( قوله بحيث يرجى زواله ) خرج مالايرجى 
زواله وى الروض آخرالباب وإن رضى المستأجر بعيب يتوقع زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع اه سم علىحج . 
وقال أيضا : لكن ينبغئن تصويره بما إذا أمكن الانتفاع فى الحملة » أما إذا تعذر رأسا فينبغى الانفساخ أخذا من 
قوله وتعطل الرحى ( قوله كا فى مسئلتنا ) هى تعطل الرحى بانقطاع مائها.( قوله يقتضى الانفساخ فى مسئلتنا ) هى 
مالو طرأت أثناء المدة آ فة بساقية الحمام الموؤجرة( قوله بماء آخر ) قال فى شرح الروض: وقضيته أنه إذا لم يمكن 
زراعتها بغيره تنفسخ الإجارة وهو ظاهر وسيأق نظيره فىانقطاع ماء الحمام اه سم على حج . ويصرح بذلك 
قول الشارح الآثى ويلحق بذلك الخ ( قوله ويتخير) أى فى غرق البعض وقوله على الفور خلافا سلحج ( قوله 
انفسخت ) منه يعلم أن مايقع فى أراهى مصرنا من أنه يستأجرها قبل أوان الزرع وهى ما يروى غالبا فيتفق عدم 
الرى فى تلك السئة يوجب الانفساخ إن ل يرؤ منها ثبىء أصلا » ويثبت فيا إذا روى بعضها أو كلها » لكن على 
خلاف المعتاد من كال الرى » وهذا ظاهر إن كان العقد وقع على سنة 3 فإن وقع على ثلاث سنين انفسخت السنة 


الأولى الى لم يشملها الرى ويتخير المستأجر فورا ف الباق » فإن فسخ فذاك وإلا سقط عنه أجرة السنة الأولى وانتفع 

قولهما كلام المتولى إنه الوجه فقط » وكيس المعترض نقلهما لكلام الحمهور والمتولى كما يفيده هذا السياق فكان 
ينبغى خلاف هذا التعبير وهو تابع فيه للتحفة ( قوله وتوجيه ابن الرفعة ) يعنى لإطلاق اللحمهور المار » وقوله 
يقال فيه أيضا الخ مراده به توجيه آخر لإطلاق االحمهور خلاف مايوهمه سياقه فكان حق التعبير أن يقول ووجه ابن 
الرفعة إطلاق الحمهور بأن الأصل الخ » ويوجه أيضا بأن الفرق بين البيع والإجارة أىاللذين أشار المتولى فى تعليله 
المثر إلى اتحادهما واضح إِذ العلة الخ ( قوله نعم يحمل قوهما الخ ) هذا حمل ثان لاستيجاه الشيخين لكلام المتولى 
فكان ينبغى ذكره عقب قوله المار فقولهما عن مقالة المتولى أنها الوه : أى من حيث المعنى على مامر فيه أيضا 


"ا 


و ل يكفيها ولا يكتى بوعده فها يظهر والخيار ق هذا الباب 

ثبت فهو على اللراخى كا قاله الماوردى لأن سيبه تعذر قبضص | المتفعة :أ أو يحبا ذلك تكو يكرد 
لزمان ( وغصب) غير الموجر لنحو ( الدابة وإباق العبد ) فى إجارة عين قدرت بمدة بلا تفريط من المكرى 
وكان الغصب على المالك ( يثبت الخيار ) إن يبادر بالرد كا مر وذلك لتعذر الاستيفاء » فإن فسخ فظاهر » وإن 
أجاز ول يرد حى انقضت مدلا انفسخت الإجارة فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى » 


ها بقية المدة إن شملها الرى عا يقابلها من الأجرة المقدرة عليه عمد الاجارة أوّلا ( قوله ولا يكتنى بوعده ) أى 
لابسقط خياره بوعده بسوق الماء » لكن لو أخر اعمّادا على ذلك ثم لم يتفق له سوق جاز له الفسخ قياسا على , 
مامر من أنه لو آجره أرضا للزراعة لاماء لها ووعده بترتيب ماء يكفيبا صصت الإجارة » ثم إن لم يفعل ذلك ثبت 
له حق الفسخ ( قوله فهو على التراخى ) أى إلا إذا كان سببه تفريق الصفقة كنا مر قريبا فى قوله ويتخير حينئذ 
على الفورالخ ( قوله وكان الغصب على المالك ) أى بأن غصب من يده اه مم على حج . أقول : والظاهر أن 
مافهمه من قوله على المالك أن المراد به أنها غصبتمن يد المالك غير مراد » بل المراد أنها غصبت من المستأجر 
لأجل كونها منسوبة إلى المالك »كأن يكون بين الغاصب والمالك مايحمله على الغصب لكونه حما للمالك لعداوة 
بينهما أو تهمة » وأن المراد بغصبت على المستأجر أنها غصبت منه لكن لعداوة بينه وبين الغاصب وبه يندفم 
ماسنذكره من التأمل الأتى ( قوله فيستقر قسط ما استوفاه ) فإن استغرق الغصب جميع المدة انفسخت ف ابتمع 
وإن زال الغصب وب منالمدة ثبىء ثبت الحيار للمستأجر لتفريق الصفقة عليه والحيار على الفور إلى آخر ماتقدم 
فى الشارح اه . قلت: : لكن محله إذا لم يكن هناك تفريق صفقة » أما إذا كان هناك تفريق صفقة فهو على الفور » 
كذا بخط شيخناالزيادى » وقد أفبى شيخنا الزيادى أيضا بأن الغصب يفسخ الإجارة فوقعت الفتيا ى يد بعض 
أكابر العلماء فذهب بها إلى القاضى يحبى بن زكريا زمن ولايته بمصر وصحب معه مئن المهاج وقال : العجب ثم 
العجب أن الشيخ نور الدين الزيادى أفى بأن الغصب يفسخ الإجارة » وهذا مين المباج قاض عليه بأن الغصب 
يثبت الحيار » وإن هذا الآأمر عجيب » فبلغ شيخنا المذكور ذلك امجلس فكتب إلى القاضى يحبى وهذا صورة 
ماكتب ومن خخطه نقلت المعروض على المسامع الكريمة حرسها الله تعالى م نكل سوء بجاه محمد صلى الله عليه وسام : 
إن هذه المسثلة كتب فيها بعض الشافعية مخالفا للم كتبته » وقد سئلت عنها من نحو عشر سنين فكتبت فيها بانفساخ 
الإجارة » وقد أشرت إل الانفساخ فإن المطالبة إنما تثبت للمتحدث : أى الناظر لا للمستأجر شيئا فشيئا » فإن 
استغرق الغصب جميع المدة انفسخت ف الجميع » وإن زال الغصب وبق من المدة شىء ثبت اللحيار للمستأجر 
لتفريق الصفقة عليه والحيارعلى الفور لأنه خيار تفريق صفقة . وقد غلط فى هذه المسئلة جماعة من أكابر المتأخرين 
فقالوا إن الحيار على التراختى فى هذه المسئلة لأن الأصعاب أطلقوا أن خيار الإجارة على التراخى » لكن محله إذا 
م يكن هناك تفريق صفقة » أما إذا كان هناك تفريق صفقة فهو على الفور . فوقعت الفتيا فى يد جماعة من أصماب 
العمائم الكبار فذهب بها إليه وقال : هذا أمر عجيب أن فلانا أفنى بانفساخ الإجارة بالغصب » فقلت له : 
المسئلة منقولة فى شرح الروض وشرح النبج »فرجع إلى" وقال : فى أ باب ؟ فقلت له فى كتاب الإجارة » ثم 
كتبت ثانيا فوقعت الفتيا فيد بعض مدرمى الحامع الأزهر » فأرسل إلى" بعض تلامذته فقال لى : فى متن المنباج 


لامن حي ثالمذهب بأن يقو ل أو يبحمل قوهما المذ كور عليما إذا كانت الأجرةعبدا الخ(قوله وكان الغصب على المالك) 
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أما إخارة الذمة فيلزم الموذجر فيها الإبدال فإن امتنع استأجر الحاكم عليه » والمعين عما فيها ليس كالمعين فى العقد 
فينفسخ بتلفه التعيين لاأصل العقد و أما إجارة عين مقدرة بعمل فلا تنفسخ بنحو غصبهء بل يستوفيه مى قدر 
عليه كثمن حا لآخر قبضه» وأما وقوع ذلك بتفريط المكترى فيسقط خياره ويلزمه المسمى قاله الماوردى.ومحل 
الحلا فإذا غصبها من المالك» أما لوغصبها من المستأجر فلا خيارو لا فسخعلى مابحثه ابن الرفعة أخذا من النص 
واستشهد له الغزى بما فيه نظر قال الأذرعى : وهو مشكل » وما أظنالأصحاب يسمحون به » وأما غصب 
ا مواجر ها بعدالقبض أو قبله بأن امتنع من تسليمها حبى انقضت المدة فيفسخها كا يأتى » ووقع السؤال عمن 
اكترى لحمل مريض من نحو الطائف إلى مكة وقد عين فى العقد فات فى أثناء الطريق فهل يلزمه حمله ميتا إليها ؟ 
والأقرب أخذا من نص للبويطى صرح فيه بأن اميت أثقل من الى أن من استوئجر لحملحى مسافة معلومة فات 
فى أثنائها:وأراد وارثه نقله إلييا وجوّز ناكأ نكان بقرب مكة وأمن تغييره أن له فسخ الإجارة لطرو ماهو كالعيب 
فى ا محمول وهوزيادة ثقله حسا أو معنى على الدابة » ويوئيده قولم لا يجوز النوم عليها فى غير وقت النوم من غير , 
شرط لأن النائم يفقل » ولا يعارض قولم بانفساخها بتلف المستوق به المعين ف العقد تارة على ما فى الروضة 


--وبعدمه أخرى ٠‏ ثم إن عين فيه أوبعده وبى أبدل جوازا : وإنعين بعده وتلف أبدل وجوبا برضا المكترى لآن 


إن الغصب يثبت الحيار فكيف تكتب بانفساخ الإجارة » فنهرت التلميذ فرجع لشيخه وجاءلى بمئن الهاج 
فذكرت له أن مدن المهاج لايجوز الإفتاء منه إلا للعارف . ومعنى من المنهاجأن الغاصب إذا أزيلت يده وبق من 
الإجارة شىء ثبت له الحيار » وقد استبعد السبكى رحمه الله ثبوت الحيارإذا استغرق الغصب حميع المدة » وقد 
بلغنى أن بعض الجماعة الذين كتبوا مخالفا لماكتبت رجع واعترف بالحطأ » وغالب الجماعة لم يقرأ على أحد وإنما 
أخذ العلم من الورق ؛ والفقير إنما أخذ العلم عن محقى العصر كالشهاب الرمل والشيخ عميرة والشيخ نور الدين 
الطندتاتى والشيخ شباب الدين البلقينى حافظ العصر » وقدكتب لى فى الإجازة أنا مدينة العلم وعلى بابها » وكان 
من أرباب الأحوال يتصرف فى الكون جهارا والفقير لهعلونة تكفيه وليس محتاجا لشبىء من الوطائف جزاكم 
الله خيرا وأحسن إليكم اه . هكدا بخط شيخنا الزيادى رحمه الله اه عبد البر الأجهورى ( قوله أما إجارة الذمة ) 
محترز قوله فى إجارة عين ( قوله لا أصل العقد ) قضيته وإن كان بتفريط المستأجر اه سم على حج وهو ظاهر 
( قوله وأما وقوع ذلك بتفريط المكترى ) يتأمل صورة تفريط المستأجز مع أن الغصب من يد المالك إلا أن 
يصوّر بما إذا امتنع من تسلمها حنى غصبت ولو تسلمها لم تغصب اه مم على حج . وقد يتوقف فى قوله إلا أن 
يصور الخ فإن المشترى لو عرض عليه مبيع وامتنع من قبضه وتلف انفسخ العقد ولا ضهان على المشيرى ويرجع 
بثمنه إنكان دفعه للبائع ( قوله قال الأذرعى الخ ) إطلاق الشيخ فى شرح منهجه يقتضى ثبوت الفسخ والحيار 
سواء كان الغصب ف يد المستأجر على المالك » أو المستأجر فيوافق ماقاله الأذرعى وهو المعتمد ( قوله وهو 
مشكل ) أى فلا فرق بين كون الغصب على المالك أو المستأجر فى ثبوت الحيار ولو مع التفريط غايته أنه يضمن 
القيمة إذا فرط ( قوله وهو زيادة ثقله ) قيل يوخذ جما ذكر أن هذا فى غير الشهيد » أما هو فليس للمؤجر فسخ 
الإجارة بموته لأنه حىّ وقد بمنع الأخذ بأن حياته ليست حسية فلا ينان أنه يثقل بعد الموت الحسى وإنكان حيا 


ليس بقيد كما يعلم ما يأى ( قوله ومحل الحلاف ) كذا فى نسخ الشارح » ولعله محرف عن قوله و محل الخيار 
وإلا فالمسثلة لم يتقدم فيها خلاف ( قوله والأقرب أخذا من نص للبويطى الخ ) ربما يوه أن هذا الأخذ له وليس 
كذلك » فإن هذا الأخذ وما بعده إلى آخرالسوادة جواب للشهاب حج » وهو الذى سئل عن هذه المسثلة كما يعلم 
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هذا مفرؤض ف التلف كما ترى » وما نحن فيه ليس منه لإمكان حمل الميت وإئما حدث فيه وصف لم يكن حال 
العقد فاقتضى التخيير مالم يبدله من هو مثله أو دونه ( ولو أكرى حمالا) عينا أو ذمة ( وهرب وتركها عند المكتري) 
فلا خيار لإمكان الاستيفاء بما فى قواه ( راجع ) إن لم يتبرع بمونها ( القاضى ليونها ) بإنفاقها وأجرة متعهدها 
كنتعهد إمالها إن لزم المئجر ( هن مال الحمال فإن لم يحد له مالا ) بأنلم يكن له غيرها وليس فيها زيادة على حاجة 
المكترى وإلا باع الزائد ولا اقتراض ( اقترض عليه ) لأنه الممكن واستئذانه الحاكم لحرمة الحيوان » فلو وجد ثوبا 
ضائعا واحتاج فى حفظه لموانة أو عبدا كذلك فله بيعه حالا وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه » قاله السبكى » وى 
اللقطة ماييده ( فإن وثق ) القاضى ( بالمكترى دفعه) أىالمقرض منه أو من غيره ( إليه ) ليصرفه فما ذكر ( وإلا ) 
بأنل يثق به ( جعله عند ثمة ) يصرفه كذلك » والأولى له تقدير النفقة وإنكان القول قول المنفق بيمينهعندالاحهال 
( وله ) أى القاضى عند تعذر الاقتراض » ومنه أن يخاف عدم التوصل له بعد إلى استيفائه ( أن يديع منها ) بنفسه 
أو وكيله ( قدر النفقة ) والموانة للضرورة وخرج بمنها جميعها فلا يبيعه ابتذاء لتعلق حق المستأجر بأعيانها ومناز عة 
يحلى فيه بأنه لايفوت حقه لعدم انفساخ الإجارة به غير ظاهرة » إلا أن يحمل على ما يحثه الأذرعى من أنه لو رأى 
الحاكم فى إجارة الذمة مصلحة فى بيعها والاكتراء ببعض الأن للمستأجر جاز له ذلك جزما حيث جاز له بيع 
مال الغائب بالمصلحة » والأوجه أنه لو رأى مشريا لها مسلوبة المنفعة مدة الإجارة لزمه أن يبيع منها مايحتاج لببعه 
مقدما له على غيره لآنه الأصلح ( ولو أذن للمكترئ فى الإنفاق من ماله لير جع جاز فى الأظهر ) لأنه محل ضرورة 
وقد لايرى الاقتراض » وكلامه يفهم انتفاء رجوعه بما أنفقه بغير إذن احا كم » وهو كذلك. إن وجده وأمكن 
إثبات الواقعة عنده وإلا أشهد على إنفاقه بقصد الرجوع ثم يرجع » فإن تعذرالإشهاد لم يرجع با أنفقه فها يظهر 
لندور العذر . والثانى المنع لثلا يؤدى إلى تصديقه فها يستحقه على غيره بل يأخذ المال منه ويدفعه إلى أمين » ثم 


عند الله( قوله فاقتضى التخيير ) أى بين الفسخ وعدمه » فإنلم يفسخ ألزم بحمله قهرا عليه ولا شىء له زيادة على 
ماسماه ألا ( قوله إن لزم المجر ) أى بأنكانت إجارة ذمة ( قوله ولا اقتراض ) ظاهره وإنكان الاقترراض أنفع 
للمالك من البيع » وهو محتمل لآن فى الاقتراض إلزاما لذمة المالك وقد لايتيسر توفيته عند المطالبة ( قوله لحرمة 
الحيوان ) أى مع احهال تقصيره فى شأنه محافظة على استيفاء المنفعة الى استحقها منه ولاكذلك العبد الآ ( قوله 
فله بيعه حالا ) أى على المعتمد » وقضبته أن له الاستقلال بذلك ( قوله فلا يبيعه ابتداء ) وى نسخة بعد ابتداء 
خحشية أن تأكل أثمامها » والأولى إسقاطها لأنه عند بيع كلها لايتأنى أن تأكل أتمانها وإنما يتأ ذلك إذا باعها شيئا 
فشيئا لمئنة باقيها ( قوله إلا أن حمل الخ ) هذا لايصلح محلالمنازعة مجلى إلا على وجه بعيد فليتأمل » إذ المتبادر من 
كلامه أن مجرد عدم انفساخ الإجارة كاف فى جواز البيع ( قوله وأمكن إثبات الواقعة ) أى بأن سهلت إقامة 
البينة عليه وقبلها القاضى ولم يأخذ مالا وإن قل على مامر ( قوله فها يظهر ) أى ظاهرا » أما باطنا فينبغى أن له 
بمراجعة تحفته ( قوله لإمكان الاستيفاء يما فى قوله راجع الخ ) قد يقال : إن الذى فى قول المصنف المذكور ليس 
طريقا للاستيفاء » فكان الظاهر أن يقول لإمكان الاستيفاء من غير ضرر عليه لما ذكره المصنف فى قوله ( قوله 
أى المقرض منه ) ظاهر هذا التفسير أنه لايدفع له مال الحمال إذا كانت المونة منه فليراجع ( قوله فلا يبيعه ابتداء ) 
فى نسخة عقب هذا مانصه : خشية أن تأكل أثمانها » ومثله فى التحفة : قال الشهاب سم : قوله خشية أن تأكل 
أتمانها علة للمتى لا للثى اه . وبه يندفع. ما فى حاشية الشبخ (قوله إلا أن .بحمل على مايحثه الأذرعى الخ ) 
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الأمين يدفعه لكل يوم بحسب المحاجة واحتّرز بتركها عما لو هرب بها فإن كانت إجارة عين نخير نظير مامر 
فى الإباق » وكا لو شردت الدابة وإن كانت ف الذمة ٠كترى‏ الحاكم أو اقترض نظير مامر » ولا يفوض ذلك 
للمستأجر لامتناع توكله فى حق نفسه » فإن تعذر الاكتراء فله الفسخ ( ومتى قبض المكترى ) العبن المكتراة ولر 
حرا أجر عينه أو ( الدابة ) أو الدار ( وأمسكها ) هو زيادة إيضاح للعلم به من قوله قبض » ومثل قبضها أمتناعه 
منه بعد عرضها عليه . قال القاضى أبو الطيبم : إلا فها يتوقف قبضه على النقل : أى فيقبضه الحاكم ٠‏ فإن صمم 
أجره قاله فى البيان » وفيه نظر لأنه حاضر ولم يتعلق بالعين حق للغير حبى يكجرها لأجله » وإيجار الحاكم إبما 
يكون لغيبة أو تعلق حق » فالأوجه أنه بعد قبضها وتصميمه على الامتناع يرد ها لمالكها (حى مضت مدة الإجارة 
استفرت الأجرة وإنلم ينتفع ) ولو لعذر منعه منهدكخوف أو مرض لتلف المنافع تحت يده حقيقة أو حكما فاستقر 
غليه بدها » ومى خرج بها مع الحوف صار ضامنا لها إلا إذا ذكر ذلك حالة العقد » وليس له فسخ ولا إلزام 
مكر أنخذها إلى الأمن لأنه بمكنه أن يسير عليها مثل تلك المساقة إلى بلد آخر » وما بحثه ابن الرفعة أنه لو ع" الحوف 
كل الحهات وكان الغرض الأعظم ركويها فى السفر وركوبها فى الحضر تافه بالنسبة إليه لم يلزم المستأجر أجرة يظهر 
حمله على أن مراده بذلك أنه يتتخير به إذ هو نظير مامر فى نحو انقطاع ماء الأرض » ومى انتفع بعد المدة لزمه 
مع المسمى المستقرٌ عليه أجرة مثل ذلك الانتفاع ( وكذا ) تستقر الأجرة ( لو اكترى دابة لركوب إلى موضع ) 
معين ( وقبضها ) أو عرضت عليه ( ومضت مدة إمكان السيرإليه ) لكونه متمكنا من الاستيفاء » وعلم من كلامه 
أن هذه غير الأولى لأن تلك مقدّرة بزمن وهذه بعمل فتستقرً بمضى مدة العمل الذى ضبطت به المنفعة ( وسواء 
فيه ) أى التقدير بمدة أوعمل ( إجارة العين والذمة إذا سلم ) المؤجر فى إجارة الذمة ( الدابة ) مثلا ( الموصوفة ) 
للمستأجر لتعين حقه بالتسليم » بحلاف مالولم يسلمها فلا تستقر أجرة عليه لبقاء المعقود عليه فى الذمة وكالقسايم 


الرجوع ( قوله إلا فيا يتوقف قبضه الخ ) قد يشكل بماتقرر فى البيع أنه لو وضع إلمبيع عنده صار قبضا وأوردته 
على م ر فاعترف بإشكاله اه سم على حج .. ويمكن اللحواب بأن محل الاكتفاء بالوضع ف خفيف عكن تناوله 
باليد » وعليه فيمكن حمل قول القاضى إلا فما يتوقف الخ على غيره كالدواب والأحمال الثقيلة ( قوله فإن صمم ) 
أى المستأجر : قال سم على الامتناع اه . وقوله أجره : أى الاك » وقوله وتصميمه : أى المستأجر ( قوله رد ها 
على مالكها ) أى وتستقر الأجرة بمضى” المدة وإمكان العمل على المستأجر ( قوله وى خرج بها ) أى المستأجر 
( قوله حالة العقد ) أى أو كان الزمن زمن خوف وعام به المؤجر وقوله وليس يله أى المكترى ( قوله لآنه يمكنه 
أن يسير عليها ) أى أو يؤجرها لمن يسير عليها ممن هو مثل المستأجر( قوله أجرة مثل ذلك ) آى وإذا تلفت فى هذه 
الحالة ضمنها ضهان الغصوب » وأما لو جاوز انحل الذى استأجرها ليركب له ثم يعود عليها إلى محل العقد فيلزمه 
أجرة مازاد ويضمنها إذا تلفت فيه » وإذا رجع إلى امحل الذى جاوزه جاز له الركوب منه إلى محل العقد لعدم 
انفساخ الإجارة فيه » وإذا تلفت ف مدة العود فهل يضمن لأأنه صار غاصبا بانجاوزة أولا لحواز انتفاعه بها 
وبقاء إجارته ؟ فيه نظر » ومقتضى ماتقدم من أنه إذا تعدتى بضرب الدابة مثلاصار ضامنا حى لو تلفت بغير 
ماتعدى بهلم يسقط الضمان الأول ( قوله أو عرضت عليه ) هذا قد يخايف ماتقدم عن القاضى أبى الطيب لآن الدابة 


قا لالشباب سم فيه أن مجليامصرحبعدم الانفساخ اه فتأمله( قوله هو زيادة إيضاح ) قد يقال بمنعه وأنه إنما أنى به 
ليعلق قوله حتى مضت مدة الإجارة » إذ لايصح تعلقه بقبض إلا بتأويل لأن القبس ينقضى بمجرد وقوعه فلا 
يستمر إلى انقضاء المدة » وإنما المستمر الإمساك » وقد مر نظير ذلك فى آجرتكه سنة 
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العرض كنا مر ( وتستقر فى الإجارة الفاسدة أجرة المثل ) سواء أزادت على المسمى أم نقصث ( بما يستفر به 
المسمى فى الصحيحة ) مما ذكر ولو لم ينتفع . نعم تخلية العقار والوضع بين يديه والعرض عليه وإن امتنع لابكنى 
هنا بل لابد من القبض الحقيى ( ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها ) أو غصبها أو حبسها أجنى ولو كان الحبس 
لقبض الأجرة ( حى مضت ) تلك المدة ( انفسخت ) الإجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه » فلو حبس بعضها 
انفسخت فيه فقط وتخير فى الباق ولا يبدل زمان بزمان ( ولول يقدر مدة ) وإنما قدارها بعمل ( كأن أجر ) 
دابة ( لركوب) إلى موضع معين ولم يسلمها حبى مضت ( مدة ) إمكان ( السير ) إليه ( فالأصح أنبها ) أى الإجارة 
( لاتنفسخ ) ولا يخير المكترى إذ هى متعلقة بالمنفعة لا الزمان ولم يتعذر استيفاؤها . والثانى تنفسخ كما لو حبسها 
المكترى » وأجاب الأول بأنه لولم نقرر به الأجرة لضاعت المنفعة على المكرى ٠‏ ولا فسخ ولا خيار بذلك 
ف إجارة الذمة قطعا لأنه دين ناجز تأخر وفاه ( ولو أجر عبده ) أى رقيقه ( ثم أعتقه ) أو وقفه مثلا أو استولد 
الأمة ثم مات ( فالأصح أنها ) أى القصة فى ذلك ( لاتنفسخ الإجارة ) لأنه أزال ملكه عن المنافع مدتها قبل نحو 
عتقه فلم يصادف إلا رقبة مسلوبة ال منافم خصوصا والأصح أنها نحدث على ملك المستأجر . والثانى تنفسخ كوت 
البطن الأول وهو ضعيف كما صرح به فى الروضة » وخرج بم أعتقه مالوعلق عتقه بصفة ثم أجره ثم وجدت 
الصفة فى أثناء مدة الإجارة فإنها تنفسخ لسبق استحقاق العتق على الإجارة » ومثله مالو أجر أم ولده ثم ءات 
كما اقتضأه كلامهما هنا واعتمده السبكى وغيره » وما لو أقر بعتق سابق على الإجارة فإنه يعتق ولا يقبل قوله 
فى فسخها » ويغرم للعبد أجرة مثله ( و) الأصح ( أنه ) أى الشأن ( لاخيار للعبد ) بعتقه فى فسخها لتصرف سيده 
فى خالص ملكه فلم يملك نقضه . والثانى له الحبار كالآمة تحت عبد ٠‏ وفرق الأول بأن سبب الحيار وهو نقصه 
موجود ء ولا سبب للخيار هنا لما مرمن كون المنافعم تحدث مملوكة للمكترى ( والأظهر أنه لايرجع على سيده 
بأجرة ما ) أى المنافع الى تستو منه ( بعد العتق ) إلى انقضاء مدنا لتصرفه فى منافعه حين كان مالكا ها ونفقته 


بما يتوقف قبضها على النقل » فالوجهوفاقا لما رجع إليه م رأنه لاأثر تجرد العرض إلا إذاكان على وجه يعد قبضا 
فى البيع اه سم على حج . أقول : ويحمل قوله لايكنى هنا : أى فى الإجارة الفاسدة ( قوله ولو أكرى عينا ) أى 
إجارة عين أو ذمة كما هو ظاهر اه مم على حج ( قوله أى اللقصة فى ذلك ) يجوز أيضا رجوع الضمير للإجارة » 
ويكون قوله الإجارة من الإظهار فى موضع الإضمار اه سم على حج ( قوله البطن الأول ) بموته وإجارة أم ولده 
بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها لأن المقصود من ذكرها ثم الاستدلال على انفساخ إجارة مال المولى عليه بموته 
والغرض منها هنا بيان الحكم ( قوله وهو ضعيف ) إنما نص على ذلك لثلا يتوهم من قياسه على صحبح اعتّاده ( قوله 
مالوعلق عتقه الخ ) ليس هذا تكرارا مع قوله السابق فأشبه انفساخ إجارة ( قوله فى أثناء مدة الإجارة ) وبق 
مالو على عتقهبصفة ثم آجره ووجدت الصفة مقارنة للإيجار هل تصح الإجارة أم لا؟ هيه نظر » والأقرب الثانى 
حروجه عن ملكه بوجودالصفة والعتق إذا قارن غيره يقدرسبقه لشدة تشوفالشارع إليه(قوله مالو آجرأم ولده 
ثم مات) بى مالو آجر أم ولده ثم أعتقها وينبغى أن لاينفسخ إلابالموت أيضا اه سم على حج (قوله وما لو أقر ) 


( قوله ولم يسلمها ) أى ولاعوضها (قوله وهوضعيف) أى خلافمايقتضيه تعبيره بالأصح على ماقدمه ف الخطبة 
من اصطلاحه » على أن مقابلاللأصح صصحبح لا ضعيف ٠‏ فرادالشارح بهذا التورك على لمن بأنه كان ينبغى أن يعبر 
بالصحيح بدك الأصحء لكن قول هكماصرح بد الروضةفيهتسمح لأنه لويصرحق الروضة بأن هذا ضعيف» وإنما 
عبر هناك بالصحيح فعلم منه أن مقابله ضعيف » وبما تقرر سقط ماى حاشية الشيخ مما لايصح عند التأمل 
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فى بيت المال ثم على مياسير المسلمين » وأفهم فرضه الكلام فيا لو أجره ثم أعتقه أنه لارجوع له بشىء على 
وارث أعتؤقطعا إذلم ينقض ماعقده » ولو فسخت الإجارة بعد العنق بعيب ملك منافع نفسه كا فى الروضة لأنه 
صار مستقلا » والمتجه فيا لوأوصى منفعة عبد لزيد وبرقبته لآخر فرد” زيد الوصية رجوع المنافع للورثة » فلو 
أجرداره ثم وقفها ثم فسخت الإجارة رجعت للواقف كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى والثانى يرجع لآن المنافع 
تستوى منه قهرا فصار كا لو أكرهه سيده على العمل ( ويصح بيغ ) العين ( المستأجرة ) حال الإجارة ( المكترى ) 
قطعا لانتفاء الحائل كا لو باع المفصوب من غاصبه » وإنما امتنع بيع المشترى قبل قبضه للبائع لضعف ملكه ( ولا 
تنفسخ الإجارة فى الأصح ) لورودها على المنفعة والملك على الرقبة فلا منافاة . والثانى تنفسخ لأنه إذا ملك القبة 
حلداثت المنافع على ملكه فلا تستوف الإجارة وكما لو اشترى زوجته فإنه ينفسخ التكاح » ود بأنه إنما ينتقل إلى 
المشترى ماكان للبائع والبائع حين البيع ماكان بملك المنفعة » بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بضع الأمة 
المزوّجة بدليل أنها لو وطئت بشببة كان المهر لاسيد لا للزوج ( فلو باعها لغيره ) أو ؤقفها أو وهبها أو أوصى با 
وقد قدرت الاجارة بزمن ( جاز فى الأظهر ) وإنل يِأَذت المكترى لما مر من اختلاف الموردين > ويد المستأجر 
لاتعد” حائلة فى الرقبة لأن يده عليها يد أمانة » ومن ثم لم بمنع المشيرى .من تسلمها لحظة لطيفة ليستقر ملكه ثم 
برجع للمستأجر ويغتفر ذلك القدر اليسبر للضرورة . والثانى المنع لآن بد المستأجر حائلة عن النسام بق لازم 


أى بعد الإجارة ( قوله على وارث أعتق ) أى الوارث ( قوله ولو فسخت الإجارة بعد العتق بعيب ) 
أى ويرجع المستاجر بقسط ماب على السيد أو الوارث ( قوله فلو أجر داره) الأولى أن يقول ولو أجر الخ » 
لأن هذا لايتفرع على ماقبله ( قوله رجعت ) أى المنفعة للواقف » انظر الفرق بين هذه وبين مالو فسخت الإجارة 
بعد عتق العبدحيث لك منفعة نفسه ولا ترجع لسيده » ثم رأيته فى شرح الروض فرق بينه وبين البيع بما صورته : 
ويفارق : أى ملك العتيق منافع نفسه نظيره الآتى فى صورة البيع من أنها للبائع وإن شرك بينهما المتولى فى البناء 
الآتى ء ثم أخذ منه الأسنوى تررجيح أنها لاسيد بأن العتق لما كان متقرّبا به والشارع متشوفا إليه كانت منافع 
العنيق له نظرا لمقصود العتق من كال تقربه بحلاف البيع ونحوه » وفرق بعضهم بما لايشنى » ومن نحو البيع الوقف 
فإن الشارع لم يتشوف إلبه تشوّفه للعئق » ومن ثم جرى الحلاف فىملك الموقوف » وكتب أيضا قوله رجعت 
للواقف : أى ويرجع المستأجر بقسط مابتى على الواقف ( قوله وإنما امتنع بيع المشترى ) قد يقال لاحاججة إلى ها' 
بالنسبة لما الكلام فيه لأن الذى استحقه المستأجر بالإجارة منفعة العين » والذى أورد عقد البيع عليه محل المنفعة 
وهو العين وليست متعلق الإجارة فلا جامع بيبا وبين عاءم صعة بيع المشترى للمبيع قبل قبضه . نعم يشكل على 
مام من صعة إجارة العين الموؤجرة من الموأجر قبل القبض لأنها الشبيبة بيع المبيع من البائع قبل قبضه » وتقدم 
الفرق بينبما كلام الشارح والكلام عليه ( قوله فإن السيد بملك منفعة بضع الآمة ) يتأمل وكأن" المراد أن املك 
فى التكاح وارد على المنفعة أيضا إذ الزوج لاملكها بل ملك أن ينتفع بشىء مخصوص ام سم على حج ( قوله 
وقد قدرت الإجارة) أى ف الثلاثة ( قوله ومن ثم لم بمنع المستأجر ) أى لم يجز له أن يمنع الخ ( قوله الضرورة ) 


( قولهفصاركا لوأكرههسيده على العمل) أى بعد العتق( قوله وإنما امتنع بيع المشترى الخ) اللخامع بينهذا ومسئلتنا 
أنكلا منهما فيه بيع الشخص ماليس نحت يده لمن هو نحت يده وبه يندفع مافى حاشية الشيخ ( قوله لآنه إذا 
ملك الرقية حدثت المنافع على ملكه ) أى من حيث ملك الرقبة لامن حيث الإجارة ؛ وإلا فالمنافع نحدث على منك 
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فكائثت أولى بالنع من الغاصب » ورد بما مر. وشمل كلامه ما لو كانت مشحونة بأمتعة كثيرة لابمكن تفريغها إلا 
بعد مضى مدة ثلها أجرة فيصح البيع فها يظهر » وإن توقف قبضها على تفريغها على مامر فى بابه » أما إذا قلدرت 
بعمل فكذلك خلافا لأ الفرج البزار وإن تبعه البلقينى ( ولا تنفسخ ) الإجارة قطعا » بل تبى فى يد المكترى إلى 
القضاء أمدها » فإن جهل المشترى تخير ولو فى مدة الإجارة كا اقنضاه إطلاقهم ‏ وسواء فى صة البيع ولو مع 
الحهل أكان جاهلا بالمدة أم عالمما خلافا للأذزعى ومن تبعه » فإن أجاز لم يستحق أجرة لبقية المدة » ولو علمها 
وظن استحقاق الأجرة فإن انفسخت الإجارة عادت المنافع للبائع بقية المدة كما رجحه ابن الرفعة » وهو أوجه 
مما رجحه السبكى أنها للمشترى » ويوئيد الأول ماقاله الحلال البلقييق بأن الموصى له بالمنفعة لو اشترى الرقبة ثم 
باعها انتقلت بمنافعها للمشترى » وقياسه أنه لو استأجر دارا مدة ثم اشتراها ثم باعها والمدة باقية فتنتقل مجميع 
منافعها للمشترى » فإن استثتى البائع المنفعة الى له بالإجارة بطل البيع فى المسئلتين » ولو أجر لبناء أو غراس 
ثم انقضت المدة فأجر لآخر قبل وقوع التخيير السابق نظيره فى العارية لم يصح فها يضر الانتفاع به البناء أو 
الشجر ما هو ظاهر لبقاء احترام مال المستأجر الأوّل » ويصح فى غير المضر.سواء أخصه بالعقد أم لم يخصه » 
وكان التوزيع على المضر وغيره مكنا » وعلى هذا يحمل قول بعضهم يصح إن أمكن تفريغها منه فى مدة لا أجرة 
مثلها ولم يسترها الغراس » وأففى البلقيتى فيمن أجر أرضه مدة بأجرة مواجلة ثم مات المستأجر قبل أوان الزرع 
فاستولى آخر وزرع عدوانا بحلول الأجرة بموته وعدم انفساخ الإجارة » هذا إنْلم يضع المتعدى يده وإلا ارتفع 
هو ظاهر حي ث لم تمض مدة تقابل بأجرة فحتمل أن المستأجر لايجبر على تفريغها » وأنه لو رضى بتفريغها واحتاج 
التفريغ إلى أجرة فيحتمل أنها على المواجر لأن منفعة التفريغ تعود إليه لانتفاعه بإزالة الضمان عنه واستقرار امن 
( قولهوإن توقف قبضها ) قضية قوله قبل لحظة لطيفة أنه لايجبر هنا على تسليمها للمشترى حيث كانت مدة التفريغ 
تقابل بأجرة أو فيها مشمّة لاتحتمل عادة » ويؤكخر المشترى قبض العين إلى انهاء مدة الإجارة قهرا عليه حيث 
اشترى عالما بكونها مواجرة فقد رضى ببقائها فى يده ( قوله خلافا لأنى الفرج ) ظاهره أن كلام أنى الفرج مصور 
مما إذا كان البيع لغير المكترى ( قوله ويوئيد الأول ) يتأمل كون ذلك موئيدا للأول فإنه إنما يظهر تأييده للثانى : 
أى وهو مارجحه السبكى ( قوله والمدة باقية ) أى مدة الإجارة ( قوله ويصح فى غير المضر ) أى ويتخير 


المستأجر كما مر » وعبارة امحقق ابحلال : لأن المنفعة تابعة فى البيع للرقبة ( قوله فإن جهل المشترى تير ولو فى مدة 
الإجارة ) عبارة التحفة ويخير المشترى إن جهل ولو مدة الإجارة كا اقتضاه إطلاقهم » لكن بحث الأذرعى 
وغيره بطلان البيع عند جهل المدة انبت . فقوله ولو مدة الإجارة غابة فى اللخهل إشارة إلى رد ما بحثه الأذرعى 
وكأن الشارح رحمه الله فهممنها غير المراد فتصرف فيبا بما ترى( قوله ولو مع الجهل)صوابه فىحالةالعلل إذ الجهل 
بالإجارة لايصح فيه التعممم بعده كما لايخى ( قوله ولو علمها وظن استحقاق الأجرة الخ ) عبارة التحفة : ولو 
علمها وظن استحقاق الأجرة تخير عند الغزالى ورجحه الزركشى لأنه مما يخنى . وقال الشاشى : لايتخير فلو 
انفسخت الخ » قآخر العبارة ساقط من نسخ الشارح » إذ لايصح جعل قوله ولو علمها الخ.غاية فيا قبله كنا 
لايخى ( قوله ويوئيد الأول ) عبارة التحفة عقب قوله إنها,للمشترى نصها : ولو آجر داره مدة ثم استأجرها تلك 
المدة ثم باعها فهل تدخل المنفعة ف البيع ؟اختلف فيه جمع متأخرون » والأوجه نم آفياسا على ماقاله!ابحلال'البلقييى 
أن الموصى له الخ . وأما ما فى الشارح فغير صحبح ( قوله قبل وقوع التخبير ) وظاهر أن مثله بعده إذا اختار 
الإبقاء بالأجرة ( قوله وعلى هذا يحمل قول بعضهم الخ ) يتأمل 
؟ - باية امحتاج -.ه 


ا 
الحلول الدّى سببه موت المستأجر , لأن الحلول إنما يدوم حكمه مادامت الأجارة يحاها » فإذًا مضت المدة'ويد 
المتعدى قائمة فقد انفسخت الإجارة فى اللحميع وارتفع الحلول ويلزم الموئجر رد ما أخذه من تركة الميت على 
ورثته.قال : وهذهمسئلة نفيسة لم تقع لى قط ويستحق الموكجرأجرة المثل على المتعدى و ليس للورثةتعلق به اه . ويؤيد 
مامر فى الغصب ولوأجربأجرة مقسطةفكتب الشهود الأجرة إجمالا ثم قسطت بما لايطابق الإحمال » فإن لم يمكن 
الجمع تحالفا لأن تعارض ذينك أوجب سقوطهما » وإن أمكن كأن قالوا أربع سنين بأربعة لاف كل شهر 
مائتا درهم وعشرة دراه حمل على تقسيط المبلغ على أول المدة فيفضل بعد تسعة عشر شهرا عشرة دراه تقسط 
على مابخصها من الشهر وهو يوم من أول الشبر العشرين وثلاثة أسباع يوم لأن حصة كل يوم سبعة » وبمعنى 
ذلك أفتى الوالد رحمه الله تعالى » وعن ابن الصلاح مايوافقه . 


الأصل فيه خبر 9 من عم رأرضا ليست لأحدفه و أحق بها » وصح أيضاهم نأحيا أرضا ميتة فهى له » وهذالم يحتجى 
الملكهنا إلى لفنظ لأنه إعطاءعاممنه صلى الله عليه وسلم لأناللهأقطعه أرض الدنياكأرض الحنة ليقطع منها منشاءما شاء 
ومن ثم أفى السبكى بكضس معارض أولاد تمبم فها أقطعه صلى الله عليه وسام له بأرض الشام وأجمعواعليهق الحملة. 


المشترى كا كان يتخير البائع ( قوله ويؤيد مامر ) أى قريبا فى قول الشارح بعد قول المصنف ولو أكرى عينا 
مدة الخ أو حبسها أوغصبها الخ ( قوله فى الغصب) أى للعين المؤجرة اه سم ( قوله ثم قسطت بما لايطابق الإجمال ) 
أى أما لو لم تقسط الأجرة على أجزاء المؤجر كا لو قال أجرتك هذه الأرض بكذا على أنها خمسون ذراعا مثلا 
فبانت .دون ذلك لم يسقط من الأجرة شىء فى مقابلة مانقص من الأذرع » لكن يتخير المستأجر بين الفسخ 
والإجارة » فإن فسخ رجع بما دفعه إن كان وإلا سقط المسمى عن ذمته » ثم إنكان الفسخ بعد مضى المدة أو 
يعضبا استقر عليه أجرة مثل مامضى من المدة قبل الفسخ ( قوله تحالفا ) أى الموؤجر والمستأجر ويفسخانها هما أو 
أحدهما أو الحاكم إنلم ينراضيا بقول أحدهما ( قوله على أُوّل المدة ) أى وما زاد على ذلك لاتتعلق به الإجارة . 
كتاب إحياء الموات 

(قوله من عمر أرضا ) هو بالتخفيف وهو لغة القرآن » قال تعالى ‏ إنما يعمر مساجد الله - ويجوز فيه التشديد 
وهذا كله حيث لم تعلم الرواية'( قوله وصح أيضا ) ذكره بعد الأول لما فيه من التصريح بالاختصاص » إذ الأول 
يشعر بأن.لغيره فيه حا على مايستفاد من قوله أحق ( قوله وأجمعوا عليه ) أى على كفر المعارض » لكن الصحيح 
عدم تكفيره بالمعارضة إذ غايته انعزاع عين من يد مستحقها . نعم إن حمل على مستحل ذلك فلا يبعد التكفير به 


( قوله الى سببه موت المستأجر ) خرج به الحلول الذى سببه مضى المدة قبل موتهفلا يرتفع كنا هو ظاهر . 
كتاب إحياء الموات ٠‏ 


( قوله ومن ثم أفتى السبكى بكفر الخ ) قال فى التحفة : فى إطلاقه نظر ظاهر ( قوله وأجمعوا عليه ) أى على 
إحياء الموات خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ » وإنما قال فى الحملة لأنهم اختلفوا فى كيفيته وما يحصل به فلم 


حت 
ويستحب العلك به للخير الصحيح « من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوااى ( أى طلاب 
الرزق منها « فهو له صدقة » وهو ( الأرض الى لم تعمر قط ) أى لم يتيقن عمارتها فى الإسلام من مسلم أو 
ذى وليست من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين » ثم تلك الأرض ( إنكانت ببلاد الإسلام فللمسلم ) وإن 
لم يكن مكلفا ككجنون كما صرح به الماوردى والرويانى » ومرادهما بذلك فيا لايشترط فيه القصد كما يأنى ( تملكها 
بالإحياء ) يستحب استئذان الإمام ولا يشترط فيه القصد » وعبر بذلك المشعر به لكونه الغالب . نعم لو حمى 
الإمام لنعم الصّدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم يملكه إلا بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأنمة » 
ولو تحجر مسلم مواتا ول يرك حقه ولم تمض مدة يسقط فيبا حقه لم يحل لمسلم تملكه وإنكان لو فعل ملكه » 


( قوله ويستحبالكلك به ) أى الإحياء » وقوله فله فيها : أى فى إجيائها أجر: أى ثواب( قوله طلاب الرزق ) أى 
من إنسان أو ببيمة أو طير » وفيه دليل على أن الذى ليس له الإحياء لأن الأجر لايكون إلا لمسلم اه إسعاد اه 
شيخنا الزيادي . أقول : وقد ينع دلالته على منع إحياء الذمى » وقوله فهو له صدقة لايوخذ منه التخصيص 
بالمسلم لآن الكافر له الصدقة ويثابعليها » إما فى الدنيا من كثرة المال' والبنين» أو فى الآخرة يتخفيف العذاب 
كباق المطلوبات الى لاتتوقف على نية » بخلاف مايتوقف عليها فإنه لايصح خصوصا والتخصيص بالمسلم 
يقتضى أن الكافر لايصح إحياؤه وهو فاسد لما يأتى فى المأن فى قوله أو ببلاد كفار الخ » والأحكام الشرعية 
الواردة بعمومها تشمل الكفار فإنهم مخاطبون بالفروع على الصحيح » ولو كان التخصيص فى الحبر مرادا لقيل 
ببلاد المسلمين تأمل . وف المصباح الثواب الحزاء » وأثابه الله فعل له ذلك » وقال فى الألف مع الحم أجره الله 
أجرا من بل ضصرب وقتل وآجره باد لغة ثالث إذاأثابه هه فلم يقيد مايسمئ ثوابا يجزاء المسلم فاقتضى أنذكل 
مايقع جزاء يسمى ثوابا وأجرا سوا ءكان الفاعل مسلما أو كافرا ( قوله وهو ) أى شرعا ( قوله ل يتيقن عمارتها ) 
يدخل فيه ماتيقن عدم عمارته فى الإسلام وهو ظاهر وما شك فيه وسيأق عدم جواز إحيائه فى قوله. ولولم يعوف 
هل هى جاهلية الخ ( قوله ولا من حقوق المسلمين ) كحافات الأنهاز ونحوها ( قوله وإنلم يكن مكلفا ) أى 
بشرط مبيزه اه شيخنا زيادى لكن يعارضه قؤل الشارح كمجنون إلا أن حمل على مجنون له نوع تمييز »وكتب سم 
على قول حج ولو غير مكلف شامل لصبى غير مميز اه ول يتعقبه » ويوئخذ ما سيأقى فى قول الشارح وما لا يفعل 
عادة إلا 'ملك الخ أن محل ملك غير المكلف بالإحياء حيث كان النمحبى ما لايتوقف ملكه على قصد كالدور » 
وكتبسم على منبج : أى ولو رقيقا ويكون لسيده اه . وهذا فى غير المبعض . أما المبعض . فإ نكان بينه وبين 
سيده مهابأة فهومن وقع الإحياء فى نوبته » وإذالم تكن مهايأة فهو مشتّرك بينهما » ولا يتوقف ملك سيده أو هو 
على قصد واحد منهما بخصوصه » بل مبى أحيا مالا يتوقف ملكه على قضد أو قصد القَلك فيا يتوقف ملكه على 
قصد كالابار كان حككه ما ذكر ( قوله كما يأتى ) أى فى قوله ومالا يفعل عادة إلا لملك كبناء دار الخ 
( قوله ولا يشترط فيه ) أى الإحياء » وقوله القصد : أى على ما يأى أيضا » وقوله وعبر بذلك : أى 
القلك : وقوله المشعر به : أى بالقصد » وقوله لكونه : أى القلك » وقوله لم يرك حقه : أى ل يتيقن ترككه » 


يجمعوا إلا على مطلق الإحياء ( قوله ولا يشترط فبه القصد ) أى على الإطلاق بقرينة ماقدمهآ نفا ( قوله المشعر به) 


#2 

ويحملكلامه على الحواز لاعلى الصحة فلا إيراد( وليسهو) أىتملك ذلك( لذى ) ولا غيره من الكفار بالأولى » 
وإن أذن له الإمام الحبر الشافعى وغيره مرسلا « عاد الأرض » أى قديمها » ونسب لعاد لقدمهم وقولهم لله 
ورسوله ثم هى لكم منى» وإنما جاز لكافر معصوم نحو احتطاب واصطياذ بدارنا لآن المسامحة تغلب ى.ذلك 
( وإنذكانت ) تلك الأرض( ببلادكفار فلهم إحياورها ) مطلقا لأنه من حقوق داره, ولا ضرر علينا فيه ( وكذا 
لسلم إنذكانت مما لايذبون ) بكسرالمعجمة وضمها : أى يدفعون ( المسلمين عنها ) وات دارنا بخلاف مايذبون 
عنه » وقد صالحناهم على أن الأرض طلم فليس له إحياؤه. أما ماكان بدار الحرب فيملك بالإحياء مطلقا لأنه 
يحوز تملك عامرها فواتها بالأولى ولو لغير قادر على الإقامة بها » وقد عل مما تقرر أنه لايملك بالاستيلاء فقط 
إذ لابمكن زيادته على موات الإسلام » فقول بعضهم ولعل ذكرهم للإحياء لكون الكلام فيه » وإلا فالقياس 
ملكه بمجرد الاستيلاء عليه بقصد تملكه كنا هو معلوم من صر يح كلامهم فى السير اه غير سديد » فا اقتضاه كلام 
بعض الشراح من أنه يصير بالاستيلاء كالمتحجر غير صميح لأن العامر إذا ملك بذلك فالموات بطريق الأولى » 
نبه عليه السبكى ( وما ) عرف أنه ( كان معمورا ) فى المناضى وإنكان الآن خرابا من بلاد الإسلام أو غيرها وإن 
خصه الشارح ببلاد الإسلام( فلمالكه ) إن عرف ولو ذميا أو نحوه وإنكان وارثا انعم ما أعرض عنه الكفار قبل 
القدرة عليه فإنه يملك بالإحياء كا قاله الماوردى » ولا ينافيه قولم الآملاك لاتزول بالأعراض إذ محله فى أملاك 
عترم . أما الحربى فلكهمعرّض للزوال فيزول بهء وإنما لم يكن فيئا أو غنيمة لأن محل ذلك إذاكانملك الحربى باقيا 


وقوله وحمل كلامه : أى المصنف ( قوله لاعلى الصحة ) لعل الأولى يحمل كلامه على الصحة لاعلى الحواز » 
لأن قوله فللمسال تمليكها يرد عليه أن عمومه يتناول مايحجره الغير مع أنه يحرم إحياوذه » فإذا حمل على الصحدة انندفع 
الإيراد لآن الصحة قد تتأق ف ال حرمة ( قوله تملك ذلاك لذى ) مفهومه أنه إذا أحيا ذلك للإرفاق لابمنع » وعليه 
فينبغى أنه إذا ازدحم مع مسام فى إرادة الإحياء أن يقدم السابق ولو ذميا » فإن جا1 معا قدم المسلم على اللذى » 
فإ نكانا مسلمين أو ذميين أقرع بينهما ء وكذا يقال فيا لو اجتمع مسلم وذى بدا ركفر لم يذبونا عن موامما » وقال 
فى الروض : وإن أحيا ذى أرضا ميتة : أى بدارنا ولو بإذن الإمام نزعت منه ولا أجرة عليه » فلو نزعها منه 
مسلم وأحياها بغير إذن الإمام ملكها » فلو زرعها الذى وزهد فيها : أى أعرض صرف الإمام الغلة فى المصالح 
ولايحل لأحد تملكها اه . قال فى شرحه : لأنها ملك للمسلمين اه . وقضيته دخوها فى ملك المسلمين بمجرد زهده 
فيها بدون تمليكولا تملك منهم ولا من نائبهم اه مم على حج ( قوله لله ورسوله ) فيه دلالة على مامر أن الله أقطعه 
أرض الدنيا كأرض احنة ( قوله وإنما جاز لكافر معصوم ) مفهومه أن غير المعصوم لايجوز له ذلك بدارنا » 
وأنه إذا فعل لابملكهوهو ظاهر ( قوله ببلادكفار ) أى أهل ذمة اه حج . ويوئخذ التقييد بذلك من قول الشارح 
أما ماكان بدار الحرب الخ ( قوله بكسر المعجمة وضمها ) إقتصر فى الختار على الضم فلعله الأفصح وإن أشعر 
كلام الشارح بخلافه ( قوله وقد صالحناهم ) هذا القيد ذكره السبكى » قال :وكذا لوكانت أرض هدنة يراه 
سم على حج ( قوله فيملك بالاحياء مطلقا ) دفعنا عنه أولا ( قوله فقول بعضهم ) هؤحج ( قوله ولو ذميا) أى 
أو حربيا وإن ملك"كما هو الغالب بالإستيلاء عليه اه سم على حج ( فوله أو نحوه ) كالمعاهد والمومن ( قوله أملاك 
ترم ) أى شخص عحترم ( قولة فيزول به ) أى الإعراض ( قوله إذا كان ملك الحرلى باقيا ) قد يشكل بما جلوا 


أى بالقصد والمشعر هو قوله فللمسام تمليكها ( قوله وحم لكلامه على ابلحواز ) صوابه : ويحم ل كلامه على الصحة 
لاعلى الخواز ( قوله ولو ذميا ) أى أو.حربيا كنا قاله الشهاب سم وجينثذ فكان الأولى أخجذه غاية 


ور 
إلى استيلائنا عليه ولا كذلك هنا ( فإن لم يعرف ) مالكه دارا كان أو قرية بدارنا ( والعمارة إسلامية ) يقينا 
( فال ضائع ) يرجع فيه [ رأى الإمام من حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه واستقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه 
إن رجى وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما فى البحر وجرى عليه فى شرح المهذب ف الزكاة فقال : 
للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها : أى إذا رأى مصلحة سواء أقطع رقبتها أم منفعنها » لكنه فى الشق 
الأخير يستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة كما نى الحواهر ء وما في الأنوار مما يخالف ذلك مردود » ويوخذ 
ما ذكر حكم ماعمت به البلوى من أخذ الظلمة المكوس وجلود البهائم ونحوها الى تذبح وتوثخذ من ملاكها قهرا 
وتعذر رد ذلك لم للجهل بأعيانهم وهو صيرورتها لبيت المال فيحل” ببعها وأكلها كما أفبى بذلك الوالد رحمه 
الله تعالى ( وإن كانت ) العمارة (جاهلية ) وجهل دخوطا فى أيدينا ( فالأظهر أنه ) أى المعمور ( يملك بالإحياء ) 


عنه خوفا منا فإن استيلاءه, عليه لم يبق إلى دخوله فى أيدينا » اللهم إلا أن يخص ماهنا بها تركوه من أنفسهم 
لابسبب المسلمين أصلا » أما ماتركوه لذلك فاستيلائه, عليه باق حكما حى لو تمكنوا من الرجوع له وأمنوا 
اغتيال المسلمين رجعوا إليه ( قوله وتمليكها ) ومنه ماجرت به العادة الآن فى أماكن خربة بمصرنا جهلت أربابها 
وأيس من معرفهم فيأذن وكيل السلطان فى أن من عمر شيئا منها فهو له فن عمر شيئا منها ملكه » وينبغى أن محله مالم 
بيظهر كون المحيا مسجدا أو وقفا أو ملكا لشخص معين » فإن ظهر لم بملكه » وبعد ظهوره فهو مخير كما فى إعارة 
الأرض للبناء والغراس بين الأمور الثلاثة » وينبغى أن تلز مه الأجرة للمالك مدة وضع بده . 

. [ فرع ] فق فتاوى السيوطى : رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص بده عايها بتوقيع سلطانى» 
فهل للورثة منازعته ؟ الحواب : إنكان الرزقة وصلت إلى البائع الأوّل بطريق شرعى بأن أقطعه السلطان إياها » 
وهى أرض موات فهو يملكهاء ويصح منه بيعها وبملكها المشترى منه» وإذا مات فهى لورثته » ولا يجوز لأحد 
وضع اليد عليها لا بأمر سلطانى ولا غيره »» وإن كان السلطان أقطعه إياها وهى غير موات كما هو الغالب الان 
فإن المقطع لابملكها بل ينتفع بها بحسب مايقرها السلطان وللسلطان انتزاعها مى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها » 
فإن باع ففاسد » وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب اه . وأقول : ماتضمنه كلامه من أن إقطاع السلطان 
لغير الموات لايكون على وجه القليك ممنوع كما يعلم من كلام الشارح ؛ وحينئل فإذا أقطعه غير الموات تمليكا 
فينبغى أن يجرى فيه ما ذكره النجيب فى الشق الأول اه سم على حج . وبق مالو شك هل هو إقطاع تمايك أو 
إرفاق ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لآن الأصل عدم المَليك ( قوله للجهل بأعيانهم ) أما لو عرف مالكوها فهى 
باقية على ملكهم فلا يحل ببعها ولاأكلها . نعم لمالكها أن بأخذ منها ماغلب على ظنه أنه حقه ولو بلا إذن من 
الإمام أونائبه وإلا حرم ( قوله فيحل بيعها وأكلها ) أى بعد دخوها فى يد وكيل بيت المال وتصرفه فيها بالمصلحة 
( قوله جاهلية ) أى يقينا بقرينة مايأتى » ولا ينافيه قوله وجهل دخوها فى أيدينا لأن المراد أنا تيقنا كونها فى الأصل 


(قولهواستقراضه على بيت المال) الواوفيه بمعنى أو( قوله للإمام إقظاع أرض بيت المال) أى إرفاقا بقرينةعطف 
وتمليكها عليه » وإنكان الإقطاع يشمل الإرفاق والمّليك ( قوله سواء أقطع رقبتها أم منفعنها ) هو عين ما قبله 
( قوله وتعذر رد ذلك للجهل بأعيانهم ) أى بأنل يعرف أحد منهم كا يعلم من المأخوذ منه » فليست الصورة أنهم 
موجودون » لكن جهل عين ما لكل منهم كا هو الواقع فى جلود البهاتم الآن » إذ حككها أنها مشتركة بين أربابها 


1ن 5 
إذ لاحرمة ملك الجاهلية . والثانى المنع لأنها ليست بموات . نعم إنكان بدارهم وذبونا عنه » وقد صوحوا على 
0 ؛ ولولم يعوف هل هى جاهلية أو إسلامية » قال بعض شراح الحاوى :. فى 
ظنى أنه لايدخلها الإحياء ( ولا يملك بالإحياء حريم معمور ) لآنه ملك لمالك المعمور » غير أنه لايباع وحدهكما 
قاله أبو عاصم العبادى كما لايباع شرب الأرض وحده » وما نحثه ابن الرفعة من الحواز ككل ماينقص قيمة غيره 
فرق السبكى بينهما بأن هذا تابع فلا يفرد ( وهو ) أى الحريم ( ماتمس" الحاجة إليه لكام الانتفاع ) وإن حصل 
أصله بدونه ( فحريم القرية ) احياة ( النادى ) وهو مجتمع القوم للتحدث ( ومرتكض ) نحو ( الحيل ) وإن لم 
يكونوا خيالة خلافا للإمامومن تبعه » فقد تتجدد لم أو يسكن القرية بعده, من له ذلك » وهو بفتح الكاف : 
مكاذ سوقها ( ومناخ الإبل ) وإن لم يكن لم إبل على قياس مامر وهو بضم أوله : مايناخ فيه ( ومطرح الرماد ) 
والقمامات والسرجين ( ونحوها ) كراح الغنم وملعب الصبيان ومسيل الماء وطرق القرية » لأنالعرف مطرد بذلك 
وعليه العمل خلفا عن سلف » ومنه مرعى الببائم إن قرب عرفا منها واستقل كما قاله الأذرعى » وكذا إن بعد 


جاهلية وشككنا فى أنها غنمت للمسلمين قبل أو لم تغنم ( قوله قال بعض شراح الحاوى الخ ) هذا هو المعتمد » 
ولعل وجهه أنا بعمارته علمنا سبق ملكه وشككنا فى مزيله » بخلاف ماشك فى أصل عمارته فيجوز إحياه لأن 
الأصل عدم العمارة » ثم ظاهر قوله فنى ظنى الخ يشعر بأن المسئلة منقولة لكنه لم يتيقنهاء ويصرح بذلك مأنقله 
سم من قوله فى تجريد المزجد: إذا شلك ف أن العمارة إسلامية أو جاهلية فوجهان كالقولين فى الركاز الذى جهل 
حاله ( قوله لأنه ملك لمالك المعمور ) يوئخذ منه أنه لو تعدى أحد بالزراعة أو نحوها فيه لزمه أجرة مثله ويقلع 
مافعله مجانا » فإن رضوا ببقائه بالأجرة فقياس منع عدم بيعه وحده عدم جوازه » إلا أن يفرق بأن المنفعة يتسامح 
فيها بما لايتسامح به فى تمليك العين » وأجرة المثل اللازمة له إذا أخذت وزعت على أهل القرية بقدر أملاكهم 
ممن له حق فى الحريم » والذى له حق فى الحريم أرباب الأملاك فيستحق كل منهم ماتمس حاجته إليه مما يحاذى 
ملكه من الجهالة التى هو فيها من القرية مثلا ( قوله غير أنه لايباع وده ) أى حيث لم يمكن مالك الدار إحداث 
حريم لها كالممر على مامر للشارح ف البيع ( قوله كما لايباع شرب الأرض ) أى نصيبها من الماء ( قوله ككل 
مايتقص فيمة غيره ) أى وهو منفصل كأحد زوجى خف فلا يناق:مامر من عدم صحة بيع جزء معين من إناء أو 
سيف على مامر ( قوله ماتمس الحاجة إليه ) بأن لايكون ثم مايقوم مقامه » أما لو اتسع الحريم واعتيد طرح الرماد 
قوع هنهم اجنيع إل عبارة ذلك الو فيع ع بعاماز اد عليه تجوز مارت لمدم سودت اناوه إل 
وأما لو أريد عمارة ذلك الموضع بعامه وتكليفهم طرح الرماد فى غيره يجواره ولو قريبا منه فلا يجوز بغير رضاهم » 
لأنه باعتيادهم الرى فيه صار من الحقوق المشتركة وهذا يقع ببلادنا كثيرا فليتفطن له » وكذا يجوز الغراس فيه 
لما لابمنع من انتفاعهم بالحريم كأن غرس فى مواضع يسيرة بحيث لايفوت منافعهم المقصودة من الحريم ( قوله 
ونحوها ) من ابحرين المعد" لدياسة الحب فيمتنع التصرف فيه بما يعطل منفعتهعلى أهل القرية » أوينقصها فلا يجوز 
زرعه فى غير وقت الاحتياج إليه إن ترتب على زرعه نقص الانتفاع به وقت الاحتياج إليهكأن حصل فى الأرض 


كنا فى إفتاء النووى الذى مرت الإشارة إليه فى باب الغصب ( قوله قال بعض شراح الحاوى فى ظى الخ ) ماظنه 
هذا البعض جزم به ف الأنوار وصححه الشارح ووالده فتصحيح العباب » وعليه فقوله فها مر يقينا ليس بقيد 
( قوله وإن حصل أصله ) أى أصل الانتفاع بدونه ( قوله واستقل ) أى بأذكان مقصودا للرعي » بخلاف ما إذا 


م له اك ميد 
ومسث حاجتّهم له ولو فى بعض السنة فها يظهر ؛ ومثله ى ذلك المحتطب » وليس لأهل القرية منع المارةٌ من 
رعى مواشيهم ف مراعيها المباحة وحريم النهر كالنيل مائمس الحاجة له لعّام الانتفاع به وما يحتاخ لإلقاء ماخرج 
منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع آنا فيه ولو مسجدا ويهدم مابنى فيه كا نقل عن إجماع الأثمة الأربعة » 
ولقد عمت البلوى بذلك فى عصرنا حتى أ لف العلماء فى ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا » ولا يغير 


خلل من أثر الزرع كتكريب يمنع كال الانتفاع المعتاد فتلزمه الأجرة ( قوله فى مرّاعيها المباحة ) قد يخرجالمرعى 
المعدود من الحريم لأن الحريم مماوك "كما تقدم اه سم على حج ( قوله ولو مسجدا ويهدم ) أى ومع وجوب هدمة 
لانحرم الصلاة فيه لأن غاية أمره أنباصلاة فىحريمالنبر وهى جائزة بتقدير عدم البناء فع وجوده كذلك > عليه 
فلو كان للمسجد المذكور إمام أو غيرهمن خدمةالمسجد أو ممنُّ له وظيفةفيهكقراءة فينبغى استحقاقهم المعلوم كما 
فى المسجد الموقوف وقفا صحيحا » لأن الإمامة والقراءة ونحوهما لاتتوقف على مسجد » واعتقاد الواقف صمة 
وقفيته مسجدا لايقتضى بطلان الشرح » وتصح فيه الجمعة أيضا لأنه يشترط الحواز القصر مجاوزة محله فهو كساحة 
بين الدور فاحفظه فإنه مهم . وى مم على حج فرعان : أحدهما الانتفاع بحريم الأنبار كحافاتها بوضع الأجمال 
والأثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم فى ساحل بولاق ومصر القديمة 
ونحوها ينبغى أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره » ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا.عطل أو 
نقص منفعة النهر كانجائزا » ولا يحوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين » 
وكذا يقال فها لو انتقّم محل انكشف عنه النهر فى زرع ونحوه . والثانى مابحدث فى خلال النهر من الحزائر 
والوجه الذى لايصح.غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع إحيائها لأنها من النبر أو حريمه لاحتياج راكب البحر 
والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك » بل هى أولى بمنع إحيائها من الحريم الذى 
يتباعد عنه الماء . وقد تقرر عن بعضهم أنه لايتغير حكمه بذلك مر اه . ثم هل يتوقف الانتفاع بها على إذن الإمام 


لم يستقلمرعى وإذكانت الببائم ترعى فيه عند ا لحوف من الإبعاد ( قوله ولومسجدا ومهدم) قال الشيخ ى حاشيته 
ومع وجوب هلمه لاتحرم الصلاة فيه لأن غاية أمره أنها صلاة فى حريم النبر وهى جائزة بتقدير عدم البناء فع 
وجودهكذلك : أىلآنه مأذون فيه من واضعه ومعلوم أن وقف البناء غير صحبح لاستحقاقه الإزالة . وبى ما إذا 
مات. الواضع فهل يعتبر [ذن كل من 1 ل إليه إرث ذلك أو علم رضاه إذلم يخرج عن الملك بالوضع المذكور كما 
هو ظاهر ينبغى نعم كذا ظهرل فليتأمل » ثم قال الشيخ : وعليه فلوكان للمسجد المذكور إمام أو غيره من خدمة 
المسجد أوممن له وظيفة فيه كقراءة فينبغى استحقاقهم المعلوم كا فى المسجد الموقؤف وقفا صميحا لأن الإمامة 
والقراءة ونحوهما لاتتوقف على مسجد » واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجدا لايقتضى بطلان الشرط » وتصح 
فيه الجمعة أيضا لأنه يشرط لحواز القصر مجاوزة محله فه وكساحة بين الدور »قال : فاحفظه فإنه مهم اه . وهو. 
جدير بما ذكره لنفاسته » لكن قوله فينبغى استحقاقهم المعلوم لايخى أن محل استحقاقهم له من حيث الشرط إذا 
كان الواقف يستحق منفعة ما جعل المعلوم منه » أما إذاكان لايستحق ذلك بأن كان قد جعل المعلوم من أماكن 
جعلها يجوانب المسجد أو أسفله فى الحريم أيضا كا هو واقع كثيرا فلا يخى أنه لا دخل لشرط الواقف فيه لعدم 
استحقاقه وقفيته » ثم إن كان من له المعلوم من يستحق فى بيت المال جاز له تعاطيه » لأن منفعة الحريم تصرف 
لمصالح المسلمين كا مر جوابه » وإنلم يكن ممن يستحق فى بيت المال فلا يجوز له تعاطيه كادهو ظاهر فتأمل 


5 
وخر لي الله تعالى وإن بعد عنه الماء بحيث لم يصر من حر يمه لاحهال عوده إليه.. ويواخد 
من ذلك أن ماكان حربما لابزول وصفه بزوال متبوعه ويحتمل خلافه ( وحريم البثر ) امحفورة (فى الموات ) 
للتملك وذكره الموات لبيان الواقع إذ لايتصور الحريم إلا فيه كنا يفهمه قوله الآتى والدار امحفوفة الخ » ويصح 
أن يحترز به عن انحفورة فى الملك وإن عام أنه لايكون فيه ( موقف النازح ) للدلاء منها بيده وى الموات متعلق 
بما قدرناه الدال عليه لفظ البثر للزومه له أو حال منبها لأن المضاف كالحزء من المضاف إليه » وهل يعتبر قدر 
موقف النازح من سائر جوانب البثر أو من أحدها فقط ؟ الأقرب اعتبار العادة فى مثل ذلك امحل ( والحوض ) 
يعنى مصب الماء لأنه كنا يطلق على جتمعه الآنى يطلق عرفا أيضا على مصبه الذى يذهب منه إلىمجتمعه » فلا 
تكرار فى كلامه » ولا تخالفة فيه لما فى الروضة كأصلها ( والدولاب ) بضم أوّله أشبر من فتحه فارسى معرب 
قبل وهو على شكل الناعورة : أى موضعهكا فى المحرر وغيره إنكان الاستقاء به» ويطلق على مايستى به النازح 
وما تستى به الدابة ( ومجتمع الماء) أى الموضع الذى يجتمع فيه لست الماشية والزرع من حوض ونحوه كا 
فى الروضة كأضلها » وف المحرر نحوه ( ومتردد الدابة ) إن استى بها وملى مايخرج من نحو حوضها بتوقف 
الانتفاع بالبئر على ذلك » ولا حد لشبىء مما ذكر وبأ » بل المعول عليه فى قدره على مائمس إليه الحاجة إن 
امتد” الموات إليه وإلا فإلى انباء الموات ( وحربم الدار ) المبنية (فى الموات ) وى ذكره مامر ويصح أن يحرز به 
عن امحفوفة بملك » وسيأق فنارئها وهو ماحوالى جدرها ومصب ميازييها . قال ابن الرفعة : إنكان بمحل يكثر فيه 
الأمطار و ( مطرح الرماد وكناسة وثلج ) فى بلده للحاجة إلى ذلك ( وتمررً فى صوب الباب ) أى جهته » لكن 
لا إلىامتداد المواد » إذ لغيره إخياء ما قبالته إذا أببى ممرا له ولو مع احتياج إلى ازورار وانعطاف (وحريم آبار 
القناة ) المحياة لا للاستقاء منها ( مالو حفر فيه نتقص ماوءها أو خيف الانبيار ) أى السقوط » ويختلف باختلااف 
لين الأرض وصلابتها » وإتمالم يعتبر هنا مامر فى بثر الاستقاء لآن المدار على حفظها وحفظ مائها لاغير » وهذا 
بحث الزركثبى جواز البناء فى حريمها بخلاف حفر البثر فيه » ولا يمنع من حفر بثر بملكه ينقص ماء بثر جاره 
لتصرفه قى ملكه » بخلاف ذلك فإنه ابتداء تملك وآبار بهمزة بعد موحدة ساكنة كذا بخط المصنف ١‏ ويجوز 


أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى فلا يأثم بذلك وإن لزمت الأجرة ( قوله لاحمال عوده إليه ) يوخذ من ذلك أنه 
لو أيس من عوده جاز » وهو ظاهر ( قوله لايزول وصفه.الخ )معتمد» وقوله بزوال متبوعه أئ حيث احتمل 
عوده كا كان أخذا ما مر ( قوله متعلق بما قدرناه ) ما المائع من تعلقه بالبثر. لتأوله بالمشتق أى الحفيرة اه سم على 
حج ‏ ويمكن. أن يقال تقدير الشارح ما ذكر لابمنع من صحعة غيره » لكن حمله على ماذكر أظهر ( قوله الأقرب 
اعتيار العادة ) وعلى هذا فيأنى فيه من التخيير ماسنذكره عن الحادم فيا لو حجر زائدا علي مايقدر عليه ( قوله من 
نحو حؤّض ) أى الموضع الذىيطرح فيه مابخرج من حوض ونحوه ( قوله وإلا فإلى انباء الموات ) قال ابن حجر : 
إنكان وإلا فلا حريم كما تقرر اه ( قوله ومصبٌ ميازيبها ) هل شرطه اعتياد الميازيب أولا على قياس اعتبار نحو 
مرتكض الخيل وإنلم يكونوا خيالة على الختار الذى قدمته اه سم على حج . أقول : قد يقان الأقرب عدم الفرق 
بينبما » فلا يشترط الاعتياد حيث أمكن الاحتياج إليه ( قوله وحريم آبار القناة ) هذه الآبار توجد بالفيوم ولا 
نعرفها ببلادنا ( قوله لأن المدار ) أى هنا ( قوله ينقص ماء بثر جاره ) لايقال : شرط جواز الفعل إحكام البناء 


( قوله فنائها ) خبر قول المُن وحربم ( قوله فى بلده ) أى الثلج : أى البلد الذى فيه الثلج كالشام 


ب# الها" بس 
تقدبم الهمزة على الموحدة وقلبها ألفا » والأول أكثر استعمالا قاله الحاربردى ( والدار لمجو تلوق ) أو 
شارع بأن أحييت معا أو جهل الحال فيا يظهر( لاحريم لها ) لانتفاء المرجح لها على غيرها . نعم أشار البلقيى 
واعتمده غيره إلى أنكل دار لها حربم. : أى فى المحملة . قال وقومم هنا لاحريم لها أرادوا به غير الحريم المستحق : 
أى وهو مايتحفظ به عن يتين الضرر ( ويتصرف كل واحد) من الملاك ( فى ملكه على العادة ) فى التصرف وإن 
تضزر به جاره أو أفضى لإتلاف مال هكأن سقط بسبب حفره المعتاد جدار جاره » إذ المنع من ذلك ضرر لاجابر له 
( فإن تعدى ) فى تصرفه بملكه العادة ( ضمن ) ماتولد منه قطعا أو ظنا قويا كأن شهد به خبيران كنا هو ظاهر 
لتقصيره ؛ وهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بضمان من جعل داره بين الناس معمل نشادر وشثمه أطفال فاتوا بسبب 
ذلك لخالفته العادة (والأصح أنه يحوز) للشخص( أن يتخذ داره امحفوفة بمساكن اما ) ولفظه مذ كر وطاحونة 
ومديغة وفرنا ( وإصطبلا وحانوته فى البزازين حانوت حداد ) وقصار ونحو ذلك (إذا احتاط وأحكم الحدراان ) 
إحكاما لاثتقا بمقصده لتصرفه فى خالص ملكه وما فمنعه من إضراره . والثافى المنع للإضرارء ورد بأن الضرر 
لايزال بالضررء واختار جمع المنع م نكل مرئذلم يعتد » والرويانى أنه لامنع إلا إن ظهر منه قصد التعنت والفساد 


ومن لازم إحكامهعدم نقص ماء بثر جاره . لأنا تقول : إحكام البناء بمنع من سقوط الخدران وانبيار وض ٠‏ 
وأما تقصان الماء فيج زأن يكون لتقارب عيون الأبآر ( قوله وإن نضرر به ) ولا ينافيه أن من فتح سردابا بدون 
إعلام الحيران ضمن ماتلف برائحته من نفس أو مال بحريان العادة بالإعلام قبل الفتح » فن فتح بدون إعلام 
ل يتصرف ف ملكه على العادة بالإعلام فلذا ضمن »ومن قلى أو شوى فملكه مايئثر إجهاض ال حامل إن لم تأكل 
منه وجب عليه دفع مايدفع الإجهاض عنها » فإن قصر ضمن » لكن لايجب دفعه بغير عوض "ما فى المضطر » 
ولا يجب عليه الإعلام بأنه يريد أذيقلى أو يشوى لأنه غير معتاد فلا يضمن م ر اه مم على حج : أى فيجب عليه 
الدفع متى علمها وإن لم تطلب ء لكن يقول لما لا أدفع لك إلا بالمن » فإن امتنعت من بذله لم يلزمه الدقع ولا 
ضيان عليه وتضمن هى جنينبا على عاقلتها كما أفى به ابن حجر . ويواخذ من قوله فإن امتنعت من بذل لعن 
أنها لولم تقدرعليه حالاوطلبت منه نسيئة» فإن كانت فقيرة وجب عليه الدفع بلا عوض لاضطرارهاء وإن لم يكن 
كذلك ولم يرض بذمها وامتنع من الدفع ضمن . وقضيته أنه لوأسرج فى ملكه على المعتاد جاز وإن أدى إلى تلويث 
جدار الغير بالدخان وتسويده به أو تلويث جدار مسجد بجواره ولو مسجده عليه الصلاة والسلام » كذا قال 
م رإنه قضية كلامهم » ولا شك أن قضية كلامهم بلوقضيةجواز الإسراج بماهو نجس إن أدى إلى ماذكر »وقد 
التزمه مر تارة وتوقف أخرى فها يلزم منه تلويث المسجد فليحرر اه مم على منبج . أقول : وحيث استند إلى 
مقتضى إطلاقهم فالظاهر ما الّ: مه بدون التوقف ( قوله هذا أفى الوالد ) وقد يشكل على قوم والأصح أنه 
يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن الخ» لا أن يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين الناس كالم ذكورات فى قوم 
المذكوروإنلم يعتد فعلها ى ذلك امحل بخصوصه » وبين مالم يعتد بين الناس مطلقا كنا فى هذه الفتوى اه سم على 
حج ( قوله بضهان من جعل ) أى خطأ لأنهلم يقصد به شخصا ما ( قوله م نكل موأذ لم يعتد ) يوؤخذ منه حرمة 


(قوله ولخذا أفنى الوالد رحمه الله الخ) قالالشهاب مم : وقد يشكل عليه قولم والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره 
ا نحفوفة بمساكن الخ إلا أن يجاب بالفرى بين مااعتيد فعله بين الناس ف الحمله كالمذكورات ف قوم المذكور 
وإن لم يعتد فعلها :ذلك امحل بمخصوصه وبين مالم يعتد فعله بين الناس مطلقا كما فى هذه الفتوى اه 
مع تهاية احا هم 
- 4ه 


ل 
وأجرى ذلك فى نحو إطالة البناء » وأفهم كلام المصتف أنه يمنع بما الغالب قيه الإخخلال بنخو حائط احا ر كدق 
عنيف يزعجها وحبس ماء بملكه تسرى نداوته إليها . قال الزركشى : والحاصل منعه مما يضر الملك لا المالكانهى :. 
ولا ينافيه مامر من عدم المنع من حفر بتر بملكه لأن ذلك فى حفر معتاد وما هنا فى تصرف غير معتاد . فقد نقل 
رحمه الله تعالى عن الأصعاب أنهيتصرف كل شخص فملكه على العادة ولا ضمان إذا أفضى إلى تلفه » ومن قال 
بمنع مما يضر المللك دون امالك محله فى تصرف يخالف فيه العادة لقولم لو حفر بملكه بالوعة أفسدت ماء بثر جاره 
أو بثرا نقصت ماءها لم يضمن مالم يخالف العادة فى توسيع البثر أو تقرييها من الحدار أو لكون الأرض خوارة 
تنهار إذا لم تطو فلو لم يطوها فيضمن فى هذه كلها ويمنع منها لتقصيره » وشمل كلام المصنف مالو كان له داز 
فى سكة غير نافذة فله جعلهامسجدا أو حانوتا أو سبيلا وإن لم يأذن الشركاءخلافا لبعضهم كا علم ذلك مما مر 
فى الصلح » ولو حفر يثرا بموات فحفر آخر بثرا بقربها فتقص ماء البئر الأولى منع الثانى منه » ووجهه أن الأول 
استحق حرا لبره قبل حفر الثانى فنع لوقوع حفره فىحريم ملك غيره ولاكذللك فيا مر» ولو اهاز الحدار بدقه 
وانكسر ماعلق فيه لم يضمن كا قاله القاضى سواء أسقط فىحال الدق أم لاخلافا للعراقيين( ويجوز ) بلاخلاف 
( إحياء موات الحرم ) بما يفيد ملكه كا يملك عامره بالبيع وغيره بل يسن » وإن قلنا بكراهة بيع عامرها ( دون 
عرفات ) وإن لم تكن منه إجماعا فلا يجوز إحياؤها ولا بملك به ( فى الأصح ) لتعلق حق الوقوف بها كالحقوق 
العامة منالطرق كمصل العيد ى الصحراء أو موارد الماء » وقد عمت البلوى بالعمارة على شاطئ النيل والحلجان 
فيجب على ولى" الأمر ومن له قدرة منع من يتعاطى ذلك . والثانى إن ضيق امتنع وإلا فلا( قلت : ومزدلفة ) 
. وإن قلنا المبيت بها سنة( ومنى كعرفة » والله أعلم ) فلا يجوز إحياوئها لما مر مع خبر « قيل يارسول الله - ألا نبنى 
لك بيتا بمنى يظلك ؟ فقال : لا » منى مناخ من سبق » ولا يلحق بهما الحصب "كما أفاده الولى العراق وإن استحب 
للحاج بعد نفره المبيت به لأنه ليس من المناسك ولا يقدح فى ذلك كونه تابعا لها »: وقد عمت البلوى بالبناء بمنى 
وصار ذلك مما لايتكر » فيجب على ولى" الأمر هدم ماقيها من البناء والمئع من البناء فيها ( ويختلف الإحياء مسب 
الغرض ) المقصود ( منه ) والشارع أطلقه وليس له حد” فى اللغة؛ فوجب أن يرجع فيه إلى العرف كالحرز والفبض 


الوقود بنحوالعظم واللحلود مما يؤذى ؛ فيمنع من ذلك حيث كان ثم من يتأذى به ( قوله تسرى نداؤته ) ظاهره 
أنه لافرق ف ذلك بي نكون السريانحالا أو مآلا » لكنه قال فى الشارح في آخر باب الصلح ما نصه: ولا منع من 
غرس أوحفر يؤذى فالمآ ليدى إل اتنشار العروق أوالأغصان وسريان النداوة/إلملك غيره» والمراد أنه لايمنع 
فى الال » ثم إن أدى بعد ذلك إلى اتنشارالعروق أو النداوة كلف إزالة ما يضر إذا لم تطو أى تبن ( قوله ولا 
كذلك فيا مز) أى فيا له حفرها بملكه ( قوله لم يضمن) أى حيث كان دقه معتادا» ولو اختلف صدق الداق” لأن 
الأصل عدمالضمان( قوله بل يسن") أى الإحياء ( قوله وإنلم تكن منه ) أى الحرم ( قوله لتعاق حق الوقوف بها ) 
وقباس مايأق فالمحصب بل أولى أن نمرة كذلك لأن الإقامة بها قبل زوال يوم عرفة من سن الحج الأكيدة 
ولتعلق حي النسك اه حج : وسيأق للشارح أنه لايمتنع إحياء المحصب وإن استحب المبيت فيه » وقياسه أن مرة 
كذلك ( قوله كونه تابغا ) أى للساسك ( قوله وقد عمت البلوى) هذا علم مما تقدم فى قوله وحربم النبر الخ ( قوله, 
بسب الغرض ) لوحفر قبرا فى موان فالظاهر أنه:إحياء قاله الزركشى ؛ قال : بخلاف مالو حفره فى أرض 


( قوله وإن قلنابكراهة بيع عامرها ) يعئق مكة + وكأنه توهم أنه قدم ذكرها 
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وضابطه أن يبي كل شىغ لما يقصد منه غالبا ( فإن أراد مسكنا اشترط ) احصوله ( تحويط البقعة ) بآجرٌ أو لبن. 
أو قصب على عادة ذلك المكان ؛ وقضية كلامهما الاكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناء » لكن نص ف الأم 
على اشتراط البناء وهو المعتمد » والأوجه الرحوع فى جميع ذلك إلى العادة » ومن ثم قال لمتولى وأقره ابنالرفعة 
والأفرعى وغيرهما : لواعتاد نازلوالصحراء تنظيف الموضع من نحو شوك وحجر وتسويته لضرب خيمة وبناء 
معلف ففعلوا ذلك بقصد "املك ملكوا البقعة » وإن ارتحلوا عنها أو بقصد الارتفاق فهم أولى بها إلى الرحلة 
( وسقف بعضبها) ليهأ للسكنى ويقع عليها اسم المسكن . نعم قد ببى” موضعا للنزهة فى زمن الصيف » والعادة 
فيه. عدم السقف فلا يشترط حينئذ (وتعليق باب ) آى نصبه لأن العادة فيبا ذلك ( وف الباب ) أى تعليقه ( وجه ) 
أنه لايشترط لأنه الحفظ والسكنى لاتتوقف عليه ( أو زريبة دواب ) مثلا ( فتحويط ) ولا يكى نصب سعف 
وأحجار من غير بناء ( لا سقف ) لأن العادة فيهم عدمه ( وق ) تعليق ( الباب الحلاف ) السابق (فى المسكن ) 
والأصح اشتراطه » ولو شرع ف الإسياء لنوع فأحياه لنوع آخر كأن قصد إحياءه لللزراعة بعد أن قصده لاسكنى 
ملكه اعتبارا بالقصد الطارئ » مخلاف ما إذا قصد نوعا وأتى بما.يقصد به نوع آخركأن حوط البقعة بحيث تصلح 
زريبة بقصد السكنى لم بملكها خلافا للإمام ( أو مزرعة ) بتثليث الراء والفتح أفصح ( فجمع ) نحو ( الراب ) 
أو الشوك ( حولها ) كجدار الدار ( وتسوية الأرض ) بطم المنخفض وكسح العالى وحرها إن توقف زرعها 
عليه مع سوق ماتوقف الحرث عليه( وترتيب ماء لها ) بش ساقية من نحو نهر أو بحفر قناة أو بثر أو نحو ذلك » 
وفهم منتعبيره بالترتيب عدم اشتراط السى بالفعل » فإذا حفر طريقه ولم يبق إلا إجراؤهكى » وإن لم ير فإن 
هيأه وم يحفر طريقه ك ىأيضا كا رجحه ف الشرح الصغير » هذا( إن لم يكفها المطر المعتاد) فإ نكفاها لم يحتج رتيب 
الماء . نعم بطائح إلعراق يعتبر حبسه عنها عكس غيرها كما ذكره الماوردى والرويانى وغيرهما وأراضى الحبال 


سبلت مقبرة فإنه لامختص به » ومن سبق بالدفن فيه فهوأحق به.صرح بالثانية العماد ابن يونس فى فتاويه انهى 
ونقل ذلك فى شرح الروض اه مم على منبج ( قوله وتعليق باب ) قاله سم على منبج ( قوله بحسب العادة الخ ١‏ ) 
قد يو“خذ من اعتبارالعادة أنه لوجررتعادة ناحية بثرك تعليق باب للدواب لم يتوقف إحياكها علىباب ولا مانع 
وفاقا لم ر اه( قوله بقصد السكنى ) خرج مالو قصد وقت التحجير السكنى ثم غير قصده إلى نحو الزريبة فيعتد به 
وبملك مافعله مناسبا لقصده كا يفيده قوله السابق ولو شرع ف الإحياء الخ ( قوله نعم بطائح العراق ) اسم لمواضع 


ر قوله وقضية كلامهما الاكتفاء بالتحويط بذلكمن غير بناء الخ) فتأملهذه السوادة فلعل فيها سقطا من النساخ . 
وعبارة التحفة عقب قول المصنف تحويط البقعةنصهاولوبقص بأوجريد أوسعف اعتيد؛ ومن ثم قال الماوردى 
والرويانى :إن ذلك يختلف باختلاف البلاد واعتمده الأذرعى »وف نحو الأحجار خلاف ف اشعراط بنائمهاو يتجه 
الرجوع فيه لعادة ذلكاخحل وحمل اشتراطه فكلام الشيخين فالزريبة على محل اعتيد فيه دون مجرد التحويط ما 
يدل عليه.عبا رماوهى : لايكى ف الزريبةةنصب سعف وأحجار من غير بناء لأن المتملك لايقتصر عليه ف العادة 
وإنما يفعله امجتازاه. فأفهم التعليلأن المدارى ذلك وغيره علىالعادة ومن ثم قالالمتولى وأقره ابن الرفعةوالأذرعى 
وغيرهما : لواعتاد نازلوالصحراء إلى آخر مافى الشرح (قوله وأحجار من غير بناء) هو عبارة الشيخين الى قدمها 
فوعبارة التحفة ومرمافيها (قوله وأنى بما يقصد به نوع آخر) أىوكان المأنى به مما يقصدالملك وغيره كاف مثاله 


(1) قول الحثى ( قوله يحسب العادة ) نسخة الشارح الى بأيدينا ( لآن العادة فيها ذلك ) أه , 
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الى لابمكن سوق الماء إليها ولا يكفيها المطر تكو الحراثة وجمع الغراب "ما اقتضاه كلام المصنف ق الروضة 
كالرافعى » وجزم به غيرهما ( لا الزراعة ) فلا تشترط فى إحيائها ( فى الأصح ) كا لاتشترط سكنى الدار لآن 
استيفاء المنفعة خخارج عن الإحياء؛ والثانى نعم إذ الدار لاتصير محياة حبى يصير فيا عين مال انحبى فكذا المزرعة 
( أو بستانا فجمع الثراب) حوها إن اعتادوا ذلك بدلا عن التحويط ( و ) إلا اشترط (التحويط) ولو بنخو قصب 
( حيث جرت العادة به) إذ الإحياء لايم بدونه » وعبارة المصنف محمولة على التنويع لتوافق عبارة الروضة 
وأصلها ( وتبيئة ماء له ) إن لم يكفه مطر كالمزرعة ( ويشترط ) نصب باب و( الغرس ) ولو لبعضه بحيث يسمى 
معه بستانا كما أفاده.الأذرعى » فلا يكى غرس الشجرة.والشجرتين فى المكان الواسع ( على المذهب ) إذ لايم انمه 
بدونه حلاف المزرعة بدون الزرع » ولا يشترط أن يثمرء وما يفغل عادة إلا للتملك كبناءدار لايعتبر قصده» 
بحلاف مايفعل له ولغيره كخفر بر فإنه يتوقف ملكه على قصده » وقيل لايشترط الغرس (ومن شرع ىعمل إحياء 
وم يتمه ) كحفر الأساس( أو علم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا) أو جمع ترابا أو خط خطوطا ( فتحجر ) 
عليه : أى مانع لغيره منه بما فعله بشرط كونه بقدر كفايته وقادرا على عمارته حالا ( و ) حينئذ ( هو أحقٍ به ) 
من غيره اختصاصا لا ملكا » والمراد ثبوت أصل الحقية له إذ لاحق لغيره فيه والحير ألى داوج « هن سبق إلى مالم 
يسبق إليه مسلم فهو أحق به » فإن زاد على كفايته فلغيره إإحياء الزائد كما قاله المتولى » وما سواه باق محجره فيه 
ولو شائعا » وأما لها لإيقدر عليه حالا بل مآلا فلا حق له فيه » ولما كان إطلاق الأحقية يقتضى الملك المستلزم 
لصحة البيع وعدم ملك الغير له استدركه بقوله ( لكن الأصح أنه لانصح بيعه ) ولا هبته كما قاله الماوردى خلافا 
للداري لما مر من أنه غير مالك وحق الك لابباع كحق الشفعة . والثانى يصح بيعه وكأنه باع حق الاختصاص 
( و ) الأصح ( أنه لوأحياه آخخر ملكه ) وإن أثم بذلك كا لو اشترى على سوم أخخيه ومحله حيث لم يعرض وإلا ملكه 


يسيل الماء إليها دائما( قوله وجمع النراب ) أئوجوز أن يتكلف نقل الماء إليها أو يحصل مطر زائد على العادة 
يكفيها (قولهكبناء دار) أىوطاحؤنة وبستان وزريبة (قوله على قصده ) وفائدة ذلك أن ماجرت به ااعادة بقصده 
إذا فعله بلا قصد ككونه غير مكاض لم يملكه فلغيره إحياوئه ». بخلاف مالم تحر العادة فىإحيائه بقصد فإنه يملكه 
بمجرد عمارته حبى لو عمره غيره بعد إحيائه لابملكه ( قوله فلغيره إحياء الزائد) قد يسألعن المراد بكفايته وقد 
ظهر وفاقالماظهر ل ر أن المراد بها مابيى بغرضه من ذلك الإحياء» فإن أراد إحياء دار مسكنا فكفايته مايليق بسكنه 
وعياله » وإن أراد إحياء دور متعددة- أو قرية يستغلها فى موئناته لكفايته مايكفيه فى موئناته ولو قري ةكاملة وهكذا 
سم على منيج ( قوله ولو شائعا ) وإذا أراد غيره إحياء مازاد هل يجوز له الإقدام عليه من أى محل شاء أو لابد من 
القسمة ببنه وبين الأول ليتميز حق الأول عن غيره أو يخير الأول فها يريد إحياءه ؟ فيه نظر » ثم رأيت ما يأى 
عن الحادم من التخير ( قوله لوأحياه آخر ملكه ) انظر قوله لو أحياه آخر بأن أتم على مافعل الأول الذى شرع ولم 
يم هل يملكه بذلك ؟ قال م ر : ظاهر كلامهم أنه لايملكه . أقول : وتصير آلات الأول المبنية منصوبة للثانى 


يخلاف ما إذا كان لايقصد إلا للملك فإنه بملك به مطلقا كالدار كا يأقى فى كلامه قريبا ( قوله ثبوت أضل الحقية 
له ) قال الأزهرى : أحق فى كلام العرب له معنيان : أحدهما استيعاب الحق كقولك فلان أحق بماله : أى لاحق 
لغيره فيه » قال النووى فى التحرير : وهو المراد هنا : والثانى الترجبح وإنكان للآخر فيه نصيب كخير « الأيم 
أحق بنفسها »( قوله فإن زاد على كفايته فلغيره إحياء الزائٍ الخ ) عبارة.التحفة ! أما مازاد على كففايته فلا حق له فيه 


41م 

الحبى قطعا » ويحرم عليه نقلآ لات المتحجرمطلقا » والثانى لايملكه لثلا يبطل حق غيره (ولو طالت مدة التحجر) 
عرفا بلا عذر ول يحى ( قال له السلطان ) أو نائبه ( أحى أو اترك ) ماتحجرته لتضبيقه على الناس ف حق مشترك فنع 
منه ( فإن استمهل ) وأبدى عذرا ( أمهل مدة قريبة ) بحسب رأى الإمام رفقا به ودفعا لضرر غيره » فإن مضت 
وم يْعل شيثا بطلحقه. أما إذا م يذدكرعذرا أو علم منه الإعراض فينزعها منه حالا ولا بمهله كما يحثه السببكى وهو 
ظاهر . وقضية كلام المصنف أنه لايبطل حقه بمضى المدة بلا مهلة : وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد والقاتى 
والمتولى » وهو الأصح خلافا لما جزم به الإمام من بطلانه بذلك لآن التحجر ذريعة إلى العمارة وهى لاتواخر إلا 
بقدر ثبيئة أسبابها » وهذا لأيصح تحجر فقير لايقدر على ينها ( ولو أقطعه الإمام مواتا) يقدر عليه ( صار أحق 
بإحيائه ) بمجرد الإقطاع : أى مستحقا له دون غيره وصار ( كالمتحجر ) فى أحكامه المارة لأنه صلى الله عليه 
وسلم أقطع الزبير رضى الله عنه أرضا من أموال بنى النضير كنا زواه الشيخان » وبحث الزركشى أن 
ما أقطعه صل الله عليه وسل لابملكه الغير بإحيائدكا لاينقض حاه ولاينانى ماتقررأن المقطع لايملك قولالماوردى 
إنه بماك لأنه محمول كما شرح المهذب علىما إذا أقطعه الأرضتمليكا لبها كا مر ء وأفهم قوله مواتا أنه ليس 
له إقطاع غيره ولو مندرسا وقد مر مافيه » وحاصله أنه إن توقع ظهور ملكه حفظ له وإلا صار ملكا لبيت المال 
فللإمام إقطاعه ملكا أوارتفاقا بحسب ما يراه مصلحة (ولا يقطع الإمام ) أى لايجوز له أن يقطع ( إلا قادرا على 
الإحياء )حسا وشرعا دون ذى بدارنا ( وقدرا يقدر عليه ) أى على إحيائه لأنه اللائق بفعله المنوط بالمصلحة ( وكذا 
المتحجر) لاينبغى أن يقطع من مزيده إلا فها يقدر على إحيائه » وإلا فلغيره إحياء الزائدكما مر » والأوجه حرمة 
تحجير زائد على مايقدر عليه لأن فيه منعا أريد الإحياء بلا حاجة » ولو قال المنحجر لغيره1 ثرتتك به أو أقمتك مقائى 


فللأول أن يطلب نزعها وإذا نززعت لاتنقص ملك الثانى الثم فليحرر اه سم على منبج وقول سم لايتقص ملك 
الثانى أى إذا كان الباق بعد نزع آلات الأول لإيصلح مسكنا مثلا ( قوله نقل آلات المتحجر ) أى فإن نقلها أثم 
ودخخلت فى ضمانه » وقوله قال له : أى وجوبا كما هو ظاهر اه حج ( قوله فنع منه ) أى وجوبا كما هو ظاهر 
قوله أو علم منه الإعراض ) أي صربما » ويذبخى أن مثل العم الظن القوئ سيا مع دلا القرائن عليه ( قوله لأ 
التحجر ) علة لكلام المصنف ( قوله لأنه صلى الله عليه وسلم ) كأن” وجه الاستدلال القياس وإلا فالكلام ى 
إقطاع الموات وأموال بنى النضير ليست منه كا هو ظاهر اه سم على منبج ( قوله لابملكه الغير ) أى غير المقطع 
(قوله ذى بدارنا ) أى فيمتنع عليه ذلك مطلقا ( قوله لأنه اللائق بفعله ) أى فلو أقطعه أزيد من ذلك هل يبطل 
فى الجميع أو تتفرق الصفقة فيه نظر ء والأقرب الثانى ( قوله إحياء الزائد ) قال فى الحادم : يفيغى أن يراجع 
الأول وبقوله اختر .لك جهة اننبى . ومراده ينبغى الوجوب وذلك لعدم تمييز الززائد عن غيره » فلو امتنع من 
الاختيار فينبغى أن الحاكم يعين جهة لمريد الحياء ؛ فإن لم يكن حاكم وامتنع لمحبى من الاختيار اختار مريد 
إحياء الزائد بنفسه ( قوله أو أقمتك مقانى ) أى ولو بمال فى مقابلة ذلك فيا بظهر » ويحوز الموؤثر أخذه أخعذا 
هما ذكروه فى جواز أخذ المال فى مقابلة رفع اليد عن الاختصاص كالسرجين » وبما ذكروه فى النزول عن 


يلاف ماعداه وإن كان شائعا فينبغى تحجره فيه ( قوله وقضية.كلام المصئف أنه لايبطل حقه بمضى المدة ) 
الأصوب بطول المدة ( قوله لأن التحجر ذريعة الخ) تعليل لما جز به الإمام ( قوله أن ما أقطعه صلى الله عايه وسلم ) 
أى إرفاقا . 
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صار الثاني أحق به . قال الماوردى : وليس ذلك هبة بل تولية وإيثار ( والأظهر أن للإمام ) ونائبه ولو والى 
ناحية ( أن يحمى ) بفتح أله : أى يمنع » وبضمه : أى يجعل حى ( بقعة موات لرعى ) خيل جهاد و ( نعم جزية ) 
وقء وصلقة و ) نعم ( ضالة و) نعم إنسان(ضعيف عن النجعة ) بضم النون وهو الإبعاد فى الذهاب لطلب الرعى 
لأنه صلى الله عليه وسلم حمى النقيع بالنون وقيل بالباء لحيل المسلمين » وهو بقرب ؤادى العقيق على عشرين ميلا 
من المدينة » وقيل على عشرين فرعا ؛ ومعنى خخبر البخارى ٠‏ لاحى إلا لله ورسوله » لاحى إلا مثل حماه صلى الله 
عليه وسلم بأن يكون لما ذكر » ومع كثرة المرعى بحيث يكلى المسلمين ما بتى وإن احتاجوا لاتباعد للرعى » وذ كر 
النعم فيا عدا الصدقة للغالب » والمراد مطلق الماشية . ويحرم على الإمام أخذ عوض ممن يرعى فىحمى أو موات » 
ويحرم عليه أن يحمى الماء العد” بكسر أوّله » وهو الذىله مادة لاتنقطع كاء عين أو بد لشرب خول النهاد وإبل 
الصدقة والحزية وغيرهما ( و) الأظهر( أن له ) أى الإمام ( نقضحماه ) وحمى غيره إذا كان النقض ( للحاجة ) بأن 
ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها فى الحمى رعاية للمصلحة» وليس هذا من نقض الاجتهاد . والثانى المنع لتعينه 
لتلك الحهة كنا لو عين بقعة لمسجد أو مقبرة . أما ما حماه عليه الصلاة والسلام فلا ينقض ولا يغير يحال لأنه نص 
بخلاف حمى غيره ولو الحلفاء الراشدين رذى الله عنهم ( ولا يحمى ) الإمام ونائبه ( لنفسه ) قطعا لأن ذلك من 
خصوصياته صلى الله عليه وسلم ولم يقع ذلك منه » وليس للإمام أن يدخل مواشيه ماحماه للمسلمين لأنه قوئ » 
ويندب له نصب أمين يدخل دواب الضعفاء وبمنع دواب الأقوياء » فإن رعاه قوى منع منه » ولا يغرم شيئا 
ولا يخالفه مامر فى الحج من أن من أتلف شيئا من نبات البقيع ضمنه على الأصح » لأن ماهنا فى الرعى فهو ٠ن‏ 
جنس ماحمى به » وما هناك فى الإتلاف بغيره ولا يعزر أيضا » وحمله ابن الرفعة على جاهل التخريم . قال وإلا 
فلا ريب ف التعزير اتهى . ويرد” بأنه لايلزم من منعه من ذلك حرمة الرعى ؛ وعلى التتزل فقد ينتى التعزير 
ف امحرم لعارض ؛ ولعلهم سامحوا فيه كسامحتهم فى الغرم . 


( فصل ) فى حكم المنافع المشتركة 
( منفعة الشارع ) الأصلية ( المرور ) فيه لأنه وضع لذلك » وهذا علم بما مر فى الصلح وذكره توطئة لما 
بعده . أما غير الأصلية فأشار له بقوله ( ويجوز الحلوس به ) ولو بوسطه ( لاستراحة ومعاملة ونحوهما ) كانتظار 


الوظائف بعوض ٠‏ وحيث وقعذ لك فلا رجوع له بعد لأنه سقط حقه ( قوله بحيث يكى المسلمين ماب ) أى 
فلو عرض بعد حى الإمام ضيق المرعى لحدب أصابهم أو لعروض كثرة مواشيهم هل يبطلٌ الحمى بذلك أولا » 
ويغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء ؟ فيه نظر » والأقرب الأوّل لأن فعله إنما هو للمصلحة وقد بكظلت للحوق 
الضرر بالمسلمين بدوام الحمى ( قوله بكسر أوله ) وبالدال المهملة قاله فى الصحاح ( قوله من جنس ماحمى به ) 
أى بسببه ( قوله ولا يعزر ) أى القوى على المعتمد وإن علم التحريم على ما يأنى . 
( فصل ) فى حكم المنافع المشركة 
( قوله منفعة الشارع الأصلية ) فيه دفع إشكال الحصر المتبادر من العبارة وقرينة التقييد اه سم على حج 


( فصل ) فى حكم المنافع المشركة 


ام 

رفيق وسرئال » وله الوقوف فيه أيضا . نعم فى الشامل أتللإمام مطالبة الواقف بمضاءحاجته والانصراف وهو 
متجه إن تولد من قوله ضرر ولو على ندور » هذا كله ( إذا لم يضيق على المارة ) فيه حبر « لاضرر ولا ضرار 
فى الإسلام وإن تقادم العهد » ( ولا يشيرط إذن الإمام ) وشمل كلامه الذى فيغبت له ذلك "ما قاله أبن الرفعة» 
وتبعه السبكى ‏ وليس للإمام ولا لخيره من الولاة أخذ عوض ممن يرتفق بالحلوس فيه سواء أكان ببيع أم لا » 
وإن فعله وكلاء بيت المال زاعمين أنه فاضل عن حاجة المسلمين لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتف » ولو جاز 
ذلك لحازبيع الموات ولا قائل به » قاله السبكى كابن الرفعة . قال : ولا أدرى بأى وجه يلى الله من يفعل ذلك . 
قال الأذرعى : وف معناه الرحاب الواسعة بين الدور ( وله ) أى الحالس فى الشارع 


( قوله أن للإمام مطالبة الؤاقف) قضيته عدم جوازه للآحاد » وينبغى أن محله إذا ترتب عليه فتنة وإلا جاز » ثم 
قوله للإمام يشعر بالحواز فقط » ولعله غير مراد » فإن ما اقتضته المصلحة يكون واجبا على الإمام . ويمكن 
الجواب بأن ما أشعر به من الحواز جواز بعد منع وهو لاينا'الوجوب ٠‏ وينبغى أنه إذاءتوقف ذلك على نصب 
جماعة يطلبون ذلك وجب لأنه من المصالح العامة » وينبغى أيضا أن مثله الحالس بالأولى . 

[ فرع ] وقع السوئال عما بقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطنة بقطع الطرقات القدر الفلانى هل 
ذلك جائز » وهل هو من الأمور الى يترتب عليها مصلحة لعامة المسلمين فتجبعلى الإمام ثم على مياسير المسلمين 
أم لا ؟ والحواب أن الظاهر الحواز » بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة » والظاهر الوجوب على الإمام 
فيجب صرفه أجرة ذلك من أموال بيت المال » فإن لم يتيسر ذلك لظام متوليه فعلى مياسير المسلمين . وأما مايقع 
الآن من إكراه كل شخص من سكان الدكاكين على فعل ذلك فهو ظلء محض » ومع ذلك لارجوع له على مالك 
الدكان بما غرمه إذا كان مستأجرا لحا » لأن الظالم له الأخذ منه والمظلوم لايرجع على غير ظالمه » وإذا ترتب على 
فعله ضرر بعقور المارة ما يفعله من حفر الأرض لاضمان عليه ولا على من أمره بمعاونته بأجرة أو بدونها لأن 
هذا الفعل جائز » بل قد يجب حيث ترتب عليه مصلحة عامة وإن حصل الظلم بإكراه أرباب الدكا كين على دفع 
الدراهم » ثم إن المأمورين إذا بادر بعضهم للفعل بحيث صار انحل الذى حفره حفرة تضر بالمارة بالتزول فيا 
ثم الصعود منها لايمتنع ذلك عليه وإن كان لو صبر شاركه جيرانه فى الحفر دفعة بحيث تصير الآرض مستوية 
لايتولد منبا ضرر ( قوله لبر لاضرر ) أى جائز ( قوله وإن تقادم العهد ) أى وإن تقادم عهد الإسلام لايتغير 
الحكم بحيث يحتمل الضرر ؛ وظاهره أن هذا من مام الحديث فليراجع » وف ابن حجر إسقاط قوله وإن تقادم 
الخ ( قوله ولا يشترط ) أى فى جواز الانتفاع به . قال ابن حجر : ولو لذى أذن الإمام لإطباق الناس عليه بدون 
إذنه من غير نكير » وسيأتى فى المسجد أنه إذا اعتيد إذنه تعين فيحتمل أن هذا كذلك » ويحتمل الفرق بأن س 
شأن الإمام النظر فى أحوال العلماء ونحوهم دون الحالسين فى الطرق اه . أقول : وما ذكره من الفرق ظاهر فلا 
يتوقف جلوس الذى ف الشوارع على إذن بل حكه فى ذلك حكم المسلمين ( قوله زاعمين أنه ) أى ما أخذ وعوضه 
(قوله تقدم الملك) أى واستدعاء أنخذ الأجرة ملك المنفعة ( قوله قال ولا أدرى ) أى قال ابن الرفعة اه حج ( قوله 
الرحاب الواسعة بين الدور ) وحكى الأذرعى قولين فى حل الحلوس فى أفنية المنازل وحريمها بغير إذن ملاكها » 


( قوله وإن تقادم العهد ) أى وإن طال زمن الحلوس مثلا كما يعلم من كلام غيره خلافا لما وقع فى حاشية 
الشيخ ( قوله وإن فعله ) يعنى البيع بدليل التعليل . 
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( تظليل مقعده ) أى موضع قعوده ف الشارع ( ببارية ) بتشديد التحتية كنا فى الدقائق » وحكى مخفيفها : نوع يلسج 
من قص بكا حصير ( وغيرها) ما لايضر المارة عرفا فيا يظه ركثو ب وعباءة لحر يا نالعادة به» فلوكانمثيتا ببناء كالدكة 
أمتنع » وله وضع سريراعتيد وضعه فيه فيا يظهر من تردد فيه» ومختص احالس بمحلهو لأمتعتهو معامليه » و ليس 
لغيره أن يضيق عليه فيه بحيث يضر به ف الكيل أو الوزن والعطاءء ولممنع واقف بقربهإنمنع روئية أو وصول معامليه 
إل لانن عد ليع مثل مناغ وير جه فيا خض دمن اراق لل كورة» وللؤمام أو بالبه قتع يقن بر الشارع 
لمن يرد تفق'فيها بالمعاملة لأن له نظرا واجتّهادا فى أن الحلوس فيها مضر أولا وهذا يزعج من يرى جاوسه مضرا ( ولو 
سبق إليه ) أى موضع من الشارع ( اثنان ) وتنازعا ولم يسعهما معا كا هو ظاهر ( أقرع ) بينهما وجوبا لانتفاء 
المرجح » ولهذا لو كان أخدهما مسلما قدام قاله الداررى » لأن انتفاع الذبى بدارنا إنما هو بطريق التبع لناء 
وإن ترتبا قدم السابق ( وقيل يقدام الإمام ) أحدهما ( برأيه ) أى اجتهاده كمال بيت المال ( ولو جلس ) فى الشارع 
لنحو استراحة بطل حقه بمجرد مفارقته وإن نوى العود أو (لمعاملة ) أو صناعة محل وإن ألفه ( ثم فارقه تاركا 
الحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه ) منه ولو مقطعا كا بحثه الأذرعى ( وإن فارقه ) أى محل جلوسه الذى ألفه 
ولو يلا عذر ( ليعود ) إليه » ويلحق به مالو فارقه لابقصد العود (لم يبطل حقه ) لخبر مسلم « إذا قام أحدكم من 
مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به » ويجرى هذا فى السوق الذى يقام فى كل شبر أو سنة مرة مثلا ( إلا أن تطول 
مفارقته ) ولو لعذرء وإن ترك فيه متاعه ( بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره ) 
ثم قال : وهذا إنما يأنى إن علم الحريم . أما فى وقتنا هذا تى الأمصار ونحوها الى لايدرى كيف صار الشارع فيها 
شارعا فيجب اللحزم بجواز القعود فى أفنيتها » وأنه لا اعتراض لأربابها إذا لم يضر بهم وعليه الإجماع الفعلى انبى 
واعتمدوه . بل قال شيخنا : إنه فى الحقيقة كلام أتمتنا » ولا إشكال فى أن خرق الإجماع الفعلى كالقولى » وهو 
الوجه انبى . وإتما يتجه ذلك فى إجماع فعلى" علم صدؤره من جهدى عصر فلا عبرة بإجماع غيرهم » وإنما ذكرت 
هذا لأن الأذرعى وغيره كثيرا مايعترضون الشيخين والأصعاب بأن الإجماع الفعلى على خلاف ماذكروه فإذا 
علمت ضابطه الذى ذ كرته لم يرد علييم الاعتراض بذلك لأنه لايعلم أن ذلك إجماع مجدبدى عصر أم لا . نعم ماثبت 
فيه أن العامة تفعله وجرت أعصار امجهدين عليه مع علمهم به وعدم إنكاره, له يعطى حكم فعلهم كما هو ظاهر 
فتأمله اه حج ( قوله تظليل مقعده) قد يشمل إطلاقه الذنى » ولا يبعد أنيفضل بين التظليل بمثبت فيمتنع كاللحناح 
وغيرهكثوب مع إزالنها عند انتهاء الحاجة بلا تضبيق فلا يمتنع م ر اه سم على حج . أقول : قد يفرق بين الحناح 
وماهنا بأن فى الحناح استعلاء على من بمرّ نحته من المسلمين فنع منه ‏ وما يظلل به لايم انتفاعه إلا به » فحيث جاز له 
الانتفاع به فالقياس جواز التظليل مطلقا بالمثبت وغيره . وأما محل الحناح فملك فيدوم حى بعد موت احرج له 
0 لورثتهولا كذلكماهنا( قوله فلوكان مثبتا ببناء ) مفهومه أنه إذا كان بغير بناء جاز لكل من 
والذبى فعله وفيه ماذكرناه » ثم ماذكر من امتناع الإثيات ببناء صريح أنه لافرق بين إثياته للتملك أو 
ا مم على حج استنباط من كلام الروض أن بناء البيوت فى حري الأنبار » وفى منى إذا كان 
للارتفاق لايمتنع » وهو تالف لما اقتضاه هذا الكلام ؛ بل يقتضى جواز بناء المساجد فىحريم الأنبار لأتمالم 
تفعل للتملك ؛ وقد تقدم التصريح بامتناعه فليراجع ( قوله اعتيد وضعه فيه ) أى الشارع ( قوله والعطاء ) أأى 
الأخذ ( قوله وإن ترتبا قدم السابق ) ولو ذميا كنا هو ظاهر لوجود المرجح وهو السبق » ونقل مثله عن شيخنا 
الزريادى ( قوله لابقصد العود ) أى ويصدق ف ذلك بيمينه مالم تدل قرينة على خلافه ( قوله بحيث ينقطع الخ ) 


48" سه 

هو لازم لما قبله فيبطل حمّه حينُئذ ولومقطعا كما فى أصل الروضة وإن أطال جمع فى رده لأنتفاء تعين غرض ال موضع 
م نكو نه يعرف فيعامل وخر ج يجلس لمعاملة مالوجلس لاستراحة أونحوها فيبطلحقه بمفارقته كنا مر. وكذا لوكان 
جوالا بقع د كليوم فى موضع من السوق. ويكره الحلوس ف الشارع لحديث أونحوه إنلم يعطه حقه من غض" بصر 
وكف أذى ورد سلام وأمر بمعروف ونهى عن منكر (وم نألف من المسجد) وإن لم يكن مزالمساجد الغظام 
خلافاللأذ رعى » ومثله المدرسة (موضعا يفى فيه) الناس (أو يقرئ) فيه قرآ نا أو علما شرعيا أو آلة له أو لتعلم 
ماذ كر كسماع درس بين يدى مدرس لكن بشرط أن يفيد أو يستفيد كا قاله الأذرعى » وإلا فلا يستحق شيئا 
( كالحالس فى شارع لمعاملة ) فيأتى فيه التفصيل امار بل أولى لأن له غرضا فى ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس » 
وحديث النهبى عن اتَماذ المساجد وطنا يستحق. مخصوص بما عدا ذلك » وأفهم كلام المصنف عدم اشتراط إذن 
الإمام » وه وكذاك ولولمسجدكبير أو جامع اعتيد الحلوس فيه بإذنه فى أوجه الوجهين لقوله تعالى ‏ وأن المساجد 
لله فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ ولغيره الجلوس ف مقعده ومحل تدريسه مدة غيبته الى لايبطل خقه بها لئلا تتعطل 
منفعة ا موضع ف الخال وكذا حال جلوسه لغير الإقراء أو الإفتاء فها بظهر لأنه إنما استحق الحلوس فيه لذلك لا.مطلقا 
وما ذكره الصنف ف المسجد هو المنقول فى الروضة وأصلها عن العبادى والغزالى » وقال الشيخان : إنه أشبه 
بمأخذ الباب » ونقله فى شرح مسلم عن الأصماب » وهو المعتمد وإن نوزع فيه ( ولو جلس فيه ) أى المسجد 


ينبغى أن يكون المراد أن تمضى مدة من شأتها أن تقطع الألاف فيها وإن لم ينقطعوا منابتداءالغيبة اه سم على منهج 
( قوله هو لازم لما قبله) فيه نظر » إذ قد ينقظعون عنه لعدم حضوره ولا يألفون غيره بل ينتظرون عوده. لبعودوا 
إلى معاملته اه سم على جج . وقد يجاب بأن ماذكره الشارح هو الغالب بل قد يقال ماذاموا ينتظر ونه لايقال انقطع 
ألافه ( قوله يقعد كل يوم فى موضع ) أى فيبطل حقه ( قوله من غض بصر الخ ) وقد نظم الشيخ ابن حجر 
آداب الحلوس على الطريق » فقإل : 
نظمتآدب مزرام الحاوس على الط ريق ى قول حير الحلق إنسانا 
أفش السلام وأحسن فى الكلام لعا وشمت العاطس الحماد إيمانا 
فالحمل عاون ومظلوما أعن وأغث لفان رد سلاما واهد حيرانا 
بالعوفمر وانه عن نكر وكف أذى 2 وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا 
أى فإذا وجدت هذه الشروط كان جلوسه مباحا حيث جلس لغرض نفسه واتفق فيه اجماع الشروط » 
فإن قضد يجلوسه الأمر بالمعروات والنبى عن المنكر ونجوهما من القرب كان مندوبا . وقوله فى النظم لعا : أى 
بأن يقول للعاثر لعا لك عاليا دعاء له بأن ينتعشكذا فى الصحاح » ويغلب على الظن أن ناظم هذه الأبيات أبن حجر 
العسقلانى ( قوله أو يقرئٌ فيه الخ ) حرج به مالو جلس لقراءة القرآن فلا يصير أحق به » ومن ذلك قزاءة الأسباع 
الى تفعل بالمساجد مالم يكن الشارط نحله بعينه الواقف للمسجد » قال سم على حج : وقد يشمل تعلم القرآن بحفظه 
فى الألواح انتبى وهو ظاهر ( قوله أو لتعلم ماذكر ) ومنه المطالعة فى كتاب للتعلم منه فليراجع عر اه سم على ميج 
قوله الى لاببضل حقه بها ) بأنلم يقصد الإعراض عنه ولا طالت غيبته . وليس من الغبية ترك الحلوس فيه فى الأيام 
الى جرت العادة ببطالّها ولو أشبرا كنا هو العادة فى قراءة الفقه فى الخامع الأزهر » ومما لاينقطع به حقه أيضا 
مالو اعتاد المدرس قراءة الكتاب ى سنتين وتعلق غرض بعض الطلبة بحضور النصف الأول مثلا فى سنته فلا 
ينقطع حقه بغيبته فى الثانى (قوله ونقله ف شرح مسلم) من أن ابلحلوس في هكا لوس ف الشارع ( قوله ولو جلسفيه ) 
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( لصلاة ) وإن لم يدخل وقتها أوكان احالس صبيا الصف الأول فيا يظهر أو اسماع حديث أو وعظ » سواء 
أكان له عادة بالحلوس بقرب كبير مجلس وانتفع الحاضرون بقربه منه لعلمه ونحوه أم لا كما رجحه فى الروضة 
(ل يصر أحق به فغيرها ) أى الصلاة ونحوها مما مر لآن لزوم بقعة معينة لالصلاة غير مطلوب بل ورد النبى عنه 2 


أى جلوسا جائزا لا كخلف المقام المانع للطائفين من . فضيلة سنة الطواف ثم فإنه حرام على الأوجه » وبه 
جزم غير واحد » وألحقوا به بسط السجادة وإن لم مجلس . قالوا ور فاحل حالك عه العم اجدعد ونوزع 
فى تحريم الحلوس بما لايجدى » ومنه الترديد فى المزار خلف المقام » ورد بأن المراد به مايصدق عليه ذلك عرفا 
كما هو ظاهر وأنه موضع من المسجد فكيف يعطل عما وضع المسجد له » وأن صلاة سنة الطواف لاتختص به » 
ويرد بأنه امتاز عن بقية أجزاء المسجد بكرن الشارع عينه من حيث الأفضلية لهذه الضلاة ووقوف إمام اللدمعة فيه 
فلم يجز لأحد تفويته يجاوس بل ولا صلاة لم يعينه الشارع لحما من حيث الأفضلية » وأنه يلزم عليه تعطيل محل 
من المسجد عن العبادة فيه لاحمال فعل عبادة أخرى . ويرد بأن محل التحريم كما تقرر فى الحلوس فيه فى وقت 
يحتاج الطائفوف لصلاة سنة الطواف فيه » والكلام فى جلوس لغير دعاء عقب سنة الطواف لأنه من توابعها اه 
حج . أقول : وكما يمنع من الحلوس خلف المقام على ماذكر بمنع من الحلوس ف المحراب وقت صلاة الإمام فيه 
وكذا يمنع من االحلوس فى الصف الأول إذا كان جلوسه بمنع غيره من الصلاة فيه أو يقطع الصف على المصلين » 
وهل مثل ذلك مالو اعتاد الناس الصلاة فى موضع من المسجد مع إمكان الصلاة فى غيره كبخرة رواق ابن المعمر 
بالجامع الأزهر فيزعج منه من أراد الحلوس فيه فى وقت يفوت على الناس الجماعة فيه » فيه نظر » ولا يبعد 
الإلحاق فليراجع . وفى مم على حج : فرع : أفى شيخنا الرملى بجحواز وضع اللحزانة فى المسجد إذا لم تضيق 
وحصل بسببها نفع عام كدرس أو مفت يضع فيها من الكتب مايحتاج إليه فى التدريس والإفتاء انبى . 

[ فرع ] وقع السؤال فى الدرس عما يقع فى قرى مصر من وضع القمح فى الحرين » هل يستحق من اعتاد 
الوضع بمحل منه وضعه فى كل سنة بحيث يصير أحق به من غيره حبى لو رأى من سبقه إلى وضع غلته فيه منعه 
كقاعد الأسواق أء لا؟ فيه نظر » والحواب عنه أن الظاهر أنه لايصير أحق به من غيره » كمن اعتاد الصلاة محل 
من المسجد لأن الغرض بيحصل بالوضع فى جميع محال كنا أن الصلاة تصح فى جميع بقاع المسجد » ولا نظر إلى 
أنه قد يتعلق غرضه بموضع منه كقربه من منزله أو بعده عن أطراف ا محال الى هى مظنة للسرقة إلى غير ذلك لآن. 
هذه الأغراض لانظر إليها » كما أنهم لم ينظروا فى بقاع المسجد إلى حصول الثواب بالقرب من الإمام أو كونه 
عيمنة الصف ونحو ذلك » ومقاعد الأسواق إنما كان أحق بها لتولد الضرر بانقطاع ألافه عند عدم اهتدائهم 
نحله » فن سبقه إليه استحقه » ولا يحصل السبى بوضع علامة ف المحل كما لايحصل الالتقاط بمجرد الوقوف على 
اللقطة » وإنما حصل السبق بالشروع فى شغل امحل كوضع ثبىء من الزرع الذى يراد وضعه فى المحل بحيث يعد 
أنه شرع ف التجرين ( قوله أو اسمّاع حديث ) نخرج بالاسماع مالو جلس لتعلمه من الحدث بأن قرأه على وجه يبين 


( قوله وإن لم يدخل وقما أوكان احالس صبيا ) هاتان الغايتان إنما يظهر معناهما بالنسبة إلى قول المصنف الآلى.: 
فلو فارقه لحاجة ليعود لم يبطل اخختصاصه فى تلك الصلاة الخ لابالنسبة لقوله لميص رأحق به فى غير ها إذ المناسب 
فيه غاية نا هو عكس ماذكر ( قوله كما رججه فى الروضة.) أى بحسب ما اقتضاه سياقه » وإلا فهو فى الروضة 
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وحينئذ فلا نظر لأفضلية القرب من الإمام أو جهة المِين وإن انحصر فى موضع بعينه لما تقرر من النبى الشامل 
لهذه الصورة فزال اخختصاصه عنها بمفارقتها بعد الصلاة حتى لا يألفها فيقع فى رياء ونحوه» وفارق مقاعد الأسواق 
بأن غرض المعاملة يختلف باختلافها » والصلاة ببقاع السجد لاتختلف » واعتراض الرافعى بأن ثوابها الصف 
الأول أكثر رد بأنه لو ترك له موضعه منه وأقيمت لزم عدم اتصال الصف المستلزم لنقصها فإن تسويته من تمامها 
ومجيئه فى أثنائها لاجبر الحلل الواقع فى أُوَها وبأن الصف الأول لايتعين له محل من المسجد بل هو مايلى الإمام 
فى أىّ محل كان منه » فثوابه غير مختلف باختلاف بقاعه » بخلاف مقاعد الأسواق فإنها مختلفة فى ذامها من حيث 
اختصاص بعضها بكثرة الواردين. فيه وبالوقاية من نحو حر وبرد » وهذا أولى من الحواب الأول لأنه يلزم قائله 
التفرقة بين عبيئه قبل فيبى حقه وبين أن يتأخر عن الإقامة فيبطل حقهءوهم لم يقولوا بذلك . وفارق أيضا بيت 
المدرسة إذا فارقه ساكنه بأن المسجد لايقصد السكنى فيه » وإنما تؤلف بقاعه لجل الصلاة فيها » بخلاف بيوت 
المدارس تقصد السكنى بها فاعتبر ما يشعر بالإعراض عنها وهو الغيبة الطويلة ( فلو فارقه ) ولو قبل دخول 
الوقت فما يظهر ( لحاجة ) كقضاء حاجة ورعاف ونجديد وضوء وإجابة داع ( ليعود لم يبطل اختصاصه فى تلك 
الصلاة ) وما ألحق بها ( فى الأصح ) فيحرم على غيره العالم به الحلوس فيه بغير إذنه وظن رضاه كما هو ظاهر 
(وإن ل يترك إزاره فيه ) الحبر مسلم السابق آنفا . والثانى يبطل كغيرها من الصلوات . نعم إن أقيمت الصلاة 
فاتصلت الصفوف فالوجه كا بحثه الأذرعى سد الصف مكانه » وما استثناه الزركشى من حق السبق » وهو 
أنه لو قعد نخلف الإمام وليس أهلا للاستخلاف أو كان ثم من هوأحق منه بالإمامة فيوئخر ويتقدم الأحق بموضعه 
حبر « ليلينى منكم أولو الأحلام والنبى ؛ مردود . إذ الاستخلاف نادر ولا يختص بمن هو خلفه » وكيف يعرك 
حق ثابت لمتوه, على أن عموم كلامهم صريح فى رده » ولا شاهد له فى الحبر ولا غيره كا أفهمه كلام المصنف 
بفرش جادة له قبل حضوره فالغير تنحيتها برجله من غير أن يرفعها بها عن اللأرضأئلا تدخل فى ضمانه ولو قيل 


فيه العلل ومعانى الأحاديث فإنه حينئذ من العلم الشرعى » وقد تقدم أن احالس له يصير أحق" به » ومثله ى عدم 
الاستحقاق بطريق الأولى ما اعتاده بعض الفقراء من اتخاذ موضع ف المسجد للذكر فى كل جمعة مثلا » فإذا 
اجتمعوا نظرإن ترتب على اجماعهم على الحيثة الخصوصة تشويش على أهل المسجد فى صلاتهم أو قراءتهم منعوا 
مطلقا وإلالم بمنعوا ماداموا مجتمعين فيه » فإن فازقوه سقط حقهم حى لو عادوا فى نظيره من الجمعة الأخرى 
فوجدوا غير هم سبقهم إليه لم يجزهم إقامته منه( قوله لم يبطل اختصاصه ) يفيد أن من جلس ف موضع من المسجد 
لقراءة أوذكر ثم فارقه لحاجة ليعود لم ينقطع حقه » وله أن يقم من جلس مكانه فى ذلك الوقت الذى أراد 
شغله بتلك القراءة لافهوقت آخر فليتأمل اه مم على حج . أقول :. ومنه ما اعتيد من القراءة فى المصاحف الى 
توضع فىيوم الجمعة أو رمضان أو غيرهما » فلو أحدث من يريد القراءة فيه فقام ليتطهر لم يبطل حقه منه ى فك 
الوقت وإن لم يرك متاعنه فيه » بخلاف مالو اننبت قراءته فى يوم ففارقه ثم عاد فلا حق له ( قوله وما ألحق بها ) 
أى مما اعتيد فعله بعد الصلاة من الاشتغال بالأذكار ونحوها » أو ما ألحق بها من اسماع الحديثوالوعظ ونحوهماء 
ومثله ما لو أراد صلاة الضحى أو الوتر ففعل بعضها ثم طرأت له حاجة فلا ينقطع حقه بذهابه إليها لأنها كلها تعد 
صلاة واحدة » وينبغى أن النفل المطلق مثل ذلك ( قوله الحلوس فيه ) وينبغى أن المراد بالحلوس على وجه يمنعه 
منه إذا جاء : أما إذا جلس علىوجه أنه إذا جاء قام له عنهفلا وجه لمنعه من ذلك اه سم . أقول : وينبغى أن محله 
حيث ل يود" جلوسه فيه إلى امتناع الأول من المجىء له حياء أو خوفا وإلا امتنع ( قوله لثلا تدخل فى ضمانه ) 
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بحرمة فرشها كما يفعل بالروضة الشريفة وخلف مقام سيدنا إبراهم صل الله عليه وسلم وعلى نبينالم يبعد لما فيه من. 
التضييق على الناس وتحجير المسجد » ولا نظر لتمكنهم من تنحيتها لآن أكثرهم يباب ذلك فهو قياس حرمة صوم 
المرأة بحضرة زوجها وإنكان له قطعه لأنه يبابه على أنه يترتب عليه من المفاسد فا لايمخى » وخرج بالصلاة جلوسه 
لاعتكاف » فإن ل ينو مدة بطلحقه بخروجه ولو لحاجة وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها للحاجة كما لو خرج 
لغير ها ناسيا كما بحثه الشيخ رحمه الله تعالى » ويسن منع من جلس فيه لمبايعة أو حرفة ويمنع من هو بحريمه إن أضر 
بأهله » ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء ف الحوامع وغيرها توقيرا لم ( ولوسبىرجل إلى موضع 
من رباط مسبل ) وفيه شرط من يدخله وكذا الباق ( أو فقيه إلى مدرسة ) أومتعلم قرآن إلى مابنى له ( أو صوف إلى 
خانقاه لم يزعج ولم يبطل.حقه ) منه ( بخروجه لشراء حاجة ونحوه ) من الأعذار ولو لم يرك متاعا ولا نائبا ويأذن 
الإمام لعموم خبر مسلم » وقيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن لذلك ناظر أو استأذنه وإلا فلا حق له » ويوافقه اعتبار 
المصنف كابن الصلاح إذنه فى سكنى بيوت المدرسة ول يعتبر المتولى إذنه فى ذلك» ويمكن حمله على ما إذا اعتيد 
عدم اعتباره » ومى عين الواقف مدة لم يزد عليها إذا لم يود فى. اليد من هو صفته لأن العوف يشهد بأن الواقف 
لم يرد شغورمدرسته » وكذا كل شرطٍ شهد العرف بتخصيصه كما قاله ابن عبد السلام » وعنه الإطلاق ينظر إلى 
الغرض المبنى له ويعمل بالمعتاد المطرد فى مثله حالة الوقف لأن العادة المطردة فى زمن الواقف إذا علم بها تنزل 
منزلة شرطه فيزعج فقيه ترك التعلم وصوف ترك التعبد » ولا يزاد فى رباط مارة على ثلاثة أيام مالم يعرض نمو ثلج 


قضية قولهمنغير أن يرفعهاعدم جوازذلك ؛ وقوله لئلا تدخل فالخ يقتضى خلافه » وهوظاه لها وضعت بغير حق 
فلا مانع من إزاللها وإن دخخلت فى ضمانه ( قوله فإنه لم ينو مدة الخ ) قد يؤخذ من هذا التفصيل ف الاعتكاف أنه 
لو جلس لقراءة مثلا » فإِنْلم ينوقدرا بطل حقه بمفارقته وإلالم يبطل بذلك بل يطل حقه إلى الإتيان بما قصده وإن 
خرج لحاجة وعاد اه سم . أقول : وقد يمنع الأخذ بأن المسجد شرط الاءتكاف » بخلاف القراءة إلا أن يقال 
الاعتكاف كما يصح ف امحل الذى فارقه يصح فى غيره » فبقاع المسجد بالنسبة للاعتكاف مستوية ( قوله بطل 
حقه بخروجه ) ويصدق فى دعواه نية المدة ليكون أحق من غيره إذا عاد لأن ذلك لايعرف إلا منه » وظاهره أنه 
يبطل حقه بخروجه وإن نوى العود حالة الحروج وقد مر فى باب الاعتكاف أنه إذا خرج على نية أن يعود لم يحنج 
إلى تجديد نية إذا عاد » وعليه فينبغى أنه لايبطل حقه ى. هذه الحالة ( قوله ويسن منع من جلس ) أى مثلا » وقوله 
فيه : أى المسجد » وقوله أو حرفة : أى لاتليق بالمسج د كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها ( قوله ويمنع من 
هو الخ ) أى فبحرم جلوسه حينئذ للإضرار المذكور ( قوله ويندب منع الناس ) عبارة حج ويمنع مستطرق لحلقة 

الخ انتبى : أى ندبا أخذا من كلام الشارح ( قوله لم برد شغور مدرسته ) أى خلوها ( قوله ينزل منزلة شرطه ) 
أىماذ لو أراد خلافه لذكره » ويوئخذ من ذلك جواب ماوقع السؤذال عنه من أنه هل يجوز لنا تمكين الذنى من 
التخلى والاغتسال فى فسقية المساجد إذا كانت خخارجه عن المسجد أو يمتنع وهو الحواز أخذا بما ذكره الشارح 5 
فإن مثل هذا جار بين الناس من غير نكير فيحمل ذلك على أنه كان فى زمن الواقف وعلمه ولم يشرط فى وقفه 
مايخالفه . 

[ فرع ] ليس للمسلم دخول كنيسة بغيرإذن أهلها اه سمعليمنبج (قوله ولا يزاد فيرباط مارةعلى ثلاثةأيام) 


( قوله وإلالم بطل جقه ) أى بأ نوى مدة معينة 
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أو خحوف فيقم إلى انقضائه ولغير أهلالمدرسةما اعتيد فنها من نحونوم بها وطهر وشرب من مائها مالم ينقص 
الماء من حاجة أهلها فها يظهر ». وأفهم ما ذكره فى العادة أن بطالة الأزمئة المعهودة الآن فى المدارس تمنع 
استحقاق معلوحها حيث لم يعلم شرط واقفها ولا ما يقوم مقامه مما فر » أما خروجه لغير عذر فيبطل به حقه كنا 
لوكان بعذر وطالت غيبته عرفا » ولغيره الجلوس فى زمن غيبته الى يبى حقه معها على نظير مامر . 


(فصل) 
فى بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة.من الأرض 
( المعدن ) هو حقيقة البقعة الى أودعها الله تعالى جواهر ظاهرا وباطنا . سعيت بذلك لعدون : أى إقامة 
ما أثبته الله فيها + والمزاد نافنها (الظاهرو هي مايخرج ) جوهره ( بلا علاج ) فى بروزه » وإما العلاج فى محصيله 
( كنفط ) بكسر أوله ؤيخوز فتحه دهن معروف ( وكبريت ) بكسر أوله أصله عين نجرى فإِذا جمد ماوأها صار 
كبر يتا وأغزه الأمر » ويقال إنه من الجواهر ولهذا يضىء ى معدنه( وقار ) أى زفت ( وموميا ) بضم أوّله وبالمد 
وحكى القصر : شبىء يلقيه الماء فى بعض السواحل فيجمد ويصير كالقار » » وقيل حجارة سود بالهن ويوخذ 
من عظام موق الكفار شىء يسمى بذلك وهو نجس أى متنجس ( وبرام ) بكسر أوله جمع برمة بضمها : حجر يعمل 
منه قدور الطبخ ( وأخجار رحى ) ونورة ومدر وملح مانى أو جبلى إنلم يحوج إلى حفر وتعب أو ألحق به قطعة 
نحو ذهب أظهرها السيل هن معدن ( لايملك ) بقعة ونيلا بالإحياء لمن علمه قبل إحيائه ( ولا يثبت فيه اختصاص 
بتحجر ولا إقطاع ) بالرفع من نحوسلطان بل هومشترك بينالناس مسلمهم وكافرهكالماءو الكل لما صح ١‏ أنه صلى 
لله عليه وسلم أقطع رجلا ملح مأرب » أى مدينة قرب صنعاءكانت بها بلقيس « فقال رجل : يارسول الله إنه 
كالماء العد » قال : فلا إذن » وللإجماع على منع إقطاع مشارع الماء وها مثلها يجامع الحاجة العامة وأحذها 
بغير عل » ويمتنغ أيضا إقطاع وتحجر أرض لأخذ نحو حطبها وصيدها وبركة لأخذ سمكها » وظاهر كلامه نق 
أى إلا إذا لم يكن ثم من يجحلس مكانه إذا خرج أخذا مما تقدم فى قوله ومى عبن الواقف الخ ( قوله تمنع 
استحقاقمعلومها ) أى معلوم أيام البطالة اه ( قوله ولا مايقوم مقامه ) المراد بما يقوم مقامه ماذكره حج ف الوقف 
من قوله والعبرة فيها : أى البطالة بنض الواقف» وإلا فبعرف زمنه المطرد الذى عرفه وإلا فبعادة محل الموقوف 
عليهم ( قؤله وطالت غيبته عرفا) قال فى الكنز : ولو اتخذه هسكنا أزعج منه اه سم : أى على خلاف غرض الواقف 
من إعداده للصوفية المشتغلين بالعلم ليستعينوا يسكناه على حضور الدرس ونحوه . 
( فصل ) ف بيان حكم الأعيان المشتركة 
( قوله فى :بيان حكم الخ ) أى وما يتبع ذلك كقسمة ماء القناة المشتركة ( قوله والمراد مافيها ) أىفيكون 
مجازا (قوله فإذا جمد ) من باب نصر ودخلاه مختار ( قوله يسمى بذلك ) أى وليس هو مرادا هنا كنا هو ظاهر 
لأن الكلام ف المعادن الى تمخرج من.الأرض ( قوله وألحق' به ) أى المعدن الظاهر ( قوله كالماء العد ) أى الذى 
له مادة لاتنقطم كنا تفدم له ( قوله وللإجماع ) أى فلا يختص إذن ( قوله وبركة ) بككسر الباء كنا فى القاموس» 


( قوله وأفهم ما ذكره ) أى ابن الصلاح . 
(فصل ) ق بيان حكم الأعيان المشتركة 
( قوله مأرب ) بإسكان الهمزة وكسر الراء 


امهب 
إقطاع القلك والارتفاق وهو كذلك وإن قيد الزركشى المنع بالأول » وذكر ف الأنوار أن من المشترك بين 
الناس الممتنع على الإمام إقطاعه الأيكة وثمارها وصيد البر والبحر وجواهره » قالغيره : ومنه مايلقيه البحر من 
العنر فهو لآخذه » وما ذكره فى الأيكة وثمارها يخالفه ما فى التفبيه من أن م نأحيا مواتا ملك مافيه من النخل وإن 
كر . ويوكن الجمع بحمل الأول على قصد الأيكة دون محلها » والثانى على قصد إحياء الأرض المشتملة على ذلك 
فيدخل تبعا » وعلم من ذلك أن من ملك أرضا بالإحياء ملك مافيها حتى الكل » وإطلاقهما أنه لايملك يمكن حمله 
على ما ليس ف مملوك وعلى عدم ملكه هو أحق به » أما إذا لم يعلم إلا بعد الإحياء فيملكه بقعة ونيلا إجماعا على 
ما حكاه الإمام » وأما مافيه علاج كنا لوكان بقرب الساحل بقعة لو حفرت وسيق الماء إليها ظهر الملح فيملك 
بالإجياء وللإمام إقطاعها ( فإن ضاق نيله ) أى الحاصل منه عن اثنين تسابقا إليه » ومثله هذا الباطن الآأنى 
( قدم السابق ) منبما لسبقه » وإنما يقدم ( بقدر حاجته ) عرفا فله أخذ ماتقتضيه عادة أمثاله » ويبطل حقه بانصرافه 
وإنلم يأخذ شيئا ( فإن طلب زيادة ) على حاجته ( فالأصح إزعاجه ) إن زوح على اثريادة ؛ لأن عكوفه عليه 
كالتحجر » والثانى يأخذ منه ماشاء لسبقه » وفارق مامر فى نحو مقاعد الأسواق بشدة الحاجة إلى المعادن » ومحل 
الحلاف عند انتفاء إضرار الغير ؛ وإلا أزعج جزما ( فلو جا1) إليه ( معا ) أو جه لالسابق ولم يكفهما الحاصل 
منه لحاجتهما » أو تنازعا فى الابتداء ( أقرع بينهما فى الأصح ) لانتفاء المرجح ؛ فإن وسعهما اجتمعا » وليس 


ونقل بالدرس عن السيوطى أن فيه لغة يضم الباء ( قوله الأبكة ) أى وهى الأشجار النابتة فى الأراضى 
لامالك لها اه حج . وهى أوضح ف المراد من التعبير بالقرية لشمو لا للممللوك وغيره وهو لايوافق 
الجمع الآتى. ( قوله وأما ما فيه علاج) قضية إفراده بالذكر أنه غير الباطن الآنى » وعليه فا معنى كونه 
ليس من الظاهر ولا من الباطن ولكنه يخرج بعلاج إلا أن يقال : المراد أنه ليس فى الأرض نفسها معدن لكن 
لفساد تربتها إذا دخلها الماء واختلط يتربها ضار الماء المختلط بالتراب ملحا » فالأرض لامعدن فيها: ولكنه 
يحصل بإجراء الماء إلييا فجاز إحياوئها لكون المْحيا أرضا مجردة ( قوله وللإمام إقطاعها ) هل يختص ذلك بالإرفاق 
قياسا على الباطن الآتى أو يعمه والمّليك ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأنها تملك بالإحياء ولو مع العلم بها وليس 
الباطن كذلك ( قوله قدم السابق ) أى ولو ذميا » ونقل عن شيخنا الزيادى مايوافقه ( قوله بقدر حاجته ) هل 
المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهره أو سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك اه سم على حج , أقول : 
الأقرب اعتبار العمر الغالب كا بى أخذ الزكاة » وقد يقال بل الأقرب اعتبار عادة الناس ولو للتجازة » ويفرق 
بينه وبين الزكاة بأن الناس مشتركون فى المعدن بالأصالة » يلاف الزكاة فإن مبناها على الحاجة ومن ثم امتنعت 
على الغنى بماك أو كسب بحلاف المعدن ( قوله فالأصح إزعاجه ) أى وعليه فلو أخذ شيئا قبل الإزعاج هل يملكه 
أم لا ؟ فيه نظر : والأقرب الأول لأنه حين أخذه كان مباحا ( قوله إن زوحم ) أى فإنلم يزاحم لم يتعرض له » 
لكن مقتضى التعليل بأن عكوفه عليه كالتحجر يقتضى أنه لافرق فإنه مادام مقها عليه يباب فلا يقدم عليه غيره 
وإن احتاج مادام.مقها ( قوله أقرع بيبما ) أى وجوبا » وزيؤخذ من قوله لانتفاء المرجح أنه لو كان أحدهما 


( قوله الأيكة ) وهى الأشجار النابنة فى الأرض الى لا مالك ها ( قوله على ماحكاه الإمام ) التبرى إنما هو 
بالنسبة لحكاية الإجماع خخاصة » وإلا فالحكم مسلم كا يعلم ما بق 


: اه" _- 

لأحد أذ أكثر من الآخر إلا برضاه قاله فى الحواهر » وهو محمول على أخحل الأكثر من البقعة لا النيل إِدُ له 
أخذ الأكثر منه » ولافرق كما هو ظاهر كلام المصنف بين أخد أحدهما للتجارة والآخر للحاجة أولا . . نعم لوكان 
أحدهما مسلما والآخر ذهيا قدم المسلى كا بحثه الأذرعى.ى نظير مامر ؤ: مقاعد الأسواق » ومقابل الأضح يجنهد 
الإمام ويقدم من يراه أحوج 2 وقيل ينصب من يقسم الخاصل يننا ووالعدة الباطن وهو دالا حرج إلا تدج 
الخ رقفة وعدي رعاين) ور صا وفبروزح رع وسار التواهر الت نل الأرض » وعد ف التنبيه 
بقرت من اللعادن الظاهرة + وتيدرى بظليد التعيرى » والمروع ال ى الروضة وأضلها أند مق الباطلة و لاعلك ) 
له ( بالحفر والعمل ) مطلقا ولا بالإحياء فى موات على مايأتى ( فى الأظهر كالظاهر . والثانى يملك بذلك إذا 
قصد العّلك كالموات » وفرق الأول بأن الموات بملك بالعمارة وحفر المعدن تخريب » ولأن الموات إذا ملك 
يستغنى امحبى عن العمل والنيل مبثوث فى طبقات الأرض بحو ج كلل يوم إلى حفر وعمل وخخرج بمحله نيله فيملك 
من غير إِذْن الإمام بالأخذ قطعا لاقبل الأخذ على الأصح » وأفهم سكوته هنا عن الإقطاع جوازه وهو كذلك 
للاتباع بالنسبة للإرفاق لا للتملك . نع لا يثبت فيه اخنتصاص بتحجر كالظاهر ( ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن 
باطن ملكه ) بقعة ونيلا لكونه من أجزاء:الأرضالمملوكة بالإحياء » وقول بعضهم هنا بخلاف الركاز ليس فى محله 
ومع ملكه للبقعة يملك مافيها قبل أخذه كما اقتضاه كلام السبكى .وهو الأوجه خلافا للجوجرى » وخرج بقوله 
فظهر المشعر بعدم علمه به حال إحيائه مالو علمه وبنى عليه دارا مثلا فلا ملك شيئا فى أرجح الظريقين لفساد 
القصد خلافا لمافى الكفاية » وخرج بالظاهر الباطن فلا بملكه بالإحياء كنا علر مما مر إن علمه » فإنْلم يعلمه ملكه . 
والحاصل أن المعدنين حكمهما واحد وبقعتهما لايملكها بالإحياء مع علمه ؛ إذ المعدن لايتخذ دارا ولا مزرعة ولا 
بستانا » وتخصيص المصنف المعدن بالذكر لكون الكلام فيه » وإلا فن ملك أرضا ملك طبقانها حبى الأرض 
السابعة ( والمياه لاعت لدم ميك ون الود ) كال والفرات ودجلة ( والعيون ) الكائنة ( فى ابلحبال ) 


مسلما قدم كا مر » وسبأنى التصريح به فى كلام الشارح ( قوله قاله فى الحواهر ) هى للقمولى ( قوله قدم المسلم ) 
أى وإن اشتدت حاجة الذبى لأن ارتفاقه إنما هو بطريق التبع لنا ( قوله وعد فى التنبيه الياقوت الخ ) حمل سم على 

حج القول بأنه من الظاهر على أن المراد أحجاره » والقول بأنه من الباطن على نفس الياقوت فلبراجع 
1 والعمل ) هو أعم من الحفر ( قوله بالنسبة للإرفاق ) لايناى هذا مامر فى قوله وظاهر كلامه نى 
إقطاع الملك والارتفاق وهو كذلك الخ » لأن ذاك فى الظاهر وهذا فى الباطن » وقد يفرق بينهما بأن ماهنا لما 
كان يحوج إلى تعب لم يكن كالحاصل فجاز إقطاعه للإرفاق بخلاف الظاهر ( قوله وقول بعضهم ) أى حج 
( قوله بملك مافيها قبل أخده) خلافا لحج ( قوله فلا يملك شيئا ) أى ويلزم بإزالة البناء إن ترتب عليه منع من يريد 
الأخذ ( قوله ى أرجح الطريقين ) خلافا لحج ( قوله لفساد القصد) وهو حرمان غيره من الانتفاع. به ( قوله 
والمياه المباحة الخ ) عبارة الروض : وهى أى الياه قسمان : مختصة , وغيرها » فغير المختصة كالأودية والأنهار 
فالناس فيها سواء » ثم قال : فرع : وعمارة هذه الأنهار من بيت المال » ولكل : أى من الناس بناء قنطرة ورحى 
عليها إنذكانت فى موات أو فى ملكه » فإ نكانت من العمران فالقنطرة كحفر البثر للمسلمين فى الشارع » والرحى 


(قوله ولأن الموات إذا ملك الخ) عبارة القوت : ولآن المواتإذا ملك لايحتاج ف تحصيل مقصوده إلىمثل العمل 
الأرّل بخلاف المعدن ( قوله فلا يملك شيئا ى أرجح الطريقين ) أى لامن البقعة لما يأنى ؛ ولا من النيل "كما يعلم 
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ونحوها من الموات وسيول الأمطار ( يستوى الناس فيها ) احبر « الناس شركاء فى ثلاث : الماء » والكلاً ؛ 
والنار » وصح « ثلاثة لابمنعن : الماء والكلاً والنار » فلا يحوز لأحد نحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع وعند 
الازدحام مع ضيق الماء أو مشرعه يقدم الأسبق وإلا أقرع بينهما » وليس للقارع تقديم دوابه على الآدميين » 
إذ الظائ مقدم على غيره وطالب الشرب على طالب السى ؛ وما جهل أصله وهو نحت يد واحد أو جماعة لايحكم 
عليه بالإباحة لأن اليد دليل الملك . ومحله كنا قاله الأذرعى إذا كان منبعه من مملوك لم » بخلاف مامنبعه بموات 
أو يمخرج من :بر عام كدجلة فإنه باق على إباحته » ويعمل فا جهل قدره ووقته وكيفيته فى المشارب والمساق 
وغيرها بالعادة المطردة لأنها محكمة فى هذا وأمثاله » والأوجه أن من لآرضه شرب من ماء مباح فعطله آخر بأن 
أحدث مايتحدر به الماء عنه تأثيم فاعله ؛ ولا يلزمه أجرة منفعة الأرض مدة تعطيلها لو سقيت بذلك الماء أخخذا 
مما مر فى المساقاة » وقد جرى جمع متأخرون على أنه لوكان لثلاثة ثلاث مساق من ماء مباح أعلى وأوسط وأسفل 


جوز بناؤها إن لم يضر بالملاك انهى . وفيه أمور : منها أنه يستفاد جواز ماجرت به العادة من بناء السواق مخافات 
النيل لقوله لكل بناء قنطرة ورحى عليها » بل وبحافات الحليج بين عمران القاهرة لقوله والرحى يجوز بناؤها الخ . 
ومنها أنه ينبغى تقييد جواز الرحى ف الموات بأن لايضر المتتفع بالنهر لأن حريم النبر لايجوز التصرف فيه بما يضر 
فى الانتفاع به كا تقرر . ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى ف الموات والعمران بامتناع إحياء حريم 
النهر والبناء فيه إلا أن يحاب بأن الممتنع المَلك بالإحياء . وأما مخرد الانتفاع بحر يمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه 
وقد يقتضى هذا جواز بناء نحو بيت فىحربمه للارتفاق حيث لاتضر رلأحد به » ويجرى ذلك فى بناء بيت بمى 
لذلك حيث لاتضرر به . ومنها أن قضية إطلاقه أنه لافرق فى جواز ذلك فى الموات بين أن يفعله لنفسه خاصة : 
أو لعموم الناس » وقضية ذلك أنه يجوز له بناء القنطرة ومنع الناس من المرور عليها لكن عبر فى الروضة بقوله 
قنطرة لعبور الناس اه . وقال فى الرحى بين العمران إذالم تضر » وأصمهما : أى الوجهين اللحواز كإشراع الحناح 
فى السكة النافذة اه فليتأمل اه سم على حج ( قوله الماء والكلاً ) عبارة امحلى : فى الماء ( قوله أو مشرعه ) أى 
طريقه ( قوله مقدم على غيره ) أى ولو أدى ذلك إلى هلاك الدواب حيث كان الآدى مضطرا ( قوله ماء منبعه 
بموات) بت مالو جهل منبعه اه سم . أقول : الأقرب أنه لو جهل أصله ( قوله فإنه باق على إباحته ) أى مالم دحل 
هل ممختص به أخذا مما يأتى فى قوله وكالأخذ فى إناء سوقه لنحو بركة أو حوض الخ ( قوله مدة تعطيلها ) هذا 
قد يخالف مامر فى أول الغصب من قوله ومداره : أى الغصب على العرف فليس منه منع المالك من سى زرعه 
أو ماشيته حنى تلف فلا ضهان لانتفاء الاستيلاء سواء أقصد منعه عنه أم لا على الأصح » وفارق هذا هلاك ولد 


ما يأتى أيضا من أن حكم المعدنين واحد (.قوله إذ الظائ مقدم على غيره ) كان حق التعليل إذ الآدى مقدم على 
غيره » وعبارة التحفة : وعطشان على غيره وطالب شرب على طالب سئى ( قوله فإنه باق على إباحته ) أى إذ 
الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافيه ما سيأئى فى قوله وكالأخذ فى إناء سوقه لنحو بركة أو حوض 
مسدود ء فا هنا موافق لقوله الآثى أيضا وخرج بما تقرر دخوله فى ملكه بنحو سيل ولو بحفر نبر حى دخل 
وأما قول الشيخ فى حاشيته قوله أى الشارح فإنه باق على إباحته : أى مالم يدخل بمحل يخقص به أخذا مما يأنى 
فى قوله وكالأخذ فى إناءسوقه لنحو بركة أوحوض الخ اه ..فيقالفيه هذا الأخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذى 
أشرت إليه المعلوم مما يأنى فى كلام الشارح على أن حمله المذكور لايصح إذ هو عين المسئلة هنا كا يعلم بالتأمل 


ثاة1. 
فأراد ذو الأعلى أن يسنى من الأوسط برضا صاحبه كان لذى الأسفل منعه لثلا يتقادم ذلك فيستدل به على أن 
له شربا من الأوسط ٠‏ وأنه لوكان له أرضان عليا فوسطى وبسفلى لآخر شرب من مباح كذلك فأراد أن يجعل 
للثانية شربا مستقلا ليشربا معا ثم يرسل لمن هو أسفل منه وأراد هذا منعه أنه ليس له منعه إذ لاضرر عليه وليس 
فيه تأخير لسى أرضه » بل ربما يكون وصول الماء إليه إذا شرا معا أسرع منه إذا شربا مرتبا ( فإن أراد قوم سى 
أرضهم ) بفتح الراء بلا ألف ( منها ) أى المياه المباحة ( فضاق سى الأعلى ) وإن زاد على مرة لأن الماء مالم يجاوز 
أرضه هو أحق به مادامت له به حااجه ( فالأعلى ) وإن هلك زرع الأسفل قبل انتّباء النوبة إليه فإن اتسع سى 
من شاء ماشاء » هذا كله إن أحيوا معا أو جهل الحال . أما لو كان الأسفل أسبق إحياء فهو المقدم » بل له منع 
من أراد إحياء أقرب منه إلى النبر وسقيه منه عند الضيق كما اقتضا هكلام الروضة وصرح به جمع لثلا يستدل بقربه 
بعد على أنه مقدم عليه ثم من وليه ف الإحياء وهكذا » ولا عبرة حينئذ بالقرب من النبر » وعلم من ذلك أن مرادهم 
بالأعلى امحبى قبل الثانى وهكذا لاالأقرب إلى النبر » وعبروا بذلك جريا على الغالب من أن من أحيا يتحرى 
ترجافن الما ها أنكن لاقلا ميو لة لمر وعد المرانة وكرت عزوق القراءن عق للناء .ولو الضوت أرقو 
فى القرب للنهر وجهل امحى أولا أقرع للتقدم ( وحب سكل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين ) لقضائه صلى الله عليه 
وسلم بذلك » والمراد بما ذكر كما بحثه الأذرعى جانب الكعب الأسفل ومخالفة غيره له محتجا بآية الوضوء مردودة 
بأن الدال على دخول المغيا فى تلك خخارجى وجد ثم لاهنا. » والتقدير ببما هو ما عليه االحمهور وما اعتوض به 


شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غداء للولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا » و بهذا الفرق يتأيد ما يأتى عن ابن الصلاح 
وغيره قبيل قوله والأصح أن السمن » ويأنى قبيل قول المصنف فإن أراد قرم سى أراضيهم فيمن عطل شرب 
ماء الغير مايئيد ذلك » وأراد بما نقله عن ابن الصلاح ماذكره حج من قوله : وأقى: أيضا ابن الصلاح بضمان 
شزيك غور ماء عين ملك له ولشركائه فيبس ما كان يسى بها من الشجر . وقد يقال ماتقدم عن ابن الصلاح 
مفر وض كا هوظاه ركلامه فا أدىحبسه إلى فساد الشجر نفسه» وماهنا فما لو عطلمنفعة الأرض بأنأيسها بحيث 
لاتصح لازراعة ( قوله كذلك ) أى له ثلاث مساق » وقوله وأراد هذا اسم الإشارة راجع إلى قوله ثم يرسل إلى 
أسفل منه ( قوله وإن زاد على مرة) وظاهره وإن تلف زرع غيره ىمدة سقيه » وسيأتى ذلك فى قوله وإن هلك آلخ 
( قوله بل منع من أراد إحياء أقرب منه) ف الحادم : فرع أرض ا شرب من نهر فقصد مالكها حفر ساقية 
إلى مبر من جانب آخر لا استحقاق له فيه وسداه فهل له ذلك كنظيره من الأبواب إلى الشارع لم يتعرضوا له اه ؟ 
قلت : ويتجه أن يقال إن لزم من ذلك تضييق على السابقين بالإحياء المستحقين الستى من الحانب الآخر أ وكونه 
أقرب إلى ذلك الذبر منهم امتنع » وإلا فلا أخذا مما تقررفتأمل اه سم على حج ( قوله من أن من أحيا ) أى أوّلا 
( قوله هو ماعليه االحمهور ) عبارة حج : واعترضوا أن الوجه أنه قد يرجع فى قدر الس للعادة والحاجة 
لاختلافهما زمنا ومكانا » فاعتبرت فى حق أه لكل محل بما هو المتعارف عندهم والخبر جار على عادة أهل الحجاز 
قيل النخل إن أفردت كل بحوض فالعادةماوه وإلا اتبعت تلك الأرض اه ولا حاجة لهذا التفصيل الخ اه . 


( قوله كان لذى الأسفل منعه ) كأنه لأنه لابصير شريك أربعة ف المعنى بعد أنكان شريك اثنين » ولعل الصورة 
عند الضيق . واعلم أن الشباب حج نظر فى هذا الحكم ( قوله وسقيه منه ) الظاهر أنه معطوف على من فق قوله 
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#04 
من كون الوجه الرجوع ف السى للعادة والحاجة لاختلافهما زمنا ومكانا » فاعتبرت فىحق أهل كل نحل بما هو 
المتعارف عندهم » واللدبر جار على عادة الحجاز » فقد قيل إن النخل إن أفردت كل بحوض فالعادة ملواه وإلا 
اتبعت عادة تلك الأرض » يقال عليه لاحاجة لهذا التفصيل لأنكلا من قسميه لم يخرج عن العادة فى مثله فكلامهم 
شامل له ( فإن كان ف الأرض ) الواحدة ( ارتفاع ) من طرف ( واتخفاض ) من طرف ( أفرد كل طرف بسى ) 
لثلا.يزيد الماء فى المنخفضة على الكعبين لو سقيا معا فيسى أحدهما حى يبلغهما ثم يسد عنها ويرسله إلى الآخر » 
والظاهر كما قاله السبكى أنه لايتعين البداءة بالأسفل بل لو عكس جاز » ومراده, أن لاتزيد المستقلة على الكعبين 
كنا مر وهو واضح ( وما أخذ من هذا الماء) المباح ( ف إناء ملك على الصحيح ) بل حكى ابن المنذر فيه 
الإماع » ولا يصير بإعادته إليه شريكا باتفاق الأصعاب » والأوجه عدم حرمة صبه عليه » والفرق بينه وبين 
رى المال فيه ظاهر » وكالأخذ فى إناء سوقه لنحو بركة أو حوض مسدود ء وكذا دخوله فى كيزان دولابه كما 
أفنى به ابن الصلاح . والثانى لاملك الماء بحال بل يكون بإحرازه أولى به من غيره » وخرج بما تقرر دخوله ى 
ملكه بنحو سيل ولو بحفر نبر حتى دخل فلا يملكه بدخوله . نعم هو أحق به من غيره » بل جريا فى موضع على 
أنه بملكه » ويمكن حمله على ما إذا أحرز محله بالقفل عليه ونحوه ( وحافر يثر بموات الارتفاق ) لنفسه بشربه أو 
شرب دوابه منه لا للتملك ( أولى بعائها ) من غيره فيا يحتاجه منه ولو لسى زرعه ( حى يرتحل ) لسبقه إليه » فإن 
ارتحل بطلت أحقيته وإن عاد . ومحله كما قاله الأذرعى مالم يرتحل بنية العود ولم تطل غيبته . وأما حفرها لارتفاق 


وهى أوضح من عبارة الشارح( قوله م نكون الوجه الرجوع ) معتمد ( قوله فاعتبرت ) أى الحاجة ( قوله فى إناء 
ملك فى الأصح ) ظاهره ولو كان الآخذ له غير مميزء وعليه خانظر الفرق بين هذا وما تقدم فى الإحياء من 
اشتراط القبيز فى المحبى بناء على ماتةدم عنشيخنا الزيادى . والحواب أما أولا فيحتمل أن الشارح لايرى ذلك القيد 
بدليل تمثيله ثم بالمجنون . وأما ثانيا فيجوز أن يقال هذا لما كان الانتفاع به بإعدامه والمقصود منه النفع به حى 
للدواب الى لاقصد لا ولا شعور توسعوا فيه فلم يشترطوا فى تملكه تمييز ا ولاغيره . ويؤيد الثانى أنهم جوزوا للذى 
أخذ الطب ونحوه من دارنا قالوا لأن المساحة تغلب ذلك » وعلى هذا ما يقع من إرسال الصبيان للإتيان بماء 
أو حطب الملك فها أتوا به للمرسلحيث كان له ولاية عليهم مجوز استخدامه لم ى مثل ذلك » وإنلم يرسله أحد 
أو أرسله غير وليه المذكور فالمالك فيه له فيحرم على غيره ولو والدا أخذه إلا إذا رأى المصلحة فالمالك فى أخذه 
وصرف بدله أوهو على الصبى ( قوله عدم حرمة صبه ) أى بخلاف السمك فإنه يحرم إلقاؤه فيه بعد أخذهكما 
شمله قوله'الآتى رى المال : والفرق بينهما أن رد السمك إليه بعد يعد" تضييعا له لعدم تيسر أخذه كل وقت بخلااف 
الماء ( قوله ظاهر) وهو أن ذلك يعد ضياعا له » بخلاف الماء فإنه يتمكن من أخذه منه أىئ وقت أراده وإن 
لم يكن خصوص 'مراده ( قوله فى كيزان دولابه ) فى تجريد المزجد فى الآنوار أنه لو غصب كوزا وجمع فيه ماء 


منع من أراد السى : أى وله منعه من السى لو أحيا ( قوله يقال عليه الخ ) لايحّْى أن صربح هذا السياق أن هذا 
رد للاعتراض وليس كذلك. وحاصل ما قهذا المقام أن الشباب حج لما تمم الكلام على التقدير بالكعيين قال : 
والتقدير مبما هوماعليه المحمهور. واعترضوا بأن الوجه إلى قوله واللحبر جار على عادة الحجاز » وأقر الاعتراض 
ثم قال عقبه : قيل النخل إن أفرد » إلى أن قال : ولا حاجة لهذا التفصيل الخ » فقوله ولا حاجة راجع للقيل 
خاصة "ما لايخى . والشارح رحمه الله تصركف فعبارته بماترى من غير تأمل(قوله وخرج بما تقرر دخوله فىملكه) 


هه 
المارة أو لابقصد نفسه ولا المارة فهو كأحدهم فيشترك الناس فيها ولو مع عدم تلفظه بوقفها كما صرح به 
الصيمرى والماوردى » وبمتنع عليه سدها وإن حفرها لنفسه لتعلق حق الناس بها فلا تملك إبطاله ( وا نحفورة ) 
فى الموات ( للتملك ) أو ا محفورة بل والتابعة بدون حفر ( فى ملك بملك ) حافرها وملك محلها ( ماءها ف الأصح ) 
إِذ هو نماء ملكه كالكرة واللبن والشجر النابت فى ملكه : والثانى لابملكه للخبر المار ويجرى الللاف كما قاله 
الماوردى فى كل ماينبع ف ملكه من نفط وملح كا علم ما مر » وإنما جاز لمكترى دار الانتفاع بماء بثرها لأن عقد 
الإجارة قد ملك به عين تبعا كالنين ( وسواء ملكه أم لا لايلزمه بدل مافضل عن حاجته ) ولو لزرعه ( لزرع ) 
وشجر لغيره : أماعلى الملك فكسائر المملوكات : وأما على مابله فلأنه أولى به لسبقه ( ويجب ) بذل الفاضل عن 
حاجته انناجزة كا قيد به الماوردى . قال الأذرعى : ومحله إنكان مايستخلف منه يكفيه لما يطرأ بلا عوض قبل 
أخذه فى نتحوإناء ( لماشية ) إذ! كان بقربه كلا مباح ولم يحد صاحبها ماء آخر مباحا ( على الصحيح ) بأن يمكنه 
من سقيهامنه حيث لم يضر زرعه ولا ماشيته : وإلا ف نأخذه أوسوقه إليها حيث لاضرر فيا يظهر لحرمة الروحومحله 
عند انتفاء الاضطرار ‏ وإلا وجب بذلهلذى رو حمحترمة كآدى وإناحتاجه لماشيةوماشيتهوإن احتاجه لزرع وقيل 
يحب للزرعكالماشية وقيل لايحب للماشيةكالماءا حر زولا يجب بذل فاضل الكل لأنه لايستخلف ف الحال ويتمول 
مباحا ملكهذ كره فى باب الغصب اه سم (قوله و بمتنع عليهسد"ها )هذاظاهر فيا لوكان الحافر مكلفا » وأماغيره فلا 
يملك بالحفر وإن قصد نفسه ».وعليه فلواتفق حفره لبثر فهل تنزلمئزلة ماحفره المكلف بلا قصد فتكون وقفا 
لعامة الناس أو يلغى فعله فيه نظر » والأقرب الأول لأنه حيث صار وقفا مع عدم القصد له من المكلف فلا 
يبعد تنزيل غيره مئزلته فىذلك ‏ ويوئخذ من كلام الشارح أنه لو فعل فىالماء مايفسده قبل ارتحاله كتغوطه فيه 
عمدا امتنع عليه ذلك ( قوله ملك يملك ) ولو وقف المالك أرضا مثلا مها بئر استحدق الموقوف عليه ماء البثر 
لينتفع به على العادة » وله منع غيره منه حيث احتاج إليه كما فى الملك » ولوكانت البثر مشتركة بين اثنين لوقف 
أو ملك اقنّسها ماءها على حسب الحصص إنلم يف بحاجتهما ( قوله وقيل يحب للزرع الخ ) وسكتوا عن البذل 
لنحو طهارة غيره وينبغى أن يج بأيضا » لكن هل يقدم على شرب مالشيته وزرعه اه سم على حج ؟ أقول : نعم 
ينبغى أن يقدم المباشية ويدل له ماصرحوا به فىالتيمم من أن من أسباب التيمم احتياجه لعطش حيوان محترم ولو 


أى من غيرسوق ففارق ماقبله ( قوله ولو لزرعه ) لا موقع لهذه الغاية هنا كما لايخى على متأمل » إذ الحكم 
أنه لايلزمه بذل ماء وإن فضل عن حاجته فأى حاجة إلى بيان الحاجة » وإنما تظهر هذه الغاية بالنسبة لقول 
المصنف الآنىوتجب لماشية فكان الأولى تأخيرها هناك ( قوله وأما على مقابله ) أى الارتفاق المذكور قبله فى كلام 
المصنف ( قوله بلاعوض ) متعلق ببذل وكذا قوله قبل ما نقله الشهاب سم عى الشباب حج الذى العبارة له 
ى.تحفته » وإنمالم يجعل قوله قبل أخذه قيدا ف البذل : أى إنما يحب عليه بلا عوض حيث لم يأخذ فى إناء : أى 
أما إذا أخذه فيه فإنما يحب عليه بعوض » لأن الصورة هنا أنه لا اضطرار فلا يحبعليه بذله ولو بعوض ( قوله 
كلا مباح ) الظاهر أن المباح هنا وفيا بعده ليس بقيد فليراجع ( قوله وإلا ؤجب بذله لذى روح محترمة ) قال 
الشباب سم فى حواشي التحفة : يدخل فى ذى الروح احترمة الماشية فيقدم : أى الآدمى على حاجة ماشيته » فعل 


كه" 
فى العادة وزمن رعيه يطول بحلاف الماء » وحيث وجب البذل لم يجز أذ عوض عليه » ولا يحب على من وجب 
عليه البذل إعارةآلة الاستقاء » ويشيرط فى بيع الماء تقديره بكيل أو وزن لا برى الماشية والزرع » والفرق بينه 
وبين جواز الشرب من ماءالسقاء بعوض أن الاختلاف فى شرب الآدى أهون منه فى شرب الماشية والزرع 6 
وجوّز ابن عبدالسلامالشرب وس الدواب من نحو جدول مملوك لم يضر بمالكه إقامة للإذن العرفى مقام اللفظطى 
ثم توقف فيا إذا كان لنحويتم أو وقضعام » ثم قال ولا أرى جواز ورود إلف إبل جدولا ماؤه يسير انهى . 
والظاهر الحواز لعلم به من قوله أولالم يضربمالكه ( والقناة ) أو العين ( المشتركة ) بين جماعة لايقدم فيها أعلى على 
أسفل ولا عكسه بل ( يقسمماوئها )المملوله الخارى من بثر أو نهر قهرا عليهم إن تنازعوا وضاق » لكن على وجه 
لايتقدم شريك على شريك » وإإمايحصل ذلك ( بنصب خشبة ) مثلا متساو أعلاها وأسفلها بمحل مستو » وألحق 
باللدشبة ونحوها بناء جدار به ثقب محكة بالحص ( فى عرض النهر”) أى ف الخجرى فيبا ثقب ( متساوية أو متفاوتة 
على قدر الحصص ) من القناة ونحوها لأنه طريق على استيفاء كل.واحد حصته » وعند تساوى الثقب وتفاوت 
الحقوق أو عكسه يأخذكل بقدرحصته » فإن جهل قدر الحصص قسم على قدر الأراضى لأن الظاهر أن الشركة 
بحسب الملك » وقيل يقسم بينهم سواء » هذا إن اتفقوا على ملك كل منهم » وإلا رجح بالقرينة والعادة المطردة 
فى ذلك كما مرء ولا يناف ما رجحه المصنف ماذكره فى مكاتيين خسيس ونفيس كوتبا على نجوم متفاوتة بحسب 
قيمهما فأحضما مالا وادعى الحسيس أنه بينهما والنفيس أنه متفاوت على قدر النجوم صدق الحسيس عملا باليد 
لإمكان الفرق إذ المدار هناك على اليد وهى متساوية وفى مسئلتنا على الأرض المسقية وهى متفاوتة فعمل ىكل 
من ا محلين بما يناسبه . وق الروضة وأصلها كل أرض أمكن سقيبا من هذا النبر إذا رأينا لها ساقية منه ولم جد لها 
شربا من موضع آعر حكنا عند التنازع بأن ها شربا منه اه . وأفهم كلامهما أن ماعد لإجراء الماء فيه عند 


مآلا فلبراجع ( قوله حيث وجب الخ ) هذا علم من قوله أوّلا بلا عوض ٠»‏ إلا أن يقال الغرض من الأول بيان أن 
الوجوب لايتوقف على بذل عوض ولا يلزم منه حرمة أخذ العوض ( قوله شرب الماشية ) قضيته اختصاص 
جواز التقدير بالرى بالآدى » وهو مخالف لما قدمه ىشروط الببع وعبارته ثم بعد قول المصنف الحامس العلم به 
نصها : وقد يغتفر الحهل للضرورة أو المسامحة كنا سيبينه فى اختلاط حمام البرجين وكما فى بيع الفقاع وماء السقاء 
ف الكوز. قال جمعم : ولو لشرب دابة . وقد يقال ماسبق لم ينقله جازما به بل أورده بصورة التبرى مندحيث قال : 
قال جمع وما ها جعله شرط! عيزوما به فيقدم ( قوله من نحوجدول ) اسم لذبر الصغير كنا قاله الحوه. ى 
( قولدم يضر بمالكه) يذ منه أنه لافرق جوان ذلك بين أن يشرب أوبسى دابته منه فىموضعهويين أن ينقله إلى 
محله ليشرب منه بعد أو يست دابته ( قوه إقامة للإذن العرىمقام اللفظى ) أى مالم يمنع صاحب الحدول عنه ؛ 
فإن منع امتنع على غيره فعل ذلك ( قوله ولا ينا ما رجحه المصنف ) أى من القسمة على قدر الأراضى ول يرد 
أنه رجحه هنا ( قوله ولم نجد له شربا من موضع آخر) مفهومه أنه إذا كان لا شرب من محل آخر لايكون لها 


حاجة زرعه بالأولى » فأىحاجة مع ذلك لقوله وماشيته وإن احتاجه لزرع ( قوله وحيث وجب البذل لم يجز 
أخذ عوض عليه ) يعنى فى مسئلة المآن الى لا اضطرار فيها على أنه قدمه هناك وذكره هنا يوهم جريانه فى مسئلة 
الاضطرار وليس كذلك ( قوله شرب الماء) صوابه فى شرب الآدى ( قوله والظاهر احواز للعلم به الخ:) 
عبارة التحفة : وهذا معلوم من قوله الخ ( قوله مارجحه المصنف ) أى وهو القسمة على قدر الأراضى ' 


لاه" 

وجوده إلى أرض مملوكة دال على أن اليد فيه. لصاحب الأرض الى يمكن سقيها منها سواء اتسع الجرى وقلت 
الأرض أو عكسه » وسواء المرتفع والمنخفض » وليس لأحده, أن يسى بمائه أرضا له أخرى لاشرب لها منه سواء 
أحياها أم لا لأنه يجعل لها رموشرب لم يكن كا فى الروضة ‏ ولو زاد نصيب أحدهم من الماء على رئ أرضه 
لم يلزمه بذله لشركائه» بل له التصرف فيه كيف شاء( وهم ) أى الشركاء ( القسمة مهابأة ) مياومة مثلاكأن يسى 
كل منهم يوما كسائر المشتركة » ولا نظر لزيادة الماء ونقصه مع الراضى » على أن لم الرجوع عن ذلك » فإن 
رجع وقد أخذ نوبته قبل "أن يأخذها الآخر نوبته فعليه أجرة نوبته من الهر للمدة الذى أخذ نوبته فيها . قال 
الزركشى : ويتعين الطريق الثانى إذا تعذر مامر لبعد أرض بعضهم عن المقسم ونتعين الطريق الأوّل فيا إذا 
كانت القناة تارة يكثر ماودها وتارة يقلفتمتنع المهايأة حينئذ كما منعوا فى لبون ليحلب هذا يوما وهذا يوما لما 
فيه من التفاوت الظاهراه . وليس لأحدهمتوسيع فم النبرولا تضبيقه ولا تقديم رأس الساقية الى يجرى فيها الماء ولا 
تأخيرهو لاغرس شجرة على حافته بدون رضا الباقي نكسائر الأموالالمشتركة وعمارته بحسب الملك ولا يضح بيع ماء 
البئز والقناة منفردا عنهما ء لآنه يزيد شيئا فشيئا ويمختلط المبيع بغيره فيتعذر التسلم » فإن باعه بشرط أخذه الآن 
صح ء ولو باع صاعا من ماء راكد صح لعدم زيادته » ولو باع ماء القناة مع قراره والماء جار لم يصح البيع 
فى الجميع لجهالة » وإن أفهم كلام الروضة البطلان فى الماء فقط عملا بتفريق الصفقة » فإن اشيرى البثر وماءها 
الظاهر أو جزءهما شائعا وقد عرف عمقها فيهما صح » وما ينبع فى الثانية مشيرك بينهما كالظاهر » بحلاف مالو 
اشتراها أوجزءها الشائع دون الماء أو أطلق فلا يصح لئلا يمختلط الماءان » ولو سى زرعه بماء مغخصوب ضمن 
الماء ببدله والغلة له لأنه المالك للبذر » فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماءكانت الغلة أطيب له جما لو غرم 
البدل فقط » ولو أشعل نارا فى حطب مباح لم يمنع أجدا الانتقاع بها وإلا الاستصباح منها » فإ ن كان الحطب له 
فله المنع من الأخذ منها لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها . ومهايأة فى كلامه منصوب إما على الحال من المبتد] 
وهو القسمة بناء على صحة الخال منه كنا ذهب إليه سيبويه وغيره » أو على أنها مفعول بفعل محذوف » ويجوزكون 
القسمة فاعلة بالظرف بناء على من جوّز عمل الحاز بلا اعمّاد وهم الكوفيون ‏ وعليه فنصب مهابأة على الحال 
من الفاعل . 


شرب منهذا النهن » وقد يتوقف فيه بأله المانع أن يكون لها شرب من موضعين + وجردكون لا شربا من غيره 
لامنع أن لها شربا منه أيضا ( قله ويتعين الطريق الثانى) هو قول المصنف ولم القسمة مهايأة » والطريق الأولى 
قوله بنصب خشبة فى عرض الخ ( قوله فتمتنع المهايأة ) هذا قد يخالف ما مر فقوله ولا نظر لزيادة.الماء 
ونقصه من التراضى إلا أن يقال : المراد بالامتناع هنا عدم الإجبار على ذلك فلا منافاة » لكن يرد على ذلك أن 
المهابأة لا إجبار فيها » فالأولى أن يقال : يصوّرذاك بزيادة تارة من غير اعتياد كتحرك هواء ونحوه » وماهنا بما 
إذا عهدتالزيادة تارة والنقص أخرى من غير اعتياد وقت بخصوصه للزيادة وآخرللنقص ( قوله صح ) أى وإن 
م يأخذه لكن إذا تأخرمدة واختلط فيها الحادث بالموجود وتنازعا جاء فيه ماقيل فى بيع القرة إذا اختلط حادثما 
بموجودها وهو تصديق ذى اليد . 


أىوإن لم ينسبه إليه فيا مر(قوله عمد بتفريق الصفقة) أى وإنما لم تعمل به لأن شرطه إمكان التوزيع وهو منت 
هنا للجهالة . 
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هو لغة : الحبس » ويرادفه التحبيس والتسبيل » وأوقف لغة رديئة » وأحبس أفصح من حبس علىمانقل » 
لكن حبس هى الواردة فى الأخبار الصحيحة » وشرعا : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف 
فى رقبته على مصرف مباح موجود . والأصل فيه قوله تعالى - لن تنالوا البر حبى تنفقوا مما تحبون ‏ ولما سمعها 
أبو طلحة بادر إلى وقف أحب أمواله بيرحا حديقة مشهورة » وقؤله ‏ وما تفعلوا من خير فلن تكفروه ‏ وخبر 
مسلم « إذا ماتاللم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح» أى مسلم < يدعو له» 


( قوله التحبيس ) أى والاحتباس أيضا أخذا ما يأنى ( قوله لغة رديئة ) عبارة الشيخ عميرة لغة تيم ( قوله 
أفصح من حبس ) أى بالتشديد ( قوله على مصرف مباح موجود ) أى على الراجح : أما على مقابله فلا يشرط . 
ولو أسقطه ليتأتى على كل من القولين لكان أولى كما فعل حج ( قوله بيرحا ) قال فى النهاية : هذه اللفظة كثيرا 
ماتختلط ألفاظ المحدثين فيها فيقولون بيرحا بفتح الباءوكسرها وبفتح الراء وضمهما والمد فيهما وبفتحهما والقصرء 
وهى اسم مال وموضع بالمدينة . وقال الزعةشرى ف الفائق : إنها فيعلى من البراح » وهى الأرض الظاهرة اه المراد 
منه ( قوله إذا مات المسلم ) عبارة شرحالمبج « إذا مات ابن آدم » فلهما روايتان ( قوله أو ولد صالح ) زاد 
السيوطى على ذلك أمورا ونظمها فال : 
إذا مات ابن آدم ليس يجرى عليه من فعال غير عشر 
علوم بها ودعاء نيجل وغرس النخل والصدقات تجرى 
وراثئة مصحف ورباط ثغفر20 وحفر ابثر أو إجراء نهر 
وبيت للغريب بناه يأوى- إليه أو بناء محل ذكر 
وتعلم لقرآنت كربيم ‏ فخلها من أحاديث بحصر 
ولعل قوله وبيت : البيت هو التاسع فلا يقال هى أحد عشر » وقوله وتعلم لقرآن : أى ولو بأجرة . وف شرح 
العباب الحج فى التيمم بعدكلام قرره إلى أن قال : ثم رأيت عن الزركشى أأنه نازع ابن الرفعة ى تفضيل الصدقة 
على الؤقف بأن العلماء فسروا الصدقة ابحارية بهو تخصيصهبالذكر يدل على أفضليته على غيره . وعنهعن ا حب السبكلوى 
أن النفع بالتعلم الناجز أولى منه بالتصنيف لما ذلك من المنفعة المعجلة» ثم عضده بما مر عن ابن الرفعة ف الصدقة 
والوقف » ثم تعقبه بقوله صلى الله عليه وسام ف الحديث « أو علم ينتفع به من: بعده» وذلك لأن المنتفع به من بعده 
لايكون إلا بالتصنيف اه . وفىهذا الحصر نظرء بلالتعلم ينتفع به من بعده » والذى يتجه أنهإن كان ثم من يقوم عنه 
بالتعلم كان التصنيف أؤلىو إلا فالتعلم أولى اه (قوله يدعوله)هو من تتمة الحديث . وعبارة اللخامع الصغيره إذا 


( قوله هو لغة الحبس ) انظر ما المراد بالحبس ف اللغة 


#84 له 
وحمل العلماء الصدقة الحارية علالوقف دون نحو الوضية بالمنافع المباحة لندرتما . ووقف عمر رضن الله عنه 
أرضا أصاءباجخيير بأمره صلى الله عليه وسلم وشرط فيها شروطا : منها أنه لايباع أصلها ولا يورث ولا يوهب 
وأن من وليها أكل منها بالمعروف أويطعم صديقا غير متمول فيه » رواه الشيخان . وهو أوّل وقف وقف 
فى الإسلام » وقبل بل وقفهصلىالله عليه وسل أموال مخيريق الى أوصى بها له فى السنة الثالثة . وجاء عن جابر : 
مابى أحد من أسحعاب النبى صلى الله عليه وسلم له مقدرة حتى وقف : وأشار الشافعى رضى الله عنه إلى أن هذا 
الوقف المعروف حقيقة شرعية لم تعرفه الحاهلية . وعن ألى يوصف أنه لما سمع خبر عمر أنه لابباع أصلها رجع 
عن قول أنىحنيفة رضى الله عنه ببيع الوقف وقال : لو سمعه لقال به وأركانه أربعة : موقوف » وموقوف عليه » 
وصيغة » وواقف . وبدأ به لكونه الأصل فقال ( شرظ الواقف صحة عبارته ) ولوكافرا لمالايعتقده قربة كسجد 
فخرج الصبى وانجنون ( وأهلية التبرع » فى الحياة كا هو المتبادر وهذا أخص مما قبله فجمعه بينهما للإيضاح ع 


مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أوعلم ينتفع به 2 أوولد صالح يدعو له» خدام عن 
أىهريرة ( قوله أرضا ) أىجزءا مشاعا منأرض أصابها الخ . قال الحلال امحلى : وقف مائة سهم من خيير اه. 
لكن يراجع مقدار الأرض الى كانت عبزأة إلى ذلك حبى ينسب إليها ماذكر ( قوله يخبير ) الذى وقفه عمر اسمه 
بثاء مثلثة مفتوحة ثم مم صاكنة ثم غين معجمة اه شرح مسلم للنووى ( قوله غير متموّل ) لعل المراد غير 
متصرف فيه تصرف ذى الأموال » ولايحسنحمله على الفقير لأأنه لو كان مرادالم يتقيد بالصديق ( قوله الى أوصى 
بها له ) هو مخيريق . قال فى الإصابة : مخيريق النضرى بفتحتين كما فى اللبّ الإسرائيل من بنى النضير » ويقال 
إنه من بنى قينقاع » ويقال من بنى القيطون » كان عالما وكان أوصى بأمواله للنبى. صلى الله عليه وسلم وهى صيع 
حوائط : المثبتة » والصائفة » والدلال » وحمبى » ويومه » والأعوان ؛ وسرية أم إبراهم » فجعلها النى صلى 
الله عليه وسلم صدقة ( قوله مقدرة ) أى على الوقف أوله غنى ىنفسه( قوللم تعرفه اللحاهلية ) لعل المراد بهم هنا 
من لم يتمسلك بكتا بكعبدة الأوثان لما يأتى بعد قول المصنف وإن وقف على جهة معصية الخ من قوله مافعله 
ذنى لانبطله إلاإن ترافعوا إلينا » إلى قوله : لا ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم الخ » فإنه صريح فى مشروعية 
الوقف قبل البعثة( قوله وقال لو سمعه لقال به ) قال حج : وإنما تجه الرد به على ألى حنيفة إن كان يقول ببيعه : 
أى الاستبدال به وإن شرط الواقف عدمه (.قوله ولو كافرا ) لو وقف ذى على أولاده إلا من أسلم منهم . قال 
السبكى : رفعت إلى" ف انحا كات فأبقيت الوقف وألغيت الشرط » ومال مر إلى بطلان الوقف اه سم على منهج . 
أقول : ولعل وجه ما مال إليه مر أنه قد يحملهم عل البَِاءً على الكفر» وبتقدير معرفتهم بإلغاء الشرط لفظه مشعر 
بقصد المعصية( قوله لما لايعتقده ) هومن جملة الغاية ( قوله كسجد ) أى وكوقف مصحف وبتصوّر ملكه له 


( قولهوأشارالشافعى إلى أن هذا الوقف المعروفحقيقة شرعية ) قد يقال : إن أراد بالمعروف هذا المعنى الشرعى 
المستوق للشرائط فلا خنصوصية للوقف بذلك » بل سائر العقود مثله يكون لا معنى لغوى أعم فينقله الشارع إلى 
ماهو أخخحيص باشتراط شروط فيه تقتضى خصوصه كا لايخى » وعبارة الشافعى رضى الله تعالى عنه : ولم حيس 
أهل الجاهلية فيا علمته دارا ولا أرضا وإنما حبس أهل الإسلام نبت ( قوله فىاحياة ) أىحبى لابرد السفيه الآتى 
إذ فيه أهلية التبرع لكن بعد اللوت بالوصية . وحينثذ فقد يقال : إذاكان هذا مراد المصنف كا قرره فقد خرج 


5 
فلا يصح من محجورعليه بسفه وصعة نحو وصيته ولو بوقف داره لارتفاع الحجر عنه بموئه ومكره فلا يرد عليه 
لأنه فى حالة الإكراه ليس صحيح العبارة ولا أهلا للتبرع ولا لغيره إذ مايقوله أو يفعله لأجل الإإكراه لغو منه » 
ومكاتب ومفلس وولى ويصحمن مبعض ومن لم ير ولا خيار له إذا رأى ‏ ومن الأعمى قياسا على ماقبله كنا هو 
مقنضى كلامهم وإن لم أرالتصريح به ( و ) شرط ( الموقوف ) كونه عينا معينة مملوكة ملكا يقبل النقل يحصل متها 
مع بقاء عينها فائدة أومنفعة تصح إجا رما كما يشير لذلك كلامه الآتى بذكره بعض محتر زات ماذكر كالمنفعة و إن 
ملكها موابدا بالوصية والماتزم ف الذمة وأحد عبديه وما لابملك ككلب . نعم يصح وقف الإمام نحو أراضى بيت 
المال على جهة ومعين على المتقول المعمول به بشرط ظهور المصلحة ذلك إذ تصرفه فيه منوط بها كولى اليم 
ومن ثم لو رأى تمليك ذلك للم جاز» وأم ولد ومكاتب ومل منفرد وذى منفعة لايستأجر لها كا لة ذو وطعام ‏ 


بأنكتبه أو ورثه من أبيه » ومثلالمصحف الكتب العلمية ( قوله ونحو وصيته ) أى السفيه ( قوله ومفلس ) أى 
وإن زاد ماله على ديو ندكأن طرأ له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله الذى حجر عليه فيه ( قوله ومن الأحمى 
قياسا ) كان الأولى أن بسقط قياسا ويقول ويئخذ من عدم اشتراط الروئية صمة وقف الأء » اللهم إلا أن 
يقال : إن التقدير ويصير لم ير لأنه المصرح به ىكلامهم ( قوله مع بقاء عينبا فائدة ) أى كالفحل للضراب ( قوله 
تصح إجارتبا ) أى المنفعة » وقوله فلا يصح وقف المنفعة ومن ذلك اللخلوات فلا يصح وقفها (اقواه نعم يمح 
وقف الإمام ) أى وحيثصح وقفه لايجوز تغيير » ومما عمت به البلوى مايقع الآ نكثيرا من الرزق ١‏ رصدة على 
أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تغير وتجعل على غير ماكانت موقوفة عليه أولا فإنه باطل » ولا يجوز 
التصرف فيه لغير من عين عليه من جهة الواقف الأوّل فليتنبه له فإنه يق عكثيرا » ويفرق بين ماهنا وبين عدم مة 
عتق عبيد بيت المال.بأن الموقوف عليه هنا من جملة المستحقين فيه كنا بصرح به قوله بشرط ظهور المصلحة فوقفه 
كإيصال الحق مستحقه » ولاكذلك العتق نفسه فإنه تفويت للمال ( قوله نحو أراضى بيت المال ) كتابته بالألف 
مخالف لقول الشارح كاتللى بعد قول المصنف السابق ولو أراد قوم ستى أرضيهم بفتح الراء بلا ألف اه . وما 
ذ اه هو القياس فإن الخمع يقتضى زيادة العلامة على المفرد وهى هنا الياء فلا وجه لإثبات الألف » ولكن 
ف المصباح الأرض مؤانثة والجمع أرضون بفتح الراء . قال أبو زيد : وسمعت العرب تقول فى جمع الأرض 
الأراضى والأروض مثل فلوس » وجمع فعل فعالى ىأرض وأراضى اه . فا ذكره الشارح هنا جار على ماقاله 
أبوزيد ( قوله وأم ولد ) عطف على مالا يصح وقفه ويشكل على مايأق من صعة وقف المدبرة والمعلق عتقه 
بصفة » فإن قياس ذلك صعة وقف أم الولد وبطلانه بموت السيد » إلاأن يقال : إنه لما امتنع بيعها حال الوقف 
أشببت الحرة فحكم بعدم صحة وقفها » بخلاف المدبر والمعلق فإن كلا يصح ببعه ويبطل التدبير والتعليق بالعتق 
( قوله ومكاتب) أى كتابة صيحة كا يأنى » وكأن فائدة ذكر هذه الأمور مع ذكر بعضها ف المثن كأم الولد 


السفيه فلا يحتاج إلى اعتذار عنه بقوله الآتى وصعة نحو وصيته الخ فتأمل ( قوله وإن لم أر التصريح به ) صرح به 
الدميرى قال :. وقل" من تعرض لذلك ( قوله نحو أراضى بيت امال ) هذا لايخالف ما تقدم فى الشارح بعد قول 
المصئف السابق ىإحياء الموات ء ولو أراد قوم سى أرضيهم من ضبطه بفتيح الراء بلا ألف لأن ذلك ضبط لما 
وقع التعبير به هناك ف المباج. فلا يناق قراءته بالألف فى حد ذاته الذى عبر به الشارح هنا خلافا لما وقع فى 
حاشية الشيخ ( قوله وأم ولد ) أى حرجت يقبول النقل وبه فارقت المدبر والمعلق العتق فلا بحتاج إلى فرق بيتجما 


مات 
أما لو وقف حاملا صحفيه تبعا لأمه كنا صرح به الشيخ . نعم يصح وقف فحل للضراب وإن لم تجز إجارته لأله 
يغتفر فى القربة مالا يغتفر ف المعاوضة و ( دوام الانتفاع ) المذكور ( به ) المقصود بأن تحصل منه فائدة مع بقائه 
مدة كا عبر عنه بذلك حماعة » وضابط المتفعة المقصودة مايصح استئجاره على شرط ثبوت حبق الملك ف الرقبة 2 
وعلم بذلك أن ما أفاده كلامالقاضى ألى الطيب من أنهلايكنى بقاؤ نحو ثلاثة أيام محمولعلىمالاتقصد إجارتهق تلك 
المدة » وشمل كلام المصنفٍ وقف الموصى بعينه مدة والمأجوروإن طالت مدتمماءونحو الححش الصغير » 
والدراههم لتصاغ حليا فإنه يصحوإن لم تكن له منفعة حالا كالمغصوب ولو من عاجز عن اننزاعه» وكذا وقف 
المدبر والمعلقعتقه بصفة فإنهما وإن عتقا بالموت ووجود الصفة وبطلالوقف لكن فيهما دوام نسبى أخذا مما مر » 


التنبيه على ذكر محر زات الشروط الى اعتبرها مجتمغة كا يشعر به قوله كما يشير لذلك كلامه الآتى بذ كره بعض 
محر زات ماذكر الخ ( قوله صح فيه ) أى وعليه فلواستثناه أوجعله مقصودا بأن قال وقفتها وحملها أوكانت حاملا 
بحر فهل يبطل وقفها قياسا على البيع أولا ويفرق ؟ فيه نظر » والأقرب الأول ( قوله نعم يصح وقف فحل 
لضراب ) أى وأرش جنايته على من يكون فى يده بعد الوقف حال جنايته إن نسب لتقصير حتى أتلف » والفرق 
ببنه وبين العبد الموقوف إذا جنى حيث قالوا أرش جنايتة على الواقف أنه فى وقف العبد فوت محل تعلق الأرش 
وهو الرقبة » ولاكذلك الفحل فإن ما أتلفه الفحل: بتقدير عدمالوقف لايباع فيه بل يضمنه من كان الفحل بيده » 
كذا نقل عن الشههاب الرمل فى حواشى شرح الروض»ونقل عن شيخنا الزيادى مايخالفه » ولعله لم يطلع علىماقاله 
الشباب الرملى . أقول : وما قالهالرم ظاهر ويوافق مافرق به ماذ كروحج هنامن الفرقبين أرش جناية الرقيق الموقوف 
حيث لزم الواقف وبين أجرة البناء والغراس ف الأرض امحتكرة أو المستأجرة إذا رضى صاحب الأرض ببقائهما 
بأجرة حيث قلنا بعدم لزومها » ولو وصلالفحل الموقوف على ذلك إلى حالة لايصلح فيها للضراب فقياس ما يأى 
فى حصر المسجد وجذوعه إذا لم يتأت الانتفاع بهما فى المسجد من جواز ببعهما أنه هنا يباع ويشترى بثمنه مثله 
أو جزء من مثله » فإن لم يمكن شراء جزئه لقلته رجع للموقوف عليه أخذا مما يأنى فى البناء والغراس إذا قلعا بعد 
انتهاء مدة الإجارة( قوله على شرط ثبوت ) أى تقديرثبوت ( قوله مدة ) المتبادر منه أنها معينة » وعليه فيخرج 
بها مالو أوصى به لغيره مدة حياته » وينبغى الصحة فيه كوقف المدبر والمعلق عتقه بصفة لم يعلم وقما فإن مدة 
الوقف فى كل منهما تجهولة » وقيل فيهما بالصحة ( قوله:أخذا مما مر ) أى فى قوله بأن تحصل منه فائدة مع بقاء 


من خارج وإن تكلفه الشيخ ف الحاشية ( قوله المقصود بأن تحصل منه فائدة الخ ) عبارة الشباب حج نصها : 
ودوام الانتفاع به القصودمنه ولو بالقوّة بأن يبقى مدة تقصد بالاستئجار غالبا » وعليه يحمل ما أفاده كلام 
القاضى أى الطيب إنه لايكنى فيه نحو ثلائة أيام فدخل وقف عبن الموصى بمنفعته » إلى آخخر ما فى الشارح » فقوله 
فدخل وقف عين الموصى بمنفعته الخ : أى بقوله ولو بالقوة الذى هو غاية فى الانتفاع » وقوله وكذا وقف المدبر 
والمعلق عتقه بصفة : أى يدخلان بقوله بأن يبى مدة تقصد بالاستئجار غالبا الذى هو تفسير لدوام الانتفاع 
كلامالمصنف » وقوله وخرج مالم.يقصد الخ أى بقوله المقصود منه: أى عرفا » وقوله وما لايفيد نفعا الخ : 
أى بقول المصنف الانتفاع و بتأمله تعلم ما فى كلام الشارح ( قوله بأن تحصل منه فائدة مع بقائه مدة ) عدل به عما 
مر عن حج ويازم عليه التكرار لأأنه قدمه ( قوله على ثيرط بوت حق الملك فى الرقبة ) كأنه احعرز به عن المستأجر 
أى بشرط فعل بمعتى الباء ولعل هذا أصوب مما فى حاشية الشيخ ( قوله محمول على ما إذا لم تقصد إجارته فى تلك 
المدة ) أى بأن كانتمنفعته فيا لاتقابل بأجرة ( قوله وشم ل كلام المصنف الخ ) قد علمت مما أسلفته عن حج أن 
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- 
ومن ثم صح وقن بناء وغراس فى أرض مستأجرة لهما » وإن استحقا القلع بعد انقضاء مدة الإجارة وفارق صمة 
ببعهما وعدم عتقهما مطلقا بأنه هنا استحقعليه حقان متجانسان فقدمنا أقواهما مع سبق مقتضية » » وبه فارق 
مالو أولد الواقف الموقوفةحيث لم تصر أم ولد وخخرج ما لايقصد كنقد للئزين به أو الاتجار فيه وصرف ربحه 
للفقراء » وكذا الوصية به كايأتى وما لايفيد نفعا كزمن غير مرجوّ برؤه ( لامطعوم ) بالرفع أى وقفه إذ نفعه' 
بإهلاكه ( وريحان )محصود لسرعة فساده » أما مزروع فيصح وقفه للشم لبقائه مدة كما قاله المصنف وغيره » 
وفيه نفع آخر وهو التئرّه » ولهذا قالالحوارزى وابنالصلاح : يصح وقف المشموم الداثم النفع كالعنبر والمسك 
بخلاف عود البخور لأنه لاينتفع به إلاباسهلاكه فإلحاق جمع العود بالعنبر محمول على عود ينتفع به بدوام شمه 
( ويصح وقف عقار) بالإجماع ( ومنقول ) للخبرالصحيح فيه ( ومشاع ) وإن جهل قدر حصته أو صفها لآن 
وقف عمر السابق كانمشاعا » ولا يسرى للباق » وشمل كلامه مالووقف المشاع مسجدا » وهو كذلك كا صرح 
به ابن الصلاح قال : وحرم على الحنب المكث فيه وتجب قسمته لتعينها طريقا وما نوزع به مردود + ونجويز 
الرركشى المهايأة هنا بعيد إذ لانظير لكونه مسجدا فى يوم وغير مسجد فى آخر » ولا فرق فما مر بين أن يكون 
الموقورف مسجدا هو الأقل أو الأكثر خلافا للزركشى ومن تبعه » ويفرق بينه وبين حمل تفسير فيه قرآن بأن 
المسجدية هنا شائعة فيجميع أجزاء الأرض غير متميزة فى شىء منها فلم يمكن تبعية الأقل للأكتر إذ لاتبعية إلا مع 
القييز » مخلاف القرآن فإنه متميز عن التفسير » فاعتبر الأكثر ليكون الباتى تابعا له . أما جعل المنقول مسجدا 
كفرش وثياب فوضع توقف لأنه ل ينقل عن السلف مثله » وكتب الأصعاب ساكتة عن تنصيص يجواز أو 


الخ (قوله وفارق صحة الخ ) أى ماذكرمن صعة الوقف ابتداء وبطلانه مو تالسيد ووجود الصفة لحصول العتق 
وقوله مطلقا : أى إن وجدت الصفة ومات السيد بعد البيع ( قوله حقان متجانسان ) وهما الوقف والعتق ونجانسهما 
من جهة أنكلا حق الله ( قوله كنقد للتتزين ) ومثله وقف الحامكية » لأن شرط الوقف أن يكون بملوكا للواقف 
وهى غير مملوكة من هى تحت يده » وما يقع من استئذان الحاكم فى الفراغ عن شىء من الحامكية ليكون لبعض 
من يقرأ القرآن مثلا فى وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هى بيده سقط حقه منها وصار الأمر فيها إلى رأى 
الإمام فيصح تعبينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة » ولغيره نقضه إذا رأى ف النقد مصلحة ( قوله ومنقول ) 
. حيوانا كان أو غيره ثم إذا أشرف الحيوان على الموت ذبح إن كان مأكولا » وينبغى أن يأتى فحمه ماذكره 
فى البناء وتالغراس ف الأأرض المستأجرة أو المعارة لهما إذا قلعا من أنه يكون مملوكا للواقف أو الموقوف عليه الخ » 
وحلهما حيث لم يتأت شراء حيوان أوجزئه بشمن الحيوان المذبوح على مابأتى ( قوله ولا يسرى للبائى ) أى ولو 
كان الواقف موسرا بخلاف العتق ( قوله ويحرم على الحنب المكبث فيه ) قرر مر أنه يطلب التحية لداخخله ولا 
يصح الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلهائة ذراع اه سم على حج » وراجع ماذكره ى طلب 
التحية ( قوله وتجحب قسمته ) أى فورا » وظاهره وإ نل يكن إفرازا وهو مشكل اه مم على حج . أقول : وقديجحاب 
بأنه مستثنى للضرورة كنا قاله فى أثناء كلام آخر » وهذا ظاهر إن أمكنته القسمة » فإن تعذرت كأن جهل «قدار 


كلام المصنف لايشمل هذا بمجرده ( قوله أو صفتها ) لعل صورته أنه يجهل صفة مامنه الحصة بأن لم يره ( قوله 
ويفرق بينه) أىمن حيث حر مةمكث اللحنب فيهونحوه وإن كان الموقوفمسجدا هو الأقل ( قوله فوضع توقف ) 
أى مالم يئبت بنحو سهو : أما إذا ثبت كذلك فلا توقف فيه حعة وقفيته مسجدا كا أفى به الشارح 


ا 
منع » وإن فهم منإطلاقهم الحواز فالأحوط المنع كنا جرى عليه بعض شراح الحاوى » وما نسب للشيخ رحمه 
الله تعالى من إفتائه بالحواز فلم يثبت عنه (لا) وقف ( عبد وثوب ف الذمة ) لآن حقيقتة إزالة ملك عن عين » 
نعم يجوز التزامه فيها بالنذر ( ولا وقف حر نفسه ) لأن رقبته غير ملوكة له ( وكذا مستولدة ) لعدم قبوها للنقل 
كالحر ومثلها المكاتب . أى كتابة حيحة على الأوجه » بخلاف ذى الكتابة الفاسدة إذ المغلب فيه التعليق » ومر 
فى المعلق صعة وقفه ( وكلب معلم ) أوغيرمعلم لأنه لابملك وتقبيده بالمعلم لأجل الحلاف ( وأحد عبديه فى الأصح ) 
كالبيع » ومقابل الأصح فيهيقيس الوقف على العتق » وفيا قبله يقيس وقفه على إجارته : أى على وجه ضعيف 
فيها » وفارق العتق بأنه أقوى وأنفذ لسرايته وقبوله التعليق ( ولو وقف بناء أو غراسا فى أرض مستأجرة ) إجارة 
صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا (لهما ) ثناه مع أن العطف بأو لأنها بين ضدين فلا اعترض عليه ( فالآصح جوازه 
لأنه مملوك ينتفع به ى الحملة مع بقاء عينه . والثانى المنع إذ لمالك الأرض قلعهما فلا يدوم الانتفاع بهما . قلنا 
يكنى دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة » فلو قلع ذلك وبى متتفعا به فهو وقف كماكان وإنلم يبق فهو يصير .ملكا 


الموقوف بى على شيوعهولا يبطل ااوقف ا اقتضاه قوله قبل وإن جهل قدر حصته لكن ينظر طريق انتفاع 
الشريك بحصته والحالة ماذ كر ؛والأقرب أن يقال : ينتقع منه بما لايناق حرمة المسجد كالصلاة فيه واالحلوس 
لما يجوز فعله فى المسجدكاللحياطة » ولايجلس فيه وهو جنب ولا يجامع زوجته » ويحب أن يقتصر فى شغله له 
على مايتحقق أن ملكه لاينقص عنه ( قوله فالأحوط المنع ) أى منع القول بصحة الوقفية » وطريق الصحة على 
ماقاله الشيخ أن تثبت فىمكان بنحو سمر ثم توقف ولا تزول وقفيتها بعد بزوال سمرها لأن الوققية إذا ثبتت لاتزول 
ثم مانقل عن الشبخ أنجاب به م ر عن سئؤال صورته : لو فرش إنسان بساظا أو نحو ذلك وسمره ثم وقفه مسجدا هل 
يصح وقفه ؟ فأجاب حيث وقف ذلك مسجدا بعد إثباته صح اه . وعلى هذا فقوله فى الشرح أما جعل المنقول ' 
الخ محله حيث لم يثبت » ولا ينافيه قوله عن الشبخ فلم يثبت عنه لإمكان حمله على ما إذا لم ينبت أو أن مراده أنه لم 
يئبتعنه ولو مع إثباته » فيكون قوله ف الفتاوى بصحة وقفدمع الإثباتمستندا فيه لغير الشيخ( قوله إذ المغلب فيه 
التعليق ) قضية تشبيبه بالمعلق عتقه أن الكتابة الفاسدة لاتبظل » فإذا أددى النجوم عتق وبطل الوقف كوجود 
الصفة ى وقف المعلق عتقه بصفة وهو ظاهر ( قوله وفيا قبله) أى المستولدة والكلب المعلم ( قوله على وجه ضعيف 
فيها ) أى بالنسبة للكلب دون المستولدة لما مر أن إجارمها تصح وتبطل بالموت ( قوله وفارق ) أى الوقف ( قوله 
أو فاسدة ) يتأمل فيه فإنه لايستحق بالإجارة الفاسدة بناء ولا غراسا حى لو فعل ذلك كلف القلع مجانا » وعبارة 
لبج وبناء وغراس وضعا بأرض بحق اه . والبناء ف المستأجرة إجارة فاسدة لم يصدق عليه أنه وضع 4 » هذا 
وقدمر للشارح أن ماقبض بالشراء الفاسد لو بنى فيه أو غرس لم يقلع مجانا لأن البيع ولوفاسدا يتضمن الإذن 
فى الانتفاع به كالمعار على ماقاله البغوى » لكن قدم أن المعتمد خلافه » فا هنا يمكن تخريجه على ماقاله البغوى 
لأن الإجارة الفاسدة تتضمن الإذن به ( قوله لأنها بين ضدين ) زاد حج والاستحالة اجمّاع حقيقنهما على ثبىء 
واحد ( قوله بعد مدة الإجارة ) هو واضح ف الإجارة الصحيحة لتعين بقائها » أما الإجارة الفاسدة والعارية 
فالمالك متمكن من قلعهما حالا فلا بقاء لهما فأشبها المغخصوب اه حج بالمعنى . أقول : وقد يقال يمكن الفرق 
بينهما وبين المغصوب بأن لمالك المغصوب قلع البناء والغراس حبانا » ولاكذلك فالعارية والإجارة الفاسدة على 


( قوله وبى منتفعا به ) أى من الوجه الذى وقف له كا يدل عليه مابعده فتأمل 


4 
الموقوف عليه » أو يرخجع للواقف وجهان أسعهما أولمما » وقول الحمال الأسنوى إن الصحيح غيرهما وهو 
شراء عقار أوجزء من عقار وهو قياس النظائر فى آخر الباب » ونقل نحوه الأذرعى فقال : : ويقرب أن يقال 
يباع ويشترى بشمنه منجنسه مايوقف مكانه محمول على إمكان الشراء المذكور » وكلام الشيخين الأول محمول 
على عدمه ويلزمه بالقلع أرش نقصه يصرف على ا لحكم المذكور » وخرج بنخو المسأجرة المغصوبة فلا يصح وقف 
مافيها لعدم دوامه مع بقاء عينه » وهنا مستحق الإزالة كما أفى بذلك الوالد رحمه الله تعالى . لايقال : غاية أمره 
أن يكون مقلوعا وهو يصح وتفه لأنا نقول : وقفه فى أرض مغصوبة ملاحظ فيه كونه غراسا قائما » بخلاف 
المقلوع فغير ملاحظ فيه ذلك ٠‏ وإنما هو وقفمنقول : ويصح شرط الواقف صرف أجرة الأرض المستأجرة لحما 
من ريعهما إن ل تلزم ذمته الأجرة » بخلاف مالزم ذلك بعقد إجارة أو بدونه فلا يصح شرط صرفه منه لأنه دين 
عليه » وعلى هاتين الحالتين يحمل الكلامان المختلفان ( فإن وقف ) على جهة فسيأقى أو ( على معين واجد أو جمع ) 
هو بمعنى قول أصله جماعة » وحصول الجماعة باثنين كما مر فى بابها اصطلاح يخص ذلك الباب لصحة الحبر به ) 
وحكم الاثنين يعلم من مقابلة الجمع بالواحد الصادق ازا بقرينة المقابلة بالاثنين ( اشترط ) عدم المعصية و تعيينه 
ا أفاده قوله معين و( إمكان تمليكه ) من الواقف فى الحارج بأن يوجد خارجا متأهلا للملك لآن الوقف تمليك 
المنفعة ( فلا يصح ) الوقف علىمعدوم كعلى مسجد سيبنى . أو على ولده ولا ولد له ؛ أو على فقراء أولاده وليس 
فيهم فقير ؛ أوعلى القراءة على رأس قيره أو قبر أبيه الى . فإنكان له ولد وفيهم فقير صح وصرف للحادث 
وجوده فى الأولى أو فقره فى الثانية لصحته على المعدوم تبعا كوقفته على ولدى ثم على ولد ولدى ولا ولد ولد له 
كعلى مسجد كذا وكل مسجد سيبنى فىتلك امحلة . وسيذكر فى نحو الحرنى مايعلم منه أن الشرط بقااؤه فلا يرد 


مايفهمه قوله بعد ويلزمه بالقلع أرش نقصه . فكان احمّال البقاء فيهما بالأجرة أقرب منه فى المغصوب فصح 
وقفهما دونه » ثم ما اقتضاه قوله ويلزمه الخ من وجوب الأرش فى الإجارة الفاسدة موافق لما نقل عن البغوئ 
فها لو غرس أو بنى فى الأرض المقبوضة بالشراء الفاسد من أن المالك يخير فيها بين القلع وغرم أرش النتقص 
والقلك بالقيمة والتبقية بالأجرة كالعارية » ومخالف لما مر للشارح من أن مالك الأرض ف الشراء الفاسد يقلع 
مجانا ( قوله ويلزمه بالقلع ) أى المالك للأرض . وقوله أرش نقصه : أى القلع ( قوله وهذا مستحق الإزالة ) 
ومنه مالو بنى فى حريم النهر بناء ووقفه مسجدا فإنه باطل لآنه مستحق الزوال ( قوله وهو ) أى المقلوع ( قوله إن 
م تازم ذمته ) أى بأن وجبت بعد الوقف . بخلاف التى لزمت ذمته قبل فإنها دين عليه » وشرط وفاء دين الواقف 
من وقفه باطل اه مم على حج بالمعنى ( قوله فلا يصح شرط صرفه ) أى بل ولا الوقف أيضا لاشماله على شرط 
قضاء ماعليه من الدين من غلة وقفه ( قوله أو قبر أبيه المى ) ووجه عدم الصحة فيه أنه منقطع الأول » قال حج 
هنا : على أنه يأنى تفصيل فى مسئلة القراءة : أى بعد قول المصنف ولوكان الوقف منقطع الأول الخ » وعبارته 
غمة : ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من يقرأ على قبرى أو قبر أنى وأبوه جى » بخلاف وقفته الآن 
أو بعد موق على من يقرأعلى قبرى بعد موتى فإنه وضية : فإن حرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صح وإلا فلا 


( قوله أو بدونه ) لعل صورته أنه ترتبت فى ذمته أجرة فى إجارة فاسدة ثم وقف وشرط صرفها من الوقف 
( قوله فى الخارج ) الأولى حذفه ولم يذكره حج 


98" 
عليه هنا إيبامه الصحة عليه لإمكان تمليكه ولا (على ) أحد هذين ولا على عمارة المبجد إذا لم يبينه » بحلاف 
دارى على من أراد سكناها من المسلمين ولا على ميت ولا على ( جنين ) لآن الوقف تسليط فى الحال بحلاف 
الوصية » ولا يدخل أيضا فيالوقف على أولاده إذ لايسمى ولدا وإن كان تابعا لغيره . نعم إن انفصل استحق 
معهم قطعا إلا أن يكون الواقف قد معى الموجوذين أو ذكر عدده, فلا يدخ لكا أشار ليه الأذرعى وهو ظاهر 2 
ويدخل الحمل الحادث علوقه بعد الوقف » فإذا انفصل استحق من غلة مابعد انفصاله كما مر . وأما إطلاق 
السبكى بحثا أنه لايدخحل فيصرف لغيرهحتى ينفصل فعترض بأن المتبادر أن الواقع من الريع يوقف لانفصاله وبنو 
زيد لايشمل بناته » بحلاف بنى تمم لأنه اسم للقبيلة ( ولا على العبد ) ولو مدبرا أو أم ولد ( لنفسه ) لأنه غير أهل 
للملك . نعم إن وقف على جهة قربة كخدمة مسجد أو رباط صح الوقف عليه لأن القصد تلك اللمهة » أما امبعض 
فالظاهر كا أفاده الشيخ أنه إن كانتمهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر » أو يوم نوبة سيده فكالعبد 
وإن لم تكن مهايأة وزع على الرق والحرية » وعلى هذا يحمل إطلاق ابن خيران صعة الوقف عليه . قال الزركشى : 
فلو أراد مالك البعض أن يقف نصفه الرقيق على نصفه الحر فالظاهر الصحةكما لو أوصى به لنصفه الحر » ويوخف 
من العلة أن الأوجه نه على مكاتب غيره كتابة ميحة لأنه يملك كنا نقله فى الروضة عن المتولى وإن نقل خلافه 
عنالشيخ أنى حامد ثم لم يقيد بالكتابة صرف له بعد العتق أيضا » وإلا فهو منقطع الآخر فيبطل استحقاقه وينتقل 
الوقف إلىمن بعده » هذا إن لم يعجز وإلا بان بطلانه لكونه منقطع الأول فيرجع عليه بما أده من غلته » أما 


( قوله الصحة عليه ) أى الحرنى ( قوله إذا لم يبينه) أى المسجد( قوله أراد سكناها ) أى فإنه يصح ويعين من يسبكن 
فيها ممن أراد السكنى حيث نازعوا الناظر على الوقف ( قوله فالوقف على أولاده) أى بخلاف نحو الذرية كنا قاله 
ف العباب كالروض وشرحه » وكذا : أى يدخخل ف الذرية والنسل والعقب الحمل الحادث فتوقف حصته اه . 
والتقييد باحادث الظاهر أنه ليس لإخراج الموجود حال الوقف اه مم على حج وقوله فتوقف حصته يخالف قؤل 
الشارح الآتى فإن انفصل استحق من غلة مابعد انفصاله » إلاأن يقال : أراد بتوقف حصته عدم حرمانه إذا 
انفصل ( قوله بعد الوقف ) زاد فى نسخة : يعنى أنه يصرف له بعد انفصاله اه . وهى شاملة لماحصل من الغلة 
فى مدةكونه حملا ( قوله فيصرف لغيره ) أى من المذكورين فى الوقف ( قوله بأن المتبادر الخ ) هذا يخالف مافهم 
من قوله فإن اخفصل اسحق من غلة مابعد انفصاله فإنه كالصريح ف أنه لايوقف له شىء مدة الحمل فلبتأمل » 
وإذا قلنا يوق لانفصاله فأى جزء من الغلة يوقفٍ مع الخهل بعدد الحمل من كونه واحدا آو أكثر الموؤدى إلى 
تعذر الصرف» وقياس المعاملة بالإضرار نى إرث الحمل إن توقف جميع الغلة حبى ينفصل وتقدم مافيه ( قوله أو 
أم ولد ) أى حال كونها رقيقة كا هو الفرض » وأما مافى الروض من صمة وقفه على أمهات أولاده فصورته أن 
يقول : وقفت دارى مثلا بعد موق على أمهات أولادى » أويوصى بالوقف عليين مثلا ( قوله فكا حر ) 
ينبغى أن هذا التفصيل عند الإطلاق » فإن عي الواقف شيئا أتبع حتى لو وقف ف نوبة المبعض على سيده أو 
فى نوبة.السيد للعبد أو عند عدم المهايأة غلى أحدهما بعينه عمل به فليراجع ( قوله الأوجه ته ) أى الوقف ( قوله 
بما أخذه من غلته ) أىثم إناكان ماقبضه من الغلة باقيا أخذ منه وإلا فهو فى ذمته يطالب به بعد العتق واليسار 


( قوله لإمكان تمليكه) غلة للإيهاغ ( قوله فعترضٍ بأن المتبادر الخ ) لايخى أن ما بحثه السبكى هو عين ماقدفه 
الشاوح ٠‏ حاصل الاعتراض يناقضه فلبتأمل ولبحرر( قوله وينتقل الوقت, إلى من بعده.) هذا لايوتب على كونه 


ا 
مكائب نفسه فلا يصح وقفه عليه كما لو وقف على نفسه كا جزم به الماوردى وغيره » وهو نظير ما سيأق فى 
إعطاء الزكاة له ( فإن أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده ) كنا لو وهب منه أو أوصى له ويقبل هو إن شرطناه 
وهو الأصح الآنى وإننهاه» سيده عنه دون السيد إن امتنع كنا يأتى نظيره فى الوصية ( ولو أطلق الوقفعل بميمة) 
مملوكة ( لغا ) لاستحالة ملكها(وقيل هو وقف على مالكها ) كالعبد » والفرق أن العبد قابل لأن بملك يعخلافها » 
وخرج بأطلق الوق على علفها أو عليها بتقصد مالكها وبالمملوكة المسبلة فى ثغر أو نحوه فيصح يخلاف غير المسبلة 
ومن ثم نقلا عن المتبولى عدم صحته على الوحوش والطيور المباحة » وما نوزعا به مستدلين بما يأى أن الشرط ى 
الجهة عدم المعصية يرد" بأن هذه الحهة لايقصد الوقف عليها عرفا ومن ثم لما قصد حمام مكة بالوقف عليه عرفا 
كان المعتمد كما قاله الغزالى صحته عليه . أما المباحة المعينة فلا يصح عليه جزما على نزاع فيه ( ويصح ) الوقف 
ولو من مسلم ( على ذى ) معين متحد أو متعدد كا يجوز التصدق عليه . نعم لو ظهر فى تعبينه قصد معصية كالوقف 
على خادم كنيسة للتعبد لغا كالوقف على ترميمها أو وقودها أو حصرها : وكذا لو وقف عليه مالا يملكه كن مسلم 
ونحو مصحف فلو حارب ذى موقوف عليه صار الوقفتكنقطع الوسط أو الآخر كما بحثه بعض الشراح وهو 
ظاهر » وعليه فالفرق بينه وبين المكاتب إذا رق" ظاهر ( لا مرتد"' وحربى) لآن الوقف صدقة جارية ولا بقاء لحما 
ويفرق بينهما وبين نحو الزانى المحصن وإنكانا دونه فى الإهدار إذ لاتمكن عصمته بحال بْلافهما بأن فى الوقف 
عليهما منابذة لعزّة الإسلام لام معاندنهما له من كل وجه بخلافه لاسما والارتداذ يناق الملك والحراية سبب زواله 
فلا يناسبهما التحصيل : أما المعاهد والمؤمن فيلحقان بالحرنى على ماجزم به الدميرى : وقال غيره : إنه المفهوم 


( قوله فهو وقف على سيده ) أى فلو قصدبالوق ف سيد العبد أو أطلق وقلنا بالصحة أو وقف على البييمة وقصد 
مالكها أو على علفها ثم باع المالك للعبد أو الببيمة إياهما فهل يب الموقوف له أو ينتقل إلى المشترى ؟ فيه نظرء 
وقد ذكروا فى نظير ذلك فالوصية تفصيلا ولا يبعد مجيئه هنا فليراجع ويحتمل الفرق بين الوقف والوصية بأن 
الوقف ١‏ ( قؤله كما يأنى نظيره فى الوصية الخ ) وعبارته فىالوصية مانصه : ولا يصح الوقف على ببيمة 
ولو أطلق أو وقف علىعلفها لعدم أهليتها للملك إلى أن قال : فإن قصد به مالكها فهو وقف عليه اه مم على حج 
( قوله يتقصد مالكها ) ينبغى رجوعه للمسثلتين ليوافق فول الروض وشرحه ( قوله أما المباحة ) أى الطيور المباحة 
( قوله على ذى معين) وسيأتى حكم ما لو وقف على أهل الذمة ( قوله ككقطع الوسط ) أى إن ذكر بعد الذنى 
مصرفا : أى فيصرف لأقرب رحم الواقف مادام حيا » ثم بعد موت الذى لمن عينه الواقف بعده أو الآخر فيصرف 
لمن بعده من الآن إن عين الواقف جهة وإلا فلأقرب رحمه ( قوله وهو ظاهر ) أى مايحثه من أنه كننتقطع الوسط 
أو الآخرء ثم إذا أسلم أو ترك امخاربة والتزم الحزية هل يعود استحقاقه أولا ؟ فيه نظر ء وقياس ما يأنى من أنه 
لو وقف على أولاده إلا من يفسق منهم ففسق بعضهم ثم عاد عدلا من الاستحقاق استحقاقه هنا ( قوله ظاهر ) 
وهو أنه بالعجز عن الكتابة يتبين أنه باق على ملك السيد حبى إن السيد يستحق ماكسبه فى مدة كتابته » ولا 
كذلك الذى فإنه لم يتبين بحرابته الآن بقاء حرابته الأصلية ( قوله لامرتد ) أى لايصح الوقف عليه» وكذا 
لايصح الوقفمنه . لايقال : إنه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبين صحته وإلا فلا . لآنا نقول : ذاك إنما هوفها 
يقبل التعليق كالعتق والطلاق ‏ بخلاف مالا يقيله كالبيع والوقف فإنه محكوم ببطلانه من المرتد من أصله ولو عاد 
إلى الإسلام ( قوله وبين نحو الزانى الحصن ) أى حيث يصح الوقف عليه دو:بما ( قوله فيلحقان بالحربى ) أى 


منقطع الآخر كما يعلم مما يأتى » ويعلل منهذا أنه متجوز بقوله فهو منقطع الآخر وكان الأول حذفهوالاقتصار على 


على قوله فيبطل استحقاقه الخ ( قوله وما نوزعا به مستدلين ) أى المنازعين » وفيه مجىء الحال من الفاعل 
المحذوف فانظر هل هو جائز عند التحاقه 


(3) ( قوله بأن الوقف ) بياص بعده فى النسخ . 


#8 م 
من كلامهم » ورجح الغزىإحاقهما بالذى وهو الأوجه إن حل" بدارنا مادام قيبا » قإذا رجع صرف من بعده ) 
وخص المصنف فى نكت التنبيه الحلاف بقوله وقفت على زيد الحربى وامرتد كما يشير إليه كلام اللباب ٠‏ أما إذا 
وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعا » ورجح السبكى فيمن نحم قتله بامحار بة أنه كالز انى المحصن ( ونفسه 
فى الأصح ) لتعذر تمليك الإنسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه لأنه حاصل » ويمتنع نحصيل الحاصل واختلاف 
الحهة إذ استحقاقه وقفا غيره ملكا الذى نظر له مقابل الأصح » واختاره جمع » ومنه أن يشاراط نحو قضاء دينه 
ما وقفه » أو انتفاعه به » أو شربه فنه » أو مطالعته فى الكتاب » أو طبخه فالقدر »أو استعماله من بثر أو كوز 
أوكوز وقف ذلك على نحو الفقراء » فيبطل الوقف بذلك خلافا لما وقع لبعض الشراح هنا » وكأنه توهم 
جواز ذلك من قول عئّان فى وقفه لبثررومة دلوى فيباكدلاء المسلمين وليس بصحبح » فقد أجابوا عنه بأنه 
ميقل ذلك على سبيل الشرط بل الإخبار بأن للواقف الانتفاع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه والشرب من بثر 
وقفها . نعم لو شرط أن يضحى عنه صح أخذا من قول الماوردى وغيره بصحة شرط أن يحج عنه منه : أى 
لأنه لايرجع له من ذلك سوى الثواب وهو لايضرٌ بل هو المقصود من الوقف » ولو وقف على الفقراء مثلا ثم 
صار فقيرا جاز له الأخذ منه : وكذا لو كان فقيرا حال الوقف كا فى الكاى واعتمده السبكى وغيره » ويصح 
فلا يصحعليهما ( قوله إن حل ) أ ىكل منهماء وقوله فإِذا رجع أى عاد إلى دار الحرب ( قوله صرف لمن بعده ) 
أى وهو الفقراء من المسلمين » وقياس مامر فى الذى إذا حارب أنه يصي ركنقطع الوسطحيث ذكر بعده جهة 
يصرف إليها » وقد يفرق بأن موضوع الذمة على عدم النقص مابى الذبى » بخلاف العهد والأمان فإ ن كلا منهما 
موضوعه أن لايزيد على أربعة أشهر » فانتقاله لدار الحرببٌ كالمحقق » فكأن الواقف لم يجعل له الاستحقاق إلا 
بالمدة القليلة فلم يجز فيه كونه كمنقطع الوسط بل جزم فيه بانتقاله لمن بعده » وعلى هذا فالظاهر أنه إذا عاد إلى 
دار الإسلام لايرجع إليه لأن متقصود الواقف لم يتناول إلا المدة الأولى ( قوله وقفت على زيد الحربى ) ظاهره أن 
لفظ الحرنى والمرتد منحملةصيغته فلا تتقيد حة الوقف عليهما الذى قالبهمقابل الأصح بما لوقال على زيدولم 
يزد على ذلك ولوكان فى الواقع حربيا أو مرتدا » ويرد عليه أن الوصف بالحرنى أو المرتد يشعر بأن الحامل على 
الؤقف عليه الحرابة أو الردءة لأن تعليق الحكر بالمشتق يوثذن بعلية مامنه الاشتقاق فأشبه مالو قال وقفت دارى على 
من يرد" أو يحارب وهو باطل قطعا ( قوله ورجح السبكى الخ ) هذا هو المعتمد ء وقوله بامحاربة .: أى قطع 
الطريق وقول هكالزانى المحصن أى فيصح الوقف عليه ( قوله واختازه جمع ) لايقوى على دفع ذلك التعذر اه حج 
١‏ قوله ومنه ) أى من الوقف على نفسه ( قوله أو انتفاعه ) أى ولو بالصلاة فما وقفه مسجدا اه حج . وكتب 
عليه سم ما حاصله أن الوقف يبطل بذلك الشرط ونقله عن تصريح شرح البهجة راد" به غلى من اقتضى كلامه 
صعة الوقف وبطلان الشرط ( قوله فيبطل الوقف ) ومثل ذلك ف البطلان ماوقع السؤال عنه من أن شخصا وقف 
نخيلا على مسجد بشرط أن تكون ثمرتها له والحريد والليف والحشب ونحوها للمسجد » وبى مالو وقف جريد 
النخل أو ليفه مثلا هل يشمل الحادث والموجود أو الموجود فقط ؟ فيه نظر » والأقرب الأول . ومخل العردد 
مالم ينص على الموجود بأن يقول هذا ابخريد » فإن نص عليه لم يدخحل الحادث ( قوله على سبيل الشرط ) هذا كلام 
يدل على أن التصريح بنفسه على سبيل الشرط فى وقف نحم البثر والمسجد نضر فتأمله وراجعه اه سم على منهج . 
أقول : وهو ظاهر لأنه بشرطه ذلك منع غيره من الانتفاع به فى الوقت الذى يريده فأشبه الو قف على نفسه » على 
أن قول الشارح : أو شربه منه أو مطالعته فى الكتاب » صريح فيا ذكرناه ( قوله جاز له الأخذ منه ) أى كأحدهم 


( قوله نعم لو شرط أن يضحى عنه صح )"انظ هل لهذه الأضحية حكم سائر الضحايا ولو بعد موت.الواقف 


خ ةا 
شرطه النظر لنفسه ولو بمقابل إنكان بقدرأجرة المثل فأقل كما قيده بذلك ابن الصلاح . ومن الحيل فى الوقف على 
النفس أن يق على أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه فيصح كما قاله جمع من المتأخرين واعتمده ابن الرفعة وعمل به 
فى حق قفسه فوقف على الأفقه من بنى الرفعة وكان يتناوله » وهو الأوجه » وإن خالف فيه الأسنوى وغيره تبعا 
للغزالى والحوارزى تأبطلوه إن انحصرت الصفة فيه وإلا صح ٠‏ قال : وهو أقرب لبعده عن قصد الحهة وأن 
يوأجره مدة طويلة ثم يقفه على الفقراء مثلا ثم يتصرف فى الأجرة أو يستأجره من المستأجروهو الأحوط لينفرد باليد 
ويأمن خطر الدين على المستأجر وأن يستحكم فيه من يراء » ولو أقر من وقف على نفسه ثم على جهات مفصلة 
بأن حا كا يراه حكم به ويلزومه وآخذناه بإقراره ونقض الوقف فى حق غيره على ما أفى به البرهان المراغى : 
والأوجه ما أفبى به التاج الفزارى من قبو ل إقراره عليه وعلى من يتلق منه » كما لو قال هذا وقف على" وسيأق 
ماله تعلق بذلك » وأفى ابن الصلاح وتبعه جمع بأن حكم الى" بصحة الوقف على النفس لايمنع الشافعى باطنا 
من بيعه وسائر التصرفات فيه » قال : لأن حك الحاكم لأبمنع ما نفس الأمر ء وإنما منع منه الفلاهر سياسة 
شرعية » ويلحق بهذا ما فى معناه » لكن رده جمع بأنه مفرع على مرجوح وهو أن حكم الحاكم فى محل اختلاف 
المجتهدين لاينفذ باطنا كما صرح به تعليله » والأصح كما فى الروضة فى مواضع نفوذه باطنا » ولا معتى له إلا 
ترتب الآثار عليه من حل وحرمة ونحوهما . وصرح الأصعاب بأن حكم الحاكم ف المسائل الحلافية برفع الحلااف 
ويصير الأمر متفقا عليه ( وإن وقف ) مسار أو ذى ( على جهة معصية كعمارة ) نحو ( الكنائس ) المقصودة » 


( قوله بقدر أجرة المثل ) أى أما إن شرط النظر لغيره وجعل للناظر أكثر من أجرة المثل لم بمتنع كما بأنى بعد قول 
المصنف فإن فوّض إليه هذه الأمور ( قوله وكأن ) أى ابن الرفعة » وقوله يتناوله : أى يأخذ غلته ( قوله ثم 
يتصرف ف الأجرة ) ولو انفسخت الإجارة بعد الوقف عادت المنافع للواقف كما تقدم للشارح بعد قول المصنف 
فى الإجارة والأظهر أنه لانرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق ( قوله من يراه 6 أى الوقف على النفس كالحتى 
( قوله وعلى من يتلق ) أى فلا يبطل ىحقه ولاحق من يتلى منه ( قوله وسيأتى ) قال حج قبيل الفصل اه ( قوله 
بأن حكم المحاكم ) أى ولو حاكم ضرورة . وحل ذلك كله حيث صدر حكم صمبح مبى على دعوى وجواب . 
أما لو قال ابلحاكم الحنى مثلا حكنت بصحة الوقف وبموجبه من غير سبق دعوى فى ذلك لم يكن حكما بل هو 
إفتاء جرد وهو لأيرفع الحلاف فكأن لاحكم فيجوز للشافعى ببعه والتصرف فيه ( قوله على جهة معصية ) انظر 
هل العبرة بعقيدة الواقف أو الموقوف عليه أو بعقيدتهما ؟ فيه نظر » والأقرب أن العبرة بعقيدة الواقف مطلقا 
لأنه المباشر للفعل فتعتبر عقيدته » وب ما لو أطلق الوقف على الكنائس فهل يحمل على ماتنزله المارة فيصح أو 
على مالاتعبد فيبطل ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى » ثم رأيت فى حاشية التحرير لشيخنا الشوبرى مانصه : قوله على 
عمارة الكنائس لو أطلق الوقف على الكنائس فهل يبطل » أفّى شيخنا صالح بالبطلان لأن الظاهر من الوقف 
عليها الوقف على مصالحها الممنوع وهو ماكان يظهر اه ( قوله نحو الكنائس ) وصريح ماذكر أن هذا إذا صدر 
من مسلم يكون معصية فقط ولا يكفر به وهو ظاهر لأن غايته أنه فعل أمرا محرما لايتضمن قطع الإسلام » لكن 
نقل بالدرس عن شيخنا الشوبرى أن عمارة الكنيسة من المسلم كفر لآن ذلك منه تعظبم لغير الإسلام وفيه مالا يحى 


المضحى عنه ( قوله إن كان بقدر أجرة المثل فأقل ) أى وإلا بطل الوقف » كذا فى بعض الموامش فليراجع ( قوله 
وهو أقرب ) لعله سقط قبل لفظقال السبكى إذ هو كذلك فى التحفة » وإلا فقد استوجه هو الصحة ( قوله لبعده 
عن قصد اللحهة ) تعليل لما قبل قوله وإلا كا هو ظاهر ( قوله وعلى من يتلى منه ) انظر هل المراد من يتلى منه 


#14 
للتعبد وثرميمها وإن مكناهم منه كنا قاله السبكى والأذرعى وغيرهما أو قناد.لها أو كتابة نحو التوراة ( فباطل ) 
لكونه إعانة على معصية . نعم مافعله ذى لانبطله إلا إن ترافعوا إلينا وإن قضى بهحاكمهم لا ماوقفوه قبل المبععث 
على كنائسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث نآرها » أما نح وكنيسة لنزول المارة أولسكنى قوم منهم دون غيرهم 
فها يظهر فيصح الوقف عليها وعلى نحو قناديلها وإسراجها وإطعام من يأتى إليها منهم لانتفاء المعصية لأنها حينئة 
رباط لاكننسة كا فى الوصية » ومن ثم جرى هنا جميع ما بأنى ثم » ومما تعر" به البلوى أنه يقف ماله على ذكور 
أولاده وأولاد أولاده حال حمته قاد دا بذلك حرمان إنالهم » والأوجه الصحة وإن نقل عن يعضهم القول 
ببطلانه ( أو ) على ( ( جهة قرب ةكالفقراء ) والمراد بهم هنا فقراء الركاة كما هو ظاه ر كلام الرافعى فى قسم الصدقات . 
نعم المكتسب كفايته ولا مال له يأخذها ( والعلماء ) وهم عند الإطلاق أصحاب علوم الشرع كالوصية والمدارس 
والكعبة والقناطر و نجهيز لموى فيختص به من لاتركة له ولا منفق ( صح ) لعموم أدلة الوقف ولا نظر لكونه 
على جماد لأن نفع ذلك راجع على المسلمين » ولا لانقطاع العلماء دون الفقراء لأن الدوام فى كل شىء بحسبه هذا 
كله عند إمكان حصر اللحهة » فاو لم يمكن ذلك كالوتف على يع الناس صجكذلك أيضا كما أفاده الوالد رمه 
الله تعاللى تبعا للسبكى خلافا للماوردى واارويانى ( أو) على ( جهة لاتظهر فيها القربة ) بين به أن المراد يجهة القربة 
ماظهر فيه قصدها وإلا فالوقف كله قربة ( كالأغنياء صح فى الأصح ) كما يجوز بل تسن الصدقة عليوم » 
فا مراعى انتماء المحصية عن الحهة فقط نظرا إلى أن الوقف تمليك كالوصية » ومن ثم استحسنا بطلانه على أهل 
الذمة والفساق لأنه إعانة على معصية » وهو مردود نقلا ومعنى » وتمثيل المصنف صحيح » ومن زعي عدم مته 
مع سن الصدقة على الأغنياء يكيف لايظهر فيهم قصد القربة فقد وهم لوضوح الفرق بين مالا يظهر ولا يوجد ء 


لأنا لانسلم أن ذلك فيه تعظم غير الإسلام مع إنكاره فى نفسه وهو لايضر وبتسليمه فجرد تعظيمه مع اعتقاد 
حقية الإسلام لايضر أيضا لحواز كون التعظم لضرورة فهو تعظم ظاهرى لاحقيق » فإن صح مانقل عن شيخنا 
المذكور حمل على تعظم يودى إلى حقارة الإسلام كاستحسان دين النصرانية من حيث هو دينها على دين الإسلام 
مع التعظم ( قوله التعبد ) أى ولو مع نزول المارة » وقوله إلا إن ترافعوا إلينا : أى فنبطله وإن قضى الخ ( قوله 
بل نقره حيث نقرها ) أى وإن لم نعلم شروطه عندهم احواز أن لايكون المعتبر فى شريعتنا معتبرا فى شريعهم حون 
كانتحقا ( قوله زول المارة ) أى ولو ذميين ( قوله حال سخته) أى أما فى حال مرضه فلا يصح إلا بإجازة 
الإناث لأن التبرع فى مرض الموت على بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين ( قوله والأوجه الصحة ) أى مع 
عدم الإثم أيضا ( قوله ولا مال له ) قضية تخصيص الاستدراك بما ذكر أن من له مال يع مؤقعا من كفايته 
لا يأخذ لأنه ليس فقيرا فى الزكاة » والظاهر أنه غير مراد » بل الظاهر أن مرادهم بالفقير هنا مايشمل المسكين فن 
له مال يقع موقعا من كفايته لكنه لايكفيه فقير ( قوله والعلماء ) أى ويصرف م ولو أغنياء ( قوله على جبميع الناس 
صح ) وعلى الصحة ينبغى أن يكى الصرف لثلاثة » لكن لايتجه هنا إذا فضل الريع ع نكفايهم لاسها مع احنباج 


يجهة الوقف خاصة حبّى يخرج نحو الزوجة فلا يسرى عليه أو المراد ماهو أع, ( قوله وإن قضى به حاكهم ) أى 

فنبطله إذا ترافعوا إلينا ( قوله هذا كله الخ ) هذا التعبير يوهم ابتداء أن ماسيذكره يخالف حكم ماذكره وليس 

كذلك فكان الأولى خلاف هذا التعبير ( قوله لوضوح الفرق بين مايظهر ولا يوجد ) قد يقال : ليس هذا حق 

المواب لأن المعترض لم يسو بينهما بل اداعى الظهور فى الإغياء الذى نفاه المصنف فكان حى الحواب إنما هو 
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و "ةده 

ولو حصرمم كأغنياء أقاربه صح جزما كما بحثه ابن الرفعة وغيره » والغنى" هنا من حرم عليه الزكاة » قاله الزييى » 
وبحث الأذرعى اعتبار العف ثم تشكلك فيه ( ولا يصح ) الوقف من ناطق لايحسن الكتابة ( إلا بلفظ )ولا يأقى 
فيه خلاف المعاطاة وفارق نحو البيع بأنها عهدت فيه جاهلية فأمكن تتزيل النص" عليها » ولاكذلك الوقف » فلو 
بنى بناء على هيثة مسجد أو مقبرة وأذن فى إقامة الصلاة أو الدفن فيه لم يخرج بذلك عن ملكه . نعم بناء المسجد 
فى الموات تكى النية فيه لأنه ليس فيه إخراج الأرض المقصودة بالذات عن ملكه لاحقيقة ولا تقديرا حتى يحتاج 
إلى لفظ قوى يخرجه عنه كما قاله فى الكفاية تبعا للماوردى » ويزول ملكه عن الآلة باستقرارها فى محلها من البناء 
لاقبله » إلا أن يقول ؛ هى للمسجد » ويقبل ناظره له ذلك ويقبضه كما قاله القمولى والبلقييى » وقول الرويانى : 
لوعمر مسجدا خرابا ول يتقف الآلة كانت عارية يرجع فيها مبى شاء » يمكن حمله على ما إذا لم يبن بقصد المسجد 
والقول بخلافه على ما إذا بنى بقصد ذلك ٠‏ وف كلام البغوى مايرد كلام الروياانى » وألحق الأسنوى أخذا من 
كلام الرافعى بالمنجد فى ذلك المدارس والربط والبلقينى أخذا منه أيضا البثر ا محفورة للسبيل والبقعة امحياة مقيرة . 
فال الشيخ أبو محمد: وكذا لو أخذ من الناس شىء ليبنى به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه 


غير هم اه سم على ححج . وظاهرهوإن كان المدفوع لم أغنياء ( قوله من تحرم عليه الزكاة ) أى بمال له لا بالقدرة 
على الكسب لما مر فالفقير اه . لكن فى سم على حج مانصه : قوله والغنى الخ شاملللمكتسب السابق إلحاقه 
بالفقراء فى الأخذ من الوقف عليهم » فعلى هذا الشمول يلزم أن يأخذ المكتسب المذكور مع الأغنياء ومع الفقراء 
وهو بعيد ( قوله ولا يأنى فيه) أى الوقف » وقوله وفارق البيع : أى حيث جرى فيه لحلاف ( قوله فأمكن 
تنزيل النص عليها ) وهو قوله «إنما البيع عن تراض » فحمل على البيع المعروف لم ولو بالمعاطاة عند من يقول بها 
( قوله ويقبضه ) هو واضح فيا له ناظر » أما ما لا ناظر له كن أحيا مواتا بقصد المسجدية فإن ما أحياه يصير 
مسجدا ولا ناظر له » فإذا أعد' لهآ لة قبل الإنحياء ثم بنى. بها فيه يتبين أنه ملكها من حين الإعداد اه حج بالمعنى : 
أى وأما ما أعده بعد الإحياء لتحو ترميمه أو كال بنائه ويزول ملكه عن الآلة باستقراره فى محله الخ ثم 
ماذكر من أن المسجد قد يكون لا ناظر له ظاهر فيمن شرع فى إحياء مسجد فى موات فإنه قبل تمام الإحياء لم 
يثبت له المسجدية فلاناظررله » أما بعد تمام الإحياء فيكون ناظره الحاكم ( قوله يمكن حمله ) معثمد ( قوله 
بالمسجد فى ذلك ) أى أنه يصير وقفا بنفس البناء فى الموات ( قولهليبنى به زاوية ) واشتهر عرفا فى الزاوية ألها 


ادعاء منع الظهور ( قوله ويزول ملكه عن الآلة الخ ) هو من كلام الكفاية أيضا تبعا للماوردى ٠‏ ويدل عليه 
ما يأتى فى الشارحفكان الأولى تأخير قوله كنا قاله فى الكفاية الخ عنه ( قوله واعتراض القمولى والبلقينى الخ)(١‏ ) 
ليس فيا رأيته من نسخ الشارحلهذا خبر » ولعله سقط من الكتبة » وعبارة التحفة : واعئرض القمولى والبلقينى 
ماذكره آخرا بأن الذى ينبغى توقفملكه للآلة على قبول ناظره وقبضه » وفيه نظر لآن اكلام فى الآلة الى يحصل 
بها الإحياء وهو حينئذ لاناظرله لعدم وجود المسجدية إلا بغد أن يوجد من البناء ماحصل به الإحياء » وإذا تعذر 
الناظر حينئذ اقتضت الضرورة أن ماسيصير مسجدا يتبين أنه ملك تللك الآلة بمجرد قوله » فها قاله : أى الماوردى 
صميح لا غبار عليه اننهت ( قوله ماذكره آخرا ) يعنى صاحب الكفاية تبعا للماوردى وقوله آخرا : أى قوله مالم 
يقل هى للمسجد ( قوله وغيرهما ) بالحرعطفا على القمولى والبلقينى : أى واعتراض غيرهما » وحينئذ فقوله يمكن 
حنله لايضح أن يكون خبرا له إلا بتكلف » إذ الذى يمكن حمله إنما هو كلام الرويانى لا الاعتراض المقدتر الذى 


, قول امحشى قولهواعتراض القمولى والبلقينى الخ ) والقولتان بعدها ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأيدينا اه مصححه‎ ( )١( 


ال 
أما الآخرس فيصح بإشارتهوأما الكاتب فبكتابته مع الئية (وصريحه)ما اشتق من لفظ الوقف» نحو (وقفت كذا) 
على كذا (أو أرضى ) أو أملاكى (موقوفة) أو وقف (عليه والتسبيل والتجبيس) أى ما اشتق منهما كأملاكى 
حبس عليه ( صربحان على الصحبح ) فبهما لاستهارهما شرعا وعرفا فيه . والثانى أنهما كنايتان لعدم اشسجارهما 
كاشهبار الوقف » وقيل الأول كنايةوالثانى صريح ( ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة ) أو موابدة ( أو موقوفة ) 
ولا يشكل ذكر الحلاف فى هذه مع صراحة أرضى موقوفة بلا خلاف لأن فيها خلافا أيضا » وعلى عدمه فوقوفة 
فى الأولى وقعت مقصودة » وف الثانية وقعت تابعة فضعفت صراحها أو مسبلة أو محيسة أو صدقة حبس أو 
حبس محرم أو صدقة ثابتة أو بتلة كنا قاله ابن خيران أولا تورث ( أو لاتباع ولا توهب ) الواو هنا بمعنى أو » 
إذ أحدهما كاف كا صصحه فى البحر » وجزم به ابن يران وابن الرفعة وإن نازع فيه السبكى ( فص ريح فى الأصح ) 
لأن لفظ التصدق مع هذه القرائن لابحتمل سوى الوقف » ومن ثم كان هذا صضريحا بغيره » وإنما لم يكن قوله 
لزوجته أنت بائن منى بينونة سمرة لاتحلين لى بعدها أبدا صريحا لاحّاله غير الطلاق كالتحريم بالفسخ بنحو 
رضاع » والثانى كناية لاحّال تأكيد ملك المتصدق عليه . وقيل لاتكى صدقة محرمة حتى يقول لاتباع ولا توهب 
( وقوله تصدقت فقط ليس بصريح ) فى الوقف ولاكناية فلا يحصل وقف به ( وإن نواه ) لردده بين صدقة 
الفرض والتفل والوقف ( إلا أن يضيفه إلى جهة عامة ) كتصدقت به على الفقراء ( وينوى الوقف ) فيصير كناية 
ا هو ظاهر الروضة كأصلها وصرّبه الزركشى » ويحصل الوقف به لظهور اللفظ حينئد فيه بخلافه فى المضاف 


ترادف المسجد وقد ترادف المدرسة وقد ترادف الرباط فيعمل فيها بعرف محلها المطرد وإلا فبعرف أقرب محل إليه 
كا هو قياس نظائره اه حج . أقول : وعليه فلو أخذ من جماعة فى بلاد متفرقة مثلا ليبنى زاوية فى محلة كذا كان 
العبرة بعرف محلة الززاوية دون الدافعين » لكن هل يشترط عم الدافعين بعرف محلة الزاوية ولولم يقصد الاخعد محلا 
بعينه حال الأخذ لبناء الزاوية حتّى يصح ذلك ويتخير فى امحل الذى يبنى فيه أو لابد من التحيين ؟ فيه نظر » 
ولا يبعد الصحة توسعة ف النظر بلحهة الوقف ما أمكن » ثم لو بى من الدراهم الى أخذها لما ذكر شىء بعد 
البناء » فينبغى حفظه ليصرف على مايعرض له من المصالح » وفى سم على حج : فرع : فى فتاوى السيوطى 
مانصه : مسثئلة المدارس المبنية الآن بالديار المصرية وغيرها ولا يعلم الواقف نص على أنها مسجد لفقد كتاب 
الوقف ولا تقام بها جمعة هل تعطى حكر المسجد أم لا؟ ابلحواب المدارس المشبورة الآن حالها معلوم » فنها ماعلم 
نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية فالإيوانين خاصة دون الصحن » ومنها ماعلم نصه أنها ليست بمسجد 
كالكاملية والبيبرسية » فإن فض مايعلم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد لأن الأصل خلافه اد . وأفهم 
أن ملم يعلم فيه شى ء لا بالاستفاضة ولا غيرها يحكم بمسجديته اكتفاء بظاهر الحا ( قوله أما الأخرس ) مخرز من 
ناطق ( قوله حبس عليه ) أى محبوسة وهو بفتح الحاء مصدر حبس إذا وقف ويضمها الموقوف فى الحتار الحبس 
بوزن القفل ماوقف ( قوله أو حبس محرم ) أى أو صدقة حبس محرم ؟ (قوله صريحا بغيره) وهو ماضمه إلى 
هوالمبتدأ ( قوله حبس عليه ) لعله بضم الحاء والباء جمعا لحبيس حتى يناسب التفسير قبله ( قوله مع صراحة أرضى 
موقوفة بلا خلاف) أى مع ذكره صراحة ذلكبلا خلاف حتى يلاق اللحواب بأن فيبا خلافا أيضا على مافيه ‏ 
وإلا فكيف يسلم أنه لا حلاف فيها ثم يدعى فيه لحلاف ( قوله لاحماله غير الطلاق ) والقياس حينئذ أنه إذالم 
يداع الطلاق بمنع عنها موئاخخذة له بإقراره ثم يستفسر وأنه لابقبل تفسيره بغير الثلائة المذكورة 


0 
إلى معين ولو جماعة لايكو ن كناية فى الوقف وإن نواه » » إذ هو صريح ف القْليك بلا عوض » فإن قبل وقبضه 
ملكه وإلا فلا » ونقل الزركشى عن جمع أنه مبى نوى به الوقف كان وقفا فيا بينه وبين الله تعالى ( والأصح أن 
قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح ) لعدم استعماله مستقلا بل م كد كنا مر فيكو نكناية لاحماله وإتيانه يأو لدفع 
إييام أن أحدهما ليس بكناية . والثانى أنهما صريحان لإفاد-بما الغرض كالتحبيس والتسبيل ( و) الأصح وإن 
نازع فيه الأسنوى ( أن قوله جعلت البقعة مسجدا ) من غير نية صريح حينئذ ( تصير به مسجدا ) ولول يأت 
بشىء مما مر لأن المسجد لايكون إلا وقفا . والثانى لاتصير لأنه وصفها بما وصفها الشارع بقوله « جعلت لى 
الأرض مسجدا وطهورا » والحلاف عند الإطلاق » فلو نوى به الوقف أو زاد لله صار مسجدا قطعا » والظاهر 
كنا أفاده الشيخ أنه لو قال أذنت ف الاعتكاف فيه صار مسجدا لأن الاعتكاف لايصح إلا فى مسجد بخلاف 
الصلاة » وينبغى أن صيرورته مسجدا بذلك إنما هو لتضمن كلامه الإقرار به لا لكون ذلك صيغة إنشاء'لوقفه 
حى لولم يوجد منه صيغة لذلك لم يكن وقفا باطنا ( و ) الأصح ( أن الوقف على معين ) واحد أو أكثر ( يشترط 
فيه قبوله ) إن كان أهلا » وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب أو بلوخ الحبر كالهبة والوصية ٠‏ إذ دخول عين أو 
منفعة ف ملكه قهرا بغير الإرث بعيد » وهذا هو الذى صححه الإمام وأتباعه وعزاه الرافعى فى الشرحين للإمام 
وآخرين » وصححه ف المحرر » ونقله فى زيادة الروضة عنه مقتصرا عليه 3 وهو المعتمد وإن رجح فى الروضة 
فى السرقة عدم الاشتراط نظرا إلى أنه بالقرب أشبه منه بالعقود » و نقله فى شرح الوسيط عن النص ٠‏ وانتصر له 
جمع بأنه هو الذى عليه الأكثرون واعتمدوه » وعلى الأوّل لايشترط قبول من بعد البطن الأوّل بل الشرط عدم 
الرد وإن كان الأصح أنهم يتلقون. من الوا قف » فإن ردوا فنقطع الوسط ؛ فإن رد الأول بطل الوقف » ولو 
رجع بعد الرد لم يعد له » وعلم منه أنه لو رد بعد قبوله لم يوؤثرء ولو وقف على ولده فلان ومن بحدث له من 
الأولاد ولم يقبل الولدلم يصح الوقف خلافا لبعضهم » ولا يشترط قبول ورئة حائرين وقف عليهم مورثهم مايق 


تصد قت ونحوه » وقوله إذ هو صريح معتمد » وقولهكان وقفا الخ معتمد ( قوله صار مسجدا ) قضية قوله صار 
أن هذا صريح فى إنشاء وقفها مسجدا » ومن ثم بحث فيه الشارح بما سيأتى ( قوله فى الاعتكاف ) أى أو فى صلاة 
التجية فيه ( قؤله يشترط فيه قبوله ) ولو متراخيا وإن طال الزمن حيث كان الموقوف عليه غائيا فلم يبلغه احبر إلا 
بعد الطول . أما لوكان حاضرا فيشترط الفور أخذا من قول الشارح عقب الإيجاب » لكن لو مات الواقف هل 
يكى قبوله بعد موته أم لا؟ فيه نظر » والظاهر عدم صعةهالقرول لإلحاقهم الوقف بالعقود دون الوصية . وقوله 
قبوله : أى فلولم يقبل المعين ولا وليه لم يصح الوقف فى حصة من لم يقبل » وفى مم على منبج : فرع : مال مر 
إلى بطلان الوقف فها لو مات البطن الأول قبل القبول أو رد الواقف » وقال : إن ف المتقول مايساعده فليحرر اه 
مم على منبج.. وهو مستفاد من قول الشارح فإن رد الأول بطل الوقف » وقول مم رد الواقف : أى. رجع قبل 
القبول ( قوله وإلا فقبول وليه ) أى فلولم يقبل وليه بطل الوقف سواءكان الولى' الواقف أو غيره » ومن لا ولى” له 
خاص فوليه القاضى فيقبل لها عند بلوغ الحبر أو يقبم على الصبى من يقبل له » فلو وقف على جمع فقبل بعضهم 
دون البعض بطل فها يخص من لم يقبل عملا بتفريق الصفقة ( قوله بل الشرط عدم الرد ) أى فيمن بعد الأول فلو 
رد بطلفها يخصه وانتقل لمن بعده ويكون كنقطع الوط( قوله بطل الوقف)هذا يشعر بصحةالوقف ابتداء وأنهإنها 


(قوله ولا يشترط قبول ورثة حائزين) الظاهرأن هذا وما بعده الوقف بعد الموت كما يدل. عليه السيلق فليراجع , 


ام 

به اثلث على قدر أنصبائهم فيصح » ويلزم من جههم بمجرد اللفظ قهرا علييم لأن القصد من الوقف دوام الثواب 
لواقف فلم يملك الوارث رده : إذ لاضرر عليه فيه : ولآنه بملك إخراج الثلث عن الوارث بالكلية فوقفه عليه 
أولى : ولو وقف جميع أملفكه كذلك ولم يجيزوه نفذ فى ثلث التركة قهرا علييم كنا مر ء وأفى ابن الصلاح بأنه 
لو وقف عل من يقرا على قبره بعد موته فات ولم يعرف له قبر بطل وقفه » ورج بالمعين ابلنهة العامة وجهة 
التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه ى نحو القود لأن هذا لابد له من 
مباشر : ولو وقف على مسجب م يشترط قبول ناظره بخلاف ماوهب له ( ولو رد ) الموقوف عليهم أو بعضهم 
الوقف ( بطل حقه ) منه ( شرطنا القبول أم لا) كالوصية . نعم لو وقف على ولده الحائز مايخرج من الثلث لزم 
ول يبطلحقه برده كا مر : ولماتمم الكلام على أركانه الأربعة شرع فى ذكر شرءطه . وهى : التأبيد ؛ والتنجيز 
وبيان المصرف . والإلزام : فقال ( ولو قال وقفت هذا ) على الفقراء أو على مسجد مثلا (سنة ) مثلا'( فباطل ) 
وقفه لفساد الصيغة . إذ وضعه على التأبيد وسواء ذلك طويل المدة وقصيرها . نعم ينبغى أن يقال لو وقفه على 
الفقراء ألف سنة أو نحوها مما يبعد بقاء الدنيا إليه صح كما بحثه الزركشى كالأذرعى لآن القصد منه التأبيد دود 
حقيقة التأقيت . ولا أثر لتأقيت الاستحقاق كعلى زيد سنة ثم على الفقراء . أو إلا أن يولد لى ولدكما نقله البلقينى 
عن الخوارزىى : وجزم به ابن الصباغ وجرى عليه فى الأنوار . ولا للتأقبت الضمنى فى منقطع الآخر المذ كور 
فى قوله ( ولو قال وقفت على أولادى أو على زيد ثم نسله ) أو نحوهما مما لايدوم ولم يزد على ذلك ( فالأظهر صمة 
الوقف ) لأن «قصوده القربة والدوام فإذا بينمصرفه ابتداء سبل إدامته على سبيل ا حير ( فإذا انقرض المذ كور ) 
أو لم تغرف أرباب الوقف ( فالأظهر أنه يبتى وقفا ) لأن وضع الوقف الدوام كالعتق ولأنه صرفه عنه فلا يعود “ما 
لو نذر هديا إلىمكة فرده فقراؤها . والثانى ير تفع الوقف ويعود ملكا للؤاقف أو إلى ورثته إن كان مات ٠‏ لآن 
بقاء الوقف بلا مصرف متعذر » وإثبات مصرف لم يذكره الواقف بعيد فتعين ارتفاعه ( و ) الأظهر ( أن مصرفه 


يبطل إذا مات ولم بعلم له قبر : ومفهومه أنه إذا علم له قبر بعد الموت استمرت الصحة وقد تقدم ى كلامه البعلان 
فى الوقف على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه الحئ فليتأمل الجمع بينبما » وى حج بعد حكاية هذا عن ابن 
الصلاح مانصه : على أنه يأقى تفصيل فى مسئلة القراءة على القبر فاع » ثم قال : ولوكان الوقف منقطع الأول 
كوقفته على من يقرأ بجلى قبرى أو على قبر أنى وأبوه حىّ , بخلاف وقفته الآن أو بعد مونى على من يقرأ على قبرى 
بعد موق فإنه وصية ؛ وإن خرج من الثلثُ أو أجيز وعرف قبره صح وإلا فلا ااه . فيحمل قه ل الششارح هنا بأنه 
لو وقف على من يقرأ الخ على مالوكان صورة الوقف وقفت الآن على من يقرأ على قبرى بعد مونى فيصح » 
ويوئيده ما سبأق فى قول الشارح أنه لو نجز وعلق إعطاءه للموقوف عليه بالموت جاز فليتأمل » وعليه فالريع 
الحاصل فى باته للواقف كالفوائد الحاصلة من الموصى به ( قوله ولو وقف على مسجد ) وينبغى أن مثله الرباط 
والمدنرسة والمقبرة لمشاببتها للمسجد فى كون الحق فيها لله تعالى ( قوله كما بحثه الزركشى ) قد يشكل على هذا 
ماقالوه فى البيع والنكاح من عدم الصحة فيهما » إلا أن يقال : الوقف لكون المقصود منه القربة امحضة نظروا 
لما تقصد من اللفظ دون مدلوله ( قوله فإذا لم )١(‏ يبين مصرفه ) أى جميع مصرفه بل اقتصرعلى أوّله . أما لولم 
يذكر مصرفا فباطل لما يأقى فقول المصرن ف الآنى ولو اقتصر على وقفت فالأظهر بطلانه ( قوله فرده ) أى فلا 


(1) ( قول انحشى قوله فإذا لم يبين الخ ) لين فى النسخ الى بأيدينا أه مصححه . 


4ل 

أقرب الناس ) رحما لا إرثا فيقدم وجوبا ابن بنت على ابن بن عم . ويوئخذ منه صحة ما أفبى به العراق أن المراد بما 
فى كتب الأوقاف ثم الأقرب إلى الواقف أو المتونى قرب الدرجة والرحم لا قرب الإرث والعصوبة فلا ترجيح 
بهما فى مستويين فى القرب من حيث الرحم والدرجة » ومن ثم قال :يرجح ع عل خالة بل هما مستويانو يعر 
فييم الفقر » ولا يفضل الذكر على غيره فيا يظهر ( إلى الواقف ) بنفسه ( يوم انقراض المذكور ) لأن الصدقة 
عل الأقارب أفضل اوبات ؛ فإذا تعذر الرد للواقف تعين أقربهم إليه لأن الأقارب مما حث الشرع عليهم ى 
جنس الوقف لبر أبى طلحة « أرى أن تجعلها فى الأقربين » وبه فارق عدم تعينهم فى نحر الركاة على أن لهذه 
ا بخلاف الوقف » ولو فقدت أقاربه أوكانوا كلهم أغنياء صرف الربع لمصالح المسلمين كما 
نص عليه البويطى فى الأولى » أو إلى الفقراء والمساكين على ماقاله سلم الرازى وابن الصباغ والمتولى وغيرهم » 
أو قال ليصرف من غلته لفلان كذا وسكت عن باقيها فكذلك » وصرح ف الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد 
الوقف مخلاف الركاة : أما الإمام إذا وقف منقطع الآخر فيصرف للمصالح لا لأقاربه كما أفاده الزركشى وهو 
ظاهر ( ول وكان الوقف منقطع الأول كوقفته على من:سيولد لى ) أو على مسجد سيبنى ثم على الفقرا عمثلا (فالمذهب 
بطلانه ) لتعذر الصرف إليه حالا ومن بعده فرعه . والطريق الثانى فيه قولان : أحدهما الصحة . وسمحه المصنف 
فى تصحيح التنبيه : ولول يذكر بعد الأول مصرفا بطل قطعا لأنه منقطع الأول والآخر . ولو قال وقفت على 
أولادى ومن سيولد لى على ما أفصله ففصله على الموجودين وجعل نصيب من مات منهم بلا عقب لمن سيولد له 
صح ٠‏ ولا يؤثر فيه قوله وقفتعلى أولادى ومن سيولد لى لآن التفصيل بعده بان له ( أو ) كان الوقف 
( منقطع الوسط ) بالتحربك ( كوقفته على أولادى ثم ) على ( رجل ) مبهم ٠‏ وبه يعلم أنه لايضر تردد ى صفة 


يعود للناذر ( قوله ويؤخذ منه صحة الخ ) مثله فى حج بالحرف ( قوله بل «ما مستويان ) وقضيته أن الخ الشقيق 
والآخ للأب مستويان لكن ١‏ ( قوله بنفسه ) أو بوكيله عن نفسه اه حج ( قوله صرف الريع الخ ) معتمد 
( قوله فكذلك ) أى كنقطع الأخر.» نوظاقزه أتبوار كان لمن صرف فى اللقة الإو يكرت مط الآال 
فها زاد على من سماه بل يصرف لأقرب رح الواقف تبعا للمعين. . 

[ فرع ] ف الزركشى لو وقف على الأقارب اختص بالفقير منهم أيضا خلاف الوقف على الحيران اه سم 
على منهج . ولم يبين ما المراد بالحيران هنا » والأقرب حمله على ما فى الوصية لمشاببة الوقف لها فى التبرع ( قوله وهو 
ظاهر ) ولعل وجهه أن ما وقفه الإمام مبنى على النظر لما فيه مصلحة المسلمين : فخيث انقطع من وقفه عليهم 
الحصوص مصلحة تتعلق به ككونه عالما رجع إلى عموم مصلحتهم لا لأقاربه » وهذا ظاهر فها وقفه الإمام من 
بيت المال » أما ما وقفه من مال نفسه فينبغى أنه كغيره فى الصرف لأقاربه ( قوله بالتحريك ) أى على الأفصح 
( قوله بنفسه ) أو بوكيله بين به أن المراد من له الوقف لا من تعاطى الوقف كالوكيل ( قوله وصرح ف الآنوار ) 
او اي يا لي رب ا ل ولا ل ا 
ظاهر ( قوله أنه لايضر تودد ) أى فى عبارة الواقف بأنكانت مترددة بين أمرين » وهناك من القرائن مايدل على 


(1) ( قوله لكن ) بيض بعده ق النسخ ألى بأيدينا اه . 


ل له 
أو شرط أو مصرف دلت قريئة قبله أو بعده على تعينه إذ لايتحقق الانقطاع إلا مع الإبهام من كل وجه ( ثم الققراء 
فالمذهب صحته ) لوجود المصرف حالا ومآلا » و مصرفه عند الانتقطاع كصرف منقطع الآخر» لكن محله إن عوف 
أمد انقطاعه » فإنلم يعوف كر جل صرف بعد موت الأول لمن بعد المتوسط كالفقراء كما أفاده ابن المقرى » وإطلاق 
الشارح ككثير محمول على ذلك ( ولو اقتصر على ) قوله ( وقفت ) كذا ولم يذكر مصرفا أو ذكر مصرفا متعذرا 
كوقفت كذا على جماعة ( فالأظهر بطلانه ) وإن قال لله لأن الوقف يمتضى تمليك المنافع فإذا لم يعين متملكا بطل 
كالبيع ولآن جهالة المصرف كعلى من شئت ولم يعينه عند الوقف أو من شاء الله يبطله فعدمه بالأولى » وإنما صح 
أوصيت بثلثى ولم يذكر مصرفا حيث يصرف للمساكين القائل به مقابل الأظهر هنا لآن غالب الوصايا لم فحمل 
الإطلاق عليه » ولأآنها أوسع لصحتها بالمجهول والنجس » وما بحثه الأذرعى من أنه لو نوى المصرف واعيرف به 
صح مردود كا قاله الغزى بأنه لو قال طالق ونوى ز وجته لم يضح لأن النية إيما توؤير مع لفظ يحتملها ولا لفظ هنا 
يدل على المصرف أصلا » ويوئخذ منه أنه لو قال فى جماعة أو واحد نويت معينا لايصح قيل وهو متجه ( ولا يجوز ) 
أى لايحل ولا يصح ( تعليقه ) فيا لايضاهى التحرير ( كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت ) كذا على كذا لأنه عقد 
يقتضى نقلا لله تعالى أو للموقوف عليه حالاكالبيع والهبة » أما ما يضاهيهكجعلته مسجدا إذا جاء رمضان فالظاهر 
صعته كنا ذكره ابن الرفعة » وحل ذلك مالم يعلقه بالموت » فإن علقه به كوقفت دارى بعد مونى على الفقراء فإنه 
يصح ؛ قاله الشيخان » وكأنه وصية لقول القفال لو عرضها للبيع كان رجوعا » ويفرق بينه وبين المدبر بأن الحق 
. المتعلق به وهو العتق أقوى » فلم يج الرجوع عنه إلا بنحو البيع دون نحو العرض عليه » ونقل الزركثى عن 
القاضى أنه لو نجزه وعلق إعطاءه للموقوف عليه بالموت جاز كالوكالة » وعليه فه وكالوصية أيضا فيا يظهر ( ولو 


ويحوز فيه الإسكان ( قوله دلت قرينة ) فعبارة الواقف( قوله قبله ) أى قبل مافيه التردد ( قوله وإن قال لله ) 
قال السبكى : ونحل البطلان مالم يقل لله وإلا فيصح ثم يعين المصرف اه شرح الروض اه سم على منهج ( قوله 
لايصح قيل وهو متجه ) عبارة حج قبل وهو متجه اه . والمراد منها ظاهر » أما ما ذكره الشارح فلم يظهر المراد 
منه » فإن عدم الصحة لم توئخذ مما ذكر لأن قولهعلى جماعة أو واحد محتمل لما نواه وهومقتض للصحة اللهم إلا 
أن يقال : إنه لمالم يكن فيه تعيين كان كما لو قال وقفتواقتصر عليه وحكمه مامر من عدم الصحة وإن نوى معينا 
فيكون ماذكر مثله ( قوله ولا يجوز تعليقه الخ ) ومن ذلك مايقع فى كتب الأوقاف من قوم وأن ما سيحدث فيه 
من البناء يكون وقفا فإنه لايصح لعدم تنجيز وقفيته وهو باق على ملك البانى ولوكان هو الوا قف » لكن سيأق 
بعد قول المصنف بل يشترى بها عبدا الخ أن ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف ف الحدران الموقوفة يصير وففا 
بالبناء لحهة الوقض ( قوله أماما يضاهيه) عبارة الروض : فيصح مربدا كنا لوذ كرفيه شرطا فاسدا » قاله الإمام 
وتبعه غيره اه . وقضية ذلك استثناء مايضاهى التحرير أيضا جما سبأق فى قوله ولو وقف بشرط الحيار بطل على 
الصحيح اه سم على حج . 


إرادته أحدهما وليس اراد تردد الواقف لأندمانع من صحعة الوقف( قوله فإن لم يعرف كرجل ) أى الذى هوصورة 
المن » ومثال مايعرف أمد انقطاعه كأن يقول على أولادى ثم على عبد زيد ثم على الففراء ( قوله كوقفت كذا 
على جماعة ) أى ولم ينو معينا كنا يعلم مما يأتى قريبا ( قوله قاله الشيخان وكأنه وصية ) قالالثشازح فى شرحه البيجة . 
والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا فى اعتباره من الثلث وق جواز الرجوع عنه وق عدم ضرفه 


/# سب 
وقف ) شيئا ( بشرط الحيار ) له فى الرجوع عنه » أو فى ببعه منى شاء » أو فى تغبير شىء مئه بوصف ٠‏ أو زيادة 
أو نقص ء أو نحو ذلك ( بطل) الوقف ( على الصحيح ) لما مر أنه كالبيع والبة » وفارق العتق حيث لم يفسد 
بالشروط الفاسدة » كا بقاله القفال واعتمده السبكى » بل قال إن خلافه غير معروف بأنه مبنى على السراية 
لتشوف الشارع إليه ؛ومقابل الصحيح يصح الوقف ويلغو الشرط كما لو طلق على أن لا رجعة له ( والأصح أنه 
إذا وقف بشرط أن لايوئجر ) أصلا أو سنة أو لايئجر من ذى شوكة كا قاله الأذرعى » أو أن الموقوف عليه 
يسكن فيه بنفسه ( اتبع ى غير حالة الضرورة ( شرطه ) كسائر شروطه الى لانخالف الشرع وذلك لما فيه من 
وجود المصلحة . والثانى لايتبع شرطه لآنه حجر على المستحق ف المنفعة » وخخرج بغير حالة الضرورة ما لولم 
يوجد إلا من لايرغب فيه إلا على وجه مخالف لذلك فيجوز لآن الظاهر أنه لايريد تعطيل وقفه » ولو البدمت 
الدار المشروط عدم إجارما إلا مقدار كذا ولم تمكن عمارتما إلا بإجارتما أكثر من ذلك أو جرت بقدر مايى 
بالعمارة فقط مراعيا مصلحة الواقف لا مصلحة المستحق » ويجب أن يعدد العقود فى منع أكثر من سنة مثلا 
وإن شرط منع الاستئناف كذا أفقى به ابن الصلاح » وخالفه تلميذه ابن رزين وأنمة عصره فجوزوا ذلك فى عقد 
واحد » وقول بعض الشراح لانجوز إجارته مدة طويلة لأجل عمارته لآن بها ينفسخ الوقف بالكلية كما يقع بمكة 
غير معوّل عليه » لأن غرض الواقف بقاء عينه وإن تملك ظاهرا بقاء الثواب له ( و ) الأصح ( أنه إذا شرط فى 
وقف المسجد اختصاصهبطائفة كالشافعية ) وزاد إن انقرضوا فللمسلمين مثلا أو لم يزد شيئا ( اختص بهم ) أى 
اتبع شرطه كما فى المحرر وغيره فلا يصلى ولا يعتكف به غير هم رعاية لغر ضه وإنكره هذا الشر طوالثانى لاختص 


[ فرع ] وقع السؤال فى الدرس عما لو قال وقفت دارى كوقف زيد هل يصح الوقف أو يبطل ؟ فيه 
نظر » والحواب عنه بأن الظاهر أن يقال فيه : إن علم شروط وقف زيد قبل قوله ذلك صح الوقف وإلا فلا » 
ويحتمل صحته مطلقا : وى حالة جهله يبحث عنه لأنه معين فى الواقع . فإن عرف فاءالك وإلا تبين البطلان » 
والأول أقرب فلير اجع . وقول سم : فيصح موبدا : أى من الآن ( قوله وخرج بغير حالة الضرورة ) يوخذ منه 
أنه لو وجد من يأخذ بأجرةالمثل ويستأجر على مايوافق شرط الواقف ومن يطلبه بزيادة على أجرة المثل فى إجارة 
تخالف شرط الواقف عام الحواز فليتنبه له . وأنه لو وجد من يأخخذ بدون أجرة المثل ويوافق شرط الواقف ف المدة 
ومن يأخخذ بأجرة المثل وخالف شرط الواقف عدم الحواز أيضا رعاية لشرط الواقف فيهما ( قوله فجوزوا ذلك ) 
معتمد ( قوله وإن كره هذا الشرط ) فى فتاوىالسيوطى المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغير هم دخوله 
والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم ؟ نقل الأسنوى ف الألغاز أن كلام القفال فىفتاويه يوهم المنع » 
ثم قال الأسنوى من عنده : والقياس جوازه . وأقول : الذى يترجح التفصيل : فإن كان موقوفا على أشخاص 
معينة كزيد وعمر وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم . وإن كان على أجناس معينة كالشافعية 
والحنفية والصوفية ل يحز لغير هذا ادنس الدخول ولو أذن لم الموقوف عليهم ٠‏ فإن صرح الواقف بمنع دخول 
غير هم لم يطرقه خلاف ألبة . وإذاقلنا يجواز الدخول بالإذن فى الفسم الأول فى المسجد والمدرسة والرباط كان 
لم الانتفاع على نحو ماشرطه الواقف للمعينين لأسهم تبع لم وهم مقيدون بما شرطه الواقف اه . وتقدم فى إحباء 
الموات فى شرح قوله ولو سبق رجل إلى موضع من رباط سبل أو فقيه إلى مدرسة الخ مانصه : ولغير أهل 


للوارث وحكر الأوقاف فى تأييده وعدم بيعه وهبته وإرثه ( قوله لما مر أنه كالبيع ) لعل المراد أنه كالبيع فى مطلق: 
عدم قبوله للشرط » وإلا فقد مر أن الببع لايبطل باشتراط الحبار 


# ااا سب 

المسجد بهم لأن جعل البقعة مسجدا كالتحرير فلا معنى لاختصاصه يجماعة ولو خخص المقبرة بطائفة اخنصت 
بهم عند الأكثرين كا قاله الإمام » ولوشغله شخص تاعه لزمته أجرته وهل تكون لهم الأقرب لا لأنهم ملكوا 
الانتفاع به لا المنفعة » ولو انقرضمن ذكرهم ولم يذكر أحدا بعدهم » فالأوجه كنا بحثه الأسنوى انتفاع سائر 
المسلمين به لأن الواقف لايريد تعطل وقفه وليس أحدمنالمسلمين أولى به من أحد( كالمدرسة والرباط ) والمقبرة 
إذا خصصها بطائفة فإنها تختض بهم قطعا لأن النفع هنا عائد إليهم ؛ بحْلافه ثم فإن صلاتهم فى ذلك المسجد كفعلها 
فى مسجد آخر (ولو وقف على شخصين ) كهذين (ثم الفقراء ) مثلا ( فات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه 
يصرف إلى الآخر ) لأن شرط الانتقال إلى الفقراء انقراضهما حميعا ولم يوجدوا إذا امتنع الصرف إلبهم » 
فالصرف لمن ذكره الواقف أولى . والثانى يصرف إلى الفقراء كا يصرف إليهم إذا ماتا » وتحل الحلاف مالم 
يفصل » وإلا بأن قال وقفت على كل منهما نصف هذا فهما وقفان كا ذكره السبكى فلا يكون نصيب اميت 
منبما للآخر بل الأقرب انتقاله للفقراء إن قال ثم على الفقراء » فإن قال ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب انتقاله 
للأقرب إلى الواقف ٠‏ ولو وقف عليهما وسكت عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقرباء الواقف ؟ 
وجهان أوجههما كا أفاده الشيخ الأوّل وصححه الأذرعى »: ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصح 
صرفه لللآخر : ولو وقف على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم الفقراء فات عمرو قبل زيد ثم مات زيد قال الماوردى 
والرويانى : لا شىء لبكر ويتتقل الوقف من زيد إلى الفقراء لأنه رتبه بعد عمرو وتمرو بموته أولا لم يستحق شيئا 
فلم يحز أن يتملك بكر عنه شيئا وقال القاضى فى فتاويه : الأظهر أنه يصرف إلى بكر لأن استحقاق الفقراء مشر وط 
بانقراضه » كا لو وقض على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فات ولد الولد ثم الولد يرجع للفقراء » ويوافقه فتوى 
اللدرسة مااعتيد فها من نحو نوم بها وشرب وطهر من مائا مالم نتقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه اه . وكأن 
هذا فيا إذالم يشرط الاختصاص بخلاف ماتقدم عن السيوطى » أو هذا فبا اعتيد وذاك فى غيره فليحرر . وعبارة 
العياب : وإن شرط ففوقف المسجد اختصاص طائفة كالشافعية بالصلاة فيه صح وكره واختص با فلا يجوز 
لغير هم الصلاة فيه كالوخصالر باط والمدرسة بطائفة اه سمعلى حج . أقول: وينبغى حمل ماذكر ف الشق الثانى 
من المنع على ما إذا شوش على الموقوف عليهم فلا ينا ماتقدم فى إحياء الموات( قوله ولو خص المقبرة بطائفة الخ  )‏ . 
معتمد » وعليه فلودفن بها غير من اختصت به فقياس نبش المفصوب لإخراج من دفن به أنه هنا كذلك » وهل 
هن التخصيص مالواعتاد أهل بلد دفنا بمحل فيمتنع على غير أهله الدفن فيه أو يصير مقبرة من غير اختصاص 
بأحد ؟ فيه نظر » والأقرب الثائىلأنهلم يسبق له اختصاص بمالك أزال ملكه عنه » وعبرد العادة إنما اقنضت جواز 
الإقدام على الدفن ثم والأصل عدم الاختصاص ( قوله الأقرب لا )وينبغى حفظها لمصالح الموقوف ( قوله واو 
شغله ) أى امخصوص بطائفة( قوله انتفاع سائر المسلمين ) أى على معنى أن لكل مسلم فيه حقا فهو كالمساجد الى 
لم بخصها واقفها بأحد فكل من سبق إلى محل منه خهو أحق به ( قوله إلى الواقف ) أى ويكون منقطع الوسط 
( قوله فلم يجز ) أى بناءعلى ماتقتضيه القواعد الى بنيا عليه كلامهما ( قوله وقال القاضى الخ ) معتمد 

( قوله فإنها تختص بهم قطعا ) هذا ينافى ماقدمه قريبا مننسبته للأكارين » وهو تابع فها ذكره هنا من القطع 


م - لباية اتاج حت ه 


البغوى فى مسئلة حاصلها أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف فى وقف الترتيب قبل استحماقه للوقف لحجبه يمن 
فوقه يشارك ولده من بعده عند استحقاقه » قال الزركشى : وهذا هو الأقرب » ولو وقف على أولاده فإذا 
انقرض أولادهم فعلى الفقراء فالأوجه كنا صححه الشيخ أبو حامد أنه منقطع الوسط لأن أولاد الأولاد لم يشرط لهم 
شيئا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غير هم » واختار ابن أنى عصرون دخولم وجعل ذ كره قرينة على استحقاقهم 
واختاره الأذرعى . 


(فصل) فى أحكام الوقف الل فظية 
( قوله وقفت على أولادى وأولاد أولادىيقتضى النسوية بينه الكل ) فى الإعطاء وقدرال معطى لأن الواو 
لمطلق الجمع لا للترتيب خلافا للعبادى وإن نقله الماوردى عن أكثر الأصعاب . ورد بأنه شاذ” وبفرض ثبوته 
فحله فى واو نجرد العطف ٠‏ أما الواردة للنشريك كا فى [نما الصدقات للفقراء والمساكين ‏ فلا خلاف أنها ليست 
للترتيب ( وكذا ) يسوى بين الحميع ( لو زاد ماتناسلوا أو بطنا بعد بطن ) أو نسلا بعد نسل لاقتضائه التشريك لأنه 
لمزيد التعميم » وهذا ما محه فى الروضة تبعا للبغوى وهو المعتمد » ومثله ماتناسلوا بطنا بعد بطن خلافا السبكى » 


( قوله عند استتحقاقه) وذلك عند صيرورته هووبقية أهل الوقفقدرجة واحدة وذلك بعد موت أعمام ولد 
الولدالمككورفيشارك أولادهم لكون الجميع صاروا فىدرجة واحدة: ولا شبىء له مع وجود الأعمام عملا بقول 
اأواقف الطبقة العليا تحجب الطبقة السفى ١‏ وقوله وهذا الخ معتمد ( قوله أنه منقطع الوسط ) أى فيصرف بعد 
الأولاد إلى أقرب رحم الواقف إن كان غير أولاد الأولاد » فإن لم يكن ثم غير هم أخذوا من حيث إنهم أقرب 
رحم الواقف لا من حيث إنهم موقوف عليهم . 
( فصل ) فى أحكام الوقف اللفظية 
( قوله اللفظية ) أى اللى هى مدلول اللفظ ( قوله تقتضى النسوية ) أى ثم إن زاد على ماتناسلوا كان للتعميم 
فى جميع أولاد الأولاد وإلاكان منقطع الآخخر بعد البطنين الأوّلين كا يأق ىق قوله وظاهر كلام المصنف كالروضة 
وأصلها الخ ( قوله ليست للترتيب ) أى بل هى للتسوية وما هنا منه ( قوله ومثله ) أى مثل ماذ كر من قوله ماتناسلوا 
أو بطنا بعد بطن مالو جمع بينهما ( قوله خلافا للسبكى ) أى حيث قال إنه إذا جمع بين قوله ماتناسلوا » وقوله 
بطنا بعد بطن كان لليرتيب . لايقال : ماذكره السبكى هو عين قول الشارح وقيل المزيد فيه الخ . لأنا نقول : هذا 
امحكى بقيل مصور بما إذا اقتصر على بطنا بعد بطن وهذا فها لو جمع بينها وبين ماتناسلوا » هذا ويحتمل أن المراد 
بها ذكر خالفة السبكى فى بطنا بعد بطن سواء ضم إليها ماتناسلوا أولا » وهذا مقتضى كلام شرح الهج حيث قال : 
للمتولى » وفيا قدمه من نسبته للأكثرين للإمام ( قوله يشارك ولده من بعده ) أى ممن هو فى درجة الولد » وقوله 
عند استحقاقه : أى عند دخول وقت استحقاقه بانقراض من فوقه » ولا بمنعه ترتب استحقاقه على استحقاق أبيه 
الذى تضمنه كلام الواقف وهو لم يستحق . 
( فصل ) فى أحكام الوقف اللفظية 
( قوله وهذا ماسصححه فى الروضة ) يعنى فى بطنا بعد بطن خاصة 


4لا" د 
وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب » وعلى الأوّل ففارق ماهنا ما يأى فى الطلاق أن طلقة بعد أو بعدها طلقة 
أو قبل أو قبلها طلقة تقع به واحدة فى غير موطوءة وثنتان متعاقبتان فى موظوءة بأن ماهنا نقدم عليه ماهو ضريح 
فى النسوية والعقبية بالبعدية ليس صريحا فى الترتيب لما مر أنها تأى للاستمرار وعدم الانقطاع » وأما ثم فليس 
قبلها مايفيد تسوية فعمل بما هو المتبادر من بعد » وبهذ! فارقت الأعلى فالأعلى لأنه صريح فى اللرتيب ( ولو قال ) 
وقفته ( على أولادى ثم أولاد أولادى ثم أولاده, ماتناسلوا أو ) قال وقفته ( على أولادى وأولاد أولادى الأعلى 
فالأعلى أو ) الأقرب فالأقرب أو ( الأول فالأوّل ) بالحر كا بخطه بدلا مما قبله ( فهو للرتيب ) لدلالة ثم عليه 
ولتصريحه به فى الثانية وعملا به فيا لم يذكره فى الأولى » لآن ماتناسلوا يقتضى التعمم بالصفة المتقدمة وهى عدم 
الصرف لبطن وهناك أحد من بطن أقرب منه كما صرح به البغوى وغيره » وظاهر كلام المصنف كالروضة » 
وأصلها أن ما تناسلوا قيد فى الأولى خاصة : والأوجه كا صرح به جمع أنه قيد فى الثانية أيضا » فإن حذفه من 
أحدهما اقتضى الترتيب بين البطنينالمذكورتين فقط ويكون بعدهما منقطع الآخحر حيث لم يذكر مصرفا » وبحث 
السبكى أنه لو وقف على ولده ثم ولد أخخيه ثم ولد ولد بنته فات ولده ولا ولد لأخيه ثم حدث لأخيه ولد استحق » 


وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب » ونقل عن الأكثرين وصححه السبكى ( قوله وعلى الأول ) أى إنه للتعميم 
( قوله والعقبية ) عبارة حجج : وتعقيبه وهى أوضح ( قوله لما مر )لم يتقدم فى كلامه ما ذكر » لكن فى حج قبل 
هذا مانصه : لأن بعد تأنى بمعنى مع ثم قال والاستمرار وعدم الانقطاع ( قوله ولو قال وقفته على أولادى ) 
وبق مالو قال وقفت على آبائى أو أمهاق هل تدخل الأجداد فى الأول والحدات ف الثانى أم لا ؟ فيه نظر » 
والأقرب الأول . لايقال : قياس عدم دخول أولاد الأولاد مع وجود الأولاد عدم دخولم . لأنا تقول : فرق 
ظاهر بينهما » وهو أن الأولاد يتعددون يلاف من ذكرمن الآباء والأمهات فإنهلايكون للإنسان أبوان » فالتعبير 
بصيغة الجمع دليل على دخول الأجداد والحد”ات » ويكون لفظ الآاباء والأمهات مستعملا فى حقيقته ومخازه 
( قوله ما تناسلوا ) هو بمنزلة قوله وإن سفلوا ( قوله الأعلى فالأعلى الخ ) المراد من قوله فالأعلى ومن قوله فالأول 
الطبقة الثانية » وعبر عنها بالأعلى والأول بالنظر لما بعدها من الطبقات ( قوله باحر كنا بخطه ) ويجوز نصبه على 
الحال لكنه قليل لكون الأول معرفة » ولعل هذا سبب ضبط المصنف له بالحر ( قوله وعملا به ) أى الرتيب 
( قوله فيا لم يذكره) أى فهال يذكر الترتيب فيه فى الأولى وهو قوله فيا بعد قوله ثم أولاده ماتناسلوا ( قوله 
فى الأولى ) أى فلا يقال إن الترتيب إنما يعتبر فها صرح به بن أو نحوها وما عداه لاترتيب فيه ولكنه عام فى 
جميع من يوجد منهم » ووجه الدفع ماصرح به من أن] ماتناسلوا بالصفة المتقدمة وهى الترتيب وكأن هذا مأخوذ مما 
أ من أن الصفة المتقدمة تشمل الحميع ( قوله أنه قيد فى الثانية ) أى والثالثة أيضا وهى قوله أو الأول فالأول 
( قوله فإن حذفه ) أى قوله ماتناسلوا ( قوله استحق ) هل المراد أنه يستحق ولد ولد البنت إلى حدوث ولد الأخ 


( قوله لما مر أنها تأق للاستمرار الخ ) هو تابع فى هذه الإحالة للشباب حج لكن ذاك قدم هذا فى كلامه بحلاف 
الشارح. (قوله أنه قيد فى الثانية أيضا) أىقولهعلى أولادى وأولاد أولادى سواء قال الأعلىفالأعلى أو الأوّل فالأوّل 
فليس فى كلام المصنف غير مسئلتين فلا حاجة لما فى حاشية الشبخ (قوله ثم حدث لأخيه ولد استحق ) والظاهر 
استقلاله بالاستحقاق دون ولد ولد بنتهوالفرق بينه وبين ماسيأى فم لو وقف على أولاده ولم يكن للواق عند الوقف 
إلا ولد ولد ثم حدث له ولدحي ثيشاركه أنه لما لم يكن للواقف عندالوقف إلا ولد الولد حملنا اللفظ على مايشمله 


دعم# ب 
ولو اختلف أهل البطن الأول والثانى مثلا فى أنه وقف ترتيب أو تشريك أو ف المقادير حلفوا ؛ ثم إن كان 
فى أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية » أو فى يد بعضهم فالقول قوله » وكذا الناظر إنكان فى يده » وأفى 
البلقيى فيمن وقف على مصاريف ثم الفقراء واحتاج الوقف إلى عمارة فعمره وبقيت فضلة بأنها تصرف لمن جمد 
له تلك المصاريف ء لأن الو اقف قدمها على الفقراء ( ولا يدخخل ) الأرقاء فى الوقف على الأولاد لانتفاء ملكهم » 
ويدخل فيهم الكفار ودو أهل حرابة كما هو ظاهر . نعم الأوجه فى المرتد وقف دخوله على إسلامه ولا ( أولاد 
الأولاد) ذكورا أو إناثا( فى الوقف على الأولاد ) والنوعان موجودان (فى الأصح ) لأنه لايسمى ولدا حقيقة ؛ 


فينقظع استحقاقه أو المراد أنه يستحق معه ؟ اه سم على حج » أقول : قياس ما يأى للشارح فها لو قال وقفت على 
أولادى ولا ولد له ثم حدث له.ولد من النسوية بين من حدثوولد الولد الموجود حال الوقف الثانى » ثم ماذ كر 
من استحقاق ولد البنتبموتالولد ظاهرعلىهامرعن القاضى فها لوقالوقفضتعلى زيد ثم عمرو ثم بكر الخ . أما 
على مامر عن الماوردى والرويانى من أن بكرا لاشىء له فقياسه أن ولد البنت هنا لاشىء له مدة عدم حدوث ولد 
الأخ » وإنما يعطى بعد حدوثه وموته وقبل الحدوث تصرف الغلة لأقرب رحم الواقف الفقير ( قوله حلفوا ) 
أى إن لم يكن فى يد بعضهم لما يأنى من أن القول قوله فلا معنى إتحليف غيره ( قوله فالقول قوله ) المتباد من 
هذه العبارة أن القول قوله بيمينه وهو مشكل » فإن الشخص لايثبت لغيره حقا بيمينه » وهو هنا ثبت بيمينه حقا 
لأهل| الوقف » وإن كان منهم فالأقرب أنه يصدق بلا يمين » ثم ماذكره الشارح يوْخذ منه جواب حادثة وقع 
الال عنها وهى أن جماعة ادعوا أن أباهم مثلا وقف وقفه هذا على أولاد الظهور دون أولاد البطون وأقاموا 
بذلك بينة ثم بعد مدة أقام غيرهم بينة بأنه وقفه على أولاد الظهور وأولاد البطون ولم تسند واحدة من البيتتين 
الوقف لتاريخ وهو أنهم يحلفون » ثم إذكان فى أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية » أو فى يد بعضهم فالقول 
قوله » وكذا الناظر إنكان فى يده » وينبغى أن تصديق ذى اليد محله إذا لم تكن يده مستندة إلى البينة الى أقامها » 
ومنه أيضا يعم جواب ما وقع السرئال عنه من أن إنساناكان متصرفا فى محلات مدة طويلة ثم وقفها وأقام عليها ناظرا 
فتصرف الناظر فبها بقية حياة الراقف وبعد موته أيضا ثم إن جماعة ادعوا أن ذلك موقوف على مسج دكذا » وهو 
أنهم إن أقاموا بذلك بينة شرعية وبينت أنه وقف على:المسجد قبل وضع هذا الواقف الثانى يده عليه قدموا : وإلا 
فالقول قول الناظر بمقنضى وضع يده وتصرفه فى الوقف المرتب على يد الواقف وتصرفه ( قوله وكذا الناظر ) أى 
ولو امرأة ( قوله فعمره ) أى بما حصل من غلته ولم يدفع فى مدة العمارة ما بنى بالمصاريف الى عينها ( قوله ويدخل 
فيهم ) أى الأولاد » وظاهره حة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه » وعليه فيفارق ماتقدم أنه لايصح الوقف 


كنا سيأنى لظهورإرادة الواقف له فصارق رتبة الولد» وأما هنا فإنما أعطينا ابن ابن البنت بمجرد ضرورة فقد ابن 
الأخ ؛ ول تقم قريئةمن جهة الواقف على جعله فى مرتبة ابن الأخ »على أنه عطف هنا بثم المقتضية للترتيب يخلافه ثم 
فاندفع بحث الشيخالتشريك أخذا مما يأتى فتأمل (قوله على مصاريف ثم الفقراء) أى كأن وقف مايصرف من ريعه 
مقدار كذا لقراءأو نحو هم ومافضل عنهم للفقراءفإذا اتفق أن المصاريفكانت نصف الريع مثلا وكان مافضل عن 
العمارة النصف فأقل دفع المصاريف . ولا يقال :إن المصاريف قبل العمارة كانت لاتستغرق إلا النصف فلنِس 
ها إلانصف مافضل (قوله وقف دخوله على إسلامه) انظرهل المراد أن المتوقف عل ىالإسلام نفس دخوله فىالوقف 
حى لايستحق فيا فضى فى زمن ردته أو المتوقف عليه تبي نالدخول من حين الوقف ٠»‏ ويؤخذ مما يأتى فى ولد 
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وهذا ضح أن يقال ما هو ولده بل ولد ولده » وعدم خملهم اللفظ على حقيقته وعجازه لأن شرطه إرادة المتكلم له 
ولم يعلم هنا ومن ثم لو علمت فالأوجه دخولم كما قطع به ابن خيران ؛ وعلى فرض تسلم عدم الاعتبار بإرادته 
فهنا مرجح وهو أقربية الولد المرعية فى الأوقاف غالبا فرجحته وبه فارق.ما يأتى فى الوقف على الموالى . والثانى 
يدخلون لقوله تعالى ‏ يابنى آدم ‏ وخبره ارموا يابنى إسمعيل فإن أبا كر كان راميا» » أما إذا لم يكن حال الوقف 
على الولد إلا ولد الولد حمل عليه قطعا صيانة لنفظ عن الإلغاء » فلو حدث له ولد فالظاهر الصرف له لوجود 
الحقيقة وأنه يصرف لم معهكالأولاد فى الوقف عليهم » ويحتمل خلافه : 


على حربنى بأن الوقف عليه هنا ضمتى تبعى » وقضية ذلك عدم صحة الوقف لو كان جميع أولاده حر بيين وصحته 
فيا تقدم على الحرنى إذا كان ضمنيا كوقفت على هؤلاء وفيهم حربى ؛ وقد يقال : ينبغى حعة الوقف وإن كان 
جميع الأولاد حربيين لأن اللقصود الحهة : أى جهة الأولاد » وقد يحدث له أولاد غير حربيين اه مم على حج 
لكنه قد يشكل على مامر من أنه لو وقف على ذنى ثم حارب لايستحق مدة حرابته بل يصير الوقف كنقطع الوسط 
أو الآخر على الخلاف المتقدم.. وقد يجاب بأنه لما كان الوقف على شخص بعينه ضعفت مشابهته للجهة فانتى 
استخقاقه بعروض الحرابة ولا كذلك هنا( قوله ومن ثم لو علمت ) أىكأن لم يكن له أو كان ونصب قرينة على 
دخولم كقوله رفقا بأولاد أولادى أو بفلان وفلان مثلا وهما من أولاد الأولاد ( قوله عدم الاعتبار بإرادته ) أى 
بأن قلنا لاتشترط للحمل على المجاز إرادته مع الحقيقة ( قوله ارموا ) ى بعض النسخ تقديم ارموا على قوله يابنى 
الخ وهو أظهر » وقد تمنع دلالة الحديث والاية للثانى بأن محل الحلاف إذا وجد النوعان كما مر » وخين نزول 
الآبة وورود الحديث لم يكن ثم أحد من أولاد آدم ولا إ#معيل فتعين صرف اللفظ لأولاد أولادهما ( قوله فلو 
حدث له ولد الخ ) لو قال وقفت على أولاذى ثم أولاد أولادى وانقرضت أولاده صرف لأولاد أولادهم » فلو 
حدث له بعد ذلك أولاد صرف لم » ولا يشاركهم أولاد الأولاد لأن إتيانه بم يقتضى أنه لايصرف لأولاد 
الأولاد إلا مع فقد الأولاد » ولا يرد عليه أنه لو قال وقفت على أؤلادى ولا ولد له وله ولد ولد صرف له ثم إذا 
حدث له ولد شاركه لأن ولد الولد ثم إنما ضرف له صونا للوقف على البطلان لكونه منقطع الأول » وما هنا 

فيه بصحة الوقف لوجود الأولاد » وإنما صرف لولد الولد لانقراضهم وحيث وجدوا فلا وجه لإعطاء ولد 
ألولد معه » بل القياس الرجوع على ولد الولد بما أخذه قبل حدوث الولد لأنه تبين أنه أخذ قبل دخول وقت 
استحقاقه من الوقف لأنه شرط فاستحقاقه انقراض الأولاد » وقد تبين عدم الانقراض بحدوث الولد » لكن 
منع من العمل ببذا القياس حمل الأولاد على الموجود مدة فقد غيره من الأولاد فلا رجوع على ولد الولد بما أخذه 
( قوله فالظاهر الصرف له ) أى من حينه ببى مالو لم يكن له عند الوقف إلا حمل كأن كانت نسوته الأربع مثلا 
حوامل حينئذ فقياس ماتقدم من الحمل على ولد الولد إذا لم يكن له ولد الحمل هنا على الحمل اه سم على حج . 
أقول : وففحمل الولد على الحمل إذا لم يكن إلا حمل نظر لايخى لما مر من أن الوقف على الحمل غير صحيح » 
وقد انحصر الاستحقاق ى هنا فليس تابعا لغيره فالقياس أنه منقطع الأول ( قوله وأنه يصرف لم معه الخ ) أى 
بالسوية . وبى مالوحدث له ولد ولد بعد وجود الولد هل يأخخذ معهم حملا الفظ الأولاد على الذرية حيث تعذر 
المعنى الحقيق والذرية كما تشمل الموجود تشمل الحادث بعد الواقف أولا اقتصارا على ماهو الأقرب للمعنى 
الحقيق وهو ولد الولد ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لأنه لو حمل الوقف على صوص ولد الولد ابتداه لم يعط 
الولد الحادث كا لو قال وقفت على أولاد أولادى لايعطى الأولاد وإنكانوا موجودين » فالصرف الولد الحادث 
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واستيعاد بعضهم الأوّل مردود, وما.بحثهالأذرعى مع أنه لو قال على أولادى وليسله إلا ولد وولد ولد أنه يدخل 
لقرينة الجمع غير ظاهر » والأقرب مايصرح به إطلاقهم أنه يختص بهالولد وقرينة الجمع يحتمل أنه لشمولمن يحدث 
له من الأولاد » ولا يدخل الولد المنى بلعانإلا أن يستلحقه فيستحق حينئذمنالريع الحاصل قبل استلحاقهوبعده 
حبى يرجع ما يخصه فى مدة النى كما استظهره الشيخ رحمه الله (وتدخل أولادالبنات) قريبهم وبعيدهم( ف الوق على 
الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد) وإن بعدوا فى غير الأخيرة لصدق كلمن هذهالأربعةبهم( إلا أن يقول ) الرجل 
(علىمن ينسب إلى منهم ) لأنهم لاينسبون إليه بل إلى آبائهم لقوله تعالى ‏ ادعوهم لابائهم ‏ وأما خبر « ابنى هذا سيد » 
فى حق الحسن بن على . فجوابه أنه من الحصائص كما ذكروه ف النكاح » فإ ن كان الواقف امرأة دخل أولاد 
بناتها لآن ذكر الانتساب فى حقها لبيان الواقع لا للإخراج » فلا ينافيه قوم فى النكاح وغيره إنه لا مشاركة بين 
الأم وابنها فى النسب إذ لو ل يصر كذلك لزم إلغاء الوق أصلا . فالعيرة فيها بالنسبة اللغوية لا الشرعية » ويككون 


دليل على حمل الأولاد على الذرية الشاملة للولد الحادث ولولد الولد الحادث : وتردد سم على حج فها لو قال وقفت 
على أولادى ولا ولد له وله أولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد هل تدخل الطبقة الثالثة فى أولاد الأولاد حملا الفظ 
على مجازه وهم أولاد الأولاد الشاملة لأولاد الأولاد بالواسطة وبدونها أو يختص بأولاد الأولاد لقربهم للأولاد اه. 
أقول : ولا يبعد لما مر حمله عليهما بصرف الأولاد للذرية ( قوله واستبعاد بعضهم ) هو حج ( قوله لا الشرعية ) 
يوخذ منه أن النسبة شرعا هى الانتساب من قبل الأب خاصة ومنه يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها فى سنة 
تسع وستين وألف : وحاصلها : أن شخصا وقف على نفسه ثم على بنته فلانة وذكر شروطا وترتيبا بين الطبقات 
إلى أن قال : على أن من مات ولم يخلف ولد ولا ولد ولد فنصيبه إلى أقرب من ينسب إلى الميت ثم مات الواقف 
واتحصر الوقف ف بنته » ثم ماتت البنت ول تخلف ولدا ولا ولد ولدوخلفتأمها وابن بن عيها هوابن ابن أخى الواقف 
المذكور » فوقع السوئال.هل الحق للأم لأأنها أقرب للبنت أو لابن اب نالعم ؟ وحاصل الحواب المأخوذ مما ذكر أن 
الحق لابن ابن العم وأن الأم لاشى ء لها فى ذلك لأنها لاتشارك الابن فى النسب لكونها أجنبية عن نسب أبيه فلم 
تشملها عبارة الواقف لما علم من اخختصاص النسب ششرعا بما كان من قبل الأب » فلو صرف إلى الأم من ريع 
الوقف شىء والحالة ماذكر كان فيه تقديم غير الشرعية على الشرعية فتنبه له ؛ ولا تغتر بما نقل عن بعض أهل 
العصر من خلافه هذا » وى المصباح النسبة إلى الأب صفة ذاتية إلى أن قال بعد كلام : والأوّل يعنى النسب إلى 
الأب هو الأصل فكان أولى » ثم استعمل فى مطلق الوصلة بالقرابة اه . ومنه يعلم أن حقيقة النسب لغة ماكان من 
جهة الأب . وعليه فاللغة والشرع يقتضيان تخصيص الوقف بابن ابن العم المذكور : ونظير هذا ما وقع السؤال 
عنه أيضا وذكر فيه ٠‏ فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فإلى أقرب من ينسب إلى المتوق إذ ذاك واتحصر الوقف 
ف بنت ثم مانت عن أبيها وجدانها أم أمها وابن عم للواقفوعن عتقاء الواقف » وهو أن الحواب عنه أن المستحق 
لريع الوقف المذكورهو أبو البنت المتوفاة عملا بقول الواقف » فإِن لم يكن له إخوة ولا أخوات فإلى أقرب من 


اللعان أن المراد الثانى فليراجع ( قوله وقرينة الجمع يحتمل الخ ) قضيته أنه لو قال على أولادى الموجودين دخول 
ولد الولد وهو ظاهر ( قوله لبيان الواقع ) بمعنى أن كلا من أولادها ينسب إليها بمعنى اللغوى فليس ها فرع 
لاينسب إليها بهذا المعنى ومن ثم كان الأولى تقديم ذكر أن المراد بالانتساب اللغوى على قوله فلا ينافيه الخ لآنه 
مرتب عليه كنا لايخى ( قوله فالعبرة فيها ) الأولى فالمراد فيها الخ . 
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كلام الفقهاء محمولا على وقف الرجل كا قدرناه ى كلامه . نعم لوقال الواقف على الذين ينسبوث إلى" بأمهائهم 
لم يكن لأولاد البنين فيه بىء . واعلم أنه يقع فى كتب الأوقاف » ومن مات انتقل نصيبه إلى من فى درجته من 
أهل الؤقف المستحقين » وظاهره أن المستحقين تأسيس لا تأكيد » فيحمل على وضعه المعروف فى اسم الفاعل 
من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه » ولا يصح حمله على الجاز أيضا بأن 
يراد الاستحقاق ولو ف المستقبل كا أفاذ ذلك السبكى وأفبى به الوالد رحمه الله تعالى » لأن قوله من أهل الوقف 
كاف ف إفادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين لأنه جرد التأكيد والتأسيس خير منه فوجب العمل به » ولو 
وقف على أولاده أو بنيه وبناته دخل الحنثى لعدم خروجه عنهم . نعم يتجه أنه إنما يعطى المتيقن إذا فاضل بين 
البنين والبنات ويوقف الباق إلى البيان » ولا يدخخل فى الوقف على أحدهما لاحمال أنه من الصنف الآخر . قال 
الأسنوى : وهذا يوم أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات » وهو غير مستقم لأنالا نتيقن 
استحقاقهم لنصيب الحتى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما فى الميراث » وقد صرح به ابن المسلم ورده الوالد رحمه 
الله تعالى بأن كلام الشيخين هو المستقم لأن سبب الاستحقاق مشكوك فيه وفيمن عداه موجود وشككنا ى 


ينسب إلى المتوى وذلك لانحصار أقرب المنسوبين إليها فى الأب فإن الأم وأم الأم لانسب بينهما وبين المتوفاة » 
لأن النسب إذا أطلق فى عبارة الفقهاء انصرف إلى النسب الشرعى وهو لايكون إلا من جهة الاباء لقوله تعالى 
ادعوم لآبائهم ‏ ( قوله ومن مات انتقل نصيبه الخ ) قال حج : ويقع فىكتب الأوقاف أيضا لفظ النصيب 
والاستحقاق » وقد اختلف فى أنه يحمل على النصيب المقدر جاز القرينة وهو ماعليهكثيرون » وكاد السبكى أن 
يندّل إجماع الأثمة الأربعة عليه أو يختص بالحقيى لأنه الأصل والقرائن فى ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه كثيرون 
أيضا » ويويد الأوّل قول السبكى الخ » وعلى هذا أفتيت فى موقوف على محمد ثم بنتيه وعتيقه فلان على أن من 
توفت منهما تكون:حصها للأخرى فتوفت إحداهما فى حياة الواقف بعد الوقف ثم محمد عن الأخرى وفلان بأن 
لما الثلثين وللعتيق الثلث » ويؤيده أن الواقف الخ » والذى حررته فى كتاب سوابغ المدد أن الراجح الثانى » وهو 
الذى رجع إليه شيخنا بعد إفتائه بالأوّل » ورد على السبكى وآخحرين ومنهم البلقيقى اعمادهم له أعنى الأول 
اه ملخصا . وهو موافق لما ذكره الشارح فى قوله واعاٍ أنه يقع الخ » وقول حج أو يختص بالحقبى قسبم قوله 
فى أنه يحمل على النصيب المقدار » وقوله إن الراجح الثانى هو قوله أو يختص بالحقيى » وقوله وهو الذى رجع إليه 
شيخنا : أى وعليه فتقسم غلة الوقف بعد محمد على البنت الموجودة والعتيق نصفين » لكنه قدم أن استحقاق 
البنت الثلثين ليس جرد قوله فإذا ماتت إحداهما فنصيبها للأخرى » بل لأنه وجد من الواقف مايدل على أن المرا ‏ 
النصيب ولو بالقوّة كا هنا » وقوله بعد إفتائه بالأوّل هو قوله يحمل على النصيب المقدّر الذى أشار إليه بقوله 
وعلى هذا أفتيت الخ ( قوله المستحقين ) أفهم أنه لولم يذكر المستحقين بل اقتصر على قوله من فى درجته من أهل 
الوقف انتقل نضيب الميت لمن فى درجته وإنكان محجوبا بمن فوقه ( قوله تأسيس ) أى بأن أفاد زيادة على ما أفاده 
قوله من أهل الوقف ( قوله إذا فاضل ) أى الواقف » وقوله من عينه : أى الواقف ( قوله بل يوقف نصيبه يل 
البيان ) قال سم على حج : فلو لم يكن حال الوقف إلا ولد خنثى فقياس وقف نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى 
البيان وقف تبين ء فإذا بان من نوع الموقوف عليه تبينا سسحة الوقف وإلا فلا » وأما ما اعتمده شيخنا الرمل نفيه 
نظر لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق » وإن أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع احمال 
صمته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له فليتأمل ( قوله بأن كلام الشيخين) أى ما اقتضاه كلامهما من أن المال 
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مزاحمة الحسثى له والأصل عدمه ء فأشبه ما لو أسلم على ثما نكتابيات فأسلم منهن أربع أو كان تحته أربع كتابيات 
وأربع وثنيات فأسلم معه الوثنيات ومات قبل الاختيار » أو طلق المسلم إحدى زوجتيه المسلمة والكتابية ومات 
قبل البيان فإن الأصح المنصوص أنه لايوقف شىء للزوجات بل تقسم كل التركة بين باى الورئة لأن استحقاق 
الزوجات غير معلوم ( ولو وقف على مواليه ) أو مولاه فها يظهر ( وله معتق ) بككسر التاء ( ومعتق ) بفتحها تبرعا 
أو وجوبا أو قرعة صح كما صرح به القاضى أبو الطيب وابن الصباغ و ( قسم بينبما ) على عدد الرؤوس كا أفهمه 
كلام المعتمد للبندنيجى لا على الحهتين مناصفة لتناول الاسم هما . نعم لايدخل مدبر وأم ولد لأنهما ليسا من 
الموالى حال الوقف ولا حال الموت ( وقيل يبطل ) لاحماله بناء على أن المشترك مجمل وهو ضعيف أيضا » » 
والأصح أنه كالعام فيحمل عل مطئييه أوممائيه إقرينة رتكا عند عذمها عنوما أؤاتخياطا ها قبل يكل هما ولق 
لم يوجد سوى أحدهما حمل عليه قطعا » فإذا طرأ الآخر شاركه على مابحثه ابن النقيب وقاسه على مالو وقف على 
إخوته فحدث آآخر وهو ممنوع كما أفاده الولى العراق بأن إطلاق المولعلى كل منبهما اشتراك لفظى : وقد دلت 
القرينة على إرادة أحد معنيبه وهى الانحصار فى الموجود فصار المعنى الآخر غير مراد . وأما الأخوة فحقيقة 
واحذة وإطلاقها على كل من المتواطىء فيصدق على من طرأ : وما نوزع به من أن إطلاق المولى عليهما لا على 
جهة التواطو' أيضا والموالاة ثبىء واحد لا اشتراك فيه لاتحاد المعنى مردود بمنع اتحاده : ولآن الولاء بالنسبة للسيد 
من حيث كونه منعما وبالنسبة لاعتيق من حيث كونه منعما عليه وهذان متغايران بلا شك . ولو وقف على مواليه 


لمن عينه من البنين والبنات ( قوله والأصل عدمه ) وقياس ما قدمه فيمن نفاه باللعان ثم استلحقه أنه لو 
اتضح بالذكورة يأخذ حت المدة الماضية فليراجع ( قوله فأشبه ما لو أسلم على تمان الخ ) فرق حج بين الحنتى 
وبين ما لو أسلم على ثمانكتابيات بأن التبين ثم تعذر بموته فلم يمكن الوقف مع ذلك » بخلافه هنا فإن التبين ممكن 
فوجب الوقف إليه اه . ويويد مافرق به حج ما سيأتى للشارح فها لو ماتت الزوجة وق دكان الزوج قال لزوجتيه 
إحدا كما طالق وإحداهماكتابية أو وثنية من أنه يطالب بالبيان أو التعيينٍ لأجل الإرث » بخلاف مالو مات الزوج 
وإحداهما كتابية أو وثنية حيث لايوقض للمسلمة شىء مع إمكان أنها لييست المطلقة لايأس من البيان فيا لو مات 
الزوج دون ما لو ماتت ( قوله تبرعا ) موتعمم فى المعتق » وقوله أو وجوباكأن نذر عتقه أو اشتراه بشرط العتق 
( قوله حال الوقف ) أى لكونهما أرقاء ولا حال الموت : أى لأن عتقهما بعد موته وهو بعد الموت لا ولاء له 
وإنما هو لعصبته ( قوله لاحّاله ) أى فالوقف محتمل لمما أو لأحدهما ( قوله فإذا طرأ الآخر شاركه ) أى من حينئذ 
وهو ضعيف ( قوله وهو ممنوع ) قد يويد الأول مامر من أنه لو وقف على أولاده وليس له إلا ولد ولد حمل 
عليه » فإذا حدث له ولد صرف له على مامر من أن إطلاق الولد على ولد الولد مجاز ودلت القرينة على انحصاره 
فيه » اللهم إلا أن يقال : حمله على ولد الولد لفقد الولد صونا للوقف عن الإلغاء » بخلاف المولى فإنه مشترك 
كا قاله الشارح فحمله على الموجود لكونه مسماه : وكأنه قال وقفت هذا على من له على ولاء » وهو إذا قال 
ذلك لم يدخل عتيقه ( قوله من المتواطى* ) أى من باب المتواطئ وهو الذى اتحد معناه فى إفراده 


( قوله عموما أو احتياطا ) فيه مخالفة لما فى جمع الجوامع فليراجع 


قم 
من أسفل دخل أولاده ولا موالههم » وقاس عليه الأسنوى مالو وقف على مواليه من أعلى ؛ ورد بأن يصرف 
نعمة ولاء العتق تشمل فروع العتيق فسموا موالى : بخلاف نعمة الإعتاق فإنها تختص بالمعتق بخلاف فروعه » 
ويرد بأن قوله صلى الله عليه وسلم ؛ الولاء لحمة كلحمة النسب » صريح فى شمول الولاء لعصبة السيد بل المصرح به 
ى كلامه كا سبأتى أن الولاء يغبت لم فى حياته ( والصفة ) وليس المراد بها هنا النحوية بل مايفيد قيدا فى غيره 
المتقدمة على حمل ) أو مفردات>ومثلوا بها لبيان أن المراد بالحمل مايعمها ( معطوفة ) لم يتخلل بينها كلام طويل 
( تعتبر فى الكل كوقفت علىمحتاجى أولادى وأحفادى ) وهم أولاد الأولاد ( و[خونى وكذا المتأخرة عليها ) 
أى عنها ( و ) كذا ( الاستثناء إذا عطف ) فى الكل ( بواو.كقوله : على أولادى وأحفادى وإخون المحتاجين 
أو إلى أن يفسق بعضهم ) لأن الأصل اشتراك المتعاطفين فى ججميع المتعلقات من صفة أو حال أو شرط والاستثناء 
فى ذلك مثلها مجامع عدم الاستقلال ومثل الإمام للجمل بوقفت على أولادى دارى وحبست على أقارنى ضيعى 
وسبلت على خدى بيتى المحتاجين أو إلا أن بفسق أحد ٠‏ أى وإن احتاجوا » واستبعاد الأسنوى رجوع الصفة 
الكل لأن كل جملة مستقلة بالصبغة فالصفة مع الأولى خخاصة مردود بأنها حينئذكالصفة المتوسطة فإنها ترجع للكل 
على المتقول المعتمد لأنها متقدمة بالنسبة لما تأخر عنها متأخرة بالنسبة لما تقدمها » وادعاء ابن العماد أن مامثل به 
الإمام خارج عن صورة المسئلة لأنه وقوف متعددة » والكلام فى وقف واحد ممنوع إذ ملحظ الرجوع لذكل 
موجود فيه أيضا . نعم رده بقول الأسنوى إن ماقالاه هنا فى الاستثناء مخالف لما ذكراه فى الطلاق ظاهر لإمكان 
الفرق بين ماذكر ف المتوسطة وما اقنضاه كلامهما ى عبدى حر إن شاء الله وامرأتى طالق أنه إذا لم ينو عوده 
(قوله من أسفل)أى بأن أعتقهم (قوله لا مواليهم) أى فلا يشمل عتيق العتيق ( قوله مالو وقف الخ ) معتمدوقوله 
ويرد: أى الرد ( قوله معطوفة ) أىبعاطف مشر ك أخذا من قول الشأرح الآتى بخلاف بل ولكن ( قوله وهم أولاد 
الأولاد)أى ذكورا أوإناثا (قوله المحتاجين) قال شرج الروض : والحاجة هنا معتبرة يجوا زأخذ الزكاة كا أفى 
به القفال » قال الرركشى : وتنقدح مراجعة الواقف إن أمكنت اه. والذى يتجه أنالمراد جواز أخذ الركاة لولا 
مانع كو نه هاشميا أو مطلبيا حتى يصرف الحاشمى والمطلبى أيضا مر اه سم على حج . وقضيته أن الغنى بكسب 
لايأخذ » وقياس مامر ف الوقف على الفقراء الأخذ » فلعل المراد هنا بانحتاج من يأخذ الزكاة لعدم المال وإن 
قدر علىالكسب ( قوله أو إلا أن يفسق ) فلو تاب الفاسق هل يستحق من حين التوبة أولا ؟ فيه نظر » والذى 
بظهر الاستحقاق أخذا مما سيأ فما لو وقف على بنته الأرملة ثم تتزوّجت ثم تعزبت من أن له غرضا فى أن لانحتاج 
ابنته وتحتمل عدمه قياسا علىمااعتمده الشارح فها لوقال وقفنتعلى ولدى مادام فقيرا فاستغتنى ثم افتقرمن عدم 
الاستحقاق , والأقرب الأوّل » والفرق أن الديمومة تنقطع بالاستغناء » وليس فى عبارة الواقف مايشمل 
استحقاقه بعد عود الفقر ( قوله فالصفة مع الأولى نخاصة ) أى فيا لو قدمها ؛ وعبارة حج : وأما تقدم الصفة 
على احمل فاستبعد الأسنوى رجوعها للكل لأ نكل جملة مستقلة بالضيغة والصفة مع الأولى خاصة الخ اه ( قوله 
إذ ملحظ الخ ) وهو اشتراك المتعاطفين فى جميع الخ ( قوله نعم رده ) أى ابن العماد ( قوله لإمكان ) علة الظهور 


(قوله أى وإن احتاجوا)اعلم أنمثال الإمام ليس فيه إلا الاستثناء و ألحقبه الشهاب حجالصفة فقال عقبه: أى أو إن 

احتاجوا اه. والشارح ذكر لفظ امحتاجينى ضمنمثال الإمام فأو م أنهمن كلامه» ثم ذكرماذ كره الشباب المذ كور 

فلزم عليه التكرار أيضابل صار الكلام مع بعضه غير منتظروق بعض النسخ إسقاط الألف من أو ولا معنى لا هنا 

أيضا وإن كان لدمعنى فى الخارج (قوله واستبعاذ الأسنوىر جوع الصفة للكل) يعنى فها إذا تقدمتعلى الحمل وعبارة 
1 - اية المحتاج - ٠‏ 


مب 
للأخير لايعود إليه بأن العصمة هنا محققة فلا يزيلها إلا مزيل قوى ومع الاحمّال لا قرّة » وهنا الأصل عدم 
الاستحقاق فيكى فيه أدنى دال على أنه سيق أن كلامهما ثمحمول علىما إذا قصد بها تخصيص واحد بعينه دون 
غيره » وتمثيله أوّلا بالواو وباشتراطها فها بعده ليس للتقييد بها » فالمذهب كا قاله جمع متأخرون أن الفاء وثم 
كالواو يجامع أن كلا جامع وضعا فيرجع للجميع بخلاف بل ولكن .وخرج بعدم تخلل كلام طويل مالو نخلل 
كوقفت على أولادى على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإلا فنصيبه لمن 
فى درجته » فإذا انقرضوا صرف إلى إخوق المحتاجين أو إلا أن يفسق أحد منهم قيختص الأخير » وكلامهما 
فى الطلاق دال على عدم الفرق بين الحمل المتعاظفة وغيرها وإن بحث بعض الشراح الفرق بينهما » وعلم مما قررناه 
أن كلا من الصفة والاستثناء راجع للجميع تقدم أو تأخر أو توسط » والذى يظهر أن المراد بالفسق هنا ارتكاب 
كبيرة أو إصرار على صغيرة أو صغائر ولم تغلب طاعاته معاصيه وبالعدالة انتفاء ذلك وإن ردات شهادته حرم 
مروءة أو تغفل أو نحوهما » ولو وقف على [خوته لم تدخل أخواته أو زوجته أو أم ولده مالم تتزوج بطل حقها 
بتزوّجها ولا يعود بعد ذلك وإن تعزبت » بخلاف نظيره فى ابنته الأرملة لآنه أناط استحقاقها بصفة وبالتعزب 
:وجدت وتلك بعدم التزوّج وبالتعزب لم ينتف ذلك ولآن له غرضا تى أن لانحتاج ابنته وأن لايخلفه أحد على 
حليلته . وأخذ الأسنوى من كلام الرافعى فى الطلاق أنه لو وقف على ولده مادام فقيرا فاستغنى ثم افتقر لابستحق 
لانقطاع الديمومة وهو كذلك » وما نظر به من الفرق بينهما بأن المدار ثم على الوضع اللغوى الناظر لانقطاع 


( قوله بأن العصمة هنا الخ ) قد يقال هذا إنما أثبت نقيض المطلوب لأن قوله إنه إذا لم ينو عوده للأخيرلايعود 
إليه يقتضى وقوع الطلاق لعدم عود المشيئة إليه ؛ وقوله بأن العصمة هنا محققة الخ يقتضى عدم وقوع الطلاق » 
ولو قال بأن صيغة الطلاق صريحة فى وقوعه فلا بمنعها إلا مزيل قوى لكان أولى فى مراده ( قوله فيختص بالأخير ) 
معتمدا » وقوله وكلامهما الخ معتمد أيضا ( قوله وعام مما قررناه ) أى من قوله فى الكل وما بعده ( قوله لم تدخل 
أخواته ) ومثله عكسه » لكن فى كلام المناوى نقلا عن المماوردى أن الوقف على الإخوة يشمل الأخوات بخلاف 
الوصية ( قوله وأن لامخلفه أحد على حليلته ) عبارة حج. : وبهذا يندفع إفتاء الشرف المناوى ومن تبعه بعود 
استحقاقها نظرا إلى أنغرضهبهذا الشرط احتياجهاو قد وجد بتعز بها ويوافقالأولقول الأسنوى أخذامن كلامالرافعى 
الخ » ثم قال بعد قول.الشارح الآتى لانقطاع الدبمومة :لكن فيه نظر » ويفرق بأن المدار ثم على الوضم الخ وبه 
تعلم ما فى كلام الشارح ( قوله وهو كذلك ) أى خلافا لحج . أقول : والأقرب ماقاله حج لما علل به فى بنته 
الأرملة . ثم ماعلل به عدم الاستحقاق فى الولد إذ قال مادام فقيرا يوخذ أنه إذا قال على بنى مادامت أرملة أنها 
التحفةوأما تقدم الصفة على ابحمل فاستبعدالأسنوىر جوعها للكل(قوله بأالعصمة هنا محققة) هذا يوجبرجوع 
الاستئناء للكل لاعدمه كا لايخنى » ثم إن صريح كلام الشارح أن مسئلة الطلاق المذكورة هى الى استشكل بها 
الأسنوى ماهنا » وليس كذلك إذ الذى فيها صفة لا استثناء » وعبارة التحفة عقب قوله ظاهر نصها : وقد يفرق . 
بين ماذكر ف المتوسطة الخ » وهذا كلام مقتضب لاتعلق له بما قبله كا لايخى قتوهم الشارح أنه متعلق به فعبر 
عنه بما ترى( قوله أو أم ولدم) أىكأن وقف عليها تبعالمن يصح الوقف عليه أو وقى علييا بعد موته » وإلا فقد 
مر أنه لايصح الوقف علي أم الولد : أى استقلالا » وبهذا يزول التعارض الذى توهمه الشباب سم ( قوله لانقطاع 
الديمومة ) اعلم أن النسخ من الشرح فيها فى هذا امحل سقط » والذى يوضحه أن الشباب حج لما نقل أخدٍ 


لام 
الديمومة وهنا لا تأثير له بل لابد من النظر فى مقاصد الواقفين كما مر : ومقصود الواقف هنا ربط الاستحقاق 
بالفقر وإن تخلله شى ء بنفيه غير » مسلرلأن امحكوم عليه مدلول الألفاظ لا على المقاصد لعدم اطلاعنا عليها ملم 
تقم قرينة تدل على ذلك فالعمل عليها » ولو وقف أو أوصى للضيف » 


إذا تزوّجت ثم تعزبت لايعود استحقاقها ( قوله مالم تقم قرينة ) أئ قوية . 

[ فائدة ] قال المناوى فى كتابه المسمى بتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف فى آآخر الكتاب السادس 
فى ترجمة ماجمع من فتاوى شيخ الإسلام الشيخ زكريا مانصه : وأنه سئل عن قول العز ابن عبد السلام والنووى 
جيث قال الأوّل ف كتابه. فوائد القرآن : الوقف على الصلوات االحمس فى مسجد إذا أخل الإمام بصلاة منها 
ماحصل له(7) وينقص بمقدار ما أخل » كما لو استواجر على خمسة أثواب فخاط بعضها فإن الإجارة توزع على 
امخيط وغيره أم لا ؟ والحواب لا . والقاعدة أنا نتبع فى الأأعواض والعقود المعانى » وفى الشروط والوصايا 
الألفاظ » والوقف من باب الأرزاق والإرصاد لا من باب المعاوضات : والصلوات الحمس وقراءة القرآن 
ف الترب شروط لا أعواض » فن أتى يجميع أجزاء الشرط إلا جزءا فلا شىء له ألبتة لأنهيتحقق مفهوم الشرط منه 
وكذا وقف المدارس إذا قال الواقف أو شهد العرف أن من يشتغل شبرا فله دينار فاشتغل أقل منه ولو بيوم فلا 
شىء له ول توزع الحامكية على قدرمايشتغل به انتهى . وقال الثانى فى التبيان : ينبغى أن بحافظ على قراءة البسملة 
فى أوّل كل سورة ء إلا براءة فإن أكثر العلماءقال إنها آية » فإذا قرأها كان متيقنا قراءة الحتمة أوالسورة » وإذا 
أخل” بها كان تاركا لبعض الترآن عند الأكثر » فإن كانت القراءة فى وظيفة عليها جعل كالأسباع وكالأجزاء 
الى عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بها أشد ليستحق ما يأخذه يقينا » فإنه إذا أخل' به لم يستحق شيئا من 
الوقف عند من يقول إنها. من أوائل السور ٠‏ وهذه دقيقة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها انهبى. فهل كلامهما 
صريح فى أن أرباب الوظائف إذا أخل” أحدهم بيوم من الشهر أو السئة يسقط معلوم جميع الشهر أو السئة ؟ 
فأجاب : كلام ابن عبد السلامصربح فعدم التوزيع فها ذكر وأنه لايستحق شيئا وهو اختيار له يليق بالمتورعين 
وكلام النووى خاص بما إذا شرط عليه قراءة قدر معين » فإذا أخل منه بشى ءلم يستحق شيئا لما أخل به ؛ وعليه 
يحمل قوله لم يستحق شيثا من الوقف وما قاله ابن عبد السلام قال السبكى : إنه فى غاية الضيق ويؤدى إلى محذور » 
فإن أحدا لايمكنه أن لايخل بيوم ولا بصلاة إلا نادرا » ولا يقصد الواقفون ذلك . وى فتاوى ابن الصلاح ماخالفه 
حيث قال : وأما من أخل” بشرط الواقف فى بعض الأيام فينظر فى كيفية اشتراط الشرط الذى أخل به » فإنكان 
مقتضاه تقييد الاستحقاق فى تلك الآيام بالقيام به فيها سقط استحقاقه فيها » وإلا فإن كان ذلك مشروطا على 
وجه يكون تركه فيها إخلالا بالمشروط » فإنْل يشترط الحضور كل يوم فلا يسقط استحقاقه فيها وحيث سقط 
لايتوهم سقوطه فى آخر الأيام . قال : وأما البطالة فى رجب وشعبان ورمضان فا وقع منها فى رمضان ونصف 
شعبان لايمنع من الاستحقاق حيث ل ينص الواقف على اشتراط الحضورفيهاء وما وقع قبلها يمنع » إذ ليس فيها 


الأسنوى المذكور قال عقبه مانصه : لكن فيه نظر » ويفرق بأن المدار ثم على الوضع اللغوى القاضى بانقطاع 
الديحومة » وهنا لا تأثير له إلى آخر ما فى الشارح » فالظاهر أن الشارح ذكر عقب كلام الأسنوى نحو قوله 
والتنظير فيه بأن يفرق إلى آخر تنظير الشباب حج ؛ فيكون قوله غير مسلم خبر المبتدأ الذى حذف من النسخ مع 
تنظير الشهاب حج فللراجع نسخة صميحة . 
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صرف للوارد علىمايقتضيه العرف ولا يزاد على ثلاثة أيام مطلقاء والأوجه عدم اشتراط الفقرفيه أو وقف جميع 

أملاكه على كذا » فالأوجه شمولهللجميع مافى ملكه مما يصح وقفه » وإن أفتى الغزالمن باختصاصه بالعقار لآنه 
المتبادر للذهن , : 


(فصل ) ف أحكام الوقف المعنوية 
( الأظهر أن الملك فى رقبة الموقوف ) على معين أو جهة ( ينتقل إلى الله تعالى أى ) تفسير لمعنى الانتقال إليه 
تعالى » وإلا فكل الموجودات بأثرها ملك له:فى جميع الحالات بطريق الحقيقة » وغيره إن سمى مالكا فإنما هو 
بطريق التوسع ينفك عن اخنتصاص الآدميين ) كالعتق وإنما ثبت بشاهد وبمين دون بقية حقوقه تعالى لآن 
المقصود ريعه وهو حق آدى ( فلا يكون للواقف ) وف قول يبملكه لأنه إنما أزال ملكه عن فوائده ( ولا للموقوف 


عرف مستمر . ولا يمن الاحتياط » وذكر الزركشى نخوه فقال : لو وردت الحعالة على شيئين ينفك أحدهم 
عن الآخر كقوله من رد عبدى فله كذا فرد أحدهما استحق نصف اللحعل . قال : وعليه يخرج غيبة الطالبعن 
الدرس بعض الأيام إذ قال الواقف من حضر شبر كذا فل كذا » فإن الأيام كالعبيد فإنها أشياء متفاصلة فيستحق 
بقسط ماحضر فتفطن لذلك فإنه ثما يغلط فيه انهى . | 
[ فائدة ] لايستحق ذو وظيفة كقراءة أخل” بها فىبعض الأيام . وقال النووى : إن أخل واستناب لعذر 
كرض أو حبس ببى استحقاقه وإلا لم يستحق لمدة الاستنابة فأفهم بقاء أثر استحقاقه لغير مدة الإخلال » وهو 
ما اعتمده السبكى كابن الصلاح فى كل وظيفة تقبل الإناية كالتدريس » بخلاف التعلم . قيل ظاهر كلام الأكثر 
جواز اسننابة الأدون » لكن صرح بعضهم بأنه لابد من المثل » والكلام فى غير أيام البطالة والعبرة فيها بنص 
الواقف وإلا فبعرف زمنه المطرد الذى عرفه » وإلا فبعادة محل الموقوف علييم اه حج . وأفى بعضهم بأن المعلم 
فى سنة لايعطى من غلة غيرها وإن لم يحصل له من الأولى شىء » وفيه نظر » ولعله محمول على ما إذا علم ذلك من 
شرط الواقف أو قرائن حاله الظاهرة فيه اننهبى له أيضا ( قوله صرف فلوارد ) أى سواء جاء قاصدا لمن نزل عليه 
أو انفق نزوله عنده جرد مروره على امحل واحتياجه لمحل يأمن فيه على نفسه ( قوله مطلقا الخ ) ظاهره سواء عرض له 
مابمنعه من السفر كرض أو خوف أولا ( قوله والأوجه عدم اشتراط الفقر فيه ) أى ويجب على الناظر رعاية 
المصلحة لغرض الواقف » فل وكان البعض فقراء والبعض أغنياء ولم ن الغلة الحاصلة ببما قدام الفقير . 
( فصل ) فى أحكام الوقف المعنوية 
( قوله.لمعنى الانتقال) أى للمعنى المقصود بالانتقال ( قوله بطريق التوسع ) أى والملك الحقيى فيه لله تعالى » لكنه 
سبحانه وتعالى لم أذن ف التصرف فيه من هو يده بالطويقالشرعىرتب عليه أحكاماخاصة كالقطع بسرقتهووجوب 
رده على منغصب منه إلى غير ذلك من الأحكام ( قوله وإنما ثبت ) أى الوقف بشاهد الخ'» وظاهر إطلاقهم 
ثبوته بالشاهد والهين واختلافهم ف الثابتبالاستفاضة هل تثبت بها شروطهأولائبوت شروطه أيضا فى الأول » 
وقد يفرق بأنه أقوى من الاستفاضة وإ نكان فى كل خلاف اه حج . وقول حج : وظاهر إطلاقهم مبتداً خيره 


( فصل ) فى أحكام الوقف المعنوية 
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عليه ) وقيل بملكه كالصدقة : ومحل الحلاف فيا يقصد به تملك ريعه : يخلاف ماهو نحرير نصكالمسجد والمقبرة 
وكذا الربط والمدارس » ولو شغل المسجد بأمتعته وجبت الأجرة له » وإفتاء ابن رزين بأنها لمصالح المسلمين 
مردود كما مر ( ومنافعه ملك للموقوف عليه ) لأن ذلك مقصوده ( يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة ) إن 
كان ناظرا وإلا امتنع عليه نحو الإجارة لتعلقها بالناظر أو نائبه » وذلك كسائر الأملاك » ومحله إن لم يشرط 
ماخالف ذلك ٠‏ ومنه وقف داره على أن يسكنها معلم الصببان أو الموقوف عليهم فيمتنع غير سكناه » وما نقل 
عن المصنف من أنه لما ولى دارالحديث وبها قاعة للشيخ أسكهاغيره اختيار له »أو لعلهلم يثبت عنده أن الواقف نص 
على سكنى الشيخ » ولو خربت ولم يعمرها الموقوف عليه أو جرت للضرورة بما تعمر به » إذ الفرض أنه 
ليس للوقف فايعمر به سوى الأجرة المعجلة ». وذكر ابن الرفعة أنه يلزم الموقوف عليه مانقصه الانتفاع من عين 
الموقوف كرصاص الحمام فيشترى من أجرته بدل ما فات . قال الدميرى : وعليه عمل الناس . قال الزركثى 
وف كونه بملكها فى هذه الحالة نظر . ولو وقف أرضا غير مغروسة على معين امتنع عليه غرسها إلا إن نص 
الواقف عليه أو شرط .له جميع الانتفاعات كنا رجحه السبكى » ومثل الغرس البناء » ولا يبنى ماكان مغروسا 


ثبوت شروطه ؛ وكتب أيضا لطف الله به : وإنما ثبت الخ ؛ هو ظاهر إنكان الموقؤف عليه معينا أما إن كان 
جهة عامة أو نحو مسجد فى الثبوت بما ذكر نظر لأن اللحهة لايتأقق الحلف منبها والناظر فى حافه إثيات الحق لغيره 
بيمينه ( قوله وكذا الربط والمدارس ) أى فإن الملك فيها لله تعاللى ( قوله وجبت الأأجرة له ) أى للمسجد تصرف 
على مصاحه ( قوله بنفسه وبغيره ) محله حيث كان الوقف للاستغلال كا يأتى فى الفصل الانى . أما لو وقفه لينتفع 
به الموقوف عليه استوفاها لنفسه بنفسه أو نائبه » وليس له إعارة ولا إجارة على ما يأنى كالعارية اه سم على حج 
( قوله فيمتنع غير سكناه ) أى فلو تعذر سكنى من شرطت لهكأن دعت ضرورة إلى خروجه من بلد الوقف أو 
كان الموقوف عليه امرأة ولم يرض زوجها بسكناها فى امحل المشروط لها فينغى أن يكون كمنقطع الوسط فيصرف 
لأقرب رحم الواقف مادام العذر موجودا ء ولا تجوز له إجارته لبعد الإجارة عن غرض الواقف من السكنى . 

[ فرع ] وقع السئال عن رجل وقف بيتا على نفسه أيام حياته ثم من بعده على إخوته ثم إنه شرط فى وقفه 
شروطا : منها أن لزوجته السكن والإسكان مدة حياتها عازبة كانت أو متزوجة فهل تستحق الزوجة المذكورة 
السكن والإسكان لجميع البيت دون الإخوة الموقوف عليهم أم لا ؟ وأجاب عنه شيخنا بما صورته : الحمد لله 
حيث حك به حاكم يراه صار مذهبنا تابعا لمذهبه فتستحق الزوجة المذكورة السكنى والإسكان : فإن اتفق 
استيعابها البيت المذكور فلا حق لإخوة معها فى البيت فلا يزاحمونها فى شىء منه مادامت ساكنة أو مسكنة 
لا بأنفسهم ولا بإيحاره, لغيرهم » وإن فضل شىء من البيت يزيد على ماهى منتفعة به كان لهم التصرف فيه وإذا 
أعر ضت عن امحل أو منعها من الانتفاع مانع كان الحق لم مادامت تاركة له ( قوله ولو خريت ) أى الدار 
الموقوفة على معلم الصبيان » وقوله ولم يعمرها أى تبرعا ( قوله وفى كونه ) أى الموقوف:عليه بملكها : أى الأجزاء 
الفائتة إذا بى لها صورة » وقوله نظرا لأقرب الملك ( قوله امتنع عليه غرسها ) أى ويتنفع بها فها تصلح له غير 
مغروسة ( قوله ومثل الغرس البناء ) أى فلو وقف أرضا خالية من البناء لايجوز بناوها مالم يشرط له جميع الانتفاعات 
وعليه فلو وقف شخص دارا كانت مشتملة على أماكن وخرب بعقنها قبل الوقفية فينبغى جواز بناء ماكان 


( قوله وجبت الأجرة له ) أى للمسجد ( قوله كنا مر ) أى فى باب الغصب 
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وعكسه ». و ضابطه أنه يمتنع كل ماغير الوقف بالكلية عن اسمه الذى كان عليه حال الوقف . لاف مايبى الاسم 
معه . نعم إن تعذر المشروط جاز إبداله كما سيأق » وأفتى الولى” العراق فى علو وقف أراد الناظر هدم واجهته 
:وإخراج رواشن له فىهواء الشارع بامتناع ذلك إن كانت الواجهة صحيحة أو غيرها وأضر يجدار الوقف » وإلا 
جاز بشرط أن لايصرف .عليه من ريع الوقف إلا مايصرف ف إعادته على ما كان عليه وما زاد فى ماله ٠‏ وإنغالم 
تمتنع الزيادة مطلا لأنها لاتغير معالم الوقف ( ويملك الأجرة ) لأنها بدل المنافع المملوكة له . وقضيته أنه يعطى 
جميع الأجرة المعجلة ولو لمدة لايحتمل بقااؤه إلى انقضائها » وهو كذلك كما مر فى الإجارة (و ) بملك ( فوائده ) 
أى الموقوف ( كثمرة ) ومن ثم لزمه زكاتها كا مر بقيده فى بابها » ومثلها غصن وورق توت اعتيد قطعهما أو 
شرظ ول يود قطعه لموت أصله : والرة الموجودة حال الوقف للواقف إن كانت مؤبرة ؛ وإلا فقولان أرجحهما 
أنبا موقوفة كالحمل المقازن . وذكر القاضى ف فتاويه أنه لو مات الموقوف عليه وقد برزت ثمرة التخل فهى 
ملكة » أو وقد حملت الموقوفة فالحمل له » أو وقد زرعت الأرض فالزرع لدى البذر » فإن كان البذر له فهو 
لورثته ون بعده أجرة بقائه فى الأرض » وأفتى جمع متأخرون فى ل وقف مم أرضه ثم حدث منها ودى بأن 
بأن تلك الودية خارجة من أصل النخل جزء هنبا فلها حكم أغصانها » وسبقهم لنحو ذلك السبكى فإنه أفي 
فى أرض وقف وبها شجر موز فزالت بعد أن نبت من أصوها قراخ وف السنة الثانية كذلك وهكذا بأن الوقف 
ينسحب على كل مانبت من تلك الفراخ المتكررة: من غير احتياج إلى إنشائه » وإنما احتيج له فى بدل عبد قتل 
لفوات الموقوف بالكلية ( وصوف ) وشعر ووبر وريش وبيض ( ولبن وكذا الولد) الحادث بعد الوقف من 
مأكول وغيره كولد أمة من نكاح أو زنا ( “فى الأصح ) كامرة . أما إذا كان حملا حال الوقف 


منبدما فيها حيث ل يضر بالعامر لأن الظاهر رضا الواقف بمثل هذا ( قوله مطلقا ) أى ضرب أم لا » وقوله لأأنها 
أى هذه الحصلة ( قوله ولم يود" قطعه الخ ) ظاهره رجوعه إلى أو شرط أيضا اه سم على حج ‏ وهوظاهر لأنالعمل 
بالشرط إنما يحب حيث ل يمنع منه مانع ( قوله إنكانت موبرة) لو صرح بإدخال المئبرة فى الوقف هل يصح تبعا 
للشجرة » وعليه هل يشترط فيه أن يتحد عقد الوقف ويتأخر وقف المْرة ؟ فيه نظر » وقال مر : يصح ويشترط 
ماذكر فلبراجع اه مم على حج ( قوله موقوفة كالحمل )لم يبين حكها حينئذ وأنه لاينبغى أن يكون الموقوف 
عليه لأنه لايستحق أخذ عين الوقف فاذا يفعل بها ؟ ويحتمل أنها تباع ويشترى بثمنها شجرة أو شقصا ويوقف 
كالأصل ٠‏ وكذا يقال فى نظير ذلك فى البيض إذا شمله الوقف يشترى به دجاجة أو شقصها وف اللبن كذلك 
يشترى به شاة'أو شقصها . وأما الصوف فيمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع ببعه ويختفع بعينه ثم 
حتمل جواز غز له ونسجه والانتفاع به منسوجا فليتأمل اه سم على حج . 

[ فائدة ] الموقوف على المدارس أو على نحو الأولاد وشرط الواقف تقسيطه على المدة فهنا تقسط الغلة كائعرة 
على المدة فيعطى منهورثة من-مات قسط ما باشره أو عاشه وإنلم توجد الغلة إلا بغد موته اه حج ( قوله فا حمل له ) 
'أى حيث كان البطن الذى انتقل إليه غير الوارث . أما هو فتسقط الأجرة عنه ( قوله فإ نكان البذر له ) أئ وإن 
كان لغيره فالزرع له وعليه الأجرة » فإ نكان الناظر قبضها ودفعا للموقوف عليه لاستحقاقه إياها رجع على تركته 


<قوله أرجحهما أنها موقوفة)قال الشهاب سم : ولا يرد على ذلك عدم صعة وقف الطعام ونحوهء لأن ذاك فيا كان 
استقلالا لابطريق التبعية »ثم نقل عن الشارج احمّال أنها تباع ويشترى بشمنها شجرة أو شقصها ويوقف كالأصل 
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فهووق ضكامر وولد الآمة من شببة حر فعلى أبيه قيمته وبملكها الموقوف عليه (والثانى يكون وقفا) تبعا لأمه كولد 
الأضحيةو محله فى غير ماحبس سبي لالله أما هوفولده وقف كأصله هذا إن أطلق أوشرط ذلك للموقوف عليه 
فالموقوفة على ركوب إنسان فوائدها للواقف "ما رجحاه وإن نوزعا فيه ( ولو ماتت البهيمة ) الموقوفة ( اختص 
يجلدها ) لكونه أولى به من غيره وتحله مالم يدبغ ولو بنفسه كما بحثه الشبخ وإلا عاد وقفا » ولو أشرفت مأكولة على 
على الموت فإن قطع بموتها جاز ذيحها للضرورة » وهل يفعل الحاكم بلحمها مايراه مصلحة أو يباع ويشترى بثمنه 
دابة من جنسها وتوقف ؟ وجهان رجح ابن المقرى أولهما » وخير صاحب الأنوار بينهما . قال الشيخ : والأول 
أولى بالترجبح إذ ليس تخبير الحاكم تخيير تشه وإنما هو بحسب مايراه مصلحة » وإن لم يقطع بموتهالم يجز ذيحها 
وإن خرجت عن الانتفاع كما لايجحوز إعتاق العبد الموقوف . وقضية كلام الروضة أنه لايحوز بيعها حية وهو 
كذلك كنا صمحه المحاملى و الخ جائى » وذهب الماوردى إلى الحواز » ويجمع بينهما حمل كل منهما على ما إذا 
اقنضته المصلحة » فلو تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فها يظهرٍ ( وله مهر اللحارية ) الموقوفة عليه بكرا أو 
ثيبا (إذا وطئت ) من غير الموقوف عليه ( بشبهة ) منها كأن كانت مكرهة أو مطاوعة لايعتد بفعلها لصغر أو 
اعتقاد حل وعذرت ( أو نكاح ) لأنه من جملة الفوائد » هذا ( إن ضححناه ) أى نكاحها ( وهو الأصح ) لأنه 
عقد على منفعة فلم يمنعه الوقف كالإجارة » وكذا إن لم نصححه لأنه وطء شبهة هنا آيضا » والمزوج لها الحاكم 
بإذن الموقوف عليه ومن ثم لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه وخرج بالمهر أرش البكارة فهو كأرش طفها » 
ولا بحل للواقف ولا للموقوف عليه وطيئها » ويحد الأول به كما حكى عن الأصحاب ٠»‏ وكذا الثانى كنا رجحاه هنا 
بقسط ما ببى من المدة ( قوله فهو وقف كا مر ) وعليه فلو استثناه حال الوقف احتمل بطلان الوقف قياساعلى 
مالو قال بعنها إلا حملها ( قوله وولد الآمة ) أى الموقوفة وهو محتزز قوله.من نكاح أو زنا ( قوله فولده وقف ) 
أى من غير إنشاء وقف ( قوله فالموقوفة على ر كوب إنسان الخ ) لو احتاج إلى ركوبها فى سفر هل يجوز له أحذها 
والستمر بها وإن فوت على الواقف فوائدها كالدر أم لا ؟ فيه نظر » وظاهر إطلاقهم استحقاق الركوب الأول 
حيث ل يقيدوه ببلد الواقف ( قوله فوائدها للواقف ) أى وموئنها عليه أيضا لآنه لم يجعل منها لالمستحق إلا الركوب 
فكأنها باقية على ملكه ( قوله جاز ذيحها الخ) 
[ فرع ] لو رأى المصلحة فى ببعها جية فباعها ثم تبين أن المصلحة فى خلافه فالمنجه عدم نهمان النقص بالذبح 
بل يباع الحم ويشترى بثمنه مثلها أو شقص منه مر اه سم على حج( قوله قال الشيخ الخ ) معتمد » وقوله ويجمع 
بينهما الج معتمد أيضا ( قوله صرف ) أىالموقوف ( قوله من غير الموقوف عليه ) كأنه احمرز به عن الموقوف 
عليه فلا يجب بوطثه مهر إذ لو وجب وجب له والإنسان لا يجب له على نفسه شىء فليراجع اه سم على حج 
( قوله لو وقفئت عليه زوجته ) ومثله عكسه ( قوله انفسخ نكاحه ) قال فى شرح الروض إن قبل على القول 
باشيراط القبول وإلا فلا حاجة إليه : وعليه لو رد بعد ذلك انجه الحكم ببطلان الفسخ ويحتمل خلافه ذكره 
الأسنوى اه مم على حج( قوله فهو كأرش طرفها ) أى فيفعل فيه مايفعل ى بدل العبد إذا تلف 


(قوله قال الشيخوالأولأولى بالترجيح) الذىف كلام الشيخ أن الأولىبالئرجيح إنماهوالثانى كما فشرحه للروض 
وجزم به فى شرح البهجة (قوله ومن ثم لو وقفستعليه زوجته الخ) هذا إنما رتبه الشهاب حج على كونها لاتزوج منه 
ولا من الواقفوهوالذى يظهر ترتيبه عليهوعبارته عقب قوله الموقوف عليه نصهالا منه ولا منالواقف ومن ثم الخ 
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وهو المعتمد » وسيآئى فى الوصية الفرق بينه وبين الموصى له » ومن تحرج وجوب الحدا على أقوال املك فقد 
شذ . أما المطاوعة إذا زنى با وهى مميزة فلا مهر لما ( والمذهب أنه ) أى الموقوف عليه ( لابملك قيمة العبد ) مثلا 
الموقوف ( إذا أتلف ) من واقف أو أجنى وكذا موقوف عليه تعدى كأن استعمله ى غير ماوقف له أو تلف 
تحت يد ضامنة له » أما إذا لم يتعد بإتلاف الموقوف عليه فلا يكون ضامنا كا لو وقع منه كوز سبيل على حوض 
فانكسر من غير .تقصير ( بل يشترى بها عبد ليكون وقفا مكانه ) فراعاة لغرض الواقف وبقية البطون والمشرى 
لذلك هو الحاكم وإنكان للوقف ناظر خاص خلافا للزركشى بناء على أن الموقوف ملك لله تعالى » أما ما اشيراه 
الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منبما أو من أحدهما لهة الوقف فالمنشىء لوقفه هو الناظر كما أفى به 
الوالد رحمه الله تعالى » والفرق بينه وبين بدل الموقواف واضح ء وما ذكره فى شرح المبج إنما هو فى بدل الموقوف 
وهو المعتمد فيه لا ماذكره صاحب الأأنوار» وأما مايبنيه من ماله أو من ريع الوقف ف الحدران الموقوفة فإنه 


قوله وسيأقفالوصية) أىئوهوأنملك الموصى له أتممنملكالموقوف عليه بدلي لأن له الإجارة والإعارة منغير 
إذن مالك الرقبة وتورث عنهالمنافع » يلاف الموقوف عليهلابد منإذن الناظرولا تورث عنهالمنافع رملى انه ىشيخنا 
الزيادى ( قوله بينه وبين الموصى له ) أى بالمنافع لأنه الى يحتاج للفرق بينه وبين الموقوفة فإن الموصى بعينها يملكها 
ملكا تاما حيث يتصرف فيبا بالبيع وغيره ( قوله فقد شذ ) لعل وجهه أنه وإن قيل بملكها له ليس ملكا حقيقيا 
يبيح الوطء ولذا لايحوز له التصرف فيبا مما بخاللف مقتضى الوقف ( قوله والمشرى لذلك هو اخاكم ) معتمد » 
وقوله ملك لله تعالى : أى وهو الراجح ( قوله أو من ريع الوقف ) ومنه الحصر إذا اشيراها الناظر من ريع الوقف 
ومن ماله ( قوله أو يعمره منبما الخ ) أى مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتى من أن مايبنيه فى الحدران مما ذ كر 
يصير وقفا بنفس البناء ( قوله فالمنشى ء لوقفه ) أى ولا.يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة » فإن عمر من ماله وم 
ينشىء ذلك فهو باق على ملكه ويصدق فى عدم الإنشاء » أو اشتراه من ريعه فهو ملك المسجد مثلا يبيعه إذا 
اقنضته المصلحة . وب مالو دخل ى جهته ثبىء من مال الوقف وأراد العمارة به هل له ذلك ويسقط عن ذمته 
أو لابد” من إذن الحاكم حى لو فعل ذلك من غير إذنه كان متبرعا به ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى ء وعخله مالم 
يخف من الزفع إليه غرامة شىء » فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشباد » فإِنلم يشهدلم يبرأ لآن فقد 
الشبود نادر ( قوله والفرق بينه وبين بدل؟ الرقيق ) أى حيث لم يصر موقوفا بلا إنشاء وقف 


ولعلالكتبة أسقطتهمن نسخ الشارح( قوله وهى مميزة ) لعله وهى بالغة ليوافنقوله المار أومطاوعة لايعتذ يفعلها 
لصغر ( قوله وكذا موقوف عليه تعدى ) قضية هذا الصنيع أن الواقف والأجنى ضامنان مطلقا » وظاهر أنه 
لاضمان عليهما إذا أتلفاه بغير تعد" كأن استعملاه فها وقف له بإجارة مثلا » فلو أسقط لفظ كذا لرجع القيد 
للجميع فليتأمل ( قوله أما ما اشئراه الناظر إلى قوله فالمنشىء لوقفه هو الناظر ) محله إنما هو بعد قوله الآتى؛ولا بد 
من إنشاء وقفه من جهة مشتريه » وكذا قوله وأما ما ينشئه من ماله الخ لأن الكلام هنا فى شراء البدل لا ى وقفه 
( قوله أو يعمره منهما أو من أحدهما ) أى فى غير جدران الوقف لما سيأ فيها » والظاهر أن الصورة هنا أن 
الوقف على نحو مسجد فليتأمل ( قوله والفرق بينهما وبين بدل الموقوف واضح إلى قوله ولابد من إنشاء وقففه 
الخ ) من فتاوى والده أيضا ( قوله فى الخدران الموقوفة ) خرج به ماينشثه من البناء فى الأرض الموقوفة فلا يصير 
.وقفا بنفس البناء كنا شملهكلامه المتقدم وإن اقتضى التوجيه الآثى.صير ورته كذلك » إذ قد يجاب عن هذا الاقتضاء 
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يصير وقفا بالبناء لنهة الوقف ٠‏ والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية والأرض 
الموقوفة باقية » والطوب والحجر المبنى هما كالوصف التابع لها » ولا بد من إنشاء وقفه من جهة مشير يه فيتعين 
أحد ألفاظ الوقف المارة » وقول القاضى أقمته مقامه محل نظر » وفارق هذا صيرورة القيمة رهنا فى ذمة ابلحانى 
كنا مر بأنه يصح رهنها دون وقفها »وعدم اشتراط جعل مدل الأضحية أضحية إذا اشترى بعين القيمة أو فى الذمة 
ونوى بأن القيمة هناك ملك الفقراء والمشترى نائب عنهم فوقع الشراء لهم بالغين أو مع النية » وأما القيمة هنا فليست 
ملك أحد فاحتيج لإنشاء وقف مايشترى بها حى ينتقل إلى الله تعالى 6 وأفهم قوله عبد عدم جواز شراء أمة بقيمة 
عبد وعكسه » بل لايحوز شراء صغير بقيمة كبير وعكسه بأن الغرض يختلف بذلك » وما فضل من القيمة يشترى 
به شقص » بحلاف نظيره الآنى فى الوصية لتعذر الرقبة المصرّح بها فيها » فإنلم يمكن شراء شقص بالفاضل صرف 
للموقوف عليه فيا يظه ركا مر نظيره » بل لنا وجه بصرف جميع ما أوجبته ابحناية إليه » ولو أوجبت قودا استوفاه 
الحاكم كا قالاه وإن نوزعا فيه ( فإن تعذر ) شراء عبد بها ( فبعض عبد ) يشترى بها لكونه أقرب إلى مقصوده 
كنظيره من الأضحية على الراجح الآنى فى بابها » ووجه الحلاف فيها أن الشقص من حيث هو يقبل الوقف بخلااف 
الأضحية » ولو جنى الموقوف جناية أوجبت قصاصا اقتص منه وفات الوقف أو مالا أو قصاصا وعبى على 
المال فداه الواقف بأقل الآمرين » وله إن تكررت الحناية منه حكم أم الولد فى عدم تكرر الفداء وسائر 


(قولهوالأرض الموقوفةباقية) قضيةهذا التوجيه أن الحكم لايختص بالحدران بل كنا يشملها يشم ل مالو بنى بيتا في أرض 
موقوفةمن ريع الوقف أومن مالهوعليه فا ذكرناهمن أنه لو بنى بيتا احتيجفى كونهموقوفا إلى إنشاءوقفه يصور بما 
إذابناه من ريع الوقف ىأرض غير موقوفة كملوكة أو مستأجرة » هذا والظاهر أن ما اقتضاه التعليل غير مراد » 
وأن الحكم المذكور مختص بالحدران أو مافى معناها » كإعادة بيت انهدم من بيوت الوقف فأعاده بآ لة من ريع 
الوقف فليراجع ( قوله ولا بد من إنشاء وقفه ) أى العبد المشترى فهى متصلة بقوله والمشترى لذلك هو الحاكم 
وإنكان الخ ( قوله بقيمة كبير ) أى حيث أمكن » وعبارة سم على حج : لو لم يمكن أن يشترى بقيمة العبد إلا 
أمة أو بالعكس أو بقيمة الكبير إلا صغيرا أو العكس فيحتمل اللحواز . وب ما لو أمكن شراء شقص وشراء صغير 
هل يقدم الأول أو الثانى ؟ فيه نظر ء والأقرب الأول لآنه ينتفع به حالا ولو قيل بالثانى لم يكن بعيدا لأنه أقرب 
إلى غرض الواقف من وقف رقبة كاملة ( قوله استوفاه الحاكى ) كما قالاه » وينبغى جواز العفو عن القود يمال 
إن رآه مصلحة ويشترى به بدله وينشىء وقفه نظير ماتقدم فى بدل المحنى عليه ( قوله اقنص منه ) أى اقنص 
منه مستحق بدل الحناية وقوله فداه أى :وجوبا ( قوله بأقل الأمري ) وقول حج : ولو جنى الموقوف جناية 
أوجبت مالا فهى فى بيت المال مفروض فيا تعذر فداوأه من جهة الواقف لموته أو فقره على مايفيده قول الشارح 
فإن مات الواقف الخ ( قوله فى عدم تكرر الفداء ) أى ومشاركة انجنى عليه الثانى ومن بعده للأوّل.ف القيمة إن 


بأن هذا توجيه لما نصوا عليه من وقفية مابنى فى الحدران » ولا يلزم أن كل تماوجد فيه معنى التوجيه يثبت له 

هذا الحكم » ولا يلزم من تبعية الأرض لهذا الشى ء اليسير استتباعها لأمر خطير إذ اليسير عهد فيه التبعية كثيرا 

فتأمل ( قوله ولابد من إنشاء وقفه من جهة مشتريه ) أى الحاكم وهو تابع فى هذا التعبير للشهاب حج » لكن 

ذاك إنما عبر به لآنه قدم خلافا هل المشترى الحاكم أو الناظر ء فعبر هنا بما ذكر ليعزل على القولين واعلم أن هذا 

من متعاتقاتمسئلة المثن وكان الأولى تقديمه عقبه كنا أشرت إليه ( قوله وقول القاضى أقمته مقامه محل نظر ) عبارة 

التحفة : وقال القاضى : أو يقول أقمته مقامه ونظر غيره فيه انّبت ( قوله فليست ملك أحد) أى من جهة 
٠٠‏ - نباية الهعاج - اه 


ةةث“اه 
أحكامها ٠‏ فإن مات الواقف ثم جنى فن بيت المال كالحر المعسر كما أفى به الوالد رحمه الله تعالى لا من 
كسب الرقيق ولا من تركة الواقف ولو مات الحانى بعد الحناية لم يسقط الفداء ( ولو جفت الشجرة ) الموقوفة أو 
قلعها نحو ريح أو زمنت الدابة (ل يتقطع الوقف على المذهب ) وإن امتنع وققها ابتداء لقوة الدوام ( بل ينتفع 
بها جذعا ) بإجارة وغيرها ( وقيل تباع ) لتعذر الانتفاع على وفق شرط الواقف ( والمن ) الذى بيعت به على هذا 
الوجه ( كقيمة العبد ) فيأتى فيه مامر » فلولم يكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف 
عليه كنا صححه ابن الرفعة و القمولى وجرى عليه ابن المقرى فى روضه » لكنها لاتباع ولا توهب بل ينتفع بعينها 
كأم الولد ولتم الأضحية » لكن اقتصار المصنف على ماذكره كالحاوى الصغير يقتضى أنها لاتصير ملكا بحال . 
واعتمده الشيخ رحمه الله تعالى وقال : إنه الموافق للدليل وكلام الحمهور » ولا يلزم عليه تناف بسبب القول بعدم 
بطلان الوقف مع كونه ملكا لأن معنى عوده ملكا أنه ينتفع به ولو باستهلاك عينهكالإحراق » ومعنى عدم بطلان 
الوقف أنه مادام باقيا لايفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ونحوه كنا مر ء ولو كان البناء والغراس موقوفا 
فى أرض مستأجرة وصار الريع لابيى بالأجرة أو ببى بها فقط أفبى ابن الاستاذ بأنه لايلتحق بما لاينتفع به إلا 


لم تف بأروش الحنايات ( قوله ولو مات الحانى ) أى العبد الموقوف الحانى الخ ( قوله لم يسقط الفداء ) أى عن 
السيد ولا عن بيت المال ( قوله الموقوفة ) وقع السوكال فى الدرس عما يوجد من الأشجار فى المساجد ولم يعرف 
هل هو وقف أو لا ماذا يفعل فيه إذا جف ؟ والحواب أن الظاهر من غرسه فى المسجد أنه موقوف لما صرحوا به 
فى الصلح من أن محل جواز غرس الشجر ف المسجد إذا غرسه لعموم المسلمين » وأنه لو غرسه لنفسه لم يحز وإن 
لم يضر بالمسجد » وحيث حمل على أنه لعموم المسلبين فيحتمل جواز بيعه وصرف منه على مصالح المسلمين إن لم 
يمكن الانتفاع به جافا » ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة » ولعل هذا الثانى أقرب لأن واقفه 
إن وقفه وقفا مطلقا وقلنا بصرف منه لمصالح المسلمين فالمسجد منها » وإن كان وقفه على خصوص المسجد امتنع 
صرفه لغيره فعلى الاتمديرين جواز صرفه لمصالح المسجد محقق » بخلاف صرفه لمصالح غيره مشكوك فى جوازه 
فيترك لأجل امحقق ( قوله أو زمنت ) من باب تعب يقال زمن زمنا وزمانة وهو مرض يدوم زمانا طويلا ( قوله 
وإن امتنع وقفها ابتداء ) أى بأنْلم يحصل منها منفعة للموقوف عليه ولا لغيره تقابل بأجرة بل كان الانتفاع يها 
بإحراقها ( قوله صارت ملكا ) لو أمككن » والحالة هذه بيعها وأن يشترى بثمنها واحدة من جنسها أو شقصا انجه 
وجوب ذلك لا يقال : الفرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها لآأنها منتفع بها باسسهلاكها فيصح بيعها » وكذا يقال 
فى مسئلة الدابة اه سم على حج ( قوله لكنها لاتباع ) أى مع صير ورتم ملكا للموقوف عليه . والحاصل من هذه 
المسثلة أنه حيث تعذر الانتفاع بها من الحهة الى وقفت عليها صارت ملكا للموقوف عليه بمعنى أنه ينتفع بها 
كانتفاع الملاك بغير البيع والهبة وإنلم يتعذر الانتفاع بها من الحهة الى قصدت بالوقف لاينتفع بها الموقوف عليه 
لنفسه » بل ينتفع بها من الحهة المذدكورة » وإنلم يكن على الوجه الكل ( قوله لاينى بالأجرة ) وفى هذه احالة 
هل يحبر الموقوف عليه على وضع مايق بأجرته أو يخير بين ذلك وبين قلع البناء والغراس إزالة لضرر صاحب 
الوقفية » وقوله حتى تنتقل إلى الله تعالى : أى يجهة الوقفية وإلا فكل شبىء ملك له تعالى على الإطلاق ( قوله ولا 
يازم عليه ) يعنى الأول » وأراد بذلك الحواب عن قول شيخ الإسلام إن عوده ملكا مع القول بأنه لاييطل 
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باستهلاكه : أى بإحراق ونحوه فيقلع وينتفع بعينه إن أمكن وإلا صرف للموقوف عليه وهو ميد لما مر . 
نعم قوله وإن كان الغراس مما لاينتفع بعينه بعد القلع واننبت مدة الإجارة واجتار المؤجر قلعه فيظهر عدم صمة 
الوقف ابتداء ممنوع لما مر من صحة وقف الرياحين المغرسة وعلل بكونه يببى مدة ( والأصح جواز بيع حصر 
المسجد إذا بليث وجذوعه إذا انكسرت ) أو أشرفت على الانكسار ( ولم تصلح إلا للإحراق ) لثلا تضيع فتحصيل 
يسير من منها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لصيرورنها كالمعدومة» ويصرف 
لمصالح المسجد مها إنلم يمكن شراء حصير أو جذع به ومقابله أنها تبى أبدا » وانتصر له جمع نقلا ومعنى ١‏ ومحل 
الحلاف ف الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها » بخلاف المملوكة للمسجد بنحو شراء فإنها تباع جزما » 
وخرج بقوله ولم تصلح إلى آخره مالو أمكن اتخاذ نحو ألواح منه فلا تباع قطعا بل يجنبد الحاكم ويستعمله فيا 
هو أقرب لمقصود الواقف » حبى لو أمكن استعماله بإدراج فى آلات العمارة امتنع بيعه فها يظهر » وقد تقوم 
قطعة جذع مقام اجرة والنحاتة مقام الثراب ومختلط به : أى فيقوم مقام التبن الذى يخاط الطين به كما أفاده الأذرعى 
وأجريا الحلاف فى دار منهدمة أو مشرفة على الانهدام ولم تصلح للسكنى ؛ وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد 
والى على غيره » وأفتى الوالد رحمه الله تعالى . بأن الراجح مع بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره . قال 
السبكى وغيره : إن منع ببعها هو الحق » ولأن جوازه يئدى إلى موافقة القائلين بالاستبدال » ويمكن حمل القائل 
بالحواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقرى فى روضه بقوله وجدار داره المهدم وهذا الحمل أسهل من 
تضعيفه ( ولو انهدم مسجدا وتعذرت إعادته لم يبع بحال ) لإمكان الانتفاع يه حالا بالصلاة فى أرضه » وبه 
فارق مالو وقف فرس على الغزو فكبر ولم يصلح حيث جاز بيعه . نعم لو خيف على نقضه نقض وحفظ ليعمر 
به مسجدا آخر إن رآه الحا كم » والأقرب أولى لانحو بئر ورباط مالم يتعذر نقله لمسجد آخر ؛ ويحث الأذزعى 
تعين مسجد خص بطائفة خص بها المهدم إن وجد وإن بعد » أما ريع المسجد المنيدم فقال الوالد رحمه الله تعالى : 
إنه إن توقع عوده حفظ له » وهو ما قاله الإمام » وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه » وه جزم 


الأرض ؟ فيه نظر » والثانى أقرب ( قوله ووقفها ) قيد لما قبله ( قوله بنحو شراء ) ولو من غلة الوقف حيث مم - 
توقف من الناظر ( قوله فإنها تباع جزما ) أى وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها فى. شراء حصر. بدلا 
( قوله على البناء خاصة ) أى دون الأرض فلا يجوز بيعها ( قوله ليعمر به مسجدا آخر إن رآه الحاكم ) أى ويصرف 
لثثانى جميع ما كان يصرف للأول من الغلة الموقوفة عليه » ومنه بالأولى مالو أكل البحر المسجد فتنقل أنقاضه 
حل آخر ويفعل بغلته ماذكر ء ومثل المسجد أيضا غيره من المدارس والربط وأضرحة الأولياء نفعنا الله بهم » 
فينقل الولى” منها إلى غيرها للضرورة » ويصرف على مصالحه بعد نقله ماكان يصرف عليه فى محله الأول ( قوله 
والأقرب ) أى المسجد الأقرب الخ ( قوله لانحو بئر ورباط ) أى وإنكانا موقوفين ( قوله خص بها الممهدم الخ ) 
معتمد ( قوله وإن بعد ) أى ولو ببلد آخر ( قوله فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر ) أى قريب منه انتجى شرح 


الوقف مشكل ( قوله فيقلع وينتفع بعينه) أراد بذلك إفادة الحكم بهامه وإن كان لايتفرع على ماقبله كما لايخى 
( قوله فيظهر عدم صحة الوقف ) كأن الصورة أنه أراد الوقف بعد انقضاء مدة الإجارة واستحقاق القلع فتأمل 
( قوله وبحث الأذرعى تعين مسجد خص بطائفة الخ ) انظر هل مثله تعين نقض اللجامع لجامع . لا لمسجد غير جامع 


5و" - 
فى الأنوار » وإلا فنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف » فإنلم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين 
أو مصالح المسلمين . أما غير البدم فا فضل من غلة الموقوف على مصالحه يشترى بها عقار ويوقف عايه ؛ 
بحلاف الموقوف على عمارته يحب ادخاره لأجلها : أى إن توقعت عن قرب كا أشار إليه السبكى وإلالم يعد منه 
شىء لأجلها لأنه يعرض للضياح أو لظالم بأخذه ولووقف أرضا لازراعة فتعذرت وانحصر النفع فى الغرس أو 
البناء فعل الناظر أحدها أو آجرها كذلك » وقد أفتى البلقنى فىأرض موقوفة لتزرع حناء فآجرها الناظر لتغرس 
كرما بأنه يجوز إذا.ظهرت المصلحة ولم يخالف شرط الواقف اتبى . لايقال : هذا حالف لشرط الواقف » فإن 
قوله لتزرع حناء متضمن لاشتراط أن لايزرع غيره » لأن من المعلوم أنه يغتفر فى الضمنى مالا يغتفر ف المنطوق » 
على أن الفرض فى مسثلتنا أن الضرورة أبحأت إلى الغرس أو البناء ومع الضرورة مخالفة شرط الواقف جائزة إذ من 
المعلوم أنه لايقصد تعطيل وقفه وثوابه » ومسثلة البلقينى ليس فيها ضرورة فاحتاج إلى التقييد بعدم مخالفة شرط 
الواقف » وعمارة الوقف مقدمة على الموقوف عليه : ويصرف ريع ما وقف على المسجد وقفا مطلقا أو على مارته 
ف بناء وتخصيص محكم وسلم وبوارى للتظليل بها ومكانس ومساحى لتقل الثراب وظلة تمنع إفساد خشب باب 
ونحوه بمطر ونحوه إن لم يضر بالمارة وأجرة قم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن لأن القم يحفظ العمارة » بحلاف 
الباق فل وكان الوقف لمصالحه صرف من ريعه لمن ذكر لا فى تزويق ونقش بل لو وقف عليها لم يصح ٠‏ وهذا 
المذكورمن عدم صرف ذلك للمئذن والإمام فى الوقف المطلق هو مقتضى مائقله فى الروضة عن البغوى : لكنه 
نقل بعده عن فتاوى الغزالى أنه يصرف هما كما فى الوقف على مصا حه وكا فى نظيره من الوصية للمسجد ؛ وهذا 
مو الأصح » ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما فى ذللف » ولأهل الوقف المهايأة لاقسمته ولو إفرازا ولا تغييره 
كجعل البستان دار! وعكسه مالم يشرط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز تغييره بحسبها » قال السبكى : والذى أراه 
تغييره فى غيره ولكن بثلاثة شروط : أن يكون يسيرا لايغير مسماه » وأن لايزيل شيئا من عينه بل ينقله من جانب 


منبج وب مال وكان ثم مساجد متعددة واستوى قربه من الحميع هل يوزع على اللحميع أو يقدم الأحوج ؟ فيه 
نظر » والأقرب الثانى » فلو استوت الحاجة والقرب جاز صرفه لواحد منها ( قوله أو مصالح المسلمين ) على 
الخلاف السابق والراجح منه تقديم المصالح ( قوله وإلالم يعد) أى يدخر . قال حج : بل يشترى به عقار أو نحوه 
اتبى ‏ قوله وتحصيص ) ومنه البياض المعروف ( قله لا موؤذن وإمام ) ضعيف ( قوله بل لو وقف عليها ) الأولى 
عليهما : أى إِلّزويق والنقش (قوله لاقسمته) هو واضح إن حصل بالقسمة تغيير لما كان عليه الوقتف 
كجعل الدار الكبيرة دارين ؛ أما عند عدم حصوله كأن تراضوا على أن كل واحد منهم يأخذ دارا ينتفع بها مدة 
استحقاقه فالظاهر الحواز وله الرجوع عن ذلك مى شاء ( قوله فى غيرها ) أى غير صورة الشرط ( قوله لايغير 
مسماه ) منه يوذ جواب حادثة وقع السئال عنها » وهى أن مطهرة مسجد مجاورة لشارع من شوارع المسلمين 
آلت للسقوط وليس ف الوقف ماتعمر به فطلب شخص أن يعمرها من ماله بشرط ترك قطعة من الأرض الى 
كانت حاملة للجدار لتتسع الطريق فظهرت المصلحة فى ذلك خوفا من انهدامها وعدم ماتعمر به هل ذلك جائر 
أم لاء وهو ابلحواز نظرا لالمصلحة المذكورة . وى حج : فرع : فى فتاوى ابن عبد السلام يجوز إيقاد اليسير 
فى المسجد اللحالى ليلا تعظما له لا نهارا للسرف والنشبيه بالنصارى » وفى الروضة يحرم إسراج الحالى وجمع حمل 
هذا على ما إذا سرج من وقف المسجد أو ملكه » والأوّل على ما إذا تبرع به من يصح تبرعه » وفيه نظر لآنه. 
إضاعة مال بل الذى يتجه الجمع بحمل الأول على ما إذا توقع ولو عنى. ندور. احتياج أحد لما فيه من النور 2 
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إلى آخر » وأن .يكون مصلحة للوقف . وعليه ففتح شباك الطيبرسية فى جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لامصلحة 
للجامع فيه . 


( فصل ) 
فى بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر 

( إن ) كان الوقف للاستغلال لم يتصرف فيه سواء ناظره الخاص أو العام أو لينتفع به الموقوف عليه وأطلق 
أو قال كيف شاء فله استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره بأن يركبه الدابة مثلا ليقضى له عليبا حاجة فلا يناق ذلك مامر 
آنفا فى قول المصئف بإعارة وإجارة وما قيدناه به » ثم إن ( شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع ) كبقية 
شروطه لما روى أن عمر رضى الله عنه ولى أمر صدقته ثم جعل لحفصة ماعاشت ثم لأولى الرأى من أهلها . وقبول 
من شرط له النظر كقبول الوكيل فها يظهر لا الموقوف عليه مالم يشرط له شبى ء من ريع الوقف على ماجحثه بعضهم 
ودعوى السبكى أنه بالإباحة أشبه فلا يرتد بالرد بعيد بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط » إلا أن يشترط نظره حال 
الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه 
والثانى على ما إذا لم يتوقع ذلك انّبى ( قوله لايحوز ) أى أما المرور منه فإنه جائز لعدم التعدى من المار» إذ 
غايته أن مروره فى أرض موقوفة » وليس فى شرط الواقف مايقتضى المنع منه ( قوله إذ لامصلحة للجامع فيه 
يوئخذ من هذا جواب حادثة وقع السوال عنها » وهى أن شخصا أراد عمارة جامع خرب بآ لة جديدة غير آ لته 2 
ورأى المصلحة فى جعل بابه من محل آخر غير امحل الأول لكونه بجوار من بمنع الانتفاع به على الوجه المعتاد 
وهو أنه يجوز له ذلك لأن فيه مصلحة أى مصلحة للجامع وللمسلمين . 


( فصل ) فى بيان النظر على الوقف وشرطه 

( قوله ووظيفة الناظر ) أى وما يتبع ذلك كغدم انفساخ الإجارة بزيادة الأجرة ( قوله وما قيدناه به ) أى 
من قوله إن كان ناظرا الخ ( قوله كبقية شروطه ) ومنها ما لو شرط أن يؤجر بأكثر من كذا فيتبع » وإنكان 
ماشرطه دون أجرة مثل تلل الأماكن الموقوفة فيوئجره الناظر بما شرطه الواقف ولوكان المستأجر غنيا حيث لم يكن 
قْ شرط الواقف مابمنعه » فلو أجر يأكثر مما شرطه الواقف فالإجارة فاسدة » ويحب على المستأجر ماشرطه الواقف 
إنكان دون أجرة المثل وأجرة المثل إن كان ماشرطه زائدا عليها لأن أجرة المثل هى اللازمة حيث فسدت الإجارة 
وما أخذ من المستأجر زائدا على ما وجب عليه لابملكه الآخذ ( قوله صدقته ) أى وقفه » وقوله سقط : أى 
وانتقل لمن بعده ( قوله إلا أن يشترط نظره ) يتأمل الاستئناء » فإن انعزاله وعدمه مسئلة أخرى إنكان المراد بقوله 
بل لو قبله ثم أسقط حقه الخ أنه أسقط حقه من الريع » وإنكان المراد أنه أسقط حقه من النظر فالثانية عين الأولى 
فيتحد المستثنى والمستثى منه » وعبارة حج : وإن شرط نظره حال الوقف فلا يعود إلا بتولية اللخاكي كنا اقتضاه 
كلام الروضة خلافا لمن نازع فيه » ويوذيده كلامهم فى الوصى اه . وهى تفيد أنبما مقالتان ( قوله فلا ينعزل 
بعزل نفسه الخ ) ومن عزل نفسه مالو أسقط حقه من النظر لغيره بفراع له فلا يسقط حقه ويستنيب القاضى من 
يباشر عنه فى الوظيفة » ثم هذا مع قوله السابق كبقية شروطه يفيد أن الواقف إذا شرط من الوظائف شيئا لآخر 
حال الوقف اتبع ومنه مالو شرط الإمامة أو الحطابة لشخص ولذريته ثم إن المشروط له ذلك فرغ عنهما لآخر 


د ( فصل ) فق .بيان النظر الخ 


ا 


على الراجح خلافا لمن زعم خلافه . نعم يقم الحاكم متكلما غيره مدة إعراضه » فلو أراد العودلم يحتج إلى تولية 
جديدة ( وإلا) أى وإنلم يشرطه لأحد ( فالنظر للقاضى ) 


وباشر المفروغ له فيهما مدة ثم مات الفارغ عن أولاد » وهو أن الحق فى ذلك ينتقل للأولاد على ماشرطه الواقف 
ثم ما استغله المفروغ من غلة الوقف لايرجع عليه بشىء منه لأنه استحقه فى مقابلة العمل سما وقد قرره الحاكم 
غاية الأمر أن تقريره وإن كان صحيحا لكنه بالنيابه عن الفارغ . وكذلك لارجوع للمفروغ له على تركة الفارغ 
بما أخذه فى مقابلة الفراغ وإن انتقلت الوظيفة عنده لأولاد الفارغ لأنه إنما دفع الدراهم فى مقابلة إسقاط الحق له 
وقد وجد وقرره الخاكم على مقتضاه . وأما أنه كان يظن أن الحق ينتقل إليه مطلقا وتبين خلافه فلا يقتضى 
الرجوع لنسبته فى عدم البحث عن ذلك أولا إلى تقصير فأشبه من باع شيثا وهو مغبون فيه بعدم علمه بقيمته » 
وف فتاوى الشارح مايصرح بانتقال الحق للأولاد حيث قال فى جواب فى صورته سثل عن واقف شرط الوظيفة 
الفلانية لزيد وأولاده وذريته من بعده وشرط أن من نزل من أرباب الوظائف سقط حقه من ذلك ولا يستحق 
المنزول له شيئا بل يقرّر الناظرالشرعى غيرهما ء ثم إن فلانا فرغ عن وظيفته لآخخر وقررالناظر أجنبيا غيرهما . ثم 
مات النازل فهل يستحق أولاده الوظيفة بعده ؟ فأجاب بأنهم يستحقون ذلك عملا بشرط الواقف ولصدق البعدية 
بذلك ؛ ولم يشرط الواقف لاستحقاق الأولاد بقاء استحقاق والدهم ذلك إلى وفاته : وما نسب إلى" من الإفتاء 
لاف ذلك فد رجعت عنه إنكان صحيحا انهى . 

[ فرع ] وقع السؤال عن رجل وقف وقفا مستوفيا للشروط الشرعية وعين فيه وظائف من جملها وظيفة 
المباشرة على وقفه وجعلها لشخص معين وكذلك جعل غيرها لأشخاص معينين » ثم بعد ذلك شرط فى مكتوب 
وقفه أن من مات من الأشخاص الجعول لم الوظائف المذكورة وله ولد أو ولد ولد أو أخ أو قريب قرر مكانه 5 
ثم إن ولده بعد مدة فرغ عن الوظيفة المذكورة لشخص وتكرر ذلك الفراغ لأشخاص متعددين ثم تو المقرر 
المذكور الصادر منه الفراغ. المذكور وترك ولدا » ثم إن الولد تنازع مع من هى بيده الآن فهل له المنازعة فيها 
أم الحق فيها لمن هى بيده الآن أم كيف الحال ؟ والحواب : الحمد لله حيث لم يزد الواقف ف شرطه على قوله قرر 
مكانه سقط حق المقرر فى الوظيفة بفراغه عنها : فإذا مات بعد ذلك عن ولدل يكن للولد حق لأن أباه حين مات 
لم يكن له حق ف الوظيفة ينتقل عنه لولده فيستمر ادق فيها لمن قرر بالفراغ » ولا حق للولد المذكور فى ذلك 
فلا يلتفت لمنازعته إذلم يشرط الواقف لغيره من قرر عن والده حا ومن ثم أفنى الشمس الرملى فى شرط الوظيفة 
الفلانية لزيد ولأولاده ولذريته من بعده . ثم فرغ زيد عن وظيفته لاحر ثم مات زيد عن أولاد بانتقال الحق من 
المفروغ له لأولاد الفارغ عملا بقول الواقف ولذريته من بعده ٠‏ فأفهم أنه لو اقتصر على قوله لزيد ولم يذكر 
ذريته من بعده عدم الانتقال للأولاد وما نحن فيه لم يزد واقفه على أن من مات وله ولد يحوز مكانه فأفاد ذلك 
عدم استحقاق الولد المذكور والله أعلم : وفى حج : فرع : شرط الواقف لناظر وقفه فلان قدرا فلم يقبل النظر 
إلا بعد مدة بان استحقاقه لمعلوم النظرمن حين آل إليهء كذا قيل » وإنا يتجه فى المعلوم الزائد على أجرة المثل لأنه 
لابقصد كونه فى مقابلة عمل . بخلاف المعلوم المساوى لأجرة مثل نظر هذا الوقف أو الناقص عنه لايستحقه فها 
مضى لأنه فى مقابلة عمله ولم يوجد منه فلا وجه لاستحقاقه له اه . وفيه أيضا : وبحث بعضهم أنه لو خشى من 
القاضى أكل الوقف بحوره جاز لمن هو بيده صرفه فى مصارفه ولو بإجارته إن عرفها » وإلا فوّضه لفقيه عارف 
بها أو سأله وصزفها اه ( قوله وإنلم يشرطه لأحبد ) أى إنلم يعلم شرطه لأحد سواء علم شرطه أو جهل الحال 
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أىقاضى بلد الموقوف عليهكما م رنظيره فى مال اليتيم (على المذهب) إذ نظره عام فهو أولى من غيرهو لوواقفا وموقوفا 
عليه وإن كان معيناوما جزم به الماوردىمن ثبوته للواقف بلا شرط ق مسجدانحلة والحوارزى فق سائر المساجد 
وزاد أن ذريتهمثله مردود.والطريق الثانى ينبنى علر أفوال الملك (وشرط الناظرالعدالة)الباطنة مطلقا كنا رجحه 
الأذرعى خلافا لاكتفاء السبكى فى منصوب الواقف بانظاهرة فينعزل بالفسق الحققيخلاف غيره نح و كذب أمكن 
كونهمعذوراءفيه كما هو ظاهر » وسواء ف الناظر أكان هو الواقف أم غيره ومتى انعزل بالفسق فالنظر/لحاكي كما 
يأنى . وقياس ما يأنى فى الوصية والنكاح صعة شرط ذى النظر لذى عدل فى دينه لكن يرد باشتراط العدالة الحقيقية 
هنا » والفرق بين هذا وصحعة تزويج الذى موليته واضح ( والكفاية ) لما تولاه من نظر عام أو خاص وهى 
( الاهتداء إلى التصرف ) الذى فوّض له قياسا على الؤصى والقم لأنها ولاية على الغير » وعند زوال الأهلية يكون 
النظر للحاكي كنا رجحه السبكى لا لمن بعد من الأهل بشرط الواقف خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل للمتأخحر نظرا 
إلا بعد فقد المتقدم فلا سبب لنظره غير فقده » وببذا فارق انتقال ولاية النكاح للأبعد بفسق الأقرب لوجود 
السبب فيه وهو القرابة » ولا يعود النظر بعود الأهلية مالم يكن نظره بشرط الواقف كا أفبى به المصنف لقوته 
إذ ليس لأحد عز له ولا الاستبدال به » والعارض مانع من تصرفه لا سالب لولايته كنا مر » ولوكان له النظر على 
مواضع فأثبت أهليته فى مكان ثبنت فى بقية الأماكن من حيث الأمانة لا من حيث الكفاية » إلا أن يثبت أهليته 
فى سائر الأوقاف كا قاله ابن الصلاح » وهو ظاهر كا قاله الدميرى إذا كان الماق فوق ما آثبتت فيه أهليته أو 
مثله مع كثرة مصارفه وأعماله فإن كان أقل” فلا ( ووظيفته ) عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه 

الاحتياط كولى اليتم و ( الإجارة 

( قوله أى قاضى بلد الموقوف عليه) عبارة حج :أى قاضى بلد الموقوف بالنسبةلحفظه ونحوإجارتهوقاضى بلد 
الموقوف عليه بالنسبة لما عدا ذلك نظير مامر ٠ف‏ مال اليتم » وهى ظاهرة ولعلها مراد الشارح بقوله كما مر الخ 
( قوله وإنكان ) أى الموقوف عليه ( قوله وشرط الناظر ) أى وإنكان هو الواقف بأن شرظ النظر لنفسه كا يق 
( قوله العدالة ) أى ولو امرأة اه . وقوله مطلقا : أى سواء ولاه الواقف أو الحاكم ( قوله فينعزل بالفسق الحقق ) 
قضيته أنه لايشترط فيه السلامة من خارم المروءة ( قوله لكن يرد الخ ) معتمد ( قوله واضح ) وهو أن ولى” التكاح 
فيه وازع طبيعى يحمله على ال حرص على نحصين موليته دفعا للعار عنه يخلاف لوقف ( قوله إلا بعد فقد المتقدم ) 
وذلك بأن قال على أن النظر فيه لزيد ثم عمرو مثلا » ولا يخالف هذا ما يأتى من أنه لو تغير حال الأرشد انتقل 
النظر لمن هو أرشد منه » لأن ماهنا شرط ف الانتقال لعمرووفقد زيد وبزوال الأهلية لم يفقد » وفها يأ جعل 
الاستحقاق منوطا بالصفة الى هى الأرشدية فحيث لم توجد فى الأول كان من بعده مستحقا بالصفة الى اعتبرها 
الواقف ( قوله بشرط الواقف ) أى فيعود ( قوله والإجارة ) أى فله ذلك سواء كان المستأجر من الموقوف عليهم 
أو أجنييا حيث رأى المصلحة فى ذلك وإن طلبه الموقوف عليه حيث لم يشرط الواقف السكنى بنفسه . أما إذا 
شزظ ذلك فليس للناظر الإيجار بل يسثوق الموقوف عليه المنفعة بنفسه أو نائبه » ثم إذا أجر الناظر نصف الموقوف 
شائعا صح إن لم يكن فى شرظ الواقف ماعنعه ويصير المستأجر لذلك مستحقا لنصف اللمنفعة فيها والمنتحق 
( قوله أى قاضى بلد الموقوف عليه ) أى بالنسبة لغير نحو الحفظ والإجارة وقاضى بلد الموقوف بالنسبة لكلك 
كا هو قضية التشينه وصرح به الشهاب حج ؛ ولعله سقط من نسخ الشارح وو اكد ر روات يندت الأمل) 


ا 2 
والعمارة  )‏ وكذا الاقمراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذنه فيه الحاكم كنا فى الروضة 
وغير ها خلافا للبلقيى ومن تبعه سواء فى ذلك مال نفسه وغيره ( ونحصيل الغلة وقسمبا ) على مستحقيها 
لأنها المعيودة فى مثله ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف » وإنما جاز تقديم تفرقة المنذور على الزمن المعين 
لشببه بالتهكاة المعجلة » ولوكان له .وظيفة فاستناب فيها فالأجرة عليه لا على الوقف كا هو ظاهر » ونقل 
الأنرعى عمن لانحصى وقال : إن الذى نعتقده أن الحاكم لانظر له معه ولا تصرف بل نظره معه نظر إحاطة 
ورعاية » ثم حمل إفتاء ابن عبد السلام بأن المدرس هو الذى ينزل الطلبة ويقدار لم جوامكهم » على أنه كان 
عرف زمته المطرد » وإلا فجرد كونه مدرسا لايوجب له تولية ولا عزلا ولا تقدير معلوم انهى . ولا يعرض 


للنصف الآخر إن وج دكأن أجر الناظر باقيه لآخر » وإلا انتفع المستأجر بما استأجر بمهايأة مع الناظر وباقيه إن لم 
يوجد من يستأجره يتعطل على جملة المستحقين والأجرة الى استأجر بها الأول النصف توزع على كل المستحقين 
ولا يختص بها الأول وإنكانت قدر حصته » ولو وجد من يستأجر الكل بعد استثجار الأول للنصف لاتنفسخ 
إجارته » وإن وجد قبل استئجاره فعلى الناظر ما يراه مصلاحة ( قوله والعمارة ) فى الروض وشرحه : نفقة 
الموقوف ومونة تجهيزه وعمارته من حيث شرطت شرطها الواقفمن ماله أو من مال الوقف وإلا فن منافعه : أى 
الموقوف ككسب العبد وغلة العقار » فإذا تعطلت منافعه فالتفقة وموان التجهيز لا العمارة من بيت المال كن 
أعتق من لاكسب له . أما العمارة فلا تحب على أحد حينئذ كالملك المطلق بخلاف الحيوان لصيانة روحه اه سم 
على حج . وظاهر أن مثل العمارة أجرة الأرض الى بها بناء أو غراس موقوف ولم تف منافعه بالأجرة ( قوله أو 
أذنه فيه الحاكم ) أى فلو اقترض من غير إذن من الحاكم ولا شرط من الواقف لم يحز ولا يرجع بما صرفه لتعديه به 
( قوله وغيره ) قال الغزى : وإن أذن له فيه صدآق ما دام خاظرا إلا بعد عزله اه حج ( قوله فالأجرة عليه ) أى 
وإن تعطل عليه معلوم الوظيفة لعمارة أو نحوها » ولا يسقط بذلك شبىء من أجرة النائب ( قوله أن الحاكم لأثظرله ) 
انظر ولوكان الحاكم هو الذى ولاه النظر اه سم على حج . أقول : لانظر له معه ولوكان هوالذى ولاه » وقوله 
كأن صورته أنه جغل النظر بعد هذا لفلان. فتأمل (”قوله ونقل الأذرعى عمن لايحصى وقال إنه الذى نعتقده أن 
الحاكم لانظر له مغه الخ ) أنى والكلام فى الناظر الاص لامن نصبه الحاكي حيث النظر له » وعبارة الأذرعى 
فى محل نصها فائدة : قد يوخذ من قوله أى الهاج أن شرط الواقف النظر الخ أنه ليس للقاضى أن يولى ف المدرسة 
وغيرها.إلا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف لأنه لانظر له معه كما دل" عليه كلامهم ولم أر لهم نصا يخالفه » 
وربما يأنى فيه كلام اه . ثم قال فى محل بعد هذا مانصه : فرع : تعلق بعض فقهاء العصر بكلام الشيخين هنا 
فى أنه ليس للناظر التولية فى الوظائف ف المدرسة وغيرها » وربما تعلق بقولهما كذا وكذا ظانا أنه للحصرء 
وصاروا يقولون بأن التولية فى التدريس للحاكم وحده وليس للناظر الخاص » وهذا غير سديد وكلام الرافعى 
رنحوه محمول على غالب التصرفات » ولوحمل على الحصر لكان محله الأوقاف الى ليس فيها إلا ذلك كا هو 
الغالب فى الوقف على معين أو موصوف بصفة لايحتاج إلى تولية » وانتصب بعض الشراح لنصر ذلك وأطال 
القول فيه وهو الذى نعتقده وأن الحاكم لانظر له معه ولا تصرف» إلى آخر ماذكره عنه الشارح مع زيادة » فقد 
علمت أن الكلام فى الناظر الحاص وكيف بمتنع تصرف الحاكم مع من هو نائب عنه مع أن النظر فى الحقيقة إنما 
هو له ؛ وإنما جوزؤا له الإنابة فيه لكثرة أشغاله كما هو ظاهر ؛ وببذا سقط مافى حواشى الشباب سم مع ما أردفه 


ؤوءةس 
بكون الناظر قد لاجميز بين فقيه وفقيه لأنه قائم مقام الواقف وهو الذى يولى المدرس » فكيف يقال بتقدمه عليه 
وهو فرعه » وكونه لابميز لا أثر له لتمكنه من معرفة منزاتبهم بالسوئال » والأوجه عدم وجوب تفريق معلوم الطلبة 
فى محل الدرس خلافا لابن عبد السلام لعدم كونه مألوفا فى زمننا » ولآن اللائق بمحاسن الشريعة تنزيه مواضع 
العلم والذكر عن الأمور الدنيوية كالبيع واستيفاء الحق » والأقرب أن المراد بالمعيد من يعيد للطلبة الدرس الذى 
قرأه اللدرس ليستوضحوا أو يتفهموا ما أشكل » ومحل مامر إن أطلق نظره كا مر » ومثله بالأولى ما لو فوض 
له جميع ذلك ( فإن فوّض إليه بعض هفه الأمور لم يتعداه ) اتباعا للشرط ويستحق الناظر ماشرط من الأجرة وإن 
زادت على أجرة مثله مالم يكن هو الواقف كا مر » فلولم يشرط له شى ءلم يستحق أجرة . نعم له رفع الأمر إلى 
الحاكم ليقرر له أجرة » قاله البلقينى . قال تلميذه العراق فى تحريره : ومقتضاه أنه بأخحذ مع الحاجة إما قدر النفقة 
له كا رجحه الرافعى ثم أو الأقل من نفقته وأجرة مثله كنا رجحه النووى . قال الشيخ : وقد يقال النشبيه بالولى 
إنما وقع فى حك الرفع إلى الحاكم لا مطلقا فلا يقتضى ما قاله » وكأن مرادهم أنه يأخذ بتقرير الحاكم » على أن 
الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثل وإنكان أكثر من النفقة » وإتما اعتبرت النفقة ثم لوجوبها على فرعه 
سواء أكان وليا على ماله أم لا » بخلاف الناظر » ولو جعل النظر لعدلين من أولاده وليس فيهم سوى عدل نصب 
الحا كم آخخر » وإن جعله للأرشد من أولاذه فالأرشد فأثيت كل منهم أنه أرشد اشتركوا فى النظر بلا استقلال إن 
وجدت الأهلية فييم لأن الأرشدية قد سقطت بتعار ض البينات فيها ويب أصلالرشد» وإن وجدتق بعض منهم 


معه : أى مع الناظر ( قوله والأقرب أن المراد بالمعيد الخ ) أى حيث كان ثم معيد للدرس مقرر من جهة الواقف 
أو القاضى أو الناظر ( قوله أو يستفهموا ما أشكل ) أى مما قرره الشيخ أولا »فاو ترك المدرس التدريس أو امتنعت 
الطلبة من حضور المعيد بعد الدرس استحق المعيد ماشرط له من المعلوم لتعذر الإعادة عايه ( قوله مالو فرض له 
جميع ذلك ) وقياس مامر فى الوكيل وولى الصبى أنه إن قدر على المباشرة ولاقت به لايجوز تفويضها لغيره » وإلا 
جاز له التفويض فيا عجز عنه أو لم تلق به مباشرته » ولا فرق فى المفوض له بين المسلم والذى حيث لم يجعل له 
ولاية فى اللتصرف ف مال الوقف بل اسثنابه فما يباشر بالعمل فقط كالبناء ونحوه ( قوله لم بتعد ) كالوكيل » ولو 
فوّض لاثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف مالم ينص عليه انّبى شرح منج ( قوله لم يستحق أجرة ) قال شيخنا 
الزيادى بعد ماذكر : وليس له : أى الناظر أخذ شىء من مال الوقف » فإن فعل ضمن ولم ييرأ إلا بإقباضه 
سحا » وهذا هو المعتمد رملى اذى . وقضية قوله للحاكم أنه لايبرأ بصرف بدله فعمارته أو على المستحقين 
وهو ظاهر ( قوله ليقرر له أجرة ) أى وإنكان من حملة المستحقين فى الوقف ( قوله على أن الظاهرالخ ) معتمد » 
. وقوله إنه : أى الناظرء وقوله ثم : أى ف الولى ( قوله نصب الحاكم ) أى وجوبا ( قوله فالأرشد ) هذا صربح 
فى صحة الشرط المذكور والعمل به » ومنه يعلم رد مانقله مم على منبج عن مقتضى إفتاء البلقنى من أنه لو شرط 
النظر لنفسه ثم لأولاده بعده لم يثبت النظر للأولاد لما فيه من تعليق ولايهم » والولاية لاتعلق إلا فى الأمر 
الضرورىكالقضاء ( قوله وإن وجدت فى بعض منبم ) أى وإنكان امرأة 
به شيخنا فى حاشيته ( قوله نعم له رفع الأمر إلى الحاكم الخ ) عبارة البللقينى المتقولة فى شرح الروض : فلو رفع 
الأمر إلى حا كم ليقرر له أجرة فهو كا إذا تبرم الؤلى بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضى ليثبت له أجرة اتبت. 
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اخقص بالنظر عملا بالبينة » فلو حد ث منهم أرشد منه ل ينتقل إليه ؛ ولو تغير حال الأرشد حين الاستحقاق 
فصار مفضولا انتقل النظر إلى من هو أرشد منه » ويدخخل فى الأرشد من أولاد أولاده الأرشد من أولاد البنات 
لصدقه.به ( وللواقف عزل من ولاه ) نائبا عنه إن شرط النظر لنفسه ( ونصب غيره ) كالوكيل » وأفى المصنف 
بأنه لو شرط النظر لإنسان وجعل له أن يسنده لمن شاء فأسنده لآخر لم يكن له عز له ولا مشاركته : ولا يعود النظر 
إليه بعد موته » .وبنظير ذلك أقى فقهاء الشام وعللوه بأن التفويض بمثابة القليك » وخالفهم السبكى فقال : 
بل كالتوكيل » وأفى السبكى بأن للواقف والناظر من جهته عزل المدرس ونحوه إِنْلَم يكن مشروطا فى الوقف 
ولو لغير مصلحة » وهو مردود بما فى الروضة أنه لايجوز للإمام إسقاط بعض الأجناد المثبتين فى الديوان 
بغير سبب فالناظر الخاص أولى » ولا أثر للفرق بأن هؤلاء ربطوا أنفسبم للجهاد الذى هو فرض » ومن ربط 
نفسه لايجوز إخراجه بلا سبب » بخلاف الوقف فإنه خارج عن فرؤض الكفايات » بل يرد بأن التدريس فرض 
أيضا وكذا قراءة القرآن » فن ربط نفسه بهما فحكه كذلك على تسلم ماذكر من أن الربط به كالتلبس به وإلا 
فشتان ما بينهما » ومن ثم اعتمد البلقينى أن عزله من غير مسوغ لاينفذ بل هو قادح فى نظره » وفرق فى الحادم 
بينه وبين نفوذ عزل الإمام للقاضى بورا بأن هذه لحشية الفتنة وهو مفقود فى الناظر الخاص . وقال فى شرح 
المباج فى الكلام على عزل القاضى بلا سبب ونفوذ العزل فالأمر العام : أما الوظائف الحاصة كأذان وإمامة 
وتدريس وطلب ونحوه فلا ينعزل أربابها بالعزل من غير سبب » كا أفبى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين 
فقال : من تولى تدريسال يج عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك انهى » وهذا هو المعتمد » وإذا قلنا لاينفذ 
عزله إلا بسبب فهل يلزمه بيان مستنده ؟ أففى جمع متأخرون بعدمه » وقيده بعضهم بما إذا وثق بعلمه ودينه » 
وزيفه التاج السبكى بأنه لاحاصل له . ثم بحث أنه ينبغى وجوب بيان مستنده مطلقا أخذا من قوم لابقبل دعواه 
الصرف لمستحتقين معينين بل القول قولم وم مطالبته بالحساب » وادعى الولى” العراق أن الحق التقييد وله حاصل 
لأن عدالته غير مقطوع بها فيجوز أن يختل وأن يظن ماليس بقادح قادحا » بخلاف من تمكن علما ودينا زيادة 
على مايعتبر فى الناظر من تمييز مايقدح وما لا يقدح » ومن ورع وتقوى يحولان بينه وبين متابعة الموى » ولو 
طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم لزمه تمكينهم كما أفى به الوالد 


(قوله أن يسنده لمن شاء)أى بأن يجعل النظر لغيره (قوله لم يكن له) أىالمسند (قوله بل هو قادح) أى فينعزل حيث 
لاشببة له فيا فعله لنفسهو قولهوفرق فى الحادم صاحب الحادم هو الزركثشى ؛وفوله ورا 1 الهور : الوقوع فى الشىء 
بقلة مبالاة اننبى متا ر(قوله وهو مفقود فالناظر) قضيته أن غير الإمام من أرباب الولايات لاينفذ عزلم لأرباب 
الوظائف الخاصة خوفامن الفتنة» لكن فىكتاب القضاء التصريح بخلافه فليراجع وسيأنىف كلام الشارح (قوله ثم 
بحث الخ )معتمد» وقوله ينبغى وجوب بيان مستنده مطلقا : أى وثق بعلمه أولا (قوله وادعى الولى العراق الخ ) 


ولعل بعضها ساقط من الشارح من النساخ » وإلا فالذى بعد هذا لايم إلا به ( قوله وعللوه بأن التفويض ) أى 
من الإنسان المشروط له النظر إلى الآخر ( قوله ل مجر عزله بمثله ولا بدونه ) أى ولا بأعلى منه كنا علم مما مر » 
ولعل ابن رزين إنما قيد بما ذكره لأنه يرى جواز عزله بأعلى منه ( قوله وزيفه التاج السبكى بأنه لا حاصل له ) 
عبارته فى التوشيح : لا حاصل لهذا القيد فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا » وإن أراد علما ودينا زائدين على 
مايحتاج إليه النظار فلا يصح » إلى آخر ماذكره » ولك أن تتوقف فى قوله فإنه إن ل يكن كذلك لم يكن ناظرا فإنهم 


4# 
رحمه الله تعالى أخذا من إفتاء حماعة أنه يحب على صاحب كتب الحديث إذا كتب فيها ماع غيره معه لها أن يعيره 
إياها ليكتب مماعه منها » ولو تغيرت المعاملة وجب ماشرطه الواقف ما كان يتعامل به حال الوقف زاد سعره أم 
نقص سبل تحصيله أم لا ؟ فإن فقد اعتبرت قيمته يوم المطالبة إن لم يكن له مثل حينئذ وإلا وجب مثله » ويقع 
فى كثير من كتب الأوقاف القديمة شرط قدر من الدراه, النقرة . قال الوالد رحمه الله تعالى : قد قيل إنها حررت 
فوجدكل دره, منها يساوى ستة عشر درهما من الدراهم الفلوس المتعامل بها الآن ( إلا أن يشرط نظره ) أو تمريسه 
مثلا ( حال الوقف ) بأن يقول وقفت هذا مدرسة بشرط أن فلانا ناظرها أو مدرسها وإن نازع فيه الأسنوى 
فليس له كغيره عز له من غير سبب يحل بنظره لأنه لا نظر له بعد شرطه لغيره » ومن ثم لو عزل المشروط له نفسه 
لم ينصب بدله سوى الحاكي كا مر » أما لو قال وقفته وفوضت ذلك إليه فليس كالشرط » وتردد السبكى فيا إذا 
شهدت بينة بأرشدية زيد ثم أخرى بأرشدية عمرو وقصر الزمن بينهما بحيث لايمكن صدقهما فإنهما يتعارضان » 
ثم هل يسقطان أم يشترط زيد وخمرو » وبالثانى أفتى ابن الصلاح » أما إذا طال الزمن بينهما فقتضى المذهب على 
ما قاله السبكى | بالثانية إن صرحت بأن هذا أمر متجدد » واعترضه الشبح بمنع أن مقتضاه ذلك وإنما مقتضاه 
ماصرح به الماوردى وغيره أنا إنما نحكم بالثانية إذا تغير حال الأرشد الأول ( وإذا أجر الناظر ) الوقف على 
معين أو جهة إجارة حميحة ( فزادت الأجرة فى المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد فى الأصح ) لوقوعه, 
بالغبطة فى وقته فأشبه ارتفاع القيمة أو الأجرة بعد بيع أو إجارة مال المحجور . والثانى تنفسخ إذا كان للزيادة 
وقغ والطالب ثقة لتبين وقوعه على خلاف المصلحة » ومحل الحلاف كما قاله الإمام إذا كثر الطالب بها وإلالم 
يعتبر جزما . وم رّأنّه لوكان الموئجر المستحق أو مأذونه جاز إيجاره بأقل من أجرة مثله » وعليه فالأوجه انفساخها 
بانتقالها لغيره من لم يأذن له ذلك » وأفى ابن الصلاح فيا إذا أجر بأجرة معلومة شهد اثنان بأنها أجرة المثل حالة 
العقد ثم تغيرت الأحوال فزادت أجرة المثل بأنه يتبين,بطلانها وخخحطرثهما , لآن تقوم المنافع المستقبلة [نما يصح حيث 
استمرت حالة العقد » لاف ما لو طرأ عليها أحوال تختلف بها قيمة المنفعة فإنه بان أن المقوم الم يوافق تقويمه 
الصواب اننهى . ويعلم مما سيأتى آخخر الدعوى والبينات أنكلامه مفروض فها إذا كانت العين.باقية بحالها بحيث 


ضعيف (قوله المتعامل بها الآن) وقيمها إذذاك نصف فضةوثلث وتساوىالآن أربعةأنصاف فضة ونصف نصف 
( قوله فليس كالشرط ) أىفله عزله حي ثشرط النظر لنفسه كأن قال وقفت هذا على كذا بشرط أن النظر فيه لى 
وفوّضت التصرف فيه لفلان ( قوله وتردد السبكى ) هذه مساوية لما تقدم فى قوله وإن جعله للأرشد من أولاده 
الخ غايته أن هذه مشتملة على نسبّها لقائلها ( قوله إذا كثر الطالب ) أى كثرة يغلب على الظن أنه إذا لم يأخذ 
واحد منهم أخذ الآخر ( قوله ممن لم يأذن له) أى أما إذا أذن له فىذلك فلا تنفسخ الإجارة بانتقال الحق له لرضاه 
أوّلا بإسقاط حقه بالإذن على ماأفهمه التقييد بقوله ممن لم يأذن له » وقد يتوقف فيه بأن إذنهقبل انتقال الحق إليه 
لغؤ وذلك يقتضى انفجاخ الإجارة بانتقال الحق عن المواجر ( قوله بأن يتبين بطلانها ) ضعيف » وقوله والذى 


لم يشترطوا فى الناظر العلم ( قوله أو تدريسه ) أى مثلا كما فى التحفة . واعام أن هذا لايناسب ما جل به فى الممن فها 
مر من قصره على ما إذا ولى نائبا عنه فالنظر » على أن مفهومه أنه إذا لم يشرط تدريسه فى الوقف وقرره فيه حيث 
كان له ذلك بأ نكانالنظرله أن يكون له عزله » أى ولو بلا سيب كا هو قضية إطلاقه » وهو مخالف لما مر آ نفا 
فليتأمل ( قوله ومر أنه لوكان المؤجر المستحق الخ ) أي فى كتاب الإجارة , 


امد 
بقطع بكذب تلك البينة الأولى ء فإنلم يكن كذلك لم يعتد” بالبيقة الثانية واستمر الحكم بالأول ٠‏ وبما قرررناه اندقع 
كلام الأخرعى أن إفتاءه مشكل جدا لأنه يؤدى إلى سد باب إجارة الأوقاف إذ طرق التغيير الذى ذ كره كثيرة » 
والذى يقع فى النفس أنا ننظر إلى أجرة المثل الى تننبى إليها الرغبات حالة العقد فى جميع المدة المعقود عليها مع 
قطع النظر عما عساه يتجدد » ولو حكم جاكم بصحة إجارة وقف وأن الأجرة أجرة المثل » فإن ثبت بالتواتر 
أنها دونه تبينبطلان الحكم والاجارة » وإلا فلاكما بأتى بسطه آخر الدعاوى:. وأفبى الولى العراق فيمن استأجر 
وقفا بشرطه وحكم له حاكي شافعى بموجبه وبعدم انفساخها بموت أحدهما وزيادة راغب أثناء المدة بأن هذا إفتاء 
لا حكم لأن الحكم بالشى ء قبل وقوعه لا معنى له » كيف والموت أو الزيادة قد يوجدان وقد لا فلمن رفع له 
الحكم بمذهبه انتهى . وما علل به ممنوع كا تقدم نظيره ى باب الرهن » وسيأقى فيه مزيد تحقيق فى الباب الآتى إن 
شاء الله تعالى . 


كتاب الهية 
من هب :مر لمرورها من يد إلى أخرى أو استيقظ لتيقظ فاعلها للإحسانو الأ صلق جوازها بل ندبها بسائر 
أنواعهاالاتى قبل الإجماع الكتاب والسنة » ووردهتهادوا تحابوا» أى بالتشديدمن المحبة وقيل بالتخفيفمنلمحاباة 
وصح ١‏ تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن » وفى رواية « فإن الهدية تذهب وحر الصدر » وهو بفتح المهملتين 


يقع فى النفس الخ معتمد ( قوله مع قطع النظر ) أى ومع مراعاة كون الأجرة معجلة أو مقسطة على الشهور.مثلا 
( قوله فإن ثبت بالنواتر ) مفهومه أنه لو ثبت ذلك يبينة لم يحكم بالبطلان وهو ظاهر ( قوله تين بطلان الحكم 
والإجارة ) أى فيرد الناظر ماقبضه من المستأجر إن كان باقيا وإلا فبدله من ماله إن كان صرفه فى غير مصالح 
الوقف ومن مالالوقفإن كان صرفه ىمصاحه ولوبإيجارةمدة طويلة حي ثتعينت لتوفية ما قبضهمن المستأجر 
الأول والكلام كلمحيث لم يفسق بتعديهبالإجارةوالصرف ءوإلا فعلوم أنه لايجوز له الإجارة ثانيا ولايصح منه 
لانعزاله ( قوله أثناء المدة ) أى لأمر عرضى وهو كونه من الأضحية الممتنع فيها ذلك وبلا عوض نحو البيع اه حج 
( قوله وما علل به ممنوع ) معتمد . 
كتاب الهبة 

( قوله منهب ) أى مأخوذة من هب الخ (وقوله والسنة) أى كخيرالصحيحين « لانحقرن جارة لحار”ها ولو 
فرسن شاة » أى ظلفها شرح منهج . والفرسن بكسر الفاء والسين وسكون الراء كنا فى الصحاح والقاموس وبفتح 
السين وكسر الفاء كنا فى المشكاة ( قوله وقيل بالتخفيف ) وعليه فالباء مضمؤمة لأنه من المفاعلة . والمعنى أن 
بعضكر يحانى بعضا ( قوله تذهب بالضغائن ) جمع ضغينة وهى الحقد » يقال فى فعله ضغن كطرب اننهى مختار 


كتاب الهبة 
( قوله بالتشديد من المحبة ) أى ويكون عبزوما فى جواب الأمر » وقوله وقيل بالتخفيف من الحاباة : أى 
ويكون أمرا ثانيا للتأكيد هكذا ظهر » وظاهر أنه على الثانى بفتح الباء كنا هو القياس » ومافى حاشية الشبيخ من أنه 


4068- 
مافيه من نحو حقد وغيظ » وسيأق فى كتاب القضاء حكم هدية أرباب الولايات والعمال وما يتعلق با ؛ ويحرم 
الإهداء على من غلب على ظنه صرف ما بأخذه فى معصية ( القليك ) لعين أو دين بتفصيله الآتى أو منفعة على 
ما يأ ( بلا عوض هبة ) بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة وقسيمهما ومن ثم قدم الحد على خخلاف الغالب » 
وهذا هوالذى ينصرف إليه لفظ الهبة عند الإطلاق » ويعلم مما يأى ف الأبمان عند التأمل عدم منافاته الما ذكر 
هنا فخرج بالقليك الضيافة والعارية فإنهما إباحة والملك يحصل بعده » والوقف فإنه تمليك منفعة لا عين على 
ماقيل » والأوجه أنه لاتمليك فيه وإنما هو بمنزلة الإباحة كما صرح بذلك السبكى فقال لا حاجة للاحبراز عن 
الوقف فإن المنافع لم يملكها الموقوف عليه بتمليك الواقف بل بتسليمه من جهة الله تعالى ؛ ولا تمخرج الهدية من 
الأضحية لغنى” فإنه فيه تمليكا » وإنما الممتنع عليه نحو البيع كالهبة بثواب وزيد فى الحد فى الحياة لإخراج نمو 
الوصية فإن القليك فيها [نما يم بالقبول وهو بعد الموت » وما اعترض به بعض الشراح ممنوع » وتطوعا لإخراج 
نحو الكفارة والنذر والزكاة » ويرد بمنع القليك فيها بل هى كوقاء الديون ( فإن ملك ) شيئا بلا عوض ( محتاجا ) 


( قوله ويحرم الاهداء ) وكذا غير كالهبة كما هو ظاهر اه سم ( قوله فى معصية ) هل العبرة فى ذلك باعتقاد الداع 
أو باعتقاد الآخذ ؟ فيه نظر » والأقرب الأوّل » فلو وهبه أو أهداه لحنى ليصرفه فى نبيذكان من ذلك ( قوله على 
ما بأتى ) أى من الحلاف فى أن ماوهبت منافعه عارية أو أمانة » والراجح منه الثانى ( قوله وقسيمهما ) وهو الهبة 
لمفتقرة لإيجاب وقبول ( قوله ومن ثم قدم الخ ) يتأمل اه سم على حج ء ولعل وجه التأمل أنه ليس فى التقديم 
مايشعر بالمعنى الأعم » وليست إزادة المعنى مقتضية للتقديم » اللهم إلا أن يقال : مخالفة الأسلوب تشعر بأن 
ماهنا على حلاف المتعارف ف مثله وهو يثدى إلى البحث عما يقتضيه فربما ظهر للناظر أنه لإرادة المعنى الأعم 
( قوله والملك يحصل بعده ) أى بعد ماذكر من الضيافة والعارية » والمراد ما يأكله الضيف فإن المستعير لابملك 
بالاستعارة شيا » ولا يرد أنه قد يعيره شاة للبنها أو نحو ذلك فإن الراجح فيه أن اللبن ونحوه مقبوض بالإباحة والشاة 
بالعارية فلم بملك بالعارية شيئا » ولو أخر الضيافة عن العارية وأنث الضمير كا فعل حجكان أولى » وقوله بعده 
أى من الوضع فى الفم أو الازدراد أو التقدبم له على لحلاف فى ذلك والراجح منه الأول ( قوله والوقف ) 
فى إخراجالعْليك المذكور للوقف على هذا الوجه نظر فإن الشارح جعله شاملا 'قَليك الدين والعين والمنفعة . 
نعم هو ظاهر على أنه لاتمليك فيه أصلا من جهة الواقف ( قوله نحو البيع كالمبة ) عبارة حج : نحو البيع لأمر عرضى 
وطوكونه من الأضحية الممتنع فيبا ذلك وبلا عوض نحو البيع الخ ( قوله وما اعْرض به ) أى على زيادة الحياة 
فى الحد ( قوله ممنوع ) لعل صورة الاعتراض أن الفليك فى الوصية يحصل بالإيجاب ويتأخر الملك للقبول بعد 
الموت وسند المنع أنا لانسلم أن صيغة الإيجاب بمجردها يحصل بها تمليك ( وله كوفاء الديون ) وفيه نظر لأن 
كونها كوفاء الديون لابمنع أن فيها تمليكا اه حج . وكتب عليه سم : والنظر قوى جدا انجى . وقد يجاب عن 
النظر بأن المستحقين فى الزكاة ملكوا قبل أداءالمالك فإعطاؤه تفريغ لما ىذمته لاتمليك مبتدأ » وكذا يقال ى 


بضمها لم أعرف سيه ( قوله ويحرم الاهداء ) قد يقال هلا عبر بالمية ( قوله على خلاف الغالب ) أى من عدم 
ذكره للحد بالكلية وليس امراد على خلاف الغالب من تقديمه فيكون الغالب ذكره له لكن مؤخرا إذ هذا حلاف 
الواقع وإن أوهمه كلام الشيخ فى الحاشية ( قوله فإنها إباحة ) يعنى الضيافة وإن كانت مقدمة فى الذكر فى نسخ 
الشارح » ولعل تقديمها من الكتبة ( قوله وإما الممتنع عليه نحو البيع كافبة بثواب ) عبازة التحفة :١‏ وإنما الممتتع 


لا 21 
ولولم يقصد ثواب الآخرة أو غنيا ( لثواب الآخرة ) أى لأجله ( فصدقة ) أيضا وهى أفضل الثلاثة ( فإن) 
وف نسخ متعددة وإن» وهى أولى لدفعها ما اعترض به على الفاء من أن الحدية قسم من الصدقة . نعم إيبامه أنه إذا 
اجتمع النقل والقصدكان صدقة وهدية يح ( نقله ) أى المملك بلا عوض ( إلى مكان الموهوب له [كراما ) ليس 
بقيد كما قاله السبكى » وإنما ذكر لأنه يلزم غالبا من النقل إلى ذلك » وقد يقال كما قاله الزركشى احترز به عن 
الرشوة ( فهدية ) أيضا فلا دخل لها فها لاينقل » ولا يعارضه صحة نذر إهدائه لأن المهدى اصطلاحا غير الهدية وإن 
زعم بعضهم ترادفهما ( وشرط البة ) جمعنى مالا بد منه فى نحقق وجودها فى الحارج فيشمل الركن "ما هنا » وركنها 
الثانى العاقدان » والثالث الموهوب ( إيجاب ) كوهبتك وملكتك ومنحتك وأكرمتك وعظمتك ونحلتك وكذا 
أطعمتك ولو فى غير طعام كما نص عليه (وقبول ) كقبلت ورضيت واتهبت ( لفظا ) فى حق الناطق وإشارة 
الأخرس فى حقه لأنها تمليك فى الحياة كالبيع ولذا انعقدت بالكناية مع النية كلك كذا وكسوتك هذا وبالمعاطاة على 


النذر والكفارة » وما يدل على أن المستحقين ملكوا أنه بحولان الحول لايجوز للمالك بيع قدر الزكاة » وأنه لو 
نقص النصاب بسببه لايحب على المالك زكاة فيا بعد العام الأول وإن مضى على ذلك أعوام ( قوله وهى أفضل 
الثلاثة ) وظاهره وإن كانت لغنى بقصد ثواب الآخرة » إلا أن يقال : التفضيل للماهية لايقتضى التفضيل لكل 
فرد من أفرادها على غيره ( قوله إذا اجتمع النقل والقصد ) أى أو النقل والاحتياج ( قوله [كراما ) ينبغى أن الدفع بلا 
نقل لكن بقصد الإكرام هدية اه سم على حج . وعليه فهدية العقار ممكنة لكن فى حاشية شيخنا الزيادى عن حج 
امتناع هدية العقار لعدم تأنى النقل فيه » وهو مناف لهذا البحث ولقول الشارح ولا يعارضه الخ ( قوله لأنه ) 
أى الإكرام » وقوله إلى ذلك : أى مكان الموهوب له » وقوله الرشوة مثلث الراء » وزاد حج أو للحوف الهجو 
مثلا ( قوله فهادية أيضا ) أى كا أنه هبة بالمعنى الأعم بى مالو ملك غنيا بلا قصد ثواب الآخرة خارجا عن الصدقة 
ومعلوم أنه خارج عن الآخرين كما يعلم من تفسيرهما . ولا يظهر دخوله فى غير الثلاثة فيشكل الحال إلا أن 
يقال : هى هبة باطلة لعدم الصيغة » ثم رأيت فى شرح الروض ويلزمهم : أى السبكى والزركشى وغيرهما أنه 
لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة لا يكون صدقة وهو ظاهر اه سم على حج .: أى فيكون هبة باطلة كنا 
قدمه إن خلا عن الصيغة وصحيحه إن اشتمل عليها ( قوله فها لاينقل ) أى كالعقار » وقوله صحة نذر إهدائه : أى 
مالا ينقل ( قوله فيشمل الركن كما هنا ) أى الذى هو الصيغة وهو ركنها الأول » وقوله وركنها هو بالرفع مبتداً 
خبره العاقدان والحملة عطف على وهو ركبها الأول الذى قدرناه ( قوله ومنحتك) بالتخفيف » وقوله محلتك 
بالتخفيف أيضا : أى هذا أو نحوه فى الجميع ( قوله لأنها تمليك فى الحياة ) يوخذ منه امتناع الهبة لحمل وهو 
ظاهر لأنه لايمكن تملكه ولا تمليك الولى” له لعدم تحققه ( قوله ولهذا انعقدت بالكناية ) هذا يشعر بأن ماتقدم كله 
صريح » وعليه فقد يشكل الفرق بين أطعمتك وكسوتك بل بين نحو لك هذا وكسوتك وبين عظمتك أو أكرمتك 
فليتأمل » وقد يقال : إن تلك الصيغ اشهرت فيا بينهم فى الهبة فكانت صريحة بخلاف هاتين الصيغتين ( قوله كلك 
كذا)ومنه ما اشهر من قولم فى الإعطاء بلاعوض جبا فيكون هبة حيث نواها به ( قوله وكسوتك هذا ) ظاهره 


عليه نحو البيع لأمر عرضى هو كونه من الأضحية الممتنع فيه ذلك انذبت » ولا بد من هذه الزيادة المذكورة فيها 
فى عبارة الشارح إذ هو محط الحواب كا لايخني ( قوله نعم إيهامه أنه إذا اجتمع الخ ) أي الذى ذكر المعترض أيضا 
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القول بها » واشترط هنا فى الأركان الثلاثة جميع مامر فيبا » ومنه أن يكون القبول مطابقا للإيحاب خلافا لمن 
زعم عدم اشتراطها هنا » ومنه أيضا اعتبار الفور فى الصيغة وأنه لايضر الفصل إلا بأجنبى » والأوجه كنا رجحه 
الأذرعى اغتفار قوله بعد وهبتك وسلطتك على قبضه فلا يكون فاصلا مضرا لتعلقه بالعقد . نعم ى الا كتفاء 
بالإذن قبل وجود القبول نظر . وقياس مامر فى مزج الرهن الاكتفاء به » وقد لاتشعرط صيغة كما لو كانت ضمنية 
كأعتق عبدك عنى فأعتقه بوإنلى يكن عجانا » وما قاله القفال وأقره جمع من أنه لو زين ولده الصغير بحلى كان تمليكا 
له مخلاف زوجته فإنه قادر على تمليكه بتولى الطرفين مردون بأن كلامهما يخالفه حيث اشترطا فى هبة الأأصل تولى 
الطرفين بإيحاب وقبول وهبة ولى" غيره : آى غير,الأصل قبوها من الحاكم أو نائبه . ونقل جمع أيضا عن العبادى 
وأقروه أنه لو غرس أشجارا وقال عند الغرس أغرسها لابنى مثلا لم يكن إقرارا » مخلاف ما لو قال لعين ق يده 
اشتر ينها لابنى أو لفلان الأجنى فإنه يكون إقرارا » ولو قالجعلت هذا لابنىلم بملكه إلا أن قبل وقبض له اه . 
والفرق بأن الى" صار فى يد الصبى دون الغرس غيركاف لآن صيرورته فى يده بدون لفظ ملك لايفيد شيئا » على 
أنكون هذه الصير ورة مفيدة الملك هو محل التزاع فلا فرق لاسيا وقد قال الأذرعى إنه لايتمشى على المذهب ٠‏ 
وضعف السبكى وغيره قول الحوارزى وغيره أن إلباس الأب الصغير حليا بملكه إياه » وقد نقل آخرون عن 


ولو فى غير الثياب ويكون بمعنى تحلتك ( قوله ومنه أن يكون الخ ) أى ومنه الروئية فالأعمى لاتصح هبته ولا 
مب إليه بالمعنى الأخمص » وأن حكنه حك بيع الأعيان وهو متنع عليه » بخلاف صدقته وإهدائه فيصح لإطباق 
الناس على ذلك وهو الوجه الذى لاينبغى خلافه انتهى . كذا بهامش وهو قريب : ويصرح باشتراط الروية ف 
الواهب والمتبب قول امحلى وفيها كأصلها أمر العاقدين واضح : أى من البيع وغيره : أى فطريق الأعمى إذا 
أراد ذلك التوكيل ( قوله مطابقا للإيجاب ) نقل سم على حج عن الشارح اعماد عدم اشراط مطابقة القبول للإيجاب 
وعبارته فى حاشية المبج نصها : ثم قال : أى فى شرح الروض ماحاصله : وهو يصح قبول بعض الموهوب أو 
قبول أحد الشخصين أو نصف ماوهب هما وجهان انبى .قال مر: المعتمد الصحة فيهما ( قوله نعم قالاكتفاء 
بالإذن ) أى من الواهب كأن يقول وهبتك هذا وأذنت لك فى قبضه فيقول المتهب قبلت ٠‏ وقوله وقياس مامر 
الخ معتمد ( قوله وقد لاتشترط صيغة ) أى التصريح بها وإلا فهى معتبرة تقديرا كا قاله امحل فى أل البيع ( قوله 
فإنه قادر على تمليكه ) يوخخذ منه أن غير. الأب واللحد إذا دفع إلى غيره شيئا كخادمه وبنت زوجته لايصير ملكا 
له بل لايد من إيحاب وقبول من اللحادم إن تأهل للقبول أو وليه إن لم يتأهل فليتنبه له فإنه بقع كثيرا بعصرنا . نعم 
إن دفع ذلك لمن ذكرلاحتياجه له أو. قصد ثواب الآخرة كان صدقة فلا يحتاج إلى إجاب ولا قبول ولا يعلم ذلك 
إلا منه » وقد تدل القرائن الظاهرة على شىء فيعمل به ( قوله بإيحاب وقبول ) أى فلا فرق بين الزوجة والولد 
وغيرهما فى أن التديين لايكون تمليكا ( قوله لم يكن إقرارا ) أى ولا يكون تمليكا للإبن أخذا مما يأتي فى قوله 
والفرق الخ ( قوله فإنه يكون إقرارا ) أى وذلك لاحمّال أن.يكون الأجنى وكله مثلا فى شرائها له ومثله ولده 
ارشيد » وأن يكون تملكها لغير الرشيد من مال نفسه أو مال المحجور عليه ( قوله لم يملكه ) أى الابن وينبغى أن 


كا يعلم من التحفة خعلاف مايوهمه كلام الشارح ( قوله واشعرط هنا ) أى وهذا اشترط هنا الخ ( قوله وهبة ولى” 
غيره قبولها ) أى وحيث اشترط فى هبة ولى” غير الأصل قبول البة من الحاكم أو نائبه فهبة مجرور وولى منون وغيره 


ماخرة ةق م 
القفال نفسه أنه لوجهز ابنته بأمتعة من غير تمليك صدق بيمينه فى عدم تمليكها ذلك إن ادعته » وهو صريح ف رد 
ماسبق عنه ؛ وأفى القاضى فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتى فهو ملك لها وإلا 
فهو عارية ويصدق بيمينه » وكخلع الملوك لاعتياد عدم.اللفظ فيها كما بحثه بعض المتأخرين ولا قبول كهبة النوبة 
لضرتما (ولا يشترطان) أى الإيجاب والقبول ف الصدقة بل يك الإعطاءوالأخذولا ( فالهدية ) وإنلم يكن مأكولا 
( علىالصحيح بل يكن البعث من هذا ) ويكونكالإيجاب( والقيضمن ذاك) ويكونكالقبول لجريان عادة السلف 
بل الصحابة مع الننى صلى الله عليه وسلم بذلك » ومع ذلك كانوا يتصرفون فيه تصرف الملاك فسقط مأيتو هم منه 
أنه كان إباحة . والثافى يشترطان كالهبة » ويشترط فى الواهب كونه أهلا للتبرّع وف التهب أهاية الملك فلا تصح 


يكون كناية كما فى البيع ( قوله وهو صريح الخ ) قد تمنح الصراحة بحمل كلامه فى البنت على الرشيدة وهو غير 
قادر على تمليكها » بحلاف الصغيرة على مامر له » وقد يفهم التقييد بالرشيدة من قوله إن ادعته ( قوله فيمن بعث 
بذته) أىسواء كان الباعث رجلا أوامرأة ( قوله وجهازها ) بفتح الحم وكسها لغة قليلة مصباح ( قوله فهو ملك 
لها ) أى يكون ماذكره إقرارا ( قوله وإلا فهو عارية ) كذلك يكون عارية فها يظهر إذا قال جهزت ابنى بهذا 
إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك مر اه سم على حج . والفرق بين هذه ومسثئلة القاضى أن الإضافة إلى من يملك 
تقتضى الملك فكان ماذكره فى مسئلة القاضى إقرارا بالملك يخلافما هنا ( قوله ويصدق بيمينه ) أى إذا نوزع 
فى أنه ملكها بهبة أو غيرها ( قوله وكخلع) عطف على قوله السابق كما لوكانت ضمنية ( قوله ولا قبول ) عطف 
على قوله وقد لايشترط صيغة ( قوله والقبض من ذاك ) هل يكى الوضع بين يديه كا فى البيع » ثم رأيت ف 
تجريدالمزجد مانصه: فى فتاوى البغوى يمحصل ملكالهبة بوضع المهدىبين يديه إذا أعلمه بهولو أهدى إلى صبى 
ووضعه بينيديه وأخذه الصبى لايملكه انهى وهو يفيد ملك البائع بالوضع بين يديه وقد جعلوا ذلك قبضا فى 
البيع . وعبارة العباب : وتملك الهدية بوضعها بين يدى المهدى إليه البالغ لا الصبى وإن أخذها اه . بى مالو 
أتلفها الصبى » والخال ما ذكر فهل يضمنها » وينبغى عدم الضمان لأنه سلطه.عليها بإهدائها له ووضعها بين يديه 
كنا يوخ بما سيأنى فى الوديعة أنه لو باع الصبى شيئا وسام له فأتلفه لم يضمنه لأنه سلطه عليه » واهبة كالييع كما 
هو ظاهر والوضع بين يديه إقباض كما تقرر اه سم على حج . وقضية التعبير بالبالغ أنه يكى القبول من السفيه ولا 
يتوقف على قبول وليه ولا قبضه » وهو غير مراد ( قوله أنه كان إباحة ) أى دفع بعض الصحابة لبعض شيئا 
( قوله وفىالمبب أهلية الملك ) أى القلك » فلا يقال هذا قد يفهم منه أنه لايشترط ف المهب الرشد بل يقتضى صة 
قبول الهبة من الطفل » وى حاشية سم على حج.: فرع : سئل شيخنا الشهاب الرمل عن شخص بالغ تصداق على 
ولد مميز بصدقة ووقعت الصدقة فى يده من المتصدق فهل بملكها المتصدق عليه بوقوعها فى يده كنا لو احتطب أو 
اححتش أونحو ذلك أم لابملكها لأن القبض غير صميح » وقدا قالوا فى نثار الولية أنه لو أخذه آخذ ملكه » وهل 
مجروربدل منه وقبولها منصوب مفعول ومن الحاكم متعلق به ( قوله وهو صريح فى رد ماسبق عنه ) فيه نظر إذ 
ذاك فق الطفل كما مر ء عخلاف ماهنا فإنه فى البالغة كا يرشد إليه قوله إن ادعته » نعم إنكانت البنت صغيرة أتى 
فبها مامر فى الطفل كنا لايخى ( قوله وكخلع الملوك ) عطف على قوله كما لوكانت ضمنية 
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هبة ول" ولا مكاتب ل يأذن له سيده فى ذلك » ولا تصح البة بأنواعها مع شرط مفسد كأن لايزيل ملكه عئه » 
ولا مواقت ولا معلقة إلا فى منسائل العمرى والرقى كما قال ( ولو قال أعمرتك هذه الدار ) أو هذا الحيوان مثلا أى 
جعللها لك عمرك( فإذا دمت فهى لورثتك) أو لعقبك ( فهى ) أ الصيغة المذكورة ( هبة ) أىصيغة هبة طول 
فيها العبارة فيعتبر فيها القبول وتلزم بالقبض وتكون لورثته ولا تختص بعقبه إلغاء لظاهر لفظه عملا بالحبر الآثى » 
ولا تعود للواهب بحال لبر مسلم ‏ أبما رجل أعمر عمرى فإنها للذى أعطيها لاترجع إلى الذى أعطاها » وظاهر 
عبارة المصنف كغيره عدم الفرق فى هذه الألفاظ بين العالم بمعناها والجاهل به » واستشكله الأذرعى قال : وق 
الروضة ف الكتابة عن المروزى أن قريب الإسلام وجاهل الأحكام لايصح تدبيره بلفظه حتى ينضم إليه نية أو 
زيادة لفظ اه . والأقرب أخذا من قوهم فى الطلاق لابد من قصد اللفظ لمعناه أنه لابد من معرفة الفظ ول يوجه 
حتى يقصده . نعم من أى بلفظ صريح وادعى جهله بمعناه م يصدق إلا أن دلت قرينة حاله على ذلك لعدم خخالماته 


نثار الوثمة يكون ناثره معرضا عنه إعراضا خاصا حبى يكون له الرجوع فيا أعطاه للصبى » والحال أن الصدقة 
صدقة تطرّع أم لا ؟ فأجاب بأنه لاملك الصبى ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه » والفرق بينه وبين ملكه للتثار 
واضح . 

[ فرع ] سثل عن رقيق تصلق عليه شخص بصدفة كنوب أودراهم وشرط المتصدق انتفاعه بها دون سيده 
هل يصح التصدق ؟ فإن قم نعم فهل تجب مراعاة هذا الشرط حى بمتنع على سيده أخذها منه ويجب صرفها على 
الزقيق ؟ وإن قلتم لايصح فهل لذلك حكم الإباحة حبى يجوز للعبد أن يلبس الثوب وينتفع بالدراهم ويمتنع ذلك 
على السيد ؟ فأجاب بأنه إن قصد المتصداق نفس الرقيق بطلتوإلا لم تكن إباحة أو السيد أو أطلق حت » ويحب 
مراعاة ذلك الشرط كما لو أوصى لدابة بشىء وقصد صرفه فى علفها ولا يوثر فيها شرط انتفاعه بها دون سيده لأن 
كفايته على سيده فهو المقصود بالصدقة اه . أقول : وقد يقال ماذكر من الصحة مع الشرط المذكور مشكل على 
ماسنذكزه عن حج من أنه لو أعطاه دراه بشرط أن يشترى بها عمامة لم يصح » وقول مر فى جوابه عن السؤال 
الأول : لابملك الصى ماتصدق به عليه . أقول : وعلى عدم الملك فهل يحرم الدفع له كما يحرم تعاطى العقد الفاسد 
معه أم لا لانتفاء العقد المذكور ؟ فيه نظر ء والأقرب عدم الحرمة » ويحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقد.م 
الطعام للضيف فيئاب عليه فللمبيح الرجوع فيه مادام باقيا » هذا ول الحواز حي ث لم تدل قرينة على عدم رضأ 
الولى” بالدفع لم » سما إن كان ذلك يعوّدهم على دناءة النفس والرذالة فيحرم الإعطاء لم لا لعدم الماك بل لما 
يترتب عليه من المفسدة الظاهرة ( قوله لايزيل ملكه ) وكشرط أن يشترى به كذا كنا صرح به حج ؛ بخلاف مالو 
دفعه ليشترى به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويحب عليه شراء ماقصده الدافم . قال شيخنا الزيادى : 
ومثل ذلك ما لوقال خذه واشير بهكذا » فإن دلت القربنة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه به » ولو 
مات قبل صرفه فى ذلك انتقل لورئته ملكا مطلقا ». وإن قصد التسط المعتاد صرفه كيف شاء ( قوله إلا فى مسائل 
العمرى )أى ولو بغير لفظها لما يأى عن السبكى كوهبتك هذه عمرك ( قوله ولا تختص بعقبه ) أى بل تشمل جنيع 
الورئةكالأعمام والإخوة(قوله أبما رجل) باحر والرفع والأوّل واضح والثانى بدل منأى وما زائدة لتوكيدالشرط 
امه شرح الإعلام لشيخالإسلام(قو له أو زيادة لفظ) يدل على أنه أراد إعتاقه بعد الموت (قوله لابد منمعرفة اللفظ) 


( قوله ولم يوجد) كدا فى نسخ الشارح ؛ وعبارة التحفة : ولوبوجه » ولعل عبارة الشارح محرفة عنها من الكتبة 
وإن أمكن تصحيحها 


ل مباية المحتاج اهم 


م ف ؤأ وه 

من يعرف كما صرح به الأذرعى( ولو افتصر على أعمرتك ) كذا ول يتعرض لما بعد موثه ( فكذا ) هو هبه ( فى 
الحديد ) حبر الشيخين ١‏ العمرى ميراث لأهلها » وجعلها له مدة حياته لايناق انتقالها لورثته فإن الأملاك كلها 
مقدارة بحياة المالك » وكأنهم إنمالم يأخذوا بقول جابر رضى الله عنه : إنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يقول هىلك ولعقبك ٠‏ فإذا قال هى لك ماعشت فإنها ترجع إلى صاحبها لأنه قال بحسب اجتهاده » 
'والقديم بطلانه كنا لو قال أعمرتكسنة ( ولو قال ) أعمرتك هذه أو جعلها لك عمرك » وألحق به السبكى وهبتك هذه 
عمرك ( فإذا ممتعادت إلى" ) أو إلى ورثئى إنكنت مت ( فكذا ) هوهبة ( فى الأصح ) إلغاء للشرط الفاسد وإن 
ظن لزومه لإطلاق الأخبارالصحيحة ولهذا عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة » إذ ليس لنا موضع يصح 
فيه العقد مع وجود الشرط المناى لمقتضاه إلا هذا . والثانى يبطل العقد لفساد الشرط » وخرج بعمرك عمرى أو عمر 
زيد فيبطل لأنه تأقيت إذ قد يموت هذا أو الأجنى أولا ( ولو قال أرقبتك ) هذه من الرقوب لأن كل واحد 
يرقب موت صاحبه ( أو جعلتها لك رقبى ) واقتصر على ذلك أو ضم إليه مابعد أى النفسيرية فى قوله ( أى إن مت 
قبلى عادت إلى" وإن مت قبلك استقرت للك فالمذهب طرد القولين القديم وابلحديد ) فغلى الحديد الأصح يصح ويلغو 
الشرط الفاسد فيشترط قبولها والقبض » وذلك لبر أنى داود والنسائى ‏ لاتعمروا ولا ترقبوا » فن أرقب شيا أو 
أعمره فهو لورثته » أى لاترقبوا ولا تعمروا طمعا فى أن يعود إليكم فإن سبيله الميراث » ومقابل المذهب القطع 
بالبطلان ( وما جاز ببعه ) من الأعيان ( جاز ) لم يونثه ليشاكل ماقبله لأن تأنيثه غير حقيق ( هبته ) بالأولى لأنها 
أوصع . أما المنافع فيصح ببعها بالإجارة . وى هبئها وجهان : أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على أن ماوهيت 
منافعه عارية » وقضية كلامهما على ماقاله الأسنوى ترجيجه » وبه جزم الماوردى وغيره ورجحه الزركثى . 
ثانيهما أنها تمليك بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة » ورجحه جمع . منهم ابن الرفعة والسبكى والبلقيى » وأفى به 
الوالد رحمه الله » وعليه فلا يلزم إلا بالقبض وهو بالاستيفاء لا بقبض العين » وفارقت الإجارة بالاحتياج فيها 
لتقرر الأجرة والتصرف ف المنفغة . لا يقال يلزم على ماتقرر أنها على الوجهين لاتلزم بقبض الدار اتحادهما وأن 
الحلاف إنما هو فى النسمية لا فى الحكى وهو اللزوم وعدمه لأنها لاتلزم على كل من الوجهين لأنا نمنع لزوم 
اتحادهما » بل للخلاف فوائد : منها أن الدارتكون مضمونة على المنبب على الأول بخلافها على الثانى » ومن ثم 
قال البلقينى : فائدة كونبا عارية أنها لر انبدمت ضمنها الملبب » مخلاف ما إذا قلنا بأنبا غير عارية » 

أى فلا يكون ظاهرا عبارة المصنف مرادا (قوله إنما العمرى) أى الى يقتضى لفظها أن يكون هبة 
( قوله وهذاعدلوا به ) أى بهذا الشرط ( قوله إلا هذا ) أى العمرى والرقى » وعلى هذا فكل ماقيل فيه يصح العقد 
ويلغو الشرط يجب فرضه فيا لايكون الشرط فيه منافيا للعقد ( قوله وخرج بعمرك ) أى المذكور فى قوله السابق : 
أى جعلنها كمرك ( قوله يرقب ) بابددخل اه مختار ( قوله أى لاترقبوا ) منه يعلم أن أرقب وأعمر مبنيان مالم يسم” 
فاعله » وأصح منه في ذلك مامر من قوله صلى الله عليه وسلم « أيما رجل أعمر عمرى فإنها للذى أعطبها لاترجع 
للذى أعطاها » ( قوله وهو بالا ستيفاء ) يوئخذ منهأنه لايئجر ولا يعير اه سم على حج . أقول : ويوئخد منه أيضا 
أن للمالك الرجوع مى شاء لعدم قبض المنفعة قبل استيفائها ( قوله وفارقت الإجارة ) أى حيث عد فيها قبض 
المنفعة له بقبض العين حى يجوز التصرف فيها بالإجارة وغيرها ( قؤله على الأول ) أى على أنها لاتملك ٠‏ وقوله 


( قوله وجعلها له مدة حياته ) أى الذى تضمنه قوله أعمرتك 


411- 
ولا تصح هبة ماق الذمة بخلاف بيعه فوهبتك ألف درهم مثلا فى ذمى غير صعيح وإن عينه فى انجس وقبضه ؛ 
والمريض يصح ببعهلوارثه بثمن المثللاهبته بليكونوصية. والوىوالمكاتبيحوز بيعهما لاهبهماء والمرهونة إذا 
أعتقها معسرا واستولدها يجوز ببعها للضرورة لاهبتها ولو من المرتين » والأوجه عدم استثناء ثبى ء من ذلك لآن 
المانع من الهبة أمر خارجى ف العاقد وطرأ فىالمعقود عليه فلا إيراد » "كا لابرد أيضا مالو أععطى لبن شاة مجعولة 
أضحية أو صوفها لآخر أوترك له حق التحجر أو أعطاه جلد ميتة قبل الدباغ أو دهنا نجسا للاستصباح به أو تركت 
إحدى الضرتين نوبتها للأخرى أوأعطى الطعام المغنوم فى دار الحرب ثله » فإن ذلك ليس فيه هبة تمليك وإهما 
هو نقل يد أوحق إلى غيره من غير تمليك » ومن سماها هبة أراد أنه على صورما » والمْر ونحوه قبل بدو صلاحه 
تصح هبته من غير شرط قطع وهبة أرض مع بذر أو زرع لايفرد بالبيع ) صصيحة فى الأرض لانتفاء المبطل للبيع 
فيهما هن الخهل بما يخصبما من لمن عند التؤزيع » فالقول بأن ذلك وارد على الضابط لحواز هبته دون بيعه مردود 
( ومالا) يجوز بيعه ( ككجهول ومغصوب ) لمن لا يقدرعلى انتزاعه'( وضال ) وآبق ( فلا ) يجوز هبته يجامع أن 


على الثانى أى إنها تمليك( قوله ولا تصح هبة مافى الذمة ) نبه به على أن هذا وما بعده مسئثنى من قول المصنف وما 
جاز بيعه ( قوله وإن عينه فى المبلس ) تقدم له فى القرض صعة مثل هذا » وعليه فلعل الفرق بين القرض والمبة أن 
القرض لوجوب رد العوض فيه شبيه بالبيع . وهو لما فى الذمة جائز بخلاف البة لما يأى فى قوله : ويفرق بين 
صحمة بيعه وعدم صعة هبته الخ ( قوله لاهبتّبما ) أى لأنهما محجور عليهما وهذا تقدم فى قول الشارح ويشيرط 
فى الواهب الخ ( قوله لا هبتها ) فى عدم صعة هبة المرهونة من المعسر للمرتهن نظر لآن العتق [نما امتنع من المعسر 
لما فيه من التفويت على المرتبن بغير إذنه وقبوله للهبة متضمن لرضاه بها ؛ فلعل مراده بعدم صعة هبة الموهونة إذا 
كانت لغير المرتهن. » وهذا بناء على أن المراد هبة المرهونة من المعسر الذى ل يسبق لها إعتاق من الراهن » والكلام 
فها لو سبق منه إعتاق أو إيلاد » وعليه فعدم صة الهبة ظاهر لأنه يفوت حق الإعتاق الذى تعلق بالمرهون » وف 
حج : فرع : أعطى آخر دراهم يشترى بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده عجرد التبسط المعتاد لزمه 
شراء ماذكر وإن ملكه لأن ملكه مقيد بصرفه فيم عينه المعطى » ولو مات قبل صرفه فى ذلك انتقل لورثته ملكا 
مطلقا كنا هو ظاهر لزوال التقييد بموته » كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل الصزنك فيه فإنه يتصرف فيه 
مالكهاكيف شاء ولا بعود لورثة الموصى » أوبشرط أنه يشتّرى بها ذلك بطل الإعطاء م نأصله لأن الشرط صريح 
فى المناقضة لايقبل تأويلا بخلافغيره اه ( قوله أمرخارجى ) انظر ماهو فها لو وهب شيئا فى الذمة حيث قلنا 
ببطلانه ( قوله لمثله ) أى بأنكان من الغائمين ( قوله ونحوه ) كالزرع الأخضرقبل بدو صلاحه ( قوله من غير 
شرط قطع ) أى ويحصل القبض فيه بالتخلية ويكلف المبب قطعه حالا حيث طلبه الواهب وإنلم يكن منتفعا به 
ولا يحبر الواهب على إبقائه بالأجرة ( قوله لايفرد بالبيع ) كالقمح فى سنبله لكنه يشكل بالزرع قبل بدو الصلاح » 
فإنه إذا وهبمع الأرض جاز وإنلم يشترط قطعه على ما أفهمه قوله قبل : والقْر ونحوه الخ ( قوله صميحة فى 
الأرض) أى دون البذر والزرع ( قوله مردود ) أى لأن بطلان البيع لمانع وهو ماذكر من الجهل بما بخص 


( قوله ولو من المرمهن ) أى لما فيه من إبطال حت العتق » وإنما جاز البيع وإن تضمن ذلك لتعينه طريقا لوفاء الحق 
الذى تعلق برقبتها ( قوله لأن المانع من الهبة أمر خارجى) انظرما وجهه ف الأولى ( قوله كما لايرد أيضا ) أىعلى 
قوله الآتى ومالا فلا 


5١5‏ سد 
كلا منهما تمليك فى الحياة ولا ينافيه خبر 0 زن وأرجح » لأ الرجحان المجهول وقع تابعا لمعلوم . على أن الأوجه 
كون المراد بأرجح تحققالحق حذرا من التساهل فيه . ولا قوله صلى الله عليه وس للعباس رضى الله عنه فى المال 
الذى جاء من البحرين ١‏ خذ منه » الحديث»لأن الظاهر أن ماذكر فالجهول إتما هو بالمعنى الأخصء بخلاف 
هلديته وصدقته فيصحانفيا يظهر ٠‏ وإعطاء العباس الظاهر أنه صدقة لا هبة لكونه من حملة المستحقين ( إلا حيبى 
الحنطة ونحوها ) من امحقرات فإنه يمتنع ببعها لا هبنها اتفاقا كا فى الدقائق » فبحث الرافعى عدم صححة هينها مردود 
وإن سبقه إليه الإمام لانتفاء المحذور فى تصداق الإنسان با نحقر كما ورد فى الحبر » وإلا فى مال وقف بين جمم 
للجهل بعستحقه فيجوز الصلح بينهم على تساو أو تفاوت للضرورة : قال الإمام : ولا بد أن يجحزى بينهم تواهب » 
ولبعضهم إخراج نفسه من البين » لكن إن وهب لم حصته جاز على ما قاله الإمام أيضا » بخلاف إعراض الغائم : 
أي لأنه لم ملك » ولا على اخممّال بخلاف هذا ولولى” محجور عليه الصلح له بشرط أن لابتقص عنما بيده كابيعلم 
ما يأفى قبيل خيار التكاح » وإلا فيا لو خلط متاعه بمتاع غيره فوهب أحدهما نصيبه لصاحبه فيصح مع جهل قدره 
وصفته للضرورة ٠‏ وإلافها لو قال لغيره أنت فى حل مما تأخذ أو تعطى أو تأكل من هالى فله الأكل فقط لأنه إباحة 


الأرض من الدْن وهومنتف هنا ( قوله ولا ينافيه ) أى عدم صحة هبة انجهول ( قوله إنما هو بالمعنى الأخص ) 
أى وهواهبة المتوقفة على إيجاب وقبول ( قوله الظاهر أنه صدقة ) قد يمنع كونه صدقة إذ هو مال لبيت المال 
وتصرفه صبلى الله عليهو سل في ه كتصرف الإمام فى بيت المال » ولو كان ملكا له صلى الله عليه وسلم وكان إعطاوؤه 
تصدقا منه نافاه التعليل بقوله لكونه من جملة المستحقين .وعبارة حج بعد قولهلا هبة نصها: وإلا فهو لكونه من 
جملة المستحقين الخ وحاصله أنا إذا قلنه إن مابأقى له من الأموال ملكه صلى الله عليه وسلم فدفعه للعباس صدقه » 
وإن قلنا لابملكه فا يأقى من الأموال حق :بيت المال والعباس من جملة المستحقين له وللإمام أن يفاضل بينهم 
فى الإعطاء بحسب مايراه (قوله ونحوها ) بالحر عطف على الحنطة ( قوله عدم صحة هبنها ) أى نحو الحبتين » وأفرد 
الضمير نظرا لما صد ق عليه النحو من جميع جزئياته ( قوله جاز ) الأولى إسقاطها كا فى حج لأن هذا شرط. لص-ة 
إخراجه من البين ( قوله ولولى محجور عليه الصلح ) عن المال الموقوف بينه وبين غيره » وقوله عما بيده يذل 
معناه فإن المال قد لايككون فى يده منه شىء ( قوله وإلا فيا لو قال الخ ) كان الأولى ذكره بغير صورة الاستثناء 
كأن يقول ولو قال أنت فى حل مما الخ » إلا أن يقال : هو بالنظر لما يأكله هبة صورة ( قوله فله الأكل ) قال 
سم على حج : ماقدره . أقول : ينبغى أن بأكل قدر كفايته وإن جاوز العادة حيث عام المالك بحاله ؛ وإلا امتنع 


(قوله وإعطاء العباس الظاهر أنه صدقة الخ)عبارة التحفة : وإعطاء العباس الظاهر أنه صدقة لاهبة وإلا فهولكونه 
منجملةالمستحقين وللمعطى أنيفاوت بينهم اننبت.فقوله وإلا: أىوإن لايكن صدقة. وحاصل كلامه أنه إماصدقة 
إن كانالمال له صلى الله عليه وسلموإما بطري استحقاقهمن بيت المال إنكان الماللبيت المالء وأما قولالشارخ 
لكونه الخ فلا يصح تعليلا لكونه صدقة لمنافاته إياه ( قوله ولو ى محجور الصلح ) أن فها هو موقوف بينه وبين 
غيره للجهل بحصته منه ( قوله بشرط أن لابنقص عما بيده) حاصل هذا الشرط أن المحجور تارة يكون بيده شبىء 
من ذلك الموقوف وتارة لا » فإن كان بيده ثىء منه فشرط الصلح أن لاينقصه عنه لأن اليد دليل الملك » ولا 
يجوز للول التبرع بملك المحجور , وإن لم يكن فى بده منه شىء جاز الصلح بلا شرط لانتفاء ذلك الحذور 
فلا توقف فيه خخلا فا لما فى حاشية الشيخ ( قوله لأنه إباحة ) تعليل لأصل حل الأكل لا لامتناع غيره 


ععنات 
وهى صحيحة بالمجهول بخلاف الأخذ والإعطاء . قاله العبادى . قال : وفى خخذ من عنب كرى ماشئت لايزيد على 
عنقود لأنه أقل مايقع عليه الاسم » وما استشكل به يرد بأن الاحتياط المبنى عليه حق الغير أوجب ذلك التقدير » 
وأفى القفال فى أبحت لك من ثمار بستانى ماشئت بأنه إباحة » وظاهره أن له أخذ ماشاء» وما قاله العبادى أحوط . و 
وف الأنوار لو قال أبحت لك ما ىدارى أو ما فى كرى من العنب فله أكله دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره » وتقتصر 
الإباحة على الموجود : أى عندها فى الدار أو الكرم » ولو قال أبحت لك جميع ما فى دارى أكلا واستعمالا ول 
يعلم المبيح الجميع لم تحصل الإباحة اه . وبعض ماذكره فى فتاوى البغوى وقوله ويقتصر إلى آخره موافق لكلام 
القفال لا العبادى » وما ذكره آخرا غير مناف مامرّ من صحة الإباحة بالمجهول لآن هذا فى مجهول من كل وجه 
لاف ذاك » والأوجه كا جزم به بعصهم عدم ارتداد الإباحة بالرد” ( وهبة الدين ) المستقر ( للمدين ) أو 
التضد”ق به عليه ( إبراء ) فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى وهذا صريح فيه خلافا لما فى الذخائر من أنه كناية . ننم 
ترك الدين للسدين كناية إبراء ( و ) هبته ( لخيره ) أى المدين ( باطلة فى الأصح ) لأنه غير مقدور على تسليمه لأن 
مايقبض من المدين عين لا دين : وظاهر كلام جماعة واعتمده الوالد رحمه الله تعالى بطلان ذلك » وإن قلنا بما مر 
من صحة ببعه لغير من هو عليه بشروطه السابقة وه وكذلك » ويوئيده مامر من صحة بيع الموصوف دون هبته والدين 
مثله بل أولى ٠‏ ويفرق بين صحة ببعه وعدم صحة هبته بأن بيع ما فى الذمة الَزام لتحصيل امبيع فى مقابلة القن 
الذى استحقه : والالتزام فيها صصيح بحلاف هبته فإنها لاتتضمن الالتزامء إذ لامقابلفيها فكانتبالوعد أشبه فلم 
يصح » وبتأمل هذا يندفع ما فى شرح الممبج والإسعاذ وغيرهما.من تخريج هذا على ذاك والحكم بصحة هبته 
بالأولى إن قلنا بصحة ببعه . ولا يصح تمليك مستحق دينا عليه أو على غيره عن الركاة لأن ذلك فيا عليه إبدال وفيا 
علل غيره تمليك ‏ وهو لايجوز أيضا كا يأتى » ومقابل الأصح أنها حميحة » ونقل عن نص الإمام وصمحه جمع : 
ولو تبرّع موقوف عليه بحصته من الأجرة لآخخر لم يصح لأنها قبل قبضها إما غير نملوكة أو مجهولة » فإن قبض هو 


أكلى ما زاد على مايعتاد مثله غالبا مثله ( قوله لايزيد على عنقود ) أى إلا بقرينة اه سم على حج . وكتب أيضا 
قوله على عنقود : أى للأكل بدليل ماقبله وما يأتى عن الأنوار وهل نظير العنقود فها لو قال خخذ من تمن تنخلى 
ماشئت العرجون اه . أقول : الظاهر الفرق ٠‏ ويفرق بينه وبين العرجون بكثرة ما محمله العرجون » وحينئذ 
فيقتصر على ما يغلب على الظن مساعحة مالكه به ( قوله وما قاله العبادى ).أى من أنه لايزيد على عنقود ( قوله لم 
تحصل الإباحة ) أى فيمتنع عليه أخذ شىء ما لم يعلمه المبيح ( قوله لا العبادى ) قد يقال ما هنا لايخالف كلام 
العبادى أيضا لأن من فى مسئلة العبادى تمنع من الاستيعاب فعمل معها بالاحتياط » بخلاف مسئلتنا فإن ما المعبر بها 
فيها من صيغ العموم فتصدق بالجميع ( قوله المستقر ) المراد به مايصح الاعتياض عنه ليخرج نحو نجوم الكتابة » 
كذا وجد خط بعض الفضلاء . أقول : والظاهر أن التقبيد بالمستقر لما ذكره من الحلاف فى هبة الدين لغير من 
هو عليه » لاف غير المستقر فإنه لاتصح هبته لغير من هو عليه قطعا » وإلا فنجوم الكتابة يصح الإبراء منها 
فيبخى صصة هبنها للمكاتب ( قوله نعم ترك الدين ) كأن يقول تركته لك أو لا آخذه منك » فلا يكون عدم طلبه 
ل كتابة فى الإبراء لانتفاء ما يدل عليه ( قوله من صحة بيعه ) أى على الراجح ( قوله عن الزكاة ) أى فطريقه أن يدفعه 
إليه ثم يشيرده منه (قوله لأن ذلك ) توجيه لعدم الصحة ( قوله لم يصح ) ومثله مالك دار أو شقص منها تبرع 


( قوله لايزيدعلى عنقود ) أى للأكل » قاله الشباب مم ( قوله نعم ترك الدين ) أى بلفظ الترك 
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أو وكيله منها شيئا قبل التبرّع وعرف حصته منها ورآه هو أو وكيله.وأذن له فى قبضه وقبضه صح وإلا فلا » ولا‎ 
يصح إذنه احالى الوقف أنه إذا قبضه يعطيه للمتبرع عليه لأنه توكيل قبل الملك فى مجهول » وإنما صح تبرع أحد‎ 
الورثة بحصته لأن محله فى أعيان رآها وعرف حصته منها ( ولا يملك ) فى غير الهبة الضمنية ( موهوب ) بالمعنى‎ 
الأعم الشامل الجميع مامر ولو من أب لولده الصغير » وما نقله ابن عبد البر من إحماع الفقهاء من الاكتفاء‎ 
بالإشهاد هنا مراده به فقهاء مذهبه فا يظهر ( إلابقبض ) كقبض البيع فها مر بتفصيله . نعم لايكى هنا الإتلااف‎ 
ولا الوضع بين يديه منغير إذن لأن قبضه غير مستحق كالوديعة فاشترط تحققه بخلاف المبيع » والأوجه اعتبار‎ 
ذلك ف الهدية خلافا لما بحثه بعضهم فيها وإن سومح فيها بعدم الصيغة للخبر الصحيح « أنه صلى الله عليه وسلم‎ 
أهدى إلى النجاشى ثلائين أوقية مسكا فات قبل أن تصل إليه » فقسمه صلى الله عليه وسلم بين نسائه » ويقاس‎ 
بالهدية الباق » وقال به كثير من الصحابة ولا يعرف لم مخالق » والهبة الفاسدة المقبوضة كالصحيحة فى عدم‎ 
الضمان لا الملك وإنما يكون القبض معتدا به إذا كان بإقباض من الواهب أو ( بإذن الواهب ) أو وكيله فيه أو فيا‎ 
يتضمنه كالإعتاق ولو كان بيد المبب » فلو قبضه بغير إذن ضمنه : ولو أذن له ورجع عن الإذن أو جن أو‎ 


لغيره بما يتتحصل من أجر نما . وقضية قول الشارح لأنها قبلقبضها الخ أنها لو علمت قبل قبضها جاز التبرع بها » 
وعبارة سم على حج : أقول قد تقدم أن الموقوف عليه المعين يملك الأجرة والمنافع وقد تكون معلومة له حينئذ 
فالوجه أنها إنكانت ف يد الناظر وعلم هو قدر حصته منّها صح التبرع بها » وإنكانت فى ذمة المستأجر لم يقبضها 
الناظر فهى مملوكة للموقوف عليه فيكون من قبيل الدين » فإن تبرّع بحصته المعلومة له منها على المستأجر صح 
وكان ذلك إبراء » أوعلى غيره لم يصح على الحلاف الآنى » فيحمل قول الشارح لم يصح على غير ذلك » ثم بحثت 
مع مر الموافق للشارح فها قاله فوافق عليه فليتأمل ( قوله لأنه توكيل ) أى بعد معرفته وقوله قبل الملك على أنه 
فى مجهول اه حج . وقوله فىمجهول فلو قدر له ما يعطيه كأن قال للجانى ادفع ثما يتحصل من الأجرة لفلا نكذا 
فقضي ةكونه توكيلا فيال بملكهعدم الصحة وإنلم يكن مجهولا » وينبغى أن الحالى لو دفع .ما أذن فى دفعه المستحق 
صح وملكه الآخذ اكتفاءبعموم الإذن وإن بطل ختصوص الوكالة . اللهم إلا أن يقال بفساد الإذن قبل الماك 
( قوله ابن عبد البر) هو مالكى ( قوله نعم لا يكتى هنا الإتلاف ) أىإلا إنكان الإتلاف بالأكل أوالعتق وأذن فيه 
الواهب فيكون قبضا ويقدر انتقاله إليه قبيل الازدراد والعتق اه شيخنا زيادى . أقول : قياس ماهو المعتمد 
فى الضيافة من الملك بالوضع فى الفم أن يقدر انتقاله هنا قبيل الوضع ف الفم والتلفظ بالصيغة ( قوله ولا الوضع 
بين يديه ) تقدم بهامش قوله فى الهدية والقبض من ذاك عن التجريد وغيره مع نقله عن البغوى أنه يكى الوضع 
بين يديه إذا أعلمه فلم يشترط الإذن بل الإعلام وهو متجه » وقد يقال : الإعلام يقوم مقام الإذن اه سم على 
حج ( قوله والأوجه اعتبار ) أى القبض ٠‏ وقوله فات : أى النجاثى ( قوله قبل أن تصل إليه أى ثم ردت إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقسمه صلى الله عليه وسلم ( قوله أو جن ) أى الواهب وقوله قبل القبض : أى قبل 


(قوله والأوجه اعتبارذلك فى الحدية الخ) عبارة التحفة : وبحث بعضهم الاكتفاء به : أئ بالوضع بين يديه ى 
الهدية: فيه نظر(قوله,للخبر الصحيح ) تعليل للميّن (قوله وقال به كثير من الصحابة الخ) أى فهو إجماع سكوق 
وإنما احتاج لهذا بعد احبر الصحيح لأن لقائل أن يقول :إن اهدية إنما تملك بأحد شيئين : القبض أو الوضع بين اليدين 
مثلاولم يوجد واحد منهما فيه فتصرفهء صل اللهعليه وسلم فى الهدية لانتفائهما(قوله بين نسائه) أى نسائة صلى الله 
عليه وسام ( قولهكالإعتاق ) أى من المهب ( قوله ولوكان بيد المهب ) غاية فى الممن 
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أعمى عليه أو حجر عليه كا بحثه الزركشى أو مات أحدهما قبل القبض بطل الإدْن » ولو قبضه فقال الواهب 
رجعت عن الإذن قبله وقال المبب بعذه صدق المبب لأن الأصل عدم الرجوع قبله » خلافا لما استظهره 
الأذرعى من تصديق الواهب » ولو أقبضه وقال قصدت به الإبداع أو العارية وأنكر المبب صدق الواهب كا 
فى الاستقصاء » ويكى الإقرار بالقبض كأن قيل له وهبت من فلان كذا وأقبضته فقال نعم » والإقرار والشهادة 
مجر د الهبة لايستلز م القبض » و ليس للحاكم أن يسأل الشاهد عنه كا بحثه بعذ.هم لثلا يتنبه له . والهبة ذات الثواب 
بيع » فإذا أقبض الثواب أو كان مؤجلا استقل بالقبض ( فلو مات أحدهما ) أى الواهب أو المهب بالمعنى الأعم 
الشامل للهدية والصدقة فيا يظهر ( قام وارئه مقامه ) فى القبض والإقباض لأنه خليفته فلا ينفسخ العقد بذلك 
( وقيل ينفسخ العمّد ) بالموت حوازه كالشركة وفرق الأول بأنها تثول إلى اللزوم بخلاف نحو الشركة » ويوئخذ 
منه ضعف ماذكره الحرجانى فى تحريره من انفساخ الحدية بالموت قولا واحدا لعدم القبول » ووجه ضعفه أن 
المدار ليس على القبول بل على الأيلولة للزوم وهو جار فى الهدية والصدقة أيضا » ويجرى لحلاف فى ابحنون 
والإجماء ولولى امجنون قبضها قبل الإفاقة ( ويسن للوالد ) أى الأصل وإن علا ( الغدل فى عطية أولاده ) أى 
فروعه وإن سفلوا ولو أحفادا مع وجود الأولاد فيا يظهر كا رجحه جمع وإن خصصه آخرون بالأولاد سواء 
أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا أم تبرعا آخر » فإن ترك العدل بلا عذر كره عند أكثر العلماء 
خلافا لمن ذهب إلى حرمته . والأصل فى ذلك خبر البخارى ٠‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكر » وخبر أحمد « أنه 
صلى الله عليه وسام قال لمن أراد أن يشبده على عطية لبعض أولاده : لاتشهدى على جور » لبنيك عليك من الحق 
أن تعدل بينهم » وى رواية لمسلم « أشهد على هذا غيرى ء ثم قال : أيسرك أن يكونوا لكف البر سواء ؟ قال: بلى 
قال : فلا إذن » فأمره بإشهاد غيره صريح فى الحواز » وتسميته جورا باعتبار مافيه من انتفاء العدل المطلوب » 
فإن فضل البعض أعطى بقينهم ما يحصل به العدل وإلا رجع ندبا للأمر به فى رواية . نعم يظهر أنه لو علم من 
امحروم الرضا وظن عقوق غيره لفقره ورقة دينه لم يستحب الرجوع ولم يكره التفضيل كما لو أحرم فاسقا لثلا 
يصرفه فى معصية أو عاقا أو زاد أوآثر الأحوج أو المتميز بنحو فضل كا فعله الصديق مع عائشة رضى الله عنهما » 
والأوجه أن حكم تخصيص بعضهم بالرجوع فى هبته حكر مالو خصه بالبة فيا مر » وأفهم قوله عطية عدم طلب 
النسوية فغيرها كتودد بكلام أو غيره » لكن ذكر الدميرى فى بعض نسخه أنه لا خلاف فى طلب النسوية بينهم 
حى فى الكلام » وهو متجه ٠‏ إذ كثيرا مايترتب على التفاوت فى ذلك مامر فى الإعطاء » ومن ثم ينبغى أن يأتى هنا 


تمامه ولو معه ( قوله لأن الأصل عدم الرجوع ) ظاهره وإن اتفقا على وقت الرجوع واختلفا فى وقت القبض » 
ولو قيل بمجىء تفصيل الرجعة فيه لم يبعد : فيقال إن اتفقا على وقت القبض واختلفا فى وقت الرجوع صداق 
المهب » وى عكسه يصداق الواهب » وفها إذا لم يتفقا على شىء يصداق السابق بالدعوى » وإن ادعيا معا 
صداق المهب (:قوله لايستازم القببض ) نعم يكنى عنه : أى القبض قول الواهب ملكها المهب ملكا لازما كما 
مر أواخر الإقرار اه حج . وينبغى أن يأقى مثله فيا لو قال الشاهد أشهد أنه ملكه ملكا لازما فيغتنى ذلك عن قوله 
وهبه وأقبضه ( قوله أن يسأل الشاهد عنه ) أى القبض . وينبغى أن محله فى العالم بأنها لاتملك إلا بالقبض ( قوله 
استقل ) أئ:المتهب ( قوله ويجرى الحلاف ) والراجح منه عدم الانفساخ ( قوله وإن سفلوا ) ذكورا كانوا أو إناثا 
( قوله كما رجحه جمع ) وينبغى أن يأتى مثل ذلك فى الأرقاء إذا استووا من كل وجه ( قوله فإن فضل البعض 
أعطى ) أى المعطى ( قوله حتى فى الكلام ) أى والقبلة حج اه شيخنا زيادى 
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أيضا استئناء العييز لعثر » ويسن الولد العدل أيضا فى عطية أصوله » :فإن فضل كره خلافا لبعضهم » وحيلئل 
فالأم أولى به كما فى الروضة عن الدارى وأقره للحبره إن لها ثلثى البر » وعليه يحمل ما فى شرح مسلم عن امحاسى 
من الإجماع على تفضيلها فى البرّ على الأب » والأوجه استحباب العدل بين "نحو الأخوة أيضا . نعم هو دون طلبه 
فى الأولاد » وروى الببيق خبر ه حق كبير الأخوة على صغير هم كحق الوالد على ولده» وفى رواية « الأأكبر من 
الأخوة بمئزلة الأب » وإنما يحصل العدل بين ماذكر ( بأن يسوىبينالذكر والآننى ) لرواية ظاهرة ذلك ف احبر 
المار وخبر ضعيف وقبل الصحيح إرساله ه سوّوا بين أولادكم فى العطية » ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت 
النساه» ( وقي لكقسمة الإرث)وفرق الأول بأن ملحظ هذا العصو بةوهى مختلفةمع عدم مبمة فيهوملحظ ذا الرجووها 
فيه سواء مع الهمة فيه » وعلى هذا وما مر فى إعطاء أولاد الأولادمع الأولادتتصور النسوية بأنيفرض الأسفملون 
فى درجة الأعلين نظير ما يأتى فميراث الأرحام على قول ( وللأب الرجوع فى هبة ولده ) عينا بالمعنى الأعم 
الشامل للهدية والصدقة علىالراجح » بل يوجد التصريح بذلك فى بعض النسخ » ولا يتعين الفور بل له ذلك مى 
شاء وإنلم يحكم به حاكم أو كان الولد فقيرا صغيرا عغالفا ديناالحبره لاحل" لرجل أن يعطى عطية » أو يهب هبة 
فير جع فيها إلاالوالد فما يعطى ولده 6 واختص بذلك لانتفاءالهمة فيه»إذ ماطبع عليهمن إيثاره لولده على نفسه 
بقضى بأنه إنما رجع لحاجة أو مصلحة » ويكره الرجوع من غير عذر » فإن وجدككون الولد عاقا » أو يصرفه 
فى معصية أنذره به:فإن أصرٌ لم يكره كنا قالاه » ويحث الأسنوى ندبه فى العاصى » وكراهته فى العاق إن زاد 
عقوقه » وندبه إن أزاله » وإباحته إن لم يفدشيئا . والأذرعى عدم كراهته إن احتاج الأب لنفقة أو دين » بل 
ندبه حيث كان الولد غير محتاج له » ووجوبه فى العاصى إن غلب على الظن تعينه طريقا إلى كفه عن المعصية . 


( قولهوحينئذ ) أى حين ارتكب المكروه ( قوله وروى البييق) المراد أنه كنا يستحب للولدالنسويةبين أولاده فكبير 
الإخوةيستحب له العدل بين إخوته فا يتبرع بهعليهم » وهذا بناء على الغالب من أن الكبي ركبرا يتميز به فى العادة عن 
إخوته يكفلهم ويتصرف فى أمورهم » وإلافقد يحصل للصغير من الإخوة شرف يتميز بدعن كبار هم فينبغى له مراعا هم 
والعدل بينهم ( قوله وف نسخة١‏ البنات ) أى رواية( قولهعينا ) أى بخلاف مالو وهبه دينا عليه فلا رجوع له 
فيه » إذلابمكن عوده بعد سقوطه اه حج.وسيأق معنى ذلك ف قو لالشارح ولوأبرأه من دين كان الخ » وأما المنافع 
فهو فيها كغيره لأنها لاتملك إلا بالقبض ( قوله وإن لم يحكم به ) أى الرجوع ( قوله دينا ) إما نص عليه لثلا يتوهم 
امتناع الرجوع مع اختلاف الدين للعداوة بينهما ( قوله ووجوبه ف العاصى ) بت مالو اختلف العصيان كأن 


(قوله وحينئذ فالأم أول به) أى حين ارتككبالمكروهوقولهوعليه يحمل الخ.أى على ما إذا ارتكب المككروه وهذا 
ما يظهر من الشارح لكن ف التحفة سانصه : نعم فى الروضة عن الدارى فإن فضل فالأولى أن يفضل الأم » وأقره لما 
فى الحديث « إن ها ثلثى البر » وقضيتهعدم الكراهة »إذ لايقال فى بعض جز ئيات المكر وه إنه أولى من بعض بل ى 
شرح مسا إلىآخرما ف الشارح » وما ذكره: أعنى صاحب التحفةعن الروضة من ذكر الأولوية الى استنبط 
منها عدمالكراهة لايوافق ما فى الروضة-؛ وعبارتها : فصل : ينبغى للوالد أن يعدل بين أولاده فى العطية» فإن لم يعدل 
فقدفعل مكروها ء إلى أن قال : قلت وإذا وهبت الم لأولادها فهى كالأب ف العدل بينهم فى كل ما ذكرنا 
وكذللك الحد والحدة » وكذا الولد إذا وهب لوالديه . قال الدارى : فإن فضل فليفضل الأم والله أعلم انبث: 
( قوله عينا) معمول هبة أخرج به الدين كما يأقى 

< (1) (قوله وفى نسخة الخ ) ليس ى نسخ الشرح الى بأيدينا اه . 
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وبمتئع الرجوع كما بحثه البلقينى فى صدقة واجبة كنذر وزكاة وكفارة » وكذا فى م أضحية تطوع 0 
يرجع ليستقل” بالتصرف وهو ممتنع هنا » وقد جرى على ذلك جمع ممن سبقه وتأخر عنه » وردوا على من 
بحواز الرجوع ق انذر بما فى الروضة وغيرها ». ولا حاجة إلى زيادة قول من قيد ذلك بما إذا 0 
صحيحة » إذ 'نذر عند الإطلاق منصرت لذلك» ولا نظر لكونه تمليكا مضا لأن الشرع أوجب الوفاء به على 
العموم من غير مخصصن » وقياس الواجب على التبرع غير سديد » ولا رجوع ف هبة بثواب بخلافها من غير 
ثواب وإن أثابه عليها كا قاله القاضى » وله الرجوع فى بعض الموهوب ولا يسقط بالإسقاط » وله الرجوع فيا 
أقر بأنه لفرعه كما أفنى به المصنف وهو المعتمد » ومحله كا أفاده الحلال البلقينى عن أبيه فما إذا فسره بالهبة » ولو 
وهبه وأقبضه ومات فاد”عى الوارث صدوره ف المرض والمبب كونه فى الصحة صداق الثانى بيمينه + ولو أقاما 
بينتين قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم » ثم محل ماتقرر إذا كان الولد جرا » فإنكان رقيقا فالهبة لسيده كما 
مما مر » ولو أبرأه من دين كان له عليه امتنع الرجوع جزما سواء أقنا إنه تمليك أم إسقاط ‏ إذ لا بقاء الدين 
فأشبه مالو وهبه شيئا فتلف ( وكذا لسائر الأصول ) من الحهتين وإن علوا الرجوع كالآب فا ذكر ( على المشهور ) 
كلاق نفقهم وعتقهم وسقوط القود عنهم وخرج بهم الفروع والحواة شي كا يأ وأفهم كلامه اختصاص الرجوع 
بالواهب » فلا يجوز ذلك لأبيه لو مات ول يرثه فرعه الموهوب له لمانع قام به وؤورثه جداه » لآن الحقوق 
لاتورث وحدها إنما تورث بنبعية المال وهو لايرئه » ومقابل المشهور لا رجوع لغير الأب قصرا للولد فى احبر 
المارّ على الأب » والأوّل عممه » وعبد الولد غير المكاتب كالولد لآن اهبة لعبده هبة له » خلاف عبده المكاتب 


كان أحدهما مبتدعا والآخر فاسقا يشرب اللحمر مثلا وأراد دفعه لأحدهما هل يؤثر به الأوّل أو الثانى ؟ فيه نظر » 
والأقرب الأوّل » لأن المبتدع بنى عقيدته على شبهة فهو معذور ومن ثم تقبل شهادته » ولااكذلك الفاسق » 
وينبغى أنه لولم يكن لأحدهما شببة لكن كانت معصية أحدهما أغلظ ككونه فسق بشرب الحمر والزنا واللواط 
والآخر بشرب اللحمر فقط أو يتعاطى العقود الفاسدة أن يقدم الأخف ( قولهكتذر وزكاة) لايقال : كيف يأخذ 
الركاة أو النذر مع أنه إذا كان فقيرا فتفقته واجبة على أبيه فهو غنى بماله وإن كان:غنيا فليس له أذ الزكاة من 
أصلها . لأنا نقول : نختار الأول ولا يلزم من وجوب نفقته على أبيه غناه بلحواز أن يكون له عائلة كزوجة 
ومستولدة يجتاح للنفقة عليهما فيأخذ من الركاة مايصرفه فى ذلك لأنه إنما يحب على أصله نفقته لا نفقة عياله فيأخذ 
من صدقة أبيه مازاد على نفقة نفسه ( قوله ولا يسقط؛ ) أى الرجوع ( قوله أم إسقاط ) أى على الراجح اه حج 
وقوله لأبيه : أى أنى الواهب ( قوله بتبعية ) أى كإرث الحيار بإرث المبيع الثابت فيه الحيار والشفعة بإرث 
الشقص المشترك والمال الذى فى جهة الابن ل يرئه الحد وحق الرجوع متعلق بالمال ( قوله وهو ) أى الحد 


(قوله وردوا) أى اللجميع المذكور (قوله ولا نظر لكونه تمليكا محضا) أى فيكون كالمبة حبى يصح 
الرجوع عنه » وقوله من غير مخصص : أى فلم بخصصه بغير الفرع ( قوله كمافى نفقتهم الخ ) هذا جامع 
القياس ( قوله لمانع قام:به ) أى أو لعدم قيام سبب الإرث كولد البنت » وهو تابع فها ذكره لشرح الروض » 
لكن ذاك إنما اقتصر عليه لأن عبارة الم الابن » ومعلوم أن عدم إرث الابن إنما يكون لمانع » بخلاف 
مطلق الفرع الذى وقع التعبير به هنا ( قوله وهو لايرئه ) أ المال الموهوب لأن إرثه إياهفرع صحة الر جوع 3 
هكذا ظهر » وفى حاشية الشبخ ما يرجع إليه لكن هذا يشبه الدور فليتأمل 
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لاستقلاله » فإن انفسخت الكتابة تبينا أن للملك للولد وهبته لمكاتب نفسه كالأجنى ( وشرط رجوعه ) أى الأب 
بالمعنى المار ( بقاء الموهوب فى سلطنة المبب ) أى استيلائه ليشمل ما يأنى فى التخمر » ثم التخلل غير متعلق به 
حق لازم يمنع البيع وإن طرأ عليه حجرسفه ( فيمتنع ) الرجوع ( ببيعه ) كله أو بعضه بالنسبةلما باعه . نعم لوكان 
ف زمن خيار لم ينقل الملكعنه اتج. الرجوع وشم ل كلامه مال وكان البيع من الأصل الواهب فيمتنع الرجوع » ولو 
وهبه مشاعا فاقتسمه ثم رجع فها خص ولده بالقسمة جاز إنكانت إفرازا وإلالم يرجع إلا.فهالم يخرج عن ملكه » 
فلو كانت الشركة بالنصف رجع فى نصفه فقط ولا تنقض القسمة ( ووقفه ) مع القبول حيث اشترط فها بظهر 
لأنه قبله لم يوجد عقد زال به ملكه ؛ وبه يفرق بينه وبين البيع فى زمن الحيار الثابت للمشعرى وحده » ويمتنع 
أيضا بتعلق أرش جناية برقبته إن لم يئدها الراجع » وإنمال يحب لأداء قيمة الرهن الناقصة عن الدين حبى يرجع فيه 
لأن أداءها يبطل تعلق حق المر تمن به لو خرجت مستحقة به فيتضرر » وأداء الأرش لايبطل تعلق اغنى عليه به 
لو بان مستحقا » والفرق أن الرهن عقد وفسخه لايقبل وقفا » بخلاف أرش الحناية فإنه يقبله » ويحجر الحاكم 
على المهب بالإفلاس مالم ينفك الحجر والعين باقية » وبتخمر عصير مال يتخلل لأن ملك اتخل سببه ملك العصير 
وألحق به الأذرعى دبغ جلد الميتة » فلو زرع الحب أو تفرّخ البيض امتنع الرجوع كما جزم به ابن المقرى ى 
روضه تبعا لصاحب ال حاوى الصغير وغيره » ويفرق بينه وبين غيره فى الغصب حيث يرجع المالك فيه » وإن 
تفرخ ونبت بأن اسبلاك الموهوب يسقظ به حق الواهب بالكلية » واسبلاك المغضوب ونحوه لايسقط به حق 
مالكه » وبمتنع أيضا بكتابته : أى الصحيحة لما يأتى فى تعليق العتق مالم يعجزء وبإيلاده وبرده الواهب مالم يسلم 
لأن ماله موقوف والر جوع لايوقف ولا يعلق » واستثناء الدميرى من الرجوع مالو وهبه صيدا فأحرم المرع ولم 
يرسله حى تحلل ممنوع لزوال ملك الفرع عنه بالإحرام لم يعد بالتحلل إذ يجب عليه إرساله بعد تحلله على الأصح 
المنصوص : ولو حكم شافعى بموجب المبة ثم رجع الأصل فيها والعين باقية فى يده فرفع الأمر لحنى فحكم ببطلان 


(قولمم ينقل الملكعنه ) أى بأن كان اللحيار له أو لمما.وقوله فها يظهر : أى بأن كان على معين (قوله لأنه قبله) أى 
قبل القبول ( قوله إنلم يدها الراجع) ينبغى أو المبب اه سم على حج . وإنما سكت عنه الشارح لعدم بقاء الحق 
متعلقا برقبته ( قوله لأداء قيمة الرهن الناقصة ) مفهومه إجابته إذا كانت قيمة الرهن بقدر الدين أو تزيد عليه 
وأداه » وقضية قوله لأن أداءها الخ خلافه » فلعل ماذكره من التقييد لا مفهوم له( قوله يسقط به حق الواهب ) 
أى من الرجوع » وفى سم على حج : فرع : لو تفرخ بيض النعام فهل يزجع فى قشره لأنه متمول أولا لأنه ضار 
فى حكم التالف ؟ فيه نظر . فرع آخر : قال فى الأنوار : قال امحاملى فى المجموع والمقنع : ولوكان ثوبا فأبلاه 
ل يرجع اه . والمتبادر أنه ليس اراد بأبلاه أنه فنى رأسا » وإلا فهذا لايتصور فيه رجوع حبى يحتاج إلى نفيه بل 
إن انسحق وكان وجه عدم الرجوع حينئذ أنه صار فى معنى النالف اه سم على حج . أقول : قوله فيه نظر لايبعد 
الرجوع لآنه يصدق أنه بعض الموهوب ( قوله ممنوع ) أى الاستثناء ( قوله والعين باقية فى يده ) أى الفرع وقوله 
( قوله غير متعلق به حق ) حال من الموهوب (قوله لم ينتقل الملك عنه) أى بأن كان له أو موقوفا (قوله رجع ف 
نصفه فقط) أى لأنالنصفالذى آل إليه بالقسمة كانله نصفه قبلها شائعا فلم يخرج عن ملكه(قوله لو خرجت 
مستحقة) أىالقيمة (قوله وألحق به الأذرعى دبغ جلد اللميتة ) أى بأن وهبهحيوانا فات ثم دبغ جلده (قوله مالم 
بسام) أى فيصح رجوعه إذا رجع بعد الإسلام وليسالمراد أنا نتبين بإسلامه صمة رجوعهالواقع فالردة كما يعلم 
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الرجوع زاعما أن موجبها خروج العين من ملك الواهب ودخوله ى ملك الموهوب » وأما الرجوع فحادثة مستقلة 
وجدت بعد حكم الشافعى فكيف تدخل فى حكمه » وكيف يعقل أن يسبق السيل المطر والحصاد الزراعة والولادة 
الإحبال » فهى واقعة فتوى كان حكمه باطلا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نخالفته لما حكم نه الشافعى » إذ 
قوله بموجبه من قوله حكنت بموجبه مفرد مضاف لعرفة فهو عام ومدلوله كلية فكأنه قال حكمت بانتقال الملك 
وبصحة الرجوع عند وقوعه وهكذا إلى آخرمقتضياته سواء فبا ما وقع ومالم يقع بعد » وقد قال أتمتنا : الفرق 
بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب من أو جه : الأول أن العقد الصادر إذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع 
الحلاف فى موجبه فالحكم بصحته لابمنع من العمل بموجبه عند غير من حكم بها » ولو حكم الأوّل بالموجب 
أمتنع الحكم عوجده عند غيره » مثاله التدبير صحيح بالاتفاق 3 وموجبه إذا كا ن تدبيرا مطلقًا عند الحنفية منع 
الييع » فلو حكم حنى بصحة التدبير المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يرى صحة بيع المدبر» ولو حكم 
حنى بموجب التدبير امتنع البيع » ؛ وإذا حكم المالكى بصحة البيع لم يمنع ذلك إثبات خيار المجلس ولا فسخ 
العاقدين أو أحدهها بذاك يسيب ذلك الحكر لآن احكم بالصحة يجامع ذلك ولو حكم بموجب البيع امتنع على الشافعى 
تمكين المتعاقدين أو أحدهما من الفسخ بخيار المجاس » وليس للمتعاقدين أو لأحدهما الانفراد بذلك لأنه يؤدى إلى 
نقض حكر الحاكم فى امحل الذى حكم به وهو الإيجاب إن قلنا بغدم النقض فى هذه الصورة » وسيأقى فى القضاء 
ثرجبح خلافه » ولو حكم الشافعى بصحة البيع لم يكن مانعا للحنى من تمكين الحار من أخذ العقار المبيع بالشفعة 
ولو حكم بموجبه امتنع عليه ذلك »ولو حكم المالكى بصحة القرض ل يمتنع على المقرض الرجوع عند حاكم شافعى 


كان حكه باطلا : أى الحننى » وقوله إذ قوله : أى الشافعى ( قوله سواء فيها ) أى مقتضياته » وقوله ولو حكم : 
أى الشافعى » وقوله عند من يرى : أى كالشافعى » وقوله امتنع الببع : أى عند الشافعى ؛ وقوله ولو حكم : 
أى المالكى وقوله نقض حكم الحاكم : أى وعليه فلهما الانفراد » وقوله وهو الإيجاب 4 أى لزوم العقد » 


التعليل ( قوله مخالفته لما حكم به الشافعى إلى قوله وإنما أطلنا الكلام ) نص ماف فتاوى والده (.قوله الأول أن 
العقد الخ ) ل يذ كرهذا الأول ثانيا ولا ثالثا كنا هو مقتضى التعبير بوجوه ( قوله إذا كان صحيحا بالاتفاق ) انظر 
ماوجه الثعيبر بالاتفاق هنا » وفيا بأتى مع أن حكر الحاكم لا أثر له فى محل الاتفاق » وكان الظاهر أن يقول : 
إذا كان ممتلفا فيه لأنه الذى يظهر أثر حكم الحاكم فيه من رفع الخلاف ( قوله لايمنع من العمل بموجبه ) يعنى 
ما يخالفه فى الموجب » وكذا يقال فيا يأتى ( قوله مطلقا ) إما قيده به لأنه محل الحلاف بيننا وبين الحنى » أما 
إذا كان مقيدا كا إذ قال السيد : إذا مت منهذا المرض مثلا فالحنى يوافقنا على صحة بيعه( قوله ولو حكم بموجب 
البيع امتنع على الشافعى تمكين المتعاقدين الخ ) أى إن قلنا إن هذا الحكم لايتقض ٠‏ وإلا فالذى يأى فى كتاب 
القضاء أنه لو حكم حاكم بنى خيار المجلس نقض حكمه ( قوله لم يكن مانعا للحنى من تمكين الحار من أخخذ المبيع 
بالشفعة ولو حكم علوجبه امتنع عليه ذلك ) قد يقال : مامعنى حكنا على الحنى بأنه متنع عليه ماذكر مع أنه 
صصيج عنده. وهو لايلتزم أحكامنا ؛ وقد يقال : فائدته أنه لو رفع ذلك الحكم إلينا نقضناه . واعلم أن ماقرره 
الشارح هنا تبعا لوالده » وذكر فيا يأتى أنه منقول صريح فى أنا نلتزم موجب حك الخالف وإن كان هو 
لايراه » فإن الممنى لايرى أن الحكم بالموجب يتناول الأشياء المستقبلة مع وجوب التزامنا لها كما تقزر فى الأمثلة » 
لكن صرح الشهاب حج فى فتاويه بأن محل التزام الموجب حكي احالف إذا كان يقول به فليحرر ( قوله ولو حكم 
المالكى بصحة القرض الخ ) يوجد هنا ى نسخ الشارح سققط ٠»‏ وعبارة فتاوى والده الى هاهنا نص مافيها 
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إذ هو قرض صحيح ويصح الرجوع فيه فلا يناى الحكم بالصحة الرجوع ف القرض » وإن حكم بموجبه امتنع عليه 
الرجوع فى عينه لآن موجب القرض عند الحاكم المذكور امتناع الرجوع ؛ ولو جكم الشافعى بصحة الرهن لم يكن 
ذلك مانعا لمن يرى فسخ الرهن بالعود إلى الراهن على وجه مخصوص وهو أن يعيده باختياره ويفوت الحق فيه 
بإعتاق الراهن . مثلا أن يفسخه لأن الحكم بالصحة ليس منافيا للفسخ بما ذكر ء بخلاف مالو حكم بموجبه فإنه 
بمتنع على الها المالكى أن يفسخه بما مر لأن موجبه عند الشافعى دوام الحق فيه للمرتهن مع العود مطلقا » 
فالحكم بالفسخ لأجل العود المذكور مئاف لمكم الشافعى بموجبه عنده » و إنما أطلنا الكلام على هذه المسثلة ليعلم 
منبا قساد ما أفيى. به بض من أدركناه من علماء عصرنا تبعا للعراق فى مسئلة إن تروجت فلانة فهى طالق ؛ وجكم 
موجبه مالكى بأن للشافعى الحكم بصحة تزويجها » وأن مامر خرج مخرج الإفناء من المخاكم الأول زاعما أن 
النرخسى من الحنفية نقل الإجماع عن ذلك » إذ يجوز أن يكون مراده إجماع أهل مذهبه على أنه ليس أهلا لنقل 
الإجماع وإلا فا ذكرناه من النتقول صريح فى رد دعواه ( لابرهنه وهبته قبل القبض ) فيهما لبقاء السلطنة بحلافهما 
بعده » والمرتهن غير الواهب كا هو ظاهر لزوالها وإنكانت البة من الابن لأبيه أو لأخيه أو لابنه لأن الملك غير 
مستفاد من الحد” أو الأب ولا بنحو غصبه أو إباقه » ولو مرض الابن ورجع الأب ثم مات الابن اتجه ضصمة زجوعه 
كنا صرح به الأذرعى » ولا يقدح فبه كونه صار محجورا عليه فى مرضه إذ ذلك خاص بالتبرعات ونحوها » 
ويفرق بينه وبين حجر الفلسن بأنه أقوى لمنعه التصرف وإيثار بعض الغرماء والمرض إثما بمنع امحاباة ولا تمنع الإيثار 
(ولا) بنحو ( تعليق عتقه ) وتدبيره والوصية به ( وتزويجها وزراعنها ) لبقاء السلطنة (وكذا الإجارة على المذهب) 
لبقاء العين يحالها ومورد الإجارة المنفغة فيستوفيها المستأجر » ومقابل المذهب قول الإمام إنْلم يصح بيع الموؤْجر 


وقوله امتنع عليه :.أى على الحنى » وقوله على أنه : أى السرخجسى ( قوله صريح فى رد دعواه) فى كون ماذكر 
صريحا فى رد دعواه نظر لايختى , لأن محصل مائقله أنه لايشترط ف الموجب كونه موجودا بل الحكم بويشمل 
الموجؤد.والقرات المستقبلة » والحكم بعدم صة التكاح فيا ذكر ليس حكما لأن شرط الحكم وقوعه فى جواب 
دعوى ملزمة حبى يقع الحكم فى جوابها . نعم إن كان المالكى لايشتر ط لصحة الحكر ماذكر انجه ما قالة الشارح 
( قوله والمرتهن ) الواو للحال ( قوله فيستوفيها المستأجر ) أى من غير رجوع للواهب بشىء على المؤجر اه حج . 
وعليه فلو انفسخت الإجارة فقياس مامر فى الإجارة من أن المالك: لو أجر الدار ثم باعها ثم انفسخت الإجارة 


ولو حكم المالكى بصحة القرض ثم يمتنع على الممرض الرجوع فى القرض » وإن حكم بموجبه امتنع على المقرض 
الرجوع فى العين المقرضة الباقية عند المقئرض لأن موجب القرض عند الحاكم المذكور الخ ( قوله ويفوتالحق 
فيه ) بالباء الموجدة عطفا على قوله بالعود ( قوله صريح فى رد دعواه ).قال شيخنا فى. حاشيته مانصه ': ف كون 
ماذكر صريحا فى رد دعواه نظر لايخنى . لآن محصل مانقله أنه لايشترط فى الموجب كونه موبجودا » بل الحكم به 
يشمل الموجود والرات المستقبلة » والحكم بعدم صحعة النكاح فها ذكر ليس حكما لأن شرط الحكم وقوعه 
فى جواب دعوى ملزمة حى بيقع الحكم فى جوابها نعم إن كان المالكى لايشيرط 00000 نيجه 
ماقاله الشارح انتبى ماق حاشية الشيخ . وهنو صريح كما ترى فى أستحالة الدعوى هنا » وليس الأمر كذلك إذ 
هذا مما تصح فيه دعوى الحسبة إذا أراد الويج بمن علق طلاقها على نكااحها بأن يدعى عليه إنسان بأنه وقع منه 
التعليق المذ كور ويريد التزويج بمن علق عليها ومعاشزتها فيحكم عليه المالكى بموجب التعليق فتدبر. 
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فنى الرجوع تردد » وفارق ماهنا رجوع البائع بعدالتحالف بأنالفسخ ثم قوى ولذا جرى وجه أن الفسخ ثم يرفع 
العقد من أصله ولاكذلكهنا ( ولوزال ملكه ) أى الفرع عن الموهوب ( وعاد ) إليه ولو بإرث أو إقالة أورد 
بعيب (لم يرجع) لأيصل الواهب له ( ف الأصح ) لآن الملك غير مستفاد منه حينئذ . نعم قد يزول ويرجع كما 
مر فى نحو تخمرالعصير » الثانى يرجع نظرا لملكه السابق وخخرج بزال مالو لم يزل وإن أشرف على الزوال كما 
لو ضاع فالتقطه ملتقظ. وعرفهسنة ولم يتملكه فحضر المالك وسار له فلأبيه الرجوع فيه » ولو وهبه الفرع 
لفرعه وأقبضه ثم رجع فيه فالأوجهمن وجهين : عدم الزجوع لزوال ملكه » ثم عوده سواء أجعلنا الرجوع 
إبطالا للهبة أم لا » إذ القائل بالإبطال لم يرد به حقيقته وإلا لرجع فى الزيادة المتفصلة( ولو زاد رجع فيه بزيادته 
المتصلة ) لتبعيتها كتعلم صنعة وحرفة لابتعليم الفرع فما يظهر أخذا من نظيره فى الفلس وحرث أرض وإن زادت 
بها القيمة » يخلاف حمل عند الرجوغ حدث بيده وإنكان له الرجوع حالا قبل الوضع كا صمححه القاضى وأجاب 
به ابن الضباغ وغيره وهو المعتمد » ومثله طلع حدث ول يتأبر على ماق الحاوى » لكن رد بأ نكلامهما فى 
التفليس نقلا عن الشيخ أنىحامد يخالفه ؛ والأوجه الأوّل (لا المنفصلة ) كأجرة وكسب فلا يرجع فيها الحدوتمها 
ملك المهب وليسمنها حملعند القبضوإن انفصل. فئيدهوسكتعنالنقص وحكه عدمالرجوع بأرشه مطلقا 
ويبق غراس متهب وبنائهأو يقلع بالأر شأو يتملك بالقيمةوزرعهإ ل الحصادعجانا لاحترامه بوضعه له حال ملكه 
الأرض »ء ولو عمل فيه نحو قصارة أو صبغ فإن زادت به قيمته شارك بالزائد وإلا فلا شى ء له ( ويحصل 
الرجوع برجعت.فها وهبتأواستر جعتهأو رددتهإلىملكى أو نقضت الحبة ) أوفسخها أوأبطلها لأنها تفيد المقصود 
لصراحا .فيه » فلو قال أخذته أو قبضته ونوى خصل أيضا » وكل مايحصل به رجوع البائع عند فلس المشرى 
يحصل به الرجوع هنا » والموهوب بعده وقبل استرداده أمانة فى يد الفرع » بخلاف ابيع فى يد المشرى بعد فسخ 
عادت المنفعة للبائع لا للمشترى أنها هنا تعود للأب ( قوله وفارق ) مترتب على كلام المصنف ( قوله لم يرجع ) وقد 
وعائد كزائل لم يعد فى فلس مع هبة للولد 
( قوله أم لا) وهو الراجح اه حج . وقوله إذ القائل بالإبطال : أى للهبة ( قوله كتعلم صنعة ) ظاهره ولو بعلم 
وغرم له الفرع أجرة التعلم ؛ وعليه فيشكل قوله لا بتعلم الفرع الخ » فإن عدم المشاركة للفرع بتعليمه أولى من 
عدم مشاركته بتعلم غيره » فإن حمل قوله كتعلم صنعة الخ على ما لو تعلم بنفسه أشكل بالحرث الآنى فإنه لايكون 
إلا بفعل فاعل فليتأمل . وعبارة حج : ومنها : أى الزيادة المتصلة تعلم صنعة وحرفة وحرث الأرض وإن زادت 
بها القيمة اه . ولم يذكر قوله لابتعليم الفرع الخ ( قوله وحرفة ) عطف تفسير .» وقوله وحرث أرض قد يشكل 
هذا بما حئه فى تعليم الفرع » وقوله بحلاف حمل : أى فى أنه لايتبع الأم » وقوله مطلقا : أى قبل القبض أو بعده 
( قوله أو يقلع بالآرش ) أى والخيرة فى ذلك للواهب ( قوله وزرعه ) أى المبب ( قوله ولو عمل ) أى الفرع 
( قوله والموهوب بعده ) أى الرجوع » وقوله فلا يصح الرجوع إلا منجزا : أى فلا يصح معلقا 
(قوله وفارقماهنا ) أىحيث يرجع الواهب ف المئجر مسلوب المنفعةمنغير رجوعه بشىء على المجر رجوع البائع 
حي ثيرجع على المشرى الموكجر بأجرة المثل لما بىمن المدة (قوله كما مرف نحو تمر العصير)أى لبقاء سلطنته عليه 
كا قدمه ( قوله ويبقغراس مهب وبناقته) أى بالأجرة ( قوله بعد القبض ) أى قبض هذه اهب وكان الأولى أن 


24 
البيع لأن المشرى أخخذه بحكم الضمان » ولا يصح الرجوع إلا منجزا . ولو وهبه وأقبضه فى صحة فشهدت بينة أنه 
رجع فها وهب ول تذكرمارجع فيه لغت شهادتباء فلو ثب تإقرار الولد بأن الأب لم هبه شيئا غير هذه ثبت الرجوع 
( لا ببيعه ووقفه وهبته ) بعد القبض ( واعتاقه ووطنها ) الذى لم نمحمل منه ( فى الأصح ) لكمال ملك الفرع فلم 
يقو الفعل على إزالته به ٠‏ وبه فارق انفساخ البيع فيها فى زمن الحيار الذاهب إلى مساواته له مقابل الأصح » أما 
هبته قبل القبض فلا توتثر رجوعا قطعا » وعليه باستيلادها قيمها وبالوطء مهر مثلها وهو حرام » وإن.قصد به 
الرجوع ولو تفاسخ المتواهبان البة أو تقايلا حيث لارجوع لم تنفسخ كما جزم به فى الآنوار ( ولا رجوع لغير 
الآصول فىهبة )مطلقة أو( مقيدة بنتى الثواب ) أى العوض للخبر المار ولِقوّة شفقة الأصل » ولهذاكان أفضل الي 
بر الوالدين بالإحسان مما وفعل مايسرهما مما ليس بمابى عنه » وعموقهما كبيرةة وهو إيذاوهما بما ليس هينا 
مالم يكن ما أذاهما به واجبا . قال الغزالى :. فلوكان فى مال أحدهما شبهة ودعاه لل كل منه تلطف ف الامتناع 
فإن عجز فليأكلويصغر اللقمة ويطول المضغة » وكذا لو ألبسه ثوبا من شبهة وكان يتأذى برده فليقبله وليلبسه 
بين يديه وينزعه إذا غاب ويجبد أن لايصلى فيه إلا بحضرته » وتسن صلة القرابة وتحصل بالمال وقضاء الحوائج 
والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك » ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة خلافه » 
ويكره شراء ما وهبه من الموهو ب له . قال ف الإحياء : لو طلب من غيره هبة شىء فى ملا من الناس فوهبه منه 
استحياء منهم ولوكان خاليا ما أعطاه حرم كالمصادر: : وكذاكل من وهب له شى لاتقاء شره أو سعايته ( ومى 
وهب مطلقا ) بأن لم يقيد بثواب ولا نفيه ( فلا ثواب ) أى عوض ( إن وهب لدونه ) فى المرتبة الدنيوية إذ 


(قوله لم تحملمنه ) مفهومه أنها إذا حملتمن الوطء كان رجوعا وعليه فيشكلقوله الآنى وعليهباستيلادها قيمما 
لأنه يقدردخوها فى ملكه قبيل العلوق فهى إنما حبلت بعد عودها لملكه » اللهم إلا أن يقال : مراده أنه إذا وطى* 
وأحبلانتقلت إلى ملكه وتلزمه قيمتها لفرعه » وعليهفليس الوطء رجوعا وإن حبلت غايته أنها إنلم تحبل لزمه المهر 
وهىباقية على ملك الفرع وإنحبلت انتقلت إلى ملكهءكا لو وطىء أمة الفرع الى ملكها من غيررجهة الأصل فإنه 
يقدر دخوها ىمل كالواطئقبيل العلوق وماهنا كذلك ونقل فى الدرس عن سم معتى ذلك( قوله وبه فارق انفساخ 
البيع الخ) ينبغى ملاحظة ماسبقى باب النكا حمن سبق الإتز المغيب الحشفة والعكس إذا أحبلها اه سم على حج 
(قوله [لىمساواته) أىللفرع وقوله قيمنها : أى للفرع وقوله مهرمثلها : أى ثيبا ويلزمه أرش بكارة إنكانت بكرا 
( قوله وهوحرام) أى ومع ذلك لا حد لشبهة الحلاف ( قوله حيث لا رجوع ) أى كأن كانت لأجنى ( قوله لم 
تنفسخ ) وقد يوجه عدم دخوهما فيها بأنهما إنما يناسبان المعاوضات لأأنه يقصد ببما الاستدراك والهبة إحسان فلا 
يليق بها ذلك اه سم على حج . وقول سم وقد يوجه عدم دخوهما: أى الفسخ والتقابل ( قوله واجبا ) دخل فيه 
مالو امتنع من بيع أمواله وعتق أرقائه وطلاق نسائه ونحو ذلك ما يشق عليه وقد أمره به » والظاهر أن ذلك ليس 
مرادا ( قوله والمراسلة ) أى من غير كتاب كأن يقول لشخص سا على فلان ( قوله ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد ) 
ونقل شيخنا الشوبرى عن حج أن الوعد مع نية عدم الوفاء كبيرة. ( قوله حرم ) أى ولا بملكه ( قوله أو سعايته ) 


يقول مع القبض ( قوله الذى لم تحمل منه ) قال الشهاب سم : وجه هذا القيد أنها إذا حملت منه صارت مستولدة 
للأب وإن لم يحصل الرجوع فتنتقل إلى ملكه بسبب الاستيلاد فلا يتأتى الحلاف حينئذ فى حصول الرجوع أو 
غدمه فليتأمل انهى . 
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لأيقتضيه لفظ ولاعادة ( وكذا ) لا ثواب له وإن نوادإن وهب (لأعلى منه) فى ذلك( ف الأظهر ) كا لو أعاره 
داره إلحاقا للأعيان بالمنافع ولأن العادة ليس لها قوّة الشرط. فالمعاضات والثانى يجب الثواب لاطراد العادة بذلك 
( و ) كذا لاثواب له وإذنواه إن وهب( لنظيره على المذهب ) لأن القصد من مثله الصلة وتأكد الصداقة والطريق 
الثانى طرد القولين السايقين » والحدية فى ذل ككابة كما قاله المصنف تفقها ونقله فى الكفاية عن تصريح البندنيجى » 
ومثل ذلك الضدقة » وإن اختارالأذرعى دليلا أن العادة مى اقتضت الثواب وجب هو أو رد الهدية » والأوجه 
كا بحثه أيضا أن محل التردد ما إذا لم يظهرحالة الإعداء قرينة حالية أو لفظية دالة على طلب الثواب » وإلا وجب 
هو أو الرد لا محالة » ولو قال وهبتك ببدل فقال بل بلا بدل صداق المبب بيمينه لأن الأصل عدم البدل » ولو 
أهدى له شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بى » وإلا فبدله كما قاله الإاصطخرى » فإ نكان 
فعلها حل" : أى وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصح أنه يحوز أخذ العوض عن الواجب العينى إذا كان فيه 
كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعى وغيره هنا ( فإن وجب ) الثواب على مقابل المذهب أو على البحث المار 
لتلف الهدية أو عدم إرادة امهب زداها ( فهو قيمة الموهوب ) أى قدرها يوم قبضه ولو مثليا (فى الأصح ) فلا 
يتعين للثواب جنس من الأموال بل الحيرة فيه للمتبب . و الثانى يلزمه مايعد” ثوابا لمثله عادة » وقيل إلى أن يرضى 

ولو بأضعاف قيمته ( فإن ) قلنا بوجوب إثابته و (ل يثبه ) هو ولاغيره ( فله الرجوع ) فى هبته إن. بقيت وبدلها 
إن تلفت ( ولو وهب يشرط ثواب معلوم) عليه كوهبتك هذا على أن تثيينى كذا فقبل ( فالأظهر صعة العقد ) نظرا 
للمعنى إذ هو معاوضة بمالمعلوم فصح كنا لو قالبعتك » والثانى بطلانه نظرا إلى اللفظ لتناقضه فإن لفهظ اهبة 


أى التكلم فيه بسوء عند من يخافه ( قوله لزمه رده ) أى فلو بذها ليخلص له محبوسا مثلا فسعى فى خلاصه فلم 
يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل . نعم لو أعطاه ليشفع له فقط سواء قبلت 
شفاعته أولا ففعل لم يجب الرد فها يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله » وقوله على أن يقضى : أى بأن شرطه عند 
الدفع أودلت قرينة على ذلك ( قوله خلافا .لما يوهمه كلام الأذرعى وغيرههنا )ولو قالخذ هذا واشترلك بهكذا 
تعين مالم يرد التبسط : أى وتدل قريتةحاله عليه كنا مر لآن القرينة محككة هنا ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية 
أن يغسل به ثوبه : أى وقد دلت القرينة على ذلك تعين » ولو شكا إليه أنه يوفه أجرهكاذبا فأعطاه درهما أو أعطى 
بظن صفة فيه أو فى نسبه ولم تكن فيه باطنالم يحل قبوله ولم يملكه » ويكتى فى كونه أعطى لظن تلك الصفة بالقرينة» 
ومثل هذا ما يأنى فى أواخر الصداق منسوطا من أن من دفع لخطوبته أو وكيلها طعاما أو غيره ليعزوجها فرد” قبل 
العقد رجع على من أقبضه » ؤحيث دلت قرينة أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم الأخذٍ ولم يملكه . قال الغزالى 
إجماعا » وكذا لو امتنع من فعل أو تسلم ماهو عليه إلا بمال كتزويج بنته مخلاف إمساك زوجته حتى تبره أو 


( قوله خلافا لما يوهمه كلام الأذرعى ) كلام الأذرعى ليس فى هذا : وإتما هو فيا إذا أهداه بعد أن خلصه 
بالفعل » وعبارة التحفة : ولوأهدى لمن خلصه من ظالم لثلا ينقض مافعله لم يحل له قبوله وإلا حل" : أى وإن 
تعين عليه تخليصه بناء على الأصح أنه يحوز أخذ العوض على الواجب العينى إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه 
كلام الأذرعى وغيره هنا انتبت . وهذا هو الموافق لما فى شرح الأذرعى» لأنه نقل ماذكر عن فتلوى القفال 
ا ل ا ل 
عبارة التحفة : على الضعيف ٠‏ وهى الأصوب . 
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يقتضى التبرع ( و) من ثم ( يكون بيعا على الصحيح ) فيجرى فيه عقب العقد أحكامه كالحيارين كما مر بما فيه 
والشفعة وعدم توقف الملك على القبض » والثانى يكون هبة نظرا للفظ فلا تلزم قبل القبص ( أو ) بشرط ثواب 
( جهول فالمذهب بطلانه ) لتعذر صحته بيعا لحهالة العوض وهبة لذكر الثواب بناء على الأصح أنها لاتقتضيه » 
وقيل تصح هبة بناء على أنها تقتضيه ( ولو بعت هدية )لم يعده بالباء ٍلحواز الأمرين كما قاله أبو علىرخلافا لتصويب 
الح يرى تعين تعديته بها ( فى ظرف ) أو وهب شيئا فى ظرف هن غير بعث ( فإن لم نجر العادة برد كقوصرة ) 
بتشديد الراء فى الأفصح ( تمر ) أى وعائه الذى يكنز فيه من .نحو خوص ولا يسمى بذلك إلا وهو فيه وإلا 
فز نيل وكعلبة حلوى (١‏ فهو هدية ) أو هبة ( أيضا) تحكما للعرف المضطرد » وكتابالرسالة بملكه المكتوب إليه إن 
لم تدل قرينة على عوده . قاله المتولى » وهو أوجه من قول غيره هو باق على ملك الكاتب ويلك المكتوب له 
الانتفاع به على وجه الإباحة ( وإلا ) بأن اعتيد رده أو اضطربت العادة كما اقتضا هكلام ابن المقرى ( فلا ) يكون 
هدية بل أمانة فى يده كالوديعة ( ويحرم استعماله ) لأنه انتفاع ملك غيره بغير إذنه ( إلا فى أكل الهدية منه إن 
أقنضته العادة ) عملا بها ويكون عارية حينئذ » ويسن رد الوعاء حالا حبر فيه » قال الأذرعى : وهذا فى مأكول » 
أما غيره فيختلف :رد طرفه باختلاف عادة النواحى فيتجه فى كل ناحية بعرفهم وف كل قوم عرفهم باختلاف 
طبقاتهم » ولو خمّن ولده وحملت له هدايا ملكها الأب » وقال جمع للابن فيلزم الأب قبوها : أى غند انتمّاء 


تفتدى بمال ء ويفرق بأنه هنا فىمقابلة البضع المتقوم عليه بمال اه اه حج . أقول : وظاهر القثيل بتزويج بنته أنه 
لافرق بين أن تطلب الثيب تزويجها منه وبمتنع بحيث يكون عاضلا وبين ماجرت به العادة من أن الحاطب يطلب 
من الولى” التزويج فيمتنع من إجابته إلا يحعل » غير أن هذه الثانية بخصوصها قد يقال فيها إنه لم يمتنغ من فعل 
واجب عليه لأن:له الإعراض عنهو النزويج'لغيره . ببى أنه جرت عادة كثير أنهم عند الحطبة يدفعون أمورا اعتيدت 
فها بينهم للمولى من غير سبق امتناع منه من التزويج لولم يعطوه » فهل يكون ذلك تبرعا محضا فلا يحرم قبوله » 
أولا لأنه لماكان من عادهم الامتناع من التزويج بدونه تزلت عادتهم منزلة طلبه » فيه نظر ؟ ولا يبعد عدم 
الحرمة وعدم الرجوع أيضا ( فوله فالمذهب بطلانه ) أى ويكون مقبوضا بالشراء الفاسد فيضمنه ضمان الخصوب 
( قوله لحواز الأمرين ) فى المصباح بعئت رسولا بعثا أرسلته وأبعثته كذلك » وف المطاوع فانبعث مثل كسرته 
فانكسر » وكل شىء ينبعث بنفسه فيقال بعثته » وكل شى ء لاينبعث بنفسه كالكتاب والهدية فإن الفعل يتعدى 
إليه بالباء فيقال بعثت به » وأوجز الفارانى فقال بعثه: أى أهبه وبعث به وجهه اله . وذلك يقتضى تعين الباء هنا 
(توله فهو هدية أوهية أيضاع ٠‏ 2 

[ تنبيه ] أيضا من آض إذا رجعم فهو مفعول مطلق لكن عامله يحذف وجوبا مماعا » ويجوزكونه حالا حذف 
عاملها وصاحبها » وقد يقع بين العامل ومعمولهكيحل” أكل الهدية » ويحل أيضا استعمال ظرفها فى أكلها : أى 
ارجع إلى الإخبار عنهم بذكر حل الأكل من ظرفها رجوعا أو أخبر بما تقدم من حل أكلها حا لكونى راجعا إلى 
الإخبار عنهم بحل الأكل من ظرفها » وقد لاكما هنا : أى ارجع إلى الإخبار عنهم بحكم المظروف رجوعا 
أو أخبر بما تقدم منحكم المظر وف حال كوف راجعا إلىالإخبار بحكم الظرف فعلم أنها لاتستعمل إلا مع شيئين ولو 
تقدزيرا » بخلاف جاء زيد أيضا وبينهما توافق فى العامل » بخلاف جاء ومات أيضا » ويمكن استقلال كل منهما 
بالعامل لاف الختصم زيد وعمرو أيضا اه حج ( قوله إنلم تدل قرينة على عوده ) كأ نكتب له فيه رد الحواب 
بظهره وكتب أيضا قوله على عوده : أى أو إخفائه ( قوله ويكون عارية حينذ ) قال فى شرح الروض : فيجوز 
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امحذور كا لايخنى » ومنه قصد التقرب للأب وهو نحو قاض فيمتنغ عليه القبول كما بحثه بعض الشراح وهو ظاهر 
ومحل الحلاف حيث لم يقصد المهدى واحدا منهما وإلا فهى لمن قصده بالاتفاق » ويجرى ذلك فيا يعطاه خادم 
الصوفية فيكون له عند الإطلاق أو قصده وهم عند قصدهم وله وم عند قصدهما : أى فيكون له النصف فيا 
يظهر أخذا مما يأقى فى الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا . وقضية ذلك أن ماجرت به عادة بعض أهل البلاد من 
وضع طاسة بين يدى صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على المزين ونحوه يجرى فيه ذلك التفصيل » 
فإن قصد المزين وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصب » وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن 
يشاء » وبهذا يعلم عدم اعتبار العرف هنا » أما مع قصد خلافه فظاهر » وأما مع الإطلاق فلآن حمله على من ذكر 
من الأب واللحادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أنكلا من هوذلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العروف 
انخالف له » بخلاف ما لاعرف للشرع فيه فيحكم بالعادة فيه » ولهذا لو نذر لولى ميت بمال فإن قصد تمليكه لغا 
أوأطلق وكان على قبره ما يحتاج للصرف فى مصالخه صرف لا ء وإلا فإنكان غنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولى 

صرف لم . 


تناوها منه ويضمنه يحكمها » وقيده فى بابها بما إذا لم تقابل بعوض وإلا فهو أمانة فى يده حك الإجارة الفاسدةاه 
مم على حج ( قوله المعاونين له ) هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية أو بالتفاوت وما ضابطه ولا يبعد اعتبار 
العف فى ذلك . 

[ فرع ] ماتقزرمن الرجوع ف النقوط لا فرق فيه بين مايستهلك كالأطعمة وغيره » ومدار الرجوع على 
عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت بالرجوع رجع وإلا فلا مر اه مم على حج ( قوله أما مع قصد 
خلافه ) أى العرف ( قوله فيحكم بالعادة فيه ) . 

[ تنبيه] يواخذ مما تقرر ى بعض النواحى أن محل مامر من الاخدتلاف فى النقوط المعتاد فى الآفراح مايعتاد 
أخذه لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن » وأن معطيه إنما قصدهءفقط فيظهر الحزم بأنه لا رجوع للمعطى على 
صاحب الفرح وإنكان الإعطاء إنما هو لأجله , لأنكونه لأجله من غير دخول ف ملكه لايقتضى رجوعا عليه 
بوجه فتأمله اه حج . 


4ه ان نباية الحعاج - » 


اشاب 
كتاب اللقطة 


بضم اللام وفتح القاف وقد تسكن 3 وهى لغة 8 الشىء الملقوط 3 وشرعا 2 مال أو اختصاص محترم ضاع 
بنحو غفلة محل غير مملوك لم بحز ولا عرف الواجد مستحقه ولا امتنع بقوته » نما وجد فى مملوك فلذى اليد » 
فإنلم يدعه فلمن قبله إلى انحبى ثم يكون لقطة . نعم ما وجد بدار حرب ليس بها مسام وقد دخلها بغير أمان غنيمة » 
أر به فلقطة » وما ألقاه نحو ريح أو هارب لايعرفه بنحو داره أوحجره وودائع مات عنها مورثه ولا يعرضمالكها 
مال ضائع لا لقطة » خلافا لما وقع فى المجموع فى الأولى أمره إلى الإمام فيحفظه أو ثمنه إن رأى بيعه أو يقرضه 
لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقعه وإلا صرف لمصارف بيت المال » فإنلم يكن حاكي, أو كان جائرا فلمن هى 
بيده ذلك كا مر نظيره » ولو وجد لول بالبحر خارج صدفه فلقطه » قاله الماوردى » لأنه لايوجد خلقة ف البحر 
إلا داخل صدفه » وظاهره عدم الفرق بين المثقوبوغيره » لكن قال الرويانى فى غير المتقوب إنه لواجده » ولو 
وجد قطعة عنير فى معدنه كالبحر وقريه » ومعكة أخذت منه فهو له » وإلا فلقطة وما أعرض عنه من حب 


كتاب اللقطة 

ر قوله وفتح القاف ) وهو الأفصح ويقال لقاطة بضم اللام ولقط بفتح أوله اه حج ( قوله محترم ) قيد 
فى كل من المال والاختصاص ( قوله ضاع ) أى ووجد بمحل غير مملولك الخ ( قوله ولا امتنع ) الأولى إسقاط 
هذا القيد لما تأنقى من جواز التقاط الممتنع الحفظ فهو داخل فى أفراد اللقطة ( قوله فلمن قبله إلى ا حبى ) أى 
فيكون له إن ادعاه كا يعلم من حج وإلالم يدعه بأن نفاه أوسكت فلقطة » وظاهر قول الشارح فإنلم يدعه أنه 
لايثبت لذى اليد إلا إن ادعاه » وعليه فيستوى حال ذى اليد وحال البى فا إذا لم يدعه » فلعل الشارح لايرى 
هذا القيد نى امحبى . وقال مم على حج : أقول : يفارق هذا حيث شرط ف كونه لأول مالك أن يدعيه ماتقدم 
فى ركاز حيث كان له وإن لم يدعه مالم ينفه بأن الركاز يملكه تبعا لملك الأرض بالإحياء » بخلاف الموجود ى 
ظاهر الأرض من المنقولات لابملك بذلك اه . أقول : ولعل ماذكره سم مبنى على التفرقة بين الظاهر وإلباطن 
الى مشى عليها شيخ الإسلام ى شرح منبجه » وإلا فقد تقدم أن المعتمد أنه لافرق بين الظاهر والباطن فى أنه إن 
علمهما قبل الإحياء لم بملكهما ولا بقعتهما وإلا ملكهما وبقعتّهما » وقد يقال لايتعين مخريج ماذكره على كلام 
شيخ الإسلام لأن ماذكره مفروض ف معدن يوأخذ من ظاهر الأرض أو باطنها » وما ذكره مم فى منقول يؤخذ 
من ظاهر الأرض ( قوله أو به ) أى أوكان فيها مسلم دخلها بأمان أم لا على مايفهمه قوله أولا ليس بها الخ ( قوله 
فلمن هى بيده ذلك ) أى ماعدا القرض لبيت المال ( قوله قال الرويانى الخ ) معتمد ( قوله وقربه ) الواو بمعى 


كتاب اللقطة 
( قوله مخترم ) فى حاشية الشنخ أنه وصف للمال والاختصاص » وانظر احتثرز به فى المال عن ماذا ( قوله 
فلمالكه ) ىنسخة : فلذى اليد » فإن لم يدعه فلمن قبله إلى امحبى ثم يكون لقطة ( قولهوقربه ) الظاهر رجوع 
الضمير لمعدنه فتأمل ( قوله وسمكة أخذت منه) أى من البحر 
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فى أرض الغير فنبت يملكه مالكها » قاله جمع . ومن اللقطة أن يبدل نعله بغيره فيأخذها ؤلا يحل له استعماها إلا 
بعد تعريفها بشرطه أو تحقق إعراض المالك عنها » فإن علم آن صاحبها تعمد أخذ نعله جاز له بيع ذلك ظفرا بشرطه 
وأجمعوا على جواز أخذها فى الحملة لأحاديث فيها يأنى بعضها مع أن الآيات الشاملة للبر والإحسان تشملها ؛ 
وعقبها للهبة لأن كلا تمليك بلا عوض وغيره لإحياء الموات لأن كلا تمليك من الشارع » ويصح تعقييها للقرض 
لأن تملكها اقتراض من الشارع . وأركانها :لاقط » وملقوط » ولقط . وستعلم من كلامه وف اللقط معنى 
الأمانة » إذ لايضمنها » والولاية على حفظها كالولى فى مال امحجور والاكتساب بتملكها بشرطه » وهو المغلب 
فيها ( يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه ) لما فيه من لبر » بل قال جمع يكره تركه لثلا تقع فى يد خخائن ( وقيل 
يحب ) حفظ المال الآد ىكنفسه » ورد بأنها أمانة أ وكسب وكل منهما غير و اجب ايتداء » وما ذكره بعضهم من 
وجوبها حيث لم يكن ثم غيره » ولو تركها تلفت صعيح قياسا على ما سيأتى فى الوديعة بل أولى لآن مالكها موجود 
ينظر لا حلاف ماهنا » ولا ينافيه ما فيها أن شرط وجوبها أن يبدل ها امالك أجرة عمله وحر زه مع أنه لايتأى هنا 
لأن امتناع المالك من بذل ذلك مع حضوره يعد" به مضيعا لماله فانتى احرج عن غيره حينقذ بخلاف مسئلتنا » 
ويوئيد ماقلناه ما سيأق فى الحعالة فيا لو مات ر فيقه وترك مالا وتعين حمله طريقا لحفظه » وزعم بعضهم تفريعه على 
قول الوجوب 'مطلقا وهم » إذ فرق بعيد بين قوللم لايحب أخخذها وإن خحاف ضياعها وقولنا تعين أخخذها طريقا 
لحفظها . نعم خص الغزالى الوجوب بما إذا لم يكن عليه تعب فى حفظها ولا يضمن وإن أثم بالثرك ( ولا يستحب 


أو وقوله وسمكة عطف علٍ البحر( قوله أن يبدل نعله بغيره) عمدا أو غيرهء والأولى بغيرها لأن النعل موؤنثة كنا 
ف المصباح وبه عبر حج( قوله فإن علم أن صاحبها تعمد ) أى وكذا لولم يتعمد حيث تعذر أخذها منه ( قوله جاز 
له بيع ذلك ) أى ولايحل له استعماها ( قوله ظفرا بشرطه ) وهو تعذر وصوله إلى حقه » ثم إن وفى بقدر حقه 
فذاك وإلا ضاع عليه مابى كغير ذلك من بقية الديون ( قوله وأجمعوا على جواز أخذها ) أى اللقطة ( قوله لآن 
كلا تمليك ) فيه مسامحة » إذ الحاصل من الملتقط تملك وليس من المالك فيها تمليك » وقد يجاب بأنه عبر بالقليك 
نظرا لأن الشرع 'أقرضها للملتقط فكأنه ملكه إياها اه شيخنا الززيادى بالمعنى ( قوله .لثلا تقع فى يد خائن ) أى 
وللخروج من الحلاف فى وجوبها ( قوله وما ذكره بعضهم من وجوبها ) الأولى تذكير الضمير لأن اللقطة اسم 
للعين والمراد هنا اللقط ( قوله حيث لم يكن ثم غيره ) أى أو كان وخشى ضياعها إذا تركها ( قوله صعيح ) أى 
خلافا لحج خيث قال ورد بأن شرط الوجوب ثم أن يبذل له امالك أجرة عمله وحرزه وهذا لايتأقى اه ( قوله لأن 
مالكها ) أى الوديعة ( قوله وتعين حمله طريقا لحفظه ) أى فإنه يجب عليه حمله مجانا اه سم على حج . وظاهره وإن 
خلف تركة وورثة وتمكن من مراجعة الحاكم ومن الإشهاد » وقد يتوقف فيه .ويقال بأن له مراجعة الحاكم أو 
الإشهاد والرجوع بما يصرفه على الحمل قياسا على ماقالوه فى المضطر أنه لايحب الدفع له بلا مقابل ( قوله وقولنا 
تعين أخذها ) إذ معنى الأول عدم الحرج ف الثْرك ومعنى الثانى وجوب الأخذ وترك الواجب ما ثم ( قوله نعم 
خص الغزالى الخ ) معتمد » وقوله إذا لم يكن عليه تعب : أى عادة » وقوله ولا يضمن :.أى اللقطة: 


(قوله إن تبدل نعله بغيره) هوعلى حذف مضاف أى بنعل غيرهوإلا فالنعل موكتثة (قوله وأجمعوا على جواز أخذها) 
أى اللقطة ( قوله إذ فرش بعيد بين قولم الخ ) أى فقولنا بالوجوب إذا تعين أخذها طريقا لايناى قول القائلين 
بالصخبح لابيتب أخذهاوإن خماف الخ إذالتعيين المذكورأخص من خو فالضياع (قوله نعرخص الغزالى الوجوب) 
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لغير واثق بأمانة نفسه ) مع عدم فسقه حشية الضياع أو طروٌ الحيائة » وقول ابن الرقعة : إن التعبير يخائف على 
نفسه يفارق هذا لأن الحوف أقوى ف التوقع » رده السبكى بأنه لا فارق بينهما : أى من حيث أن المدار كا هو 
ظاهر على أن يكون أو يطرأ عليه ما يتولد عنه عن قرب ولو احمّالا ضياعها ( ويجوز له ) مع ذلك الالتقاط 
(فى الأصح ) لآن خيانته لم تتحقق وعليه الاحتراز . أما إذا علم من نفسه الحيانة فيحرم عليه قبوهاكالوديعة » وقد 
صرح بذلك ابن سراقة . والثانى لايجوز خشية استهلاكها ( ويكره ) تنزيها لا تحربما الالتقاط ( لفاسق ) لأنه قد 
يخون فيها ( والمذهب أنه لايجب الإشهاد على الالتقاط ) كالوديعة إذا قبلها . نعم يستحب ولو لعدل لآنه يمتنع به 
من اللحيانة ووارثه من أخذها اعمّاذا لظاهراليد» ولأنه صلى الله عليه وسار لم يأمر به فى خبر زيد » وأمره به ثى خبر 
غيره محمول على الندب . والقول بعدم المافاة بينهما لأنها زيادة ثقة » والأصل ف الأمر الوجوب ٠‏ يرد” بأن 
القياس على الوديعة أوجب حمله على الندب ٠‏ لامنها وصرفه على الوجوب ماصح من قوله صلى الله عليه وسلم 
من التقط لقطة فليشهد عايها ذا عدل أو ذوى عدل » فالتخيير بين العدل والعدلين يقتضى سدم الوجوب وإلا 
لم يكف العدل . والطريق الثانى القطع بأنه لايخب ويذكر فى الإشهاد بعض صفانها ولا يستوعبها فإن خالط .كره 
كنا جزم به الأنوار : ولو خاف عليها منه علم ظالم بها وأخذه لها امتنع : وإتما وجب ف اللقيط لآن أمر النسب 
أهم : ويسنالكتابة عليها أنها لقطة ( و ) المذهب( أنديصح التقاط الفاسق)والمرتد إنقلنا لايزول ملكهوهوالاصح 
والسفيه : وليس فكلامه تكرار مع مامر فىقوله ويكره لفاسى إذ مراده بالصحة هنا أن أحكام الاقطة هل تثبت له 


(قوله لغيروائق بأمانة) أى ويكونمكروهاخروجا من خلاف منحرمه (قوله فيحرم عليه) ظاهرهوإن علم أنه لو 
تركها ضاعت على مالكهاوقد تقدم أنه حيث علم ذلك وكان واثقا بأمانة نفسه وجب عليه أخذهاء ولا منافاة. يبنه 
وبينحرمة أخذها لأن ذاك مفروض ف الأمين وهذا فى غيره » ولو قيل بوجوبه وحرمة الحيانة فيهالم يبعد( قوله 
قبولها ) أى بمعنى أخذها ولو عبر به كان أنسب » وبه عبر حج ( قوله لفاسق ) أى ولو بنحو ترك صلاة وإن 
علمت أمانته فى الأموال كا شمله إطلاقهم اهحج . وظاهره أنه لو تاب لايكره له وإن لم تمض مدة الاستبراء وهو 
ظاهر لانتفاء مابحمله على الحيانة حال الأخذ ( قوله ولو لعدل ) أى ولو للملتقط عدل وينبغى الاكتفاء فيمن 
يشهده بالمستور قياسا على النكاح » وقد يقال بعدم الاكتفاء بالمستور وهو الظاهر مع الفرق بين هذا والتكاح 
بأن التكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتى فيه بالمستور » والغرض من الإشهاد هنا الامتناع من الحيانة فيها وجحد 
الوارث ها فلم تكتف بالمستور ( قوله لأنها ) أى الحصلة المأمور بها فى الحبر الثانى وهى الإشهاد ( قوله فإن خالف 
كره ) أى ولا يضمن وسيأنى للشارح الفرق بين هذا وبين مالو استوعب الأوصاف ف التعريف حيث يضمن 
بحصر الشهود وعدم همهم ( قوله ولو خاف عليها منه ) أى الإشهاد ( قوله امتنع ) أى وضمن » وعبارة سم على 
منبج نقلا عن مر : إذا غلب على ظنه أن استيعابها للشبود يدى إلى ضباعها حرم وضمن ٠‏ ويحمل الكلام على 


اعلم أن الوجوبالذى خحصهالغز ا ى ليس مذ كورا عبارةالشارح كما يعم من التحفة » وعبا رما : وقال جمع : بل نقل 
عن .االحمهورإن غلب على ظنه ضياعها لو تركها وجب وإلا فلاء واخختارهالسبكى وخصه الغزالى يما إذالم يكن 
تعب فى حفظها الخ .ولا يمح أن يكون الوجوب الذى خخصه الغزالى هو المذكورف قول الشارحوما ذكره بعضهم 
من وجوبها الخإذ البعض هو الزركشى وهومتأخرعن الغزالى بكثير(قوله ولأنه صلى الله عليه وسلم) معطوف 
على .قوله كالوديعة فهو علة ثانية لعدم الوجوب وكان الأولى تقديمه على قوله نعم الخ 
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وإن مننعناه الأخذ » قاله الزركشى ( و ) التقاط ( الصبى,) والنجنون حي ث كان هما تمييز كما بحثه بعضهم فى الثانى » 
وهو ظاهر لأن المغلب فيها الاكتساب لا الأمانة والولاية :وبهذا يتبين رد قول الأذ رعى المراد بالفاسق من 
لايوجب فسقه حجرا عليه فى ماله ( و ) التقاط ( الذنى ) والمعاهد والمئمن ”ا بحثه الززكشى ( فى دار الإسلام ) 
وإنلم يكن عدلا ىدينه فيا يظهر :. والطريق الثانى تخريجه على أن المغلب فيها الاكتساب فيصح أو الأمانة والولاية 
فلا » وخرج بدارالإسلام دار الحرب ففيها تفصيل مر ( ثم الأظهر ) بناء على صحة التقاط الفاسق » ومثله فها 
يألى الكافر . قال الأذرعى : إلا العدل ىدينه ( أنه ينزع ) اللتقط ( من الفاسق ) وإنلم يخش ذهابه منه ( ويوضع 
عند عدل ) لآنه لا تقر يده على مال ولده فهال غيره أولى والمتولى للتزع والوضع اللباكم كما هو ظاهر . والثانى 
لايئزع ولكن يضم إليه عدل مشرف (و) الأظهر له (أنه لايعتد بتعريفه) كالكافر ( بل يضم إليه ) عدل( رقيب) 
عند تعريفه لثلا يخون فيه والثانى يعتد من غير زقيب » ثم إذا أتم التعريف فله املك . قال الماوردى :. وأشبد عليه 
الخاكم بغرمها إذا جاء مالكها وموئنته عليه » وكذا أجرة المضمون إليه حيث لم يكن فى بيت المال شىء » ولو 
ضعف الأمين عنباعضده الحاكم بأمين يقوى به علىحفظها وتعريفها ولا يتزجها منه( ؤيتزع ) حما ( الولى لقطة 
انصبى ) وانجنون والمحجور عليه بالسفه حفظا لحقه وحق المالك وتكون يده نائبة عنه » ويستقل بذلك ويعوف 
ويراجع الحاكم فىموانة التعريف ليقترض أو يبيع له جزءا منها ».ويفارق هذا مايأتى من كون موانة التعريف على 

المتملك بوجوب الاحتياط لمال نحو الصبى ما أمكن ولا يعتد بتعريف الصبى وانجنون . 


غير هذه الحالة اه . وقوله ويحمل الكلام : أى يسن الإشهاد ( قوله كما بحثه بعضهم فى الثانى ) أى النجنون ( قوله 
والتقاط الذى ) وقع السوؤال ف الدرس هل يصح التقاط الذى للمصحف أم لا ؟ والحواب : الظاهر أن يقال فيه 
بالثانى لأن'صعة التقاطه تستدعى جواز تملكه وهو ممنوع منه » ويوئيده ما يأتى فى التقاط الآمة الى نحل له من 
الامتناع ( قوله وإنلم يكن ) أى الذى ( قوله ففيها تفصيل مر ) أى فى قوله نعم ماوجد بدار حرب الخ( قوله 
إلا العدل فى دينه ) أى فلا تنزع منه ( قوله الحاكم ) أى فإنل يفعل ذلك أثم » وقياس مامر فى قوله ولا يضمن وإن 
أثم بالك عدم الضمان » وقياس ما يأنى من ضمان ولى" الصبى حيث لم ينتزع منه ولو حا كما الضمان » وقد يفرق 
بين الفاسق والصبى بصحة التقاط الفاسق ء وكونه أهلا للضمان وعدم الولاية عليه من الجاكم » بخلاف الصبى 
فإن الولإية ثابتة عليه فكأن ما فى يد الصبى فى يد وليه فيضمن بعدم مراعاة حفظه » ولعل هذا أقرب » ويصدق 
فى بيان قيمها إذا ذكرها وإنلم تسبق روئيته لا ولكنه عل بها ولم ينتزعها ممن هى بيده على القاعدة ( قوله لايعتد 
بتعريفه ) أى مستقلا بقرينة قوله بل يضم إليه الخ( قوله فله القلك ) أى الفاسق وما ألحق به » وعبارة سم على 
حج قوله ثم إذا ثم التعريف تملكها هذا يشكل ف المرتد » بل ينبغى توقف تملكه على عوده إلى الإسلام فلبراجع اه 
( قوله وأشهد عليه ) أى وجوبا » وقوله ومرؤنته أى التعريف » وقوله عليه أى الملتقط. ولو غير فاسق ( قوله حيث 
لم يكن فى بيت المال ثىء ) قيد فى أجرة المضموم إلى الملتقط » ويدل عليه فصله عما قبله بكذا » وقوله عضده 
الجاكم : أى وجوبا ء وقوله بأمين يقوى به : أى وقياس مامر فى أجرة الرقيب المضموم إليه أن الأجرة هنا على 
الملتقط إن لم يكن فى بيت المال ثىء ( قوله حفظا لحقه ) أى الثابت له شرعا بمجرد الالتقاط حيث كان مميزا لما 


(قوله ففيها تفصيل مر) الذى مربالنسبة للمسام أنه إذا وجده بدار حرب ليس فيها مسلم وقد دخحلها بغي رأمان فغنيمة 
أو بأمان فلقطة فانظره بالنسبة للذى ونحوه وراجغع باب قسم الىء والغنيمة 


داع د 
نعم صرح الداربى بصحةتعريف الصبى بحضرة الولى » وهو قياس مامر ف الفاسق فع المششرف ؛ وما بحثه الأذرعى 
من حة تعريف المراهق الذى لم يعرف كذبه مالف لكلامهم » بحلاف السفيه فإنه يصح تعر يفه لأنه يوثق بقولهدونهما 
( ويتملكها الصى) أو نحوه (إذا رأى ذلك) مصلحة له وذلك ( حيث يجوز الاقتراض له ) لأن تملكه إياها ف معنى 
الاقتراض له فإن لم يرذلك حفظها أوسلمها للحاكم وللولى وغيره أخذها منغير مميز على وجهالالتقاط ليعرفها ويتملكها 
ويبرأ الصبى حينئذ من الضمان ( ويضمن ) فى مال نفسه ولو حاكا فيا يظهر خلافا للزركشى ومن تبعه (إن قصر 
فى انتزاعه ) أى الملتقط من امحجور ( حتى تلف ) أو أتلف ( ف يد الصبى ) أو نحوه لتقصيره كما لوقصر فى حفظ 
ما احتطبه ثم يعرف التالف » فإنلم يقصر بأن لم يعلم بها الولى فأتلفها نحو الصبى ضمنا ى ماله دون الولى » وإن 
م يتلفهالم يضمنها أحد » وإن تلفت بتقصير ولو لم يعلم الولى بها حتى ككل الأخذ فهو كا لو أخحذها حال كماله سواء 
استأذن الحاكم فأقرها فى يده أم لاكا هو أحد وجهين الصيمرى يتجه ترجيحه(والأظهر بطلان التقاط العبد ) 
أى القن إن لم يأذن له سيده ول ينبه » وإن نوى سيده لأأنه يعرضه للمطالبة ببدلها لوقوع الملك له ولآن فيه شائبة 
ولاية وتملك وليس من أهلهما » وبه يفرق بينه وبين نحو الفاسق » فإنه وإن انتفت عنه الشائبة الأولى فيه أهلية 
الشائبة الثانيةعلى أن المغلب معنى الاكتساب » ومثله مالو قال له التقط عن نفسك فها يظهر » والثانى صحتهويكون 
لسيده . أما إذا أذن له ولو فى مطلق الاكتساب. فيصح وإن نباه لم يصح قطعا ( ولا يعتد بتعريفه ) إذا بطل 


يأ أن غير المميز لاحق له ( قوله نعم صرح الدارى الخ ) معتمد ( قوله من صحة تعريف المراهق ) أى من غير 
ضم أحد إليه ( قوله بخلاف السفيه ) أى الدى سبب سفهه التبذير » يلاف من سبب سفهه عدم صلاح الدين 
فإنه لايعتد بتعريفه إن فسق بما هو متصف به ( قوله فإنه يصح ) أى بإذن وليه كما قاله الزركشى اه خطيب . 
وظاهر إطلاق الشارح أنه لايتوقف على إذن الولى" » ويوجه بأن إذن الولى إتما يعتبر فها فيه تفويت على السفيه » 
ومجرد تعريفه لاتفويت فيه وهو طريق إلى تملكه ففيه مصلحة له ( قوله دونهما ) أى الصى وانجنون ( قوله حيث 
يحوز ) أى بأن كان ثم ضرورة للاقتراض ( قوله من الضمان ) أى المتعلق بوليه لما يأتى من أنها لو تلفت فى يد 
الصبى ولو بتقصير منه لم يضمن » وقوله ويضمن : أى الولى ( قوله ما احتطبه ) أى فإنه يضمنه للصبى ( قوله 
ضمنها فى ماله ) أى فلو ظهر مالكها وادعى أن الولى علم بها وقصر فى انتزاعها حى أتلفها الصبى صدق الولى 
فى عدم التقصير لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان ( قوله وإن تلفت ) غاية (.قوله بتقصير ) ظاهره ولو كان 
الملتقط ميا . وقضية قوله السابق وييرأ الصبى حيشذ من الضمان خلافه فإن التعبير بنى الضمان عنه حيث انتزعها 
الولى يشعر بضمانها لو تلفت فى يده . إلا أن يقال : المراد بنتى الضمان عنه فها مرالضمان المتوقع بإتلافه لها لو بقيت 
فى يده أو نى الضمان المتعلق بوليه كما ذكرناه ( قوله سواء استأذن) أى الصبى بعد كاله ( قوله بطلان التقاط العبد ) 
أ البالغ العاقل كما هو ظاهر ( قوله لأنه ) أى العبد » وقوله يعرضه : أى السيد » وقوله ولآن فيه : أى الالتقاط » 
وقوله الشائبة الأولى : أى الولابة » وقوله الشائبة الثانية : أئ العلك » وقوله ومثله : أى فى بطلان الالتقاط 
( قوله أما إذا أذن له الخ ) أفبى شيخنا الشباب الرملى فى عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما ١ه‏ . وينبغى أنها 
الشريكين ولا يختص بها أحدهما الآذن ويؤيده أن المبعض حيث لا مهايأة يصح التقاطه بغير إذن ويكون بينهما 


( قوله بخلاف السفيه ) فإنه يصح تعريفه وتقدم أن الولى” يعرف فهو عمير 
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التقاطه لأن يده ضامنة » وحيئئذ لايصح تملكه ولو لسيده بإذنه وإذالم يصح التفاطه فهو مال ضائع ( فلو أخذه ) 
أى الملتقط ( سيده ) أوغيره منه ( كان التقاطا ) من الأخذ فيعرفه و يتملكه و يسقط عن العبد الضمان وللسيد أن يقره 
فى يده ويستحفظه إياه إن كان أمينا وإلا ضمنه لتعديه بإقراره معه فكأنه أخذه منه ورده إليه » ويتعلق الضمان بساثر 
أمواله » ومنبا رقبة العبد فيقدم صاحبها برقبته » فإنلم يعلم تعلق برقبة العبد فقط ء ولو عتق قبل أن يأخذها منه 
جاز له تملكها إن بطل الالتقاط وإلا فهو كسب قنه فله أخذه ثم تعريفه ثم تملكه ( قلت : المذهب ضعة التقاط 
المكاتب كتابة حيحة ) لأنه كالحر فى المللك والتصرف فيعرف ويتملك مالم يعجز قبل الك وإلا أخذها الحاكم 
لا السيد وحفظها لمالكها ء أما | المكاتب كتابة فاسدة فكالقن » والقول الثانى لايصح لما فيه من التبرع والحفظ 
وليس هو من أهله فهوكالقن .واطرق الثانى القطع بالصحة كا حر ولو عرفها ثم تملكها وتلفث فبدلها فى كسبه 
وهل يقدم بها مالكها على الغرماء وجهان : أوجههما لا » وأجراهما الزركشى ف الحر المفلس أو الميت ( و ) 
المذهب صعة التقاط ( من بعضه حر ) لأنه كالحر فها ذكر( وهى ) أى اللقطة (له ولسيده) يعرفانها ويتملكانها 
بحسب الرق” والحرية إنلم تكن بينهما مهايأة ( فإنكانت ) بينهما ( مهايأة ).بالهمز : أى مناوبة ( فلصاحب النوبة ) 
منهما الى وجدت اللقطة فيها بعد تعريفها وتملكها ( ف الأظهر ) بناء على دخول الكسب النادر فى المهايأة وهو 
الأصح . والثانى تكون بينهما بناء على عدم دخوله فيها؛ ولو تخلل مدة تعريف المبعض نوبة السيد ولم يأذن فيه أناب 
من يعرف عنه فيا يظهر » فإن تنازعا فيمن وجدت يده صداق من: هى بيده كما دل عليه النص » فإِنلم تكن 
بيد واحد منهما فهى بينهما فيا يظهر بعد أن يحلف كل للآخر » وظاهر كلامهم , أنه فى يوم نوبةسيده كالقن 

فيحتاج إلى إذنه وق نوبة نفسه كا حر ؛ فإ م تكن مهايأة اتجه عدم الاحتياج إلى إذن تغليا للحرية ( وكذا حكم 
اد مم على حج ( قوله لأن يده ضامنة ) أى فيتعلق الضمان برقبته على ما يأى ( قوله ويتعلق الضمان بسائر أمواله ) 
لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه يطالب فيو'دى منها أو من غيرها » وليس اراد التعلق بأعيانها حبى يمتنع عليه 
التصرف فى شىء منبا لعدم الحجر » وقوله فيقدم صاحبها برقبته ظاهر فى أن الضمان يتعلق بكل من رقبة العبد 
والسيد » وبه صرح فى شرح الروض والعباب على مانقله سم على منهج عنهما ( قوله جاز له ) أى للعبد ( قوله إن 
بطل ) أى إن قلنا ببطلانه لعدم إذن السيد فيه ( قوله أخذها الحاكم لا السيد.) قال شيخنا الزيادى : : لأن التقاط 
المكاتب لايقع لسيده ولا ينصرف إليه » وقالالبغوى : ينبغى أن يجوز له ذلك لآن الالتقاط اكتساب واكتساب 
المكاتب لسيده عند عجزه زكر يا اه . ويوديد ماقاله البغوى مامر من أن العبد إذا لم يصح التقاطه كان لسيده ولغيره 
أخذ مابيده ويكون لقطة بيد الآخذ ومع ذلك المعتمد الأول ( قوله ولو عرفها ) أى المكاتب » وقوله وهل 
يقدم بها أى اللقطة( قوله بحسب الرق والحرية ) المتبادر تعلقه بكل من الفعلين قبله » وعليه فيعرف اليد نصف 
سنة والمبعض نصفا » ويوافقه ما يأتى عند قول المن فى الأسواق وأبواب المساجد ونحوها من أنه لو التقط اثنان 
لقطة عرفها كل واحد نصف سنة . قال سم على حج : والحاصل أنه يصح التقاط المبعض بغير إذن سيده إن 
لم تكن مهايأة » وكذا إن كانت ف نوبة تفسه . وقضيته أنه لاضمان على السيد فإقرارها فى يده اه ( قوله ولو تخلل 
مدة الخ ) أى كأ نكان يخدمسيده جمعة مثلا ويشتغل لنفسه مثلها فاتفق وقوع نوبة السيد ى زمن التعريف ( قوله 
فيمن وجدت يده ) لعله فى نوبته ( قوله فيحتاج إلى إذنه ) أى حى لو لم يأذن لاتصح لا للسيد ولا له » وإن 


( قوله جاز له ) أى للعبد 
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سائز النادر ) أى باقيه ( من الأأكساب ) الحاضلة للمبعض كالخبة بأنواعها والوصية والركاز والصدقة وزكاة الفطر 
على الأصيح » لأن متقصود المهايأة اختصا ص كل بما وقع فى نوبته ( و ) من ( امون ) كأجرة حجام وطبيب إلحاقا 
للغرم بالغنم » والأوجه أن العبرة فى الكسب والموان بوقت الاحتياج للمؤن وإن وجد سييها فى نوبة الاخر » وإن 
كان ظاه ركلام بعض الشراح أن العبرة فى الكسب بوقت وجوده وف الموْن بوقت وجود سببها كالمرض ( إلا 
أرش ابحناية ) منه أو عليه الواقعة فى نوبة أحدهما ( والله أعلم ) فلا تدخل لتعلقه بالرقبة وهى مشيركة » واعتراض 
بعضهم حمل كلام المصنض هنا على الثانية بأنها مبحوثة ا ل لطت 
صلح لما:تبين أنها غير مبحوثة وإنلم توجد فى كلام غيره . 


( فصل ) ف بيان لقط الحيوان وغيره وتعر ينها 


( الحيوان المملوك ) ويعرف ذلك بكونه موسوما أو مقرطا مثلا ( الممتنع من صغار السباع ) كنمر وفهد 
وذثب وما نوزع به من كون هذه من كبارها : وأجيب عنه بحملها على صغارها أخذا من كلام ابن الرفعة مردود 
بأن الصغر من الأمور النسبية » فهذه وإن كبرت فق نفسها هى صغيرة بالنسبة إلى الأسد ونحوه ( بقوة كبعير 
وفرس ) وحمار وبغل وبقر ( أو بعدو كأرنب وظىى أو:طيران كحمام ) وه وكل ماعب وهدر كقمرى ويمام 


نوى نفسه وبى ما لو أذن له السيد فى نوبته فى أن يلتقط. لنفسه هل يصح أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب البطلان 
لتنزيله فى نوبة سيده منزلة كامل الرق ( قوله والصدقة وزكاة الفطر ) المراد بالصدقة أن ماملكه ببعضه الحر يلزمه 
إخراج زكاته بشرط النصاب ٠‏ وكذا تلزمه زكاة الفطر إذا وقعت فى نوبته » وله صدقة التطوع مما ملكه وله 
قبوها » لا أن المراد أنه يقبل زكاة الفطر لأن شرط قبول الزكاة الحرية الكاملة كما صرحوا به فى كتاب تفرقة الزكاة 
( قوله بوقت الاحتياج ) راجع للموئ نكا هو ظاهر » وأما الكسب فالعبرة فيه بوقت وجوده » لكن قوله الآتى 
إنْكان ظاهر الخ صريح فى رجوعه هما » وعليه فليتأمل معنى وقت الاحتياج بالنسبة للكسب » ويمكن تصويره 
بما لو نصبت شبكة فى نوبته أو هيأ عبرى الماء أو وحل أرضه لصيد ودخخل الصيد ى غير نوبته ( قوله على الثانية ) 
هى قوله أو عليه ( قوله مبحوثة لمن بعده ) أى وهو الزركشى كما فى شرح اليج . 
( فصل ) ف ببان لقط الحيوان 

( قوله وتعريفها ) أى اللقطة وما يتبع ذلك كدفعها للقاضى ( قوله موسوما ) الظاهر أنه إنما يحتاج للعلامة 
فى نحو الطير دون الماشية لأنها لاتكون إلا مملوكة اه سم على حج . وقول مم فى نحو الطير : أى أو مافى مغتاه 
كالوحوش ( قوله أو مقرطا ) أى ىأذنه قرط » وهو هنا : الحلقة مطلقا لا مايعلق ى شحمة الأذن خاصة الذى 
هو معناه » وعبارة الختار : القرط الذى يعلق فى شحمة الأذن » والجمع قرطة بوزن عنبة وقراط بالكسر كرمح 
ورماح ( قوله كبعير ) ظاهره ولوكان معقولا » وهل يجوز له فك عقاله إذا لم يأخذه ليرد الشجر والماء ؟ فيه 
نظر » والأقرب الحواز ولا ضهان عليه » بل لايبعد الوجوب إن غلب على ظنه أنه لايتمكن من ورود الماء 


لسلسمب 


لللسسسش كد 


( قوله وزكاة الفطر ) معطوفك على قول المصنف سائر النادر . 
( فصل ) فى بيان لقط الحيوان وغيره 
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إن وجد بمفازة) ولوآمنة »وهى المهلكة . سميت بذلك على القلب تفاوئلا كما قيل» وقال ابن القطاع . بل من فا 
هلك وتجا فهو ضد فهى مفعلة من الملاك ( فللقاضى ) أو نائبه ( التقاطه للحفظ ) لآن له ولاية على أموال الغائيين » 
ولا بلزمه وإن خشى ضياعه كا اقتضاهكلاه. » بل قال السبكى : إذا لم خش ضياعه لاينبغى أن يتعرض له » 
والأذرعى, يحب الحزم ركه عند اكتفائه بالرعى والأمن عليه ولو أخذه احتاج للإنفاق عليه قرضا على مالكه 
واحتاج مالكه لإثبات ملكه وقد يتعذر عليه ذلك » فإِن لم يكن ثم حمى » قال القاضى : باعه وحفظ ثمنه لأنه 
الأنفع » نعم ينتظر صاحبه يوما أويومي: إن جوز حضوره » والآوجه تخيير الحاكم بين الثلاثة مع رعاية الأصلح 
أخذا من إلز امهبالعمل به ىمال الغائب ( وكذا لغيره ) من الحاد أخذه الحفظ من المفازة (نى الأصح ) صيانة له 
من أنحذ نحائن »ومن ثم جاز له ذلك فى زمن الحوف قطعا . والثانى لا إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير . أما 
إذا أمن عليه : أى يقينا امتنع أخذه قطعا كما فى الوسيط » ومحله كما اعتمده فى الكفاية إنلم يعوف صاحبهو إلاجاز 
له أخذه قطعا ويكون أمانة فى يده ( ويحرم ) على الكل ( التقاطه ) زمن الأمن من المفازة ( للتملك ) للنبى عنه 
فى ضالة الإبل » وقيس بها غيرها بجامع إمكان عيشها من غير راع إلى وجود مالكها لها لتطلبه ذلك » فإن أخذ 
ضمنه ول يبرأ إلابرده للحا . أما زمن النبب فيجوز التقاطه انتملك قطعا فى الصحراء وغيرها . وتقييد بعضهم 
ذلك بما إذا لم تكن عليه أمتعة وإلابأن كان لابمكن أخذها إلا بأخذه » فالظاهر أن.له حينئذ أخذه للتملك تبعا 
لما » ولأن وجودها عليه وهى ثقيلة بمنعه من ورود الماء والشجر والفرارمن السباع وقد يفرق بين الأمتعة 
اللخفيفة والثقيلة » وهو الأوجه عذالف لكلامهم إذ لاتلازم بين أخذها وأخذه » ولا بلزم من أخذها وهى عليه 
وضع يده عليه فيتخير فىأخذها بين القلك والحفظ وهو لابأخذه إلا الحفظ ٠‏ ودعوى أن وجودها ثقيلة عليه 
صيره كغير الممتنع ممنوعة » وخرج بالمملوك غيره ككلب يقتنى فيحل التقاطه » وله الاختصاص والانتفاع به 


و الشجر ( قوله كما اقتضاه كلامه ) قباس مامر من الوجوب على الملتقط إن علم ضياعها لو لم يأخذها وجوبه 
على القاضى إن علم ذلك » ومع ذلك لو تركها لاضمان عليهكما مر ( قوله بنركه) أى الأخذ ( قوله والأوجه 
تخبير الجحاكي أى وإذا اختار حفظه وتعريفه فقضية قوله السابق احتاج للإنفاق عليه قرضا على مالكه أنه هنا 
كذلك » وقوله بين الثلاثة : أى الآنية فكلام المصنف ( قوله بللعمل به ) أى الأصلح ( قوله كما فى الوسيط ) 
تقدم مثله عن الأذرعى فها لو اكتى بالرعى » وانظر هل ماهنا يغنى ع نكلام الأذ رعى أم لا » وقد يقال بالثاى 
بناء على أن الأذرعى قال : لايشترط تيقن الأمن بليكتقى بالعادة الغالبة ف محله ( قوله فإن أحذه ) أى للتملك . 
وينبغى أن مثله مالوأطلق ( قوله إلا برده للحاكم ) هوظاهر إنكان الملتقط غير الحاكي » فإ نكان الملتقط الحاكم 
فهل يكتى فى زوال الضمان عنه جعل يده للحفظ من الآن أو يحب عليه رده إلى قاض ولو نائبه ؟ فيه نظر » 
والأقرب الأول قياسا على ماتقدم فالعبد من أنه إذا عتق جازله تملكها إن بطل الالتقاط وإلا فهو كسب قنه 
( قوله إذا لم يكن عليه أمتعة )ومن الأمتعة الى عليه أيضا البرذعة ونحوها م نكل ما عليه ( قوله ممنوعة ) أى لأنا 


( قوله بل من فاز هلك ونجا )كان الأولى بل من فاز هلك إذ يستعمل فيه كنجا فهو ضد ( قوله من اللاك) 
كان الأولى من الفوز بمعنى الحلاك ( قوله والأوجه تخبير الحاكم بين الثلاثة ) أى الالتقاط والتّرك والبيع خلافا لما 
وقع فى حاشية الشبخ من أن المراد الثلاثة الآنية فى كلام المصنف لفساده كا لايخى ( قوله أما إذا أمن ) كان الأولى 
التعبير بغير أما هنا ( قوله وتقييد بعضهم الخ ) كان الأصوب أن يقول : وقول بعضهم الخ » ليكون ماسيحكيه 
وه - اية امحتاج - ه 
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بعد تعريفه سنة » والبعير المقلد تقليد الهدى يأخذه واجده فى أيام منى ويعرفه » فإن خاف خروج وقت النحر 
نحره وفرقه . ويستحب استئذان الحاكم ٠»‏ ولعل وجه تجويزهم ذلك فى مال الغير ب جرد التقليد مع كون الملك 
لايزول به مع قوة القرينة المغلبة على الظن أنه هدى مع التوسعة على الفقراء وعدع مهمة الواجد فإن المصلحة لم 
لا له فاندفع ما لبعض الشراح هنا » وظاهر أنه لو ظهر مالكه وأنكر كونه هديا صدق بيمينه », وحينئذ فالقياس 
أنه يستقر على الذابح مابين قيمته حيا ومذبوحا لأنه هو الذى فوته بذبحه ويستقر على الآكلين بدل اللحم والذابح 
طريق » والأوجه جواز تملك منفعة موقوف لم يعلم مستحقها يعد تعريفها لأنها مملوكة الموقوف عليه فهى من 
حيز الأموال المملوكة » وجواز تملك منفعة موصى بها كذلك كرقبته لأنبما مملوكان » الرقبة للوارث والمنفعة 
للموصى له وإن رجح الزركشى من تردد له عدمجوازتملكهما ( وإن وجده ) أى الحيوان المذكور ( بقرية ) مثلا 
أو ما يقاربها عرفا بحيث لايعد فى مهلكة فها يظهر ( فالأصح جواز التقاطه ) فى غير الحرم والأخذ بقصد الحيانة 
(للتملك) لتطرق أيدى المجتازين عليه هنا دون المفازة لندرة طروقها ولاعتياد إرساا فيها بلاراع فلا يكون ضالة » 
بخلاف العمران . والثانى ا منع كالممفازة لإطلاق الحبر ؛ ورد بأن سياقه يقتضى المفازة بدليل « دعها ترد الماء وترعى 
الشجر » ؛ وقد يمتنع الكلك كالبعير المقلد وكما لو دعها للقاضى معرضا عنها ثم عاد لإعراضه المسققط لحقه ( ومالا 
يمتنع منها ) أىصغار السباع ( كشاة ) وعجل وفصيل وكثير إبل وخيل ( يجوز التقاطه ) للحفظ و ( للتملك ى 
القرية ) ونحوها ( والمفازة ) زمن أمن ونبب ولو لغير القاضى "ما اقتضاه إطلاق الحبر وصونا له عن الضياع 
( ويتخير آخذه ) أى المأكول للتملك ( من مفازة ) بين أمورثلاثة ( فإن شاء عرفه ) وينفق عليه ( وتملكه ) بعد 
التغريف كغيره ( أو باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ( وحفظ تمنه ) كالا كل بل أولى ( وعرفها ) أى اللقطة الى باعها 
لا امن ولذا أنث الضمير هنا لثلا يوهم عوده إلى القن وذكره فى أكله لعدم الإهام فيه ( ثم تملكه) أى المن ( أو) 


لانسلم أن كونها عليه يمنعه من الرعى وورود الماء ودفع السباع ( قوله مع التوسعة على الفقراء ) أى وإن كان 
فقيرا أيضا فلا بمنعه فقره من ذبحه لاحمّال أن الحامل عليه أخذه منه بالفقرء على أنه قد يقال : لايحوز له الأخذ 
منه وإن كان فقيرا لاتحاد القابضوالمقبض "كا قيل عثله فها لو وكله ف دفع صدقة للفقراء حيث لامجوز له أخذ 
شىء منها وإن عين له قدرا يأخذه منها فطريقه إذا أراد الدفع له أن يقدر له قدرا ويدفعه له ( قوله ويستقر على 
الأكلين) قضبته أن ذلك جار وإن تعذرت معرفته عادة » وهو ظاهر لآن حال الذابح كحال من غصب مال غيره 
يظنه ماله ثم غصب منه وتعذرانتزاعه فإنه طريق فى الضمان وإنلم يعرف الاخذ منه ( قوله منفعة موقوف ) أى 
من المنقولات. أما غيرها فلا لعدم انطباق تعريف اللقطة عليها إذ هى من الأعوال الحرزة » وقد تقدم أن أمرها 
لأمين بيت المال ( قوله الرقبة ) بدل من الضمير أو مبتدأ ( قوله والأخذ ) أى وغيرالأخذ الخ ( قوله إن وجده ) 
أى وإنل يحده باعه استقلالا اه محلل » ولم يتعرض للإشهاد . وقضيته أنهلايجب الإشهاد » ويوجه بأنه مؤمن وأن 
عنه مقول القول إذ ليس كله تقييدا ويريد لفظ قال قبل قوله وإلا الآنى ( قوله قوة القرينة ) خبر لعل قوله وسيأق 
عنه نظيره بما فيه مراده بذلك ما سيأق فى قوله وإذا أكل لزمه تعريف المأكول إن وجده بعمران لا صعراء أنخذا 
مما مر : خلافا للأذرعى عقب قول! لمصنف وقيل إن وجده فى عمران وجب البيع » وهو تابع فق التعبير بما 
ذكره هنا للشهاب حج » وذاك نسب ما سيأق للإمام وعقبه بمنازعة للأذرعى » وهى الى أرادها بقوله هنا 
بما فيه و أهمله الشارح ثم واكتى بقوله خلافا للأذرعى . واعلم أنهيعلم ما سيأقى للشارح ثم أنه يعتم د كلام الإمام . 
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تملكه حالا ثم ( أكله ) إن شاء إجماعاء ولا يجو زله أكله قبل تملكه نظير مأ يأى فها يسرع فساده ( وغرم قيمته ) 
يوم تملكه لا أكله كنا سيصرح به آخر الباب ( إن ظهر مالكه ) ولا يجب فىهذه الحصلة تعريفه على الظاهر عنه 
الإمام » وسيأق عنه نظيره بما فيه »ء وعلل ذل بأن التعريف إنما يراد للتملكوقد وقع قبل الأكل واستقر به بدله 
فى الذمة » ومن ثم لم يلزمه إفرازه بل لايعتد به لأن بقاءه بذمته أحفظ » وليس له بيع بعضه للإنفاق لثلا 
تستغرق النفقة باقيه ولا الاستقراض على المالك لذلك » والفرق بينه وبين مامر فى هرب الحمال أنه ثم يتعذر 
بيع العين ابتداءلتعلق الإجارة بها وعدم الرغبة فيها غالبا حينعذ ولاكذلك اللقطة » ولا يرجع بما أنفق إلا إذا أذن 
له الحاسكر عند إمكان مراجعته » وإلا كأن خاف عليه أو على ماله فما يظهر أشهد على أنه ينفق بنية الرجوع والأولى 
أولى حفط العين بها على مالكها » ثم الثائية لتوقف استباحة ان على التعريف ‏ ومحل ذلك مالم يكن أحدها أحظ 
للمالك وإلا تعين كما قاله انالك ويوئيده ما يأتى » وزاد أيضا رابعة وهى تملكها حالا ليستبقيها حية لدر ونسل لأنه 
أولى من الأكل وله إبقاؤه ! الكه أمأنة إن تبرع بإنفاقه ولو أعيا يمير مثلا فتركه فقام به غيره حى عاد كحاله 
لم يملكة » ولا رجوع له بشىء إلا إن استأذن الحاكم فى الإنفاق » أو أشهد عند فقده أنه ينفق بنية الرجوع + 


المغلب ف اللقطة من حي ثهى الكسب ولكن يفبغى استحبابه ( قوله ولايحب فى هذه الحصلة ) هى قوله أو تملكه 
حالا ( قوله وسيأق عنه ) أى ف المفازة ( قوله وليس له بيع بعضه ) لوكانت اللقطة مما توجر حمل مثلا هل يجوز 
له إيجاره أم لا ؟ فيه نظر» والأقرب الأول لأن فيه مصلحة للمالك » وبق مالوكانت اللقطه عبدا وأنفق 
عليه اللاقط عل اعتقاد أنه عبد فتبين أنه حر بعل له الرجوع ما أنفق أم لا ؟ فيه نظر أيضا » والأقرب الثانى لأنه 
أنفق ليرجع على السيد وتبين أنه لا ملك له عليه » والعبد نفسهلم يقصد بالإنفاق عليه حى يرجع عليه ما أنفقه» 
ومثل ذلك عدم الرجوعما إذا بيع ثم ظهر المالك وقال كنت أعتقته للعلة المذكورة . وى مم على منج : 
لو ظهر مالكه وقال له كنت أعتقته مثلا قبل تصرفه صدق وبان فساده ؛ ثم لو أكذب نفسه وأقر ببقاء الزق 
ليأخذ الن فهل يقبل ؟ وجهان اه . أقول : الأقرب عدم القبول تغليظا عليه ولتشوف الشارع للعتق ولآن الرجوع 
عما أقر به من الحقوق اللازمة لهلايقبل منه( قوله لثلا تستغرق النفقة )قال سم على منبج بعد مثل ماذ كر : وأقول : 
هذا التعليل موجود ف إنفاقه بإذن الحاكي ثم بالإشباد مع أنه جاثز كما تقدم» وقد أوردت ذلك على مر فأجاب 
بأنه لو جوز القرض على المالك فربما يقترض ويتلف الحيوان أو ما اقترضه بلا تقصير فيبى القرض دينا على 
المالك مس غير فائدة » ولا كذلك فى إنفاقه لأنه ينتفع به فى الحال شيثا فشيثا اه . أقول : هذا الفرق إنما يأنى 
فوائلو اقترض جملة ليصرفها على الحيوان . أما لو وجد من يقرضهكل يوم قدر ماينفقه على الحيوا نكانةكا لو أنفق 
بنفسه ( قوله عند إمكان مراجعته ) أى من مسافة قريبة » وهى مادون مسافة العدوى » ويحتمل أن المراد مايحب 
طلب الماء منه بأن كان يحد” القرب ل قوله أو على ماله ) أى وإن قل" ( قوله أشهد على أنه ينفق ) أى فإن فقد 
الشبود فلا رجوع لأنه نادر » ومحل ذلك فالعمران دون المفازة ( قوله بنية الرجوع ) عبارة حج : أو نواه عند 
فقد الشبود لأن فقدهم هنا غير نادر كما علم مما مر آخر الإجارة اه . وقوله والأولى : أى من الخصال ( قوله 
ونسل ) فإن ظهر مالكها فاز بها الملتقط ( قوله لأنه أولى ) قضيته امتناع هذه الحصلة غير المأكول » ويكاد 
يصرّح به قوله بعد » ولوكان الحيوان غير مأكول ففيه الحصلتان الأوليان » ولكن نقل عن شيخنا الزيادى جواز 
تملكه فى هذه الحالة للاستبقاء أيضا » ويوجه بأن العلة فى جواز أكل المأكول فى الصحراء عدم تيسر من يشيريه 
ثم غالبا ء وهذا موجود ىغير المأكول ( قولهلم يملكه ) أى ثم إن استعمله لزمته أجرته » ثم إن ظهر مالكه فظاهر 


5 ِ 
خلافا لأحمد والليث فى كونه يملكه ومالك فى الرجوع بما صرفه . ومن أخرج متاعا غرق لم يملكه » وما نقل عن 
الحسن البصرى منملكه له رد بأن الإجماع على خلافه ( فإن أخذه من العمران ) أو لم يكن مأكولا ( فله الحصلتان 
الأوليان لا الثالثة) وهى الأكل ( فى الأصح ) لسهولة ابيع هنا لا ثم وامثقة نقلها إلى العمران » وقضيته امتناع 
الأكل فيا مر لو نقلهالى العمران . والثانى له الأكل أيضا كما فى الصحراء . وأجاب الأول بأنه إنما أبييح له الأكل 
فى الصحراء لأنه قد لاجد فيها من يشريه بخلاف العمران » ومراده بالعمران الشارع والمساجد ونحوها لأنها مع 
الموات محال اللقطة ( ويجوز أن يلتقط ) فى زمن الأمن والحوف ولو للتملك ( عبدا ) أى قنا ( لابميز ) ومميزا 
ف زمن | الحوف لا الأمن لأنه يستدل على سيده . نعم لوكانت أمة يحل له المتع بها امتنع التقاطها للتملك ويحوز 
لاحفظ » فإن لم نحل له لنحو تمجس أو محرمية جاز مطلقا » وحيث جزز التقاط القن ففيه االحصلتان الأوليان » 
وينفق من كسبه إن كان وإلا فكمنا مر وصور الفارق معرفة رقه دون مالكه بأن يكون به علامة دالة على الرق كعلامة 
الحبشة والزنج » ونظر فيه غيره ثم صوره بما إذا عرف رقه أولا وجهل مالكه ثم وجده ضالا » ولو تملكه ثم 
تصرف فيه فظهر مالكهوادعى عتقه أو نحو ببعه قبله صدق بيمينه وبطل التصر ف( وياتقط غير الحيوان ) من 
االحماد كالنقد وغيره حبى الاختصاص ا مر ( فإ ن كان يسرع فساده كهريسة ) ورطب لايتتمر وعنب لايئز بب 
تخير بيين خخصلتين فقط ( فإن شاء باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ول يخ منه وإلا استقل به فها يظهر (وعرفه) بعد 
بيعه لا ممنه ( ليتملك امن ) وهذه أولى مما ذكره فى قوله ( وإن شاء تملكه ) بالنفظ لا النية هنا وفيا مر كا يعلم مما 
بأ (فى الحال وأكله ) لأنه معرض للهلاك » وبتعين فعل الأحظ منهما نظير ما يأتى » والأقرب كا قاله الأذرعى 


وإلا فهل يكون من الأموال الضائعة أم لا ؟ فيه نظر . وقياس مامر أول الباب فيا لو ألقت الريح ثوبا فى حجره 
إلى آخر مامر الأول ( قوله ومن أخرج متاعا غرق لم تملكه ) أنىويكون لمالكه إن رجيت معرفته وإلا فلقطة كما 
يعلم مما تقدم فى اللوألوئ وقطعة العنير. وى سم على حج : فرع : هل يلتقط المبعض الذىلايمير ولا يبعد الحواز 
( قوله. وقضيتة امتناع الأكل الخ ) وعليه فلعل الفرق بين المفازة والعمران أن العمران مظنة للاتهام فى حد ذاته 
بخلاف المفازة( قوله والمساجدونحوها ) أى كالمقبرة والملدوسة والرباط ( قوله جاز مطلقا ) أى للتملك والحفظ . 
تم لو أسلمت بعد ذلك فهل يجوزله وطوها لملكه لها أو يتبين بطلان التقاطه فلا يجوز له وطرئها ؟ فيه نظر فليراجع 
من باب القرض .ثم رأيت مم على حج فى باب القرض مانصه : قوله ونحو مجوسية الخ لو أسلمت نحو المهوسية 
بعد اقعراضهة فهل يجوز وطرها أم يمتنع لوجود ا محذور وهو احمال ردها بعد الوطء فيشبه إعارتها للوطء ؟ فيه 
نظر اه : وى حواشى الروض لوالد الشارح : لو أسلمت حو المجوسية لم يبطل العقد وبمتنع الوطء ( قوله وينفق ) 
أى عليه » وقوله من كسبه إنكان » هلا ذكروا ذلك فى الحيوان أيضا بأن يجر وينفق عليه من أجرته اه مم 
على حج . أقول : يمكن أنهم إنما تركوه لأن الغالب فى الحيوان الذى ياتقط عدم تأتى إيجاره فلو فرض إمكان 
إيحاره كان كالعبد ( قوله بما إذا عرف رقه ) أى أو أخبر بأنه رقيق لأنه يقبل فى حق نفسه إذا كان بالغا ( قوله 
وبطل التصرف) هو واضح فبا لو ادعىعتقه أو وقفه . أما إذا ادعى ببعه فقد يقالريصح تصرف الملتقط فيه وتلزمه 
قيمته لمشيريه من المالك وقتالبيع وإنكانت فوق ثمنه ( قوله فها يظهر ) أى ولا يحب الإشهاد على ماقدمناه 
قريبا (قوله وأكله ) قياس مامرعن الماوردى أنه إذا تملكه لايتعين أكله بل إن شاء أكله وإن شاء جففه واد خره 


( قوله أو نحو بيعه ) كذا فى شرح الروض » وانظر ما الصورة مع أن بيعه لابمنع بيع الملتقط لأنه يبيعه على مالكه 
مطلعا سواء أكان البائع. أم المشترى ( قوله كنا قاله الأذرعى ) أى ف المسئلة الآتية فهو هنا مأخوذ من كلام 


ال 
أنه لايستقل بعمل الأحظ فى ظنه بل يراجع الحا وبمتنع إمساكه لتعذره ( وقيل إن وجده فى حمران وجب البيع ) 
لتبسره وامتنع الأكل نظير مامر » وفرق الأول بأن هذا يفسد قبل وجود مشئر » وإذا أكل لزمه تعريف المأكول 
إن وجده بعمران لا صعراء أخذا ما مر خلافا للأذرعى » ولايحب إفراز القيمة المغرومة من ماله . نعم لابد من 
إفرازها عند تملكها لأن تملك الدين لايصح » قاله القاضى ( وإن أمكن بقاراه بعلاج كرطب يتجفف ) أى يمكن 
تجفيفه ولبن بصير أقطا وجب رعاية الأغبط للمالك ( فإنكانت الغبطة فى بيعه ببع ) جميعه بإذن الحاكم بالقيد 
الماز ( أو ) كانت الغبطة ( فى تجفيفه ) أو استوى الأمران كما بحثه بعض المتأخرين ( وتبرع به الواجد ) أو غيره 
( جففقه وإلا ) بأن لم يتبرع به أحد ( بيع بعضه ) بقدر مايساوى التجفيف ( لتجفيف الباق ) طلبا للأحظ كوك 
اليتيم وإنما باع كل الحيوان لثلا يأك ل كله كما مر ( ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا) وهو أهل للالتقاط لذلك كما أفاده 
الزركشى أى بأنكان ثقة ( فهى ) كدرّها ونسلها ( أمانة بيده ) لأنه يحفظها لمالكها فأشبه المودع ومن ثم ضمنها 
لو قص ركأن نرك تعريفها على ما يأنى ومحلهكا بحثه الأذرعى » وسبأق عن النكت وغيرها مايصرح به حيث لم يكن 
له عذر معتبر فى تركه : أى كأن خشى من ظالم أخذها أو جهل وجوبه وعذر فيا يظهر ( فإن دفعها إلى القاضى 
لزمه القبول) حفظا لها على صاحبها لأنه ينقلها إلى أمانة أقوى» وإنمالم يلزمه قبول الوديعة عند انتفاء الضرر لإمكان 
ردها لمالكها مع التزامه الحفظ » وكذا لو أخذها للتملك ثم تركه وردها يلزمه القبول ومعلوم عدم جواز دفعها 
لقاض غبر أمين وأنه. لايلزمه القبول وأن الدافع له يضمنها كا صرح به القفال( ولم يوجب الأكثرون التعريف ) 


لنفسه ( قوله بل يراجع الخاكم ) أى مالم يخف منه وإلا استعمل بعمل الأحظ حيث عرفه وإلا راجع من يعرف 
الأحظ وعمل يخبره » ولواختلف عليه تخيران قدام أعلمهما » فإن استويا عنده أخذ بقول من يقول إنكذا أحظ 
لأن معه زيادة علم بمعرفة وجد الأحظية (قوله وقيل إن وجده ىحمران ) والمراد بالعمران هنا نحو المدرسة والسجد 
والشارع إذ هما والموات محال" اللقطة لا غير كما مر اه حج . أقول : وينبغى أن مثل ذلك نحوه من كل ما كان 
مظنة لاجماع الناس كالحمام والقهوة والمركب ( قوله بالقيد المار ) هو قوله إن وجده ولم يخف الخ ( قوله بقدر 
مايساوى التجفيئ) ظاهره أنه ليس له الإنفاق على التجفيف ليرجع بشرطه فليراجع اه سم على حج . أقول : 
ولامانع من الإنفاق المذكور لحصول المقصود به » إلا أن يقال : إلزام ذمة الغير لايكون إلا عند الضرورة وهى 
منتفية حيث أمكن بيع جزء منه ( قوله ومحله كا بحثه الأذرعى الخ ) قضية فرض ماذكر فيمن أخط للحفظ أنه لو 
أخذ لا لذلك لم يعذر فى ترك التعريف ولا فى اعتقاد حملها له من غير تعريف » بل ينبغى كفر من استحل ذلك 
حيث كاذالقطة وقع » فإن وجوب تعريفها مما لايخى فلا يعذر من اعتقد جوازه » فا يقع تكشر من العامة من 
أن من وجد شيئا جاز له أخذه مطلقا لايعذرفيه » ولا عبرة باعتقاده ذلك لتقصيره بعدم السؤال عن مثله( قوله فإن 
دفعها ) أىالقاضى ( قوله مع التزامه ) أى الوديع ( قوله وأنه لابلزمه ) أى بل قياس ماتقدم حر متهحيث علم من 
نفسه الحيانة فيها ( قوله وأن الدافع له يضمنها ) أىيكون طريقا فى الفمان والقرار على من تلفت نحت يده منهما 
( قوله ولم يوجب الأكثرون ) ضعيف 


الأذرعى » وكلامه إنما هو تلك خلافا لما يوهمه كلام الشارح ( قوله ومحله كما بحثه الأذ رعى ) هذا وإنكان 
مفروضا فا إذا أخذ للحفظ إلا أن مثله المأخوذ للتمليك كا سيأق التصريح به خلافا لما وقع فى حاشية الشبخ 
( قوله لأنه ينقلها إلى أمانة أقوى ) يحتمل أن الضمير للقاضى إِذ هو الحكوم عليه باللزوم : أى لأنه بقبوله ينقلها 
إلى أمانة أقوى وهو مستودع الشرع » ويحتمل أنه راجع للملتقط : أى إنما لزم القاضى القيول لأن الملتقط ينقلها 


0 

فى غير لقطة ا حرام ( والحالة هذه ) أى كو نه أخذها للحفظ لأن الشرع إنما أوجبه لأجل أن له القَلك بعده » وقال 
الأقلون يحب: أى حيث لم يخض أخذ ظلم لها كا يعلم مما يأتى لثلا يفوت حت المالك بكتمها » ورجحه الإمام 
والغزالى وقواه » واختاره ىالر وضة وصححه فى شرح مسلم ؛ وهو المعتمد كما قاله الأذرعى لأن المالك قد 
لامكنه إنشادها لنحو سفر أو مرض » ويمكن الملتقط التخلص عن الوجوب بالدفع للقاضى الأمين فيضمن برك 
التعريف ولا يرتفع به ضمانها لو بدا له بعد » قال : ولا يلزمه موانة التعريف فى ماله على القولين وإن نقل الغزالى 
أن المؤنة تابعة لاوجوب » ولوبدا له قصد القلك أو الاختصاص عرفها سنة من حينئذ ولا يعتد بما عرفه تبله . 
أما إذا أخذها التملك أو الاختصاص فيلزمه التعريف جزما ( فلو قصد بعد ذلك ) أى أخذها للحفظ وكذا بعد 
أخذها للتملك (:خيانة لم يكن ضامنا ) بمجرد القصد( ف الأصح ) فإن انضم لذلك اللقصد استعمال أو نقل من 
محل لآخر ضمن كالمود ع فيهما . والثانى يصير ضامنا بذلك » وإذا ضمن فى الأثناء بخيانة ثم أقلع وأراد أن 
يعرف ويتملك جاز وخرج بالأثناء ما فى قوله ( وإن أخذ بقصد خيانة فضامن ) لقصده المقارن لأخذه ويبرأ بالدفع 
لخاكم أمين( وليس له بعد أن يعرف ويتملك ) أو يختص بعد التعريف ( على المدهب ) نظرا للابتداءكالغاضب » 
وف وجه من الطريق الثانى له ذلكنظرا لوجود صورة الالتقاط ( وإن أخذ ليعرف ويتملك ) بعد التعريف 
( فأمانة ) بيده ( مدة التعريف وكذا بعدها مالم يمر الماك فى الأصح ) كا قبل مدة التعريف . والثانى ونه قال 
الإمام والغزالى تصير مضمونة عليه إذا كان عزم املك مطردا كالمستام » وفرق الأوّل بأن المستام مأخوذ لحظ 
آخذه حال الأخذ بخلاف اللقطة » ولو أخذه لا بقصد حفظ ولا تملك أو لا بقصد خمانة ولا أمانة أو بقصد 
أحدهما ونسيه فأمانة وله تملكها بشرطه اتفاقا » ومعلوم أنه يكون ف الاختصاص أمينا مالم يتلف بنفسه أو بغيره » 
فإن تلف فلا ضمان أخذا مما مر فى الغصب (و ) عقب الأخذ كا قاله المتولى وغيره ( يعرف ) بفتح أوله ندبا كما 


(قوله ولا يلزمه مونة التعريف )أى بل تككون فىبيت المالكا يأأىفى كلام المصن ف( قوله عرفها سنة من حينئذ ) 
أى وعليه موانة التعريف من الآن » ثم إنكان اقترض على مالكها موانة تعريف مامضى فهل يرجع بذاك عليه 
لأنه إنما اقترض لغرض المالكأولا لرجوعها إليه آخرا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لأنبهم لم يعتداوا بتعريف السايق 
ول يرتبوا الحكم عليه مع قصد الملك بل أوجبوا استئناف التعريف فابتداء أخذه للتملك كأنه من الآن أولا نظر 
إلمماقبله ( قوله وأراد أن يعرف ) قال مم على حج : فلو وقعت الحيانة فى أثناء التعريف ثم أقلع فهل يبنى 
أو يستأنف اه ؟ أقول : والأقرب الأول لأن قصد اللحيانة لم يببطل أصل الققطة فلا يبطل حكم ماببى عليها 
(قوله مطردا) أى مستمرا (قو له يكون ف الاختتصاص أمينا) وتظهر فائدةا ذلك فيا لوكا ن كلبا فى جواز الانتفاع 
به وعدمه وق جواز التقصير ىق حفظه وعدمه فقبل اختصاصه به لايحوز به الانتفاع ولا التقصير فى حفظه 
ويجوزان بعد اللاختصاص . 


إلى أمانة أقوى فلزم القاضى موافقته عند الرفع إليه حفظا لمال الغائب الذى هو من وظائفه (قوله فإن تلف فلا 
ضمان الخ ) لايخى أن هذا مفهوم القيد فى قوله مالم يتلف بنفسه أو بغيره ؛ وفيه أن حكم المنطوق ومفهوم انحالفة 
واحد فى كلامه وهو لايصار إليه » وعبارة التحفة الى تصرف فيها بما ذكر نصها : وقضية كلام شارح هنا أنه 
يكون أمينا فى الاختصاص ملم يختص به فيضمنه حينئذ كا فى القلك وهو غفلة مما مرّ فى الغصب أن الاختصاص 
بحرم غصبه ولا يضمن إن تلف أو أتلفانتهت . وحمل الشيخ فى حاشيته معنى الأمانة على خلاف الظاهر لما 
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قاله الأذرعى وغيره خحلافا لابن الرفعة محل التقاطها و( جنسها وصفتها ) الشامل لنوعها ( وقدرها) بعد أو وزن 
أو كيل أو زرع ( وعفاصها ) أى وعاءها توسعا إذ أصله جلد يلبس رأس القارورة ٠‏ كذا قاله بعضهم تبعا 
للخطانى » لكن عبارة القاموس مصرحة بكونه مشتّركا بين الوعاء الذى فيه النفقة جلدا أو خرقة وغلاف القارورة 
والحلد الذىيغطى رأسها به ( ووكاءها) بكسر أوَله وبالمد : أى خيطها المشدود به لأمره صلى الله عليه وسلم بمعرفة 
هذين وقيس بهما غير هما لثلا تختلط بغيرها وليعوف صدق واصفها » ويستحب تقييدها بالكتابة كما مر خوف 
النسيان » أما عند تملكها فالأوجه وجوب معرفة ذلك ليعلم مايرده لمالكها لو ظهر ( ثم ) بعد معرفته ذلك ( يعرفها ) 
بهم أوله وجوبا وإنلم يقصد تملكها كا مر بنفسه أو نائبه من غير أن يسلمها له » ويكون المعرف عاقلا غير 
مشبور بالحلاعة والمجون » وإن لم يكن عدلا كما قاله ابن الرفعة إن وثق بقوله ولو محجورا عليه بالسفه كا علم مما 
مر ء وأفهم قوم ثم عدم وجوب فورية التعريف وهو ماسمحاه » لكن ذهب القاضى أبو الطيب إلى وجوب 
الفورية واعتمده الغزالى . قيل ومقتضى كلام الشيخين جواز التعريف بعد زمن طوي ل كعشرين سنة وهو فى غاية 
البعد » والظاهر أن مراده بذلك عدم الفوريةالمتصلة بالالتقاط انّبى . والأوجه ماتوسطه الأذرعى وهو عدم 
جواز تأخيره عن زمن تطلبفيه عادة ويختلف بقللها وكثر تا » ووافقه البلقيى فقال : يجوز التأخير مالم يخلب على 
ظنه فوات معرفة المالك به ولم يتعرضوا له انّبى . وقد تعرض له فى الهاية بما يفيد ذلك » وفى نكت المصنف 
كالحبلى أنه لوغلب على ظنه أخذ ظال لها حرم التعريف وكانت أمانة بيده أبدا : أى فلا يتملكها بعد السنة كما 
أفنى به الغزاللى » وهو أوجه مما أفبى به ابن الصباغ أنه لو خشى من التعريف استئصال ماله عذر فى تركه وله 
تملكها بعد السنة ( فى الأسواق ) عند قيامها ( وأبواب المساجد ) عند روج الناس منها لأنه أقرب إلى وجدانها » 


[ فرع ] وقع السكال ف الدرس عما يوجد من الأمتعة والمصاغ فى عش الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمه ؟ 
والحواب الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل ونحوه أو غيره » ويحتمل أنه كالذى ألقت الربح 
فى داره أو حجره » وتقدام أول الباب أنه ليس بلقطة : ولعله الأقرب فيكون من الأموال الضائعة أمره لبيت 
المال ( قوله الذى يغطى رأسها ) أى فإطلاق العفاص على الوعاء حقيقة ( قوله من غير أن يسلمها له ) أى وإن 
كان أمينا لأن الملتقط كالوديع وهو لايجوزله تسلبم الوديعة لغيره إلا عند الضرورة كما هو ظاهر ( قوله بالخلاعة 
وامجون ) عط تفسير » وف امُتار : اجون أن لايبالى الإنسان بما صنع ( قوله والأوجه ماتوسط الأذرعى ) 
معتمد ( قوله بما يفيده ذلك ) وعليه فقول الأذرعى لم يتعرضوا له أى صريحا ( قوله وكانت أمانة ) ظاهره ولو كان 
حيوانا وانظر ماذا يفعل فىمؤنته هل تكون عليه أم لا ؟ فيه نظر » وينبغى أن يقال هو فى هذه ا حالة كالمال 
الضائع فبأتى فيه ماقيل ف المال الضائع من أن أمره لبيت المال فيدفعه له ليحفظه إن رجا معرفة صاحبه » ويصرف 
مصرف أموال بيت المال إنلم يرج » وهذا إنكان ناظربيت المال أمينا وإلا دفعه لثقة يصرقه مصارف أموال 
بيت المال إن لم يعرف الملتقط مصارفه وإلا صرفهبنفسه١‏ قوله فلا يتملكها بعد السنة) أى ولو أيس من مالكها 


رأى أن الاختصاص لايضمن ورتب عليه مافيها بقطع النظر عن أصل مأخذ الشارح ( قوله لكن عبارة القاموس 
الخ ) قصده بذلك تعقب حصر الحطالى لعنى العفاص علىما ذكره وليس قصده أن الغفاص فيا فسره هو به من 
الوعاء حقيق كا لايخنى ( قوله لثلا تختلط بغيرها ) كأنه علة لأمره صلى الله عليه وسام وهذا لم يعطفه عليه » وأما 
قوله وليعوف صدق واصفها فالظاهر أنه معطوف على قوله لأمره فتأمل ( قوله والظاهر أن مراده ) يعنى المصننف 


مد هكس 

ويكره تنزيها كنا فى المجموع لا تحر بما خحلافا الجمع. مع رفع ألصوت بمسجدكإنشادها فيه إلا المسجد الحرام كما قاله 
الماوردىوالشاشى لأنه لابمكن تملك لقطة الحرم » فالتغريف فيه محض عبادة » بخلاف غيره فإن المعرف هيه. 
متهم بقصد القلك » وبه يرد" علىمن أنلحق به مسجد المدينة والأقصى وعلى تنظير الأذرعى فى تعميم ذلك لغير 
أيام الموسم ( ونحوها ) من احافل وامجامع وحال الرجال وليكن أكثره محل وجودها ولا يحوز له المسافرة بها 
بل يدفعها لمن يعرفها بإذنالحاكم وإلا ضمن . نعم لمن وجدها بالصحراء تعريفها لقصده قرب أم بعد استمر أم 
تغير » وقيل يتعين أقر بالبلاد نحلها واخبتير وإن جازت به قافلة تبعها وعرفها » ولو وجد ببزته درهما مثلا وجوز 
كونه لمن يدخله عرفه للم كاللقطة » قاله القفال . ويجب فى غير الحقير الذى لايفسد بالتأخير أن يعرف ( سنة ) من 
وقت التعريف تحديدا الخير الصحيح فيه لأن السنة لا تتأخر فيها القوافل غالبا وتمضى فيها الفصول الأربعة » ولآنه 
لولم يعوف سنة لضاعت الأموال على أربابها » ولو جعل التعريف أبدا لامتنع من التتقلطها فكانت السنة مصلحة 
للفريقين ‏ ولو التقط اثنان لقطة عرفهاكل واحد نصف سنة لأن قسمتها نا تكون عند العَلك لا قبله كنا قالالسبكى 
إنه الأشبه . وإن قال ابن الرفعةيعرفها كل سنة لأنه فى النصف كلقطة كاملة » وقد يحب التعريف على كل واحد 
سنتين بأن يعرف سنة قاصدا حفظها بناء على أن التع ريض حينئذ واجب ثم يريد القلك فيلزمه من حيتقل سنة أخرى » 
ولا يشترط استيعاب السنة بليكون ( على العادة ) زمنا ومحلا وقدرا ( يعرف أولا كل يوم مرتين طرف النهار ) 
أسبوعا ( ثم كل يوم مرة ) طرفه إلى أنيتم أسبوعا آخر( تم كل أسبوع )مرة أو مرتين : أى إلى أن يتم سبعة أسابيع 
أخذا مما قبله( ثم ) فى كل ( شهر ) مرة بحيث لاينسى أن الأخير تكرار للأول وزيد فى الأزمنة الأول لأن تطلب 
امالك فيها أكثر وتحد يدالمرتين وما بعدهما بما ذكر أوجه من قول بعض الشراح مرادهم أنه فى ثلاثة أشهر يعوف 
كل يوم مرتين وفمثلها كل يوم مرة وفى مثلها كل أسبوع مرة وف مثلها كل شهر مرة » والأقرب أن هذا 
التخديد كله للاستحباب لا الوجوب كا يفهمه ما يأتى أنه تكى سنة مفرقة على أى وجه كان التفريق بقيده الآتى 
( ولا تك سنة متفرقة ) كأن يعرف ائنى عشر شهرا من اثنى عشر عاما (فى الأصح ) لآن المفهوم من السنة فى ا حبر 
التوالى » وكا لو حلض لايكلم زيدا سنة ( قلت : الأصح يكى » والله أعلم ) لإطلاق الخبر » وكنا لو نذر صوم 
سنة » ويفرق بينهذا والحلف بأن القصد به الامتناع والزجر ولا يتم ذلك بدون التوالى » ومحل هذا كا بحثه 
الأذرعى أن لايفحش التأخير بحيث ينسى التعريف الأول وإلا وجب الاستئناف واعتبر الإمام وجوب ببان 
محل وجدانبها فى التعريف كا مر » ولو مات الملتقط أثناء التعريف بنى وارثه كما قاله الزركشى والعراق 


كا هو ظاهر هذه العبارة » وقوله ويكزه تنزبها : أى التعريف ( قوله لقطة الحرم ) قضيته أنه لو التقطها قبل 
وصوله الحرم وأرادتعريقها فيهءكان ذلك مكر وها وفيه نظر » بل مقتضى إطلاقهم خلافه فليراجم ( قوله محض 

عبادة ) أى ف أيام الموسم وغيرها ( قوله بإذن الحاكم ) أى فى الدفع ( قوله بمقصده) أى بلده » وقوله قرب أم 
بعد معتمد ( قوله وكا لو حلف لايكلم زيدا سنة ) أى فإنه لايبر برك تكليمه سنة متفرقة بل لابد لعدم الحنث من 
تولك تتكليمه سنة كاملة( قوله بيان محل وجدانها ) عبارة شرح الروض زمان بدل محل : أى بأن يقول فى تعريفه 
من ضاعت له لقطة بمحل كذا ( قوله كنا مر ) أى فى قوله وليكن أكتره محل وجودها » وقوله رادا قول شيخه : 


( قوله إلا المسجد الحرام ) أى فى لقطته كما يصرح به ما بعدهخلافا لما وقع فى خاشية الشيخ ( قوله منوقت التعريف) 
قد يقال لا حاجة إليه مع .قوله أن يعرف ( قوله وتحلا )انظر مامعناه هنا ( قوله إلى أن يتم سبعة أسابيع) التعبير يدم 
ظاهر فى أنه يحسب من السبعة الأسبوعان الأولان ( قوله بحيث لاينسى أن الأخير الخ ) الظاهر أن الحيثية هنا 
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رادا قول شيخه إن الأقرب الاستعناف »كا لايبنى على حولمورثه فالزكاةبحصول المقصود هنا لا ثم لانقطاع 
حول المورث يخروجالملك عنه بموتفيستأنف الوارث الحول لابتداء ملكه (ويذكر) ندبا (بعض أوصافها) فى 
التعريف جنسها أو عفاضها أو وكائبا » ويحرم عليه استيعامبا كنا صرح به الآذرعى لثلا يعتمدها كاذب » فإ 
فعل ضمن كا صمحه ف الروضة لاحمّال رفعه إلى حاكم يلزم الدفع بالصفات ويفارق جواز استيفائها ى الإشهاد 
بحصر الشبود وعدم همتهم ( ولا يازم موانة التعريف إن أخحذ لحفظ ) أو لا سلتفظ ولا كلك أو اختصاص لآن 
المصلحة للمالك ( بل يرتبها اللقاضى من بيت المال ) قرضا كما قاله ابن الرفعة » لكن مقتضى كلامهما أنه تبرع ؛ 
واعتمده الأذرعى ويدل عليه قوله( أو يقترض) من الملتقط أو غيره ( على امالك ) أو يأمر الملتقط به ليرجع على 
المالك أو يبيع جزءا منها إن رآه نظير مامر فى هرب الحمال فيجتهد » ويلزمه فعل الأحظ للمالك من هذه الأربعة 
فإن أنفق على وجه غير ماذكر فتبرع » وسواء فى ذلك أوجبنا التعريف أم لا على ما اعتمده السبكى والعراق 
ونقله عن جمع » لكن الذى ف الروضة كأصلها إن أوجبناه فعليه المئنة وإلا فلا ( وإن أخذ ) ها غير محجور عليه 
( للتملك ) أوالاختصاص ابتداء أو ف الأثناء ولو بعد لقطه الحفظ ( لزمه ) موانة التعريف وإن لم يتملك بعد ذلك 
لأن الحفظ له فىظنه وقت التعريف ( وقيل إن لم يتملك فعلى امالك ) لعود الفائدة له » وعبر عن حكاية هذا 
فى الروضة بقوله وقيل إن ظهر المالك فعليه وهوالأولى ليشمل ظهوره بعد العِك » أما امحجور عليه فلا يخرج 
وليه موانته من ماله وإن رأىالملك أحظ له بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيع جزءا منها لوانته وإن نازع الأذرعى فنه 
( والاصح أن احير ) قبل هو دينار وقيل درهم وقيل وزنه وقيل دوت نصاب السرقة والآأصح عندهما عدم 
تقريره بلمايظن أن صاحبه لايكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا ( لايعوف سنة ) لأن فاقده لايتأسف 
عليه سنة . والثانى يعرف سنة: لعموم الأخبار » وأطال جمع فى ترجيحه بأن الذى عليه الأكثرون وهو الموافق 
لقوهما بتعريف الاختصّاص سنة ثم يختص به » ودفع بأن الكلام كا هو واضح فى اختصاص عظم المنفعة يكثر 
أسف فاقده عليدسنة غالبا ( بل ) الأصح أنه لايلزمه أن يعرفه إلا ( زمنا يظن أن فأقده يعرض عنه ) بعده ( غالبا ) 
ويختلف باختلافه فدانق الفضة حالا والذهب نحو ثلاثة أيام » وبما قررنا بهكلامه الدال عليه السياق اندفع ماقيل 
الأولى أن يقول لابعرض عنه أو إلى زمن بظن أن فاقده يعرض عنه فيجعل ذلك الزمن غاية لبرك التعريف لا ظرفا 
البلقينى اه حج ( قوله لأن المصلحة للمالك ) فيه نظر بالنسبة لقوله أو لا لحفظ الخ فإن له فيها اتلك بعد مضى مدة 
لتعريف عل مايفيده قوله قبل وله تملكها بشرطه اتفاقا » لكن مقتضى قوله فى أول الفصل الآنى بعد قصذه 
تملكها أنه لايعتد بتعريفه قبل ذلك » وعليه فيقرب شبهها بمن التقط للحفظ ( قوله لكن مقتضى كلامهما الخ ) 
معتمد سم عن مر( قوله على المالك ) أى فلو لم يظهر امالك كانت من الأموال الضائعة فيبيعها وكيل بيت امال 
وله الرجوع علىبيت امال بما أخذ منه(قوله فتبرع) أى إن أنفق من ماله و إلافيضمن بدل ما أنفقهمن بيتالمال له 
( قوله بل مايظن أن صاحبه الخ ) أ باعتبار الغالب من أحوال الناس فلا يرد أن صاحبه قد يكون شديد البخل 
فيدوم أسفه على التافه ( قوله وبما قررنا ) أى من قوله لايلزمه أن يعرفه الخ 


حيئية تعليل لا حيثية تقييد ( قوله رادا ) أى العراق وشيخه البلقينى ( قوله بحصول المقصود ) متعلق برادا ( قوله 
فيجتهد ) أى القاضى ( قوله فإن اتفق ) أى الملتقط ( قوله وسواء فى ذلك ) أى ما ذكر فى المئن من الوجوه 
الأربعة ( قوله اندفع ماقيل الأولى الخ ) قال الشباب سم : لايخى أن هذا إنما يدفع دعوى الفساد لا الأولوية 
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للتعريف ٠‏ وهذا أشار الشارح لردآّه بقوله بعد ذلك الزمن ومحل ماتقرر فى المتمول » أما غيره كحبّة زبيب فإنه 
يستبد" واجده به ولو فى حرم مكة كما هو ظاهر » فقد سمع عمر رضى الله عنه من ينشد فى الطواف زبيبة : فقال 
إن من الورع مايمقته الله ؛ ورأي صل الله عليه وسلم تمرة فى الطريق فقال « لولا أخشى أن تكون صدقة لأكلتها » 
ولا يشكل ذلك بكون الإمام يلزمه أخذ المال الضائع نحفظه لأن ذلك يقتضى إعراض مالكها عنها وخروجها عن 
ملكه فهى الآن مباحة فتركها لمن يريد تملكها مشيرا به إلىذلك » ويجوز أخذ سنابل الحصادين الى اعتيد الإعراض 
عنها » وقول الزركشى : ينبغى تخصيصه بما لا زكاة فيه أو لمن يحل له كالفقير مردود بأن الأوجه اغتفار ذلك كما 
جرى عليه السلف والحلف » وما بحثه بعضهم من تقييده بما ليس فيه حق لمن لايعبر عن نفسه اعترضه البلقينى بأن 
ذلك إنما يظهر فى نحو الكسر مما قد يقصد وسبقت اليد إليه بخلاف السنابل » وألحق بها أخذ ماء مملوك يتسامح به 
عادة كا مر . 


(فصل ) ف تملكها وغرمها وما يتبعها 
( إذا عرف اللقطة ) بعد قصده تملكها ( سنة ) أو دونبها فى الحقير جاز له تملكها ولو هاشميا و فقيرا إلا ى 
صور مرت كأن أخذ للخيانة أو أعرض عنه أوكانت أمة حل له » وقول الزركشى : ينبغى أن يعرفها ثم تباع 
ويتملك ثمنها نظير مامر فيا يتسارع فساده مردودء إذ الفرق بينهما أن هذا مانعه عرضى وهى مبعها ذالىق 
يتعلق بالبضع فاختص بمزيد احتياظ وإذا أراده (لم يملكها حى يختاره بلفظ ) من ناطق صريح فيه 


(قوله فإنه يستبد واجده) هل يملك بمجرد الأخذ أويتوقفالملك على قصذ القلك أوعلى لفظ أو لايملكه لعدم تموله 
وينبغى أن لايحتاج إلى تملك لأنه ما يعرض عنه وما يعرض عنه أطلقوا أنه يملك بالأخذ اه سم على حج ( قوله 
اغتفار ذلك) أى اغتفار أخذه وإن تعلقت به الزكاة (قوله بخلاف السنابل ) أى فإنها ليست مقصودة بل أربابها 
يعرضون عنها ويقصدها غيره بالأخذ » وقضية ذلك أنه لايجب على الولى” جمعها للمولى عليه وإن أمكن وكان ها 
وقع وفيه نظر اه سم على حج .أقول : وقد يقال إن كان لها وقع وسيل جمعها بحي ثلو استواجر من يجمعها كان 
للباق بعد الأجرة وقغ وجب وإلا فلا . 
( فصل ) فى تملكها وغرمها 

( قوله بعد قصده تملكها ) قضيةالتقييد بما ذكر أنه إذا أخذ لابقصد حفظ ولا تملك ثم عرف قبل قصد العلك 
لابعتد بتعريفه ( قوله أو أعرض عنه ) قال شرح الروض : ولو دفعها للحاكم وترك تعريفها وتملكها ثم استقال : 
أى طلب من الحاكم إقالته منها ليعرفها ويتملكها منع من ذلك لأنه أسقط حقه اه سم على حج . وقد تقدم 
التصريح بذلك فى قول الشارح وقد يمتنع القلك كالبعير المقلد ونا لو دفعها للقاضى معرضا الخ ( قوله ينبغى أن 
يعرفها ) أى الأمة الى نحل له 


( قوله ولا يشكل ذلك ) أى مافعله الننى صلى الله عليه وسلم . 
( فصل ) فق تملكها وغرمها 
( قوله ولو هاشميا ) أى ولا يقال إنه بمتنع عليه لاحمّال أنها من صدقة فرض » وقوله أو فقيرا : أى ولا يقال 
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( كتملكت ) أو كناية مع النية كا هو قياس سائر الأبواب ( ونحوه ) كأخذته أو إشارة أخرس مفهمة كا قاله 
الزركثشى » وبحث النجم ابن الرفعة أنه لابد فى الاختصاص الذى كان لغيره أن ينقله لنفسه ( وقيل تكى النية ) 
أى تجديد قصد الْلك لانتفاءالمعاوضة والإيحاب ( وقيل يملكها بمضى السنة ) بعد التعريف اكتفاء بقصد الكلك 
السابق » وقول الشارح فن التقط الحفظ دائما وقانا بوجوب التعريف وعرّف سنة فبها له اتلك لا يأنى فيه هذذا 
الوجه كما صرح به الإمام والغزالى ف البسيط » وإِنلم توجب التعريف عليه فعرف ثم بدا له قصد املك لايعتد 
ما عرف من قبل يقتضى بظاهره أنه لوعرفه مدة قبل قصد تملكه ثم قصده اعتد بما مضى ٠‏ وبنى عليه على القول 
الراجح وهو وجوب التعريف والمعتمد الاستئناف فيه أيضا ( فإن تملكها ) أى اللقطة ولم يظهر مالكها فلا مطاابة 
با فى الآخرة لأنها من كسبه كا شرح مسلم أو ( فظهر امالك ) وهى باقية بحاها ( واتفقا على رد عينها ) أو 
بدها ( فذاك ) ظاهرإذ الحق لهما لابعدوهما » ويجب على الملتقط ردّها لمالكها إذ اعلمه ولم يتعلق بها حق لازم 
( قوله كتملكت ) هل يشترط فى صعة الملك معرفتها حتى لو جهلت لهلم يصح فيهنظر فليراجع + ولا يبعد 

الاشتراط وهى نظير القرض بل قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض انجهول مر . 
[ فرع ] قال فشرح الروض والظاهر أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا به عند التقاطها وانفصل 
منها قبل تملكها ويملكه تبعا لأمه : وعليه يحمل قول من قال إنه يملك بعد التعريف لأمه : أى ويتملكها اه سم 
على حج . أقول : قول سم ولا يبعد الاشتراط قد يستفاد الاشتراط من قول الشارح السابق أما عند تملكها فالأوجه 
وجوب معرفة ذلك ليعلم مايرد”ه لمالكها لوظهر » وقوله أيضا هل بلك القرض المجهول . أقول : الظاهر أنه 
لابملك القرض الجهول لتعذر رد مثله مع الجهل » وقضية قوله ؤانفصل منها قبل تملكها أنبا لو ملت به بعد 
الالتقاط وانتفصل قبل الملك أنه لابملكه تبعا لأمه » وعليه فينبغى أن المراد أنه لابملكه بتملك أمه بل يتوقف على 
تملك له بخصوصه » وينبغى أيضا أن ماحملت به بعد الالتقاط ولم يتفصل قبل القلك أنه يتبعها فى الكلك كا يتبعها 
ف البيع( قوله كان لغيره أن ينقله ) أى بأن يقول نقلت الاختصاص به إلى" ( قوله فلا مطالبة الخ ) لو تملك مايسرع 
فساده فى الحال وأكله ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط المطالبة أيضا فى الآخحرة أو لا فيه نظر » ويتجه الثالى اهم 
سم على حج . وقال شيخنا الزيادى بعد مثل ماذكره الشارح : وينبنى أن يكون محله إذا غرم على ردها أو رد 
بدا إذا ظهر مالكها » وقضي ةكلام الشارح أنه لافرق وقد يوجه بأنه حيث أتى بما وجب عليه من التعريف وتملك 
صارت من حملة أكسابه : وعدم نيته رد”ها إلى «الكها لايزيل ملكهوإن أثم به » وعلى ماقاله شيخنا فينبغى أن 
يلحق به مالولم يقصد رد"! ولا عدمه ( قوله وهى باقية بحالها ) لو كان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو 
لم يزل مراه سم على حج ( قوله أو بدلها ) هل-يشترط إيحاب وقبول بالقياس الاشيراط إن كان الملك ينتقض 
بمجرد ظهور المالك » ويدل على انتقاض الملك بمجرد ظهور المالك وجوب الرد للمالك حيث عل, قبل طلبه اه 
سم على حج .. وقد يقال : قوله إنكان الملك ينتقض الخ إنما يقتضى عدم الاشراط فليراجع من نسخة صميحة 


إن الفقير لابقدر على بدلها عند ظهور مالكها هكذا ظهر فليراجع ( قوله أن ينقله لنفسه ) أى بلفظ وعبارة التحفة » 
وبحث ابن الرفعة أنه لابد ف الاختصاص ككلب وخر محترمين من لفظ يدل على نقل الاختصاص » الذى كان 
لغيره لنفسهانتهت ( قوله يقتضى يظاهره ) يعنى كلامه الأخير حيث قيد فيه الحكم بما إذا لم نوجب التعريف عليه 
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اط انرس ورك ادس مقف نم نار لاا ل 
الماوردى » ويردها بزيادتها المنصلة لاالمنفصلة إن حدثت بعد الملك.» وإلا رجع فيها لحدوثها بملكه ( وإن أرادها 
المالك وأراد الملتقط العدول إلى يدها أجيبالمالك فى الأصح ) كالقرض » ومن ثم لو تعلق بها حق لازم تعين 
البدل » فإن ل يتنازعا وردها سليمة لزمه القبول . والثانى يجاب الملتقط لأنه ملكها كما قيل به فى القرض » فلو 
ظهر مالكها بعد بيع الممتتقط لها وقبل لزوم العقد بأنكان فى زمن خيار لم يختص بالمشترى فله الفسخ وأخذها كما 
جزم به ابن المقرى» ويوافقه قول الماوردىللبائع الرجوع ف المبيع إذا باعه المشترى وحجر عليه بالفلس فى زمن 
الخيار » والفرق بينهما بأن الحجرثم مقتض للتفويت بحخلافه هنا غير مو"ثر » والأوجه أن الملتقط لايجبر على الفسخ 
لكن قضي ة كلام الرافعى ترجيحانفساخه إنلم يفسخه ( وإن تلفت ) اللقطة حسا أو شرعا بعد تملكها (غرم مثلها ) 
إن كانتمثلية ( أو قيمنها ) إن كانت متقومة » وما بحثه ابن الرفعة أخذا من تشبيبها بالقرض أنه يجحب.فها له مثل 
صورى رد المثل الصورى رده الأذرعى بأنه لايبعد الفرقوهو كذلك » لآن ذاك يملك برضا المالك واختياره 
فروعى وهذا قهرىعليه » فكان يضمان اليد أشبه أما امختصة فلا بدل لا ولا لمنفعتها كالكلب ( يوم القلك ) أى 
وقته لأنه وقت دخوطا فىضمانه( وإن نقصت بعيب ) أو نحوه طرأ بعد القلك ( فله ) بل عليه لو طلب مالكها بدا 
والملتقط رداها مع أرشها ( أخذها مع الأرش ف الأنصح ) إذ القاعدة أن ماضمن جميعه عند التلف ضمن بعضه عند 
النقص إلا ما استثنى وهو المعجل فإنه لابجب أرشه كما مر . والثانى لا أرش له » وله على الوجهين الرجوع إلى 
بدلها سليمة  (‏ إذا اد عاها رجل )مثلا ( ولم يصفها ) بصفاءها السابقة ( ولا بينة ) له بها يثبت بها الملك ولم يعلم 
الملتقط أنها له (لم تدفع إليه) أى لم يجزدفعها إليه حبر « لو يعطى الناس بدعواهم » ولا يكى إخبار البينة له بل 
لابد من سماع الخاكم لها وقضائه على الملتقط بالدفع كما فى الكفاية . نعم لو خشى منه انتزاعها لشدة جوره » 
فيحتمل الاكتفاء بإخبارها للملتقط »ويحتمل أنهما يحكمان من يسمعها ويقضى للمالك بها » إذ الحاكم حينئك 
كالعدم وهوأوجه ( وإن وصفها ) وصفا أحاط يجميع ضفاتها ( وظن ) الملتقط ( صدقه جاز الدفع ) إليه قطعا 
فلعله لاينتض( قوله ومئنة الرد عليه ) أى الملتقط ( قوله ويرد ها بزيادما المنصلة ) قال فى شرح الروض : وإن 
حدئت بعد القلك تبعا للأصل بل لو حدثت قبله ثم انفصلت رداها كنظيره من الرد بالعيب » فلو التقط حائلا 
فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الأم اه . 

[ تنبيه ] هل يجبتعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الأم أولا لأنهلم بلتقطه » وعلى الأول فهل يكى ما بى 
من تعريف الأم ؟ فيه نظر اه سم على حج . أقول : نعم يكى ما بى من تعريف الأم لأنه تابع » وبى ما لو انفصل 
بعد تمام التعريف وقبل المّلك فهل يسقط التعريف ؟ فيه نظر » والظاهر سقوطه اكتفاء بما سبق من تعريف الأم 
( قوله وإلا رجع ) أى المالك » وقوله لزمه : أىالمالك » وقوله لم مختص بالمشترى : أى بأذكان للبائع أو هما » 
وقوله فله : أى المالك( قوله وإن تلفت اللقطة ) المملوكة اه حج. وقوله حسآا : أى بأن ماتت » وقوله أو شرعا 
كأن أعتقها الملتقط (قوله أما امختصة ) قسم للمملوكةالمفهومة من قوله بعد تملكها ( قوله مع الأرش ) هو مانقص 
من قيمتها » لكن هل العبرة بقيمتها وقت الالتقاط» أو وقت المَلك ل لات 
فيه نظر ‏ والأقرب الأخير لأنه لو ظهر مالكها قبيل طروً العيب لوجب ردها كذلك ( قوله [خبارها ) أى 


( قوله قبل طلبه ) متعلق بقوله ردها وكان الأولى تقديمه على قوله ولميتعلق الخ ( قوله وهو المعجل ) أى فى الزكاة 
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ملا بظنه بل نص الشافعى على استحبابه : أى إن اتحد الواصف » وإلا بأن ادعاها كل" لنفسه ووصفها لم تسلم 
لأحد إلا بحجة كبينة سليمة من المعارض ( ولا يحب على المذهب ) لأنه مداع فيحتاج إلى بينة كغيره » وقى وجه 
من الطريق الثانى يحب لأنإقامة البينة عليها قد تعسر : أما عند عدم ظن صدقه فيمتنع. دفعها لهء'فإن قال مد عيها 
إنك تعل م كونها لى حلفه على نفى علمه بذلك أويلزمك تسليمها إلى حلف أنه لايلزمه ذلك » وقيده بعض الشراح 
بمن لم يعتقذ وجوب الدفع بالوصف وإلا فلا يازمه ذلك عفإن نكل ولم يكن تملكها فهل ترد هذه المين كغيرها 
أو لا لأن الرد كالإقرار » وإقرار الملتقط غير مقبول على مالكها بفرض أنه غير الواصف » كل محتمل والأول 
أقرب ٠‏ ولو تلفت فشهدت البيئة بوصفها ثبتت ولزمه بدلها كما فى البحر عن النص ؛ وظاهر أن محله إن ثبت 
بإقراره أو غيره أن ماشهدت به البينةمن الوصف هووصفها ( فإندفع ) الملتقط اللقطة لشخص بالوصف من غير 
إجبار حاكم يراه (وأقام آخر بينة بها ) أى بأنها ملكه وأنها لا تعلم إنتقاها منه كما قاله الشيخ أبو حامد وغيره 
( حولت ) من الأول( إليه ) لأن الحجة توجب الدفع بخلاف الوصف الجرد ( فإن تلفت عنده ) أى الواصف 
المدفوع إليه ( فله تضمين الملتقط ) لأنه بان أنه سلم ما ليس له تسليمه إلا أن يلزمه حاكم بالدفعم يرى وجوبه 
بالوصف فلا ضمان عليه لانتفاء تتقصيره( والمدفوع إليه ) لآنه بان أنه أخذ ملك غيره وخر ج بدفع اللقطة مالوتلفت 
عنده بعد تملكها ثم غرم للواصف قيمتّها فليس للمالك تغر يمه لأن ما أخذه مال الملتقط لا المد عى ( والقرار عليه ) 
أى المدفوع إليه لتلفه يده فيرجع الملتقط عليه بما غرمه إنلم يقر له بالملك لأنه حينئذ يزعم أن الظالم هو ذو البينة 
وفارق مالواعترف المشترى للبائع بالملك ثم استحق المبيع فإنه يرجع عليه بالمّن لآنه إنما اععرف له بالملك لظاهر اليد 
بأن اليد دليل الملك شرعا فعذر بالاعتراف المستند إليها » بخلاف الوصف فكان مقصرا بالاعيراف المستند إليه 
( قلت : لاتحل لقطة الحرم ) المكتى ( للتملك ) ولو بلاقصد تملك ولا حفظ ( على الصحيح ) بل لانحل إلا للحفظ 
أبدا احبر« لاحل لقطته إلا لمنشد » أى لمعرف على الدوام وإلا فسائر البلادكذلك فلا فائدة فى التخصيص » وادعاء 
أنبا دفع إيهام الاكتفاء بتعريفها ف الموسم يمنعه أنه لوكان هو المراد لبينه . وإلا فإيهام ما قلناه المتبارد منه أشل” 
ولكثرة تكرر عود الناس له فربما عاد مالكها أو نائبه فغلظ على آخذها بتعين حفظها ما غلظ على القاتل فيه 
خطأ بتغليظ الدية عليه مع عدم إساءته . والثانىتحل واللراد بالحبر تأكيد التعريف لها سنة » ونخرج بالحرم الحل 
ولو عرفة ومصلى إبراهيم كما سمحه فى الانتصارلأن ذلك من ختصائص الحرم وبالمكى حرم المدينة الشريفة فليس 
له حكمه فىذلك كما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الدارى والرويانى خلافا للبلقينى ( ويحب تعريفها ) أى 


البينة ( قوله حلفه ) أى وجوبا : فإن نكل ردت المين على المدعى وقضى له بها كنا سيأنى فى قوله فإن نكل الخ 
( قوله وإلافلا يلزمه ذلك ) أى وإن اعتقد المدعى عليه أنه يلزم تسليمها بالوصف لايلزمه الحلف أنه لايلزمه 
التسليم بل يطالبه ببيئة ( قول والأول أقرب ) هو قوله فهل ترد هذه انعين كغيرها وفائدة الرد أنه يازم بتسليمها 
للمدعى ( قوله فليس للمالك تغر يمه ) أى وإنما يغرم الملتقط بدلا ويرجع به على من تلفت نحت يده ( قوله أى 
لمعرّف ) هكذا قاله الشافعى ( قوله واداعاء أنها الخ ) أى فائدة التخصيص ( قوله والمراد ) أى على الثانى 


( قوله كبينة سليمة من المعارض ) مثال للحجة ( قواه ولم يكن تمليكها ) أى أما إذا كان تملكها فترد عليه الهين 
فن غير تردد لأنه مالك ( قوله ماليس له تسليمه ) أى فى الواقع وإن جاز فى الظاهر كما مر . 
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اللقطة فيه للحفظ( قطعا » والله أعلم ) للخبر فتازمه الإقامة له أو دفعها للحاكم : أى إن كان أمينا » فإن أراد 
سفرا ولا حا أمين فالأوجه جواز دفعها لأمين » ولو التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه داق بيمينه كما فى الكفاية ؛ 
وقيده الغزى بما إذا لم يكن منازع » خلاف مالو التقط صغيرا ثم اد عى ملكه لايقبل قوله فيه » ولو التقط اثنان 
ثم ترك أحدهما حقه منه للآخر لم يسقطوإن أقام كل منهما بينة بأنه الملتقط » ولا تاريخ تعارضتا وتساقطتا » ولو 
سقطت من منتقطها فالتقطها آخر فالأول أولى بها منه لسبقه » ولو أمر آخر بالتقاط شىء رآه فأخذه فهو 
للآمر إن قصده الآخر» وإن قصد الآمر ونفسه فلهما » ولا ينافيه مامر من عدم صعة التوكيل فى الالتقاط لأن 
ذاك فىعمومه » وهذا فى خصوص لقطة » وإن رآها مطروحة على الأرض فدفعها برجله وتركها حبى ضاعت 

ل يمتها , 

كتاب اللقيط 


فعيل بمعنى مفعول وهو من يأتّى » سمى لقيطا وملقوطا باعتبار أنه يلقط ؛ ومنبوذا باعتبار أنه ينبذ وتسميته 
بذينك قبل أخذه وإ نكانحازا لكنه صار حقيقة شرعية » وكذا تسميته منبوذا بعد أخذه بناء على زوال ال حقيقة 
بزوال المعنى المشتق منه» ويسمى أيضا دعيا وهو شرعاطفل نبيذ بنحو شارع لايعوف له مداع فهو من عجاز الأول 


( قولهقطعا) أى فإن أيس من معرفة مالكها فينبغى أن تكوزمالا ضائعا أمره لبنتالمال(قوله فالأوجهجواز دفعها 
لأمين ) أىغير الحاكم » فلو بان عدم أمانته فيحتمل تضمين الملتقفط لتقصيره بعدم البحث عن حاله » ويحتمل 
خلافه قياسا على مال وأشهد مستورين فبانا فاسقين ولعله الأقرب( قوله كا ف الكفاية) ظاهره ولو بعد اعترافه بأنه 
لقطة نوتعريفه اه مم على حج ( قوله وقيده الغزى الخ ) معتمد ( قوله لم يسقط ) أى فإن أراد التخلص رفع الأمر 
إلى ا خاكر كا لولم يتعد'د اللتقط( قوله وتساقطن ) أى فتببى فى يد الملتقط » فلو ادعى عليه كل أنه بعلم أنها حقه » 
فإن حلف لكل تركت يده » وإن نكل فإن حلف أحدهما سلمت له أو حلفا جعلت فى أيديهما وكذا لو تنازعا 
ولا بيئة لأحدهما فلكل منهما تحليف الملتقط الخ ( قوله إن قصده الآخخر ) وينبغى أن مثله مالو أطلق حملا له على 
امتثال أمره ( قوله فدفعها برجله ) أى ولم تنفصل عن الأرض . 
كتاب اللقيط 
( فوله ينبذ) أى يطرح وقوله وتسميته مبتدأ خبره لكنه » وقوله بناء على زوال الخ معتمد ( قوله ويسمى 
أيضا دعيا ) أى للجهل بن ينسب إليه . وف انختار : والداعى من تبنيته اه ولا يتقيد الحكم هنا بذلك ( قوله طفل 
نبيذ ) أى منبوذ ( قوله فهو من عجاز الأول ) قد يقال هذا بحسب الاغة » أما فى عرف أهل الشرع فهو حقيقة كما 
قدمه اه سم على حج . أقول : قوله كنا قدمه : أى فى قوله وتسميته الخ » ومقتضى قول الشارح قبل : وكذا 
تسسيته منبوذا بعد أخذه بناء الخ يقتضى أن تسميته منبوذا قبل الأخذ حقيقة لغوية وبعده مجاز باعتبار ماكان 


كتاب اللقيط 


( قوله وإنكان مجازا ) أى مجاز أول كما سبأنى ( قوله فهو ) أي اللقبط 
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وذكر الطفللغالب . والأصل فيه قوله تعالى ‏ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا - وقوله ‏ وافعلوا احير - وأركانها 
لاقط ولقيط ولقط » وستعلرمن كلامه( التقاط المنبوذ) أى المطروح والتعبير به للغالب أيضاكما علم( فرض كفاية ) 
حفظا للنفس المحرمة عن الحلاك هذا إن علم متعد"د ولو مرتبا على الأصح كما قال السبكى إنه الذى يحب القطع: به 
وإلا ففرض عين » وفارق مامر فى اللقطة بأن المغلب فيها معنى الاكتساب الى جبلت النفوس على حبه كالوطء 
ف التكاح ( ويجب الإشهاد عليه ) أىالالتقاط وإنكان الملتقط مشهور العدالة ( فى الأصح ) لثلا يسترق ويضيع 
نسبه المبنى على الاحتياط له أكثر من المال » وإنما وجب على مامعه بطريق التبعية له فلا ينافيه مامر فى اللقطة . 
والثانى لايحب اعتادا على الأمانة كاللقطة ودفع بما مر » ومتى ترك الإشهاد عند وجوبه لم يثبت له عليه ولاية 
الحضانة مالم يتب ويشهد فيكون التقاطا جديدا من حينئذ كما بحثه السبكى مصرحا بأن ترك الإشهاد فسق » ومحل 
وجوبه كا قاله الماوردى وغيره مالم يسلمه له الحاكم فإن سلمه له سن ولم يجب . نعم تعليله بأن تسليمه حكم فأغنى 
عن الإشهاد مفرع على أن تصرف الحاكم حكم ء والأصح خلافه » فالوجه تعليله بآن تسليم الحاكم فيه معنى 
الإشهاد فأغنى عنه ( ويحوز التقاط ) الصبى ( المميز) لأن فيه حفظا له وقياما بعر بيته » بل لو خاف ضياعه لم يبعد 

وجوب التقاطه » 


عليه ( قوله وذكرالطفل للغالب ) إذ الأصح أن المميز والبالغ النجنون يلتقطان لاحتياجهما إلى التعهد اه حج . 
ودو صريح أن المميز لايسمى طفلا ويشعر به قول المصنف : ويحوز التقاط المميز وهو أحد قولين فى اللغة » 
فى المصباح الطفل : الولد الصغير من الإنسان والدواب » ثم قال : قال يعضهم : ويبى هذا الاسم للولد حى 
يديز » ثم لايقال له بعد ذلك طفل بل صبى' وحز ور ويافع ومراهق وبالغ » وى اللبذيب يقال له طفل إلى أن يحتلم 
( قولهكما عام )لم يتقدم له مايعلم منه ذلك . نعم يأنى فكلام المصنف والشارح مايعلم منه ذلك حيث قال : وأيضا 
بصح التقاط المميز . نعم المجنونكالصبى' لكن سبق فحج تسميته بذلك » ثم قال هنا كما علم وهو ظاهر ( قوله 
فرض كفاية ) ولو على فسقه علموا به فيجب عليهم الالتقاط ولا تثبت الولاية لم : أى فعلى الحاكم انتزاعه منهم » 
ولعل سكوهم عن هذا لعلمه من كلامهم( قوله وفارق مامرف اللقطة ) أى من استحبابها ( قوله ويحب الإشهاد ) 
أى لرجلين ولومستورين لأنه يعسرعليه إقامة العدلين ظاهرا وباطنا ( قوله مشهور العدالة ) أى ثابتها بأن ثبت 
بالمزكين واشهرت حملا للفظ على فرده الكامل فغيره كستور العدالة من باب أولى ( قوله وإنما وجب على مامعه ) 
المنصوص على وجوبه ف المختصر اه حج . وقياس مامر فى اللقطة من امتناع الإشباد إذا خاف عليها ظالما أنه هنا 
كذلك ( قوله ف اللقطة ) وقد يقال لا منافاة وإنلم تعتبر التبعية لأن المغلب فيها معنى الكسب وف الالتقاط الولاية 
على اللقيط وما معه ( قوله مالم ينب ويشهد ) قضية جعله الولاية مسلوبة إلى التوبة أن ترك الإشهاد كبيرة ويفيده 
كلام السبكى الآنى( قوله فيه معنى الإشهاد ) أى وإنلم يكن بمجلسه أحد : فلعله أن مايفعله الحاكم يشتهر أمره 
فيستفاد به العلم بالالتقاط وهو بمنزلة الشهادة ( قوله لم يبعد وجوب التقاطه ) عبارة شرح البهجة : ولقط غير. 


(قوله وأركانه ) أى اللقط المفهوم من اللقيط أو أركان الباب ( قوله كنا علم ) لعله من قوله و ذكر الطفل للغالب 
(قوله سن ولم يجب) بحث الشهابمم أن محله إن كان الحاكم ممنيحكم بعلمه : أى لأندحيتئذ يقضى بعلمه فى شأن 
الطفل إذا اسعرق لكن ينازع فيهقول الشارح الألى فالوجه تعليله الخ فتأمل ( قوله والأصح خلافه) أى من حيث 
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ويجب رد من لهكافل كوصى وقاض وملتقط لكافله » وخرج بالصى البالغ لاستغنائه عن الحفط . ثعم 
المجنون كالصى » وتعبير هم به جرى على الغالب كما قاله السبكى وغيره ( وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف 
حر ) غنى أو فقير ( مسلم ) إن حكم بإسلام اللقيط تبعا للدار » وإلا فللكافر العدل فى دينه التقاطه » 
والأوجه كما بحثه ابن الرفعةواقتضاه كلامهم جواز التقاط اليبودى للنصرانى وعكسه كالتوارث خلافا للأذرعى 
( عدل ) ظاهرا فشمل المستور وسيصرحبأهليته . نعم يوكل به الحاكم من يراقبه خفية لثلا يتأذى » فإذا وثق به 
صار كعلوم العدالة (رشيد ) ولو أنثى » ومقتضى كلامه وجود العدالة مع عدم الرشد ء ولا ينافيه خخلافا لمن تو”مه 
اشتراطهم فىقبول الشبادة السلامة من الجر لأن العدالة السلامة من الفسق وإنلم تقبل معها الشهادة » والسفيه قد 
لايفسق » والأوجه كما بحثه الأذرعى اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط بتعاهده بنفسه كما فى الحاضنة 
( ولو التقط عبد ) أى قن ولومكاتبا ومبعضا ولوف نوبته كا رجحه الأذرعى وغيره ( بغير إذن سيده انتزع ) 
اللقيط ( منه ) لأنه ولاية وتبرع وهو غي رأهل لهما ( فإن علم به ) أىالسيد ( فأقره عنده ) أو التقط ء بإذنه ( فالسيد 
الممتقط ) والعبد نائبه ف الأأحذ والتربية » ومحل ذلك فى غير المكاتب » أما هو فلا يكون نائبا عنه عند أمره بمطلق 

الالتقاط لاستقلاله ولالاقطا لنقصه » ولا يكون السيد لاقطا إلا إنقال له التقط لى » ول وأذن لمبعض 


بالغ ولو مميزا إن نبذ فرض اه . وهى كالصريحة فى وجوب التقاط المميز مطلقا » وكذا صنيع المج وشرحه 
فليراجع اه سم على حج( قوله ويجب رد الخ) أئ بأن يأخذ الواجد له ويوصله إليه » وليس اراد أنه إذا أخذه 
يحب رده » ولايحب عليه أخذه ابتداء ( قوله وتعبيرهم به ) أى الصبى ( قوله وعكسه ) أى ثم بعد البلوغ إن اختار 
دين أبيه فذاك » وإلا بأنلم يختره ٍلحهله به أوغيره فهو على دين اللاقط فيقر عليه لأنا نق ركلا من الييودى والنصرائى 
على ملته » وهذا لمالم يعلم له ملة يطلب منه تمسكه بها كان كن لم يتمسك فى الأصل بدين » ثم لما طلب منه 
السك بملة » وقد سبق له قبل تمسك بملة اللاقط أقر( قوله نعم يوكل به ) أىوجوبا ( قوله من يراقبه ) ظاهره 
الاكتفاء بواحد ومونته بيت المال ( قوله مع عدم الرشد ) أى وهو كذلك كا يأتى فى قوله والسفيه قد لايفسق 
( قوله والسفيه قد لايفسق ) أى بأن يضيع المال بغين فاحش من اللحهل بقيمته » والفاسق قد لايحجر عليه بأن 
بلغ مصلحا لديته وماله ثم فسق ( قوله وعدم نحو برص ) كالخذام ونحوه مما ينفرد عادة ( قوله بإذنه ) كأن قال 
خذه وإنل يقل لى فيا يظهر خلافا لما يوهم هكلام شارح » وشرط قوله ذلك له وهو غائب عنه عدالة القن ورشده 
فيا يظهر اه حج ( قوله ومحل ذلك فى غير المكاتب ) أى الإقرار في يد العبد والإذن له فى الالتقاط » ويدل عنى 
هذا صنيع سم على حج حيث قال قوله فأقرّه عنده الخ يتجه استئناء المكاتب فلا يكون الملتقط السيد لأ مجرد 
إقراره لابزيد علىمطلق أمره بالالتقاط الذى لايكون السيد بمجرده ملتقطا كا يأتى فى قوله بخلاف المكاتب الخ » 
والمبعض ف نوبة نفسه إذ مجرد إقراره فيها لايزيد على مطلق إذنه فيها مع بطلان التقاطه حينئذ وعدم وقوعه للسيد 
كا يأتى فى قوله ولوأذن لمبعض الخ فتأمله ٠‏ اللهم إلاأى يداعى زيادة جرد الإقرار على ماذكر وهو فى غاية البعد 
كا لايخنى » ثم بحثت بذلك مع مرفوافق اه . ( قوله أما هو ) أى المكاتب ( قوله لنقصه ) أى فيتزع اللقيط منه 
وإن أذن فيه السيد اه محلى ( قوله إلا إن قال له التقط لى ) أى هذا لما مر أن الإذن فى مطلق الالتقاط لايكى 5 
وعليه فيفرق بينه وبين غير المكاتب على مامرٌ فيه عن حج بأن للمكاتب يدا وتصرفا ( قوله ولو أذن لمبعض ) محخرز 


إطلاقه. وإلا فسبأق ف الفرائض أنه حكم فى قضية رفعت له وطلب منهفصلها (قوله وتعبير هم به جرى على الغالب) 


ب 44 - 
ولامهابأة أوكانت والتقط فتوبةالسيد فكالقن أوفنوبة المبعض فباطل ىأوجه الوجهين ( ولو التفط ضى ) 
أو مجنون ( أوفاسق أومحجور عليه ) بسفه ول وكافرا ( أوكافر مسلما انتزع ) أى انتزعه الجاكم منه كنا قاله شاررح 
التعجيز وجوبا لعدم أهلينهم » أما ا حكوم بكفرد بالدار فيقر بيد الكافر كا مر ( ولو ازدحم اثنان على أخذه ) 
وأراده كل منهما وهما أهل ( جعله الخاكم عند مزيراه منهما أو من غيرهما ) إذ لاحق لهما قبل أخذه فلزمه رعاية 
الأحظ له ( وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته ) احبر «.من سبق إلى مالم يسبق إليه فهو أحق به » أما 
لولم يلتقطه فلا حق له وإن وقف عند رأسه( وإن التقطاه معا وهما أهل ) لحفظه وحفظ ماله ( فالأصح أنه يقدم 
غنى ) والأوجه ضبطه بغنى الركاة بدليل مقابلته بالفقير ( على فقير ) لأنه أرفق به غالبا وقد يواسيه بماله » وبقولى 
غالبا اندفع ما للأذرعى وغيره هنا , ولا عبرة بتفاوتهما فى الغنى إلا أن يتمير أحدهما بتحو صخاء وأحسن نخلق كنا 
بحثه بعضهم » وظامر أنه يقدم الغنى على اللقير وإنكان الأوّل بخيلا والثانى يستوى فيه الغنى والفقير لأن نفقة 


قول المصنف بغيرإذن سيده ( قوله فكالقن ) أى فى التفصيل المارٌ ( قوله فى أوجه الوجهين ) مالم يقل له عنى اه 
( قوله أو فاسق ) فال ىالروض : وكذا من ل يختبر : أى حاله اه سم على حج : أتى والمراد أنه لم يكن ظاهرا مدة 
العدالة » وإلالم يتزع منهلما مرأن المستور يصح التقاطه ويوكل الحا كم من يراقبه خفية ( قوله أو كافر مسلما ) أى 
حقيقة لا لكونه مسلما با حكم بالدار فإنه لوبلغ وو صف الكفر ترك فكأنه لم يحكم بإسلامه » وبه يتضح قوله أما 
امحكوم بكفره الخ ( قوله انتزعه الحاكم منه) ظاهزه أن غير الحاكم لاابنتزع لكن ينبغى أنه إذا تعذر كان لغيره 
الانتزاع مر . ويحتمل أن التقييد بالمحاكم لأن المراد الانزاع القهرى » وأنه لو تيسر لغيره أخذه على وجه اللقط جاز 
وكان هذا ابتداء لقط منهلفساد اللقط ا ول مر اه سم على حج .لكن فى حج بعد قول الشارح انمزع منه وجوبا 
لانتفاء أهليتهم » وظاهر تخصيصهم الانتزاع بالحاكم أنه لو أخحذه أهل من واحد ممن ذكر لم يقر » وعليه فيفرق بين 
هذا وأخذه ابتداء بأنه هنا وجد تيد والنظر فيها حيث وجدت إنما هو للحاكى » بخلاف ما إذا لم توجد فإنه 
فى حك المباح فإذا تأهل آخذه لم يعارض اه . وهو صريح فى أنه متى كان الاخذ منهم أهلا لايحوز انتزاعه 
منه لا للحاكم ولا غيره ( قوله بالدار )أ بأن وجد بدار ليس بها مسلم ( قوله وهما أهل ) أىفلوكان أحدهما غير 
أهل فهو كالعدم ويستقل الأهل به » فا فسم على منهج من أن الأهل له نصف الولاية عليه ويعين الحاكم من 
يتولى النصف الآخ لايخ مافيه » ويوايد أن الحق لايثبت لأكثر من واحد ما سيأتى من أنهما لو تنازعا أقرع » 
ولوكان الحق يئيت لأكثرمن واحد شرك بينهما ( قوله من يراه منهما ) قضيته أنه ليس له جعله تحت يدهما معا » 
وعليه فقد بوجه بأن جعله تحت يدهما قد يئدى إلى ضرر الطفل بتواكلهما فى شأنه 3 وحينئذ فالقياس أنه لو 
ازدحم عليه كامل وناقص لصبا أو غيره مما مر اختص به الكامل ولايشرك الحاكم بينه وبين غيره فيه » لكن فى سم 
على حج أن الحا كم ينتزع النصف من غير الكامل ويجعله تحت يد من شاء من الكامل المزاحم له وغيره وقدمنا مافيه 
(قوله فالتقطه ) أىبأن تناوله بيده وله العمل بعلمه فى هذا ( قوله والأوجه ضبطه الخ ) أى بخلاف ما يأنى ىقوله 
قام المسلمون بكفايته » والفرق اختلاف المدرك مر اه مم على حج ( قوله بغى الزكاة ) ظاهره ولو كان غناه 
بكسب » ولعله غيرمراد وأن المراد هنا غنى المال نظير مامر ىالوقف على الفقراء حيث يدخل فيهم الغغى بكسب 
ويشعر به قول الشارح وقد يواسيه الخ . نعم لوكان أحدهما كسوبا والآخر لاكسب له ولا مال قد م ذو الكسب 
( قوله لأنه أرفق به غالبا ) وقد يقال الغنى مطلقا أرفق به اه سم على حج ( قوله وإذا كان الأول خيلا ) ظاهره 


هذا تقدم (قوله فباطل)أى مالم يقل له التقط عنى وإلا فهو نائبه كا فى التحفة ( قوله ولوكافرا ) أى ولوكان 
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اللقيط لانجب على ملتقطه ( وعدل ) باطنا ( على مستور ) احتياطا للقيط » ولا يقدم مسلم على كافر فى محكوم 
بكفره » ولا امرأة على رجل وإنكانت أصبر على التربية منه إلا مرضعة فى رضيع كا بحثه الأذرعى » وإلا خخلية 
فتقدم على المبز وجة كما بحثه الز ركشى وما بحثه أيضا من تقديم بصير على أعمى » وسلم على مجزوم أو أبرص يح 
حيث ثبتت لم الولاية بالشرط المار ( فإن استويا ) فى الصفات المعتبرة وتشاحا ( أقرع ) بينهما لانتفاء المرجح 
ولعدم ميله إليهما طبغالم يخير المميز واجماعهما مشق كالمهايأة بينهما » وليس للقارع ترك حقهكالمنفرد بخلافه قبل 
القرعة ( وإذا وجد بلدى ) أو قروى أو بدوى( لقيطا ببلد ) أو قرية ( فليس له نقله إلى بادية ) الحشونة عيشها 
وفوات العلم والدين والصنعة فيها » وسواء أكان السفر به.للنقلة أم غيرها كما قاله المتولى وأقراه . نعم لو قربت 
البادية من البلد أو الفرية بحيث يحصل ذلك المراد منها : أى من غير مشقة كبيرة فيا يظهر جاز النقل إليها لانتفاء 
العلة » قاله فى الروضة . ويمتنع أيضا نقله من بلدة إلى قرية لما مر » والبادية خلاف الحاضرة وهى العمارة » فإن 
قلنّت فقرية أوكبرت فبلد أو عظمت فدينة » أوكانتذات زرع وخصب فلرنف ( والأصح أن له) أى الملتقط 
( نقله ) أى اللقيط من بلد وجد فيه ( إلى بلد آخخر ) ولو للنقاة كنا اقتضاه إطلاقه وصرّح به المتولى لانتفاء امحذور 
المار لكن يشترط تواصل الأخبار وأمن الطريق وإلا امتنع ولو لدون مسافة القصر . والثانى يمتنع بناء على العلة 
الثانية » ولم يفرق الحمهور فى جريان الحلاف بين مسافة القصر ودونها وهو كذلك خلافا لما قطع به الماوردى 
من الحواز فيا دونها 2و ) الأصح ( أن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده ) بالشرطين المذكورين فها يظهر 


وإن أفرط ف البخل وى شرح الإرشاد مانصه : ويوئخذ منه : أى من كون حظ الطفل عند الغنى أكثر أنه لو علم 
شح الغنى شحا مفرطا قدم الفقير الذى ليس كذلك عليه لآن الحظ حينئذ عند الفقير أكثر اه . وظاهر كلامهم 
خلافه اه سم على حج ( قوله على مستور ) صادق مع فقر العدل وغنى المستور وهو المنجه : لأن مصلحة العدالة 
باطنا أرجح من مصلحة الغنى مع الستر إذ قد لايكون عدلا فالباطن ويسترقه لعدم الديانة المائعة له اه سم على 
حج ( قوله ولا يقدم مسلم على كافر) هلا كان المسلم بالنسبة للكافر كالعدل بالنسبة للمستور لمزيد مزية عدالة | 

كزيد مزية العدل باطنا اه سم على حج . أقول : وقد يقالالمستور قد يكون فاسقا باطنا فلا يكون أهلا للالتقاط » 
بخلاف الكافر العدل فى دينه فإن أهليته للالتقاط محققة 'فكان مع المساركسلمين تفاوتا فى العدالة امحققة أو الغنى 
( قوله كا يحثه الرركشى) ظاهره وإنكانالزوج من عادته أن لايأق بيت زوجته إلا أحيانا أو كانت صنعته نهارا 
ولايأتى زوجته إلا بعد حصة من الليل » لأنه ربما صادف وقت مجيئه احتياج الطفل إلى من يقوم به لاشتغال 
المرأة بأمر زوجها » وظاهره ولوبإذن الروج ؛ ويفرق بينه وبين صحة الإجارة لها بإذنه بأن زمن الإجارة لايستغرق 
الزمن بهّامه فليس فيه تفويت على الزوج بحلافه هنا ( قوله بالشرط المار ) هو عدم تعهدهم أنفسهم ( قوله وليس 
لقارع ) أى من خرجت له القرعة » وقوله ترك حقه : أى فيأثم وهل يسقط حقه أم لا ؟ فيه نظر » والظاهر 
الثانى فيلزمه به القاضى لأنه بالتقاطه تعين عليه تربيته ( قوله فريف ) قضيته اعتبار العمارة فى مسمى الريق » 
وظاهرماتقدم فى باب المناهى خلافه إلا أن يقال تسميتها عمارة باعتبار صلاحيتها للزرع ونحوه » ويوئيده ما فى 
إحياء الموات من تسمية مبيئة الأرض للزراعة ونحوها عمارة » إلا أن هذا الحواب يبعده جعله العمارة مقسما ثم 
تقسيمها إلى الريف وغيره ( قوله لكن يشترط تواضل الأخبار ) أى على العادة ( قوله بالشرطين المذكور ين ) هما 


اللقوط كافرا (قوله وإلا خلية) الأولى وتقدم خليةعلىمز وجة لأن فرض المستثتى منهتنازع امرأة ورجل (قولهللنقلة 
أم غيرها ) شمل ما إذاكان يرجع به عن قرب فليراجع ( قوله لما مر) انظر مامراده به (قوله بناء على العلة الثانية) 


-ؤأ60ة مه 
لمامر . والثانى المنع للمعنى الثانىوهوضياع النسب . ومحل الحلاف ف امختبر فإن جهل حاله لم يقر فطعا وحيث 
منع تزع من يده لثلا يسافر به بغتة ومن ثم بحث الأذرعى أنه لو النزم. الإقامة ووثق منه بها أقر بيده » وهذه 
مغايرة للى قبلها لإفادة هذه أنه غريببأحده فقط ء وصدق الأولى بما لوكان مقما بهما أو بأحدهما أو غريبا 
عنهما وإن توهم بعضهم اتحادهما . نعم لو قال أولا ولو غريبا أفاد ذلك مع الاختصار (وإن وجده) بلدى ( ببادية 
آمنة فله نقله إلى بلد ) وإىقرية لأنه أرفق به . أما غيرآمنة فيجب نقله إلى مأمن وإن بعد ( وإن وجده بدوى ) 
وهو ساكن البدو( ببلد فكالحضرى ) فإن أقام به فذاك » وإلالم ينقله لأدون من محل وجودهبل مثله أو أعلى 
بالشرطين السابقين ( أو) وجده بدوى ( ببادية أقر بيده ) لكن يلزمه نقل من غير أمنة إليها ( وقيل إنكانوا 
ينتقلون للنعجة) يضم فسكون : أى لطلب الرعى أو غيره لم يقر ) بيده لأن فيه تضيبعا لنسبه » والأصح أنه يقر 
لأن أطراف الباديقومن البلدة » وعم مما تقرر أن له نقله من بلد أوقرية أو بادية لمثله ولأعلى منه لا لدونه وإن شرط 
جواز النقل مطلقا إن أمن الطريى والمنصد وتواصل الأخبارواختبارأمانة الملتقط ( ونفقته ى ماله ) كغيره ( العام 
كوقف عل اللقطاء) و موصى به مو[ نماصح الوق عليهم مع عدم تحقق وجودمملأن الجهة لايشرط فيها نحقق الوجود 
بل يك إمكانه كما دل عليه كلامهم فىالوقف ٠»‏ ونبه عليه الزركشى » وإضافة المال العام إليه لاستححقاقه 
الصرف عليه منه وإلا فهو تجوز إذ هو حقيقة للجهة العامة وليس مملوكا له » وأفاد السبكى عدم الصرف له من 
وقف الفقراء لأن وصفه بالفقر غير محقق فيه » لكن خالفه الأذرعى اكتفاء بظاهر الحال من كونه فقيرا » وهو 
أوجه ( أو الخاص ؛ وهوما اختص بهكثياب ملفوفة عليه ) فلبوسه الذى صرح به فى امحرر أولى وهذا أسقطه 
المصنف ( ومفروشه تحته ) ومغطى بها ودابة عنانها بيده أو مشدودة بوسطه أو راكبا عليها ( وما فى جيبه من 
دراهم وغيرها ومهده ) الذى هوفيه ( ودنانير منثورة فوقه ونحته ) بالإجماع لأن له يدا واختصاصا كالبالغ » 
والأصل الحرية مالم تعوفغيرها . وقضية كلامه التخيير بين العام والخاص » والأوجه كا أفاده بعض المتأخ ين 
تقدبم الثانى على الأوّل» فإن حملت أو فى كلامه على التنويع لم يرد ذلك ( وإن وجد ) وحده ( فى دار ) مثلا أو 


تواصل الأخبار وأمن الطريق »وأراد بأمن الطريق مايشمل المقصد » فلا يقال سبأتى له ىقوله وإن شرط جواز 
النقل مطلا أمن الطريق والمقصد وتواصل الأخبار وأنه عد الشروط ثلاثة ( قوله فى الختبر ) أى بالأمانة ( قوله 
وهذه مغايرة ) إذ الثانية على ماذكره أخخحص من الأولى فلي سالاد بالمغايرة تباينهما ( قوله وصدق الأولى) هذا 
لابمنع أن تلك تغنى عن هذه بل يدل عليه : نعم قد يخفل عن صوص هذه اه مم على حج ( قوله من محل وجوهء ) 
أى ولو محلة من بلد اختلفت محلاتها اه حج . ولا بنافيه قول الشارح السابق : نعم لو قربت البادية من البلد أو 
القرية الخ . لإمكان حمل ماهنا على مالو فحش الطرف المنقول إليه عن المنقول منه بحيث يحصل فى العود إلى 
لمنقول منه مشقة كبيرة( قوله لكن يلزمه نقله ) أى بأن ينتقل معه إلى الآمنة إنكانت مسكنه غيرها أو بقيم مقامه 
أمينا يتولى أمره فى الآمنة ( قوله من البلدة ) أى قريبة من أطراف البلدة ( قوله وهو أوجه ) أى وعليه فلو تبين له 
مال أو منفق فالقياس الرجوع بما صرف علبه ( قوله أو مشدودة بوسطه ) أى عنامها مشدود بوسطه ولو عبر به 


يعنى ضياع النسب الاآنية فى كلامه وكأنديٌ توه أنه قدمها (قوله وهذه) أى مسئلة المأن (قوله بلدى) قيد به لقول 
المصنف الأنى وإن وجده بدوى (قوله والمقصد) ل يتقدم له ذكر فى كلامه ( قوله لم يرد ذلك)إلا أنه لايعلم أيهما 
المقدام 
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حانوت لايعلم لغيره ( فهى ) أى الدار ونحوها ( له ) لليد من غير مراحم ء فإن وجد فيها غيره كلقيطينٍ أو لقيط 
وغيره فلهما “كا لوكانا على دابة » فلو ركبها أخدهما وقادها الآخر فللأول فقط امام الاستيلاء وما فى الروضة 
عن ابن كج من أنها بينهما وجه كما قاله الأذرعى ؛ والصحيح أنها للراكب » وألحق بذلك الأذرعى أيضا ما لو 
كانت الدابة مربوطة بوسطهوعليها راكب معترضا بذلك قول الشيخين إنها بينبما . وقد يجاب بأن العادة جارية 
بأن السائق يكون آلة للراكب ومعينا له فلا يد له معه يخلاف ما هنا » فإن ربطها بوسط الطفل قرينة ظاهرة على 
أن لهأفيها يدا » ويد الراكب ليست معاوضة لها فقسمت بينهما » هذا والأوجه فبها أيضا أن اليد للراكب كالى 
قبلها » ولوكان على الدابة الحكوم بكونها له شىء فله أيضا » ولا يحكم له ببستان وجد فيه فى أوجه الوجهين كما 
رجحه بعض المتأخرين » يخلاف الدار لأن سكناها تصرف والحصول ف البستان ليس تصرفا ولا سكبى . وقضية 
التعليل أنه لو كان يسكن عادة فه وكالدار » وه وكذلك ولا بضصيعة وجد فيها كما قال فى الروضة ينبغى القطع بأنه 
لايحكم له بها » وأخذ الأذرعى من كلام الإمام أن المراد به المزرعة الى لم تجر عادة بسكناها . والمراد كما نبه عليه 
الزركشى. بكون ماذكر له صلاحيته للتصرف' فيه ودفع المنازع له » لا أنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا 
يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندى أنه ملكه ويتردد النظر فيا لو وجد على عتبة الدار لكنه فى هوائها » 
والأقرب لا لأنه لايسمى فيبا عرفاسيا إن كان بابها مقفولا » بخلاف وجوده بسطحها الذى لامصعد له منها لأن 
هذا يسمى فيها عرفا ( وليس له مال مدفون نحته ) بمحل لم يحكم بملكه له ككبير جلس على أرض تحتها دفين وإن 
كان بها ورقة متصلة به أنه له . نعم بحثالأذرعى أنه لو اتصل خيط بالدفين وربط بنحو ثوبه قضى له به لاسي 
إن انضمت الرقعة إليه . أما ماوجد بمكان حكم بأنه له فهو له تبعا للمكان كما صرح به الدارى وغيره ( وكذا ثياب ) 
ودواب ( وأمتعة «رضوعة بقربه ) فى غير ملكه إن لم تكن نحت يده ( فى الأصح ) كا لو بعدت عنه ؛ 
وفارق البالغ حيث له بأمتعة موضوعة بقربه عرفا كما قاله السبكى بأن له رعاية . والثانى أنها له عملا بالظاهر 
وعلى الأول لو حكم بأن المكان له كان له ذلك أيضا أخذا مما مر » وصرح به المصنف فى نكته : وخرج بقربه 


كان أوضح ٠‏ والظاهر أن كون شدها بوسطه ليس بقيد بل مثل الوسط بقية أعضائه( قوله وألحق بذلك ) أى 
بالراكب ( قوله أن اليد للراكب ) أى سواء كان عنانها مشدودا بوسط الآخر أو بيده أو غيرهما . وقوله إنه لو 
كان أى البستان( قوله ثبت عندى أن ملكه ) أى وفائدة :ذلك أنه لو ادعاه أحد ببينة سلم للمدعى ( قوله لكنه 
فى هوائها ) بأنكان علو العتبة جز ءا من الدار» بخلاف ما إذا خرجت العتبة عن سمت الدارفلا يحكر له بها قطعا 
( قوله والأقرب لا) أى عدم الحكم بكونها له ( قوله نعم بحيث الأفرعى.) معتمد . وقوله قضى له به : أى 
والفرض أنه ليس بمحل يعلم أنه ملك الغير اللقيط . أما لو كان كذلك صدق صاحب المكان لأن يده على البيت 
وعلى مافيه » والأقرب أنه يقسم بين اللقيط وصاحب البيت لآن لكل منهما يدا ( قوله وكذا ثياب ودواب ) أى 
ومنذلك مالو عرف رق عبد بطريق من الطرق ووجد ذلك الرقيق مربوطا بوسط اللقيط فنحكم بذلك الرقيق 


( قوله مالوكانت الدابة مربوطة ) الخ أى فهى للراكب ( قوله بأن السائق ) المناسب لما قبله بأن القائد ( قوله إن 
إنلم يكن )١‏ أى غير المالك تحت يديه . أما لوكان تحت يده بنحو إجارة فإن مافيه يكون له 


. (قرل امحشى إن م يكن ) هكذا بالياء و الذى فى الشرح وإنثم تكن » بالتاء والمعنى عليه أه مصححه‎ )١( 


اث اهغ - 
البعيد فلا يكون له جزما ( فإنلم يعرف له مال ) خحاص ولاعام ( فالأظهر أنه ينفق عليه ) ولو محكوما يكفره خلافا 
لما فى الكفاية تبعا للماوردى لأن فيه مصلحة للمسلمين إذا بلغ باليزية ( من بيت المال ) من سهم المصالح عجانا 
كا أجمع عليه الصحابة وقياسا على البالغ المعسر بل أولى » والثانى المنع بل يقترض عليه من بيت المال إو غيره 
الحواز أن يظهر له مال( فإنلم يكن ) ى بيت المال شىء أوكان وثم” ما هو أه, منه أو منع متوليه الأخذ منه ظلما 
اقعرض عليها حا كم إن رآه وإلا ( قام المسلمون ) أى مياسيرهم » والأوجه ضبطهم من يأنتى فى نفقة الزوجة فلا 
يعتبر قدرته بالكسب ( بكفايته) وجوبا ( قرضا ) بالقاف أى على جهته كما يلزمهم إطعام المضطر بالعوض ( وى 
قول نفقة ) لعجزه : فإن امتنعوا كلهم قاتلهم الإمام » ويفرق بي نكونها هنا قرضا وى بيت المال عجانا بأن وضع 
بيت المال الإنفاق على المحتاجين فلهم فيه حق موهكد دون مال المياسير » وإذا لزمهم وزعها الإمام على مياسير 
بلده . فإن شق" فعلىمن يراه الإمام منهم » فإن استووا فى نظره تخير » وهذا إنلم يبلغ اللقيط » فإن بلغ فن سهم 
الفقراء أو المساكين أو الغارمين » فإن ظهر له سيد أو قريب رجع عليه وإن ضعفه فى الروضة » وما نوزع به 
من سقوط نفقة القريب و نحوه بمضى الزمان يرد بما سيأتى أنها تصير دينا بالاقتراض ( وللملتقط الاستقلال بحفظ 
ماله فى الأصح ) لأنه يستقل بحفظ المالك فاله أولى » وقيده الأذرعى بحنا بعدل يجوز إيداع مال الْيتم عنده . 
والثانى يحتاج إلى إذن القاضى ٠‏ وعلى الأول ليس له مخاصمة من نازعه فيه إلا بولاية من الحاكم وللقاضى نزعه 
منه وتسليمه لأمين غيره يباشر الإنفاق عليه بالمعروف اللائق به أو يسلمه للملتقط يوما بيوم ( ولا ينفق عليه منه 


للقيط ( قوله البعيد ) أى عرفا ( قوله ولو محكوما بكفره ) هو ظاهر فى غير دار الحرب . أما هى فإن أخذه بقصد 
الاستيلاء عليه فظاهره أنه تحب عليه نفقته . وأما لولم يقصد ذلك فهل ينفق عليه من بيت المال الخ أم لا ؟ فيه 
نظر » والأقرب الأول لأن أخذه له صيره كأنه فى أمانه ( قوله اقترض عليه ) أى على اللقيط لا على بيت المال » 
ثم رأيت فى الحطيب مانصه : وإنلم يكن ف بيت المال شىء أوكان ثم ماهو أهم من ذلك كسد ثغر يعظم ضرره 
لو ترك أو حالت الظلمة دونه اقترض له الإمام من المسلمين فى ذمة اللقيط كالمضطر إلى الطعام » فإن تعذر 
الاقتراض قام المسلمون الخ اه ( قوله ممن يأتى فى نفقة الروجة ) أى وهو بمن زاد دخله على خرجه ( قوله أى على 
جهته ) والمراد أنه على الطفل لا على بي تألمال كما يعلم من قوله كما يلزمهم الخ ».ثم إن ماظهر له مال قضى. منه 
وإلا فهو باق فى ذمته كغير اللقيط المعسر ( قوله ويفرق بين كونها هنا ) هذا الفرق صريح ف أنه لارجوع لبيت 
المال » وإن باله مال أومنفق اه سم » وهو صريح قول الشارح قبل من سهم المصالح عجانا ( قوله وإذا لزمهم ) 
أى اتفاقا ( قوله فن سهم الفقراء أو. المساكين الخ ) أى بحسب مايقتضه حاله من كونه فقيرا الخ لا أنه يأخذ بجميعها 
( قوله رجع عليه ) أى سواء كان الإنفاق من بيت المال أو المسلمين » ولا ينافيه مامر من أنه ينفق عليه من بيت 
إلمال انا الحواز حمله على من لم يظهر له مال ولا منفق وحمل ماهنا على خلافه » لكن قضية مامر عن سم أن هذا 
مفروض ف مياسير المسلمين » والأقرب ما اقتضاه كلام الشارح لأنه حيث ظهر له مال تبين عدم الوجوب على 
بيت المال أو يقال هو مفروض فيمن بلغ ( قوله بعدل يجوز [يداع الخ ) أى بأنكان أمينا آمنا 

(قوله وهذا إذالم يبلغ اللقيط ) يعنى كون ما ينفقه عليه المياسير قرضا خلافا لما ىحاشية الشيخ (قوله وما نوزع به) 
هذه المنازعةهى وجه تضعيف الروضة وعبارما . قلت اعتباره : يعنى الرافعى القريب غريب قل من ذكره وهو 
ضعي فإن نفقة القريب تسقط بمضى الزمان انتبت . فكان الأول للشارح خلاف هذا السياق ( قوله أو يسلمه 
للملتقط) انظر مامرجع الضمير فى يسلمه.. 
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إلا بإذن القاضى قطعا ) أى على الأصح ومقابله لأن ولاية التصرف ف المال لاتثبت إلا لأصل أو وصى أو حاكم 
أو أمينه » فإن أنفق بغير إذنه كان ضامنا : أى حيث أمكنت مراجعته وإلا أنفق وأشهد وجوبا » وقول ابن الرفعة 
كل مرة فيه حرج : والأوجه عدم تكليفه ذل ككل مزة ولا ضمان عليه حينئذ . 


( فصل ) 
فى الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية للدار أو غيرها 

( إذا وجد لقيط بدار الإسلام ) ومنها ماعلم كونه مسكنا المسلمين ولو فى زمن قديم فغلب عليه الكفار 
كقرطبة نظرا لاستيلاثنا القديم ء لكننقل الرافعى عن بعض المتأخرين أن محله إن لم يمنعونا منها وإلا فهى دار 
كفر : وأجاب عنه السبكى بأنه يصح أن يقال :إنها صارت دار كفر صورة لا حكا (و ) إنكان ( فيها أهل 
ذمة ) أو عهدكا قاله الماوردى وغيره ( أو ) وجد ( بدار فتحوها ) أى المسلمون ( وأقروها بيدكفار صلحا ) أى 
علىوجه الصلح( أو) أقروها بيدهم ( بعدملكها بجحزية وفيبا ) أىالدار ف المسائل الثلاث حتى فى الأؤلى كما قاله 
الدارمى وإن نظر فيه غيره » والأخيرتان دار الإسلام كما قالاه وإن نظر السبكى ف الثانية ( مسلم ) يمكن كونه 
منه ولو جتازا (حكم بإسلام اللقيط ) تغليبا لدار الإسلام الحبر أحمد وغيره ‏ الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه ؛ وحيث 
لاذى ثم فسلم باطنا وإلا فظاهرا فقط ء قاله الماوردى . أما إذا لم يكن ثم مسلم يمكن كونه منه فهو كافر » واكتتى 
هنا بالجتاز تغليبا لحرمة دارنا يخلافه فى قوله ( وإن وجد بدار كفار فكافر إنلم يسكنها مسلم ) فاجتيازه فيها لااعتبار 
به ( وإن سكها مسلم ) يمكن أن يكون منه (كأسير ) مننشر ( وتاجر فسلم فى الأصح ) تغليبا للإسلام ‏ فلو أنكره 


(قوله أى حي ثأمكنت مراجعته) أىبأن سهل استئذانه بلامشقة ولا بذل مال وإن قل ( قوله والأوجهعدم تكليفه 
ذلك كل مرة)أى ويصدق ف قدر الإنفاق إنكان لاثتقا به ويخذ منهذا جواب حادثة وقم السوكال عنهاء وهى أن 
رجلا أذن لوالد زوجته ف الإنفاق على بنته وولديها فى كل يومخسة أنصاف من الفضة العددية مدة غيبته»ثم إن 
الشهودشهنوا بأنه أنفق ما أذن له فىإنفاقه وهو الحمسة أنصاف جميع المدة ولم يتعرضوا لكونهم شاهدوا الإنفاق ف 
كل يوم وهو أن الحق ينبت بشهادتهم وإنْلم ينصوا على أنهم رأوا ذلك فى كل يوم ويجوز لم الأقدام على ذلك 
لروية أصل النفقة منه والتعويل على القرائن الظاهرة ى أداء النفقة . 
( فصل ) فى الحكم بإسلام اللقيط 

( قوله للدار أوغيرها ) أى وما يتبع ذل ككالحكم بكفره بعد كاله ( قوله ولو فى زمن قدي ) معتمد أى فلا يحكم 
بإسلام اللقيط إذا وجد بها إلا حي ثٌ كان بها مسلم كنا يعلم من قول المصنف الآنى وفيها مسام ( قوله كقرطبة ) مدينة 
بالأندلس ( قوله حّى فى الأولى ) ولا يبعد أن اشتراط ذلك فيها احتراز عما لوكان فيها كفار فقط : أما لولم يكن 
فيها أحد فيفبغى الحكم بإسلامه لأنها دار إسلام ولا معارض اه سم على حج ( قوله والأخيرتان دار إسلام ) أى 
كالأولى وإن أوهم عطف قوله أو بدار فتحؤها صلحا خلافه ( قوله مك نكونه منه ولو عجتازا ) ظاهره أنه لايشترط 
هنا مضى زمن بمكن ف الحمل والولادة : وهو ظاهر أخذا من قول حج بعد قول الشارح الآتى فى دار الكفر 


( فصل ) فى الحكم بإإسلام اللقيط 
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ذلك المسلم قبل فى تن نسبه دون إسلامه » والثانى كافر تغليبا للدار : وامراد بالسكتى هنا مايقطع حكم السفر ) 
قاله الأذرعى بحثا » قال : بل ينبغى الاكتفاء بلبث يمكن فيه الوقاع وأن ذلك الولد منه » بخلاف من ولد بعد 
طروقه بنحو شهر لاستحالة كونه منه قال : وقضية إطلاقهم أنه لو كان مسي واحد بمصر عظم بدار حرب 
ووجد فيه كل يوم ألف لقيط مثلا حكم بإسلامهم » وهذا إذاكان لأجل تبعية الإسلام كالسابى فذاك أو لإمكان 
كونه منه ولو على بعد وهوالظاهر ففيه نظر » لاسها إذاكان المسلم الموجود امرأة اه . واعلم أنه يوئخف من اكتفائهم 
فى دارنا بالمجتاز » وق دارهم بالسكنى أنه لايكتى فى.دارهم إلا بالإمكان القريب عادة » وحيئئذ فالأوجه أنه 
مبى أمك نكو نهمنه إمكانا قريبا عادة فسام وإلا فلا ؛ أما أسير محبوس فق مطمورة قال الإمام : فيتجه أنه لا أثر 
له كما لا أثر للمجتازاتبى . وهو ظاهركا قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن ف المحبوسين امرأة : ولو وجد اللقيط 
ببرية م حكاه شارح التعجيز عن جده وهو ظاهر إنكانت برية دارنا أو لايد لأحد عليها » فإن كانت برية 
دار حرب لايطرقها مسلم فلا وولد الذمية من الزنا بمسلمكافر كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى لأنه مقطوع النسب 
عنه خلافا لابن حزم ومن تبعه ( ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذبى ) أو معاهد أو مؤْمن كا قاله الزركششى ( بينة 
بنسبه لحقه ) لأنه كالمسلم فى النسب ( وتبعه فى الكفر ) فارتفع ما ظنناه من إسلامه لأن الدار حكم باليد والبينة 
أقوى من اليد المجردة » وتصور علوقه من مسلم بوطء شبهة أمر نادر لايعوّل عليه مع البينة » وشمل كلامه مالو 
تمحضت البيئة نسوة وهوالأوجه من وجهين حكاهما الدارى : والأقرب اعتبار الحاق القائف لأنه حكم فهو 
كالبينة بل أقوى : وفالنسوة أ:ه إن ثبت ببن” النسب تبعه فى الكفر وإلا فلا ( وإن اقتصر ) الكافر ( على 


وإلا فلا » وهذا أوجه مما ذكره الأذرعى فتأمله . ويفرق بين الدارين بأن شرف الأولى اقتضى الاكتفاء فيها 
بالإمكان وإن بعد فدخحل امحتاز » بحلاف الثانية فاشتّرط فيها قرب الإمكان : وهو إنما يوجد عند السكنى 
لا الاجتياز ( قوله مايقطع حكم السفر ) أى وهو أربعة أيام غير يوى الدخول والحروج ( قوله أنه لوكان مسلم ) 
أى رجل أو امرأة ( قوله وحينفذ فالأوجه الخ ) معتمد ( قوله إمكانا قريبا ) بى مالو أمكن فى البعض دون البعض 
فيحتمل أنه كا لواشتبه مسلم بكافر اه سم على حج . ويحتمل وهو الأقرب أن يحكم بإسلام من وقع فيه الشلك 
وإن كير رعاية حق الإسلام كا حكم بإسلام ون النسب فيهما لوكان فالبلد مسلم يمكن كونه منه فنفاه وأنكر 
الوطء من أصله رجلا كان أو امرأة حبَى لو وجدت المسملة الى ف البلد بكرا : أى أو كانت لابمكن الوصول 
إليها عادة ككون المسلمه بدت ملكهم لحقها على هومقتضى إطلاقهم ( قوله والأقرب اعتبار إلحاق القائف ) أى 

ذيا لو حكم بإسلامه بالدارفأقام ذى الخ ( قوله وى النسوة الخ ) معتمد وقوله أنه إن ثبت : أى بأن شبدن بولادة 


( قوله واعلم أنه يؤخخذ من اكتفائهم الخ ) مراده به الاعتراض على الأذرعى » وحاصله أن الذى يوئخذ من 
كلامهم خلافما أخذه الأذرعى فلا اعتراض عليهم . واعلم أيضا أن والد الشارح أجاب فى حواشئى شرح 
الروض عن تنظير الأذرعى بأنه لما أمكنكون البعض منه على غير بعد واشتبه حكنا بإسلام الكل إذ هو أسبل 
من إخراج المسلم إلى الكفر اننبى » وهو عخالف لما استوجهه ولده فيا يأ من أنه لابد من الإمكان القريب * 
على أنه قد يتوقف فيا ذكره من الحكم بإسلام الجميع خخالفته ما ذكروا فى الحنائر من أنه لو اشقبه صبى مسلم بصبى 
كافرو بلغا كذلك أنهما لا يعاملان معاملة المسلمين وسيأتى آخخر الباب ( قوله إذا لم يكن ف المحبوسين امرأة ) ظاهره 
وإن كانت ذمية وهى غير حليلة لذلك المسلم : ولعل وجهه أن احمّال وطء الشبهة مثلا قائم فلا يناى ما سبق 
قريبا من أن ولد الذمية من زنا المسلم كافر فتأمل ( قوله إن ثبت بهن" النسب ) أى بأن شهدن على الولادة . 


هس 

الدعوى ) بأنه ابنه ولا حجة له ( فالمذهب أنه لايتبعه فى الكفر ) وإن لحقه فى النسب لأنا حكنا بإسلامه فلا تُغيْره 
بمجرد دعوى كافر مع إمكان تلك الشبهة النادرة . والطريق الثانى فيه قولان ثانيهما يتبعه فى الكفر كالنسب » 
وجعل الماوردى محل .لحلاف ما إذا استلحقه قبل أن يصدر منه صلاة أو صوم ٠‏ فإن صدر منه ذلك لم يغير عن 

الإسلام قطعا » وسواء أقلنا بتبعيته فى الكفر أم لايحال بينهما كما يحال بين أبوى مميز وصف الإسلام وبينه ؛ 
قال ف الكفاية : وقضية إطلاقهم وجوب الحيلولة بننهما إن قلنا بعدم تبعيته له فى الكفر : لكن ف المهذب أنه 
يستحب تسليمه لمسلم » فإذا بلغ ووصف الكفر فإن قلنا بالتبعية قرر لكنه هدد لعله يسلم وإلا فى تقريره ماسبق 
من الحلاف ( ويحكم بإسلام الصبى يجهتين أخريين لايفرضان فى لقيط ) وإما ذكرا فى بابه استطرادا ( إحدائما 
الولادة فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق ) وإن علا ولو أنثى غير وارثة أو قنا قبل الظفر به أو بعده كما 
سيأ مبسوطا فى السير » وشمل ذلك مالوكان حدوث الؤلد بعد موت أصله وهو الأوجه من تردد فيه ولو مع 
وجود حى أقرب منه بشرط نسبته إليه نسبة تقتضى التوارث ولو بالرحم فلا يرد آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم 
( فهو مسلم ) بالإجماع وإن ارتد” بعد العلوق ( فإن بلغ ووصف كفرا ) أى أعرب به عن نفسه كما فى المحرر 
( فرتد ) لأنه مسلم ظاهرا وباطنا ( ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما ) وإن علا كما ذكر قبل بلوغه ولو بعد 


زوجه الذى له ( قوله عن حكم الإسلام ) أى الذى حكر له به بسبب الدار وتقوى بالصلاة والصوم ( قوله لكن 
ف المهذب الخ ) هذا هوالمعتمد ( قوله ماسبق من الحلاف ) أى والراجح منه الإقرار ( قوله ويحكم بإسلام الصبى الخ) 

[ تنبيه ] مقتضى حكهم بإسلام اللقيط تارة وكفره أخرى أن لقاض رفع إليه أمر لقيط الحكم بكفره فيا 
نصوا عل ىكفره وهوظاهر » وأما ماقيل لاجو زلقاض أن يحكم بكفرأحد فإن فع ل كفر لأن الحكم بالكفر رضا به اه 
فهو غلط قبيح » إ3 يلزم عليه أن لايحكم برده أحد ولا بكفر لقيط وهو فاسد » وأفسد منه ماعلل به لأن الحكم 
بالكفر ليس معناه إلا الحكم بآ ثاره المترتبة عليه فلا رضا به » ويلزمه أن لايحكم بنحو زنا آنه رضا به . نعم له إذا 
أسلم مميز أن يحكم بعدم صحة إسلامه إذا احتبج إليه لابكفره إلا بالنسبة للأحكام الدنيوية » وكذا يقال فى أطفال 
الكفار لأنهم فى الحنة فلا يطلق الحكم بكفرهم اه حج . وكتب عليه سم مانصه : قوله وما قيل الخ أقى شيخنا 
الرملى بما يوافقه فإنه أفقى فى صغير من أولاد الذميين أسلم أو مات أبوه ثم أسلم بأنه لايجوز للقاضى الحكم بكفره 
لأن الرضا بالكفر كفر ولا يصح الحكر به فللمخالف الحكم بإسلامه اه . وقوله ليس مغناه الخ قد يقال بل كان به 
نفسه لم يقتض الرضا » لأن الحكم إظهار حصول امحكوم به » وعيرد ذلك ليس فيه الرضا به » وقوله لا بكفره إلا 
بالنسبة الخ قد يقال ما المانع من إطلاق الحكم فإنه إنما يقصد به آ ثاره الدنبوية اه ( قوله بعد موت أصله )ع 
أنظر لو مات الصغير ثم الأب هل يتبعه بعد الموتكعكسه حبى يدفن فى مقابر المسلمين فليراجع اه سم على منيج ؟ 
أقول : الظاهر عدم التبعية لقطع الأحكام الدنيوية بالموت » ونقل بالدرس عن بعض الهوامش خلافه وفيه وقفة » 
ويقال على تسلم صعة ماببعض الحوامش فيمكن توجيبه بأن مراعاة جهته وشرفه اقتضى ذلك كما لو ولد بعد موت 
أصله المسلم وإن بعد ( قوله فهو مسلم ) أى تجرى عليه أحكام المسلمين . ومنها أنه لو بلغ ولم يعلم بإسلام أحد أصوله 
ثم مات غسل وكفن وصلى عليه ودفن فى مقابر المسلمين وكان من أهل الحنة » وإن عوقب على ترك الصلوات 
ونحوها لأنه مخاطب بها بتقادير كفره فكيف وهو الآن مسال :فليتنبه له ( قوله وإن ارتد ) أى الأحد ( قوله ولو 
علق بين كافرين ) أى حصل أو وجد . ووز قراءته للمفعول : أى علق به بين كافرين ( قوله وإن علا ) 


ب[لاأةع ل 
مييزه (حكم بإسلامه) إجماعا كا فى إسلام الأب والحبر « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ولو أمكن احتلامه فادعاه 
قبل إسلام أصله فظاهر إطلاقهم قبول قوله فيه لزمن إمكانه قبوله هنا فلا يحكم بإسلامه » وما بحثه الولى العراق 
من عدم قبول قوله إلا أن ينبت على عانته شعر خشن غير ظاهر » اللهم إلا أن يقال : الا حتياط للإسلام يلغى 
قوله المانعله لاحمّال كذبه فيه ولأصل بقاء الصغر وكالصبى قبا ذكر انجنون ولو بعد بلوغه المحكوم بكفره ( فإن 
بلغ ووص ف كفرا فرتد” ) لسبق الحكم بإسلامه ظاهرا وباطنا ( وفى قول ) هو ( كافر أصلى ) بأن تبعيته أزالت 
الحكم يكفره وقد زإلت باستقلاله قغاد لماكان عليه أوّلا » وببى عليه أنه يلزمه التلفظ بالإسلام بعد البلوغ بخلافه 
على الأول » ومن ثم لو مات قبل التلفظ جه ز كسام » بل قال الإمام وصوبه فى الروضة هو كذلك على الثانى 
أيضا لأن هذه الأمور مبنية على الظواهر وظاهره الإسلام انَّبى . ولعلهم لم ينظروا لوجوب التلفظ عليه على 
الثانى إذ تركه يوجب إثمه دون كفره كا لايخى » وما ذكره فى الإحياء كالحليمى من أن المسلم بإسلام أحد أبويه 
لايغتى عنه إسلامه شيئا مالم يسلم بنفسه غريب أوسبق قلم على ماقاله الأذرعى أو مفرع على وجوب التلفظ » ولو 
تلفظ ثم ارتد فرتد- قطعا » ولا ينقض ماجرى عليه من أحكام الإسلام قبل ردته على الأصح الجهة ( الثانية إذا 
سبى عسلم ) ولوصبيا مجنونا وإن كان معه كافر كامل ( طفلا ) ومجنونا ومراده به الحنس الشامل لذكر كل وأنثاه 


فيه مساحة بعد فرضه الكلام فيمنعلق بين كافرين فامراد وإن علا أحد أصول أحدهما (قوله ولوأمكن احتلامه 
فاد”عاه ) أى فادعى بعد إسلام أصوله أنه احتلم قبل إسلام ذلك الأحد حى لايتبعه فى الإسلام ( قوله غير ظاهر ) 
هذا السوق يقتضى اعماد ما اقتضاه إطلاقهم ومثله فى حج » ثم ذكر أنه أفبى فى حادثة بما يوافق بحث أنى زرعة 
فهو يدل على اعماد الثافى وه وكلام أنى زرعة وعبارته » وقد سكلت عن يبودى أسلم ثم وجد بنته مزوجة فاد عى 
صباها لتتبعه وادّعت البلوغ هى وزوجها فأفتيت بأنه يصدآق » أما فى دعوى الاحتلام فلما تقرر أن الاحتياط 
للإسلام اقتضى مخالفة القاعدة من تصديق مداع البلوغ: بالاحتلام » وأما فى دعوى السن أو الخيض فبالأولى 
لإمكان الاطلاع عليهما فكلف مدّعى أحدهما البينة وقد صرّحوا بأنه لوباع أوكات بأوقتل ثم ادعى صبا يمكن صدقه 
بحلاف مالو زوج لأن التكاح يحتاط له ويجرى بين الناس ٠‏ فكون الولى صبيا بعيد جدا فلم يلتفت إليه وإن أمكن 
والمجنون الحكوم بكفره يلحق أحد أبويه إذا أسلكالصبى ( قوله يلغى قوله المانع له ) أى للإسلام ( قوله وكالصبى 
فيا ذكر ) أى من الجكم بإسلامه ( قوله بخلافه على الأول ) يعنى أنا إذا قلنا من وصف الكفر بعد بلوغه كافرا 
صلى إذا بلغ ولم ينطق بكفر ولا إسلام يطالب بكلمة الإسلام لأنه زال الحكم بإسلامه بعد استقلاله بالبلوغ » 
وإن قلنا إذا نطق بالكفر صار مرتدا إذا بلغ بعد الحكم بإسلامه ولم ينطق بكفر لايطالب بكلمة الإسلام لأنه لم 
يعرض .بعد بلوغه ما ينأ إسلامه الذى حكم به ( قوله إذ تركه ) أى التلفظ ( قوله مالم يسلم بنفسه الخ ) قضيته أنه 
لو بلغ عاقلا ثم جن وحكم بإسلامه تبعا نفعة ذلك'فى إسقاط ماسبق على الحنون بعد البلوغ فى الكفر ( قوله أو 
مفرع على وجوب التلفظ ) هذا لابظهر مع قوله وكأنهم لم ينظروا الخ فتأمله سم على حج . أقول : قد يجاب بأن 
المراد أن القائلين بالثانى لم ينظروا الخ » وقوله إن كان معه كافر : أئ مشارك سيبه ( قوله ومراده به ) أى 
بالطفل وإنما يحتاج إلى هذا التأويى بناء على أن الطفل ناص بالذكر الواحد وهو المشهور لغة » وقال ابن الأثبارى 


( قوله امحكوم بكفره) وصف النجنون : أى فلحق أحد أبويه ( قوله يخلافه على الأول ) انظره مع كوننا حكمنا 
برداته لأن الصورة أنه وصف الكفر » إلا أن يقال : إن هذا البناء على مبنى القولين لا على نفس القولين 
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متحدا ومتعددا ( تبع السانى فى الإسلام ) ظاهرا وباطنا ( إن يكن معه أحد أبويه ) بالإجماع ولااعتبار يمن شل 
ولأنه صار نحت ولايته كالأبوين » وقضية | بإسلامه باطنا أنه لو بلغ ووصف كفرا كان مرتدا وهو كذّلك 
كا صرحوا به وإن أوه مكلام بعض الشراح أن هكاف رصق أما إذاكان معه أحد هما وإن علا ما أشار إليه الأذرعى 
بأن كانا شجيش واحد وغنيمة واحدة وإن لم يتحد المالك وقد سبيا معا أو تقدم الأب فا يظهر وإن أطلق 
القاضى ف تعليقه أنه إذا سبقسبى أحدهما سبى الآخر تبع السالى فلا يحكم بإسلامه لأن تبعيتهما أقوى من تبعية 
السابى وإن ماتا بعد لأن التبعية إنما تثبت فى ابتداء السبى ( ولو سباه ذتى ) قال الإمام قاطن ببلادنا : والبغوى 
ودخل به دارنا » والدارى وسباه فى جيشنا » وكل إنما هو قيد للخلاف فى قوم (ل يحكم بإسلامه ) 
بل بكونه على دين سابيه كا ذكره الماوردى وغيره لا أبويه (فى الأصح ) لأن كونه من أهل دار الإسلام لم 
يثر فيه ولا ىأولاده فكيف يئثر فى مسبيه » ولآن تبعية الدار إنما توكثر فى حق من لايعروف حاله ولا نسبه . 
والثانى يحكم بإسلامه تبعا للدارء والأوجه أنه لو سبى أبواهثم أسلما صار مسلما بإسلامهما خلافا للحليمى ومن 
تبعه » ويقاس به مالو أسلما بأنفسهما فى دار الحرب أو خرجا إلينا وأسلما وهو الأصح وخخرج بسباه فى جيشنا 
نحو سرقته له » فإن قلنا يملكه كله فكذلك » أوغنيمة وهو الأصح فهو مسال لآن بعضه للمسلمين » وبحث السبكعى 
ومن تبعه أنه لو أسلم سابيه الذى أو قهر حرنى صغيرا حربيا وملكه ثم أسلم تبعه لآن له عليه ولاية وملكا وذلك 
علة الإسلام ف السانبى المسلم . وق فتاوى البغوى إ.داء الوجهين فى كافر اشترى صغيرا ثم أسلم هل يتبعه وأوجههما 
عدم التبعية بل وكذا فيا قبله » ولا يلحق بالسبى غيره لأنه مع كونه أقوى ف القهر إما يئر ابتداء فلا يقاس به 
غيره فى الأثناء » وتصريح الشيخين بأن التبعية إنما تنبت فى ابتداء السبى يويد ماذكرناه » والمستأمن كالذى ولو 
سباه مسلم وذى حكم بإسلامه تغليبا الحكم الإسلام كا ذكره القاضى وغيره » ولو سبى الذبى صبيا أو مبنونا 
وباعه لمسلم أو باعه المسلم السالى له مع أحد أبويه فى جيش واحد ولو دون أبويه من مسام لم ينيع المشرى لفوات 
وقت التبعية لأنها إنما تثبت ابنداء » ولو جنى اللقيط المحكوم بإسلامه خطأ أو شبه عمد فوجها فى بيت المال إذ 
ليس له عاقلة خاصة ء أو عمدا وهو بالغ عاقل اقتص منه وإلا فالدية مغلظة فى ماله كضمان متلفه » فإنلم يكن 


كاف المصباح ويكوث الطفل بلفظ واحد إلمذكر والمرانث واحمع » قال تعالى ‏ أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ‏ وتجوز المطابقة فى التثنية والحمع والتأنيث فيقال طفلة وأطفال وطفلات ( قوله فلا يحكم بإسلامه) 
من تتمة كلام القاضى ( قوله لا أبويه فى الأصح ) أى فلو كان سابيه مبوديا أو نصرانيا صار هو كذلك » وإنكان 
أبواه يهوديين أو وثنييس مثلا » ومن هنا يتصور عدم الإتفاق بين الأولاد والأبوين أو بعضهم ف اللهود والتنصر 5 
وهذا ينفعك فى صور ذكروها ف الفرائض يستشكل تصويرها اه سم على حج ( قوله ثم أسلما ) أى أو أحدهها 
( قوله فإن قلنا ملكه كله فكذلك) أى لم يحكم بإسلامه ( قوله أوغنيمة وهو الأصح ) عبارة شيخنا الزيادى ى 
أول باب الاستبراء بعد حكاية تحريم وطء السرارى : عن اللحوينى والقفال والمعتمد جواز الوطء لاحمّال أن 
يكون الشانى من لايئزمه التخميس كذى ونحوه لأنا لانحرم بالشك رملى اه . وعبارة حج هنا : إن قلنا يملكه كله 
فكذلك أوغنيمة وهوالأصح فهومسم لأن بعضه للمسلمين( قوله ولوسباه مسلي وذى) هذا داخل فىعموم قوله 
أولاً وإنكان معه كاف ركامل الخ » إلا أن يقال : آراد بالكافر الأول الحربى ( قوله وإلا فالدية مغلظةىماله) 


قوله أوغنيمة وهوالآصح) سباق له فى قسم الى' والغنيمة خلاف هذا التصحبح وهو أنه علكة كله » وصمحة 
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له مال فى ذمته » وإن قل خخطأ أو شبه عمد ففيه دي ةكاملة عملا بظاهر الحرية توضع فى بيت ا مال وأرش طرفه 
له » وإن قتل عمدا فللإمام العفو على مال لا عجانا لأنه خحلاف مصاحة المسلمين أو يقتص لا بعد البلوغ وقبل 
الإفصاح بالإسلام بل تيجب ,ديته كا صمحه المصنف ف تصحيحه:وصوّبه فالمهمات » ويقتص لنفسه فى الطرف 
إن أفصح بالإسلام بعد بلوغه فيحبس قاطعه قبل البلوغ له إلى بلوغه وإفاقته » ويأخذ الولى ولو حاكما دون 
الوصى الأرش نجنون فقير لا لغنى ولا لصبى غنى أو فقير » فلو أفاق المجنون وأراد رد الأرش ليقتص منع 
( ولا يصح ) بالنسبة لأحكام الدنيا (إسلام صبى مميز استقلالا على الصحبح ) كغير المميز جامع انتفاء التكليف » 
ولأن نطقه بالشهادتين خبر وخبره غير مقبول أو إنشاء فهو كعقوده . والثانى يصح إسلامه حى يرث من قريبه » 
وعلى الأول تستحب الحيلولة بينه وبين أبويه لثلا يفتناه وقيل تجب ونقله الإمام عن إجماع الأحماب » وانتصر 
لصحة إسلامه جمع مستدلين له بصحة إسلام على رضى الله عنه قبل بلوغه » ورده أحمد بمنع كونه قبل بلوغه 
والبييى وغيره بأن الأحكام إذ ذاك كانت منوطة بالمييز إلى عام الحندق » وفارق نحو صلاته بأنه لايتنفل به » أما 
بالنسبة لأحكام الآخرة فيصح ويكون من الفائرين اتفاقا » ولا تلازم بين الأحكامين كما فيمن لم تبلغه الدعوه 

وكأطفال المشركين . 


( فصل ) 
فى بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوأبع ذلك 
( إذالم يقر اللقيط برق فهو حر ) إجماعا لآن الغالب على الناس الحرية » واستثقى البلقينى ما إذا وجد فى دار 
الحرب الى لا مسلم فيها ولا ذنى ٠‏ قال فإنه رقيق لأنه محكوم بكفره ودار الحرب تقتضى استرقاق الصببان 
والنساء » وحمل كلامهم .على دار الإسلام . قال : ولم أر من تعرض له ورذاه الشيخ بأن دار الحرب إنما تقتضى 
استرقاق هولاء بالأسر وعجرد اللقط لايقتضيه ( إلا أن يقم أحد بينة برقه ) فيعمل بها كما بأتى ( وإن أقر ) اللقيط 


أى إن كان ( قوله لا بعد البلوغ ) أى لا إن قتل المحكوم بإسلامه بعد البلوغ الخ فلا يقتص له الإمام لعدم 
تحقق المكافأة ( قوله بل تيجب ديته ) أى وتوضع ف بيت المال أيضا ( قوله فيحبس قاطعه الخ ) أى وإن طالت 
مدّة انتظار البلوغ والإفاقة (قوله ولا لصى عَنى أو فقير ) أى لأن له أمدا ينتظر ( قوله ؤفارق نحو صلاته ) أى 
حيث صحت من المميز » وقوله بأنه لايتنفل به : أى بالإسلام ( قوله ويكون من الفائرين اتفاقا ) أى فلا يحرى فيه 
لحلاف الواقع فى أطفال المشركين وإنكان هو منهم » وينبغى أن يكون من الفائزين اتفاقا أيضا مناعتقد الإسلام 
أوّل بلوغه ومات قبل المكن من النطق بالشهادتين اه سم على حج . 
( فصل ) ى بيان حرية اللقيط ورقه 

( قوله ورد”ه الشيخ ) معتمد لكنه جرى عليه فى شرح منهجه » وقوله فأقر اللقيط له به : أى بالرق » وقوله 

مالو أقر به : أى بالرق » وقوله وقد بطل ملكه » أى الأول وقوله يتعذر إسقاطها لما مر : أى من قولة لأنه 


الشهاب حج هنا ( قوله بين الأحكامين ) فيه أن اهمع لايثنى إذ شرطه أن يكون مفردا . 
( فصل ) ف بيان حرية اللقيط ورقه 
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المكلف وإنلم يكن رشيداكما هوظاهر كلامهم وإن نقل عن ابن عبد السلام مايقتضى اعتبار رشده أيضا ( به ) 
أى الرق ( لشخص فصداقه ) ولوبسكوته عن تصديق وتكذيب لأنه لم يكذبه ( قبل إن ل يسبق ) منه ( إقراره ) 
أى اللقيط » ويصح عوده عل ىكل منه ومن المقر له » إذ لو أقر إنسان بحريته فأقر اللقيط له بهلم يقبل وإن صدقه 
كا هو ظاهر ( يحرية ) كبقية الأقارير » يلاف ما إذا كذبه » وإن صدقه بعد أو سبق إقراره بالحرية وهومكلف 
لأنه به التزم أحكام الأحرار المتعلقة بحقوق الله تعالى والعباد فلم يملك إسقاطهاء وإنما قبل إقرارها بالرجعة بعد 
إنكارها لآن الأصل عدمانقضاء العدة مع تفويض الشارع أمرانقضائها إليباء والإقرار بالرق مالف لأصل الحرية 
الموافق.للإقرارالسابق ولا يرد على المصنف مالوأقربه لزيد فكذبه فأقربه لعمروفصدقه فلا يقبل» وإن لم يسبق 
منه إقرار بحربته لتضمن إقراره الأول نى الملك لغيره » وقد بطل ملكه برده فصار حرالأصل » والحرية يتعذر 
إسقاطها لما مر ولو أنكر رقه بعد الدعوى عليه به وحاف ثم عاد واعترف له به » فإنكانت صيغة إنكاره لست 
برقيق لك قبل أو لست برقيق فلا لتضمنه الإقرار بحرية الأصل » ولو أقر بالرق لمعين ثم ادعى حرية الأصل لم 
تسمع ( والمذهب أنه لايشترط) فى صحة الإقرار بالرق( أن لايسبق منه تصرف يقتضى نفوذه) بمعجمة بخطه ( حرية 
كبيع ونكاح ) وغيرهما ( بل يقبل إقراره فى أصل الرق وأحكامه ) الماضية المضرة به و ( المستقبلة ) فى ماله كما 
يقبل إقرار المرأة بالتكاح وإن تضمن ثبوت حق لا وعايها كسائر الأقارير : وى قول من الطريق الثانى لايقبل 
فيبق على أحكام الحرية . نعم لو أقرت بالرق متزوجة والزوج نمن لاتحل له الأمة لم ينفسخ نكاحه ولكن يتخير بين 
بقاء التكاح وفسخدحيث شرط حريتها » فإن فسخ بعد الدخول بها لزمه للمقر له الأقل من مهر المثل والمسمى 
وإن أجاز لزمه المسمى وإنكان قد سلمه إليها أجزأه فلو طلقها قبل الدخول سقط المسمى » وتسم له ليلا ونبارا 
ويسافر بها من غير إذن » وتعتد عدة الحرائر لنحو طلاق وعدة الإماء موت وولدها قبل إقرارها حر وبعده 
رق وذلك لأن التكاح كالمقبوض المستوفى وهذا لاينفسخ نكاح أمة بنحو طرو يساره » ولو كان المقر بالرق 
ذكرا انفسخ نكاحه إذ لا ضرر على الزوجة ولزمه المسمى إن دخل بها ونصفه إن لم يدخل » ويئدى مما قى يده 
أر من كسبه حالا ومآلا » فإ نل يوجد فى ذمته إلى عتقه » ولو جنى على غير عمدا ثم أقر بالرق اقتص منه حرا 
كان النجبى عليه أو رقيقا » أو خخطأ أو شبه عمد قضى مما فى يده » ولا ينافيه كون الأرش لايتعلق بما فى يد الحانى 
حرا كان أو رقيقا لآن الرق لما أوجب الحجر اقتضى التعلق بما فى يده » كالحر إذا حجر عليه بالفلس فإنلم يكن 
به التزم أحكام الأحرار ( قوله ولو أقر بالرق لمعين ) خرج به مالو اعترف بالرق من غير إضافة لأحد كأن قال 
أنا رقيق » أو لبهم كأن قال أنا رقيق لرجل » ويوجه بأنه ليس فيه إبطال حتّى لمعين ( قوله لم تسمع ) لكن إن كان 
حال الإقراز الأوّل رشيدا على مامراه حج . والمعتمد عدم اشتراط الرشد ( قوله بل يقبل إقراره فى أصل الرق ) . 

[ فرع ] أقرتحامل بالرق ينبغى أن لايتبع الحمل راجعه اه مم على 'منبج ( قوله والزوج ) أى والحال 
( قوله حيث شرط حريتها ) أى فإن لم يشرطها لم يتخير ( قوله لنحى طلاق ) قال مم على حج بعدكلام طويل : 


( قوله لأنه لم يكذبه) هذا غير كاف كا لايخنى » وعبارة التحفة : لأن فيه تصديقا له انبت . لكن فى دعواه 
نظر ( قوله ويصح عوده على كل منه ومن المقر له) أى على البدل ( قوله حق لها وعليها ) كذا فى نسخ الشارح 
صوابه » وعليه بتذكير الضميركما فى التحفة عطفا على له فى قوله فها له ( قوله ممن لاحل له الآمة ) أى أو نحل 
له كنا فهم بالأولى نبه عليه سم ( قوله وذلك )يعنى عدم الانفساخ المتقدم فى قوله لم ينفسخ كا يعلم من شرح 


بعدلوايد 
معه شى ء تعلق الأرش برقبته » وإن أقر بالرق بعلده ماقطعت يده مثلا مدا اقتص من الرقيق دون الحر لأن قوله 
مقبول فيا يضره أو بعد ماقطعت خطأ وجب الأقل من نص القيمة والدية لأن قبول قوله فى الزائد يضر بابلحاى 
(لا )فى الأحكام (الماضية المضرة بغيره ) فلا يقبل إقرأره بالنسبة إليها (فى الأظهر ) كما لايقبل الإقرار على 
الغير بدين مثلا وتقبل البينة برقه مطلقا والثانى يقبل لأنه لايتجزى ويصير كقيام البينة وعلى الأوّل ( فلو لزمه ) أى 
اللقيط ( دين فأقر برق وىيده مال قضى منه ) ثم إن فضل منه شبىء فللمقر له » وإن بى عليه شىء اتبع به ق.عتقه 
( ولو ادعى رقه من ليس فى يده بلا بينة ل يقبل ) جزما إذ الأصل والظاهر الحرية فلا يرك إلا بحجة » بخلاف 
النسب احتياطا لمصلحة الصبى ‏ لثلا يضيع ححقه ( وكذا إن ادعاه الملتقط ) بلا بينة فلا يقبل ( فى الأظهر ) لما 
ذكر . والثانى يقبل ويحكم له بالرق كما لو التقط مالا وادعاه ولا منازع له » وفرق الأول أن المال مملوك.وليس 
فى دعواه تغيير صفة له واللقيط حرظاهرا وى دعواه تغيير صفته . ثم يستمر بيده كما قاله المزنى وهو الأوجه , 
وإِنْ جرى الماوزدى على وجوب انتزاعه منها ألحروجه بدعوى رقه عن الأمانة وربما استرقه بعده » وأيد الأذرعى 
بقول العبادبى لوادعى الوصى دينا على الميت أخرجت الوصية عن يده لثلا يأخذها مالم يبرئ » وتنظير الزركشى 
فى تعليل الماوردى بأنه لم يتحقق كذبه حى يخرج عن الأمانة يرد بأن اتجامه صيره كغير الأمين لأن يده صارت 
مظنة للإضرار باللقيط . نعم قياس قول العبادى أنه لو أشهد أنه حر الأصل بى بيده( ولو رأينا صغيرا مميزا أو غير 
مميز فى يد من يسترقه ) أى يستخدمه مدعيا رقه ( ولم يعرف استنادها إلى التقاط حكم له بالرق ) بعد حلف ذى اليد 
والدعوى عملا باليد والتصرف بلا معارض ( فإِنِ بلغ ) الصغير الذى استرقه صغيرا سواء ادعى رقه حينقذ أم بعد 
البلوغ ( وقال أنا حر الأصل ل يقبل قوله فى الأصح إلا ببينة ) بالحرية لأنه حكم برقه فى صغره فلم يزل إلا بحجة . 
نعم له تحليفه كما نقلام عن البغوى وأقراه وفارق مالو رأينا صغيرة بيد من يدعى نكاحها فبلغت وأنكرت فإن على 


مالم يطأها بظن اللدرية ويستمر ظنه إلى الموت اه . وببعض الموامش أما إذا وطثها فتعتد بأربعة أشهر وعشر مر . 
واعتمده شيخنا الزيادى وهو قريب( قوله اقتص من الرقيق ) أى القاطع ( قوله وتقبل البينة برقه مطلقا ) أن 
مستقبلا وماضيا » وقوله والثانى يقبل : أى إقراره ( قوله قضى منه ) قال فى شرح الروض : فلا يقضى من 
كمتبه لأن الديون لاتتعلق بكسبالعبد بعد الحجر عليه فوا أذن له فيه بخلاف المهر اه سم على حج . وهذا مستفاد 
من قول الشارح الآنى وإن بتى عليهشىء اتبع به بعد عتقه ( قوله ثم يستمر بيده ) أى الملتقط الذى ادعى رقه ( قوله 
وربا استرقه بعده) أى مأ ذكر وقولهوأيده أى كلام الماوردى ( قوله أنه لو أشهد ) أى بعد دعوى الرق ( قوله 
ولو رأينا صغيرا الخ) أى أما لو رأينا بالغا فى يد من يسترقه ولم نعلم سبق حكم عليه بالرق فى صغره فادعى الحرية 
الروض ( قوله مطلقا ) أى ولو بالنسبة لما يضر الغير ( قوله يرد ) أى التنظير فى التعليل » وهذه مناقشة لفظية 
مع الزركشى لاتقتتضى اعتّاد كلام الماوردى ( قوله أى يستخدمه مدعيا رقه ) هذا تفسير لمعنى قول المصنف 
يسترقه وإن كان قول المصنف المذكور غير قيدافى نفسه كما يعلم من قول الشارح الآنى سواء ادعى رقه حينئذ أم 
بعد البلوغ فتأمله » فلعل به يندفع ما أشار إليه الشهاب سم من إثبات المناقضة بين هاتين العبارتين ( قوله بعد 
حلف ذى اليد الخ ) هذا منه تصريح فى حمل الحكي فى المثن على حكم اناكم » وقد يقال : إن صريح التعاليل 
الآنية يخالفه ومن ثم لم يذكره الشباب ابن حجر كغيره , ثم إن قضيته مع قول المصنف الآتى فإن بلغ وقال أنا حر 
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المدعى البينة » وكذا لو ادعى عليه حسبة وهى صغيرة بأن اليد دليل الملك فى الحملة » ويجوز أن يولد وهو مماوك 
ولاكذلك ف النكاح فاحتاج للبينة . والثانى يقبل قوله لأنه الآن من أهل القول إلا أن يقم المدعى بيئة برقه 
( ومن أقام. بيئة برقه) بعد الاححتياج إليها لا إنلم بحتج إليها كبينة داخعل قبل أن تشرف يده على الزوال ( حمل بما.) 
ولو لخارج غير ملتقط ( ويشترط أن تتعرض البينة ) فى اللقيط ( لسبب الملك) من نحو شراء وإرث لثلا تعمتد 
ظاهر اليد » وقضيته أن بينة غيرالملتقط لامحتاج لذلك ويكنى قوها ولو أربع نسوة لآن شهاد بن بالولادة تنبت 
الملككالنسب ف الشبادة بالو لادة أنه ولد أمتهوإن لم تتغرض للملكخلافا لما فى تصحيبح التنبيه لأن الغالب أن ولد 
أمته ملكه .لإ وفى قول يكت مطاق الملك ) كسائر الأموال وفرق الأوّل.بأن اللقيط محكوم بحريته بظاهر اليد فلا 
يزال ذلك الظاهر إلا عن تحقيق . وطريقة الحمهور كما فى الكفاية جريان الحلاف ف الملتقط وغيره » وعبارة 
المصنف محتملة لذلك : لكن سياقه يخصه بالملتقط وفرقهم هذا وتعليلهم الذى قضبته مامر ظاهران فيه ( ولو 
استلحق اللقيط ) يعنى الصغير المحكوم بإسلامه ولو غير لقيط ( حر مسا ) ذكر ولو غير ملتقط ( لحقه ) بشروطه 
المتقدمة فى الإقرار إجماعا لأنه أقر له بحق لاضرر فيه على غيره فأشبه مالو أقر له بمال سواء أكان سفيها أم رشيدا » 
ولا.يلحق :بز وجته إلا ببينة كا يعلم جما يأتى : واستحبوا للقاضى أن يقول للملتقط من أين هو ولدك من زوجتك 
أو أمتك أو ش.هة لأنه قد يظن أن الالتقاط يفيد النسب » وبحث الزركشى وجوبه إذا "كان من يجهل ذلك احتياطا 
للنسب ويأق ف الشهادات مايئيده » وتعبيره بالمسم مثال إذ الكافر يستلحق من حكم بكفره وكذا من حكم بإسلامه 
كنا مر لكن لايتبعه فى الكفر( وصارأولى بثر بيته) من غيره لثبوت أبوته له فأولى ليست على بابها كقولك فلأن أحق 
بماله . نعم لوكا ن كافرا واللقيط مسام بالدارلم يسام إليه وعلم أن قوله حر مثال كنا أشار لذلك فقال(وإن استلحقه 
عبد ) بشروطه (حقه ) فى النسبدون الرق لإمكان حصوله منه من نكاج أو شبهة لكن يقر فى يد الملتقط وينفق 
قبلت دعواه مالم تقم بينة برقه » ومنه مايوجد من بيع الأرقاء الغالبة بحصرنا » فإنهم لو ادعوا أنهم أحرار بطريق 
الأصالة قبل منهم وإن تكرر بيع من هم ىأيديهم مرارا وليس دعواهم الإسلام ببلادهم ولا ثبوته بإخبار غيرم 
لحواز كونهم ولدوا من إماء فحكم برقهم تبعا لأمهاتهم ( قوله وقضيته أن بيئة الخ ) صرح فى شرح الروض 
باشكراط بيان سبب الملك ف الشبادة والدعوى فى غير اللقيط أيضا اه سم على حج ( قوله لكن سياقه الخ ) هذا 
هو المعتمد ( قوله ذكر ) قال فى شرح الروض : أما الحنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضى ألى الفرج 
الزاز ويثبت النسب بقوله لأن النسب يحتاط له اه مم على حج . زاد على الممبج : فلو ماتهذا الولد فهل تر 
الحش الثلث ويوقف الباق لاحمّال أنه أنى وإلا ترث الثلث بشرطه أو لاترث شيئا لأنه قد لايصح استلحاقه 
فلبراجع اه . أقول : والأقرب عدم الإرث لأنه يشترط تحقق الحهة المقتضية للإرث ولأنه لايازم من ثبوت 
النسب الإرث كا فىاستلحاق الرقيق فإنه يثبت النسب دون الإرث ( قوله وبحث الزركشى الخ ) هو المعتمد 


م يقبل قوله إنه إذالم يحكم الحاكم برقه ف صغره أن يقبل قوله بعد باوغه فى الحرية فلبراجع ( قوله ويجوز أن يولد 
وهو مماوك ) أىفن يدعىئ. رقه مستمسك بالأصل ( قوله من نحو شراء أو إرث ) انظر من أين يعلم ذلك مع أنه 
لقبط ( قوله أنه ولد أمته ) هذا مقول قوها وقوله فى الشبادة بالولادة متعلل به أيضا ( قولهامحكوم بإسلامه ) انظر 
ماالداعى إلى . التقييد به ( قوله ولوغير ملتقط )هذه الغاية علمت من قوله ولو غير. لقيط ( قوله وعلم أن قوله 
حر مثال ) انظر من أين علم 
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عليه من بيت المال وفصله عن الحر لقوله (وف قول يشترط تصديق سيده) له لأنه بقطع إرثه بفرض 
عتقه . وأجاب عنه الأوّل بأن هذا غير منظور له لصحة استلحاقه ابنا مع وجود أخ (وإن استلحقته امرأةلم 
يلحقها فى الأصح ) لإمكان إقامة البينة بمشاهدة الولادة بحلاف الرجل » وإذا أقامتها لحقها وإنكانت أمة » ولا 
يثبت رقه لمولاها ولا يلحق زوجها إلاإن أمكن وشبدتبالولادة على فراشه وحينثذ لاينتىعنه إلا باللعان . والثانى 
يلحقها لأنها أحد أبوين فصارت كالرجل ( أو ) استلحقه ( اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذى ) وحرنى ( وعبد) 
إذ استلحاق كل منهم صحيح ويد الملتقط غير صالحة للترجيح هنا ( فإن ) كان لأحدهما بينة سليمة من المعارض 
عمل بها فإن لم يكن ) لواحد منها ( بينة ) أو كان لكل بينة وتعارضتا » فإن سبق استلحاق أحدهما ويده عن غير 
إلتقاط. قدم لثبوت النسب منه مع اعتضاده باليد فهى عاضدة غير مرجحة » وإنلم يسبق أحدهما كذلك كأن 
استلحقه لاقطه ثم ادعاه آخر ( عرض على القائف ).الآتى قبيل العتق ( فيلحق من ألحقه به ) لما يأتى ثم ولا يقبل 
منه بعد لحاقه بواحد إلحاقه بآخر إذ الاجتهاذ لاينقض بالاجتهاد » ومن ثملو تعارض قائفانكان الحكم للسابق وتقدم 
عليه البينة ولو:تأخرت كما يقدم هو على جرد الاننساب لأأنه بمنزلة الحكم فكان أقوى ( فإنلم يكن قائف ) بالبلد 
أو بدون مسافة القصر منه كما ذكره الماوردى وحكاه الرافعى فى العدد عن الرويائى وقيل بالدنيا وقيل بمسافة 
العدوى ( أو ) وجد ولكن ( تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما ) وقف الأمر إلى بلوغه و ( أمر بالاتتساب ) قهرا 
عليه كنا صرح به الصيمرى » زاد غيره : وحبس إن امتنع وقد ظهر له ميل وإلا وقف الأمر ( بعد بلوغه إلى من 
بميل طبعه إليه منهما ) لما صح عن عمر رضى الله عنه من أمره بذلك » ويحرم عليه الانتساب بالتشهى بل لابد من 
ميل جبلى كليل القريب لقريبه » وشرط فيه الماوردى. أن يعرف حالما ويراهما قبل البلوغ وأن تستقم طبيعته 
وبتضح ذكاره » وأقره ابن الرفعة وأيده الزركشى بقوهم إن الميل بالاجنهاد : أى وهو يستدعى تلك المقدمات 
ولو انتسب لغيرهما وصدقه ثبت نسبه »ولا يخير المميز كا يأتى فى الحضانة لأن رجوعه معمول به ثم لاهنا فقوله 
ملزم والصبى من أهل الإلزام وينفقانه مدة الانتظار ثم يرجع الآخر على من ثبت له بما أنفق إن أذنه فيه الحاكم 
أو أشبد على الرجوع عند فقده على قياس نظائره » وإلا فتبرع. » ولو تداعاه امرأتان أنفقتا ولا رجوع مطلقا 


( قوله فإن سبق استلحاق أحدهما الخ) وكذا لايقدم رجل على امرأة بل إن أقام أحدهما بينة عمل بها وإن أقاما 
بينتين وتعارضْتا فإن كان لأحدهما يد من غير التقاط ولو المرأة قدم وإلا قدم الرجل لأن مجرد دعوى المرأة 
لاتعارضه لعدم صحة استلحاقها : ومن هذا يعلم جواب حادثة وقعت وهى أن بنتا بيد امرأة مدة من السنين تدعى 
المرأة أمومتها لتلك البنت من غير معارض + ومع شيوع ذلك بين أهل محلتها وجاء رجل ادعى أنما بنته من امرأة 
ميتة لها مدة وهوأنه إن أقام أحدهما بيئة ولم تعارض عمل بها وإلا بقبت مع المرأة لاعتضاد دعواها باليد ( قوله فإن 
لم يكن قائف بالبلد أو بدون مسافة القصر ) هذا هو المعتمد ( قوله ثم يرجع الآخر على من ثبت له ) أى فلو 
لم ثبت لواحد منهما بل ثبت لغيرهما أو لم يثبت نسبه لالمما ولا لغيرهما فهل يرجع المنفق على من ثبت نسبه منه 
أوعلى اللقبط نفسه لوجود الانفاق عليه ؟ فيه نظرء والأقر بعدم الرجوع فيبما لآنه لم يقصدواحدا منهما بالإنفاق 
( قوله على قياس نظائره ) قال حح : ثم بنيته اتبى : يعنى إذا فقد الشهود وأنفق بنية الرجوع رجع وفيه أن 
فقد الشهود نادر ٠‏ فقياس مامرللشارح عدم الرجوع ( قوله ولا رجوع مطلقا ) لإمكان القطع بالولادة وأوخذت 


( قوله ولا رجوع مطلقا ) أى لأن دعوى المرأة ولادته يحكم القطع فيها فنتواخذ بموجب قوها : 
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( ولو أقاما بيئتين ) على النسب ( متعارضتين ) كأن اختلف تاريخهما ( سقطتا فى الأظهر ) لانتفاء المر جح فير جع 
للقائف » واليد هنا لاترجيح بها لآنها لاتثبت النسب يلاف الملك . والثانى لابسقطان وترجح إحداهما بقول 
القائف . قال الرافعى : ولا يختلف المتقصود على الوجهين وهما مفرعان على قول التساقط فى التعارض فى الأموال 2 
ولوتداعيا مولودا فادعى أحدهما ذكورته والآخر أنوثته فبان ذكرا لم تسمع دعوى من ادعى الأنوئة فى أوجه 
احّالين لأنه قد عينغيره » ولواسترضع ابنه يبودية ثم غاب وعاد فوجدها ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها وقف 
الأمر كا أفتى به المصنف إلى تبين.الحال ببينة أو قائف أو بلوغهما وانتسابهما انتسابا مختلفا » ويوضعان ف الحال 
فى يد مسلم » فإنلم يوجد شىء مم مر دام الوقف فيا يرجع للنسب ويتلطف بهما ليسلما » فإن أصرا على الامتناع 
لم يكرها عليه » وإذا ماتا دفنا بين مقابر المسلمين والكفار » ونجب الصلاة عليهما وينويها على المسلم منهما إن صلى 
علييما معا » وإلا فعليه إن كان مسبلما كما علم ما مر فى كتاب الجنائز » وخالف التاج الفزارى المصنف » 
والأول أصح . 


كل بموجب قوها اه حج . وقول حج لإمكان القطع : أى بالبينة بالولادة ( قوله واليد هنا لاترجيح بها ) عبارة 
حج ::واليد هنا غير مرجحة » وكتب عليه سم مانصه : أى ولا عاضدة » ولا يناف ذلك قوله السابق فإن سبق 
استلحاق أحدههما إلى قوله فهى عاضدة لامر جحة حمل هذا على ما إذالم يسبق استلحاق ذى اليد فليتأمل . وكتب 
أيضا قوله واليد الخ فى شرح الروض »ء ويفارق مالو استلحقاه ولكل منهما ببنة حيث لايقدم باليد كنا مر ولا. 
بتقدم التاريخ فإن أقامها أحدهما بأنه بيده منذ سنة والآخر بأنه منذ شهر بأن اليد وتقدم التاريخ يدلان على 
الحضانة دون النسب ( قوله فبان ذكرا ) أى أو أنثى لم تسمع دعوى من ادعى ذكورته » وقياسه أنه لو بان خنتئ 
لم تسمعدعوى واحد منهما ( قوله ولو استرضع ابنه) قو ةكلامه تشعر بجواز استرضاع اليبودية وغيرها من الكافرات 
للمسلم ؛ ولا مانع منه لآن استرضاعها استخدام للييودية واستخدام الكفار غير ممنوع »ولا نظرإلى أنها يخاف منها' 
على الطفل : لأنا نقول : هذه الحالة إذا وجدت ف المسلمة امتنع تسلم الرضيع لها » وظاهره أيضا سواء كان ببينها 
أم بيت وليه( قوله فها يرجع للنسب ) أى ويحب على أبويهما نفقتهما بأن ينف ق كل واحد منهما على كل من الوالدين 
نصض كفايته أو يتفقا على أن كلا منهما ينفق على واحد بعينه من الولدين ( قوله لم يكرها عليه ) أى بعد البلوغ 
( قوله وإذا ماتا دفنا بين الخ ) أى وجوبا ولو تركا مالا فإن رجى ظهور الخال وقف وإلا فيفبغى أنه من الأموال 
الضائعة فأمره لبيت المال . 


-هةؤ ‏ 
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هى بنثليث الحبم كا قاله ابن مالك وغيره » واقتصر المصنف والحوهرى وغيرهما على كسرها » وابن الرفعة 
فى الكفاية والمطلب على فتحها » وهى لغة اسم لما يجعله الإنسان لغيره على تثبىء يفعله » وكذا الحعل واللحعيلة . 
وشرعا :.التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول بمعين أو مجهول . وذكرها بعض الأصءاب كصاحب 
المهذب والشرح والروضة عقب الإجارة لأنها عقد على عمل : وأوردها الحمهور هنا لأنها طلب التقاط الدابة 
الضالة . والأصل فيها الإجماع » واستأنسوا لها بقولة تعالى ‏ ولمن جاء به حمل بعير - وكان معلوما عندهم كالوسق 2 
وقد ورد فى شرعنا تقريره بخبر الذى رقاه الصحالى بالفاتحة على قطيع من الغنم كما فى الصحيحين عن أنى سعيد 
الحدرى رضى الله عنه وهو الراق كما رواه الحاكم وقال صميح على شرط مسلم : والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم 
قال الزركشى :٠‏ ويستنبط منه جواز الحعالة على ماينتفع به المريض من دواء أو رقية وإنْلم يذكروه » وهو متجه 
إن حصل به تعب وإلا فلا أخذا ما يأتى + ولآن الحاجة تدعو إليها فى رد ضالة وآبق وعمل لايقدر عليه ولا يجد 
من يتطوع به » ولا تصح الإجارة عليه للجهالة فجاز تكالإجارة والقراض . وأركانها أربعة : صيغة » ومتعاقدان 


كتاب النجعالة 


١‏ قوله وابن الرفعة الخ) عبارة شرح المبج بتثليث ابحم . واقتصر حماعة على كسرها وآخرون على كسرهاء 
وفتحها وعليها فيتحضل فيها أربعة مذاهب ولم يبينوا الأفصح ٠‏ ويحتمل أنه الكسر لاقتصار الحوهرى عليه ( قوله 
وكذا الحعل) أىامم لما يجعلهالخ ( قوله واستأنسوالها ) إنما قالذلك ولم يقل واستدلوا لأن شرع من قبلنا ليس 
شرعا لنا وإن ورد ف شرعنا مايقرره ( قوله الذى زقاه الصحانى ) أو وكان المرق لديغا اه حج ( قوله والقطيع 
ثلاثون رأسا ) هو بيان لما اتفق وقوعه » وإلا فلمعنى اللغوى لايتقيد بعدد كما يدل عليه عبارة امختار حيث لم يبينه 
بعد خصوص وعبارته : والقطيع اسم للفرقة من البقر أو من الغنم » والجمع أقاطيع وأقاطع وقطعان ( قوله من 
دواء أو رقبة ) ثم ينبغى أن يقال إن جعل الشفاء غاية لذلك كالتداوى إلى الشفاء أو لنرقيني إلى الشفاء فإن فعل 
ووجد الشفاء استحق اللحعل ». وإن فعل ولم يحصل الشفاء لم يستحق شيئا لعدم وجود امجاعل عليه وهو المداواة 
والرقية إلىالشفاء » وإ نل يجعل الشفاء غاية ذنك كلتقرأ علن على الفاتحة سبعا مثلا استحق بقراءتها سبعا لآنه لم يقيد 
بالشفاء » ولو قال لترقيتى ولم يزد أو زاد من علة كذا فهل يتقيد الاستحقاق بالشفاء ؟ فيه نظر » وقد يرخف من 
قوله فىمسئلة المداواة الآتى فى الفرع قبيل ولو اشترك اثنان وإلافأجرة المثل فساد الجعالة هنا ووجوب أجرة 
المثل فليحرر اه سم على حج ( قوله وهو متجه ) من عند مر ( قوله إن حصل به تعب ) لعل قصة أنى سعيد حصل 
فيها تعب كذهابه لموضع المريض » فلا يقال قراءة الفانحة لا تعب فيها فكيف صحت الحعالة عليها أو أنه قرأها سبع 
مرات مثلا » وينبغى أن المراد بالتعب بالنسبة حال الفاعل ( قوله ولا تصح الإجارة عليه ) من تتمة التعليل » 
وقؤله للجهالة يرد عليه أنالمعلوم تصح الحعالةعليه مع صحة الإجارة على فعله . وبمكن الحواب بأن الدليل هو 


كتاب الجعالة 
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وحمل » وعوض » كا علمت من شروطها من كلامه هنا وفها يأنى ( هى كقوله ) أى مطلق التصرف انكتار ( من 
رد آبى ) أوآبق زيدكا يصرح به ( فلهكذا ) وإنلم يكن فيه خطاب لمعين للآية » واحتمل هام العامل لأنه قد 
لامبتدى إلى الراغب فى العمل » وإذا صح مع [:هام الغامل هع تعيينه أولىكقوله إن رددت عبدى فل ككذا » وهى 
تفارق الإجارة من أوجه جوازها على حمل جهول » وصصها مع غير معين وعدم اشعراط قبول العامل وكونها 
جائزة لا لازمة » وعدم استحقاق العامل الحعل إلا بالفراغ من العمل » فلو شرط تعجيل الحعل فسد العقد واستحق 
أجرة المثل » فإن سلمه بلا شرظط امتنع تصرفه فيه فها يظهر » ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا 
لاعلكه إلا بالعمل » ولو قال من رد عبدى فله درهم قبله بطل ؛ قاله الغزالى فى ككتاب الدور » وعدم اشتراط 
قبضه فالمجلس مطلقا » ويشترط فى الملتزم للجعل مالكا أو غيرهكونه مطلق التصرف كما فى الإجارة : فلا يصح 
بالتزام صبى أومجنون أو محجور عليه بسفه » وفالعامل المعين أهلية العمل بأن يكون قادرا عليه فيدخل فيه 
العبد » وغير المكلف بإذنوغيره كما قاله السبكى وغيره خلافا لابن الرقعة إذا لم يأذن له سيده » ويخرج عنه العاجر 
عن العمل كصغير لايقدرعليه وضعيف بغلبهالعمل على نفسه لأن منفعتهمعذومة فأشبه استئجار الأعمى الحفظ » 
كذا قاله جماعة كالرركشى وابن العماد . وقال الأذرعى : كان المراد أهليّة التزامه » ويحتمل أنه أراد مكانه . 
وقال ف المهمات : كأنه يشير بذلك إلى اشتراط بلوغه وتمييزه » أما إذا كان مبهما فيكنى علمه بالنداء . قال 


مجموع العلل المذكورة فلا يضر تخلف بعضها عن الحكم ( قوله وعمل ) فى عده من الأركان مسائمة لأنه لايوجد 
إلا بعد تمام العةى » إلا أنيقال : المراد بعده منها ذكره فقط ف العقد والمتأخر إنما هو ذات العمل ( قوله وهى ) 
أى الجعالة تفارق الخ( قوله فإن سلمه) أى الحعل قبل الفراغ م نالعمل سواء كان قب لالشروع ف العمل أو بعده 
( قوله امتنعم تصرفه.) قال بعض المشايخ : أى من حيث كونه جعلا » أما من حيث رضا المالك الدافع الذى 
تضمنه التسام فيجوز التصرف فيه . أقول : هو مسلم فى التصرف فيه بالانتفاع به بنحو أكله أو لبسه » أما 
التصرف فيه بنقل الملك فيهالذى يتوق عليه ذلك فلا » ولو أتلفه بنحو أكله فهل يضمنه الوجه أنه يضمنه لأنه 
لم يسلمه له مجانا بل على أنه عوض » وهل له رهنه لأن تسللم امالك إياه عن الحعل يتضمن الرضا.بذلك ويكون 
مضمونا كا تقدم أولا لآن قبضه عن الحعالة فاسد لعدم ملكه واستحقاق قبضه ؟ فيه انظر اه سم علىحج . أقول : 
قياس ماقدمه من مبع ببعه منع رهنه ( قوله فيا يظهر ) عبارة حج بدل فها يظهر على الأوجه ( قوله ويفرق بينه ) 
أى بين امتناع التصرف على العامل ( قوله فله دره, قبله ) أى قبل الرد » وقوله.بطل أى العقد لشرط تعجيل الجعل 
( قوله مطلقا ) أى معينا أو فى الذمة ( قوله وغير المكلف ) أى حيث كان من الآدميين وكان قادرا على العمل أخذا 
من قوله الآ ىكصغير لايقدرالخ ( قوله إذال يأذن له) أى حيث قال لايصح مع الرقيق بدون إذن سيده ( قوله 
يغلبه العمل على نفسه) أى فلا يطيقه فكأن العمل قهره وغلبه حتى عجز عنه » وقوله للحفظ : أى بالبصر ( قوله 
كان المراد ) أىبقوله قدرته( قوله ويحتمل أنه أراد ) أى بأهلية العمل وهذا هو المعتمد » وقوله إمكانه : أى 
إمكان العمل( قوله وتمييزه ) الواو بمعنى أو ( قوله فيكى علمه بالنداء ) أى دون قدرته على العمل لكن فيه أنه 
حيث أنى به بانتقدرته ء إلا أن يقال : المراد بالقدرة كونه قادرا بحسب العادة غالبا » وهذا لايناىق وجود 


( قوله ويشترط ف اللّزم الخ ) تقدم هذا ( قوله وغير المكلف ) أى فيستحق المسمى كا هو ظاهر السياق » 
وهو الذى سيأتقى عن السبكى والبلقينى( قوله ويحثمل أنه أراد) يعنى المصنف ف الروضة بقوله المار فى العامل 
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المأوردى هنا : لوقال من جاء به استحق من رجل أو امرأة أو صبى أو عبد عاقل أو مجنون. إذا سمع النداء أو 
به لدخوهم فىعموم من جاء وخخالف ف السير قفال لايستحق الصبى ولا العبد إذا قام به بغير إذن سيده » 

والصيغة التى ذكرها المصنف تدل على الإذن عرفا لأن الترغيب ف الثىء يدل على طلبه » وقضية الحد صحتها 
فى إن حفظت مالى من متعد” غليه فلك كذا » وهو ظاهر إن عينلهقدر المال وزمن الحفظ » وإلا فلا لآن 
الظاهر أن المالك يريد الحفظ على الدوام وهذا لاغاية له فلم يبعد فساده بالنسبة للمسمى فيجب له أجرة المثل لما 
حفظه ( و) علم من مثاله الذى دل به عليه حد هااكما تقرر أنه ( يشترط ) فيها لتتحقق ( صيغة ) من الناطق الذى 
لم يرد إتيانه بكتابة ( تدل على العمل) أى الإذن فيه كنا بأصله ( بعوض ) معلوم مقصود ( ملنزم ) لأنها معاوضة 
فافتقرت إلى صيغة تذل على المطلوب وقدر المبذول كالإجارة والكتابة وإشارة الأخرس المفهمة تقوم مقام ‏ 
الصيغة والكتابة كناية إن تواه بباصح وإلا فلا ( فلوعمل ) أحد ( بلا إذن ) أو بإذن من غير ذكر عوض أو بعد 


العمل مع الغجز على خلاف الغالب »أو يقال : لاتشترط قدرته أضلا ويكى إذنه لمن يعمل فسيتحق بإذنن البعل 
ويصرح بهذا قول ع : لو كان العامل معينا ثم وكل غيره ولم يفعل هو شيئا فلا جعل لأحد وإنكان عاما فعلم به 
شخص ثم وكل استحق الأوّل . هذا محصل بحث الشيخين خلافا للغزالى فى الأولى » وقوله قال الماوردى الخ 
معتمد ( قوله فن جاء به استجق ) أى الحعل لا بقيدكونه المسمى فلا ينانى مايأقى له عن الأنوار من أن الصبى 
والسفيه لمما أجرة المثل» وينبغى أنْ مثلهما النجنون إذا كان له نوع تمييز » وأما العبد فالقياس استحقاقة المسمى 
إن كان بالغا عاقلا لأنه. يصح قبوله المنة ويكون ل يده فالحعل أولى لبنائهم أمر الحعلة على المسامحة فليتأمل (قوله 
أو مجنون ) أى له نوع تمبيز اه حج ( قوله إن عين له قدر المال ) أى الذى يحفظه وسواء كان علم قدره بمجرد 
الروذية أو غيرها ( قوله الذى دل به ) أى بالمثال ( قوله صيغة ) فال فى شرح الروض : فلو عمل أحد بلا صيغة 
فلا ثبىء له وإن كان معروفا برد:الضوال” بعدم الالدّزام له فوقع عمله تبرعا » ودخل العبد فى ضمانه كنا جزم به 
الماوردى . وقإل الإمام : فيه الوجهان فى الأخذ من الغاصب بقصد الرد” إلى المالك » والأصح فيه الضّهان 
اننهى . ولقائل أن يقول : كان ينبغى عدم الضما نكما لو أخذه ممنلايضمنكالحرنى بجامع أنه ليس ىيد ضامنه اه 
سم على حج . وقوله معروفا برد الضوال » ومنه رد الوالى مثلا له وشيوخ العرب فلا أجرة لم فيدخل المردود 
فى ضمانهم حيث لم يأذن مالكه فى الرد » ولا يمنع من ذلك التزامهم من الحاكم غفر تلك امحلة وحفظ مافيها مالم 
تدل قرينة على:رضا المالك برد" ما أخذ » وقوله ولقائل الخ نقل فى قولة أخرى خلافه » والأقرب ماهنا من 
دخوله فى ضمانه » ووجهه بأن بقاء المخصوب فى يد من لايضمن يتوقع التلف معه أكثر من الضال » فإنه بتقدير 
عدم رده يجوز اطلاع المالك عليه فيأخذه ولا يفوت عليه » بخلاف الحرنى مثلا فإن العود منه بعيد عادة ( قوله 
الذى ل يرد إتيانه ) قيد بما ذكر لأنه حمل الصيغة على النفظ وجعل الإشارة والكتابة قائمين مقام الصيغة » والظاهر 
أن ماسلكه غير متعين لإمكان حمل الصيغة على مايشمل ذلك ( قوله إن نواه ) أى عقب الحعالة ( قوله فلو عمل أحد 
بلا إذن الخ ) ومن ذلك ماجرت به العادة فىقرى مصرنا م نأن جماعة اعتادوا حراسة الحرين نبارا وجماعة اعتادوا 
حراسته ليلا » فإن اتفقت معاقد”هم على شىء من أهل الحرين أو من بعضهم بإذن الباقين لم فى العقد استحق 
الخارضون ماشرط لم إن كانت اللخعالة صميحة وإلا فأجرة المثل » وأما إن باشرو'"الحراسة بلا إذنْ من أحد اعمّادا 


المعين أهلية العمل » ول يتقدم مرجع الضمير فى كلام الشارح 
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الإذن لكنه لم يعلم به صواء المعين وقاصد العوض وغيرهما ( أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شىء له ) وإن كان 
معروفا برد الضوال بعوض لأنهلم يلتزم عوضا له فوقع عملهأتبرعا . نعم لو رده قن المقول له استحق سيده الحعل 
لأن يد قنه كيده كذا قالاه. قال السبكى : وهوظاهر إذا استعانبه سيده » وإلا ففيه نظر لأنه لم يدخخل فى اللفظ 
لاسيا إذا لم يكن عل النداء » وقد قال الماوردى : لو قال من.رد عبدى من سامعى ندائى فله كذا فرده من علم 
نداءه ولم يسمعه لم يستحق » وصرح بمثله القاضى الحسين اننهى . قال الأذرعى : وقول القاضى فإن رذه بنفسه 
أو بعبده استحق يفهم عدم الاستحقاق إذا استقل" العبد بالرد ( ولو قال أجنبى ) مطلق التدرف مختار ( من رد 
عبد زيد فله كذا استحقه الراد” ) العالم به ( على الأجنبى ) لأنه التزمه فصار كخلع الأجنبى , وكا لو الس إلقاء 
متاع الغير ف البحر أحوف الاك وعليه ضمانه » وليس كا لو التزم العّن فى شراء غيره أو الثواب فى هبة غيره لأنه 
عوض تمليك فلا يتصور وجوبه على غير من حصل له الملك والحعل ليس عوض تمليك » واستشكل ابن الرفعة 
هذه بأنه لايجوز لأحد وضع يده على مال غيره بقول الأجنى بل بضمنه فكيف يستحق الأجرة . وأجيب بأنه 
لاحاجة إلى الإذن فى ذلك لأن المالك راض به قطعا » أو بأن صورة ذلك أن يأذن المالك لمن شاء فى الرد والنزم 
الأجنى بالحعل أو يكون للأجنبى ولابة على المالك » وقد يصور أيضا بما إذا ظنه العامل المالك أو عرفه وظن 


على ماسبق بن دفع أرباب الزرع للحارس سهما معلوما عنده لم يستحقوا شيئا ( قوله عدم الاستحقاق ) هذا 
هو المعتمد خلافا لحج . وى سم على حج : ولو قال من رد عبدا فله كذا فهل هو ما لو قال من رد عبد زيد 
حبى إذا رد عبدا ما لأحد أو عبدا موقوفا مثلا استحق ينبغى نعم مر انهى . وقد يشمل ذلك قول الشارح 
ف التعريف لمعين أومجهول ( قوله كا التزم المْن) أىقبل الشراء حيث لأيلزمه ثبى ء» لكن تقدم عن حج ى الضمان 
أنه لو النزم الْن لغيره كأن قال بعه وعلى” تمندصحة ذلك ووجوب ما التزمه عليه قال وليس هذا منالضمان الموج 
إلى أصيل بل هو مثل مالو قال ألق متاعك ف البحر وعلى” ضمانه ( قوله واستشكل ابن الرفعة هذه ) أى استحقاق 
العامل للعوض بقول الأجنى ( قوله لأن المالك راض به قطعا ) أى وعليه فينبغى أن لاضمان له إذا ثلف لآن 
رضاه برده منزل منزلة إذنه فى الرد» ويؤيده مالوانتزع المغصوب من يد غير ضامنه كالحرنى ليرده على مالكه 
فإنه لاضمان فيه إذا تلف» لكن فى كلام سم على حج مانصه : ومع ذلك : أى الرضا بالرد يضمنه كما هو ظاهر إذ 
ليس من جملة الأمانات إلى آخرماذكر وقد قيل ذلك عن شرح الروض مايوافقه » » ثم قال : ولفائل أن يقول 
كان ينبغى عدم الضمان كا لو أخذه ممن لايضم نكا حرنى وأطال فىبيانه فراجعه » وما ذكره ظاهر حي ثٌلم تدل 
قرينة على رضا امالك بالرد وإلا فلا ضمان( قوله فإنه ) أىابن يونس ( قوله أو يكون للأجنى ولاية على المالك ) 
هذا وقد يقال لوسلم أنه لايموز له وضع يده عليه فلا يلزم منه عدم استحقاق الأجرة لأنها فى مقابلة ماحصل من 


(قوله وكا لو الس الخ) ليس هذا نظيرمانحن فيه لآنه إنما يلزمه إذا كان خائفا على نفسه » ولهذا لوكان بالشط 
أو بمركب آخر لايازمه شبىء (قوله أويكون للأجنى ولاية) قد ينافى هذا ما يأىقريبامنأنه فىهذه الصورة يكون 
الحعل منمال المولى بقيده إلا أن تكون الصورة هنا أنه التزم أكثر من أجرة مثل العمل إذ الحكم حينئف أن الحعل 
ميعا فى ماله فليراجع ( قوله وقد يصورأيضا الخ ) قضية هذاكالحواب الأوّل أن العامليستحق الجعل المسمى 
مطلقا فى الأول : وبشرط ظن رضا المالك فى هذا فآ إذا استبد المللزم بالالتزام » وقضية ما عداهما عدم 
استحقاقه حينئذ فليحرر الحكم ( قوله بما إذا ظنه العامل المالك ) 
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رضاه » وظاهر كلام المصنف أنه يلزمه العوض المذكور وإن لم يقل على وهو كذلك » فقد .قال الحورزى 
فى الكاى : ولو قال الفضولى من رد عبد فلان فله على" دينار » أو قال فله دينار فن رده استحق على الفضولى 
مانمى انهى . وصرح به ابن يونس فى شرح التعجيز فإنه صور المسثلة بما إذا قال له على” ثم قال وألحق الأثمة به 
قوله فلدكذا وإنلم بقل على" لأن ظاهره التزام » ولوقال أحد شريكين ف رقيق من رد رقيى فلهكذا فرد ه شريكه 
فيه استححق الحعل » وصودة المسئلة إذا لم يكن القائل ولى” المالك » بفأما إذاكان وليه وقال ذلك عن محجوره على 
وجه المصلحة بحيث يكون الحعل قدر أجرة مثل ذلك العمل أو أقل استحقه الراد” فى مال امالك بمقتضى قول 
وليه وتعبيرهم بالأجنبى يشير إليه» وعام مما مر أنه لايتعين على العامل ال معين العمل بنفسه » فلو قال لشخص 
معين إن رددت عبدى الآبقفلك كذا لم يتعين عليه السعى بنفسه بل له الاستعانة بخيره فإذا حصل العمل استحق 
الأجرة . قاله الغزالى فى البسيط . قال الأذرعى وهو ملخص من الباية انتبى .. ولم يقف الشيخان على ذلك 
فذ'كراه يخا . وحاصله أن توكيل العامل المعين غيره فى الرد كتوكيل الوكيل » فيجوز له أن يوكله فها يعجز عنه 
وعلم به القائل أو لايليق' به كنا يستعين به » وتوكيل غير المعين بعد سماعه النذاء غيره كالتوكيل فى الاحتطاب 

والاستقاء ونحوهما فيجوز » فعلم أن العامل المعين لايستنيب فيها إلا إن عذر 


المنفعة المجاعل عليها » وليس هذا كن استجر لصوغ إناء من ذهب أو فضة لأن المنفعة ثم لاتقابل بأجرة بحخلافه 
هنا ( قوله استحق الحعل ) أى على القائل » ومثله مالو رده غير الشريك » ومنه يعلم جواب حادثة وقع السوال 
عنها » وهى أن شخصا بينه وبي نآخر شركة فى بهائم فسرقت البهاتم أو غصبت فسعى أحد الشريكين فى نمحصيلها 
ورددها وغرم على ذلك دراه ولم يلتزم شريكه منها شيئا » وهو أن الغارم لا رجوع له على شريكه بشىء مما 
غرمه » ومن الالتزام مالو قال.له كل شىء غرمته أو صرفته كان علينا ويغتفر الحهل فى مثله للحاجة » ويويده 
مالو قال له عمردارى على أن ترجع بما صرفته حيث قالوا يرجع بما صرفه ( قوله وصورة المسئلة ) أى قول المآن 
ولو قالٍ الخ وقوله ولى” المالك أووكيله اه حج ( قوله مثل ذلك العمل ) أى فلو زاد على أجرة المثل فهل تفسد 
الحعالة أوتصح ويحب اللخعل فى مال الولى ؟ فيه نظر » والقياس عند الإطلاق انصراف الحعالة إلى الحجور » 
فإذا زاد المسمى على أجرة المثل فسد ووجب أجرة المثل مر اه سم على خج . وقوله ووجب أجرة المثل : أى فى مال 
المولى عليه ؛ وقد يقال قياس مالو وكلت ف اختلاعها أجنبيا بقدر فزاد عليه من أن عليها ماسمت وعليه الزيادة 
أن يكون هناكذلك فليتأمل ( قوله وعلم مما مر) أى فها لو رده العبد بإذن سيده على مامر ( قوله لم يتعين عليه 
العمل بنفسه) ظاهره ولو قادرا » لكن سيأق فى الشرح مايخالفه ( قوله كما يستعين به ) قال حج بعد مثل ماذ كر : 
فعلم أن من جوعل على الزيارة لايستنيب فبها إلا إن عذر وعلمه المجاعل حال اللحعالة » ثم قال بعد قول الحصنف 
ولوقال من بلد الخ ولو جاعله على حج وعمرة وزيارة فعمل بعضها استحق بقسطه بتوزيع المسمى على أجرة مثل 
الثلاثة انهى . وهويفيد جواز الجعالة على الزيارة » وقد مر للشارح فى الإجارة أنه لاتصح الإجارة على الزيارة » 
وعليه فالفرق أن الحعالة دخحلها التخفيف فلم يشدد فيها مخلاف الإجارة ( قوله لايستنيب فيها إلا أن عذر ) قضيته 


فى كون هذا بمجرده ينى الضمان نظر لا يخى ( قوله أو عرفه وظن رضاه) هذا هو الحواب الأول بزيادة قيد 
( قوله قدرأجرة مثل ذلك العمل ) قد يتوقف فيه فيا إذا لايمكن تمحصيله إلا بأكثر بأنكان لايقدر على رده غير 
واتحد مثلا وطلب أكثر من أجرة المثلولا يحى أن بذل أكثر من أجرة المثل أسبل من ضياع 


لاع ل 

وعلم به الجاعل حال الجعالة (وإنقال) الأجنبى (قال زيدمن رد عبدى فل هكذاوكانكاذبا لم يستحق) الزاد (عليه) 
لعدم التزامه (ولاعلى زيد) إن كذبه لأنه لم يلتزم له شيئافلوشهد لخب على المالك بأنه قاله لم تقبل شهادته لآنه منهم 
ففترويج قولهوإن صدق زيد انخبر » فإن كان ممن يعتمد قوله استحقه على المالك» وإلا فكأن لاخبر فلا يستحق 
على أحدويظهر أن محل وإلا الخ ما إذا لم يصدقه العامل وإلا استحق على المالك المصدق(ولا يشترط قبولالعامل) 
لفظا لما دل" عليه لفظ الحاعل(وإن عينه) بل يكى العمل كالوكيلومن ثم لو ردهثم عمل لم يستحق إلا بإذن جديد 
وف الروضة وأصلها إذا ل يعين العامل لايتصور قبول العقد وظاهره ينافى المان . ويجاب بأن معنى عدم تصور 
ذلك بعده بالنظر للمخاطبات العادية ومعنى تصوره الذى أفهمه الكتاب أنه من حيث دلالة اللفظ على كل سامع 
مطابقة لعمومه صار كل سامع كأنه مخاطب فتصور قبوله ولا يشترط المطابقة : فلو قال إن رددت آبى فلك دينار 
فقال أرداه بنصف ديناراستحق الديئار : فإن القبول لا أثر له ٠‏ قاله الإمام وذكره القمولى نحوه : ولا يعار ضيه 
قولم ىطلقنى بألف فقال بمائة طلقت بها كاحعالة ولا قوهم فى اغسل ثولى وأرضيك فقال لا أريد شيئا لم يحب 
شى ء لأن الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير الأمر عليه » ويوئخذ من كلام الإمام والقمولى أنها لاترتد 
بالرد : ودعوى أنه إن رد الخعل من أصله أثر أو بعضه فلا لاأثر لها . وقال فى الأتوار : 


أن ماذكر معتبر حْبى فى إذن السيد لعبده » إلا أن يفرق بأن يد العبدكيد السيد فكأنه الراد” فلا يتوق على العذّ 
ولا على الخاععل » ومن العذر مالو عجز عن مباشرة ماوكل فيه أو كونه لايليق به + فالقادر على الفعل اللائق به 
والعاجز الذى لم يعلم بحاله الموكل حال الخعالة لايصح توكيله ؛ وعليه فلو وكل فى الفعل لم يضح ولا .يستحق إلى 
آخر ماذكرنا (قوله وعلم به الجاعل حال الجعالة ) أى فلو لم يعذر أولم يعلم الملازم امتنع التوكيل ولا يستحق على 
الملعزم شيئا بل ينبغى ضمان العامل بوضع يده على العين إن لم يعلم رضا المالك بالوضع ٠‏ هذا إذا كان غرض 
المالك الرد من المعين بخصوصه فلا ينانى مايأتى فيا لو أذن لمعين وقصد غيره إعانته كما سبأتى فى كلام الشارح حيث 
قال لأن قصد الملتزم الرد ممن التزم له ( قوله فإن كان من يعتمد قوله ) أى بأن كان ثقة » ولا مانع أن يراد ثقة 
فى ظن العامل اه سم على منهج ( قوله لم يستحق إلا بإذن جديد ) صريح فى أنها ترد بالرد ( قوله وظاهره يناق الممن ) 
أى إذا دل قوله وإن عينه على تصور قبول غير المعين » ويمكن أن يجاب عن المئن بوجهين : أحدهما أن عدم 
الاشتراط يصدق بعدم الإمكان . والثانى أن وأو وإن عينه للحال تأمل اه سم ( قوله ولا تشترط المطابقة ) أى 
مطابقة القبول للإيجاب ( قوله استحق الدينار ) قضيته ما يأقى عن حج أنه لو قال أرده بلا ثبىء لايستحق عوضا غ 
وسيأتى للشارح مايرده فى قوله ودعوى أنه الخ فيستحق الكل ( قوله لأن الطلاق لما توقف الخ ) يشكل على هذا 
الحواب قولم كابخعالة الدال على استواء الجعالة والطلاق فيا ذكر ء وهذا هو وجه الاعتراض فيا يظهر . فالحاصل 
أن قولم المذ كور دال على أن اللازم هنا نصف الدينار وهو مالف لقول الإمام » وظاهر أن الاعيراض ببذا 
لايدفعه الفرق بين الخلع والحعالة اه سم على حج . أقول : ويمكن الحواب بأن المراد من النشبيه المشاركة فى جرد 
استحقاق العوض ( قوله أدير الأمر عليه ) وبأن الأخيرة ليست نظيرة مسثلتنا لأن مافيبا رد للجعل من أصله فأثر 
بخلاف رد بعضه ( أنها ترد” بالرد” ) هذا يخالف مامر فى قوله ومن ثم لو رد ثم عمل لم يستحق إلا أن يحمل ماتقدم 
الضالة رأسا ( قوله ويخذ من كلام الإمام الخ ) هذا هو الحواب عن الإشكال بمسئلة اغسل ثونى . وحاصله أن 
الحعالةلماكانت لاترد" بالرد وجب جميع المجعول وإن رد بعضه » بحلاف اغسل ثوفى فإنه إجارة فاسدة » وأصل 
الإجارة أنها ترتد بالرد » ولا خفاء أن الحواب الأول مأخموذ م ن كلام الإمام أيضا فتأمل ( قوله فلا أثر لها ) اللجير 


الا - 


ولو رده الصى أوالسفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد اجنو ن كرد اجاهل بالنداء. وقال السبكى : الذى يظهر 
وجوب المسمى فىهذه المسائل كلهاء وجزم بذلك البلقينى ف الصغير وانجنون ولم يقيده بشىء (وتصح) الحعالة 
(على عمل مجهول) كما علم من تمثيله أوّلالباب وذكرههنا لضرورة التقسم لأنالجهالة احتملت ف القراض لحصول 
زيادة فاحّاها فى رد الحاصلأوليوهو مقيد كما أفاده جمع بما إذا عسر ضبطه لاكبناء حائط فيذكر محله وطوله 
وسمكه وارتفاعه وما يبنى به وخياطة ثوب فيصفه كالإجارة ( وكذا معلوم ) كن رده من موضع كذا (ى 
الأصحع لأنها إذا جازت مع الجهل فع العلم أولى ب والثانى المنع للاستغناء عنه بالإجارة » ومر أنه لابد من كون 
العمل فيه كلفة أو موئنة كرد آبق أو ضال أو حج أو خياطة أو تعليم علم أو حرفة أو إخبار فيه غرض وصدق 
فيه » فلو رد من هوبيده ولاكلفة فيه كدينار فلا ثبىء له إذامالا كلفة فيه لايقابل بعوض أو عبدا آبقا استحق » 
ولو قال من دلنى على مالى فله كذا فدله غير منهو بيده استحق لأن الغالب أنه تلحقه مشقة بالبحث عنه » كذا 
قالاه . قال الأذرطى : ويحب أن يكرن هذا فيا إذا بحث عنه بعد جعل المالك . أما البحث السابقوالمشقةالسابقة 
قبل الحعل فلا عبرة بهما وعدم تأقيته: فلو قال من رد عبدى إلى شهر فله كذا لم يصح كا فى القراض لأن تقدير 
المدة مل" بمقصود العقد فقد لايظفر به فيها فيضيع سعيه ولا يحصل الغرض سواء أضم إليه من مل كذا أملا وغير 
واجب على العامل » فلو قال من دلنى علىمالى فلهكذا فدله من | لمال فىيدهلم يستحق شيئا لآن ذلكواجب عليه 
شرعا فلا يأخذ عليه عوضا . وكذا لوقالمن رد مالى فله كذا فرده من هو يده ويجب عليه رداه ؛ 


على مالو رد القبول من أصله كما لو قال لا أرد العبد وما هنا على مالو قبل ورد العوض وحده كقوله أرده بلا 
ل ؛ ثم رأيت سم على حج استشكل ذلك ٠‏ وأجاب بقوله وقد يقال الرد عند العقاه والفسخ بعد ذلك وينظر فيه 
أن الذى عند العقد أقوى فى دفعه من المتأخر » .وقد يقال قوله لا أقبلها أو رددتما ليس صريحا فى الفسخ فلا 
ترتفع به وهو بعيد جدا فى رددتها اه ( قوله استحق أجرة المثل ) معتمد ( قوله ورد النجنون كرد اللجاهل ) والمراد 
بالمجنون الذى ليس له نوع تمييز فلا يناى مامر من استحقاق انون إذا رد بأن المراد بما تقدم من له نوع تمييز » 
وعبارة سم على حج: أقول : يتجه فى الجنون أنه إن عين اشترط .أن يكون له نوع تمييز بحيث يعقل الإذن وإلا 
كان ردهكرد غير العالم بالإذنوإن لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الإذن لعَيِيرِهِ وعلمه بالإذن إذ رده بدون ذلك 
كرد من لم يعلم الإذن فلا ششىء له فليتأمل نعم إن عرض الحنون بعد علمهبالإذن فقد يتجهعدم اشتراط اممييز حال 
رده فليتأمل انتّبى ( قول هكرد الخاهل بالنداء ) أى فلا يستحق ( قوله للاستغناء عنه ) أى عن عقا. الحعالة ( قوله 
أو إخبار فيه غرض وصدآق فيه ) أى كأن ذل" من قال من دلنى على مالى فله كذا كا سيأقى فى كلام الشارح. . 
وليس مته [خبارالطبيب المريض بدواء ينفعه لأن تجرد الإخبار لاكلفة فبه ( قوله أو عبدا ) أى أو كان عبدا الخ 
( قوله وعدم تأقيته ) أى ويشترط عدم الخ ( قوله ويحب عليه ) أى والحال أنه يحب عليه الخ . وقوله رده : أى 


ساقط هنا من نسخ الشارح ٠‏ ولعله لفظ مردودة أو نحوه » وغرضه من هذا الرد على الشهاب ابن حجر فإن هذا 
كلامه ( قوله ولو رده الصبى ) يعنى الضال" مثلا وإن أوهم ذكره فى هذا الموضع أن المراد القبول على أن هذا 
قد قدم عليه فلا محل له هنا (قوله لأن الغالب أنه تلحقه مشقة)لاخفاء أن هذا الكلام صريح أنه يستحق وإن لم 
تلحقه مشقة بالفعل نظا للغالب وما من شأنه وحينئذ فلا يلاقيه قول الشارح ويحب أن يكون هذا فيا الخ ( قوله 
وعدم تأقيته ) معطوف على قوله أنه لابد" الخ من قوله » ومر أنه لابد منكون العمل فيه كلفة لكن لا بقيد كونه 
مر إذلم يمر هذا ( قوله فدله ءن المال ى بده ) أى ويجب عليه رده كما لايخى 


197/5 له 
وقضبته أنه لوكا ن الدال أو الراد غيرمكلب استحق .ويجاب بأنالحطاب متعلق بوليه لتعذر تعلقه بءفلا يستحقشيئاء وأفنى 
المصنف فيمن حبس ظلما فبذل مالا لمن بتكم فى خلاصه بجاهه أوغيره بأمباجعالةمباحة وأخحذعو ضهاحلالونقله عن 
جماعة : أى وق ذلك كلفة تقايلبأجرة عرفا (ويشترط) لصحة العقد(كونالخغل) مالا(معلوما )لأنه عوض كالأجرة 
والمهر ولأنهعقد جوز للحاجة ولا حاجةلحهالة العوض يلاف العمل » ولأن جهالة العوض تفوت مقصود العقد 
إذ لايرغب أسعد فى العم لمع جهالةالعوض وبحص ل العا بالمشاهدة إن كانمعيناو بالوص ف إن كان ف الذمة فلوقال من 
رد عبدى فلهسلبه أو ثيابه قإن كانت معلومة أو وصفها بما يفيه العلم استحق المشر وط. وإلا فأجرة المثل كما نقلاه 
وأقراه ؛ واستشكل فى المهمات تبعا لابن الرفعةاعتبار الوصف ف المعين فإنهم منعوه فى البيع والإجارة وغيرهما . 
قال البلقينى : ويمكن الفرق بدخول التخفيفهنا فلم يشد د فيها.» بحلاف نحو البيع وقياسه صحته فله نصفه إن علم 
وإن لم يعرف محله وهو أوجه الوجهين » وما قاسه عليه الرافعى من ,استئجار المرضعة بنصف الرضيع بعد الفطام 
أجاب عنه فى الكفاية بأن الأجرة المعينة تملك بالعقد فجعلها جزءا من الرضيّع بعد الفطام يقتضيم تأجيل ملكه » 
وهنا إنما تملك بهامالعمل فلا مخالفة لمقتضى العقد ولا عمل يقع فى مشترك ( ولو قال من رده فله ثوب ) أو دابة 
( أو أرضيه ) أو أعطيه خمرا أو خنزيرا أومغصوبا ( فسد العقد ) للحهالة العوض أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على 
تسليمه كا نى الإجارة ( وللراد أجرة مثله ) كالإجارة الفاسدة . ويستنتى من اشتراط العلم بلعل مالو جعل الإمام 


كالغاضصب والسارق . بحلاف مالورده منهو فىيدة آمانة كأن طيرت الريح ثوبا إلى داره أر دخلت دابة داره 
فإنه يستحق +الرد" لآن الواجب عليه التخلية لاالرد” » فلا منافاة بينماهنا وما مر فى قوله أو عبدا آبقا استحق لأن 
مامر فها لولم يجب عليه الرد ( قوله ؤقضيته ) أىقضية قولم غيرواجب ( قوله أو الراد ) أى للمال الذى فى يده 
( قوله فيمن حبس ظلما ) مفهومه إذا حبس يجق مايستحق ما جعل له ذلك وينبغى أن يقال فيه تفصيل وهو أن 
امحبوس إن جاعل العامل على أن يتكلم مع من يطلقه على وجه جائز كأن تكلم معه على أن ينظره الدائن إلى بيع 
غلاته مثلا جاز له ذلك واستحق ماجعل له وإلا فلا . ووقع السوئال فى الدرس عما يقع كثيرا بمصرنا من أن 
الزياتين والطحانين ونحوه كا مرا كبية يجعلون لمن منع عنهم امحتسب وأعوانه ىكل شهركذا هل ذلك من الحعالة أملا 
والحواب عنه أنه من الحعالة الفاسدة لآن دفع مايلّزمه من المال ينزل مئزلة مايلتزمه الإنسان فى مقابلة تخليصه 
من اليس » وهذا مثله إن وقع منه عمل فيه مشقة فى الدفع عنه فيستحق أجرة المثل لما عمله » وإنما قلنا إنه جعالة 
فاسدة لأن العمل فيها غير معلوم إن لم تقدر يمدة مخصوصة » وهذا نظير ماتقدم فى إن حفظت مالى من متعد” 
عليه فلك كذا ( قوله لمن يتكلم فى خلاصه ) قضيته أنه إذا تكلم فى خلاصه استحق المعل وإن لم يتفق إطلاق 
احبوس بكلامه ؛ لكن ف كلام سم على حج فيا لو جاعله على الرقيا أو مداواته أنه إن جعل الشفاء غايةللر قيا 
والمداواة لح يستحق إلا إذا حصل الشفاءوإلا استحق التعل مطلقا اه . فقياسه هنا أنه إن جعل خروجه من الحبس 
غاية لتكلم الواسطة لم يستحق إلا إذا خرج منه . وفكلام سم أيضا بعد كلام طويل جواز الحعالة على رد 
الروجة من عند أهلها نقلا عن الرافعى ثم توقف فيه وأقول : الأقرب ماقاله الرافعى وهو قياس ما أففى به المصنف 
فيمن حبس ظلما الخ( قوله إن كان معينا ) عبارة حج بعشاهدة العين أو وصفه أو وصما ف الذمة » وتفريع 
قوله ولو قال من رد الخ عليها ظاهر( قوله وإلا فأجرة المثل ) قضيته الصحة أيضا فى فله الثوب الذى فى بنى إن 
علم ولو بالوؤصف اه سم على حج . أقول : لكن ماذكره الشارح فىثياب العبد وإن اقتضى ماذكره سم يخالف 
قوله أولا أو بالوصف إن كان ف الذمة ( قوله فله نصفه إن علم ) أى المردود ( قوله يقتضى تأجيل ملكه ) أى 


اب 
ان يدل على قلعة للكفار ججعلد -كجارية منها فإنه يجوز مع جهالة العوض للحاجة وما لوقال حج عنى وأعطيك نفقك 
فيجوز كا جزم به الافعى فالشرح الصغير والمصنف فى الروضة ونقله فى الكبير عن صاحب العدةة » ورد بأن 
هذه لاتستنى لأن هذا إرفاق لا جعالة » وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضة فقال حج عنى بنفقتك » وقد صرح 
الماوردئ فى هذه بأنها جعالة فاسدة » ونص عليه فى الأم ( ولو.قال ) من رده ( من بلدكذا فرد ه ) من تلك 
الحهة لكن ( من ) أبعد منه فلا زيادة له لتبرعه بها أومن ( أقرب منه فله قسطه من الحعل ) لأنه جعل كل ابعل , 
مقابلة العمل فبعضه فى مقابلة بعضه » فإن رد" من نصف الطريق استحق نصف اللحعل أو من ثلثه استحق ل : 
ومحله إذا تساوت الطريق سبولة وصعوبة وإلا كأن كانت أجرة التصف ضعف أجرة النصف الآخر استحقثلى 
المعل » أو من ذلك البلد » أو من مسافة مثل مسافته ولو من جهة أخرى استحق المسمى ؛ ولو رداه من أبعد من 
المعين فلا شى" للزيادة لعدم الالوام ؛ ولو رده ص المعين ورأى المالك فى نصف الطريق فدفعه إليه استحق 
نصف الحعل » ولو قال من رد عبدى فله كذا فرد” أحدهما استحق نصف الحعل استوت قيمهما أو اختلفت » 
ولو قال إن رددتما عبدى فلكما كذا فرد”ه أحدهما استحق النصف لأنه لم يلتزم له أكثر من ذلك » ولو قال إن 
رددتما عبد فلكما كذا فرد” أحدهما أحدهما استحق الريع أو كليهما استحق النصف أو رداهما استحمًا المسمى » 
ولو قال أُوّل من يرد" عبدى فله دينار فرده اثنان اقتسماه لأنبما يوصفان بالأولية فى الرد” » ولو قال لكل من ثلاثة 
رد”ه ولك دينار فرد”وه فلكل منهم ثلثه توزيعا على الرؤوس » هذا إذا عمل كل منهم لنفسه . أما لو قال أحدهم 
أعنت صاح” فلا شىء له ولكل منهما نصف ماشرط له أو اثنان منهم أعنا صاحبنا فلا شىء لهما وله جميع 


وهو مبطل( قوله ورد بأن هذا ) أى قوله وما لو قال حج عنى الخ ( قوله لأن هذا إرفاق ) قال حج : وإذا قلنا 
بأنه إرفاق لزمه كفايته كنا هو ظاهر ثم هل المراد بها كفايته أمثاله عرفا أو كفاية ذاته نظير مايق فى كفاية القريب 
والقن ؟كل” محتمل اه . أقول : والأقربالثانى إن غلم بحاله قبل سرزاله فى احج وإلا فالأول ثم هل المراد بالتزوم 
أنه يجب عليه ذلك من وقت خروجه حى أو امتنع منه أجبر عليه أو من وقت الإحرام ولا يلزمه ذلك إلا إذا 
فرغ من أعمالالحج وقبل الفراغ للمجاعل الرجوع لأن غايته أنه كاحعالة وهى جائزة ؟ فيه نظر » والآقرب 
الأخير» وعليه فلو أنفق بعض الطريق ثم رجع وقلنا يجحوازه فالظاهر أنه يرجع عليه بما أنفقه لوقوج الحج للباششره 
كا لو استأجر المعضوب من بحج عنه ثم شى المستأجر ( قوله بأنها جعالة فاسدة ) معتمى : أى فيستحق أجرة 
المثل ( قوله وصعوبة ) وق نسخة: وحزونة ( قوله لعدم الالتزام ) هذه الصورة مكررة مع قوله أوّلا أبعد منة 
فلا زيادة الخ ء إلا أن يقال : مامر فيا لو رده من أبعد منامحين لكنه فى جهته وما هنا فيا لو رده من جهة أخرى 
والمردود منه أبعد مسافة من المعين( قوله استحق نصف الحعل ) ولا يناق هذا قول ع : لو رده وهو غير عام 
م عام الناء ف البلد قبل أن يسمه اسنتحقى : أى الحعل امه لأنه لما كان امحل معينا فى الأولى كان اتشعل موز 
على المسافة يخلاف الثانية( قوله بالأولية ) أى وذلك لأن الأولية لاتستدعى ثانيا وإنما تستدعى عدم السيبق بغيرها » 


(قوله ولو رد همن أبعد الخ ) هذا مكرر( قوله ورأى المالك ى نصف الطريق الخ) صريح فى أن ذهاب العامل 
ارد" لايقابل شىء ويلزم عليه أنه لو رأى المالك ف امل الذى لى فيه الآبق مثلا أنءلايستحق عليه شيئا وهو 
مشكل » وربما يأأى فى الشارح مايقتضى خلافه فليراجع ( قوله استوت قيمتهما أو اختلفت ) انظر ما الفرقبين 
هذه والتى قلها » وف العباب التسوية بينهما ( قوله ولكل منهما نصف ماشرط له ) يعنى ما شرط لأجل الرد 


وكاس نهاية ا حتاج اه 


0/4ش نه 

المشروط » فإن شاركهم رابع فلا شىء له » ثم إن قصد بعمله المالك أو قصد أخذ الحعل منه فلكل من الثلاثة 
ريع المشروط » فإن أعان أحدهم فللمعاون بفتح الواو النصف وللآخرين النصف لكل واحد مهما الربع » أو 
أعان اثنين منهم فلكل منهما ربع وثمث من المشروط وللثالث ربعه » وإن أعان الحميع فلكل منهم الثلث كما لولم 
بكن معهم غير هم : فإن شرط لأحده, جعلا مجهولا ولكل من الآخرين دينارا فرد وه فله ثلث أجرة المثل وهما 
ثلثا المسمى : ولو قال أى رجل رد عبدى فله درهم فرده اثنان قسط الدرهم بينبما ؛ ولوكان عبد بينبما أثلاثا 
فأبق فجعلا لمن رده دينارا لزمهما بنسبة ملكيهما ( ولو اشترى اثنان) فأكثر (فى رده اشتركا فى الحعل ) 
لحصول الرد منهما والاشيراك فى الحعل على عدد الرؤوس وإن تفاوت عملهم لأنه لاينضبط حتى يوزع عليه . 
وصورة المسئلة إذا عمم النداء كقوله من رده فله كذا » ويخالف مالو قال من دخل دارى فأعطه درهما فدخخلها 
جمع استحق كل واحد درهما لأ نكل واحد داخل ولي سكل واحد براد للعبد بل الكل ردّوه ( ولو التزما جعلا 
لمعين ) كإن رددت آبى فلك دينار ( فشاركه غيره فى العمل إن قصد إعانته ) مانا أو بعوض عنه ( فله ) أى لذلك 
المعين ( كل الجعل ) لآن قصد الملتزم الرد. ممن التزم له بأى وجه أمكن فلم يقصر لفظه على امخاطب وحده 2 
بحلاف مامر فوا إذا أذن لمعين فرد نائبه مع قدرته لآن المالك ل يأذن فيه أصلا » ولاشىء للمعين إلا إن الم له 
امخاطب أجرة » ويوئخذ من كلامهم هنا وف المساقاة كما أفاده السبكى جواز الاستنابة فى الإمامة والتدريس وسائر 
الوظائف الى تقبل النيابة: أى ولو بدون عذر فها بظهر ولول يأذن الواقف إذا استناب مثله 


ومن ثم لو قال أنت طالق بأول ولد تلدينه فولدت واحدا فقط طلقت به لآنه لم يسبقه غيره ( قوله ثم إن قصد) 
أى الرابع ؛ وقوله أوقصد : أى الرابع أيضا » وقوله ربع المشروط أئ ولا عىء له وسقط الريع الرابع عن 
المالث ( قوله ولكل من الآخرين ) أى بمعنى أنه قال لكل من الثلائة بانفراده رد عبدى وقال لأحدهم ولك 
ثوب مثلا وللآخر ولك دينار وقال للثالث كذلك ٠‏ وليس الماد أنه جعل لمجموع الثلاثة ثوبا ودينارين ( قوله 
قسط الدرهم بينهما ) ووجهه أنكلا مأذون له ف الرد ( قوله فلم يقصر لفظه ) بهذا يندفع ما قد يتوهم من منافاة 
هذا بقوله السابق فعلم أن العامل المعين لايستنيب فيها إلا إن عذر الخ ( قوله الى تقبل النيابة ) أى بخلافمالا يقبل 
النيابة كالمتفقه لاتجوز له الاستنابة حبى عند السبكى إذ لايمكن أحدا أن يتفقه عنه اه حج . وكتب عليه سم 
مانصه : اعتمد مر جواز الاستنابة للمتفقه أيضا لأنالمقفصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع الاستنابة 
وجوز أن يوْخذ من ذلك أن تجوز الاستنابةللأيتام الممزلين بمكاتب الأيتام فليتأمل اه . وفى حاشية شيخنا الزيادى 
مثل ما اعتمده مر ولكن الأقرب ماقاله حج . وقول سم للأيتام: أى بشرط أن يكون يتها مثله( قوله ولو بدون 
عذرٍ فها بظهر) وقع السوال فى الدرس عما يقع كثيرا من أن صاحب اللحطابة يستنيب خخطيبا يخطب عنه . ثم إن 
المستنيب يستنيب آخرهل يحوز له ذلك ويستحق ماجعله له صاحب الوظيفة أم لا؟ والحواب عنه الظاهر أىيقال 
فِه إن حصل له عذر منعه من ذلك وعلم به المستنيب أو دلت القرينة على رضا صاحب الوظيفة بذلك جاز لهأن 


فالصمير للرد المعلوم : أى نصف الدينار فى هذه الصورة . ولا يصح عود الضمير لكل وكان الأوضح حذف له 
( قوله فإن شرط لأحده, جعلا مجهولا ولكل من الآخرين ) بأن قال لأحدهم إن رددته فلك دينار وللآخر كذلك 
وقال للثالث إن رددته أرضيك كما هو ظادر : بخلاف ما إذا شرط إجماعهم وجعل لكل واحد منبل شيئا بخصه 
وإن أوهمته عبارة الشارح فهوغير مراد » وسيأقى فى كلامه ماهو صريح فها صورته به . 


هلا ب : 
أو خيرا منه و يستحق المسئنيب جميع المعلوم وإن أفى ابنعبد السلام والمصنف بأنه لايستحقه واحد منهماإذ المستنيب 
لم يباشر والنائبلم يأذن له الناظر فلا ولا ية له»وما نازع به الأذرعى من كون ذلك سببا لفتح باب أكل أرباب 
الحهالات مالالوقف دائما مما أرصد للمناصب الدينية واستنابةمن لاايصلح أو يصلح بنزز يسير .قال غيره : وهكذا 
جرى فلاحول ولا قوّة إلا بالله مردود باشتراط كونه مثله أوخيرا منهوالزركشى بأن الريع ليسممن قبيل الإجارة 
ولاالجعالة إذ لايمكن وقوع العمل مسلما للمستأجر أو الحاعل وإنما هو إباحة بشرط الحضور ولم يوجد فلا يصح 
أخذه المذكور. وقضبته أنه لاشىء للمستنيبولو بعذر ولو لمن هوخيرمنهوقضية كلام الأذرعى خلافه وهو 
الأوجه عملا بالعرف المطرد بالمساحةحينئذ ( وإن قصد ) المشارك ( العمل للمالك) الملتزم يعنى يجعل أو بدونه أو 
لنفسه أو للعامل أو الجميع أو لائنين منهم أولم يقصد شيئا( فللأرّل قسطه ) من الحعل وهو النصف منه إن شاركه 


يستنيب مثله ويستحق ماجعل له » وإن لم يحصل ذلك له ولم ندل القرينة على الرضا بغيره لابجوز » ولا شىء له 
على صاحب الوظيفة لعدم مباشرته » وعليه لمن"استنابه من باطنه أجرة مثله من مال نفسه ء ووقع السوئال فيه أيضا 
عن مسجد انهدم وتعطلتشعائره هل يستحق أرباب الشعائر المعلوم أم لا؟ والحواب عنه الظاهر أن يقال فيه إن 
من تمكنه المباشرة مع الانبدام كقراءة جزء به فإنه يمكنه ذلك ولو صا ركوما استحق المعلوم إن باشر ؛ ومن لاتممكنه 
المباشرة كبواب المسجد وفراشه استحق كن أكره على عدم المباشرة » وهذا كله حيث لم يمكن عوده وإلا وجب 
على الناظر القطع على المستحقين وعوده إن أمكن وإلا نبل لأقرب المساجد إليه ( قوله أو خيرا منه ) أى فيا يتعلق 
بتلك الوظيفة حى لو كانت قراءة جزء مثلا وكان المستنيب عالما لايشترط فى النائب كوئه عالما بل يكى كونه 
يحسن قراءة الحزء كقراءة المستنيب له » وعبارة سم على حج : أى باعتبار المقصود من الوظيفه : وفى حج أن 
المدار على وجود شروط الواقف ف النائب ( قوله ويستحق المستنيب جميع المعلوم ) أى وللنائب ما التزمه له 
صاحب الوظيفة » وعليه فلو باشر شخص الوظيفة بلا استنابة من صاحبها لم يستحق المباشر لها عوضا لعدم اأزامه 
له ء وكذا صاحب الوظيفة حيث لم يباشر لاشى ء له إلا إذا منعه الناظر أو نحوه من المباشرة فيستحق لعذره برك 
المباشرة ومن هذا يوخذ جواب حادثة وقع السواالعنها وهى أن رجلا بينه وبين ولد أخيه إمامةشركة عسجدمنمساجد 
المسلمين ثم إنالرجل صار يباشر الإمامة من غير استنابة من ولد أخيه وهو أن ولد الأخ لا شى ء له لعدم مباشرته * 
ولا شىء للعم زيادة على مايقابل نصفه المقرر فيه لآن العم حيث عمل بلا استنابة كان متبرعا » وولد الأخ حيث 
لم يباشر ولم يستنب لاشىء له لأنالواقف إنما جعل المعلوم فى مقابلة المباشرة فا بخص ولد الأخ يتصرف فيه الناظر 
لصالح المسجد فتنبه له فإنه يقع كثيراء ووقع من بعض أهل العصر إفتاء بخلاف ذلك فاحذره فإنه خطأ ( قوله 
أرباب الحهالات) وف نسخة الحهات : وما فالأصل هوالأوفق بقوله الآىكونه مثله أو خيرا منه الخ ( قوله وقضية 
كلام الأذرعى ) يتأمل هذا » فإن مانقله عن الأذرعى حاصله منازعة من قال بالاستحقاق وهو موافق لما قاله 


( قوله مردود باشتراط كونه مثله الخ ) هذا إذا كان مراد الأذرعى بأرباب الحهالات النياب » وأما إنكان مراد 
بهم أرباب الوظائف بمعنى أنهم يأخذون الوظائف الى ليسوا أهلا لها ويستنيبون كما هو صريح عبارته فيرد بأن 
الكلام كله عند صعة التقرير ف الوظيفة » وذلك لايكون إلا لمن هو أهل فتأمل ( قوله والزركشى ) يععى ونازع 
الزركشى ف كلام السبكى وإن كان خلاف قضية العطف وعذره أنه تبع هنا عبارة التحفة » لكن ذاك عبرق 
منازعة الأذرعى بقوله ورد”ه الأذرعى فيصح عطف الزركشى عليه( قوله حينئذ ) أى حين العذر وكون النا؛ 


5 
من ابتداء العمل سواء قصد نفسه أو الملدّزم أم هما أم العامل والملتزم أم الجميع أم أطلق وثلاثة أرباعه إن قصد 
نفسه والعامل أو العامل والملتزم وثلثاه إن قصد الحميع ( ولا شىء المشارك بحال ) أى فى حال مما ذكر لتبرعه 
ولو قال الواحد إن رددته فلكدينار ولآخر إن رددته أرضيك فرداه فللأوّل نصف الدينار وللآخر نصف أجرة 
مثل عمله » ولوقال إن رددت عبدى فل ككذا فأمر رقيقه برد"ه ثم أعتقه فى أثناء العمل استحق كل الجعل كما أفى 
به الوالد رحمه الله تعالى لإنابته إياه العمل المذكور ولا يوكثر طريان حريته كما لو أعانه أجننى فيه ونم يقصد 
المالك » وأفنى أيضا فى ولد قرأ عند فقيه مداة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع عنده سورة يعمل لها سروركالصاريف 
مثلا وحصل له فتوحبأنه للثانى ولا يشاركه فيه الأول » وينقسم العقد باعتبار لزومه وجوازه إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها لازم من الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والهبة لغير الفروع بعد القبض 
والجلع ؛ ولازم من أحدهما قطعا ومن الآخر على الأصح وهو النكاح فإنه لازم من جهة المرأة قطعا ومن جهة 
الزوج على الأصح وقدرته على الطلاق ليست فسخا . ثانيها لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر قطعا كالكتابة » 
وكذا الرهن وهبة الأصول للفروع بعد القبض والضمان والكفالة . “ثالئها جائر من الطرفين كالشركة والوكالة 
والعارية والوديعة » وكذا الحغل له قبل فراغ العمل ولهذا قال ( ولكل منهما ) أى من الجاعل والعامل ( الفسخ 
قبل تمام العمل ) لأآنه عقد جائز من الطرقين . أما من جهة الحاعل فن حيث إنها تعليق استحقاق بشرط فأشبيت 
الوصية . وأما من جهة العامل فلأن العمل فيها مجهول وما كان كذلك لايتصف باللزوم كالقراض وإنما يتصور 
الفسخ من العامق فى الابتداء إذا كان معينا بخلاف غيره فلا يتصور فسخه إلا بعد شروعه ف العمل » والمراد 
بالفسخ رفع العقد ورداه » وخرج بقوله قبل تمام العمل مابعده فإنه لا أثر للفسخ لأن الحعل قد لزم واستقر وعلم 
من جوازها انفساخها موت أحد المتعاقدين أو جنونه أو إتمائه »فلو مات المالك بعد الشروع فى العمل فرداه 
إلى وارثه استحق قسط ماعمله فى الحياة من المسمى » وإن مات العامل فرده وارثه استجق القسط منه أيضا ( فإن 
الزركشى ( قوله سواء أقصد ) هى للشرط بمعنى إن قصد الخ ( قوله وثلاثة أرباعه إن قصد نفسه والعامل أو 
العامل والملتزم ) أى وذلك لأن مابخص العامل فىمقابلة عمله النصف والاصف الآخر فىمقابلة عمل المعاون له » وقد 
أخرج منه للعامل نصفه وهوالريع وإذا ضم الربع إلى النصف الذىاستحقه العام ل كان مجموع ذلكماذ كر والربع 
الرابع يبى للملزم لعدم من يستحقه » ومثل ذا يقال فى الثلئين » فإن العامل يستحق فى مقابلة عمله النصف وما 
تبرع به المعاون له ثلث النصف الذى فضل يضم إليه النصف الذى استحقه ومجموعهما الثلثان ( قوله استحق 
كل الجعل ) أى السيد ظاهره وإن قصد العبد نفسه بعد الحرّية » وقياس مالو قصد العامل نفسه حيث قلنا إن 
المعين إنما يستحق القسط سقوط مايقابل عمل العبد من وقت إعتاقه ( قوله فطلع عنده ) أى فقرأ عنده شيئا وإن 
قل ثم طلع سورة يعمل الخ ( قوله ورداه) عطف تفسير ( قوله فى الحياة من المسمى ) أى ولا ثبىء له فى مقابلة 
مابعد الموث لعدم التزام الوارث له شيئا ؛ وظاهره وإنلم يعلم العامل بموت اللحاعل قبل الرق » وهو قياس مايأق 
فى قوله ولوعمل العامل الخ ».بل أولى لأن الوارث هنا لم ينسب لتقصير فى إسقاط حق العامل بخلاف ما يأى 


مثل المستنيب أوخيرا منه » وهذا لايناق ما استظهره فيا مر فى قوله ولوبدون عذر فها يظهر » لأنه إذا صح مع 
عدم العذر فعه أولى فاسثيجاهه صحيح فتأمل( قوله كنا لوأعانه الخ ) قضية التشبيه أن العتيق لو قصد المالك حينئذ 
أن السيد المعتق لايستحق شيثا فليراجع . 
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فسخ ) بينائه المفعول : أى فسخه الحاعل أو العامل ( قبل الشروع ) فى العمل ( أو فسخ العامل بعد ريع 
في , فلا شىء له) لأنهلم يعمل شيثا فى الأولى ولآن الحعل إنما يستححق ف الثانية بام العمل وقد فوته باختياره 
ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ماعمله مسلما وظهر أثره على امحل أم لا » وشمل كلامهم الصبى » ويستثى 
ما إذا زاد الخاعل فى. العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل لأن الخاعل هو الذى أبلنأه إلى 
ذلك . قال فى المهمات : وقياسهكذلك إذا نققص من الحعل » ورد أن النقص فسخ كا بأتى وهو فسخ من الماللك 
لان العامل » ولوعمل العامل » بعد فسخ المالك شين عالما به فلا نىء له » أو جاهلا به فكذلك على الأصح 
وإن صرح الماوردى والروياى أن له المسمى إذا كان جاهلا به واستحسنه البلقينى ( وإن فسخ المالك ) يعى 
لمزم ولوبإتاق الردود مثلا كذا قاله شيخ فى شرح منبجه » والأقرب خلافه فلا يتحق الامل حيث أمنق 
المالك امردود شيا لخروجه عن قيضته فلم يقع العمل مسلما له ( بعد الشروع ) فى العمل ( فعليه أجرة الثل) ل 
مض (فى الأصح ) لآن جوازالعقد يقتضى التسليط على رفعه » وإذا ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ ' 
لكن عمل العامل وقع محترما فلا يحبط بفسخ غيره فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل كالإجارة إذا فسخت بعيب ٠‏ 
والثانى لاشىء لاعامل كا لو فسخ بنفسه ؛ ولا فرق بين أن يكون ماصدر من العامل لا بحصل به مقصوه أصلا 
كرد الآبن إلى بعض الطريق أو بحصل به بعنضه كا لوقال إن علمت ابنى القرآن فلك كذا ثم منعه من تعليمه » ولا 
يشكل مارجحوه هنا من استحقاق أجرة المثل بقولم إذا مات العامل أو المالك فى أثناء العمل حيث ينفح و 
القسط من المسمى لأن الماعل أسقط حكم المسمى فى مسئلتنا بفسخه بخلافه فى تلك » وما فرق به بعض اشاح 
من أن العامل ف الانفسائح تم العمل بعده ول يمنعه المالك منه يخلافه ف الفسخ حل نظر ءإذ لا أثر ف الفرق بين 
خصوص الوجوب من المسمى تارة ومن أجرة المثل أخرى كا هو ظاهر للمتأمل ( وللمالك ) يعنى الملّزم ( أن يزيد 
وبتقص ف) العمل و ( المعل ) ولو من غير جنسه ونوعهكا فهم بالأولى ( قبل الفراغ ) كامبيع فى زمن الخيار 
سواء ماقيل اأشروع وما بعده لأنه عقد جائر » فلو قال من رد عبد فله عشرة ثم قال من رده فله خسة أو 
بالعكس فالاعتبار بالأخير ( وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل له ) لآن النداء الأخير فسخ للأول » والفسخ 
فى أثناء العمل يقتضى الرجوع إلى أجرة المثل » ومحله فيا قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير ‏ فإنلم بعلم به فيا 
إذا كان معينا ولم يعلن به الملتزم فيا إذا كان غير معين . .قال الغزالى فى وسيطه : ينقدح أن يقال يستحق أجرة 
المثل وهو الراجحكما اقنضاه كلامهماء وقالالماوردى والرويانى: يستحق الحعل الأول » وأقره السبكى والبلقيى 


( قوله أو العامل ) أى وإ كان صببا"كا يأتى ولعل المراد بالفسخ منه ترك العمل بعد الشروع وإلاففسخ الصبى لغو 
(قوله فكذلك على الأصح ) أى خلافا لحج ( قوله فلا يستحق العامل ) أى ومع ذلك ماقاله فى المبج ظاهر لحصول 
التفويت من جانبالمالك ( قوله حيث أعنق المالك ) وينبغى أن مثل الإعتاق الوقف لوجود العلة فيه ( قوله في| 
إذا كان ) أىظهر ( قوله وهو الراجح ) هذا مخالف لما تقدم فى قوله:ولو عمل العامل بعد فسخ المالك الخ » 


(قوله تمم العمل بعده وم يمنعه المالك الخ) قال الشباب سم : أى فكأن العقد باق جحاله لحصول المقصود ب مه 
منع منه » وجهذا يتضح الفرق ويندفع النظرانبى ( قوله وهو الراجح كا اقنضاءكلامهما ) قال الشيخ فى حاشيته : 
هذا مخألف لما تقدم فى قوله ولو عمل العامل بعد قسخ المالك الخ ؛ ووجه الْخالفة أن تغيير المالك فسخ على 
ماذكره » ومع ذلك جعل العامل مستحقا حيث لم يعلم التغيير اتهى . أقول : لاعخالفة إذ ذاك فسخ لا إلى بدل 
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وغيرهما » فعلى الأول لو عمل من سمع النداء الأول خخاصة ومن سمع النداء الثانى استحق الأول نصف أجرة الكل 
والثانى نصف المسمى الثانى » وعلى قول الماوردى للأوّل نصف اللحعل الأول والثانى نص الثانى » أما التغيير 
بعد الفراغ فلا يكثر لأن المال قد لزم ويتوقف لزوم الحعل على تمام العمل ولهذا قال (ولو ما تالآبق) أوتلف 
المردود ( فى بعض الطريق ) أو بباب المالك قبل تسلمه ( أو هرب ) كذلك أو غصب أو ترك العامل ورجع بنفسه 
( فلا ثبى ء للعامل ) لأنه لم يرداه والاستحقاق معلق بالرد” » ويخالف موت أجير الحج فى أثناء العمل فإنه يستحق 
من الأجرة بقدر ما عمله نى الأصح لأن القصد بالحج الثواب » وقد حصل للمحجوج عنه الثواب بالبعض والقصد 
هنا الرد ولم يوجد ؛ ولو لم يجد العامل امالك سلم المردود إلى الحاكم واستحق الحعل ‏ فإن لم يكن حاكم أشهد 
واستحقه : أى وإن مات أو هرب بعد ذلك » ويجرى ذلك فى تلف سائر محال" الأعمال » وفهم من تمتيل المصنف 
تصوبر المسئلة بما إذالم يقع العمل مسلما للجاعل ليخرج مالو مات الصبى فى أثناء التعليم فإنه يستحق أجرة ماعللمه 
لوقوعه مسلما بالتعل م كذا ذكراه » ومحله إذا كان حرا كما قيده به ف الكفاية» فإن كان عبدا لم يستحق إلا إذا سلمه 
لسيده أو حصل التعلبم بحضرته أو فىملكه , قاله البلقينى والزركشى . وف الشامل أنه لوخاط نصف الثوب ثم 
احترقوهو فى يد المالك استحق نصف المشروط انهى . وقياسه فى مسئلة الصبى" أن يكون له أجرة ماعمله من 
المسمى » ولو خاط نصف الثوب واحترق أو بنى بعض الحائط فانهدم فلا ثبىء له » ذكره فى الروضة عن 
الأصحاب . ومحله إذالم بقع العمل مسلما لما ذكراه فى مسئلة الصبى المارة ولقول القمولى : لو تلف الثوب 
الذى خاط بعضه أو الحدار الذى بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ماعمل : أى بقسطه من المسمى » 
وكذا يقدر فى مسئلة الصبى ليوافق قول ابن الصباغ والمتولى فى مسئلة القمولى استحق من المسمى بقدر ماعمل 
.وقول الشيخين لو قطع العامل بعض المسافة لرد الآبق ثم مات المالك فرده إلى الوارث استحق من المسمى بقدر 
عمله فى الحياة » وقولهما فى الإجارة فى موضع ‏ لو خاط بعض الثوب واحترق وكان بحضرة المالك أو فى ملكه 
استحق أجرة ماعمل بقسطه من المسمى لوقوع العمل مسلما.» وى موضع آخر : لو اكثراه لخياطة ثوب فخاط 
بعضه واحترق » وقانا ينفسخ العقد : أى من أصله فله أجرة مثل ماعمله وإلا فقسطه من المسمى أو لحمل جرة فزلق 


ووجه الخالفة أن تغبير المالك النداء فسخ على ماذ كره ومع ذلك جعل العامل مستحقا حيث لم يعلم التغيير ( قوله 
ولو مات الابق ) . 

[ فرع] لو رد الآبق لإصطبل المالك وعم به كى كنظيره ص العارية وغيرها مر اه سم على حج ( قوله 
واستحق الحعل) أى فيدفعه له الحاكم من هاله إن كان وإلا ببى فى ذمة الملزم ( قوله ومحله إذا كان ) أى الصبى” 
( قوله سلمه لسيده ) وهل مثل تسلم المعلم عود العبد بنفسه على ماجرت به العادة فى كل يوم إلى سيده أو لابد من 
تسلم الفقيه بنفسه أونائبه فيه نظر » والظاهر الأول ( قوله بحضرته أو فى ملكه ) كأن كان يعلمه فى بيت السيد 
( قوله وهو فى يد المالك ) أى بأن سلمه له بعد خياطة نصفه أو خاط ببيت المالك وإن ل يكن بحضرته حيث 
أحضره لمأزله ( قوله أن يكون له أجرة ماعمله ) أى قسط ماعمله الخ ( قوله ولو خاط نصف الثوب واحترق ) 
أى وهو فى يده أى الحياط ( قوله ومحله لم يقع العمل مسلما ) أى بأن لم يكن بحضرة المالك ومن كونه بحضرته 
حضوره فى بعض العمل وأمره به ( قوله وقلنا بنفسج العقد) أى على المرجوح لما تقدم من أن الأصح جواز إبدال 


فلهذا لم يستحتٍ العامل لأن الخاعل رفع الجعل من أصله وهذا فسخ إلى بدل فلهذا استحق » لأن الحاعل وإن ريع 
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فى الطريق فانكسرت فلا شىء له » والفرق أن الخباطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما لظهور أثره على ا حل 
والحمل لايظهر أثره على الحرة + وبا قالاه علم أنه يعتبر فى وجوب القسط فى الإجارة وقوع العمل مسلما 
وظهورأثره على امحل ومثلها الجعالة » ومن ثم لو نهب الحمل أو غرق فى أثناء الطريق ل يحب القسط لآن العمل 
م بقع مسلما للمالك ولا ظهر أثره على امحل . فلاف مالو ماتت اللحمال مثلا أو انكسرت السفينة مع سلامة 
المحمول كا أفنى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ( وإذا ردآه فليس له حبسه لقبض الحعل ) لأن الاستحقاق بالتسليم 
ولاحبس قبل الاستحقاق » وكذلك ليس له حبسه إذا أنفق عليه بالإذن بالأولى ( ويصد ق ) بيمينه الجاعل سواء 
( المالك ) وغيره (إذا أنكر شرط اللحعل ) كأن قال ماشرطت الجعل أو شرطته فى عبد آخر ( أو سعيه ) أى العامل 
( فى رداه) كأن قاللم ترد ه وإنما رده غيرك أو رجع بنفسه لأن الأصل عدم الرد والشرط وبراءة ذمته » فلو اختلفا 
فى بلوغه النداء فالقول قول الراد هيمينه كنا لو اختلفا فى سماع ندائه ( فإن اختلفا ) أى الخاعل والعامل بعد 
الاستحقاق ( ف قدر الجعل ) أو جنسه أو صفته ككونه درهما أو درهمين أو فى قدر العمل كأن قال شرطت فائة 
على رد" عبدين فقال العامل بل على رد” هذا فقط ( تحالفا ) وللعامل أجرة امثل كما فى القراض والإجارة » وهذا 
إذا وقع الاختلاف بعد فراع العمل والتسلم أو قبل الفراغ فيا إذا وجب للعامل قسط ماعمله » ولو قال بع عبدى 
هذا أو اعم لكذا ولك عشرة وأنيا بها يصلح أن يكون إجارة وجعالة ف نكان العمل مضبوطا مقدرا فإجارة » ولو 
احتاج إلى تردد غير مضبوط فجعالة كذا نقلاه » والمراد أنه يجوز عمد الإجارة ف الشق الأولدون الثانى ويد 
العامل على المأخوذ إلى رده يد أمانة » ولو رفع بده عنه وخلاه بتفربط كأن خخلاه مضيعة ضمنه لتقصيره » وإل 
وإن خعلاه بلا تفريط كأن خعلاه عند الحاكملم يضمنه ونفقته على مالكه » فإن أنفق عليه مدة الرد فتبرع إلا إن أذن 
له الحاكم فيه أو أشبد عند فقده ليرجع » ولوكان رجلان ببادية ونحوها فرض أحدهما أو غشى عليه وعجز عن 
السير وجب على الآخر المقام معه إلا إن خخاف على نفسه أو نحوها فلا يلزمه ذلك » وإذا أقام معه فلا أجرة له » 


المستوق به ( قوله مع سلامة ا محمول ) أى سواه كان الماللك حاضراأو غائيا كنا ثمله إطلاقه » وفى حج التقيبه 
بكون المالك حاضرا ( قوله فها إذا وجب للعامل قسط ) أى بأنكان الفسخ من المالك أو بعد تلف المجاعل على 
العمل فيه ووقع العمل سلما ( قوله وأني ) أى امتعاقدان ( قوله مضبوطا مقدرا ) أى كأن قال خط لى هذا الثوب 
ولك كذا ( قوله فى الشق الأرّل ) هو قوله مضبوطا وقوله دون الثانى هوقوله غير مضبوط : أى فتحمل اللفظ 
على الإجارة فى الشق الأول وعلى الحعالة فى الثانى ( قوله ونفقته ) أى الابق 
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جعلا فق دأثبت. جعلا بدله فالاستحقاق حاصل بكل حال ( قوله فلو اختلفا ف بلوغه النداء ) أى ولو بإعلام الغير 
لتفارق ما بعدها فتأمل ( قوله وامراد أنه يجوز عقد الإجارة فى الشق الأول الخ ) مراده به الحواب عن قوك 
الزركشى والظاهر أن هذا من الإمام : أى المنقول عنه ماذكر تفريع على اختياره أن العمل فى الحعالة يشترط 
أن يكون مجهولا لكن صصح الشيخان خلافه اه . وحاصل الحواب أن الشق الأوّل يحوز عقد الإجارة عليه 
لانضباطه كا يجوز عليه عقد الحعالة ». حلاف الثانى فإنه لايجوز عليه إلا عقد الجعالة لعدم انضباطة فلي مراده 
بذكر الإجارة فى الأول نى صحة الجعالة فيه ( قو لهكأن خلاه بمضيعة ) قال المصنف : لاحاجة إلى التقبيد بالمضيعة 
فحيث بخلاه ضمن اه . قال الأذرعى : مراد الرافعى أنه لو أراد الإعراض عن الرد فسبيله أن يرفع الأمر إلى ا حاكم 
ولا يترك ذلك هملا ولم يرد.أنه يتركه بمهلكة انجى . 
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إن ماث وجب عليه أخذ ماله وإيصاله إلى ورثته إنكان ثقة ولا ضمان عليه إن لم يأخذه » وإفل يكن ثقة لم يجب 
عليه الأخذ وإن جاز له ولا يضمنه فى الحالين » والحاكم يحيس الآبق إذا وجده انتظارا لسيده » فإن أبطأ سيده 
باعه الحاكم وحفظ تمنه » فإذا جاء سيده فليس له غير المّن » وإن سرق الآبق قطع كغيره » ولو عمل لغيره عملا 
من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالا على ظن وجو بهعليه لم يحل للعامل » وعليه أن يعلمه أولا أنه لايجب عليه 
البذل ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن .هبه منه » ولو عا, أنه لايجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل" » ولو أكره 
مستحق على عدم مباشرة وظيفته استحق المعلوم كما أفبى به التاج الفزارى » واعتراض الزركشى له بأنه لم يباشن 
ماشرط عليه فكيف يستحق حينئذ برد بأنه مستثنى شرعا وعرفا من تناول الشرط له لعذره » ونظير ذلك ماعمت به 
البلوى من مدرس يحضر موضع الدرس ولا يحضر أحد من الطلبة أو يعلم أنه لو حضر لايحضرون بل يظهر الحزم 
بالاستحقاق هنا لآن المكره يمكنه الاستنابة فيحصل غرض الواقف يلاف المدرس فيا ذكر . نعم إن أمكنه إعلام 
الناظر بهم وعا2ء أنه يجبرهم على الحضور فالظاهر وجوبه عليه لآنه من باب الأمر بالمعروف » وقد أفاد الؤلى 
العراق ذلك أيضا بل جعله أصلا مقيسا عليه ؛ وهو أن الإمام أو المدرس لو حضر ولم بحضر أحد استحق لآن 
قصد المصلى والمعلم ليس فى وسعه وإنما عليه الاتتصاب لذلك وأفى أيضا فيمن شرط الواقف قطعه عن وظيفته 
إن غاب فغاب لعذر كخوف طريق بعدم سقوط حقه بغيبته . قال ولذلك شواهد كثيرة وأفبى الوالد رحمه الله تعالى 


(قوله وإن جاز له ) يتأمل فيه فإذتركه يؤدى إلى ضياعهوقضية مامر فاللقطة أنه يجب عليه الأخذ حيثنخاف 
ضياعه إن كان فاسمًا لكن لاتثيت بده عليه بل ينتزعه الحاكي منه فالقياس هنا كذلك (قوله والحاكم حبس 
الابق ) أى وجوبا لأنهمن المصالح العامة» وإذا احتاج لنفقة أنفق عليه من بيتالمال عجان قياسا على اللقيط » فإن 
لم يكن فيه ثبىء اقئرض على المالك ثم على مياسير المسلمين قرضا ( قوله ولو أكره مستحق ) وفمعنى الإكراه 
فيستحق أيضاا معلوم مالو عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره إذ لاينفذ عزله . نعم إن تمكن من مباشرتها 
فينبغى توقف استحقاق المعلوم عليها اه سم على حج . ويوئخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهى أن طائفة من 
شيوخ العر بان شرط للم طين مرصد عل ىغفر حل معين وفيهم كفاءةلذلكوقوةوبيده تقرير ف ذلك ممن له ولاية التقرير 
كالباشاوتصرفوا ف الطون المرصد مدة ثم إن ملز مالبلد أخرج المشيخة عنهم ظلماودفعها لغيره وهو أنهم يستحقون 
ذلشوإن كان غيرهم مثلهم فالكفاءة بالقيام بذلك بل أوأكفأ منهملآن المذكورينحيث صح تقريرهم لايجوز 
إخراج ذلك عنهم ( قوله ولا يحضر أحد من الطلبة ) أى لم يحضر أحد يتعلم منه » وليس المراد المقررين فى وظيفة 
الطلب لآن غرض الواقف إحياء امحل وهو حاصل بحضور غير أرباب الوظائف ٠»‏ قاله شيخنا العلامة الشوبرى » 
ولو شرط الواقف أن يقرأ مدرسته كتاب بعينهولم يحد المدرس من فيه أهلية لسماع ذلك الكتاب والانتفاع منه 
قرأ غيره لما مر من أنه إذا تعذر شرط الواقفسقط اعتباره وفعل مايمكن لأن الواق ف لايقصد تعطيل وقفه( قوله 
وإنما عليه الانتصاب ) هذا قذ يقتضى أن استحقاقه المعلوم مشروط بحضوره والمتجه خلافه فى المدرس يلاف 
الإمام » والفرق أن حضور الإمام بدون المقتدين يحصل به إحياء البقعة بالصلاة فيها » ولا كذلك المدرس فإن 
حضوره بدون متعلم لا فائدة فيه فحضوره يعد عبثا ( قوله وأفى أيضا ) أى الولى العراق ( قوله سقوط حقه 
بغيبته ) أى وإن طالت ماداع العذرقائما » لكن ينبغى أن محله حيث استناب أو عجز عنالاستنابة . أما لو غاب 
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بحل النزول عن الوظائف بالمال أى لأنه من أقسام الحعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه وإنم يقرر الناظر الممزوت 
له لأنه بالحمار بينه وبين غيره ولو قال اقترض لى ماثة ولك عشرة فهو جعالة ذكره الماوردى والرويائى . والله تعالى 

أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وله الحمد ظاهرا وباطنا أولا وآخرا . 

وقد تم النصف الأول من « شرح المنباج » على يد موالفه : غفرالله له ذنبه وسير عيبه ( محمد بن أحد الرمل 
الأنصارى الشافعى ) حامدا ومصليا ومسلما ومحسبلا ومحوقلا فى ثامن عشر جمادى الآخرة سنة سبع وستين وتسعمائة 
وأسأله الإعانة على الإتمام يحاه محمد سيد الأنام ومصباحالظلام » وهو حسبى ونعم الوكيل » وصل الله على سيدنا 
محمد وعلى آ له وصحبه وسلم آمين . 


لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل فينبغى سقوط حقه لتقصيره ( قوله بحل النزول عن الوظائف ) ومن ذلك 
الحوامك المقرر فيها فيجوز لمن له شى ء من ذلك وهومستحق له بأن لايكون له مايقوم بكفايته من غير جهة بيت 
المال النزول عنه ويصير الحال ىتقرير هن أسقّط حقه لد موكولا إلى نظر هن له ولاية التقرير فيه كالباشا فيقرر 
من رأى المصلحة فىتقَريره من المفروغ له أو غيره . وأما المناصب الديوانية كالكتبة الذين يقررون من جهة الباشا 
فيها فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة فيا ضبط مايتعلق به من المصالح » فهو حير بين 
إبقائهم وعزظم ولو بلا جنحة ١‏ فليس لم يد حقيقة على شىء ينزلون عنه ٠‏ بل مى عزنوا أنفس.هم انعزلوا . 
وإذا أسقطوا حقهم عن شىء لغيره, فليس للم العود إلا بتولية جديدة من له الولاية » ولا يجوز لم أخذ عوض 
على نزولم لعدم استحقاقهم لشى ء ينز لون عنه » بل حكهم حكم عامل القراض فى عزل نفسه من القراض انعزل 
فافهمه فإنه نفيس ( قوله لآنه ) أى الناظر : وقوله بالحيار بينه وبين غيره ظاهره وإن شرط الرجوع على الفارغ 
إذا لم يقرر فى الوظيفة 1 وقال سم ف القسم والنشور : يرجع حيث شرط ذلك » وكتب الشارح بهامش نسخته 
مانصه : وللمئزول له فق هذه الحالة الرجوع إن شرطه أو أطلق ودلت قرينة على بذل ذلك فى تحصيلها له ولا 
بمنع رجوعه براءة حصلت به بينهما وإلافلا ( قوله ولك عشرة ) أى فى مقابلة الافراض ( قوله فهو جمالة ) 'ى 
ويقع الملك ف المقترض للقائل فعليه رد" بدله » وفيه تفصيل فى الوكالة فراجعه . 
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كتاب الفرائض 


١؟‏ - هايةافعاك - ه 


4 
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الجزه الخامس 


من نباية امحتاج إلى شرح المنباج وحواشيها 


كيتاب الشركة 

شروط الشريكين 

لكل من الشريكين فسخ الشركة مبى شاء 
الربح بين الشريكين على قدر المالين 
كتاب الوكالة 

شرط الموكل فيه 

يصح التوكيل ف استيفاء عقوبة آدى 
مايشيرط قى الموكل 

فصل فى أحكام الوكالة بعد صحبها 

الأصح أن الوكيل له أن يبيع لأصو له وفروعه 
فصل فى بقية من أحكام الوكالة أيضا 

فصل فى بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به الخ 
كتاب الإقرار 

إقرار الصبى وانينون والمغمى عليه وكل من 
زال عقله بما يعذر به لاغ 

يصح إقرار المريض مرض الموت لأجنى 
شروط المقر له 

فصل ف الصيغة 

فصل فى شروط المقر به 

بصح الإقرار با جهول 

فصل ف بيان أنواع من الإقرار وى بيان 
الاستثناء 


7 فصل ف الإقرار بالنسب 


صحيفة 
1١ 17/‏ 
1١14‏ 
١7١‏ 
١‏ 
ايل 


1١١ 


١07 


يفن 


كتاب العارية 

شرط المعير 

شرط المستعار 

الأصح اشتراط لفظ يشعر بالإذن أو يطلبه 
موانة الرد” للعارية على المستعير 

فصل ف بيان جواز العارية وما للمعير وعليه 
بعد الرد فى عارية الأرض وحكم الاختللاف 
كنال قدت 

على الغاصب الرد فورا عند المكن 

فصل فى بيان حكم الغصب وانقسام المخصوب 
إلى مثلى ومتقوم وببانهما وما يضمن به 
المخصوب وغيره 

تضمن منفعة الدار والعبد و تحوهما بالتفويت 
والفوات 

فصل فى اختلاف المالك والغاصب وضمان 
المغصوب وما يذكر معهما 

فصل فا يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء 
وانتقال للغير وتوابعها 

كتاب الشفعة 

فصل فى بيان بدل الشقص الذى يكخذ به 
والاختلاف فى قدر المن الخ 

كتاب القراض 

فصل ف بيان الصيغة وما يشترط فالعاقدين 
وذكر أحكام القراض 


7 .م 


بكرف 


23232 
ه١‎ 


لقض 
خض 
أغحف 
لخ 


/ 
م 


نكن 


رق 


بحسن 


ان 


مه" 


فصل ف بيان أن القراض جائز من الطرفين 


والاستيفاء والاسترداد وحكر اختلافهما وما 
يقبل فيه قول العابل 
كتاب المساقاة 


فصل ف بيان الأركان الثلاثة الآخيرة ولزوم 
المساقاة وهرب العامل 

كتاب الإجارة. 

شروط صحعة الإجارة 

فصل قى بقية شروط المنفعة وما تقدر به الخ 
فصل فى منافع يمتنع الاستئجار لها ومنافع 
يحى الخواز فيها وما يعتبر فيها 

فصل فيا يلزم المكرى أو المكترى لعقار أودابة 
فصل ف بيان غاية المدة البى تقدر بها المنفعة 
تقريبا وكون يد الأجير يد أمانة وما يتبع ذلك 
فصل فيا يقتضى انفساخ الإجارة والتخيير 
فى فسخها وعدمهما وما يتبع ذلك 

كتاب إحياء الموات 

فصل فى حكم المنافع المشركة 

فصل فى بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة 
من الأرض 

كتاب الوقف 


4 شرط الواقف 
“” شرط الموقوف 


يضف 


"4 
اك 


تيف 


اليف 


ه15 


الوقف من مسلم على جهة معصية باطل 
ألفاظ الوقف الصريحة 


١‏ فصل فى أحكام الوقف اللفظية 


فصل فى أحكام الوقف المعنوية 

فصل فق بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة 
الناظر 

كتاب الطهبة 

لايشترط الإيجاب والقبول فى الصدقة والهدية 
على الصحبح 

هبة الدين للمدين إبراء ولغيره باطلة فى الأصح 
لاعلك مو هوب إلا بقبض 

شرط رجوع الأب بقاء الموهوب فى سلطنة 
المبب 

كتاب اللقطة 

فصل فق بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفها 
فصل فى تملكها .وغرمها وما يتبعها 

كتاب اللقيط 

فصل قف الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفر ها 
بالتبعية للدار أو غيرها 

فصل فى بيان حرية اللقيط ورقه و استلحاقه 
وتوايع ذلك 

كتاب اللحعالة 
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